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الحمد لله مبدع البدائع؛ وشارع الشرائع» فكان نورا رضيًّاء ونا يا ؛ لتكليف خلقه 
المحجوجين » ووعد عباده الطائعين» ووأدٍ عبيده العاصين ؛ سبحانه وتعالى» ٠‏ علَّم بالقلمء علم 
الإنسان ما لم يعلم؛ فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم 
الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» ثم أمره بالتدبر والنظر في ملكوت آياته المرئية؛ بعد 
أمره بتدبر آياته المسموعة المتلوّة» فقال: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض». 

وصلاةً وسلاماً دائمين أتمّيِن أكملَيْن على خاتم أنبيائه وَمُرْسَلِيهِ؛ سيدنا ومولانا محمّد 
المبعورث رحمةً للعالمين. #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين4*. القائل: ١مَنْ‏ ير الله به خيراً 
يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه الذين أشاروا الدين» وأغلّوا مناره المتين» عل ع تمي 
بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد: 

فلقد اشتمل القرآن الكريم على كافة الأحكام التشريعية المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ فهي 
صالحة لهم من كل زمان ومكان» واتصلت هذه الأحكام التشريعية عبادين الحياة؛ فاشتملت 
على جميع مناصى الحياة» فقامت بإصلاح النفوس» وتهذيب الأخلاق؛ بإقامة الفرائلض من 
العبادات والمعائلات» وجُعِل ذلك فنظرة إلى الفلاح في الآخرة. 

وقد أجمل العلماء بالاستقراء ضَبْطَ الأحكام التشريعيّة المعروضة في ثَنَايا القرآن الكريم 
٠‏ والسّئَّةَ المطهّرة ومصادر التنُشريع الأخرئ» وهي كالتالي : 

أحكام التشريعيّة تتعلّق بأعمال العبادات البدنيّة الماليّة» وحدد الشعائر التي كانث من 
ملّة إبراهيم» ثم اندثرث في العصور؛ مثل الصوم, الزكاة. . . الخ . 

7 المسائل المدنيّة ؛ مثل : البيع» والإجارة» والرَّهْنء والرُبًا. .. وغير ذلك» ووضع 
لها القواعدٌ والضّوابط الكليّة . 

*' - أحكام تتعلّق بنظام الأسرة وتكوين البَئِت؛ كالزواج والطلاق» والميراث... وغير 
ذلك . 

: - أحكام تتعلّق بالأمور الجنائيّة؛ كالقتل والسّرقة» والزنا... الخ. وحدّد العقوبات 
المناسبة لرؤع الْجُنَاة» وحَفْظٍ المقدّسات. 

ه ‏ أحكام سملن مقنووة لاذه التهاجلة هن تأميق الدقرة رفون النقد ادحل هد 

حفظ الأمن العام فشَرَع أخكام الجهّادء وعلاقة المُسْلِمِين بِعَيْرهمء وأحكام الأسْرَئ والغنائم 
والفيء. . . الخ. وسنتكلم عن ضبط الأخكام بشَيْءٍ من الإجْمّال: 


ا 
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إنَّ كل إنسانٍ فوق ظَهْر البّسيطة يُشْعِر بارتباط قويٌّ وطبيعيٌ بينه وبين قوّة عُلْيَا خلقته» - 
يئَهُ وبين رُوح الكؤن الأعلئ» ويحاول دائماً وجاهداً أن يعرف سِرٌ القُوّة العظيمة التي أُوجَدَنْه 
بهذه الصّورة في هذا الكؤن الهائل. 

إنَّ هذا الشعور شُعورٌ طبيعيٌ نابع من النفس الإنسانيّة» وإذا أردنا أن نترجم هذا الشعور 
إلى لغة حيّة» فَإنّنا نسميه بالتديّن. 

وعلئ هذاء فالشُعور بالدين شعورٌ طبيعي؛ كما أنه ضرورةٌ طبيعيّةٌ ملحّة كامئةٌ في النفس 
البشريّة لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن بلص منها آر يخاول الفكاك نتها: 

إن الإنسان مُنْذ كَجْرُ التاريخ وهو يحاولٌ أن يفك سِرٌ ذاته ويفهمهاء ويحاولٌ أن يفهم كُنْه 
وجوده وقيمتهُ بين المخلوقات» وأهدافّه وغاياته وصيرورتَهُ» ولعل الملائم للإنسان أنْ يبحث 
عن هذه القوّة العظمّئ» وعلاقيِهِ بها وتلك فحوى التديّن وقد تكونُ ضرورةٌ الشُعور بالتدين 
ظاهرةً بطريقةٍ ملحوظةٍ في المجتمعات البشريّة الكبيرة عَنْها في الأقْرَّاد؛ِ بأعتبار أن هذه 
الححيدات اكير تجيوعة انراق وبذا تكرت شروز» الكدن مسموعة قزر زراك كل هده 
الأفراد؛ كما أنَّ وجود المجتمع وشعوره بنفسه وعلاقاته المَيْنبّة المتعدّدة والمتشابكة ينزع ال 
النّديّن بصورة أقرّئ؟ قال الله عرٍّ وجل : هِنَأَقِمْ وَجْهَكَ 0 الله التي قَطَرٌ النّاسَ 
عَلَيْهاء ذَّلِكَ الذّينٌ الْقَيُمُ وَلَكنّ أكرٌ الئاس لا 00 [الروم: ٠‏ 

إن الله سبحانه وتعالئ ‏ هو مُوجِدُ هذا الإنسان وَحَالِقّهُ بهذه الصورة الدقيقة من هذا 
الكون المعقّد التركيب» والمترامي الأطرافٍ» وكان من الملائم لهذا الإنسان في هذا الكونٍ 
1 ؛ يرسل الله إليه الرسّل بالأوامر والنواهي» وقد أوحن للدت جل لاله [لق أناس من عباده 

معيّنين معيّنين اضطفًاهم وميّزهم على سائر الخَلّق بالوّخي والرّسّالة وأعدّهم الله د اشتوهانة وهات 
إعداداً كاملاً ليتسَئئ لهم حمل أعباء هذه الأوامر والنواهي» والقيام بتبليغها على أكْمَل وجه في 
آفاق هذا الكؤن العظيم . 

وكان من الطبيعي أن تتضمّن هذه الرسالاثُ العظيمةٌ مختلف التعاليم التي تَهْدي هؤلاء 
البِسّرَ الحيارئ إلى طريق النُورء بعيداً عن غياهب الظلمات والحَيْرة والتخبط الأعمّئ على غَيْر 
هُذَّى وبصيرة. ٠‏ 

لقد اشتملت هذه التعاليمٌ السماويّة على مبادىء ساميّةِ قادرة على أن تقيم أعوجاجٌ البَشّر 
في الحياة الدنياء وتضيء لهم طريقّهم نحو الدار الأخرى. 

ولعلّ المتفخخص بعين العفّل المنزه عن الشَّطّط يدرك إدراكاً يقينيًا لا يعتورُهُ أدنى شك أو 
ريب؛ أن الإسلام هو الذَّينُ العامٌ» وأنّ شريعته هي الشريعة الكاملة المتجدّدة؛ - ثم كلّ عصر 
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زمانٍ»ء وأن هذا الدين الإسلاميٌ العظيمَ هو القادرٌ غلى أن يأخدل بيد النامن جميعا وَيسْمَوَ 
بأرواحهم إلى الله تعالئ . 
قال يلِِ: «كُلُ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفْطِرّوء وَإِنْمَا أَبََاهُ يهوْدانِِ أو ينَصَرَانِِ أو يُمَجْسَانمه0" . 
فالنفسٌ الإنسانيةٌ إذن مطبوعةًٌ على التديّن والنزوع إِلَيْه بحكم فطرتهاء وإنّ الدين 
الإسلاميّ هو دينُ الفطرة التي قصدها الرسُول كَلِهِ في الحديث السَابق ذَكَرُةُ. 


/4( كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)10949 ومسلم‎ )497/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/6( كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (2)5558/15 وأبو داود‎ 4 
والترمذي (707/9): كتاب القدر: باب‎ »)817/١5( كتاب السئة: باب فى ذراري المشركين» الحديث‎ 7 
كتاب الجنائز: باب جامع الجنائز»‎ :)181/١( كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (8777): ومالك‎ 
وأبو‎ »)7١١41/( وعبد الرزاق‎ »)١١١*( الحديث (07): وأحمد (؟7/ 777)» والحميدي (؟/ 47/7) رقم‎ 
وأبو نعيم في الحلية (77/8/9)» من حديث‎ 2»)١7١0 .178( رقم 29 وابن حبان‎ 2)١917//1١( يعلى‎ 
أبي هريرة» أن رسول الله كلِيهِ قال: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه.‎ 
كما تنتج الإبل جمعاءء هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغير»‎ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.‎ 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فإن كانا‎ 
مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمهء يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها.‎ 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب.‎ 
حديث جابر‎ 
أخرجه أحمد (8/ 707) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال‎ 
رسول الله لِ: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً.‎ 
وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية‎ )7711١/9( وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ 
رجاله ثقات.‎ 
حديث الأسود بن سريع.‎ 
رقم (447) والطبراني في‎ )71١/5( أخرجه أحمد (”/ 575) وابن حبان (15048 - موارد) وأبو يعلى‎ 
من حديث الأسود بن سريع بمثل‎ )١71 رقم (454) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/‎ )187 /١( «الكبير»‎ 
حديث جابر.‎ 
وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط‎ )”١19/05( وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد؛‎ 
. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح‎ 
. حديث ابن عباس‎ 
بلفظ كل مولود‎ )52١/19( كشف) وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛‎ - 7١717 أخرجه البزار في «مسنده»‎ 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وقال الهيئمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد.‎ 
حديث سمرة بن جندب.‎ 
وقال: رواه البزار وفيه عباد بن‎ )771١ /1( كشف) وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد»‎  5١77( أخرجه البزار‎ 
منصور وهو ضعيف ونقل عن يحيى .القطان أنه وثقه.‎ 
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إِنَّ الحقيقة السابقة ة التي أقررناها والتي أََرْتْ بها كُلْ نَفْسٍ إنسائيّة موجودةٌ وراسخةٌ في 
القلب ليل نهارء تسير في دم كل إنسانٍ» دفي شرايية وشرُوقه مآد هذ عو هذه الحفيقة 
النّاصعة البياض قوم م استهوثهُم المضلاتٌ وشَطحات الفلاسفة» أو النّروعٌ نحو المادة والتقليد 
الأغمّن للآباء والأجداد. 


لد تاسيه هؤلاء كل هذه الحقائق التي تنطُ بوجود الله؛ وتراه في أغوار كلّ شيءٍء 
صغيراً كان أو كبيراً؛ حتى إذا َرَعُوا عن قلوبهم غطاءً التعامي والعَفْلَة نهم يَرَوْن قاللا رأرة 
من قبل يرون انبِنَاقَ الثُور في ضمائرهم وإِشْرَاق اليقين في نفوسِهمْ وقلوبهمء ويرَونَ الله في 
أعماقهم» فَيَهْرَعُونَ إلى التماس معرفته» وَطْلَّبٍ المعونة منه» والإخلاص في عبادته. 

ولقد كان القرآن العظيمُ جارياً على وَفْق الفطرة الإنسانيّة؛ فكان هادياً إلى دين الفطرة؛ 
وهيّأ للنّفس الإنسانيّة أن نّسير في طريقها نخْوّ خالقهاء وَرَسَمَ لها معالِمَ الحياة المُؤْمِئَة الآمِئة 
في الدنيا الآخرة. والقارىءٌ للقرآنٍ العظيم أو الدَّارِسٌ له يدرك من أوَّلٍ وهْلّة مُلاءمّة ههدا 
الدسْتُورٍ العظيم لطبيعة النفْسٍ الإنسائيّة, وما جُبِلَثْ عليه» والأمثلةٌ على ذلك كثيرةً لا تُعَدذ ولا 
تحصئء ولْنَذْكْرْ بعْضّها على سبيل التبيين والتُؤضيح : 

نجد أنّ هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بَئِن يديه ولا مَنْ حَلفِه - لا ينكر على 
النفس الإنسانيّة سغْيّها للحصول على المالٍ أو جَمْعِهء بل إنه يعتبر المَالَ طريقاً ضروريًا لعُمْرانٍ 
الحياة وسَيْرهاء وأنّه زينة الحياة الدنيا وزَهْرَتُها وأنّه من النعَمٍ التي وعد الله بها عبادَهُ 
المؤمنين ؛ قال الله تعالئ : لفَقْلتُ أسْتَغِمُروا رَبَكُمْ إِنّهُ كان غَفَارا يُرْسِلٍ السَّمَاءَ ء عَلَيكُمْ مذْرّارا 
وَيْمْددكُمْ أَْوَالٍ رَئنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجعل لَكُمْ أَنْهَاراً» [نرح: 1-١ ٠‏ أيضاً قدّم الله 
المال على النفس في الجهاد فقال تعالئ: #فَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 
القَاعِدِينَ دَرَجَةَّ» [النساء: 40] وأقرٌ القرآنٌُ الكريمُ “علينة العيلكق) ولم يقِف أمامٍ غرائز التفس 
الإنسانية موقف البّطش والعنف» بل سلك معها مَسْلَكاً يُضْلِحُها ويقوّمها ويهذّبهاء وبذلك 
يستطيعٌ الإنسان أن يحقّق ذاتَهُ وطموحة. 

آنا هااجاءة في القرآنٍ من الحَضٌ على الزهْدٍ وذمٌ الذين يعمَلُونَ للدنيا وشهواتها لنإتها 
أراد الله به أن يحرّر النفس الإنسانيّة من ربقة المفاتِن: وأسْرٍ الشّهَوَاتء ويَضِعَدٌ بها إلى روحانية 
جل وعَلاً. ا 

خلاصة الْقَوْل أنَّ الفطرة ة الإنسانيّة تحقّقت بالتشريع السماويّ الذي رُوعِيْثْ فيه المصالحٌ 
العامة والخاصة» وحقوقٌ التملّك والحريّة الشخصية والفكريّة» وأن هذا التشريع السّماويٌ كان 
وَفْقَ النواميس الطبيعية التي جعلها الله لسعادة البَشّر وازتقائهم . 
كل ذلك أيّده الشرعٌ الحنيفٌ» لكنْ بأعتدال؛ بحيتٌ لا يخرجُ إلى حب الذاتٍ وهو عدم 
الاكتراث؛ بمصالح العموم. 
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والشّرْعٌ من هذا أشبة بالطبيب الحاذقٍ الماهر الذي يعرف الداءء وي يضعٌ م له الدواءً 
المناسِبٌ الناجمٌ؛ فهو أعرّف را حفظ الصححة ودفع المرض» وهو المرشدٌ إلى القدر 
المناسب الذي لا يضرٌ منها؛ ليتناولها باعتدالٍ؛ كإباحته الاكتساب. ونَهْيِهِ عن الشّرّهِ والجَشّع 
والكْشٌ والتدليمن: 

وهو أيضاً كالطبيب الذي ينْهّئ عن الشّبَع المُفْرِط؛ خوفاً من التخمة المضرّة» ويرشدٌ إلى 
الطريق الموصل لإزالة الألم؛ ودفع المَضَرّة؛ كإباحة الشّرْع الحنيف النّعَمّ من الطيّبات» ونهيه 
عن السّرف والتبذير. 

والأحكام راجعةٌ إلى سعادة الدارَيْن؛ الدُنيَا والآخرة؛ قال الله تعالى: «وّلا تنس نُصِيبَكَ 
مِنَ الدُنْيَا [القصص:77]؛ ولهذا كان الكثيرُ من أحكام المعاملاتٍ يتغيّر بتغير الأحوالٍ وتطور 


الأمة. 
ا بْنْ عبد العزيز ز: «تَحْدتُ لِلئاس أَقْضيَة ِقَدْرٍ مَا أَخْدَنُوا مِنْ فُجُور»؛ وعلئ هذا؛ 
كان إرساة قاعدة المصالح المرسأَةٍ سد الفرائع: وهذه المصالحٌُ هي حُكُمْ من الأحكام المرثبة 
على العِلّل التي لأجلها شرع الحكم. 


ولهذا نظر أُولُو البصائرٍ والمُعْرفة في الأخكام؛ ليَجِدُوا لها عللاً؛ فماثبت بالض 
والإجماع. فعا : وإلا استنبطوا من الاقتضاءات» والإيماءات» والسَبْر والنُفُسيم ء والإخالة» 
وَالمَنَاسَبَة وهي المُلائِمَهُ للطباع الأتجا ننه ودلت لذ ة ودفع ألم مما هو من مقاصدٌ الشّرْع. 

والمرادٌ هنا بالمَصْلئحَة المحافظة عَلَى مقصود العاو؟ ومقصوذدة من السخلق: : دنهم 
وَأَنْفْسْهُمْء ٠‏ وَالعَقْل» وَالنُسَبُء والمَالء والعَرْضء فكل ما يحصلها فهو مفْسَدَةٌ وكل ما 
يفوتهاء فهو مفسدةٌ؛ ودَفعها مصلحة. 

وأحكامها: حَكمَ الشَّرْعٌ؛ بقتلٍ الكافرٍ المُفْسِد؛ لحكمة المحافظة على الدّين» وَضَرَعَ 
القصاصٌّ؛ لحكمة المحافظة على اللفين) دشن حدٌ السرقةُ؛ لحكمة المحافظة على المال» 
وشَرعَ حدٌ الزنا؛ لمركنة المحافظة عل العرضن 

دا المجتهئون كلوه وهم لكف فعلل ركف امار حتى استنار لهم دَرْبُ 
الاجتهادٍء فدخلت الفروع وتوسّع عَلْمُ الفقّه وعَظمت دائرثةٌ وعَمّتَ المصالح؛ حنّى أصبحتٌ 
قانوناً عامًا يَحْكُمُ المجتمع الإنسانيٌ بأسرهء وِيكَمُلُ له المصالح. وَيدْرَأ عنه المفاسدٌ. 


والناظرُ لتاري: يخ التشريع الإسلاميٌ جف أله كان في «المدينة» بعد الهبجرة» بَيْك أنه أقرت 

بض التشريعات في امكة» لكنها كانت قليلةً؛ كتحويم وأ لبناج: وتحليل الطيباتٍ الْتي 
حدّمتها الجاهليّةٌ أفتراة على الله تعالى؛ كما جاء فى قوله سبحانَهُ وتعالن : «ما جَعَلَ الله مِنْ 
بَخِيرَةٍ وَلآ سَائَِةِ وَل وَصِيلَةٍ وَل حَام4 [المائدة:؟١89.-‏ 


م مقدمة بدائع الماع 


وقال أيضاً : اث لا جد فِبما أوحِي إَِيّ مُحرماً على طَاهِم يَطْعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَيقة أ 
دم مَسْفُويجا ا أؤ لخم حَنزِيرٍ» [الأنعام .]١46:‏ 


وقال: #قُلُ تَعَالَوًا أن ما حَرّمٌ 1 عَلَيِكُمْ» [الأنعام : *187] . 


وَكَالَ: «ولآ تَأَكُنُوا مِمَالَمْ يُذْكَر أَسْمُ الله عَلَيْهِ» [الأنعام: ]17١‏ ولكن ما السّرٌ في قله 
التشريعات الإسلاميّة في المَكة) . 


السرُ يكمْنُ من أن المسلمين لَمْ تكن قد تكوّنث لهم دَوَْةٌ قائمة بذاتهاء ولوتكن لهم 
قوّة عظيمة عردم وكان الهدفث الأساسيُ في هذه الفترة بالذّاتِ هو غَرْسُ الإيمان في قلوب 
0 وتشرّت قواعل التوحيد» ونَلِذ الشَذك ومساوىء الجاهلية . 
2 0 الإيمات من تفوس 0 0 أنواره 0 وتحعدت 
ف لمحي به فلمك كله إليها . 
ولما تكوّن المجتمعٌ الإسلاميُ في «المدينة»؛ كانت الحاجة مُلِحَةَ وضرورية إلى إقرار 
القوانين» وسَنٌ النْظم؛ فتوالّث آياتُ القرآنٍ تَثْرَى ببيانٍ التشريع» ورسْم الصراطٍ المستقيم 
لمعاملاتٍ العبادٍ؛ مع خالقهم» ومع أنفسهم. فيما بينهم؛ فأستقبله المسلمون سْتقبالَ الظماآنَ 
إلى شَرْبَة ماءء استقبله المُسْلِمُون في شَوْق إلى الامتثالٍ لتعاليم خالقهم» والاستعدادٍ لتنفيذ هذه 


التعاليم . 


ابعر حُلَمَاءُ الله نفي الأزض 

أختار الله - سبحانه وتعالئ با ا عد الملدم -؟ ليكون أب للبشريّة وخليفة عَنْه 
- سبحانه ‏ في عمارة الكؤن؛ هو وَدرَيتَهُ بإمضاء أحكام ألله التي شرعَهَاء وتنْفيذٍ أوامره الن 
قَضَاها. 

وبهذا يكونُ آدمُ أوّلَ رسولٍ يعمر الكونٌء وكانت رسالته إلى ولدهء ثم تناسّل اير 
بعده» فتوالدُوا وكَتُرُواء وفي هذا يقول الله تعالى : «إيا أيها النّاسُ أنَقُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ 
نفس وَاحِدَةٍ وحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ4 [النساء:١].‏ 

وقد شرع الله شريعة تناسب ابتداة الجلقّة؛ وكان مما أنزله عليه تحريمٌ الميَِْ والدمٍ ولحم 
الخنزير. وبذلك تحقق أمر استخلاف الله البشّر في الأرض» وصار آدمُ أصلاً من نصب خليفة 
عن الله ؛ وذلك كما جاء في سورة البَقَرّة : : طإِنّي جَاعِلَ في الأزض خَلِيفَة4 [البقرة: 07 


كما جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الخلافة متداولة فيما بين الئّاس جميعاً؛ حيث قال في 
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سورة النور: ##وَعَدَ الله الْذِيْن موا منكم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِمَئَهُمْ في الأزض» 
[النور: 06]. وهذا ما أجمعث عليه الأمَةٌّ وانّفقتْ عليه بعد وفاة الرسولٍ كه ؛ حيتثٌ ابتدأت 
الخلافةٌ الرشيدةٌ بأبي بكر الصَّدِيقِء ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمانٌ بِنْ عفان ثم عَلِيٌ بْنِ أبي 
طالت: ْ 


والخليفةٌ عن الله هو الَّذِي يقومُ بأحكام الخالِتٍ الرازق في عبادِهِ بكلّ ما أُوتِيَ من طاقة» 
يجري هذه الأحكام في مجاريها الخاصّة بها في عِبَادٍ الله والخلاقَةٌ عن الله بهذا المعَئّئ تعتبر 
عهداً عامًا يمئّل ذِرْوَةَ القوامة على الخلق والرّعَاية لعباد الله. 


وينبغى أنْ يلاحظ أنَّ الخلافة لا تقْتَصِرٌ عَلَى هذه الدرجة من الولاية العامّة بل الخليفةٌ 
مكلّفٌ مخاطبٌ من قبل المولّئ جلّ وعلاء فإنما يصدُقُ عليه أنّه خليفةٌ عن الله في أرْضه في 
إقامة مَصَالِح العبادٍ الضرورية . 


متضمّنة عهْد الله ل 9 سر ارم تن نيم 
عمارة الكون؛ قال تعالى: #وَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ َلْفِكُوا نا جَعَلكعْ مُسْتَخْلَفِينَ فيد» 


[الحديد: /ا]. 


وقال أيضاً: لوَيسْتَخْلِفَكُمْ فيَنْظْرَ كَنِفَ تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:19]. 


والناظرٌ إلى تاريخ م البشرية مُنْذُ النشأةٌ يجد أن الله - تعالى - وححد بين الناس جميعاً في 
أصل الخلقة والنّشْأة والمصيرء ٠‏ وسوّئ بينهم في تسْجْير الكؤن لهم جميعاًء فتكافؤوا في 
الفُرْص؛ كما ألغى الفوارق بينهم مَهُمَا اختلفتٍ الأجناسٌء أو اختلف الزمانٌ والمكانُ» لك الله 
- سبحانه وتعالئ ‏ رفع بعض الناس قَؤْق بغض» وفَضْل بعضَهُمْ على بعض؛ في الرزقٍ 
والأجلٍ والإدراك والعمل؛ وذلك ابتلاء لهم واختياراً؛ المَرَى أَيِهُمْ أحسنٌ عملا وأَخَلّصٌُ في 
شكر النعمةء وأكثر اسعقافة على الجاثة: وأشل تلق بما أراده الله - تعالى من مكارم 
لو وا ب بو متيد بخاك رلل 1 م ل 
بوامتعيااتي أنعدهم وأمذهع ومواطنيهم» اعفي ال - تعالى - أنهم بهذا تخت رقابته 
وعنايته ينظر إليهم ويحصى أعمالَهُمْء ويركُبٌُ سرّهمء ويقدُر أعمالهم؛ فيئيب من أَحْسّنٌ» 
ويعاقبُ من أساء وقَدط أو أفْرَط؛ وبذلك يعيش الناس تحت مراقبة الله - سبحانه وتعالى - 


فينظرٌ كَيِف يعملون» وليبلوهم فيما آتاهم . 
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وأعلمنا الله تعالول - أن كل نعمةٍ في أيدينا ظاهرةٌ وباطنة» إنما هي أمانة وَضَعَها الله في 
أيديناء وخوّلنا حريّةَ إلتصرف والتملّك لهاء بينما المالك الحقيقيُ هو الله سبحانه وتعالئ الذي 
خَلَقَهُ وقدّره وورّعه بِفَضْله وحِكُمَتِه؛ وفي ذلك يقول جلّ شِأنَهُ : ٍِدَأَنْفِقُوا مِمّا جَعْلَكُمْ 
مُسْتَحْلفِينَ فيه» ألم إلى أن المال» وهو بعضٌ ما خلق الله لناء إنما هو أمانةٌ في يد المتملك» 
والملك الحقيقيٌ لله وحده. 


.لكل ينا اجخزاء على ايديا صغيرا أو كبيراء اه الغارية والودائع ؛ 
للتشريع اسم 1 كل ماي اخوة سر شه ف انيار والآخرة. 


فاقل العامة عر كذلك حون بشارة الدنيا؛ لا يستأثر 5 وهو بين وجوده وموته» 
يتعاطى النّعم والآلاء من الله منحةً وفضلاً؛ لذا رسم الله الطريق» وأوضح معالمه حبّى تتحقق 
الخلافةٌ فيما جُعِلَتْ له؛ في توجيه هذه النْعم في وجوهها الصحيحة ؛ بمباشرة الأسباب الظاهرَةً 
على وَفْتِ ما بيّنه الشرع» وما أودعه الله العقول والألباب. 

وكواكاات لكاده كو وهات بعر لنت فهي كذلك عامّة وخاصّة. 

وفي ذلك يقول النبيٌ عَكَداهِ ؛ «وكف راع وَعلُْ منؤول عن رع امير راع وَمَسْؤُولَ 


عا م 


عَنْ رَعَيِتِهِ وَالوَجُلُ راع في هل َئِتِهء وَالمَرَآةٌ رَاعِيَةَ عَلَى زَوْجِهَا وَُوَلَدِهِ؛ َكلكُمْ 4 وكلكم 


مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتِ”'" وفي بعض الروايات: «وَالعَبْدُ راع في مَالٍ سَيّدو) وهذه أمثلةٌ عبدوقها 


)5١1١/0( :)5104( أخرجه البخاري (5/ 84) كتاب الاستقراض؛ باب العبد راع في مال سيده حديث‎ )١( 
كتاب العتق: باب العبد راع في‎ )١5١6 /5( )566154( كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق حديث‎ 
مال سيده حديث (755608)» (0/ 44 ) كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى : #من بعد وصية يوصى بها أو‎ 
/9( »)5/88( دين # حديث (7781): (171/4) كتاب التكاح: باب #قوا أنفسكم وأهليكم نارا# حديث‎ 
كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها باب قول الله تعالى «أطيعوا الله...# حديث‎ ٠ 
)١40 وأبو داود (؟/‎ )18594/5١( كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام حديث‎ )١505/7( ومسلم‎ )9718( 
2514 ,0 /1( وأحمد‎ )١7١5( كتاب الخراج : باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث (5978) والترمذي‎ 

. 56 ١١١ء )١1١١‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١44(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص )١١ +٠١‏ 
رقم (ء 5) وعبد الرزاق )719/١1١(‏ رقم )5١590(‏ وأبو يعلى )١1914/٠١(‏ رقم (0811) وابن حبان 
(4405» 541/7 . 474 4) والبيهقي (5931/171) والبغوي في «شرح السنة» (7/0 71١١‏ بتحقيقنا) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم )٠١9(‏ كلهم من حديث اين عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي لبابة بن عبد المنذر حديث أنس: قال: قال رسول الله كلن: 
كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع. على أهل بيته - 
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الرسول يليه عَلَى ب سَبيل التمثيل لا الحَصّر لأن الخكمَّ كلىُ عام لا يختصٌ بما ذكره فقَّطْء فلا 
عنعن الولاية ذو من أفرادها . 

قلنا فيما سَبَقّ: إن الإنْسَانَ خليفة الله في أرضهء وإِنّهِ القائمٌ مَقَامَ مَنِ أستخلفَةُ؛ كي 
يجري أحكامّة ومقاصدة وَفْقَّ ما أراد الله وقلنا أئضا: إن مقاصدٌ الشرائ ع كلّها هي مصالحٌ 
النّاسء وإن كل حكم خاصٌ يختص بمصلحةٍ معيّنةٍ دده تفلي اكب دكن من أجوانك الجياة 
والمصلحةٌ العامّة للتشّريع» هي أن يكونّ كلّ مكلف تحت قانونٍ عام معيّن من تكاليف الشّرْع 
في جميع حركاته وأقوالّهِ واعتقاداته فلا يكون كالأنعام التي تعمل بهواهاء واتسنية خبط 
عَشُْواءء قلا تكون أفعاله عَبَثْاَء وعلّى المكلف إيقاعٌ أفعاله لتحقيت المقصد الشرعي؛ ولا عبرة 
بفغل مخالِفٍ لمقصود الشارع؛ لأنّ الأعمال لا تُفْصَدٌ لذاتهاء » بل لما قُصِدَ بها من مصالح 
النامي' التي هدى الله الإنسانَ إلئ إدراكهاء والدين الإسلامئُ هو الدين الذي رَضِيهُ المولّى ديناً 
عامًا له جوهَرُهُ العام؛ وفيه تشريعٌ الله الذي شرعه لجميع الئّاس على مختلِف أجِناسِهمْ 
وأمكنتهم وأزْمنتهم . 

نَحْوّى الدّين والاسْتنبَاط 

حول الذَّينِ الإِسْلامِي : 

الإسلامُ لغةّ: يرجمُ معناه إلى السّلامة من الآفَاتِ والنقائص» وأا اصطلاحاً؛ فإنّ له 
معاني كثيرةٌ : 


-2 ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن 
ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )5١١‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحد إسنادي 
الأوسط رجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد«(5/ 23١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أرطأة بن 
الأشعث وهو ضعيف جدا. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (7377/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن النبي يَكِةِ قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر. 
نهى رسول الله يَكلِْمِ عن قتل الحيات التي في البيوت وقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على 
أهله ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)225٠١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح. 
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فتارة يجيءٌ بمعنى كلمة التوحيد» وأصول العقائدٍ المُشْتركة بَيْنَ كل الأديانٍ؛ إِذْ وصف 
الله - سبحانه وتعالئن - الأنبياء الذين سَبَقُوا سيّدَنا محمدًا ‏ يله - بكلمة الإسْلام؛ وفي ذلك 
يقول الله تعالى : يَحَكُمْ بها النييُونَ الْذِينَ أسْلمُوا4 [المائدة :4 كما وصف الله جل اشالةب 
أتباع الأنبياءٍ بالإسلآم» وفي ذلك يقول الله تعالّى: «إقال الحَوَارِيُونَ نَحْنٌ أَنْصَارُ الله آمَنّا بالله 
وَأشْهَدُ بن مُسْلِمُونٌ# [آل عمران: 07]. 


وبهذا المعئّئ - أي معنى حكمة التوحيد - يكون الإسلام ضدًا الشّرْك بالله» تقول الله 
تعالق : قل ني أمراتٌ أنْ أكُونَ أوّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلآ 0 المُشْرِكِينَ ‏ [الأنعام .])١15:‏ 

وتارة يجيء الإسلامٌ بمعنى الدّين؛ أي الدين الذي بَعِتٌ به سيدنا د يي من 
الميادىء السماوية والعقائد والتكاليف الشرعيّة والتعاليم الحلقيّة . 2 6 


وهذا المعنى تتضمّنه الآية القرآنية: ظاليَوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ نكم ولوقت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضيتٌ لحم الإسلام ديناً» [المائدة: ”] والإسلامٌ بهذا المعتّى يقابل الأديان السَّمّاويّة الأخرّئ ؛ 


كاليهودية والنَّصِرَانيّة . 
القَرْقُ بين الوسلام والإيمان: 


ورد 0 الحنيف بامتنماك الإيمان 3 مرّةَ على سبيل الترادّفٍ بينهماء ومرةً على 
فد 0 واحد؛ كما في حديث أركان ارام ابْنِيَ الإشلامُ عَلَى 
. ا 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 15) كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8) ومسلم /١(‏ 45) كتاب الإيمان: 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/19(‏ والترمذي كتاب الإيمان: باب ما جاء في بني 
الإسلام على خمس حديث (5117) والنساني )٠١8- ٠١//4(‏ كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام» 
وأحمد )١15# .١7١/(‏ والحميدي )"١8/1(‏ رقم )١7(‏ وابن خزيمة (5308: 204) وأبو يعلى /٠١(‏ 
)رقم (0/44) وابن حبان )١58(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ 77) والبيهقي )8١/4(‏ كتاب الزكاة» 
والبغوي في «شرح السنة»  14/1(‏ بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث جرير. 
أخر جه أحمد (7”77/5) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )70١‏ والطبراني في «الكبير؛ (77/5:؟) رقم (23755 
4/) من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله كَكةِ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ )2١ /١(‏ وإسناد أحمد صحيح. 


مقدمة بدائع الصنائع ول 


رَسْئِلَ الرسُولٌ كل مرّةَ عن الإيمان» فأجاب بهذه الخمس. 

وقد يُطلقانء ويكون بينهما اختلافٌ في المعئئ» حيث أطلق الإسلامٌ وأريدٌ به الاستسلامٌ 
ظاهراً بالجوارح واللسانٍء وأطلق الإيمانٌ وأريدٌ به التصديق القلبيُ الجازم ؛ قال تعالئ؛ «قَالَْتِ 
الأغرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْمِئُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاك [الحجرات:14] وكذلك حديتٌ أركان الإسلام 
التي هي الخصال الخمسٌ من حديث جبريلَ ‏ عليه السلام ‏ لما سأل رسول الله يله عن 
الإيمانٍء فأجابّه: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكتِه . . .2 الخ . 

وقد يكون بينهما تداخل : في المعنى أي يختلف المراد من كل منهما مع دخول أَحَدِهِمًا 
في مسمّى الآخْر؛ ويدلنا على هذا المعئئ ما رُوِيَ في الخبر عن رَسُولٍ الله عد - حينما سيل 

عن أفضل الأعمال» فقيلَ: أي الإشلام أَفْضَلُ؟ فأجاب 5: الإيمانٌ2'0 وتفسير ذلك أن 

الإيمانَ عمل خاصٌ من أعمال القلب» بينما الإسلام تسليمٌ بالقلب أو اللْسَانِ أو الجوّارح . 

وبديهي أن النطي بِاللْسَان دليلٌ التصديق بالقلبء» وأنّ أعمال الجوارح تقوّي الإيمانَ 
وتزيدةُ . 
عَالِمَيةٌ الإشلآم وَشْمْولِيتُه”" : 


الإسْلامُ بمفهومه العام الذي هو بمعنى الدّين الذي جاء به محمّد كَكلِِ - يشمل كُلُّ ما جاء 
في هذا الدّين من المعاملاتٍ والعباداتٍ والعَقائد والأخلاق. . . الخ؛ كما أن الإسْلآمَ يشتمل 
على تفْسِير هذه ابر رنييها وقد جاء ذلك جليًا واضحاً عَبْرَ نصوصه الكريمة من الكتاب 
والسَّنّة ونتكلّم عن ذلك فيما يأتي في مجال العَقَائْدِ : 


ويتضمن إرشاد البشر إلى الخَالِقٍ الرازق» وأَحَقَيتِهِ بوجوب توحيده سبحانه وتعالّئ» 
والاعتقادٍ الجازم؛ أنه وحده ‏ بغير شريكِ ‏ هو الذي أَبْدَّع هذا الكونّ الهائل بنظامه المُحْكّم 
الذقيق» وأنهوحدة وبشر شويكة علق كل ما ايعرضن فيدامن الشركة والشكوق »انه جل 
وَعَلا ربط بين المسبّبَاتِ وأسبابها. 


وتضئنت العقائد معرفة قات النهالق الكمالقة التى تليق 'بملكوته وتترّهة عن كل تصن 


للق أخرجه اليبخاري 44260 كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل حديث (55)غ2 وكتاب الحج : 
باب فضل الحج المبرور حديث )١1919(‏ ومسلم )88/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل 
الأعمال حديث )87/١76(‏ وأحمد (؟/515؟) والدارمي (5/ 0501 كتاب الجهاد : باب أي الأعمال أفضل» 
والبغوي في «شرح السنة»  ”/5(‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
ستل النبي كَكِةِ أي الأعمال أفضل قال: «إيمان بالله ورسوله؛ قيل ثم ماذا؟ قال «الجهاد في سبيل الله قيل ثم 

(؟) وسيأتي البحث عن شمول الأحكام المصالح العباد وبيان حكم التشريع إن شاء الله تعالى. 
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ا ل اي د ل 
فلا يعزْبُ عنه مثقال ذرّةٍ في السمواتِ والأرض 

ومنح الله - تعالى - الإنسانٌ العقّلء وكا ل ان المخلوقات», ثم أناطه بأمانة 
التكليف؛, ودعاه إلى النّظّر في هذا الملكوت الفسيح» واحترمّة الله بأنْ خاطبه» وهَّدَاه بالوْسُل 
والأنبياءء وأمره بالتضديق برسالاتِهِمْ» وبالوخي الذي أنزل عليهمْ» وتتضمّن العقائدٌ التصديقٌ 

بجميع الرسلٍ وبجميع الكتب السّماوية التي أنزلث عليهم . 

وتتضمن العقائدٌ تصديقٌ الإنسان بالحياة ة الآخرة» والإيمانَ بالئواب والعقاب» حيثٌ لم 
يترك الله - تعالئ ‏ أعمال الإنسانٍ هَمَلاء بل جعله مسؤولاً عنهاء إذا أطاع اللهء كان جزاوٌه 
الثوات»؛ وإذا عصاهء كان حِرَاوٌُهُ العقات» والله - تعالّى ‏ فى كل ذلك غنىٌ عن عباده؛ فلا 
تنفعُهُ طاعةٌ النشد يع ولا تضرُهُ معصيتهم جميعاًء بل عي أعماله مخضاة عليهم. 
محَاسّبُونَ عليها. 
وفي مجَالٍ العِبّادات : 

إن الهدفٌ الأساسيّ منها أن يكونّ قلْبُ الإنسان دائم الصلة برّبهء متعلّقاً به آناة الليل 
وأطرافٌ النهار. والعبادات في مجموعها وشعائرها إِنّما هى روافدٌ تمد الإيمانَ دائماً بالزيادة 
والنماء والقوة في جميع أوقات الإنسان. ١‏ 

فالصلاةٌ ‏ مثلاً ‏ مناجاةٌ بين العَبْد وربّه حينما تنطلقٌ النفْسُ الإنسانيّة من رِبْقة الأسْرٍ 
المادّيٌ إلى مسارب الرُّوح الألهية. 

والصّوْمٌ قَهْرٌ للنفس الإنسانيّة وتهذيبها من الخبائثٍ والأدران النّي تَعْلَقُ بها على مّدار 
الحياة اليومية: 

والرّكاة إحساسٌ مُفْعَمّ بالعقطف والرحمة. 

والحَج حمال الرقٌ والعبودية لله. 

ولا بد أن يعلم الإنسانٌ أنّ صلته بربّه لا تقتضي واسطة؛ إذ ليس بين العبْدٍ وربّه واسطةٌء 
وإنما كان الرْسل للتبليغ فقطء ودعوة الناس إلى دين الله . 

وفي كل ما شرعه الله من عبادات لا بد من إحسان النيّةء وسلامة القَّضْدِ؛ حتى يثئابَ 
الإنسان على فَغْلهء ولا تكون أعمالهُ يوم القيامة هباءً مَنْتُوراَ وسلامة المَضْد لا بدّ أن تتضمّن 
كل أمْر وفعلٍ كُلْف به الإنسالُ؛ حتى فيما يتناولهُ من طعام وشراب؛ فإنّهُ إذا قصد به وجه الله 
تعالى ؛ كي يتقرّئ على الطاعة» فإنه يثاب علّئ ذلك ويجزى الجزاء الأوث . 

والعبادات الحَمْس التي شرعها الله والتي بني علَيْه الإشلام - محدّدة واضحةٌ في الكتاب 
والسنّة» وليْسَّ لأي أحد مهما بَلَعَتْ منزلته أن يغيّر فيها بزيادةٍ أو نقصان. 
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وتضعتت كل عبازة حكنة ظهت لنا أو خفيت علينا» حيث يعلمها سبحائهوتعالى 

وقد اقترنَ تشريمُ العباداتٍ بتشهيلاتٍ ورُخخص تجعلها سهلةً ميسّرة لكل العباد» وقد بعث 
الله سيدنا محمد كَل بالحنيفية السَمْحة» وجعل الدين الإسلاميّ دين يُسْر لا عسْر. 

ولقد كان المعنى العام الراجات والمحرّمات هو ملاءمة الفطرة الإنسانية» فلم يقفف 0 
الغوائز البشرية » بل تظمهاة وهدنياء وحدٌّد سبل الطلاقها ؟ كي يعمل الإنسان على تحقيق تميق ذاته 


وطْمُوحهء ويرفع حيوانتهُ إلى مستوى عفْلِهِ الذي شَرّفه الله به. 


وعلّئ سبيلٍ المثالٍ؛ أودع الله في النفيين الإنسانيّة شهوةً ة الطعام والشراب» وهذّبها. 
تنقيا وحدرها من الطمع والشرامّة؛ كما أودعَ فينا شهوة المَرْجء وحذّرها عن الجراور وهذّبها 
حنَّ لا تكونّ بهيميّة أيضاً حبّب إليها المال والاكتسات» وحدر به الإنائثة وححَبٌ الذات 
والجَشّع والتَبْذِير. 
وفي مَجَالَ الأخلاقٍ : 

وضع لنا الله - سبحانه وتعالئ - أَسسسَ بناءِ مجتمع طاهر سليم لتقومٌ العلاقاتُ فيما بين 
الئاس عَلَى أسّس نظيفةٍ عفيفةٍ أمينةٍ. 

لَقَدْ حَرّم الله الاعتداة على النفس والمالٍ والنّسَب والعِرْضء وسَوّى بين بني الإنسان لا 
قَرْقَ لعربي على عجميٌ إلا بالتقوى» فالحرٌ والعبدُ سواءً؛ والرجل والمرأةٌ سواةء بل المسلمُ 
وَالذّمَيُ سواءٌء ما لم تكن فتنةٌ في الأرض أو فساد. 

ودعا الله إلى الإخسانء وجعله فعلاً حميداً» سواءً بالقول أو بالفعل» ودعا إلى الكلمة 
الطَّيبةُ وفغلٍ الخيرء وتَبْذ الضغائِنٍ والأحقّاد. 

واختصٌ الأقاربٌ بزيادة البرٌ والصّلة» وجعل لمختلفٍ العلاقات العائلِيّة حمًا يَجِبُ 
احترامُةُ وأداؤٌُ؛ وبذلك يسعد المجتمعٌ ويخطو نحو تقدمه من آفاق الحياةٍ الرخبّة . 
وفي مَجَال المُعَامَلآتِ : 

حيثُ جعل للأسرة نظاماً خاصًا بهاء وجَعَلَ للدّؤلة نظاماً خاصاً بها فأصّابهاء وجعل بناء 
هذه المعاملاتٍ قائماً عَلَى أساس التعاونُ والبرٌء والتافل والمساواة قيها أنه «الثامن ميا : 

فالفردُ في المجتمع عليه واجباتٌء وأيضاً له حقوقٌ» وبقدر إعطاءٍ الأفرادٍ يتكوّن المجتمعٌ 
من تعاونٌ الأقْرّاد. 

والحاكمٌ العام يقومُ في الجماعة مَقَام الميزانٍ العادِل» والحاكمٌ له أيضاً حقوقٌء وعليْه 
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واجباتٌ» وذلك في غير قُدْسِية ولا امتياز» قعل نوعط بالمصلحة العامة في الأرواح والأموال 
والأعراض والأديان. 


ومن الاين العامة لبناء مجتمع سليم مبدأ الأمر بالمعروف والنهْى عن المُنْكر؛ وذلك 
بالحثٌ على أداءِ المعروفٍ وفتح السّبْلَ أمامّهُ» والعمل على سد الأبواب أمام المُْكر والمفاسِدٍ 


بوه عام. 


ومن ناحية أخرئ» فقد نظّم الإسلامٌ علاقاتِ الحزب والسَلّم , بين المسلمين وغيّْرهمُ على 
أساس العَدُل الإنسانيٌ» وجعل الأضل والعلاقة بين المسلمين وذوي الديانات الأخرى هو 
السَّلمَ» وإِنّما كان الحربٌُ طارئاء فشَّرّعَ لردُ الاعتداءء ولحفْظٍ الدين» إذا بُغِيَ باغ على الديق 
وأهله . والإسلامٌ لا يَعْرفَ معنى السيَادة المُطلقة الخالية عن النُظام والقّيُود. والدولة الإسلاميّة 
التي أقامّهًا الرسول عد - لا تأَحُذْ بهذا عَلى إطلاقِه» 0 
بعض علماء المسلمينَ بالدّؤلة الفكريّة ؛ لأنَّ الحكام والمحكومين فيها مقيّدُون بفكرة معيّنة 
وبمجموعةٍ من القيم والمبادىء التي تكوّن إطاراً قانونياً مُلْزِماً. للجماعة بأسْرّها. 

وعلئ هذا فسيادةٌ الدّؤلة سيادةٌ مطَلّقةٌ لقانون الله سبحائَهُ وتعالّى» وسيادةٌ شعبية محدودةٌ 
لجمهور المسلمينَ فيما دُونَ حدود الله. وقد أنزلَ الله النصوصٌ التي تحدّد كافة المعاملاتِ 
والتشريعاتٍ الإسلاميّة» وعند عدم النصّ؛ فقد جعل الله رأي الجماعَةٍ اده وهو الدليل 
على الحَقّ؛ والشاهدٌ عَلَيْهِ : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ0”' أيضاً «لآ تَجْتَمِعْ 
أَمَتى عَلَى ضَلالَةا. 


لمق بَيْنَ التّشْرِيع المُسْمَقَ مِنَ النُصُوص وَجوْهَرٍ الدين: 


إن النظام السابق الذي لمحا ِلَيْهِ هو جوهرٌ الدين» وهو عبارةٌ عن أمور راسخةٍ لا تتغير 
ولا تتبدّل» ٠‏ كلّها أمسٌ تنظم شؤون الحياة الإنسانيّةِ سياسيةً واجتماعيةً واقتصادية. 


وجوهر د الذين يتضممّن العقائد التى اتفقتتٌ عليها كل الأديان» ويتضمن العبادات التي 
حدَّدْتها نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسُتَةِ المطهّرة» ويتضمّن المعاملاتٍ الضوابط المَّاملَةَ التي بنيث 
عليهاء ويتضمّن الأحكام التي شَرّعها الله ِحفظٍ الدين والنفس والعقّل والمّالٍ والعزرض. 


)١(‏ أخرجه أحمد (830:0 شاكر) والطيالسي (ص 77) والحاكم (5/ 078 والبزار والبيهقي في المدخل. كما في 
«نصب الراية» (5/ 17) من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاً. 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص 37527): وهو موقوف حسن. 
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وفي كُلّ ذلك احترمٌ الدينُ العمْلَء ووجّه الله الناسّ إلى التأمّل بالعقولٌ في المظاهر 
الكونية ودعا إِلَ إدراكِ معنى النُصّوصء وَفَهُم مقاصدها. 

وبعد ورود الشرع كان لزاماً على العَقْل أنْ يُذْرِكَ الأسرار والمعانيّ الكامنةً خَلْنَ نصوصِه 
وآياته» وعلى العَقْل أنْ يَعَمْلَ تخت الهدى الإلهىّ؛ فَلَيْسَ له أن يتجاورٌ الشَّرْعَء أو يعْمَلَ دونه. 

ولقد حدّد الله للعمّول الحدوة الّتي تقفُ عندهاء والّتي من خلالها يدرك الشَّرْعَ وَحَظر 
عليها أنْ تَرْنَادَ بض الحدودٍ الصّعْبة» فالعقْلٌ الإنسانئٌ قاصرٌ محدودٌ. 

التشريعاتٌ التي أرساها الله - جل وعَلا ‏ ليِسَتْ جامدةً؛ ولا نستلزمٌ الجر على 
العقول؛ فالله تعالى - فتح باب الاجتهادٍ لِمَنْ تأمّل له. حيْتُ جاءتٍ النصوصٌ بالقواعدٍ العامّة) 
والمبادىء الكلية التي تسع ما لا يُحصّئ من الجزئيات وَالمُرُوع. وبهذا انَسَعَت هذه المبادىءٌ 
للتطبيق علّئ واقع الحياة في البيئةٍ والعُْف والزَّمَان. 

وجاء الشَّرْعُ الإسلاميٌ عامًا في المرسّل إليهم؛ وعامًا في المُرْسَل بهء يخاطبٌُ كل 
الأجيالٍ بنصوصه الثابتة؛ من غير جُمُود المرنة؛ من غير انحراف. 

وقد يكون التشريعُ من النصوص مباشرةٌ؛ بأخْذٍ معانيها من العبارات» 0 
بالاسختباط» أى : استنباط الأحكام من الأدلّة» بعد النّظرٌ في أنواع دَلآلةٍ النصوص الشرعيّة 
وهذا هو التشريع المُسْتَقَى من الأدلَة والنُصْوص 

وهذه الأحكامٌ المستنبطةٌ أحكامٌ شرعيةٌ؛ لأنّها ناتجةٌ من دائرة النصوص القطعيّة. وقد 
اكتسبت صفة الشرعيّة من هذاء ومن أمْر الشَّارع بالاجتهاد. 


وقد قسّم العلماءً ء الأحكام الشرعيّة إلى تابتة ةِ ومتغيّرة؛ وذلك باعتبار وافعان المترتبة 
علن تخبريع هذه الأحكام . 


وهذه الأحكامٌ مئها ما عَلِمَّ الله منه أنَّ مصالح التشريع فيه ثابتةٌ لا تتغيّر بتغيّر الزمان أو 
المكانٍ أو العُزفء بَيْدَ أنَّ هذا لا يتناقئ مع الاستنباطٍ والاجتهادٍ؛ فمثلاً لِيْسَ لأحدٍ أن يقول: 
إن القصّاصٌ الذي شَرَعَهُ الله لحفظ النفوس يجب فى وقْتٍ دون آخَرَ؛ٍ وذلك لأنّهُ من البداهة أن 
حفْظ النس ضرورةٌ من ضرورات الحياة في كل الأوقاتِ» وعند جميع الئاس ؛ لا يختلف على 
ذلك اثنان ومن هذه الأحكام ما علمّ الله من تشريعها أنَّ مصلحة التشريع فيها مما يختلف في 
وقْتٍ دون آخرء أو في مكانٍ دون آخْرٌ؛ فإنّها أحكام متغيّرة بتغيّر المصالح. فقد توجَدٌ 
المصلحةٌ في وقْتٍ أو مكان» ثم في وقتٍ آخر أو مكان آخْرٌء تتغيّر المصلحةٌ: فيتبدل الحكم 

عا لذلك. 
بدائع الصنائع ج١‏ - م؟ 
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تَشْريعَاتٌ الله حِكمْهًَا لا تخصّئ : 


إِنَّ كل حُكم شرعَةُ الله لَنَاء إنما كان لِحِكُمَةٍ فيه مترثبة على تشريع هذا الحكيم» تو 
بعقولنا المحدودةٍ قد نصل إلئ فهم هذه الحكمّة» وقد لا تَمْهمَمها وليِسَ معنى ذلك خلَوٌ هذا 
الحكم أو ذاك عن الحكمّة. 

وحكمةٌ الله في أحكامه تتعدّئ ما يظهر لعقولنا القَاصرةء فقد يكون للحُكم الواحدٍ حِكمٌ 
وأسرارٌ متعدّدة لا يتسّئ للعقل البشري إدراكُهًا وفهِمُهًا جميعاً. 

وبهذا يفسحٌ الدّين المجالّ لإعمّال العقل ورُقيُه فكلّ مظاهر الطبيعة مفتوحةٌ أمام عقول 
البشر جميعاًء كَيْ يجتهدُوا؛ ليصلُوا إلى ما فيه سعادَتُهُمْ» وكلٌ ما يمكن للعمّلٍ أن يرتادة» وفيه 
مصلحةٌ للناس» فارتياده مشروعٌ بأعتبار أنَّ هذا من موازين الفَضِيلَة» ومن مقوّمات الإيمان» أن 
المقصد الأوّل للدّين» بوجه ا هو الرقيٌّ بالإنسان ماديا ومعنويًا ولهذا فالعبادةٌ التي أرسَئ 
قواعدها الله لا تقتصرٌ علل بغض المشاعِر الخاصة. بل إنها تقتضي إصلاحاً لذات الإنسان 
ومجتمعه على السواءء فالخلقُ عيالٌ الله وأفضلهم عند الله أَنفعَهُمْ لعياله . 
سمو التَضْرِيعَاتِ الإسْلامَبَةِ 


الفَرقُ بَينها وبَْنَ القَوَاِينَ الوَضعيَةٍ. 

ُلنَا: إنَّ التشريعَ الإسلاميّ الذي هو مجموعةٌ الأوامر والنواهي يمتاز بشموليْته وعموميّته 
لجميع الناس في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنَّ الإسلامَ الدِينُ الخَانَمُ فكان لا 
بد أن تتوافر فيه صفةٌ الشموليّة . وقلنا أيضاً: إِنَّه الدينُ الذي يعمل علئ توثيق العلاقات بِيْنَ 
الإنسان وخالقِه» وتوثيق العلاقَاتٍ بِيْنَ الإِنْسَانِ ومجتمعه الذي يحيا بَيْنَ ظهرائيِهِ؛ بينما القانونُ 
الوضعيٌ قاصرٌ على تنظيم علاقات الأفراد فقط. ومن ناحية أَخرَى؛ فإن من خصائص التشريع 
الإسلاميٌ مبدأ الأمر بالمعروفٍ والنهيْ عن المنكرء وهذا ما تفتقده القوانينٌ الوضعيّةٌ إذ هي 
قاصرةٌ على علاج المفَاسِدٍ دون التعرّض لطرق الخيْرٌ والمَعْرُوف . 

أنِضاً : وضع التشريعٌ الإسلاميٌ مبداً النُوابِ والعقاب على أساس الطاعةٍ والمعصيةء 
وجعل ذلك في الآخرةء بَيْدَ أنه لم يهمل مجال الإصلاح الدنيوي» أما القوانينُ م الوضعَّةٌ ‏ فإنها 
وضعث عقوباتٍ زجرٍ فقط لإصلاح المجتمع من الفسادٍ في الدنيا فَقَط. 

كذلك» فإنّ التشريعَ الإسلاميّ يجازي الإنسان عَلَى ما تفعلّهُ جوارحه» وعَلّى ما في 
قَلْبهِء بينما الوضعيٌ فإنه لا يحاسِبُ إلا عَلَى أعمالٍ الجوّارح التي تنّصِلُ بالآخرين. 

والمصلحةٌ في التشرِيع الإسلامىٌ كاملة اومسستمرةا أما في الوضعيٌ» فهي محدودة قاصرةٌ 
ن ارنو رار رامق واس وكلٌ ذلك يتغيّر دائماً. والقانون الوضعي لِسُّئّهُ أفرادٌ 
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تؤثّر فيهم الرغباثٌ الدنيويّة» والأهواء والبيئاتٌ» أما التشريع الإلهيء فهو من عند الله الحكيم 
العليم بمصالح عباده. وكذلكء؛ فإن التشريعاتٍ الإسلا ميّة تستندٌ إلى أصولٍ ثابتة من الكتاب 
والسنة» وكذلك الإجماعٌ والقياسٌ والاستحسانٌ والمصالحٌ المْرسلة وسد الذرائع وكذلك» فإن 
اخكام الشويعة ثلازع الإتسان على مار بغره الطويل مُنْذ كانَ جنيناً لم يولّذ بعد إلى أن 
يموتٌ» فرك له الحقوقٌ» ورّب له الواجباتٍ في جميع أطوارٍ حَيَاتِه . 

وقد اكتسب الفقّه الإسلاميُ قَدَاسَئّه من الوخي» وكانت جميعٌ تعاليمه مضدَرٌ خَيْرٍ وبرُ 
لإصلاح شؤون الإنسانٍ في الحياة والآخرة. 
النَدْعَةُ الجَمَاعِبَة لأخكام الشَّرِيعة : 

إِنَّ الناظر لأخكام الشريعة والأحكام المستنبطة من النُصُْوص والأدلّه» يدرك أن لها طابعاً 
جماعيًا تهنّمٌ بالمجتمعات وبإصلاح شأن الجماعة» وهذه النزَعَةٌ ملعحوظة ومرعيَةٌ وهي 
المخْوّرٌ الذي تدورٌُ حَوْلَهُ الأخكام : 

يكلم التوسد تج الأفراة تتا لرانهاء وتحوطهُمْ بسياجها القويٌ في شرف الانضواء 
تخت عبوديّة الله وخدّهء وبذلك يتقوّر مبدأ السماواة :2م الناسن ميقا : 

وكذلك: بقية الحبادات البدلية والمالئة إِنْماتؤئر علئ الفرد. بما يُسْعِدُ المجتمعٌ؛ لأنَّ هذه 
العبادات تَعالِحٌ الأنانيّة والنقائصٌ الحيوانية على مستوى المَرْدٍ والجماعة. 

وأيْضاً من المعاملات» فإنها بنيث على الصدقء والوَقَاءء والنصح» وحذرت من الغْثل» 
والخداع, وإذا قامث معاملاتٌ الأفراد على هذا الأساس» فإنه لا شك تؤثر على الجماعة. 
فتعيش متعاونةٌ على الخير والسَّلام والمحبّة. 
2٠‏ والحكمة العامّة في تشريع العقوباتٍ هي القضاءً على الجرائم» وهذا ما يؤدّْي إلى إخلاء 
المجتمع من المفاسِدٍ والأدرانٍ ويدعُو إلى الأمْنٍ والطمأنينة . 

والنهىّ عن جميع الرذائل المستقبّحَةٍ الفرديّة؛ كالرُنَاء والسرقةء والخمرء والقتل» والربا 
إنما يتصلّ بأمر الجماعة؛ لأن تربية الأفرادٍ إذا كانت نظيفةً خاصة» انعكس ذلك بالإيجاب على 
المجتمع المسشلم. 

وأجاز الشّرْع للحاكم ‏ أن يتصرّف في حقوق الأقْرّاد إذا كان في ذلك صالحٌ الجماعة» 
فَلَهُ الاستيلاء على أرض أو مَنِْلِ لتوسيع شارع أو بناء مسجدهء أو مدرسةٍء أو مستشمّى» وغير 
ذلك من مصالح المجتمع الضروريّة . ولقد دعا الإسلامٌُ إلى خير المجتمع الإنساني ِأَسْرِه؛ 
بأعتبار أن الناس جميعاً عبادٌ الله وأبناءً آدَمَ» ولو تأدب الناسٌ بآداب العا لَخَلَتْ حاتم من 
الشَّرٌ وانقطعقت العفاسة للحتت الزفاهية والطيائة : يفول تعالى : يا أَيُهَا النّاسٌ إِنّا حَلَفْنَاكُمْ 

من ذَكرٍ وَأنتى ل وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتعَارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4 [الحجرات:"1]. 
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مَظَامِرُ النَرْعَةَ الجَمَاعِيََ في الأخكام الفقهئة : 

١‏ الأرض المواتٌ التى تعتبر مِلكاً للدؤلة إذا أخذها فرد؛ لِيَرْرَعَها ويُضْلِحَهاء فإنّهِ إذا 
أَهْمَلّهاء فإنَّ ملكيته تزول» وتكون مِلْكاً لمن يصلحهاء ومثْلُ ذلك الكنورُ والمعادنٌ الكامنةٌ في 
باطن اللأرض . 

؟ - قر الله - تعالى - في الغنائم - حُكمَ الحُمُس لله. يضرقُه الرسول في خدمة مصالِح 
الجماعةٍ؛ كذلك كان للغانمين الباقّي»؛ حيثٌُ جعلت الأرض وقفا على الستليين جميعاء 
ويوجّه حَيْرها إلى خدمة مصالح الجماعة ؛ كإقامة الجَِسُورء وق قٌ الترّع والمُعُورِ: وإعداد 
الجيوش . 

 “*‏ راعتٍ الأحكامٌ الفقهيّة أمر الجماعةٍ في مقابل المَّرْد فمثلاً إذا صاد إِنسانٌ صيداً 
مباحا وهرب مِنْ يده» عاد مناسا حتى بتملكة كد وزالت عنه ملكيةٌ الصائد الأول. 
تَدَرُجُ الأخكام الشَّرْعِيَة : 

لقد كانت رسالةٌ محمد يل بعد فترة طويلةٍ من رسالة عِيسَئ - عليه السلام - في هذه 
الفبْرَة» نسِيَ الناسٌ معظّمَ الشّعائر التي تضمّئنْها الشرائع السابقةٌ» وعُصِي الله بالتحريف والتبديل 
فى شرائعه. وكان العَرَبُ فى زمن الفترة تحكُمُهُم الغرائدٌ والعاداتٌ المنافية للشّرائع ؛ حتى 
أصبحت طبائع وسجايا كامنة في نفوسهم» وأصبحَ من الصعب انتزاعها دَفْعة ة واحدةٌ) لما فيه 
من المشقّة العظيمة التي تنفّرهم عن الاتباع . 

لذلك كان التمهيدٌُ والتدرّج في تحريم هذه العاداتٍ ‏ عَؤْناً لهم على سهولة الامتثال» 
واتكتية مدا | عدم الحرج» وهذه بعض الأمثئلة على ذلك : 


فالخمر ‏ مثلاً ‏ كانّتْ أمرأ طبيعيًا لدَى الجاهليّين» ولما جاء الإسلامٌ» تركها على حالها 
قبل الهجرة» وزماناً بعدها؛ حنَّى نَرّل قوله: لِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الحَمْرِ وَالمَيْسِرٍ4 [البقرة:219]» فبيّن 
ما فيها من المنافع والأضرار» وأنَّ أضرارها أَكْبَّرُ من نَفْعِهاء ولم يَنْضٌّ ‏ صراحةً ‏ هنا على 
المنع إلى أنْ نَرَل قوله تعالل : #فاجتنيوة» [المائدة: .]9٠9‏ 


ومثل ذلك الربا؛ فقد كان أمره شائعاً في الجاهليّة» وجاءت أحكامٌ الإسلام في تحريم 


الرْبَا علئ نهج تدريجيٌ» فبدأ بالآية الكريمة : لوَمَا كم بن را لِيّربوا في أَمْوَالٍ الئاس قلا يربو 
عَنْدَ الله .وما اتنكم ,من رَكَاة يدوك وخة الله كأو لك هُمْ المُضْعِفُونَ4 [الروم :]؟ حيث ساق 
موعظة سلبية تفيد أن الربا لأ ثوات له عثل الله .. 


مقدمة بدائع الصنائع 5" 


ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فحرّمها بالتلويح لا بالتصريح؛ حيثٌ قضٌّ علينا سِيرَةَ اليهودٍ 
ل وود ع شيل أل كرا وج الاق هر 

ثم انتقل إن مرحلة ثالثء وهي اله عن الرَْا الفاحش الذي يتل أضعاقاً مضاعفة: 
الل ا لقن الوا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة وَانَقُوا الله لََلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 1 

ثم تدرّج إلى المرحلة الأخيرة التي حْتَمَ بها تعاليمَهُ في أمْر الرباء وفيها النَهيْ القاطمٌ عن 
الربا : يا أيه لين آنثوا ُو لله ورا ما ين ء مِنَّ الرْبًا إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كأَذنُوا 
بعرت بين الله وزشرلة:وإذ يل لك رزوت الرلاكم .لا تقوم ولا تطلكرن 4 [لقزدييما: 


ويقاس على ذلك كل ما كان يتنانّئ مع أضل الأحكام الإسلاميّة؛ كالنكاح» والطلاق 
والحج. والعمرة. 


وهذا التدريج في التشريع هو بعض بِنْ حكمةٍ ‏ الله تعالى - في إنزالٍ القزآن مجم 
وبذلك كانت مرحلة التمهيدٍء ثم الجكار سوال وكير في اوه وي ل 

من النفوس وَعُمْرَتِ القلوبٌُ بالعقيدق» وأصبّح الإسلام عزيزا يُفْتَدَىُ بالأز وَاح» وأصبّحَ 
الإقلاع عن هذه العادات القبيحة أمراً هَيّناً لا وَرْنَّ له ولا مء مشقّة فيه وتمَّثْ كلّماتُ ربك 
صذقاً وعذلاً. 


بَعْض الشُبْهَاتِ المُفْتَرَاةٍ وَمَحْضُهَا 
لقد كان من الطبيعي أل تتوامَ أحكامَ الإسلام النّي انتشرّ بها العذل» وعم م الأمْنُ مع 
أولعك الظّلمَة المخادعينَ الذين يتسلطون على الضعفاء» ويستخلُونهم » وكم أزالت عظمة 
الإسلام عروشاً وجبابَرَةَ وطغاةً» وكم أخنتْ رُؤُوساً وجباهاً تطاولث على رِقَابِء وعاشتُ 
تَفْنَاتُ من أرزاقهم ودمائِهِم وثرواتِهُم. 
وقد وجد هؤلاء الشُرْدْمَةٌ لمقاومةٍ هذا الذين العام أن يَظْعَوَا فيه ويشككوا في أخكامه 
ومبادئِه : ليُرِيدُونَ لِيُطفِئُوا نُورَ الله بأنْوَاهِهِمْ وَاللَهِ مُيِمُ ُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ4 [الصف:م]. 


وراح هؤلاءِ الخونةٌ يقولُونَ: إن القوانينَ نّ الوضعيّة قادرة على حَلَ كل مشاكل الحياق» 
فهي متنوعة ومتعددة» تبغا لتعدّد أدواء البشرية» بها تيدر الإِسْلامَ على أنه عه طوس » 
وشعائرٌ تعبّدية؛ لا تخْرّج عن إطارٍ المَسْجِدَ ولا تصلّحُ لتقدمهم ولا تسايرٌ المدنية البحديكة؟ 
علّى حَد زَعمِهِم. ثم هم يَرْمُونَ المسلمين بالتخلف؛ لالْتامِهم بالإسلام. 


ومن الواضح أنَّ في ادعاءاتِهِمْ هذه مغالطةً كبيرةً تنافي واقمٌّ وتاريخَ الإسلام الحنيف؛ 


بف مقدمة بدائع الصنائع 


وذلك لأنّ المتأمّل لأحكام الإسلام يجدُها متعدّدة ومتنوعةً لتلائم كاقة جوانب الحياة الإنسانية؛ 
ففيها القانون بالمدبي الذي يتضمّن كافّة أحكام المعامللات؛ ؟ من بيع» ورهن» ووكالة» وَحَوَالةَء 
وإجارةء وشفّعة» وشِركّة» ومُضَاربةً» وقد فصل الكتاتث والسَئّة أحكامٌ هذه المعاملات على 
أكمل وعجه . 

ولقد أخذ العلماء يجتهدون في سَبيل ضبْطٍ القواعِدٍ والأحكام» وكَتَبُوا في ذلك الكتُبَ 
والموسوعات؛ مثل كتاب يحيى د بن آدَمَّ ف في «القانون المالئّ» وكتاب «الخْرّاج» لأبى يوسشف 
صاجب أبي حنيفة . 

1 أحكام الإسلام عَلئ ما يُعْرَفٌ الفْقِهِ الدستوريٌّ»؛ ككتاب «الأحكام الملْطَانِيّةِ» 

لِلْمَارَرْدِيٌ » وكتاب «التَبِصِرَةٍ» لابن فَرْحُونء وكتاب ١مُعِين‏ الأخكام» للطرابلسِيٌ. 

وفيه القانونٌ العامُ؛ كأحكام الإمام في أداء الصَّلاةٍ والزكاةٍ» وإجراءٍ العقوبات والقصاص 
والحَُدُودٍ والجهاد؛ ويدخل فيه قانونُ العقوباتء والقَانُونُ المَدَيِنُ الذي يشمل الضمانً الماليٌّ 
والضمانٌَ فِي الجَرّائم 

واستمر المسلمونٌ متماسِكِينٌ بأداء هذه الاحكام» وإجرائها على وجوهها المشروعة» أمًا 
الضَعْفٌ لد ا في بعض العصورء فإنّه طارىء بِسَبّبٍ الاختلافات» والعصبيّات التي 

لكن المقارنة الحقيقية التي تق مع التاق والعَقْل يجبٌ أن تنْجه إلى تاريخ الإشلام» 
وما فعله في قُلُوبٍ العِبّادِ» وما حقّقه من فتح البلاد؛ بمبادثئه السامية» وعدالت» وتعاليمهة لقّد 
ع الإسلام العرتت ونقَلهُم من ظلمات الجهلٍ والماديّة» وعبوديّة ة الحكام والكنان إلى آقاق 
الإسلام الوَحْبّة» وعبوديّة الواحد الخالق الرّازق. 

لقد كان للإسلام فَضْلٌ عظيمٌ على العالِم بأشره» فهو الذي عَرّفَ أوروبا بالحضارة 
والمدنيّة, ومن بعدها قرأ النّاس للعَذب حضارةً» ولأوزونا وغيرها من بعدها تَقَدُماً. 

وقد تزامّنَ مع كُبْوةٍ المسلمين وَضعْفِهِمْ أن تحقّق ولأوروبا الاستعلاءٌ المادّيٌ» وواتثهم 
المُْرَّصٌّ حتى سَبَّقُوا أَهْلَ الإسلام» ولقد كان هذا الاستعلاءً وبالاً على الإنْسانيّة جمعاء؛ بما 
وقع من المّثل» والتدمير» والخَرّاب؛ لأنّه لم يتحمّق لهؤلاء ما كَمَلَهُ الإسلام ؛ من تهذيب 
للنفوسء ورُقيٌ للضمائر؛ لذا فقد أفلسَتْ أوروبا وصارث على هاوية الفَئَاءء بعدما فنيث 
مُقَدْراتَهُا الروحيّة » وإمكاناتها المعنوية . 

لارام أنَّ 0 يعاذُونَ 00 ياك ل 0 وحخيرة : 


مقدمة بدائع الصنائع وف 


الْفِقَهُ الإسْلامِئيٌ وَالنَطورٌ 

إِنَّ أحكامٌ الفقّه 4 الإسلاميٌ ليست محصورةً في عددٍ ثابتٍ من القضايا المحدّدة الي لا 
تَفْبَلُ التجديدء ولا لتعمر ب 

نعم في الفقه نوع ثابتٌ لا يتغيّر ولا يتبدّل في أصوله وقواعده؛ كما في العبادات» لكنّ 
هذه 0 أو جامدّة» ل وتشيع للتطبيق . 
القياس والاستحسان» م المرسلّة) وَسَدُ الذرائع؛ والعُف» وكلٌ هذه ا 
بحاجاتٍ الناس والحياة . 

كذلك فإِنَّ للفقه الإسلامي نَوْعاً يتغيّر تبعاً لتغير المضلّحَة» وتبعاً لتغيّر الزمان» والمكان» 
والعف» وذلك مع عدم الإخلالٍ الأضول العامة التي حُفِظَتْ بالتشريع . 

من ناحية أخرئ» فقد جَعَل الله عَنْصّر الاجتهادٍ أساساً لمَهُم الأحكام الفقهيّة؛ حتى 
يتحمّق عمومُهَاء ويبقئ دوامُّهَاء وبذلك فإنَّ التشريعَ الإسلاميّ يمتازُ بالحيويّة والمرونة؛ لأنَّ الله 
جَعَلَ هذه الشريعة خاتمةً للشرائع وجعلها عامةً دائمة؛ لكي يتحمّق عمومهاء ويبقّى دوامها. 


الفِقْهُ الإشلآبي لَيِسَ خلولاً جزْئيَة 

ومن الشبهات المفتراة التي ألحقها هؤلاء المبطلون بِالنشْريع الإسلاميٌ؛ أنهم قالُوا: ! 
الأحكامٌ الفقهيّة الإسلاميّة هي حلول جزئيّةٌ لمشاكل خَاصَّةٍء ومعنى ذلك ل لور 
لمسألة معيّنة لا يصلح لعَيْرها. 

وك لسرت لدرار العو واكلة اد ريف تَرِدُ عَلَى هذا الافتراء حيثٌ وردّثْ هذه 
النصوصٌ بالعموم ؛ مثل: وق قِيمُوَا الصّلاة وَآنُوا البَّكَاة4 [البقرة :4]» ومثل قوله: لوَأَحَلّ الله 
البَيْعَ وَحَرّمَ كه [البقرة: 21770 فكيف تُعْكْسٌ هذه العموماتٌ وَيُحْكمُ عَلَيْهَا بالخصوص 
والبجد ثية. 

وكُلٌ ما كان من هذه النُضصُوصٍ وَإرِداً عَلى سبيل الخصوص» فقد أوضح العلماء أن العبرة 
فيه بعموم اللفظ» لا بخصوص السْبّبِ ؛ وذلك مِثْلُ تشريع الظهّار والخُلع ؛ حيث كان شيك كل 
منهما حادثة خاصّة لشخص معيّن فجاء النْص بصيغة العموم؛ لإثباتِ عموم الحكم لجميع 
الأشخاص» وفي عموم الأحوالٍ والأزمان. 


خَصَائْصٌ التشريع الإسْلامِيّ 
يعتبر التشريمٌ الإسلاميٌ امتداداً لما قبله من الشّرائع؛ وذلك لأنَّ جؤْمَرٌ التشريعاتٍ واحدٌ 
في المصدر؛ وهو الله تعالى» وفي الموضوع؛ وهو توحيده وخده لا شَرِيك له. 


4" مقدمة بدائع الصنائع 


وفي ذلك يقُول الله تعالى: 9شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّئ به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْئا إِلَيِكَ4 
[الشورى:7١1].‏ 

ويقول أيضاً: #ومًا حَلَْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيعبُدُونِ4 [الذاريات:01]. 

وكانت الشّريعة الإسلامية» ولا تَزَالَ انعد قا فلك إليه الإنسانيةٌ من رُقِيْ ٠‏ ولهذا 
كانت عامَّة للئّاس جحمفقا وكان النبي يكل - هو خخاتمٌ الأنبياءء #وَمَا أَرْسَلْئَاك إل رَحْمَةٌ 
لِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء: 1٠١7‏ وتقتضي الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّةٌ تصديقٌ جميع الرسالات السّابقّة» مع ما 
تضّمنته هي من الجديدٍ الذي ينايِبٌ كمال الإنسانٍ» وحَلَتْ عا لع يعد صالحا للامة في ريا 
يا 

ومن مميّزات التشريع الإسلاميٌ؛ أنَّه لم ينكر المحمُود من عاداتٍ العَرَبء بل أُقَرٌّ بعض 
القواعد الصالحةء ولا غضاضَّة في ذلك أبداً . 

والشريعة الإسلامية ري امي د لح درواي اي هاه ار وقد بيّنَ القرآنُ 
أصولَهًا وأُسُسَهاء وأَزَالَ إِشْكَالَ نَظمهاء وحَصّصٌ بعضّ عموماتهاء وقيّد بعض إطلاقاتها. 

أنواع الأخكام التَشْرِيعِيَةٍ 

الأحكام التشريعيّةٌ نوعان: 1 
١‏ - الأحكامُ الثَابتَةُ: 

وهي الأحكام التي لا تختلِفٌ بآختلافٍ البيئاتٍ والعَادَاتِء وتجدّدٍ الظروفٍ والحوادث» 
أي : أَنّهَا لا تتأنّر بالزمان والمَكانء وهي أحكامٌ ثابتةٌ دائمةٌ للنّاس جميعاً؛ ومقصود الشّارع منها 
حفْظٌ المصالح التي لا تتغيّر كمصلحةٍ حفظ الدين والعقل والنفس» وكتحريم السَّرِقَةِ والمثل 
والزّنَا والظلم والرّبا. . . الخ. 


وهذه الأحكام الثابتة لا تناقِض العَفْل إِذْ أمر الله المجتهدين بإعمالٍ عُقُولِهِمْ وألبابهم لمَهُم 
مَقَاصِدٍ وأسْرّار النصوص الشريفة؛ من أجل أستنباطٍ أحكام تلائمٌ ما يُسْتَحْدَّثُ في الحياةٍ 


الانسائية: 
وثبوتٌ مِثْل هذه الأحكام يلاثم أيضاً الفطرَةٌ الإنسانيّةَ ولا يخالمُها؛ فإنّها مناسبةٌ لطبيعة 
البَشَّر وفطرهم . 


فمثلاً القصاصٌ والحدودٌ تشريعْهًا ظاهرٌ في كونه مُسْتَمِدًا من حاجة إنسانيّة حيويّة. هي 
المحافظةٌ علّى حَقٌ الحياق» والأمْن على الأرواح والأغرّاض» وحقٌ الحياة؛ كما هو معلومٌ 
وبديهي» فطريّ إنسانيّ . 

وعلى العموم؛ فإن هذه الأحكامٌ الثابتة جاءثُ لحفظ ضروريّات إنسانيّة ثابتة؛ حتى 
يتحقّق النَّناسُبُ بين الأحكام ومصالح الناس. 


مقدمة بدائع الصنائع هه" 
الاسْتنبَاط العَقلى : 


لقف الإتاذم اناب واييما التدن الإشاي كي ريسل إلى سماد الدارَيْنِء وهو مَعْ هَذَا 
قد أَخْتَرمَ لعل ودّعاهة إلى النْظر والتدبر في الكَوْنٍ لِيَصِلَ إلى معرفة رَبهِ مسترشداً في ذلك كُلَه 
بِهُدَى الله ونُوره. 

ولقد أَفْسَحْ الله لِلعَفْلِ مجالاتٍ الاجتهادٍ؛ لاستنباطٍ الأحكام من النصوصء وكان مِنْ 
عمله استنباط العِلّةَ في المنصوص» وتنقيحهاء ٠»‏ ثم تحقيقّها في الفرع المشكوت عنه؛ لإلحاقه 
بالأضل المنصّوص على حكمه. 

واستقراءً الشّرِيعةٍ الإسلاميّة يوضّحٌ أنّها لا تصادِمُ العَقْلَ ولا تناقضة» بل إِنَّ الشارعَ 
نَظرهُ من خلال الشّرْع» وحَؤْلَ دائرة نُصُوصِهِء وبهذا تكونٌ الشريعةٌ مناسبة للفطرة الإنسانيّة 
ومتَِّقّة أيضاً مع نَطَرَ العَفْل وإدراكه على أنّها أضل له. وكَ خاضيةٌ عظيمة لزع الإسلام 
أن العَقْل بمفرده لا يَسْتَطِيعُ إدراكٌ مَصَالِحٍ الئاس كلهم ولا يستطيعُ معرقةٌ ما يضرُهم, فليِسَتٍ فلِيِسَتِ» 
المصالح التي قَصَّدَهَا الَّرْعٌ هي أهواءً النفوس وآراءَهًا. 
"١‏ - الأخكامُ المُتَغَيرَة. 

وهي الأحكامٌ الفقهيّةُ التي تتغيّر وتتأنّر» تبعاً لتغيّر الزمان والمكان والبيئة؛ وقد جعل 
الشارعٌ لهذه الاحكام قواعد كلَيّة مرنةٌ تصلّحٌ لِكُلُ لكل زمانٍ ومكانء وتفتحٌ للاجتهاد باباً واسعاً في 
أخذائثها . 

وتغيّر مثل هذه الأحكام يكون بحسّب ما تقتضيهٍ المَصْلّحَة العامّة» فمثلاً شرعَ التعزيرٌ 
بالقثل لِمُدْمِنِ الخَمْر في المرّة الرابعقة» واستم عَلّى هذا أصحابٌ رسولٍ الله َك فكان عَمَرٌ 
رضي الله عنه ‏ يَحَلِقُ الرأسّ يي ويَضْرِبُ وَيَحْرِقُ حوانيت الحَمّارِين. 

والأحكام المتغيّرة هذه متنوعة ومتعردة فككها: 
الأحكام السّياسِيَة : ش 

زعي الحكام الفقهية التي تتعلق بالتياسة والشكم» حيث إن هذا الأثر يععئر نيعا لتغهر 
مصلحة الئّاس واختلافٍ الأزمنة» فَنَمٌ شَرْعٌ لازم لعضر ما غَيْرُ لازم عضر آخر. 

خلاصة القّول أن هذه الأحكام أحكام مَصْلْجِية تيم المصلحةً وجوداً وعدماً. 

وينبغي أن يُعْلَمَ أن لله حكمةٌ في ورود الأخكام الثابتةٍ التي لا تتغيرُ؛ إذ لا يُعْجِرُهُ أن يأتي 
بالأحكام كُلْها مفصّلةٌ: ببرااتها ضير وما لا يعطانء ولكنه - سبحانه ‏ أراد رَفْع الْحَرّج عناء 
تح اخكام الاباك وبِينَ لنا أنها لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ لأنّ المقصود واحدٌ لا يتغيّر» وهو 


فى بقديا با الماع 

وينبغي أن يُعْلّمِ أن هله الأحكام المتغيّرة ب 2 بتغير المصالح أحكام شرعيّةٌ لأنّ الشارع رس 
خُدودّهاء وأباح لنا سُلُوكَهَا . 

َم وجودُمَا بالاجتهاد» وبأستلهام النصوصء فلا يخرججها عن حدود الشريعة؛ لأنّ الله 
هو الذي كلّفنا بالتٌظر والاجتهاد والاستنباط ؛ لمَاغْترُوا 8 أولي الأَبْصَار» [الحشر:؟]. 

تَغْيْدُ ب بَْض الأخكام ليس نُشخا لَهَا: 


تر لمكم انفد ص رٌ سخا له» ولا قل بقائرتة: 0 
باقاه أنه لا يَخَالِفُ أصْلّ ار أما الحكم اشن انه شد تماماً؛ ع مثالة 
على ذلك بالمؤلّفة قلوبهم. 

والمؤلفة قلوبهم هم مَضْرِفٌ من مصارف الزكاةّء 5200008 القلاثل» 
فأغطاهم رسول الله ع ف دَفْعاً لشَرّهم وتأَلِيفِهِم للدذين» لما قَرِيَ الإسلام» والتشرء مَكِمَ عَمَرٌ 
- رضي الله عنه - عنهم أَحْدٌ شيءء وقال : «الآنَ أغْتى الله عَنْهُمْ» َلَنسَ لَكُمْ عِنْدَنَا إلا السَيفٌ». 

فالحكمُ يدورٌ مع المصْلَحَةٍ وجوداً وعَدّماً؛ فلمًا كانت المصلحةٌ أوٌلاً في الإعطاءء 
أعطاهُمٌ الرسُول» ولمًا أصبحتٍ المصلحة من منعهم, مَتَعّ عُمَرُ إعطاءَهُمْء فالإعطاءً للمصلحةء 
وعَدَمُهُ للمصلحة. 
حِكمّة النْدَرْجِ في بَعْض الأخحكام : 


لم تكن الدولةٌ الإسلاميّة يه قد اكتمل نمؤهاء واستقدٌ بناؤها بغْدٌ؛ فكانّ نُرُولُ القرآنِ مُتَجَما 
أنْسَبَ لهذه الظروي» وقد زوع لي ذلك إئئة القردة إِذْ مِنْ حَمّهِم أن يَحْفَظُوا الأحكامَ 
ويُذركُوها؛ كذلك كانّتْ حدائَةٌ الدولة الإسلاميّة تة تقتضي التدرّج في الأحكام؛ حنّى تبلغ 
اتذعاء رسكن امن العلوت) فيكون من الشل مسايرة هذه الأحكاء والخشوع لها 

لقد أخذ الله تَعَالَى ‏ العربٌ بالتدرُج؛ أَقَةَ بهم ورحمة» فقد كانُوا في فوضّضئ 
واضطراب» نَسُوا فيه التعاليم السماوية التي سَبَقَتِ الإسلامٌ» فأخذهم الله بالتدرّج؛ لغلا تثقل 
عليهم الأحكام في بداية الأمرء ويظهر ذلك جَلِيًا في تشريع حُرْمَة الخمرء ؛ وفرْض الجهادٍ. 
وتنظيم الطلاق . 
وَسَائِلَ عُمُومٍ الأخكام : 

عَلِمْنا فيما سَبَقَ أن غاياتٍ التّشريع الإسلاميّ هي جَلْبُ المصالح» ودزءٌ المَفَاسِدْء وممًا 
لا شَكْ فيه أن مصالِحَ العبادٍ معتبرة من جهة الشّارع» وأن التشريع هو السّيّاجُ الذي يحمّظ الله به 
الإنسانٌ مِنْ أمْرَاضِ الهرّى والشّهوة. 


مقدمة بدائع الصنائع 0" 


لكن الواضح أنَّ النصوص الشوعة محدودةٌ بينما أفعال العبادٍ لا تنتهي» وتشريع أحكام 
الأفعال ميل الوحيدُ هو النصوص» وعَلَى هذا ؟ فكيف تَكَفِي هذه النُصوصض المحدودّةٌ لِتَسْرِيع 
كُلْ أحكام الأفْعَالِء وهي عير مخدودة؟ وجواتٌ ذلك أنَّ القرآن الكتريم بين التشريع بياناً كلا 
وضع القتواعد الكُلْيّة وَوَضَعَ ِكل نوع ما يئاسبة من الأحكام التي فيها بيانٌ كلّ شيء : ما 
قَرَطْنًا في الكتّابٍ مِنْ شَيْءِ» [الأنعام :38]. 

ركان للمكة قوز كيز :في شرج القرآن» وتكميله» وضزب الأمثال» ثم أمر الله المجتهدين 
بالنظر والاعتبارء فتتبّع العلماءً المصالحٌ العامّة التي ت: تتحقق بالتشريع الإسلاميّ. وأوضحوا أنها: 

١‏ مصالح أَعتَبْرَهَا الشّرْعٌء فوضع لها أحكاماً تحققهاء وآمرنا أن قي تعليهام بدائليا 
في تحقيق المضْلّحَة ولم يَرِدْ بذِكْرِهًا نَص. 

؟ - وألغى مصالمَ يترئّب علئ إلغائها مَصَالِحٌ أَخَرٌُء وهذا النوحٌ يَْبَضي أنْ نقفٌ عندَهُ؛ فلا 
نتعدّاه . 

م ومصالخ لَمْ جد آلتفاتاً للشّْع إليها بأمرٍ أو نَي» وتلك المَصَالِحُ هي التي قَتَحّ فيها 
بايا واسعاً من الاجتهادٍ» وإعمالٍ العقل . 


المَصَالِحُ التي : َعْتَبِرُها الشَارعٌ : 

وهي المصالحٌ التي ورد بخصوصها دليلٌ معيّنء فيبنى نى الحكمٌ عليها أو يقاسٌ غيرمًا 

عليهاء أو يعلّلُ بهاء فتأخذ حَُكمَهاء ويَدْخُلَ تحتها كُلْ المصالح التي ورد الشْرعٌّ بتحصيلها؛ 
كمصلحة حِفْظٍ العَقْل والنفس والعَْض و الخ . 

وعلى سبيل المثال : مصلحة حفْظٍ العف ؛ حيث شَرَّعَ الله لحفْظِهِ تحريم م الْحَمْرٍ وأؤْجَت 
“عَلَى شاربهًا الحَدَّء وعلّ ذلك؛ قَامَ لودل على هرات بعرت هده المضصْلّحة . 

ومعنى الخَمْر الذي يُطَلَقُ عَلَيْهِ سم الخمر: هو الئيّىءُ من ماء العتبء إذا عُلِي وَاشَْد 
وَقُذْف بَالرُيْدَ. 

فإذا قَصَّرْنا الحَكمَّ عَلى ما ورد به النضٌ حرفي لآفْنَصَر التحريم علئ ماءٍ العتب فقطء 
ولا يتعدّاه إلى أيّ شراب آخر يكون فيه ذهابٌ للعَقْلٍ. 

وإذَا نَظَرَ المجتهد في هذ النْصُء وعلم أن مصلحةٌ حفْظٍ العقلٍ تقتضي حُرْمة الخَمْرِ) 
فإنه لا يتردّد في القول بتحرد اناحات العرير ارو ابعال قياساً على الخمر. 

يفاره 0 0 ا عد ا انار الآية 


العقل لعلة الاشكان 


34> مقدمة بدائع الصنائع 


وآيةُ تحريم شرْبٍ الخمر هي: «#إِنّما الخنة والفتدة والاكات وَالأَرْلامُ رِجسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَانِ فَاجِتَربُوة لَعَلْكُمْ تَفْلْحونَ4 [المائدة: 60]. 
وإذا نظر المجتهدٌ إِلَى هذا النصٌ يجدٌ أن العلة من التحريم هي الإسكارٌ المُذْحِبُ للعَقل» 


ل ل راعو لكرة الخد 


فإذا اجتهد المجتهد. 000 القَصَبء أو غيرهماء وتحمّق من 
ا ا 00 وهذا النّظرُ الأخيرٌُ يُسمّى . 
يحقيق العلةة 


وهذا الال ندل علّئ أنه ثبتث فيه العلّةُ باجتهادٍ المُجْمَّهدء واستنباطِه لها من النْصٌء 
وبهذا الاجتهادٍ والاستنباطٍ ظَهّر عمومٌ النّصّ وشمولّهُ للتمائُليْن في العلّة. 


المَصَالِحُ التي لَمْ يتما 2 

وهي التي ورّدت النصوص الشرعيّةٌ بإلغائهاء ولا يصحٌ بناءً الأحكام عليهاء أو التعليل 
بهاء وعَلَى هذا اتفاقٌ العلماء. 

والحكمةٌ من الغاء هذه اوسا أن الشارع علمّ أنَّ في إلغائها مصلحةً أو دَرْءَ 
مفسدة » فنها حكم الشارع برذة؛ وَجَبَ ردّفى وإن كانت هناك مناسبّة بَيْنَ حكم ما وَمَعْنَى من 
المعاني المتعلّق به فإِنّ المناسبة بينهما لا تقتضي الحُكمَ بَفْسِهاء بَلُ من اعتبارٍ الشارع 
اقْتِضَاءَهًا للخكم؛ وهذه أمثلة عَلَ ذلك نوضّحٌ بها الأمْرَ: 

١-هل‏ مناسبّةُ نسَاوي البئْت والوَلَدِ في الْبَرْ بالواِدء وفي درجة القَرَابةِ تقتضي 
تساوِيّهُمَا في الميراث» أيْ تأحْذ البنتُ مِثْلَ نصيب الوّلّد؟ . 

والإجابَةٌ عَلَى ذلك تقتضي أنَّ هذه المناسبةً وخُدمًا لا تة تقتضي الحُكُمَ بالفسارق في 
الميرّاث» بل لا بْذٌ من أن يعتبرها الشارعٌ لهذا الحكمء بل وردت لدوم جإلغانها؟ بقوله 
تعالى : «لِلذَّكَرٍ مِغْلُ خط الأنكِيين 4 [النساء:١١]‏ وَإِلَغاءٌ الشّارِ هذه المناسبة لحكمة أو لمصلحة 
أهمٌّء حيتُ رائ ما كلف به الرجالٌ من التكاليفٍ والنفقاتٍ الكثيرة؛ كالمَهْرٍ عنذ الزُواج» 
والتَمَمّةَ على الزوجات والأؤلاد» ولم يُلْزْم المرأةً بسَيْءِ من ذلك. 

وعليه؛ فقد أَنْقَص من نصيبهاء وأعفاها من الالتزاماتِ» وفرض لها على الرجُلٍ حقوقاً 
تزيد عن نصْف نصيبها الذي خصٌ به الرّجل . 


مقدمة بدائع الصنائع ل 


ولا يجوز زْ بحالٍ من الأحوالٍ اعفياذ ما الثاة الشَّارِعٌ ؛ ؛ لأنّهِ افتياتٌ على حقّهء ومعارضةً 
له؛ بممجرد الوّهم والظنّ . 

وهذا النْعٌ من المصالح التي ألْمَاهَا الشّارع الحكيمُ يحدّد بدقُةِ موقف المؤمِنٍ من التشريع 
السَماويٌ» إِذ لنِسَ لأيّ شخص» مهما عظمَتْ مكانته؛ أن يتوهّم مصلحةً مّاء أو يخترعٌ منفعة 
ما من عندهء مهما كانت مناسبتٌهَاء ثُمٌ يرئّبِ عليها حكماًء ؛ لأنّ الحاكم هو الله وحده. 

ولعلّ ذلك يُلْقِي الضّرْءَ عَلى ما يَهْدِفُ به بَعْضٌ الجهَلَة من مدعي الِلّم؛ أنهمٌ اخترعوا 
من عندهم مصلحة؛ أو تخيّلوا مفسدة» ثم يقولون على الدين ما لا يعلّمُونَ» وما لَيْسَ منه. 

" - مسألة تمليكِ الرّوْجَةٍ حَقَّ الطلاق: 

إنَّ المعهود د شرعاً أن الشارع لا يُلْفِي مصلحة إلا إذا ترد نَبَ على إِلغاثِهًا مضْلَحَةٌ أَهَمْ 
وأرجَحٌ. أو لدفع مفسَّدَةٍ تزيدٌ عن المصلحة التي ألَعَاهًا. 

وقد رنب الشارعٌ على عَفْد الرّواجٍ إعطاء كلّ من الزوجَيْنٍ حق الاستمتاع بالآحَرِ» ونسَبِ 
الأولادٍ إلى كلا الزوجَيْنٍء وآثبث التوارث بينهماء فهل هذه المناسبةٌ تقتضي تمليك الرّوجة حنٌّ 
الطّلاقٍ ومثلما يملكٌهُ الدَجُل؟. 


نقول مالسا ا حر شرع لح ماك لازو سل طلاك رريطيا. بل ل مد 


من اعتبار .الشَّارِع هذه المناسبة؛ كي تقتضي الحكم بالتمليك» بل ألعَاهَا بالنُصُوص التي ورد 
بإسناد الطّلاق إلى الرّجَال؛ مثْلُ قوله تعالئ: طقَطَلْقُومْنٌَ»4 [الطلاق:١]‏ وقوله تعالى: لفَإِنْ 
طَلَّقَهَا»ك [النساء: 9؟7]. 


ووردّث بذلك السّنّة الشريفة» يقول رسول الله تكلِ: «الطَلاقُ لِمَنْ أحَدَ بالسّاقٍ. 

0 0 ة تترئب علن 
الاختياره تنقاد للرغبة الطارئة» عد بالمو ارات الوقتيّة» فقل تت تثيرُهًا 00 ل 
جك نادغة مغسّولة» وليس في ذلك» إجحافٌ بالمرأق أو إهُدارٌ لرغبتهاء فقد احترم 
الإسلامٌ إرادتها في كلّ ما تستطيعٌ فيه إِذْرَاكَ مَضْلّحَتِهَا الآجلة والعاجلة» فملكها حىٌّ التصرّف 
في مالهاء وفي احتيارها لِرَوْجِهًا. 

ومن ناحية أخرّئ» فقد خمُفٌ عنها الشُرْم الأعباء والتّكالِيفَ, بل قرر لها حقوقاً من 
الصّداق والنفقة على الرَّجَلء وذلك يَجْعَل حريصاً عَلَى بقاءِ العَشّرة ة لثلاً يستأنف السّغي لتذبير 
المهْرء وأغْبَاء الزواج من جديد» فيتعلّقُ بالإبقاء. على الزوجيّن» ولا يتعمّد إنهاءً العَقْد إل 
إذا ضاقَت به السبُلء ولم يجذ سبيلاً إل ذلك . 


ولم يغلق الشْرْعٌ الأبوابٌ أمام المَرْأة التي تريدٌ أن تتخلّص من زؤج لا تحبٌ» أي ترعَبُ 
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في الطلاق منْه» يك مالسل وهو أنْ تفتدي المَرْأةٌ نفْسَها من الزوج بمالٍ تذَفَعَْهُ له. 
وقد وَرَدَتَ النصوصٌ في المَّرْآنٍ تقرّر هذا الأمْرّ مِئْلَ قَوْلِهِ تَعَالّى: طفن حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا 
حَدودٌ الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا آَفنَدثْ بهِ© [البقرة:179]. 

وإلزا م المرأة أن تَدْعَ مالً؛ كَيْ تفتدي به تَفْسَّها من الزؤج الذي لا تحبّه هو ميزانٌ عادل 
يدل دلالةً واضحةً علّئ مَدَى كراهيتها للبقاء نت هذا الزؤج . 

1" سال أخرّى تعلق بنظام الأَسْرَةٌ وهى مسألةٌ تعدّد الزوجات» فقد يتخيّلٌ بعض 
الجَهَلَة أن منع التعدّد يقتضي مضْلَحَةٌ دفع مفاسدٍ النَسَاجُر الذي يحدّتُ بِيْنَ الزوجَاتٍ ودَرْءٍ 
أَضْرَار الخصومات التي تقع بِئِنَ أفْرَادٍ الأسْرّة . 

لي ل لق هو الحُكمٌ بمنع التعدّد» وقصر 
إباحة التزوج على واحدةٍ فقّط 

وفي الحقيقةٍ أن هذه مصلحةٌ موهومة لا تقتضي تشريع حُكم مبنيّ عليها., لأن الشارعَ لم 
يعتبزهاء بل ألعَى هذه المصلحة ليون التي وردّث بإباحة التعدّد. مِئْل قوله تعالى : 
#فَالكحُوا ما طَابٌ لَكُمْ من الَنّسَاءِ م متت وَثُلآَتَ وَرُبَاعَ © [النساء: 9؟1؟7]. 

والشّرِعٌ الحكيمٌ لا يقضي إِلْغَاءِ مصلحة ما إلا إذا ترنّب على إلغائها مصلحةٌ أهم فيهاء 
أو دفْعُ مفسدة ة تزيدٌ أهميّة عن الملغاة» والمضلحة ا ا ا ل 
الحادّة عن الوُقُوعِ في الزناء ويحقّق ما قد يصبّْو إِلَْهِ بُعض الرّجَال من كثرة الأؤلآد» أو أن 
الروجة الأولّى مُصابةٌ بالعقُم . 

أما المَوّلُ بن العفرد حلش عسوو وَالمُشَاجَرَةً إن الشارع قد وضع لَهُ العلآج» حيثٌ 
اشترط العَذْل بَيْنَ الْججَاتِ في كل الحقوق التي يستلزمُهَا الزُوَاجُ وله تَعالى : «إن حِفْثمْ ألا 
تَعْدِلُوا قَوَاجِدَةٌ4 [النساء:*]. 

والله - سبحانه وتعالئ ‏ أعلَّمُ بما يترئّبِ على التشريع من مصالح» سواءٌ ظَهَرَتْ لناء أو 
حَفِيَتْ عليناء لأن شرائع الله لا تكونُ عبثاً بلا غايةِ» ولا تكونُ لمصلحةٍ تعودٌ علَيْهِ سبحانه» بل 
لمصالح العبادٍ في الدنيا والآخرة. 

 :‏ مسألةٌ الجهادٍء حيثٌ يتومّم البعض أن في وجودٍ الاستسلام وثَّرَكِ الدفاع عن الدّين 
والحضّوع للعدُوٌ حفْظاً للنفس عن الهّلآك؛ وجَلْباً للسّلامة . 

لكنّ الشارع ألعَ هذه المصلحة المتومّمة» وأمّرَ بالجهادٍ في كَثِيرٍ من النصوص أمراً 
جازم ومنه تَفلُومُمْ حَيْتُ تَقَفُمُوهُمْ وَأَحْرجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ4 [البقرة .]١91:‏ 


عو 


ويقول أيضاً: «أَذِنَ لِنّذِينَ يُقَاتلُونَ بأنْهُمْ ظَلِمُواك [الحج فالشرعٌ هُنًا يَرْمِي إِلَّن مصلحة 
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أَهَمْ وأعظمَء وهي مصلحةٌ حفظ كيّان الأمّةِ وصِيَانَةُ أرواح الشّعْبٍ من ظلم العُدُْوانء لأنْ 
الصُرّر واقعٌ لا محالّة بالاستْسلام أو بالقِتَالٍِ؛ لذا أعلى الله شأنَّ المجاهدين» ومنحهم الحياةً 
الروحيّة الدائمة» وهي حياهٌ اد وَالصَالِجِينَ . 

مما سبق يتبيّن لَنَا أن المصالح التي حَكم الشرْعٌ بإلغائها - ضابط ضبط به الشرِحٌ 
الأخكام؛ وَأد قف المكلف عتن العد الذي لا يجورٌ تعذيه. فلا يُعَارِض الإنسانٌ مقُصٌودٌ 
الشَارِع ؛ ولا يسيرٌ وراء ما تتوهمه نفْسَهُ من مصالحٌ وَمَمَاسِد؛ لذا كان هذا النْوِْعٌ من المصالح 
لجاماً يقيّد الإنسان. 


المَصَالِحَ التتي سَكَتَ عنها الشَّارِعٌ 

وهي المصالحٌ الي لَمْ يَِدْ في الشرع أمرٌ باعتبارهَاء ومن ناحية أخرّىئ» اك 
بإِلغائِهّاء وقد أطلق العلماءً علّئ هذا النوع من المصالح اسم المَصَالِح المُرْسَلَةِة: وَإِنّما تثبِتٌ 
بها الأحكامٌ عن طريق الاجتهادٍ والاستنباطٍ . 

والمصالحٌ المرسّلَةٌ لِيِسَ لها أصلٌ تقاسٌ علَِهه لكنّ أضلّها هو النصوصٌ الشرعية الكلية: 
َلَنِسَتْ تشريعاً بالهرّئ» بل هي ثابتة عن الشارع بأدلَةٍ متعدّدة من الكتاب» والسئّة» وقرائن 
الأخوال. وقد وَاججَه الصحابةٌ - رضوان الله عليهم المسائِلٌ التي لا تُخْصَّئ من واقع حياةٍ 
الذؤلة الإسلاميّة التي اتسعَث وأْمْئَدتْ في عَهْدٍ الخلفاءِ ال اشدِينَ؛ فشملتٌ أمماً كثيرةً» فَأمْعَنُوا 
المَهُمَء ونظروا في مقاصِدٍ التشريع؛ وأعطوًا المسائل الم.تجدة أحكاماً شرعيّة؛ فأثبتوا بذلكَ 
قحو الشريمة ووناقها نما د وا مورؤقاق خصرصا فى حهد سئلنا 2د - رضي الله عنه - 
حَيْثٌ اقتضى تنظيمَ الذُولَةِ وبناة مرافقها. 

وقد بدأثْ هذه الوقائ ثم المستجدّة عروضها بعد وفاة الوّسُول يَكهِ وما واجهه المُسْلِمُون 

من أمْر الخلافة» وارتداد كَثِيرٍ من العَرَبٍء وامتناعِهِم عن أداء الزكاة. ثم في أمر جمع القرآن 


الكريم. 3 تتابعت الأحداثٌ نلونت ا ونُظمَتَ الجيوش 0 
01ظ1 الكريم : 


َ لقد كان الرسُولُ َك كلما أُوجيَ لض الآياتٍ يدعو كناب الوّخي» ويملي عَلَنِهمْ ما 
أوجِيّ إليه» وكان كنات الوخي يكتبون» ما يُمْلّى عليهم في الجَرِيدٍ والعِظام والجُلُودِ واستمر 
هذا الآمْرٌ حتى تُوْي النبيئّ - كك د والقراك في سدور" الصصارة: وتتابعت الأيّامُ» واستشهد كثيرٌ 
من قُرَاءِ القرآنٍ الكريم في حروب الردّة: وفي واقعة «اليَمَامَةة فخاف سيّدنا عُمَرُ - رضي الله 

عنه ‏ من ضياع القُرْآنٍ الكريم» فأشار علّئ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ - رضي لله عنه - بجمْع القرآنٍ. 
والعلة هنا في جَمْع القرآنِ هي حَوْفُ المسلمين من ضّيَاعَهِ: وهي مصلحةٌ عظيمة . 1 
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لكن الشرْعَ لم يرد فيه دليلُ أو نضٌ يدل على اعتبار الحََؤْف عله في جمع القرآن؛ كذلك 
لم يِذ ما يدل عَلَى عَدَم اعتباره عله في جمع القُرْآنِ؛ فلم ِأمرِ الرسول ولي به ولم ينه عنه؛ لذا 
قال الصَّدَيقُ حيئئلٍ : «كَيْتَ أفْعَلُ سَيْئَاء لَمْ يَفْعَلهُ رَسُولْ الله يليه فقال له عمر: «هُوَ وَالله خَيْرٌ 
يكن العتشابة َو ذلك مصلهة + لأنّ ذلك راجمٌ إلى حفْظٍ الدين» والأمر بحفظه معلومٌ بِأدلَة 
كثيرة وردت في الكتاب والسّنّة : 


فقد سمّى الله القرآن كتاباً فَاَسْتفِيدَ من ذلك وجوبٌ كتابته؛ كما أنَّ النبيّ اتخذ كُتَاباً 
للوخيء والرسُول - كَل - لم يَأْمْنْ يجَمْعه في حياته؛ لاحتمال المزيد من الآيات والسُّورء ما 
دام حيّاء وظمَا سَيّقٌ تكن لنا آنّ هذا احتهاء واسعباط لمصتلحة حفظ القرآن بآدلة عائة: لا 
بدليل معيّن واحدٍ. 

ٍ وقد اشترط العلماء أَنْ يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مقاصِدٌ الشَّرْع؛ بحيتٌ لا ينافي أصلاً 
من أَصُولِهِ ؛ لَيْلاً يكون تشريعاً بالهَوّئ والعَقْلِ المجرّد من الاستناد إلى الشّرْع . 

وجملةٌ المصالح المسكوتٍ عنها في الشْرْع تندرجُ تحت المعاملات» أما العباداتٌ فَإِنَّ 
أحكامها لا تَنْبْتُ بهذا الطريق» ولِيسَثْ محلا لإعمال العقّل» بل هي مسَّلماتٌ ؛ كما وردث عن 
الشارع من غير زيادة أو نقَصَانٍ. 

والأدلّة الشرعيةٌ التي تَعتَِرُ هذه الطريق طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية - متعدّدة وواضحة 
منها . 

حديتُ معاذٍ بْنِ جَبَّلِ - رضي الله عنه مضي كانه التسول كه - بم نَقْضِي؟ َال : 
بكتاب الله» قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قال: بِسْئَةِ رَسُولٍ الله» قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِذْ؟ قَالَ مُعَاد : أْجْتَهِدُ 
داك رلا الرة اي لا أقصر. 

وكان الصَّحَابَُ - رِضْوَانٌ الله عليهم يبحنُونَ في الفعل لإدراكِ ما فيه من مَضْلْحَةٍ أو ما 
يترئّب عليه من مفْسَدَةٍ وقد أَبْرَ عَنهم في ذلك الكثيرٌُ؛ حنَّى زادّث مسائلٌ الفقهء وانّسَعت عليل 
مُرُور الزَّمَن. 

والواقع م الذي لا مراء فِيهِ أنَّ يُسْرَ الشريعة الإسْلامية وَمُرُوَتَها وملأمّتها للأحوال قد حَمّقه 
العمل السك والسَّيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكليّة العامة؛ يقول الله تعالى: #يُرِيدٌ الله 
بكُمْ البْسْرَ وَلا يَرِيدُ بكم العْسْرَ4 [البقرة 4]. 

وقول وما يريد دُ الله لِيَجْعلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرّج» [المائدة :5]. 

ويقولٌ أيضاً: طيرِيدُ الله أنْ يُحَقُْفَ عََْكُمْ» [الساء:4؟]. 

وفي كل شُعْبَةِ أو َع من فروع التشريع الدُوَلْيء أو الدُسْتوريٌ» أو الجنائي؛ أو المَدَني» 
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نجد أن التشريع جاء في صُورَّة كلّياتِ وضوابط التي هي بِدَوْرِها راجعةٌ إلى تحقيق المصالِح 
النافعة لِلعبّاد» 1 لقان 0 
والاستنباطات الي ما وها في الزقاع” العسففة: 0 وَذلك 00 اجتماع للصّحابة 
- رضوانٌ الله عليهم - في سَقِيَةِ بي سَاعِدة للتشاور في أمْر الخلائة إلى أن مَاتَ آخِرٌ صحابي؛ 
وهم في كلّ ذلك يعتمدُونَ على المصالِح في كل ما عَرَض عليهم مع كَثْرَ ما وَقَعَ في أيامهم 
من أحداث ووقائع . 

نلك انيح الفقّه والانلدي اتلك م 0 0 للأجِيالٍ 7 م الفصتر 3 


0 
ومِنْ هنا تنّضِحُ لنا أهميّةِ معرفة هذه النظريّة الفقهيّة لما يترنّب عليها كثيرٌ من القضايا في 
الدين والتّشْريع . 


الْعِبَادَاتُ وَالْعادَاتُ 

التعيّد بالمعنى العام حاصل في الأحكام الشرعيّة المتعلقة بأفعالٍ الناسٍ مِنْ غَيْر َرْقِ بين 
أفعالٍ العباداتِ الخاصّة» وبئْنَ نَّ أفْعَال العادّات والمعاملات؛ وذلك بشَرْط أن َع قله الأتعال 
امتثالاً لطلب الشارع؛ وأنْ تَكُونَ وَفق التطامٍ الذي حَدَّدَنه الصّرِيعَةٌ الإسلاميةٌ فإذا تحمقق مّقَ ذلك» 
كان الفاعلٌ متبعاً ‏ بِحقٌّ ‏ مولا وكان الفعْلٌ الذي يؤديه خالصاً لوَجَهِ الله . 

ِنَّ السّعْيَ لابتغاء الرّرْقِ - مثلاً ‏ عادَةٌ إنسائيّة؛ ومع هذا فهو عبادةٌ؛ إذا قصد بها وجه الله 
- تعالى» أي: إذا قَصَدَ بها فاعُلّها الاستغناءً عَمّا في أيدي الئّاس» وأنّه حصل هذا السغيُ 
بطريق مشروع خَالِصٍ من الغش والخداع والمُقَامَرَ: وأنّه صرفه في قضاء الحاجَاتٍ الضروريّة 
لهء ولِمَنْ وجبّثْ عليه نفقته» ونحن نستنبط هذا الأمْرَ من أحاديث رسّول الله يله حينما سَأَلَهُ 
أصحابه : «أَيْقَضِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ» فَتَكُونَ لَهُ صَدَفَة؟ فَقَالَ لَهُمْ : أرَأبُْمْ َو وَضَعَهَا نِي حَرَام)! 2 
أ أنّها تكون عليه وزراً؛ والرسول في هذا يشيرٌ يشيرٌ إلى استمتاع الوّجُل بزوجته فيعف نفسه 
وروجته. 


ومن هناء كانّتٍ النْبّهُ دَاتَ أَنَّر هَامٌ في تقْييم الأفْعَالٍ الإنسانيّة» فالفغْلُ يصِيرٌ عبادَةٌ» إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (197/7 - 148) كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
حديث )٠٠١77/07(‏ وأحمد (1717/5» 118) من حديث أبي ذر. 
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كان المقصودٌ به وجْه الله. وكذلك يكونٌ معصيّةً» إذا قُصِدَ به ضِدٌ وجْهٍ الله» أو ضِدٌ مقصود 
الشَّارِع؛ ويَسْتَوِي في ذلك عَمّل القَلْبِ وأفعال الجوارح: 

فمثلاً كلمةٌ التؤْجيدِ؛ إذا قصد بها تقديسٌ الله» وتنزيهُهُء وإفرادُهُ وحده بالعبوديّة» فهى 
إذن إيمانٌء وإذا قُصِدَ به وجْهُ الناس» والسْمْعةٌء فهي إِذنْ نفاقٌ. 

وأضْلٌ هذا الأمر هو حديتٌ الرسُولٍ ‏ يَكلْةِ -: «إِنّما الأعْمَالَ بِالنّئَاتِء وَإِنّمَا لِكْلُ َمْرِىءٍ 
مَا نَوَء فَمَنْ كانّث هحْرثةُ إلى الله ؛ وَرَسُولِه 0 الله 50 وَمَنْ غ كائث هِجْرَنةُ إل 
دُنْيَا يُصِيبُهَاء أ أَْرأةٍ يَْكَحُهَا فَهْجْرَ َنْهُ إلى مَا هَاجَرَ لَيهو1" . 


وأيضاً؛ قولٌ 000 : #قَمَنْ كان ل ولا يشرك 
بِعِبَادَة رَبّه أحَداً» [الكهف:١٠00).‏ 


وهذا الأصل يؤثّر في تؤجيه كل التصرّفات» وَإِنْبَاتِ الحقوقٍ الناشئة عن ظواهر الأغْمّالٍء 
وعليه فيكتسبٌ العَمَلُ صفاتٍ الصّحّة أو المّسَادء وتجري آثارُ الأفعال عن تكسن ند الفاعل: 


ولهذا السيت جاءت التوجيهاتٌ تحضٌ على إخلآص العَمّل لله وخذة» وتوجيه هذه 
الأَعْمّالٍ إلى مقاصِدٍ الخَير والتّفُع» 0 ة النُوس البشريّة بآداب الشرْعء وتطهير الضَّمِيرٍ من 
أدرانٍ الرزائل. 


وقد أطرد عُمُومٌ هذا المعنى, فشملٌ حقٌّ الحياة التي يت يتمنّع بها الإنسانٌ» وكل ما تَبَنَتْ 
الع الإنسانيةٌ ل 0 لتم عله في جزيان اذل في الكاس 


وعلئ هذاء 0 0 اا 00 
عق ود وا كلت 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 4) كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى حديث )١110/0( :)١(‏ كتاب العتق: 
باب الخطأ والنسيان (حديث 0659؟) 710//0؟ كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبى يَكَِهِ وأصحابه إلى 
المدينة حديث (7848)» (17/9) كتاب النكاح : باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث 
)080/1١( »)6017(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (75789)» (17/ 5817 818م) 
كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (1907) ومسلم (5/ 1915) كتاب الإمارة: باب قوله ككلله: إنما 
الأعمال بالنيات حديث )١1907/١06(‏ وأبو داود (101/7) كتاب الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات 
حديث )5112١(‏ والنساني 08/١(‏ -04) كتاب الطهارة: باب النية في الوضوءء والترمذي )١74/5(‏ كتاب 
فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقائل رياء حديث (1149) وابن ماجه )١41/5(‏ كتاب الزهد باب النية 
حديث (/5771) وأحمد 2761/١(‏ '”5) والحميدي )١7-177/١1(‏ رقم (58) وأبو داود الطيالسي (؟/77 - 
منحة) رقم (1991: وابن خزيمة /١(‏ 17 - 75) رقم )١57(‏ وابن حبان 2784 589 - الإحسان) . 


نعم» للعبادٍ حقٌ منحهم م الله ياه في الأفعال؛ بتنغمهم بنعمة الله بأقصّى إكمالها؛ وذلك 
بتناول الححلآل الطَيّب الذي رسم الشارعٌ طريقة في الدنياء وجعل لهم حمًا أعظمَء وهو 
المجازاة علن على العَمَلِ المشروع بالنعيم والنجاةٍ من السجَحِيم في الآخرة. 

والعبادةٌ في الإسلام ‏ كما أوضحَحها العلماة ‏ قسْمَانِ : عامّة وخاصّة: 

فالعبادة العامّة: هي كل عمل حنَّ لو كان دنيويّاء ينطبقٌ علئ أوامر الله ويرادٌ به 
امتثال أوامرهء وتحقيقٌ إرادته؛ كالائقاقٍ على الأسرة مثلاء وَتَتاوٌل الطيّبات نن. الدرق للتقوية 
عَلَى القيام بواجبّاتِ الجهاد في سبيل الله؛ ونُضْرّة المظلومين. 

والعبادةٌ الخاصّة هي الشعائِرٌ النّي أمر الله بإقامتهاء كالصّلاة» والزكاة» والصوم. . . الخ. 

قاين الرسشول - كله حق الله وْحَىٌ العياد 4 وذلك بالخديك الشريف: «حَقُ الله عَلَىٍ 

عاد أن يدوه ولا روا به شين وَحَقُ العِبّادٍ عَلَى الله إِذا عَبَدُوهُ وَلَمْ يُشْرِكُوا به شيئاً؛ أل 
يبهو" . 

والحق أن تسمية بغض أحكام الأفعَال بحقوق العباد» ِنْما هو على التغليب» ىَْ علب 

حمّهم؛ ولم يخلْصُ عن حقّ الله» بل إِنَه مع كونه من حقوقهم فيه أنْضاً حمّه تعالى؛ وذلك لأنّ 
حنٌّ الله - تعالى ‏ على عباده؛ كما قدَّمْناه سابقاًء هو أنْ يعبُدُوهُ وخدَهُ لا شريك لَهُ؛ وذلك 
باجتناب نواهيهء وامْتِئَالٍ أوامِرِوء والأحكامُ الإسلاميّة واردةٌ بالأوامر والنواهي؛ سواءً لتحصيلٍ 
و1 أ أخرويّة؛ وترنّب على ذلك أن تصرّقَاتٍ العبادٍ َرْجعْ إلى ما جعل حمًا لهاء 
فلا تَنَْحِبُ علّى ما هو ظاهر حقٌّ الله. فالقاتِلُ عمداً حُكمهُ وجوبُ القِصّاص منهء ونرق أن 
القعناء يك عليدص العبادوذلك: أن حا المتتول كائك مصليحة الأوليائة جنيك كاز 
يتكسّب لهم ويرعَاهُمْء وعلّئ هذا فالقِصَاصٌ يكمّل حفْظ الأرواح» ويحقّق الأمنَ للئّاس» 
وتلكَ مصالحٌ إنسانيّة» وذلك هو مَعْئَئ قولنا: الْقِصَاصٌ مِنْ حُقُوقٍ العِبّادِ». 

ومن ناحية أخرئ» فإن مضدّر تشريع القصاص هو الله وحده؛ وعلَّيْه فهو حىٌّ من حقوقِهِ 
سبْحانه» وتنفيذَهُ طاعةٌ لأمْرِهِ؛ ولهذا كان القصاصٌ مما اجتمع فيه الحَقَّانَ: حقٌ العباد. وحقٌ 
الله تعالى . 

والأصِلُ فى العباداتٍ أنها راجعةٌ إل حقٌ الله» والأضلٌ في العاداتٍ أنها راجعةً إلى 
حقوق العبادء مع شبوتٍ المعتى العَامٌ للتعبّد في الجميع . 


الْقَْقُ بَئْنَ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاتِ 
الحزاة بالعتاوات كنا قلا انها جموعة التغائر التعتزية النخاصة الى دده الله 


.)144( أخرجه البخاري (188/8) كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه (1000) ومسلم كتاب الإيمان‎ )١( 


لذن مقدمة بدائع الصنائع 


سبحانه وتعاليل؛ كمًا وَكَيْفَا وهي تكونُ خالِصّةً لله فلا تجورٌ فيها الزيادة ولا النْمْصَانُ» ولها 
حِكمٌ وأسرارٌ شْرِعَتْ لتحقيقهاء ٠‏ كالممٌصٌودٍ ولخد اتوالصة هو أنّها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء والمقصودٌ دُ من تحقيق الصؤم : :ا «لَعَلكُمْ : تتَقْرنَ 24 وهكذا كل عبادة. 

وينبغي أنْ يُْلَمَ أن هذه الحِكمَ لَنْسَتْ عِلَلاً تستلزمٌ وجود الحكم عند وجودقاء وانعدامة 
عند انعدامهًاء فلا قِيَاسَ فيهاء ولا تَوَسُعَ في شأَنِهَاء ولا ينبغي الاجتهادُ بالرأي» والاستنباط 
بالهَرَى فيها؛ لأنّ أمْرَ تشريع أحكامهًا توقيفي من قِبَلٍ الله وخْدَّهُ لا شَرِيكَ له. 

وقد وردّتٍ النصوصٌُ الشرعيّةٌ تفصّلُ هذه الأحكامء وتبيّنهاء وتوضّحها؛ اما فَرَطْنَا في 
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ# [الأنعام:88]. 

ولم يترك الله - تعالى - أمراً صغيراً أو كبيراً م مِنْ أمور الناسٍ وعاداتِهِمْ إل ووضع له 
الجوات الكافي الشَّافِيَ » وبيّتهُ بالقواعد والضّوّابط التي تحدّده . 

.وقد أوضّح لَنَا الاستقرا المتأنّي للنُصوصٍ الشّرْعِية عِيّة؛ أنّها مبنيةٌ على الأمْرِء فالطهارةٌ 
مغلا - تعدّثْ غَسْلَ الأعضاء الأربَعَةٍ في الوضوء إلى غَْسْل الجَسّد كله في الغسلٍ» والتيمم 
بالتراب مع أنه مُلَوْتْ إلا أنه طهارة كما نص على ذلك الشارعٌ؛ والضةة ميكضنوم بانوال 
وأفعالٍ وهيئات معيّنة» لا تجورٌ بغيرها. 

وَالعَقُلُ معرُول عن فَهْمٍ كل أشرارٍ هذه الأحكام: والتعبّد بها هو الانقيادٌ لله وحدم 
والخُضُوعٌ لأمْرهِ كما حَدَّه الله سَبحاّهُ وتعالئ. 

ولو أراد الله أنْ يكُونَ أَمْرُ العبادةٍ قائماً بما حَدَّدَمُ وبما لم يحدده. لسَلّك فيها ما سَلَكَهُ 
في غَيْرِهَا مِنْ تَضب الأدلّة؛ كما دلّنا حديث معاذٍ بْنِ جَبَّل - رضي الله عنه - في اعتبارٍ الاجتهادٍ 
بالرأي عند عدم النصٌ» لكنه - سبحانه - لم يأَذّنْ لنا بالاجتهادٍ في أُمْرٍ العباداتِ إلا في بعض 
المسائل القَليلةٍ التي نَبَنَتْ بنصٌ خاصٌ. 

والأحكامٌ المشروعةٌ في العباداتٍ إذا وُجَدَ فيها معئّى مناسبٌ» فهو معدودٌ من باب ما لا 
نظيرٌ له ؛ فلا يُقَاسٌ عليه؛ إِذْ هو معدول به عن سئن القياسٍ» والعمدةٌ في القِيّاسِ هو المعنّى 
المنقول الذي يجتو به القبانك وما لا لله لا عمد مله 

فيقلة قط الريافكة وإباحة ا ا م 
المَشَقَةُ فلا يقاسٌ على السَّفْرٍ أي عمل تكونٌ فيه مشّقَّةٌ بل تقتصر الرخصّةٌ على مورد الشّرْع» 
وهو السَّفَرٌُء ولا أثر للسّفَْر في غير الصلاة والصوم. ْ 

ومما ينبغي أنْ يلاحَظ أنه في غير أَرْمِئَةٍ الشّرائع» أي : في زمن الفترات لَمْ يد انقلا 
إلى شيء من العبادات يعقوليم؛ كما حَصَّلٌ في بعغض المعاملاتٍ والعُقُودٍِ؛ ولكنّهم ضَلُوا في 
أَمْرِ العَبَادَات؛ لعدم وَجَودٍ هَدَى الرسَل فتراهُمْ غيّروا عما عُهِدَ في الشرائع السالمة» 30 


مقدمة بدائع الصنائع يفنا 


جاءت الشريعة الإسلاميّةٌ اقُتَضْل كونها خاتمة تم الرسالاتٍ؛ أنْ ُبَيّن العباداتٍ الغ تُخْرِجُ البَشّر 
عن الحيرة والضلالٍ إلى الهُدَى والإيمان» وقررت السّرِيعةٌ عُذْرَ السَّابِقِينَ في عَدَمِ اهتدائهم إلى 
العبادّات؛ حيث يفول الله تَعَالَّى : ظِوَمَا كُنًا مُعَذَيْنَ 0 نَبِعَتَ د رَسُولا» [الإسراء: .]1١6‏ 

وقد أَبْرَ عن الإمَام مَالِكِ - رضي الله عنه ‏ أنه كان يتشدّدُ في أمر العباداتٍ عَنْه في أفر 
العادّاتِ؛ حَيْتُ كان يتوسّع في الاستنياطِ؛ بناءً علئ قاعدة المَصَالِحَ المُرْسَلَةَ وقاعِدة 
الاسْتَحْسّان: 

نَهُوَ في العباداتٍ قد تشدّد فيهاء والَرّمَ صُورَهَا الشرعيّة؛ فقال بلزوم افتتاح الصّلاة 
بالتكبير» ٠‏ ولَمْ يُجَوْرْ أن يَقُومَ غَيْرُهُ مَقَامَه لو كان مفيداً للتعظيم ؛ كما منع دَفْمَ الزّكاة بالقيمة . 

وقد قال الغزالي في «الإحياء» : «ولَعَلّ بعضّ من لم يُذْرِكَ غَرَض الشافعي - رضي الله 
عنه - تساهَلٌ في ذَلِكٌ» وثلاحظ أن المتصؤة د من الزكاة هُوَ سَدُ خَلَةِ المُقِيرا. 

قال الغزالى : ونا كذ عو اكوب فزن شد الخلة متسترة» ولكن ابن عو كر 
المقصٌود» بل واجباتٌ الشّرْعَ ثلاثة أُسَام : 

١‏ قَسْم هُوَ تعبّدٌ محض لا مَدْخْلَ للحُطُوظٍ والأغرّاض فيه؛ وذلك كَرَمْي الجمراتٍ 
مثلا ؛ إذْ ل حظ للجَمْرَةٍ في وَصول الحَصّئ إليها؛ فمقطيوة الشارع الابعلاة بالعمل؟؛ لِيُظهِرَ 
العَْدُ رِئَهُ وعبوديتَهُ بفغْلٍ ما لا يَعْقِلُ له معنى؛ لأنّ ما يَعْقِلُ معناةً قَد يُسَاعِدُ الطَبَعُ عليه» 
ويدعُوهُ إِلَيْهه فلا يظهّر به به خلوصٌ الرّقّة والعبوديّة ؛ إذ العبودية تظَهَرُ بأنْ تكونَ الحركةٌ لِحَقٌ أمْر 
المغبُودٍ فقّط لا لِمَعْنَى آخرء وأكثر الأعمال في الحج كذلك؛ ولذلك قال كه في إخرامه 
2 لَبِيكَ بِحَجةٍ حَفَاء العرا ريك الا اال اعبار ميزه بالانقيادٍ للأمْر 

0 0 7 
دَيْنِ الآدميّين» وردٌ المغصوب». فلا يعتبرُ فيه فعلَهُ ونيّثهة» ومهمًا وصل الحقٌّ إلى صاحبه 
بعينه » أو بِبَدَلِه ه برضاه تأدّى الوجوبتٌ» وَسَقَط خطابث الشارع . 

. ما هو مركّبٌ يقضْدُ منه الأمران» ع العباد» وامتحانٌ المطلق بالاستعباد» فيجتمعٌ 
فيه تعبّد رمي الجمارء ا الحقوق» فإِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ به وَجَبَ الْجَمْعٌ بَيْن الأمرّيْن» ولا 
فس أدق المعنيين » وهو التعبّد. 

قال : الزكاةٌ من جهة التعبّد صارّث قرينة الصّلاة والححء فكائّث من مباني الوسلام» ومن 
تفاصِيلِهًا الشرعيّة يظهر التعنّد واضحاً فيها. 

ويقولٌ العَرَاليئْ أيضاً في فَهِمْ أضل الحَجٌ والعباداتٍ على العُمُوم : 

«اعلَمْ أنّه لا وُصُولَ إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ إلا بالتنرُه عن الشهوات؛ والكفٌ عن 


يان مقدمة بدائع الصنائع 


اللّذَّات؛ٍ والاقتصار على الضّرُوراتٍ فيهاء والتجرد لله سبحانه وتعالئ في جميع الحركاتٍ 
والشكدات؟ ولاجل هذا المَرَد الرهبانِيُونَ في الملل السَّابِقَةٍ عن الخَلْق وانْحَارُوا إلى كُثْل 
العبان واتووا التوخش عن الحَلْقٍ بطَلَب الأنّسِ بالله غرّ وجل ؛ فتركُوا لله عَزّْ وجل اللّذّاتَِ 
الحاضرة» وألزمُوا أنفسَهُمْ بالمجامّدَات الشَّافُة طمعاً في الآخْرّة» نشي الله عرّ وجل عليهم في 
كتابه» فقال: #ذَّلِكَ أن مِنهُمْ يِسِْسِينَ وَرُهبَانا وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكبِرُونَ4 [المائدة : 87] فلما اندرسٌ 
ذَلِكَء وأقبل الخَلْقُ على انباع الشهوات. وَهَجَرُوا التجرد لعبادة الله عرّ وجلّء وفتّرُوا عنْه» 

بَعَتَّ الله عر وجل نبيّه محمداً يك لإيّاءِ طريت الْآجْرَةِ وتجدِيد سُنّةٍ المرسلِينَ في سلوكهاء 
فسألة أَهْلُ المَلِكِ عن الرهبانيّة والسّيَاحَةَ في دِينِه» فقال : «أَبْدَلَنا الله بهِمًا الْجِهَادَ وَالنُكبِيرَ عَلَى 

شَرَفٍِ). 

افأنعم الله على هذه الأنّةٍ بأن جعل الحَحج رهبانية لهم يَقضْدُهُ الرْوَار مِنْ كُلَّ فج عميق» 
ومِنْ كل أوب سحيق شُعْثاً غُبْرأً متواضِعِينَ كَرَبُ البَيِتِ وَمُسِتَكِينِينَ لَهُ خضوعاً لجلالِه واستكانةً 
لعرّته مع الاعتراف بتنزيهه عَنْ أنْ يَحْوِيَهُ بين أو يَكُتَيفَهُ بَلَدُ؛ يكوه ذلك ابل في ركهم 
وَعْبُودِبَتَهِمْء وأتمّ في إِذْعانِهم انْقِيَادِهِمْ. ولذلك وَظف عليهم فِيها أَعمّالاً لا تأر نْسٌ بها 
الْفُوسُء ولا تهِنَّدِي إلى معانيها العُقُول كَرَمي الار بالأَحجَارٍ والتردّد بين الصَّفا والمّروّة عَلَى 
سَبيل التَكرّار وبمثلٍ هذه الأغمالٍ يَظْهَدُْ كمال الَرْقّ والعبودية . 

أمّا ردت السغي ورمي الجمار» فلا حَظ للئفُوسٍ ولا أنْسّ للطَبْع فيهاء ولا اهتداءً 
لعَقْلٍ إلى معانيهاء فلا يكونُ في الإقدَامٍ عليها باعثٌ إلا الأمرُ المجرّد وقَضْد الاميقال للأثر من 
حَيِثُ إنه أَمْرْ واجبٌ الانباع فَقَطْ وفيه عَزْلَ للعَقْلِ عن تصرّفهء وَضرف النّمْس وَالطبْع عن 
محل أَنيِهِ؛ فإنّ كل ما أدرك العقل معناه مَال الطلعٌ يِه َيِل ما ا 
الفغل» “قلا يكاد يُظهَرٌ به كمال ادق والانقياة.. 

وإذا أَنْقَضْتْ حكمَةٌ الله - تعالى - ربط نجاة الخَلقٍ أن تكون أعمالّهُمْ على خلافٍ هَوَى 
طباعِهمْ ' وأن دون زمامها بيد الشّْع, فيتردّدون في أعمالهم عَلّى سَئَنِ الانقياد. وعلى مقتضى 
الاسْتِغباد» وكان ما لا يُهْتَدَىْ إِلَ معانيه أَْع أنواع التعبدات في تزكية النفوس» وصَرْفها عَنْ 
مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسْيَرْقَاق . 

ولقد عُنِيَ العلماء المسلِمُونَ على مَرٌ التاريخ. ببِيانِ العباداتِ من الصَّدْر الأولٍء وإِلفاتِ 
الظر إلى قدسيتها واحترامِهًاء وصّونها عن النظر العفلي؛ سدًا للذرائع» وتحديداً لِمَجَالٍ لعفل 
مع سلطان التشريعء ولَطَالمَا امتنع الرَسُولُ - عليه الصلاة والسلام - عن التوغل مع أصحابه في 
1 مِنْ أنْ يقرض علَيْهِمء ا عَلَدِبد - قَوْمٌّ يَبْعُونَ الاستزادَةَ في 

لتعبّدء وَالمبَالْعَةِ في التنسّك» لكنّه عَكَِةِ ‏ حئَّهُمْ على التخفيفٍ» ولم يَرْض لهم الإسراف 
د ١‏ كن أديكره نيا لشظري . 


مقدمة بدائع الصنائع أ 


ال سْيِلَ احج في كُلَ عام؟ تقار 1و تلك تق لوتفيك 2 ززوكي با 
تَرَكنك) . ولقد سار علّئ هديه أصحابة - رضوان الله عليهم فأَحْسَئُوا إلى هذه الأمّة 
بالتزامهم ما رسّمّه لهم رسول الله يكل -» والوُقُوف عِنْدَ مَا حَدَّ وفَْرَض لَهُمْ وها هي أمثلةٌ 
عل ذلك: 

يُرْوَى أن حذيفة ‏ رَضِيَ الله عنه قَالَ: كل عِبَادةٍ َم يتعَبَدَمَا أضحَابٌ مُحَمْدٍ - صلخ - 
قلآ تَعَبّدوهَا؛ فإنَّ الأوّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآجِر مَقَالاَ: قَأنَهُوا الله يَا مَعْشَرَ القُرّاءء وا بطريقٍ مَنْ كَانَ 
بكم . 

وَيْرْوَى أن السَيدَة عَائِشَّة - رضي الله عنها سُيَْلَتْ : لِمَاذًا تَمْض تَفْضْيَ الحَائض الصوم دُونَ 
القاةة؟. تاخانت : كرليا: أَحَرُوريّة أنْتِ؟ كُنا تُؤْمرُ ِقَضَاءِ الصّوْم ول ؤم بصا :الك 
وَإِجَابَةٌ السيّدة عائِسَّةً عَلَىن سُوَالٍ السَائَلَة إِنَكارٌ عَلَْهَا أَنْ سَأَلَ مِثْلَ هَذا السؤال؛ لأنَّ العباداتٍ لا 
تحكمَّ للْعَقْلٍ فيهاء ولَمْ يوضَعْ التعبّد بأن تفهم عِلَتّهُ الخصةٌء وهذا الجوابٌ يرجح معنى التعيد 
بالأمر النبويٌ في هذه المسشألة» على على التعْلِيلٍ بالمشّقّة يعني أنَّ العلّةَ في هذا هِيّ الأمْرُء وليس 
لأنّ قضاء الصّلاة نَم منه المَشَّقّة على المَرْأة حَيْتُ إنّها تتكور : في اليوم حمس مَرَاتِ» فتكتز 
أَعْدَادُها المتروكَةٌ زمانٌ الحَيْض» فقضاءً هذه الصَّلّواتِ المتروكة فيه مَسَّقَهُ مَشََّةٌ عليها بعد الظَهْرِء ولو 
كان هو الملخوط في القَضَاءء لأجَابت به السِيدَءٌ عائشة السّائلة؛ لكئها لم تَذَكُر : في الجواب» 
بل أنكرّث عَلَيْها السؤال ِقَوْلِها: ا أنيِ؟ فاتك بهذا الإنكار الأمْرَ كله إلى الشارع 
ِقَوْلِهَا : ١كُنّا‏ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَل نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّلاقَا . 

وخلاصةٌ الأمْرٍ في أحكام 010 أنّ علّتها المطلوية هي مجرّد الانقياد لله وَحَدهُء من 


)407١/١( والحاكم‎ )١78/60( أخرجه مسلم (4/؟١٠) والنسائي (0/؟) وأحمد (؟147//1) والبيهقي‎ )١( 
.)19/17( والدارقطني (779/7) والخطيب‎ 


(؟) أخرجه أحمد (7577/5)» والدارمي (١/77؟):‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» والبخاري :)17١7/١(‏ كتاب الحيض : باب لا تقضي الحائض الصلاة» الحديث (2)891 ومسلم 
(250/1): كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» الحديث (59/ 205776 
وأبو داود :)١18٠0 /١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الحائض لا تقضي الصلاة» الحديث 2275770 والترمذي /١١(‏ 
78 770): كتاب الطهارة: باب ما جاء ََ الحائض أنها لي الصلاة» الحديث (170)» والنسائي 
61 كات الحيفى: بات فرظ :الصلاة عن الحائقن 03 )1 رابخ ماتجة81/1(7): كثات 
الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة» الحديث (2»)71 وأبو عوانة /١(‏ 2)7715 وأحمد  7371١/5(‏ 
337)» والدارمي (77*/1) والطيالسي (1610) وابن الجارود «المنتقى» ص (77) رقم )١١١(‏ والبيهقي 
)*08/١(‏ من طرقء» عن معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله يكلِِ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 


4 مقدمة بدائع لمناع 


غَيْرِ زيَادةٍ ولا تغْيِيرء ولا تعليل؛ مِثْلْ الغيادات المقدرات»: كما سبق وسائِرٍ ما عُدِلَ به عَنْ 
شن العباين كما أن الشارعَ الحَكيم كد ضَبَطَ بذَلِكَ وجُوة المَصَالِح ولم يَثْرْكِ المكلْفِينَ 
مَكَذَا لطر بدُونٍ تحَدِيدٍ حَوْفٍ الزّلل فكان ضَبْطَهُ أقْرَبَ إلى الامْيعَالِ والانْقِيادء وعَلَيْهِ فقد 
جاءت الحدُودٌ التي شَّرَعَها الله مقَدّرة بمقاديرٌ محْدُودَة لأسباب مغلومة لا تُتَعَذَّىْ . 

فمثلاً قد جعل في القذْفٍ ثمانين جلدة» وجعل في الرّنا بلا إخصانٍ مائةً جلْدَةٍ وتقريبَ 
عام وجعل في السَرّقةٍ قم اليدء وحَدَّدَهُ بالكوع . ١‏ 

1 لكنَّ هناك أموراً لا تنضَبط؛ فهي لا تظهّر ولا تَنْضِحُ؛ إلا في سرائر العِبَّادِء ومِثْلُ هذه 
الأمور قد تركهًا الشارع لأمانة العبّادِ؛ كتفس الحَيِض» وذات: لطيو فخفاءً مثل هذه الأمورء 
حر لتقن إن ادر سل وكمارا » فوكَلَهًا الشَّارِعٌ إلى النّاسء ُعْلْمُ من ضمائرهم» 
وَهُمْ فيها مسؤولُونَ با ِيْتَهُمْء وبَيْنَ الله تعالى» وفي مثلها تأي الأحكامٌ بوصف كونها ديانة» 
فالاستسلامْ والانقياك لله وحدهُ ظاهران في العباداتٍ ولا تتوقف أَحَدُهُما على مغرفَةِ مصْلْحَةٍ 
ما شْرعَ الحُكمٌ لأجلهاء فعئلما يِأْمُرٌُ د الله ضامي لقان إإحان مول» ولا يَنْبَنْي أن يتخلفَ 
أمْرٌ أو نْهّي شرعها الله عن ذمَّة العَبْد؛ حتى يوْدَيَّه . 

العَادَاتُ 0 

لقد وَضَع الله - سبحانه وتعالى ‏ الشّرائعٌ وي لينظم بأخكابها الطريقّ السّوِيّ لعبادهء 
لكالوا عو ضاتة :وغقة اله د الخاضة بَيْن العَبد وربه. لكي يَعْرفَ 
الأنسان الله ستكانه و تقال وا أحكامٌ المعامّلآتِ التي شُرَّعَهًا الله لِبَيَانِ السّلُوك والعَادَات» 
وتنظيم العَلاَاتِ بَيْنَ النّاس ب بَعْضِهِمُ الْبَعْغض» وهذه الأمورٌُ قد عَلِمَ الله تغالة - أن لأخدّاث 
الحياة فيها شأناء وللتفييرَات الكونية مَدْخَلاَء ولرقيّ العَقْلٍ التشرق فى تعميدها تانر ا؛ وعَلَيْه 
فقد بين الله تشرِيعّها بالنُصُوص بِظَوَاهِرٍهاء قبط معانيها بالقز اع الاق والمبادىء الْكُلَيَة 
التي بيّنَتْ مقاصد الشَّارِع» وأَسْرَارَ التّشْرِيع الإسْلامِيّ؛ عَلَى وَجْهِ الخُصُوص ؛ ولذلك فإنّنا نرى 
النُصُوصَ جمعث شَنَاتَ المَمَائِلٍ وَتَرَكَتٍِ التفاصيل والتفاريعٌ» التي تتجدّد في البيئات 
والعُْصُورء وذلك لاججتهاد المُقَّهَاءِ ء وأستنباطِهم » وطلبت مَنْ المُجْتَهِدِينَ الاعتبّار» وَرَدَ امول 
إِلَن نظائرها؛ وَبِهَذَا فإن الشتريعة تَهْدِي العُمُولَ إِلَى إِذْرَاك المَقْصُودء بِما أَؤدَعَنْهُ في نصوص 
التَشْرِيع من أنواع المَيَانَ الظاهر ؛ فَأَفْسَحَتٌ بذلك ميال لهانم 

واسْتئْبَطً العلماءً الأخكامَ من العبارات» وطبّقُوا كلَيّاتهاء وهذا ما عَبَّرُوا عنْه 00 
الأضلٌ في العَادَاتَ أَغْتِبَارٌ المَعَانِيء وهم يَعُْونَ بذلك؛ أنه إذا ورد حكمٌ شرعي لفل ما 
أفعال العباد» وفهمَ مِنْ هذا الحكم أنه له عِلَّهّ عَلى معنّى ماء فإِنَّ هذه العلّدٌ 0 27 
لثبوت الحكم أو انتفائه وعليه فيجورُ قياسٌ أمر مَسْكُوتٍ عنه عَلَى أمْر منصوص علَيْه وينبغي 
أن نلاحظ عله أمور : 


مقدمة بدائع الصنائع .4 


واكك أنَّه في كل من العبادّات والعادّات» يَرِدُ تَشْرِيعٌْ م الأحكام مُتَضْمُناً المعنى الْعَامَ 
للتعبّد ؛ شع أن هذه التشريعات صادرةٌ عن الله تعالى » ٠‏ فالاحتكامُ ِلَنهَا تنفيذٌ لأوَامِرٍ الله . 


وأحكام الأفْعَالٍ كلها عبادات أو عادات» شرِعَتْ لتحقيق منافِعَ للئّاس» علّى أنَّ كلّ 
ل ل و نَهِيَ إِذْنْ حاصلةً لَّهُ مِنْ جهة الله تعالى» ضمن - 


الظّاهر الذي عَلِمَْاهُ؛ تار أن يكون لَه من الشكم ما ل بخص علد اله. 

واعتباز 0 -00 لا يكو إل ا 00 لها وت المفاسدٌ عار كان 

ان ذلك "قو لاله عمال (استفهزوا رُم إِنه كان عفرا يرل الشم عَلَيكُمْ مِذْرَاراً 
وَيمدْدكُمْ بَِمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُْ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنهَاراً© انوح:١-؟1].‏ 

فالعقلٌ في هذا الأمر لا يُدْرِكُ كيفيّةَ أنْ يُمِدَنَا الله بالأموال والبنين عَلّى عِلَةِ َستغْمَاره» 
ولكنّ الشّارِع عندمًا ينص على ذلك» ينبغي عَلَيْنا الووفٌ عنده. 

1 يب عَلَى أن المقْصُودَ الأضليّ للتشريع مصالحٌ العبادٍ في الدنيا والآخرة أن تون 
المشْرُوعاتٌ كلها عباداتٍ أو عاداتٍ تحمّق مصالِح الثامن ؛ -وأنها لنت عنداء. .ومن البديهئ أن 
المصالِحّ لَيْسَثْ راجعة إلى الشارع ؛ لأنه سبحانه غَنِيُ عن عباده. 


وللعبادات والعادات حكمٌ شْرِعَتْ لأَجْلِهَاء لكن هذه الحِكمٌ لَيْسَتْ عِلْلا تُعَلْل بها 
الأحكامٌ على أنْ يدور الحُكمْ مع عليّة وجوداً وعَدَماً وأنّ التعبد في العادّاتٍ لا يتنافئى مع 
جَرَيَانِ القِيَّاس فيهاء فالشَارعَ هو الذي أَفْسَحَ لنا سبل الاستنباط والَاجْتِهَادٍ في العادّاتِ» مع أنّها 
أوامرُةٌ» وهو الذي أُوقَمَنَا في العِبّادَاتِ عِنْدَ حدودٍ لا نتعداها. 

 "‏ والفَرْقٌ بين العادَاتٍ والمعامّلاتٍ ينْحَصِرُ في وقوع الاجتهاداتٍ فيهِمًا؛ يسبب 
اختلاف الأخوّال والطزوك والبيكات» يما لَهَا م مِنْ تأَيِيرٍ في تَجِدّد أفعال المعامّلآات وَتَخذرهاء 
وهذا باعتبار الغالب في التوكين. وإلا فإنَّ التَادِرَ القليل في بَعْضٍ أحكام العبَادّات» اعْتّبرَ فيه 
المعاني كما سَبَّيّه وكذلك بغضٌ أحكام العادَاتٍ التي حكم الشارع بعد إِعْمَالٍ العَقْل فيها؛ 
كالمُمَدرَاتِ في المواريث؛ فإنّها ملحقةٌ بالعبادَاتِ في كَوْنِهَا لست محلاً للقياس . 

 :‏ سنا فيما سبق بَغض الأدلة لِمَهُم عَدَمِ اعتبار المعاني في العبَادّاتَ» وإيّتا الآنّ رق 
بَعْض الأدلّةء على أن الأضل في الْعَادَاتَ اعتباف المَعَانِي» وتِلكٌ بعضصس الأدلّة : 


3 مقدمة بدائع الصنائع 


آولا؟ الأسقراء ونه وتكذنا أن الشارع الحكيم نَصَدَ مَصَّالح العياقة والأحكامُ تدورٌُ مع 
ذلك وُجُوداً وعَدَّماء فَيُمْئَعُ مُ الشَّىْء الواحدُ في حالٍ لا تكونُ فيه مصلَحَةٌء فإذا كانّتْ فيه 
مفتلحة 2 انتمّى المَنْعْ» ٠»‏ مشلا لك الدَرْهَم بالدرهم إلى أجل في المبايعة؛ لما فيه من المغالبة 
والاستفادة الماليّة؛ بينما يجورٌ ذلك في القَرْض؛ 5 يكوق لرخه إل خالصا: 

وقد قَرَنَ الله التشريعاتٍ في العادَاتٍ بِالمَصَالِحِ؛ كما في حُرْمَةٍ الأكلٍ بِالْبَاطِلٍء 
والقِصّاصء وعَدّمٍ ميراث القَاتِلِ وهذا كالتصريح باعتبار المَصَالح» وإنّهِ يدُلُ على أن العادات 
مما اعتبر الشَّارِعٌ فيها النُظر إلى المعاني. 

وود توا الارع قوريات الال والحك تي شري هذا لالج ؟ حي ااغرلت علي 
العُقُول» تَلَقَنْهُ بِالقُبُولٍ؛ وذلك كما نقول: إن علة وسوف القشاض»!؛ في القّئْل العَمْدٍ العْدُوانُ من 
الغائن+ فإذا قن جغلتا القثل العمد علة + تركب على وخودها وجوت القضاض + لسخصول 
تلك حفط الالفى: 1 

إِنَّ بِنَاء الأخكام العاديّة عَلَى المَعَانِيء كان مَعْلُوماً في الأزمنة التي كانّثْ تمضي بَيْنَ كل 
رِسَالَةٍ سماويّة وأخْرَىئ؛ كما بِيِّن سيدنا عيسَى وسيّدْنا محمّد ‏ عليهما الصلاة والسّلام -» 
فالعقلاءُ في مِثْل هذه الفتراتٍ اغتّمدوا على المَعَانِي» وجَرَتْ مصالحهم عَلَيْهاء لكنّ قصورَ 
عُْمُولِهِمْ قصّرّ في بغض التفاصيل في الإِسْلامٌ الخاتّمُ لتتمٌّ به مكارم الأخلاقي. 

ومن الملاحظ أنَّ الشريعة الإسلاميّة قد أقرّثْ كثيراً من الأخكام التي كان مَعْمُولاً بها في 
الجاهليّة» مثل كسوة الكعبة» والاجتماع يَوْمَ الجمُعَةِ للوّعْظٍ والتَذْكَيرِه والقِرّاضء والقَسَامَة 
والرية: 

أمَا العباداث» فقد كائّث على العّكس من ذلك؛ لأن أَهْلَ الجاهليّة انحرقُوا فيهاء ولم 
يكُونُوا قَبْلَ الإشلآم على عبادة صحيحة. 

خلاصةٌ القَوّل: أنَّ الأضلّ في العاداتٍ الالتفاتٌ إلى المعانيء التي أَفْسَح الشّارِع فيها 
يات الاجْيهَادٍ والاستنباط ؛ ولذلك تُسايرٌُ مظاهرَ التقدم البشريٌّ. والرقيٌ الحضاريٌ» ومين 
المنافع الإنسانيّة؛ وبذلك اتسعث مسائلٌ الفقْهِ بتَوالي الأجيّالء وبإضافات علماء كلّ جيلٍ 
أحكام العَضر السّابق إلى اللأجتيء وهكذا اتسعث مُرُونَةُ كُ التشريع» وتأكّدت قصّة الإيمان 
والإْلام» بِعُمُوم رسالةٍ محمد يَكِِ - وشمولِهًا وصلاجهًا لكل زمانٍ ومكان وما أَرْسَلْنَاكَ إل 
رَحَْمَةَ لِلْعَالَمِينَ © [الأنبياء:١1].‏ 


تَمْتَارُ الأحكامُ الإسلامِيّة عي ونزاهتهاء كردي ودوامهاء ولا تزالٌ ديا يُتعبّدُ بهاء 
وقُرْبَةَ يُتقرّب بها إلى المولئ عر وجل . 
والضمير اليقترق عو الححل الكامل المشعمل عليه مراقبة الل عر وجل - بالتعئد 
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والامتثال؛ لِذَا فَقَدْ عْنِيَ الإسلامُ بتربيته» وتهذيب مَشَاعِرِهِ وأحاسيسه» وتطهيروء وذلك في 
القسم الأخلاقِيّ من التَشْريع . 

والتعاليمٌ الخلقيّه : عنصرٌ هام من عناصر التربية الإسلاميّة» فلها دَوْرٌ كبيرٌ في إِعْدَادٍ 
النمُوذج الكامل ف في البَسَرِه وقد امتزجث هذه التعاليم الخلقيّة بِالقَوَاعِدِ التشريعيّة . لتلفت نظر 
التصرّفات انسار ة إلى ناحية هامّة تفوقٌ المَصَالح الدنيويّة . 

والتعالِيمٌ الخلقيّة منهج ربائيٍ للتربية يرتفعٌ به الإنسانٌ إِلَى ذِرْوَةٍ الرّفعة فَوْقَ أدران 
المادَيّةٌ فكان التواضعٌ والحُشُوعٌ قُوّةّه شدّت المتواض ضِعٌَ الخاشِعَ إلى الله عر وجل : #وَعِبَادُ 
الرّحْمْن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوْنا وإذا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلماً# [الفرقان:77] 
ويقول عه : «الإيمانٌ بِضَعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ والحَبَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ). 

فعلئ أغصانٍ شَّجَرَةٍ الإيمَانِ قامّثْ دعائمٌ الأخلاق» وبها يقْوَى المؤْمِنُ وتنمو مؤاخائه لأخيه 
المُوْمِنِء والعقيدةٌ الحقّةُ هي التي تَضْنَعُ المؤْمِنَ القويٌّ وتمَزج نَفْسَهُ ورُوحَهُ بمكارم الأخلاق . 

ولقد انمَمَتْ جميعٌ الشرائع السماويّة على الأسّس الأخلاقيّة اللازمة لتربية الضَمير 
الإنساني في إِرشَادِهِ إلى الحَيْرٍ وتخذيره من الشّرٌ . 

والأخلاق في اندم اهتمّت اهتماماً بالغاً بتصوفات الإنسان وسلوكه وتناوَلت العلاقَة 
بِْنَهُ وبِيْنَ رئه رئفسة وأشر نه ومجعيعة 

ومن الملاحظٍ في تاريخ التَْرِي الإسلاميٌ اقترانَ خطاباتٍ الإيمانٍ في «مكة» بخطابات 
الحَضُ على التمسّكك بالمكارم الأخلاقيّة . 

ولقد عالجٌ الوخيٌ ذلك في أولّئ مراحلة؛ بأنه اهِتّمّ به وبالَعَ في تصوير المَقَايِدٍ 
واقترانها بعبارَاتٍ الوّغد وَالوَعِيدِء وكان عمومٌ الخطاب وإطلاتُهُ في تكوين حَمَائِقٍ الأخلاق؛ 
لكي يَسْلْكَ المُْمِبُونَ كلّ أبواب الحَيْرٍ ودُرُوبه . 

أما في مجتمع المَدِينةِ عندما تكوّنّ المجتمع. وتعدّدتٍ الحاجات» ورسخخت العقائد 
والعباداتُ في الضّمائر وَالقُلُوبِ» عاك اللشير انه ولح تمس وقَضدُ التوكل» وقام 

مجتمع المَؤْمِنِينَ على أسَاس الأخوّة الصادقّة التي تتلاشّل تحتها كل العَصَبِيََاتِ وَالتمَاحد 

00 والأشسات»: 


وجَمّعْ المؤمنين رباطًٌ الحُبٌ والموَدٌةِ فيما بينهُمْ؛ يقول رسول الله يَل: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَنَى يَحِبّ لأخيه مَا يُحِبُ لتفسِو)”" . 


/١( ومسلم‎ )١17( كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ )77/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان باب‎ )١١0 /8( كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان (1/1- 55) والنساني‎ )"1 
.)00117( علامة الإيمان‎ 
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وعلى هذا الأساس الأخلاقيّ المَتِينِ قامّتٍِ العَلاقَةُ بين أفراد الأرو تَعَلمها الرخقة 
وَالعشْرَةٌ وَالمَعْرُوفٌ: لوَمِنْ آيَاتِهِ أنْ حَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أزواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيِهَا وَجَعَلَ بَيِتَكُمْ 
مَوَدَّةّ وَرَحْمَة4 [الروم:١؟].‏ 

وأيضاً العلاقةٌ بين الوَالِدٍ وأَبَوَيِْ - قَامَتْ على أساس الأحشان: ولا تفن ليق أت يأ 
تَنْهَرْهُمَا» [الإسراء: 37] . 

وكانت العلاقةٌ بين الرسُول - ككل وأَضْحَابِهِ يتضمّنها قولَهُ عَْ وجلّ: وَلَوْ كُنتَ فظا 
عَلِيظ القَلْبٍ لانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأغفٌ عَنْهُمْ وَأسْتَعْفِرْ لَّهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْر» [آل 
عمران: 189]. 

وأكذلاك: د الله العلاثةٌ بين المسْلِمِينَ وأعدائهم عَلَى هذا الأسَاس الأخلاقيٌ؛ فلا 
سْحْرِيةٌ من أحدٍ: «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُوُوا خَيراً مِنهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نسَاءِ عَسَى 
أن يكن خَيْرا مهن 4" [الحجرات 601 

ونهى أيضاً عن التجمُّس والْغَيْبَةِه ونهّى عن الأخَذٍ بالظّئةِ: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بكب 
قَتَبينُوا# [الحجرات:5]. 


الأخلاق بَيْنَ الْعِبَادَاتِ والتّشْرِيع 

مما لا َك في أن للعباقا زرا كيرا في تََذيبٍ الت البشرية بما ينكس على القرد 
والجَمّاعة بمكارم الأخلاق» فالصّلاة ‏ مثلاً ‏ عبادةٌ تظهر الخُضُوعَ والذّلّ لله وهي مع هذا 
#تَنْهَى عَنٍ المَحْشَاءِ ءِ وَالمُنْكرٍ [العتكبوت:45]. 

وكذلك الصبوم سياجٌ للإنْسانٍ يَقِيهِ الشُرُور والمهالِك : «الصّوْمٌ جُنّة ؛ فَإِنْ أَحَدٌ قَائَلَهُ أو 
شَائَمَهُء فَلْيَقْل: إِنْي صائمٌ والزكاةٌ أيضاً يتحمّق فيها العنّضٌر الاخلاقي : «حَذْ مِنْ أَنْوَالِهمْ صَدَقَة 
تُطْهْرْهُمْ وَتَْكْيهِمْ بها [التوبة:"٠‏ 0]. 

وقال ‏ تعالى - فِي الحَج : ا 5002 
احج © [البقرة:1917]. 

ولم يقتصر هذا الارتباطً الحميمٌ بين الأخلاقٍ والعبّادَاتِ» بل اقترن التشريمٌ الإسلاميُ في 
أصوله وأهدافِه بالأَسَاسٍ الأخلاقي على العموم؛ يقول الله تعالى : «إِنّمَا يُرِيدُ الشّتِطَانُ أَنْ يُوقِعَ 
نكم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً في الحَمْرٍ وَالمَئِسِرٍ» [المائدة: 83] . 

شرك ولا أَحْذْكُمْ بهِمَا رَأَكةٌ في دِين الله [النور: ؟] . 

ويقول: #آنَّقُوا الله وذَّرُوا ما بَقي مِنّ الرّيَاك [البقرة:504]. 

ففي جميع الأحكام التشريعيّة تلآحِظ بوُضُوح ‏ بناءَهًا على الآداب الأخلاقيّة الساميّة» 
وذلك في الاقتصادٍ والقانونٍ وشتى المُعَامَلآتِ الإنسائيّة . 
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إن الدّينَ الإسلاميّ عَلى مدار نصُوصِهِ جميعّها قد أ سْتَوْعَبَ كل الفضائل التي يُمْكِنُ 
تحقّقها في الأعمال الإنسائية نيّة؛ وكذلك فغْلٌ الرسُول - عَكلِ - فلم يَدَعْ أمراً فيه هُدَى للنَاسٍ إلأ 
وأَرشَدَهُمْ إليه؛ حنَّى أدنى الأشياء ؛ في الكلام والاستماع والمأكل والمَلْبَسَ . . .. الخ ولم 
تقفٍ التشريعاتٌ الأخلاقيّةٌ عند حدود الإنسان» بل تعدثه إلى الحيوانٍ بما وضْعَبْهُ من الأمر 
بِالرّفْقٍ به» وإخسّان معامَلَيِهِ والانتفاع به؛ يقولُ رسول الله يكلله: «إذًا ُبَحَهْمْ فَأَخْسِنُوا 
التبضة21: ويقول: «دَخَلَّتِ أمْرأة النّارَ في هِرّةٍ؛ حَبَسَنْهَا؛ لا مِي أَطْعَمَتَهاء وَل تَرَكَنْها تَأكُلُ 
مِن حَشَاش الأزض»”" . 


وفي السّعْي للحصولٍ على المال وقَضَاء المصالِح الدنيويّة لم يترك الشرعٌ هذا الأمر إلا 
وقرنّهُ بالتعاليم الأخلاقيّة يّة التي تَحْفظه وتصُوئُه وقد ذَّكّر العلماء ء جملةً من هذه التَعَالِيم التي 


يجب مراعاتها : 


١‏ أن يكُون السغئ للحُصُولٍ على المَالِ خالياً من الشّحٌ والحرصض وعدم الالتزام بما أَمَرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1048/(‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة - حديث 
)١908 /00(‏ والطيالسي (1/ 54١‏ - 747) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر الأبل وذبح غيرها - 
حديث )1١940(‏ وأحمد (5/ )١16 »غ١١5 1١7‏ وأبو داود (5/ )١54‏ كتاب الأضاحى ‏ باب في النهي أن 
تصبر البهائم والرفق بالذبيحة - حديث (1810) والترمذي (18/4) كتاب الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن 
المثلة - حديث )١509(‏ والنسائي (9/ 7519) كتاب الضحايا ‏ باب حسن الذبح وابن ماجه )1١58/5(‏ 
كتاب الذبائح - باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حديث (7170) وابن الجارود ص (701): باب ما جاء في 
الذبائح - حديث (899). 
والدارمي (؟/ 87) كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق (5/ 597) رقم (287507 8504) 
وابن حبان  5861(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير» (1/ رقم 7115) وفي الصغير )١١5/1(‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان» (ص - 3585) والخطيب في «تاريخه» (778/0) والبيهقتي )0١/(‏ والبغوي في «اشرح 
السنة» (7/ ١١‏ بتحقيقنا) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كك : 
إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأخسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته. 
وللحديث لفظ آخر: بلفظ : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 

(؟) أخرجه البخاري )1١04/5(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ‏ حديث (5814) 
ومسلم )١17١/5(‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )١١153/1١07( ,:)١١1417/1١61(‏ وأحمد 
"١17.785 779/9(‏ 74]) وابن ماجة )١57١/7(‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة حديث (4707) وعبد 
الرزاق /1١(‏ 184 385) رقم )75١001(‏ وأبو يعلى ( ٠‏ رقم (09750) وابن ن حبان (076) من طرق 
عن أبي هريرة به وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري (7/ ١4‏ 5) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حديث (7114) ومسلم 
)١17١/5(‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )1١1147/١9١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. 


به الشرعٌ ونّهَى عنه. حنّى لا يتحؤّل الإنسانُ في طْمَعِهِ إلى بهيمة ضالَةٍ لا تَعْرِفُ إلا إشْبَاعَ 
اروز 2 
أن تكون طرقٌ الحُصُول على المّالٍِ مشروعةً خَلالاً» وأنْ يمتنع السَّاعِي عمًا حَرّم 
الله » وما بان رق مدر لاق عر 
أن عن الإِنْسَانُ بمبد! ! الإيتار وعندما يَصِلُ إلى هذه الدَّرّجَة فإنّه قد بَلَغَ الذذكة 
١‏ إك بن تفش ويُسْقِط حمّها حتّى تصيرٌ عندَهُ من قبيل ما يُنْسَئُ بقوّة يقينه بالله؛ لأنه وثق أن 
رزقه عند الله قلا يأحذه أحدّء فأطْمَّأئْتْ نفسُّهُ كذلك؛ يقولٌ رسول الله ككلك: «إنْ الأشْعَرِيِينَ» 
إذَا أَمَلُوا في الغَرْوء أو َل طَعَام عِيَالِهِمْ بِالمَدِبئةِ جَمَعُوا ما كَانَ عِنْدَهُمْ في لَوْبِ وَاحِدِء ثُمْ 
َقْتَسَمُوهُ بينهم في إِنَاءِ وَاحِد َهُمْ مي وَأَنَا منهه0”". 
وفي هؤلاء يقُولٌ لله عر وجل : تَيؤئرُونَ عَلَى نوم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة». 
والمساواة أيضاً مبداً من المبادىء الساميّة ةِ التي حضٌ عليها الإسلامُ» فلا تَمْيِيرَ بَيْنَ أَحَدٍ 
وأحد إلا بالتقوّئ : إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله َنَاكُمْ » [الحجرات : 1] . 
وَليْسَتِ التعاليمٌ الأخلاقيّة التي حضٌ عليها الشارعٌ وأمَرَ بها أموراً اختياريّة» بل منها ما 
فيه الإلزام الشرعيئٌ . 
وهو ما عدا ما تَذْعُو إِلَيْهِ النفْسُ من مبالَعَةٍ في الكمال» أمّا أضلُ الأمُورٍ الأخلاقيّة التي 
على القَرْدٍ والمجتمع بالإضلاح والطهارةً» فإنّها أمورٌ حتمية . 
ومكارم الأخلاق في التشريع الإسلاميّ شاملةٌ لكلّ نوع من أتواع الأخكامء فَمِنْ مكارم 
الأخلاقٍ ما هو لازمٌ؛ كالمتمة للمطلقة : لوَمَنُعُومُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرَهُ يُعَلن المُقْيِرٍ قَذْرُه# 
[البقرة: 73؟] . 
كذلك قَامَتْ أحكامٌ المُعَامَلاتِ على كثير من المبادىء الأخلاقيّة. تمع الشّرْع بِيِعٌ 
النَجَاسَاتِء ونهى عن المُضَارَبَاتِ ا ييعُ الرجُلُ عَلَى بيع أجِيه*» ونهى أيضاً عن الخِدَاعٍ 
والتّدْلِيس والغْشلء ٠‏ وشرع الوديعةً وَاللقَطق وَالعَارِيّة: والهبَةٌ والمٌّؤض» وجمع ذلك المبداً 
العامُ في قوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البّرْ وَالنّقْوَىئ وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالعْدْوَانِ# [المائدة: ؟]. 
كذلك في مسائل السياسّة الشرعيّة - أرشد إِلَى توفر الوَرَع؛ وكَمّال المروءةٍ والجلّمء 
فيمن يقومُ بأمور النّاسِء وأمر الؤّلاةٌ والقضّاة بالمواساة للرّعيّة» وتجنُب الضّيق والصَّجَر منهم . 
وفي أحكام الجهادٍ الإسلامي أَدَبُ الشّارِعٌ المُجَاهِد في سَبيل الله بخصالٍ حميدة؛ فتَهَُى 


)١954/4( ومسلم‎ )7١185( كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والعروض‎ )١87 /6( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 0757 /5( والبغوي في «شرح السنة»‎ )١9٠١/10( فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين‎ 
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عن قَثْل النْسَاء والصَّبْيَانَ والعَجَزة وَالرُْبَانَء ونهى عن المُكْلَةٍ بالإنْسانٍ. وأمر بحفْظٍ العْهُود 
وَعَدّم حَبْسٍ الرسُولٍ المُرْسَلٍ ”من قبل الْعَدُرُ بل أَمْرَ بإجارة العَدُّرٌّء إذا استجار: #وَإِنْ أَحَدٌ مِنَّ 
المُشْرِكِينَ أسْتَجَارَكُ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلآمَ الله ثُمَ أبلَغهُ مَأمَكَهُ4 [القوبة: +] . 

وعندما شرع الله العقوباتٍ والحُدُودء نَهَى عن الإسْرَافٍ فيها؛ فلا تُضُرَبُ الوجُوهء ولا 
مواضِعٌ الإيذاء؛ يقول عَرَّ وجلّ: لوَمَنْ قُتِلَ مَظْنُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَاناً َلآ يُسْرِفٌ في 
القَْل» [الإسراء: ] . 

وبهذا تنّضِحٌ صورةٌ الحياة في نظر الشَّارعء حياة إنسانيّةٌ راقية مهذَّبةٌ كلها خَيِرٌ ونَفْعٌ 
ومصلحةً؛ حتَّئ ليكاد الإنسانٌ أنْ يصيرّ قَوْقٌ الأرضء وإذا استَقَامَ الإنْسانُ عَلَى هدى 
التشريعات الإسلاميّة» تمخضّت الحياةٌ حيرا وتَفعاً وطهارةٌ وعفة فى الدنياء أمّا فى الآخرةة 
فالئُعِيمُ لاد رسا الكتدوات والاز م اعدف المي * ١‏ 


كَيْفِيَةُ وول آيَاتِ التَشْرِيع 
عتدما ماعن الرسوك عَلبِيد ل ريات الم كن عرد وول ينكلم زانه الوقن 


ابتة تضأحُ لأن نُوَسَسَ عليها دولةٌ ناشع على مبادىة جديدة : تستقيمٌ عليها أمورٌ الئّاس» ولم 
يكن العهدٌ المَكيُ صالحاً لوجُودٍ مِثْلٍ هذه النَّشْرِيعَاتٍ القادِرةٍ على تنظيم هذه الذولة؛ نظرا لقلة 
المِسْلِمِينَ وضعْفْهِمْ م آنذاك . 


ولما اسْتقَرٌ النبي له بالمديكة» توالّتٍ الآيات بالتشريع نقد أن بدا تكو ادرف 
واتخذ الوحى ي التشريعيٌ طرقاً متعدّدة نذكرها فيما يلي : 

١‏ - قد يأتي الحكُمٌ التشريعي جواباً عن سُوالٍ مثلاً: «يَسْأَلُوكَ مَاذًا يُنَفُِونَ قُلٍ العَفْوَ 
كَذَلِكٌ يُبِيّنُ الله لَكُمُ الآيات لَعَلْكُمْ تَتَفَكَرٌ ون [البقرة:719]. 

9يألوئك عَنٍ الخَمرٍ وَالمَيِسِرٍ قُلْ فِيهمًا ِنْمْ كَبيرٌوَمئافِعُ لئاس وَإنْمُهُمَا أَكُبرُ مِْ 
َفْعِهمَا [البقرة:514]. 

«يَسْأَنُونَكَ عَن الشَّهْرٍ الحَرّام قِتَالٍ فيه [البقرة:717]. 

#يَسْأَلُوتكَ عَن المَحِيْض #4 [البقرة: ؟77]. 

«يَسْأَنُوتكَ عَنِ الأثْقَال # [الأنفال:١]‏ «إيسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة) [البقرة:144] . 

؟ ‏ وهناك طريق آخر لمعرفَةِ الحكمء وهو الاستفتاءُ : لوَيَسْتَفْتُونَكَ كُلٍ الله يُفْيكُمْ في 


الكلالَةِ إن امْرْ و هَلَكَ لَيِسَ لَه وَلَد وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِضفٌ مَا نَرَكَ وَهُرَ يَِئَّا إن لَمْ يَكُْ لها وَلدْ 
#يَسْتَفْتُونَكَ في النّسَاءِ 1 الله يفتيكُم فِيهنٌ» [النساء: 110/5]. 
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"' - وطريقة أخرى لبيانٍ الأخكام؛ وذلك من غَيْرِ سؤالٍ أو استفتاءء بل لإظهارٍ كم 

الله ؟ مثل : ١ ١‏ 
06 مَتْ عَلَيْكُمُ المَيِئَهُ وَالدّمُ وَلْحْمُ الْحَنْزِيرٍ وَمَا َمِل لِعَيْر الله بو [المائدة:؟] لوَأَحَل الله 

البَنْع وَحَرّمَ »م [البقرة: 71/8] . | 

إل أنْ أكمل الله الدينَ وميّر الله الحَلالَ م مِنَّ الحَرَام نَرّلَ قولَهُ تعآلى ‏ ظاليَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيكَكُمْ وَأَتَمَمْتٌ عَلْيْكُْ نِعْمَّتي وَرَضيَت لكم الإِسْلامَ ديناً # [المائدة : ”7] . 

وَمَكدذًا كان التشريع الإسلاميٌ ليان راقع الحيّاق» وإضلاح شؤونهم» 0 أن القواعِدَ 
الكُلَْات التي قرّرها القرآن تكونُ شاملةً ووافية بما لم يَقَعْ في حياته مِمّا سيجدٌ بغدُ وتنطبقٌ 
00 الدين» وكلثات التشريع: رك عر مو ا الدائمةٌ . 

قسم الفقهاء الفقه إلى أبوانيت للعبادات» وأبواب للمعاملالات» ذلك فرّقوا ب بين المَسَائِلٍ الديئة 
وبِيْنَ القاون بمعناه الحَدِيثِ. 

ولقد قسّم القانونيُونَ القَانُونَ العام تقسيماً حديثاً إلى قانونٍ خاصٌ وقانون عامٌء فالقانونٌ 
الخاص لشفل القَوَاعِدَ الخاصة بالأفراد وضبط العلاقات ِينَهُمْ وتذخلٌ تحته أَنْوَاتُ الأخوالٍ 
الشخصية . 
العَلاقَاتِ بَيْنَ هذه الشُُطات" والأفراد. 

وبهذا التفسِيم نجدٌُ في القانونٍ الإسلاميٌ قانوناً مَدَنْيّاه وقانوناً تجاريّاء وقانوناً 
للمرافَعَاتِ» وقانوناً إداريّاء وقانوناً دُسْتُوريّاء وقانوناً جنائياً. . . الخ. 


قامَ التشريعٌ الإسْلامِيُ على جملةٍ من المبادىء الأنتابيية التي تجعل أحكامَة ميسّرة 
وَسَهْلة ولكن يتسئّى للمُسْلِمِ الامتثال لأوَامِرٍ الله ونواهيه في كل عضر ومجتمع عَلَئ مَرَ 
العُصُور . 

وإنا لنذكرٌ هذه المبادىء فيما يلي : 

١‏ رَفُمْ ع الخرج: 
| والمراد به في التشرِيع الإشلاميٌّ نفي المسَّمّة الرَائِدَة التي تضيقٌ بها النمُوسٌ» 0 
القلوبٌ الأعمالَ مَعَهاء ٠»‏ فتنقطعٌ عن الاسْيمْرَارِ؛ قال تعال: #وَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ 
حَرّج 4 [الحج:28]. 
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ورفع الحَرْج هذا يشْمُلُ جميعٌَ المَجَالآتِ: ففي العبّاداتِ وردّتٍ الرخصٌ؛ كَمَضْرٍ 
الصَّلاةٍء والإمطّار في السَّمَّرء والنَيمُم عند عَدَمِ المّاءِء وجواز الإفْطارٍ للمَريض والحَامِلٍ 
المُرْضِع . 1 

ويشْمُلُ مجالّ العَادَاتِء حَيْتٌ أباح الله لعبادِهِ التميّم بالطيبات من الرزقي. 

وفي المعاملات : : قرّر المّارِعٌ أنْ ثُدْرَاً الحدودٌ بالشبّهاتِء وجعل دية المَقْثُولٍِ على عا 
الال ورخخص ة ل لي ل 

؟ ‏ قِلَهُ الَكَالِيفٍ وَسُهُولتُهَا : 

جاءث أحكامٌ الشريعَةٍ الإسلاميّة وَسَطأً من غَيْر إرِمَاقٍ ولا إِغْنَاتِ فأركانٌ الإسلام 
الخَمْس محدودة يُمْكِنُ معرفتُهَا وأَنْتثالّهَا في يسْر وسُهُولة مع أن الئّوَابَ الَّذِي وعد الله به 
عبادَهُ عَلَى ذلك عَظِيمٌ ال سنك بار على ال قر ني 

وهذه الأركانُ لا تحتّاجُ في الامتثالٍ إلى تَفَارِيع وَتَمَاصِيلَ أما كَثْرَهُ المسائلٍ التي نلاحِظَهًا 
في كنب الفِقْهِ ؛ فذَّلِكَ شأنُ العُلَمَاء لبيان الأحكام عند وُجُودٍ الاختمالآتٍ والعَوَارض . 

ولقد نَهَى الله الي 2 عن التعمّق في المَسْألة؛ لثلاً يكونَ سبباً في فَرْض أخكام قد 
تُرْهِنُ المكلّفِين وتُعْجِرُهُمْ عن الامتثالٍ لها . 

ومما يذكر في ذلك أمرٌ الله ؛ بني إِسْرَائِيل بذَبْح بَقَرَةِه ولو أنّهم دَبَحُوا أيّ بقرةٍ» لكفاهُم 
ذلك ؛ لكنّهم تعبَّنّوا وَأَلْحُوا فى السَّوّال َشدَّدَ الله علّيهم ؛ يقول الله تَعَالَى : ليا يها الَِّينَ آمنُوا 
لآ تَسْأنُوا عَنْ أشْيَاء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْوؤْكُمْ وإِنْ تَسْأَنُوا عَنْهَا حِينَ يتَرْلُ القّرْآنُ ُبدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا 
وَالله غَفُورٌ حَلِيمٌ » [المائدة: 1 .]1١‏ 

هذا كله يبيّن سماحة الإسلام ويْسْرَهُ وعَدّم إزهّاق المكلّفين بكثرة التُكاليف والأخكام. 

: التّدرُج في الأخكام‎  " 

الله - سبحانه ‏ أعلَمُ حادوايع النبية د ولقاعاتت العَرَبُ قبل الإسلام قَذ تمَكَنهُمْ 
الغرائِرٌ والمَّهّوَاتُء وتحكمّث فيهم الأهْواء والعاداتُ المدْمُومَةُ» كان من الصَّعْبٍ عَلَئِهِمْ الإقلاحٌ 
عَمَّا اعتادُوهُ دفعةً واحدةٌ؛ لما فيه من المَشَقَةٍ التي تُبْعِدُهُمْ عن الامتثال للشزْع 00 
الله ؟ افأخذهم بالتدرّج والتَمْهِيدٍء ٠‏ ثم شَرّع لهم الأحكام؛ حيث تركَهُمْ ولا عَلَى بض ما ألقُوةٌ؛ 
تأليفاً لهمء وَاسْتِدْراجاً ؛ فقد تعوّدوا شُرْبَ الخَمْرٍ ٠‏ وتمكُنت منهم» فتركَهُمْ الشْرْعٌ في بداية 
الأمْرٍ بدون نَهي صريح. ولَمّا تمكنّ الإيمانُ في القلوب» وأدركُوا عدم تناسب الْجَمْرٍ مع الذّينٍ 
وكمالِهِ ‏ نهاهم المَولَىْ عنهاء وصرّح بتخريمهاء وجزم بذلك في قَوْلِه : «إنّما الْخَمْرُ وَالمَيِسِرُ 
َالأنصَابُ وَالأْلمٌ رخس من عَمَلٍ العْيطانٍ اموه لحم فُون) (الماسه: 4]. 

وعلول أساس التدرّج في الأحكام التشريعية؛ جاءت أحكام الجهَادٍ وَنَحْرِيم الرّنا . 
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وكانت الصلاةٌ أولاً ركعتَيْنٍ بالغداةٍ والعَشِيّء ثم زادّث بعد ذلك إلى حَْمْسٍ ليلة 
المعراج . 

وكان الصَّوْمُ أولاً ثلاثة ام أو يَوْمَ عاشورَاة» ثم استقرٌ إلى صوم رمضانٌ مِنْ كُلَ عام . 

وقد بيّنت السيدةٌ هُ عائِسَةُ أثر التدرج فيما صَحّ عنها : : «إنْمَا ََلَ أَولُ مَا نَل مِنهُ سُورَةٌ مِنْ 
المنطل ايها د اعم 0 نَابَ ا إلى 00 - الحلا 0 وَلَوْ ترد 


الرّنا) . ا اه البخارة0©. 


؛ - وُقُوعٌ النّسخ : 

وضع التشْرِيعٌ الإلهي في أَسَاسِهِ لتَوْفِيرٍ مَصَالِحِ العبّادٍ وَدَْء المَقَاسد التي تضرُهم؛ وذلك 
يوضح لنا فائدة وُقُوع لبتي ادقن الالجكام؛ ؛ مراعا لِمَصَالِح الئاس وتَنْسِيراً عَلَِِمْ : 

فمثاة كانت الوضكة صِيُّ واجبةً قَبْل بيان أخكام الميرّاثِ» ثم نُسِحْتْ بآيات المواريث . 


وكانّث عدَّةٌ المتوفى عنها رَوْجُهًا عَاماً كاملا ثم نُسِحَ ذلك بأربعة أَشْهُرِ وَعَشَرَةٍ أيّام 
- لما اقتضته الحكمةٌ الإلَهِيةُ في تمْهِيدٍ الأحكام. 


أنواحُ الأخكام التَشْرِبِعِيَة 

: الأخكامُ القَطعِيّهُ‎ ١ 

وهي الأحكامٌ التي تدب تَنْبْتَ بدليلٍ قطعيّ الثبوتٍ وقطعِيٌ الدَّلألّة وتثبُتٌ هذه الأحكامُ 
بالنصّوص الشرعيّة ؛ كالآّيات والأجاديية المتوائدة الي لا تحتمل ري واحدٍء مثل قوله 
تعالى: #وَآمسَحوا بِرُؤُوسِكُمْ2»4 فهو حكمٌ قطعي الذَّلالَة على ثبوتٍ فَرْضِيةٍ مُسْح الرأس في 
الوضوء . 

وكذلك الأحكامُ التي نَبَنَمْء وأصبحت معلومةً من الدين بالضّرُورة؛ كأركان اام 
الخمْسَةٍ؛ٍ وكذلك الأخكامُ التي تبنت بالإجْمّاع ونا قطعيّاء كإجماع الصَّحَابَةٍ عَلَى بَعْضِ 
الأخكام في عضر . 

وهذه الأحكامٌ القطعيّةُ لَنِسَتُ مَحَلاً للاجتهادٍ لقطعيّة ثبوتها ودَلالَتِهًا عَلَى المَعْنَى 
المَقَصْودٍ . 

ومثل ذلك الأحكامُ الثابتةٌ بِالأَحَادِيثِ المتواترةٍ اليا لا تحتمل معانِيٌ أ غَيْرَ المعاني 
التي دَلَْتْ عليها الأحاديثٌ. 


.)5597( في كتاب فضائل القرآن حديث‎ 5١18/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


مقدمة بدائع الصنائع ١ه‏ 


؟ ‏ الأخكَامٌ الظَنيةُ أ الاجْيهَادِيةُ: 
وهي الأحكامٌ التي نَبَتْ بدليلٍ قطعي الثبوتٍ تِ ظَنْيْ الدَلالةِ بأن كَانَ اللفظ مُختولاً لأفقر 
مِنْ مَعنى؛ كلفظ قُرُوء في قوله تعالئى: طرَالمُطْلْقَاتُ يَتَرَبَضْنَ بِأنْفُسِهِنْ ثلانَةَ قُرْءِ» 
[البقرة :78؟]. 
لأنَّ لفظ «القرء» مشتركٌ في معنى الحَيْض والطْهْرء » فالقول بأن عدَّةً المُطلّقة مِنْ دُواتِ 
الحَيْض ثلاثة أطْهَارٍء أو ثلاث حِيَض - طَنّنْ ؛ لعدم القّطع بالمُرَاد من القرء. 
وأيضاً: الحكمٌ النَابتُ بالدَلِيل الطَنّيَ الثبوتٍ د يي وإنْ كان قطعيّ الدَّلألَةّ وكذلك 
الحكمُ النَابتُ بدليل ظَنْيٌ التُوتٍ والدُّلالة معاء فهذه الأنواعٌ الثلاثة هُ أحكامٌ ظَنْية ؛ وجو الطلة 
في الدليل. 
والملاحظ أنَّ أكثر الأحكامٍ الفقهيّة من باب الطّنّ ؛ لعَدَّم القطع في الدّلآلة» وذلك طريق 
فيه تيسيرٌ على النّاس؟ لأن الله د تال - لَمْ يُكُلْفٍ الئاس إلا بما في وُسْعِهِمْ . 
وتتقيم 0 التطربوئة يَهُ بالنَظرِ إلى الخطاب الشرعيٌ إلى : 
3 التي طَلَْبَ شار اي العِبَادٍ بطلّبٍ فغلٍ أو تَرْكهء وهذا النؤعٌ يشْمْلُ: 
الإيجاتت» وهو طَلَّبُ الفغل طلباً جازماً؛ كقوله: «أقِيمُوا الصّلاة4 [الأنعام: 107 . 
النَذْبَ وهو طَلَبٌ الفْلٍ طلبا غَيْر جازم» كقوله: #فَكاتَيُومٌ هُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِم خَيْراً» 
0 
ج ‏ النَّحْرِيمَ: إِنْ كان المطلوبُ تَرْكُ الفغلٍ تركاً حازماً؛ كقوله: #وّلا تَفْرَبُوا الرنَا 
[الإسراء : 197 . 
د الكَرَّاهَةً : : إِنْ كان المطلوبٌ نَرْكَ الفغلٍ تركاً غير جازم؛ كقوله: «إذا نُودِيّ لِلصّلاةٍ 
مِنْ يَوْم الجَمُعَةِ فَأَسْعُوا إِلى ذِكْرٍ الله وَذْرُوا البَئِعَ» [الجمعة:4] فالبِيعٌ غلك أذان السمعة مكرؤة: 
والنفيئ عن البَيِع لِيْسَ لذاته» إنما لأمْرٍ خارج عَنْهُ» وهو وقْتٌ الأذانٍ لِيَوْم الجَمَعَةٍ . 
- التّخييَرهِ وهو إباحةٌ الفغْلٍ أو تَرْكُهُ؛ كقوله: طأُجِلّ لَكُمْ الطَّيْيَاتُ وَطّعَامُ الْذِينَ أُوتُوا 
الكبّات» [المائدة:0] . 


3 الأخكامُ الوضعِية : 


1 5 3 . 27 ثكرم 0 20 : 0 
والحكمم الوضعيٌ هو الذي يكون خطات الشارع فيه متعلقا تعلق شيْء بشيء »2 كجعل 
الشارع الشئءَ ركنا لشىغ آخرء أو عله له أو تبن أو شرطأًء أو علامة َف مادعا . 


رن مقدمة بدائع الصنائع 


فالركنٌ؛ كقوله: #أأَرْكَعُوا وَاسْجدُوا» [الحج:/7)؛ فإن ذلك معناه طُلْبُ الركوع وَالسحُودٍ 
في ماهيّة الصّلاة الشَّرعِيّة . 

وَالشَّوْطُ ؛ مثل قوله: «إِذَا قُمْثُمْ إلى الصَّلاةٍ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكْ» [المائدة:5] فقد علق 
الشارعٌ الوْضُوءً بالصّلاة. 

العِلّةُ؛ كقوله: طفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ قُلْيَصمْهُ4 [البقرة:186]» فشهودٌ هلال شَّهْرِ 
رمضَانٌ علَةٌ ظَاهِرَةٌ في وُجُوب الصَّوْم . 

والعلامة ؛ مثلٌ الأذّانٍ في وفتٍ الصَّلاةٍ للإغلآم؛ بحصّولٍ وقتها. 


الأخكامُ القَضَائيَةَ وَالدَيَانَ 
١‏ الأخكامٌُ القَضَائِيهُ : 


هي التي تنظم العلاقة بين النّاسٍ بِعْضِهمْ مَمْ بض وَفْقَ ما قرّره الشارعٌ من الأحكام؛ وما 
يَحْكُمْ به القاضي ؛ اعتباراً للأمُورٍ الظاهرة» ومن ذَلِكِ قولْهُمْ : هذا يصحٌ قَضَاءًء وكذلك المَفتي 
إذا أفئّئ بظاهر القَوْلِء وكان هناك مر خفي يتعلّقُ بالمسّألة لم يكُشِفْهُ المُستَفتَى للمُفتي . وهكذا 
أرشَدَتِ الشيريحة اناس إلى أن وجودَهُم وأعْمَالهُمْ في هذه الحياة؛ نما شو عقوم لحياة أخرّىئ 
خَالِدَةٍ فيها ثوابٌ وحسابٌ وعقابٌ؛ ومِنْ أخلها شُرِعَتٍ العباداتُ» وجَّعَلَتِ الشريعةٌ ضَمِيرَ 
المُسْلِم مهُيْمناً على جَوَارِحِهِ وَحَواسّه؛ يراقب الله في كل أعمالِه وأفْعَاله. 
 ”‏ الأخكامُ الذَيَّاِيهُ : 
وهي الأحكامٌ النّي يحكمْ بها الشَارعٌ تبعاً لنيّة الشخخص؛ ٠‏ فمرجعها إذن إلى النَيّة التي لا 
برا بع ارم أو العِمَّابُ؛ وليذا قترا' ل 
القوانين الفا دعل الشوك مدا رو ل ل ادكه نما الماك : في الْجِلّ 
والحرْمّة قيقَة حقيقة الأمْرٍ وباطيه. 
000 أَدُعَى رَجْلَّ على امْرَأَة» أنّها زوجَُهُ وَأنّى بشاهِدِيْ زُورِء فقضى القّاضي 
بمقتضّى هذه الشّهادة الكَاذِبَة؛ أنّها زوجَيُهُ؛ فإنَّ هذا الحَكمَ حُكمٌ ظاهِريٌ قضائيٌ فقط. 
أما فى الباطن» وقى حقيقة الأمرء فهى ليْسَتْ رُوْجَةٌ له؛ فلا يَحَلْ له فيما بَبْئهُ وبَئْنَ الله 
أن يعاشِرَهًا معاشرَةٌ الأزوَاج. 
والأضلٌ فيما قَرّرناه سابقاً قول الرَسُول َل: «إِنمَا أنَا ب َشَرٌ وَإِنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليّ» وَلَعلَ 
ما َأقْضِي لَهَ بتخو مَا أَسْمَعٌ فْمَنْ قَضَيِتُ لَهُ مِنْ حَقٌّ 
أخيه شَيئاء قلا يَأحْذْهُ؛ فَإِنّمَا أفْطمٌ لَهُ قَطعَةَ مِنَ النّارِا. 


مقدمة بدائع الصنائع ون 


و 


حُقُوقُ الله - تَعَالَىٍ - وَحْقُوقٌ الْعِبَا 
قسّم العلماءً حمُوقٌ الله وحقوقٌ العِبَادٍ إِلَى أَرْبَعةٍ أَقُسَام : 
قوق خالضة لله 


وَذلَِ كَوْجُوبٍ الإيمانٍ والصّلاة؛ وضابط هذه الحَُقُوقٍ أنّها الأحكامٌ التي يتعلّقُ بها النفْعُ 
العام للئاس مِنْ غَيْر اختصاص بِأَحَدِء وتعتث ]إلنه ماله ؟ لظم حَطَرِهًَا وشُمُول نَفْعَها. 

١‏ - حُمُوقٌ خَالِصَةٌ للْعِبَادِ: 

وهي الحقوقٌ التي تتعلّقُ بها مصلحةٌ خاصّةٌ لأحَدٍ من الناس؛ كبدل المُئْلِفِء ومِلْكِ 
ات 1 ٠‏ الخ. 

؟ وق أجتَمَعَ فِيهَا حَقُّ الله وَحَقّ العبَاد» وحن الله غَالِبٌ وذلك مثل حََدٌ القَذْفِء 
فحقٌ الله فيه هو إخلاء العَالّم من المَفَاسِدٍ و العند عبيانة العَرْض» وَدَفْعُ م العا عن 
المفدوفي:: 

موق جْتَمَعٌ فِيهًا الحَقَّانِء وحَقٌ العَبْدِ غَالِب ومثل ذلك القِصَاص» فحقٌ الله فيه 
مِنْ جهَة إِخَلاءٍ العَالّم من المَفَاسِدِ؛ ولهذا سَقَط بِالشُبْهَةَ وحق العَبّدٍ فيه مِنْ نَاحِيَةٍ وُقُوع الجنَايَةِ 
عَلى نَفْسِهِ . 

المَرْقُ بَيْنَ الحكم الصَّحِرٍ وغْيِرِ الصّحيح 

وصف الشَّارِعٌ الحكيم أفْعَالَ المُكَلْفِينَ بأؤضَّافٍ شرعيّة» وهذه الأوصاف أحكامٌ من 
الشّارع تختصٌ بأفعال العبادات» وهذه الأوصافٌ هي : 

١‏ البُطلآنُ: 

معناه: عدمٌ ترب الأئرَ المَفُْصُود من الفِغْل ؛ لخَللٍ في الأركان والشّرائط المعتّبرة 

شَرْعاً ؛ 0 المَيْتَةء وبَئْع الصَّبِي» والمَجِنُونِء لَعَدَم جَوَازِ بيع المَيْقٍ» وَعَدَم أهليّةِ الصبيٌ 
وَالمَجْنُونَ للتصرّفات؛ فيتصفٌ هذا الفعْلُ بالبُطلان» ويكونٌ باطلا . 

” - الفَسَادُ. 

ومعناةٌ: عدم 2 الأثّر الممُصُود من الفغل لأمْر خارج, وذلك مثل البَيْع المْعَقِدٍ بَئْنِ 
المكلِّينَ على مَل مُعْتبرٍ شرْعاً» مَعْ أشتراط منفعة لأحدٍ المتعاقِدَين لا يقتضيها العقدٌ؛ كَشَرْطِ 
البائع على المُشْتَرِي أن تقدمة أناماً: 

لان الصحة: 

وهي كرتت الأ المتضوة مِن الْفِعْلٍ لاسْتِيقَائِد الأزكان والشدوظ الْشّرْعِيّة المعثيرةٌ» 
فَيَكُونُ الفَعْلُ بذلك صَحِيحاً ؛ تصِحة الصّلاةِ؛ إدَا صَدَرَتْ على الصف اليه يه 


أما أحكامُ المعاملاتء فإنَّ لها أؤصافاً خاصّة بها: 

١‏ الانْعقَادٌ: 

وهو ارشباط أجزاء التصرّف بِغضِهًا بِبَعْض» وأَجَزَاءٌ التصرّف هي الإيجابٌ لولم 
المتعاقدين) فيكونُ الفِغلٌ بذلك مُنْعَقِداً. 

؟ ‏ التّفادٌ : 

وهو ترثّب الأثَرٍ المقْصُودٍ كترثب مِلْكِ العَيْن على ابيع بدُون توقف» فمثلا بَِعْ الفُضُوليٌ 
الذي يَبِيعُ شَيْئاً مملوكاً لغيره مُنْعَقَدٌ لكنّه غَيْرُ نَافِذِ؛ِ لأنّه متوقّف على إجازَّةِ المَالِكِ 0 

“' - اللْرُومُ : 

وهو كُوْنٌ الفغل غَيْر قَابلٍ للْمَسْعَ ولا يمكن رَفْعْهُ؛ وذلك مثل البيْع المُطلِق الذي لم 
ات كا لانم لالدلة بكم ا أما البَئْعُ بشَرْط الخيارٍء فإنه سكن زفق 


العَزِيمَة 2 يمَة وَالرُخْصَة ىُ 

وهي نوع من الأحكام الشَرعَية التي اعتبر فيها المَّارِع المقاصّد الأُخْرَوِية أعتباراً أُوَلًِا؛ 
كالئّواب والعِمَّاب . 

أولاً: الْعَديمَة 

وهي في اللْعَةِ : مشتقةً من العَرْم الذي هو القُوّة. 

وفي الاصطلاح: ما شرع أوّلا غَيِرَ مَبْنِيْ عَلئ أَعْذَارٍ العِبّادِ؛ كفرضيّة الصَّلاة والصَّوْم 
وغيرهما. 

فقد تَبَنَتْ فرضيّةٌ الصّلاة بقوله : #أَقِيمُوا الصَّلاء: وهذه الفرضيّةٌ ثابتدٌ ولا بالُسبّة ا 
الصَّلاةَ في السَّمْر ولَيْسَتْ مبنيّةَ على عُذْرٍ من أعذار العِبَادٍ ؛ لأنَّ الله - تعال - لم يعلّق فرضيّتها 
على شَيْءِ: فلم يَقْل مغل : : إذا كان كَذَّا اتنا الصَّلاة 5 

ثانياً : الوْخصةٌ : 

وهي ما شرع ثانياً. وكان بناؤُهُ على أَعَذَارٍ العِبَادِ ومثالَنَا على ذلك قولّهُ تعالّى: #قَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو عَلَى سَمَرِ فَعِدَةٌ مِنْ يام أخر» [البقرة :85 ١‏ ]. 


حيث يفيدٌ إباحة الإفطارٍ في رمضانٌ للمْسَافِرٍ والمَريض» ثم يَقْضِي ما أَفْطرَةُ في أَيّم أ 
غَيْرَ رَمَضَان . 


مقدمة بدائع الصنائع هه 


وغير هذا كثير في الأحكام التشريعيّة التق وردّث في القُرْآنِ والسئة. 


طَبَقَاتٌ الفُقَهَاء فى المَذْهَب الحَنَفم 

لنتعرض لطبقات الفقهاء من السادة الحنفية إتماماً للفائدة والاحتياج إليها لديهم في كل 
قضية؛ فإنه لا بد للمفتي أن يعلمها حتى يعلم حال من يفتي بقوله في مرتبة الرواية» ودرجة 
الدراية» ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح 
بين القولين المتعارضين . 
7 فاعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 
الطبقَةٌ الأولى : 

طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم من 
الأئمة» فشأنهُم تأسيس قواعد الأصولء وأستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة: الكتاب» 
والسّنة» والإجماع» والقياس؛ على حسب تلك القواعد» من غير تقليد لأحدء لا في الفروع» 
الطبقة كالأئمة الأربعة. 
الطَبَقَةُ الثَانِيةُ : 

طبقة المجتهدين فى المذهب؛ كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولى؛ كأبى يوسف ومحمد 
لأبي حنيفة» وكالمُرَنِيٌ والبُوَيْطِيٌ للشافعى؛ وعلى هذا القياس غيرهم» فمسلكهم أستخراج 
الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أساتيذهم؛ فإنهم ‏ وإن خالفوهم 
وعدي ا مي وار اياي 

فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد. 
الطَبَقَةٌ الثَالكهُ : 

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ كالخصّاف» 
والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأثمة الحُلْوَانِي » وشمس الأئمة السرخسي» وفخر 

من الأئمة الشافعية والمالكية» وغير ذلك من الأئمة المعارضين في المذهب؛ فإنهم لا يقدرون 
على المخالفة للشيوخ. لاا في الأصول ولا في الفروع؛ لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل 
التي لا نص فيها عنهمء على حسب أصول قرّرها شيوخهم» ومقتضى قواعدٌ بَسَطها أساتذتهم . 
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فهذه الطبقة هي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد. 
الطَبَقَةٌ الَابعَةٌ : 


طبقة أصحاب النَّخْرِيجٍ من المقلّدين كالرازيٌ وأضرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد 
صلاً؛ لكنّهم لإحاطتهم بالأصول» وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قولٍ مجمل ذي 
وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب المذهبء, أو عن واحد من أصحابه 
المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع . 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» في قوله: «كذا تخريج الكرخي» وتخريج 
الرازي» من هذا القبيل . 
الطبَمَةٌ الخامسة : 


طبقة أصحاب الترجيح من المقَلّدِين؛ كأبي الحسين القدوري» وصاحب الهداية» 
وأمثالهم» وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أولى» وهذا أصحء 
وهذا أرفق بالناس. 
الطَبَّةٌ السَّادِسَةٌ : 


طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقويٌ» وظاهر المذهب والضعيف. 
وظاهر الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب «الكنز) 
وصاحب «المختار) وصاحب «المجمع». وصاحب «الوقاية» وشأنهم ألا ينقلوا فى كتبهم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 
الطبقةُ السَّابِعَة 


لبقة:المقلدين الذين لا قدروة حلي المنية المذكون ءؤلة لفون نين العك والتمه! 
ولا يميزون الشمال عن اليمين» #جل يتحول ما يجدرن كحاطي الليل؟ فالويل لهم ولمنٍ 
قلّدهم كل الويل . كذا حمّّقه بعض الفضلاء من المتأخرين؛ فالاحتياط في مثل هذا الزمان ألا 
يعمل بكل كتاب وإسناد» بل بالكتب المعتبرة بين الأئمة الأخيار» وعلم من الضابطة 
المذكورة؛ أنَّ العبرة لشأنهم في مرتبة الاجتهاد والدراية؛ وحالهم في درجة الترجيح والرواية» 
لا لتقدمهم في الأعصارء وتسابقهم في الأعمار» إذ كم متأخر في الزمان أعلى مرتبة في 
الاجتهاد. وأفقه من المتقدم ؛ قالوا في أدب القاضي والمفتي : 

(إنَّ اتفاق أئمة الهدّئ وأختلافهم رحمةً من الله وتوسعةٌ على الناس». وإذا كان أبو حنيفة 
- رحمه الله - فى جانب» وأبو يوسف ومحمد فى جانبء فالمفتى بالخيار» إن شاء أخذ 
بقوله» وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما ألبتةء إلا إذا 
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اصطلح المشايخ بِقَّوْلٍ ذَلِكَ الوَاجِدِء فيتبع اصطلاحهم؛ كاختيار الفقيه أبي الليث قول زُقَرَ 
رحمه الله - في قعود المريض للصلاة: أنه يقعد كما يقعد المصلي في التشهد؛ لأنه أيسر 
على المريض» وإن كان على قول أصحابنا: أنه يقعد في حال القيام تجنباً ليكون فرقاً بين 
القِغدة والقعود الذي له حكم القيام» ولكن هذا يشق على المريض؛ لأنه لم يَعْتَدُ هذا القعود 
وكذلك اسثار تشهين الساعى»ء إذااسعن :إل اللطاة قر قلتي .وعدا قول ز3نة بدا لنان 
السعاية» وإن كان على قول أصحاينا: لا يجب الضمان؛ لأنه لم يتلف عليه مالاً. 

ولا يجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول أحد من أصحابنا؛ عملاً لمصلحة أهل الزمان» ولو 
أختلف المتأخرون يختار واحداً من ذلك» فلا بد أن يعلم أحوالهم» ومراتبهم حتى يرجح 
واحداً منهم عند التعارض والاختلاف» والله أعلم. 


مَرَاتَتْ الكتُب في الْفِقَه الحَنْفِيٌ 
من المعلوم والمقرّر في عالم التأليف» أن الكتب التي روت الفقه الحنفي ليست على 

درجة واحدة من حيتٌ قُوَّةٌ الرواية» وإذا أضيفَ إلى الكتب المرويّة ما أضافه المتأخرون من 
فتاوّئ وتخريجات المادّة الفقهية التى أنتقلتْ إليهم من الأئمة الذين أَنْشسَؤوا المذهب» صارَّتٍ 
الكتب فى الفقه الحنفى مراتبت ثلاث : 
أولامًا : الأضول : 

وتُسمى ظاهر الرواية» وهي مشتملة على أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد التي 
دونها الإمام محمّد في كتبه الستة. 
الثانية : النَّوَادِرُ : 

وهي مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» ولكن في غير الكتب السّتة المذكورة» بل 
فى كتب أخرى للومام محمد كَالكَيْسَانِيّاتَ والهَارُونِئَات» وَالْجَرْجَانِيَات والرُقَيّاتَ أو فى 
كتب غيره؛ ككتب الحَسّن بن زياد وغيره. 

ويقول ابن عابدين: إِنَّ مِنْ هذا القسم كُيْبَ الأمالي لأبي يوسف. ويقول في ذلك: 
(ومنها كتب الأمالي بن يوسفاء والأمالي : جمع إِمُلاءء وهو أن يقعد المجتهد. وحوله 
تلامذته بَالمَحَابِرٍ والقراطيس.» فيتكلّم العالم بما فتحه الله تعالى عليه عَنْ ظهر قلبه في العِلّمء 
ويكتبه التلامذةٌ» ثم يجمعون ما يكتبونه » فيصير كتاباً؛ فيسمونه الإملاء والأمالى» وكان ذلك 
عادة السّلف من الفقهاء. والمحدثين» وأهل العربية» فأندرست؛ لذهاب العلم والعلماء» وإلى 
الله المصير! !2 . 

ومن هذا القسم ما نقل بطريق الرواية المقرّرة؛ كروايات محمد بن سَمَاعة» ومُعَلَى بن 
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منصور وغيرهما في مسائل معبّنة؛ فإن هذه أيضاً تعد عن التؤقان؛ ولا تعد من الأصولء» 
وهذا الس لو كرد دون مركبة ة القسم السابق» ولذا لو تعارضت الأصول والنوادر في حُكم 
مسألة 3 برواية الأصول؛ لأنها المعتبرة أصلا للمذهب. وهي أقوى سنداً . 
الثالثة : القَتَاوَى وَالوَاقعَاتٌ : 

00000 
رواية لأهلٍ المَذَهَت المتقدمين»: وأولئك المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومحمد.» 
وأصحاب مَنْ بعدهم. وهم كثيرون» قد بِيئَثْ أَحْبَارَهُمْ كُتْبُ الطبقات» وقد ذكر امن عَابِدِينَ 
بعض هؤلاء وعَمَلَهُمْ ؛ فقال: من أصحاب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله مثل عصام بن 
يوسف » وابن رستم» ومحمد بن سماعة» وأبى سليمان الجَورَجَانِيٌ' وأبي حفص البخاري» 
ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة؛ ومحمد بن مقاتل؛ وتُصَيْر بن يحيى» وأبي النصر 
القاسم بن سَلام» وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب؛ لدلائل وأسباب 3 لهمء 
وأول ما جمع فتاواهم فيما بلغنا كتابٌ «النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي» ثم جمع 
المشايخ بعده كتباً أخرى» مدي «مجموع النوازل»» :ولإلوافعات؟ للناطفيٌ» و«الواقعات» 
للصَّدْر الشهيدء ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير مميزة؛ كما في فتاوى قاضيخان 
وغيرهماء وميّز بعضهم كما في «المحيط» لرضي الدين السَّرْحْسِيّ ؛ فإنه ذكر أولاً مسائل 
الأصولء ثم النوادرء وَنِعِمًا فَعَل. . 

ولا شك: أن مسائل الواقعات والمَتَاوَئ أَلْرَلُ مرتبة من الأصول والتوادز؛» لآن الأضول 
والتواذز أقوال امات التذمية: وزن قاريعه الرواءة فهيا 

أما الفتاوئ والواقعات فهي تخريجاتٌ على أقوالهم» وقد تكون فيها مخالفة للمرويٌ 
عنهم تتقبّل على أنها اجتهاد من أصحابهاء لا على أنها أقوال لأبي حنيفة وأصحابه؛ فهي تؤخذ 
على أنها آراء لهمء ولا يحمل الأقدمون شيئاً مِنْ نسبتها إليهم. 

ومن مجموع هذه الأقسام الثلاثة يتكوّن المذهب الحنفي» كما تَوّهناء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه» وما يذكر من المَسَائِل فى هذه الكتب من غير خلاف يكون بآتفاق أبى حنيفة 
وصاحبيه» وما يذكر فيه خلاف فهو على النحو الذي يبين . 

وكتب بظاهر الرواية تذكر خلاف أبي حنيفة وصاحبَّيْه» وقد تذكر في أحوال قليلة خلافق 
زُفَرَه أما كتب النوادر والفتاوّئء» ففى الغالب تَذَّكَرْ خلاقه» إن كان له خلافٌ. 

ِقُ أبي حَنيقَة 


قد مَنَّ الله عَلَى هذه الأمة بفقهاء أفئوًا حياتَهُمْ في البَخث والاستنباط عن أحكام الشرع 
الحنيف» ومِنْ هؤلاء الفقهاء وأولئنك الأعلام : الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. 
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قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : «النّاسٌُ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أبي حَنِيفَةً . 
وقال فيه عبد الله بن المبارك: «إنه مخ الهم أي : إنه يصل دائماً إلى اللباب الخالص 
من العِلّم في غير أنحراف. 

وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائل مختلفةٍ من العلم: «إنهُ لَمَقِيد. 

فأبو حنيفة كان فقيهاً جليلاً بلا رَيْبِء شغل عصره ه بفقهه. واختلف النَّاسٌ في أمره؛ لأنه 
أناهم بطريقة في التفكير الفقهي لم يُسْبَقْ بهاء أو على الأقل لم يأخذ أحدّ بمقدار ما أخذ فيهاء 
مع أستقلال في التفكيرء وأستقامة في النظر .. فغضب عليه المتمسّكون بظواهر التصوص 
الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء وَرَمّوهُ بالخروج عن الجادّة وغضب عليه أل 
الانحراف الفكريٌ؛ لأنهم وجدوه يضع دعائم ثابتة للاستنباط في الفقه الإسلامى» 0 
الحدود فيها. 
مهاج : 

رسم أبو حنيفة منهاجاً للاستنباط» وإذا لم يكن مفصّلاء فإنه جامع لأنواع الاجتهاد. 

ولقد روي عنه أنه قال: «آخَذٌ بكتّاب الله فإن لم أجذ فبسئّة رسول الله وك ٠‏ فَإِنُ لَمْ 
أجد في كتاب الله تعالى؛ » ولا سنة رسول الله يلق أخذت بقول أصحابه. 4 ا خذ ف اشفك 
منهم وَأَدَعٌ مَنْ شئتٌ مِنْهُمْء ولا أخرج عَنْ قولهم إلى قول غيرهم» فأنّا إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم - أي النخعي -.والشغبي وابن سيرين والخسن وغطاء :وسعيد: و المسسيبء : ٠‏ فَقَوْمٌ 
اجتهدواء فَأْجْتَهِد كما أجتهدوا» . 

وهذا الكلام 45 على أنه يأخذ بالكتاب» ثم السّنة» ثم أقوال الصحابة» ولا يأخذ بأقوال 
التابعين... وأن هذا هو الاجتهاد بالنصوص. أمَا الاجتهاد بغير ير النصوص» فقد جاء فى 
«المناقب» للمكي عن أحد معاصريه ما نصه: 

0 أبي حنيفة أخد بالثقة» 0 ل ار 7 0 
ال ااي ا ص سر 
الاستحسان» ايهما كان أوفق رَجَمَّ إليه) . 

قال سهل : هذا علم أبي حنيفة» وهو علم العامّة. 

وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة: 

:ثتاتكلا-١‎ 
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وهو عمود الشريعة» وحبلٌ الله المتين» ونور الشرع الساطعٌ إلى يوم القيامة» وهو كلي 
الشريعة» إليه ترجع أحكامهاء وهو مصدر المصادر لهاء وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل 
ثبوته . 

* - السُنَّةُ : 

وهي المبينة لكتاب الله» المفصّلة لمجمله. وهي تبليغ النبي يِه رسالة ربه» فهي بلاغ 
لقوم يوقنون» ومن لم يأخذ بهاء فإنه لا يُقِرُ بتبليغ النبي لرسالة ربه. 

: أَقْوَالٌ الصّحَابَة‎  " 

لأنهم هم الذين لّوا الرسالة» وهم الذين عاينوا التنزيل» وهم الذين يعرفون المناسبات 
المختلقّة للآياتٍ والأحاديث» وهم الذين حملوا عِلْمّ الرسول يَكةِ إلى الأخلاف مِنْ بعده. 

وليست أقوال التابيعين لها هذه المنزلةٌ ؛ رياو كال الصحابة أنها كانت بالتّلقّي 
عن رسول الله مَكِنْة ولم تكن بالاجتهاد المجرّد» وأن , بعض أقوالهم. أو أكثرها مبنيةٌ على 
أقوال النبي تله وإن لم يَرووا الأقوال... فإن أبا بكر وعمر وعليًا وغيرهم لم يرووا أحاديث 
عن النبي كَلِ بمقادِيرٌ نَتَناسَبُ مع طول صحبتهم وملازمتهم للنَِّي كله فلا بد أنهم كان يفتون 
بأقوال النبي كَكْةِ من غير أن ينسبوها إليه؛؟ حَشْيَةَ الكذِب عليه كَل 

؟ - القياسٌ : 


فهو يأخذ بالقياس إذا لم يَكْنْ نَصُ من قرآن» أو سنة» أو قول لصحابة . والقياس هو 
إلحاق أمر غيرٍ منصوص على حُكَمهٍ بأمر آخَرَ منصوص على حُكمه؛ لعلَّةِ جامعةٍ بينهماء فهو 
في حقيقته حَمْلُ على النُضٌّء ٠‏ بأن تُتَعرْف الأسبابُ والأوصافٌ المناسبةٌ للشكم الذي نْصٌّ عليه» 
حتى إذا عُرِفْتْ علته طَبّق الحُكُمْ في كل موضوع تنطبق فيه العلة. . ولقد سماه بعض العلماء 
تفسيراً للنصوص» وأبو حنيفة قد بلغ في الاستنباط بالقياس الذَروَة؛ وبه بَلَعّ ما بَلْغَ ابن الجرلة 
الفقهية. . . كان يبحث عن العلّة فإذا وصل إليها أخذ يختبرهاء ويفرض الفروض» ويقدّر 
زقائم. لم تفخ ليطيق علها العلة التي وَصّلَ إليها. 

وذلك النوع من الفقه يُسَمّى الفقه التقديري؛ إذ تقدر وقائع لم تقعء ثم يذكر حكمهاء 
هذا مر الاحتيار للعِلة الى وصيل إلبها: 

الاسْتِحْسَانٌ : 

والاستحسان أن يخرج عن مقتضى القياس الظاهرء إلى حكم آخر يخالفه: إِنَا لأن 
القياس الظاهر قد تبّين من الاختبار عَدْمٌ صلاحيته في بعض الجزئيات» فيبحث عن علة 
أخرىء ويُسَمي العمل يِمُوجَبٍ هذه الهلة : القياس الخفي» ٠‏ وما لأنَّ القياس الظاهر قد عاء ضه 
نَضُء فإنه يْرِكَ لأجل النّصّ؛ لأنّ العمل بمُوجب القياس يكون إذا لم يكن نَصء وإما لأن 
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القياس يخالف الإجماعء أو يخالف العرف» فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما أنعقد عليه الإجماع 
أو العُرْف. 

- الإجماع : 

وهو في ذاته حُجَْة ثم هُرَ إجماعٌ المُجتهدين في عَضْرٍ من العُصُورٍ عَلَى حكم من 
الأحكام. وقد أتفق العلماء على أنه حَبّة» ولكن اختلفوا في وجوده بعد عصر الصّحابة وقد 
أنكره الإمام أحمد في غَيْر عَضْرٍ الصحابةٍ؛ لإمكان إجماعهم واتفاقهم» ولا يمكن أجتماع 
الفقهاء بعد عصر الصحابة . 

؛ - العغرفٌ : 

وهو أن يكون عَمَلَ المسلمين على أمر لم يرد فيه نص من القرآن أو السّئّة أو عمل 
الصحابة ؟؛ فإنه يكون حجة. . . والعرف قسمان: عرف صحيح. وعرف فاسد: 

فالعرف الصحيح: هو الذي لا يخالف نصضّاء والعرف الفاسد: هو الذي يخالف نصّاء 
والعرف الفاسد لا يُلتَمَتُ إليه» والعرف الصحيح حَُةٌ فيما وراء النص. . 

السّمَةُ الوَاضِحَةٌ لِفْقِهِ أبي حَنِيفَةَ: 

كان أبو حنيفة تاجراً ذا خبرة بالصَّفُقَ في الأسواق» وقد قَسّم وقته بين التجارة والفقه 
والعبادة. وجعل للفقه الحَحظّ الأكبر في تلك القسمة الثلاثية» وكان رجلا حُرًا يحترم الحرية في 
غيره» كما يحترمها لنفسه» ولذلك اتسم فقهه بسمتين: 

إحداهما: الروح التجارية فيه» والثانية: حِمَايَةٌ الحرية الشخصية. 

أما الأولى: وهي السمة التجارية» فهى واضحة فى أنه كان فى فقهه متأثراً بالفكر 
التجازئ» يفكر في العقزة الأسلامية المكضلة بالتجارة تفكير الاجر الذي تمرين بهاء وعَرَفٌ 
غزتات ونان تعاملاك: الام فهاه 102 يون اتصوضن الشويطة مود كناب أر :من 4 وماعلية 
الناس في تعاملهم . 

وإن ذلك لواضح في أمرين من منهاجه : 

أحدهما: أخذه بالعُرْفٍِ كأصل شرعيٌ يترك به القياس» والعرف التجاريُ ميزان ضابط 
للتجازة» والتجامل بين التعان 000007 

ثانيهما: أخذه بالاستحسان؛ لأن الاستحسان أساسه أن يَرَىُ تطبيق القياس الفقهى مؤديًا 
إلى افيح أو سغائلة الاتتفئ مع المسلحة اودع العف التجاري :قعرك القياس» وياحد 
بالاستحسان المبنيٌ على المصلحة التي يردّهًَا إلى نص شرعيء أو المبنىْ على العرف والتعامل 
0010 ا ١‏ ْ ْ 

ولقد كان أَُدَرَ الفقهاء على تخير أبواب الاستحسان» حتى إن الإمام محمداً يقرّر أن 
أصحاب أبي حنيفة 


3 مقدمة بدائع الصنائع 


ينازعونه في المقايبس» فإذا قال: «أَسْتَحْسِنٌ»: لم يلحقه أحد. وإن آراء أبي حنيفة في العقود 
التجارية كالسَّلَّمء والمرابحة» والتولية» والوضيعة» وكالشركات - أخكمُ الآراء بين الفقهاء؛ 
وقد وجدنا أبا خنيفة يقيّد تفريعه في العقود التجارية السابقة بقيود أربعة: 

أوّلها: العلم بالبَدَلٍ علماً َْتَفِي معه الجهالة التي تؤدّي إلى نزاع؛ لأن أساس العقود في 
الشويعة الِلّمُ التامُ التدلدة» خسى لأايكون كمه تعرية أرغش» وحثن لا يكون ثعة دزيعة 
للخصومات» زد كلق كيف الديد نت تصودات كردي في المستقبل ة قد تنقطع بها المودّةٌ 

بين الناس» وتحيّر القضاةً في المَصْل بينهم . 

ثانيها: تجنب الربَا وشبهة الربا؛ فإن الربا بسائر أنواعه أبغض التصرّفات في الإسلام» 
وأشدّها تحريماً. . . فقد قال النبي كل : َكل دِرْهَم وَاحِدٍ فِي ابا أشَدُ مِنْ نَّلآثِ وَثَلآئِينَ َل 
يوا الر جل . مَنْ َبَتَ لَحْمُةُ مِنْ حَرَامٍ» فَالنَارُ أل بهِ؛؛ فكل عقد فيه رباً باطل» وكل عقد 
يكون فيه شبهة الربا يكون باطلاً؛ سَدَا للذّريعة» ومحافظةً على أموال الناس أن تؤكل بالباطل. 

ثالغها: أن العُرْفَ له حَُكَمُهُ فى تلك العقود التجارية» حيث لا يكون نَصّء فما يُقَرُهُ 
لدت يوحن واه وبا لقره الخوف اد للد 

رابعها: أن الأصل فى هذه العقود التجارية» الأمانة؛ فلئن كانت الأمانةٌ أصلاً في كل 
دمن الحقوة الإتيلؤمة > لأنها اراس النصائل فى معاتلات الإنبانا نيع الانساذا. هي في 
المرابحة والتولية وأخواتهما أصلها الفقهي؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثشمن 
الآوّلِ مِنْ غير بينة ولا يمين» فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة. 

هذه أصولٌ ثابتةٌ في كل الفروع الفقهية التي أَيْرَتْ عن أبي حنيفة في العقود التجارية» 
وهي تتفق مع نزعته الدينية وتحرّجهء وتتفق مع خْبْرَتِهِ في الأسواق» وتتفق مع أصوله العامّة 
الى ارضيتها فى منياينه 1 . 

القْقِيهُ الحرٌ : 

كنا إن عابي سيف رتسم بالتعرية. الشخصسية نقد كان - رضي الله عنه - في فقهه 
خريصاً كُلّ الحرص على أن يحترم إرادة الإنسان في تصرفاته ما دام عاقلاً؛ فهو لا يسمح لأَحَدٍ 
أن يتدخل في تصرّفات العاقل الخاصّة به. . . فليس للجماعة» ولا لولي الأمر الذي يمثلها أن 
يتدخّل في شؤون' الآحاد الخاصّةء ما دام الشخص لم ينتهك حرمة أمر ديني ؛ إذ تكون حينئل 
السمة الدينية موجبةٌ للتدخل لحفظ النظام لا لحمل الشخص على أن يعيش في حياته الخاضّة 
على نظام معيّنء أو يبر ماله بتدبير خاص . 


.)775( أبو حنيفة للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة‎ )1١( 
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الناس . 
اس 


القسم الأول: أتجاه تَعْلبَثْ فيه النزعة الجماعيّة؛ إذ ذ تكون تصرّفات الشخص في كل ما 
يتصل بالجماعة عَنْ كب أو تحت إشرافٍ الدوْلَة وهذا ثراه الآن في بعض النظم القائمة» 
ورأيناه في نظم انتَهَتُْ 


والنظام الآخر: نظام تنمية الإرادة الإنسانية» وتوجيهها بوسائل التهنييب والتوجيه نَحْوّ 
الخَيْرٍء ثم تركِ حبلها على غاربها من غير رقابة» وقد قُيدَ بشكائم ‏ خْلقِيّةٍ ودينية تعصمها من 
الشرور. وتبعدها من الفساد» وإن أبا حنيفة كان يميل إلى النظام الثاني» وقد بدا ذلك في منع 
الولاية على البالغة العاقلة بِالنُسْبَةٍ للزواج» وفي منع الحَسر على السَّفِيهه وذي العَفْلَةَء وعلى 
المَّدِينِ ثم يَمْنَعْ الوقف بأعتباره تقييداً لحريّة المالك؛ ثم إباحتّهِ للمالِكِ أن يتصرّف في حدود 
ال ري بم 

لم .يولك أبوستتيفة كقابا» إلا رونائل صهيرة تيقت إليدة رياه المسماة #الفقه 
الأكبر؛» وكرسالته : «العالم والمتعلّما» ورسالته إلى عثمان البَنَيّ المتوفّئ عام ١5‏ هء 
ورسالته في الرّدْ على القدرية . .. وهذه الرسائل كلّها في علم الكلام أو المواعظء ولم يَوْلْف 
كتاباً في الفقهء بل إن تلاميذه هم الذين قاموا بنقله وتدوين آرائه» والآثار التي رواهاء وحص 
هؤلاءٍ التلاميذٍ الذين قاموا بِحِفْظٍ آثار فقيه العراق وآرائه: تلميذان جليلان سُمْيَا في تاريخ الفقه 
الإسلامي بشم 00 لتلازمهماء وطولٍ صحبتهماء وقيامهما على المدرسة الفقهية التي 
ألذاعا شيهيها: 

000 والذي يكنى بأبي يُوسُّفَ لولده يوسف». 
وقد عاش بعد أبي حنيفة ؟ عاماًء ولأبي يوسف ما يأني من الكتب التي دونت فيها آراء أبي 
حنيفة ورواياته : 

١‏ كِتَابُ الآثار: 

وقد رواه يوسف. عن أبيه» عن أبي حنيفة» وبعد ذلك يتصل السَّئَدُ إلى الرسول أو 
الصحابيّ» أو التابعيّ الذي يرتضي أبو حنيفة روايته» وهو يجمع مع ذلك طائفةٌ كبيرة اختارها 
من فتاوى التابعين من فقهاء العراق. . فهو يشتمل على المجموعة الفقهية التي قام عليها 
استنباط أبي حنيفة» وهي تبيّن مقامه في الاستنباط والاجتهاد. 
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1 كتاب أختلآف أَبْنِ أبي لَيلَى : 

بحو سحت بجراميع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي أَبْنِ أبي ليلى المتوُئ سنة 
هء وفيه انتصار لآراء أبى حنيفة» والذي روى الكتابَ عَنْ أبى يوسف هو صاحبَةُ محمد 
اف العية الشمانة . ْ ْ 

: كتاب الَدُ عَلَى سِير الأوزاعئ‎  * 

وهو كتاب قيِّم قد بين فيه اختلافٌ الأوزاعيّ» في العلاقات بين المسلمين وغيرهم في 
حال الحَرْبء وما يتبع في الجهاد» وقد انتصر فيه لآراء العراقبين. 


؛ - كِتَابٌ الخترَاج 

وهو الأثر القيّم الذي وَضَمّ فيه أبو يُوسفٌ نظاماً مقراً ثابتاً لماليّة الدّؤلة الإسلامية. وقد 
كان يذكر فيها ما يخالف فيه شَيْحَهُ ويبين وجهة نظره بإخلااص وأمانة ودفاع دقيق عن آراء 
شيخهء وما لم يذْكُر فيه خلافاً يُفْرَض أنه مُتَّفِقٌ فيه مع شيخه الإمامء رضى الله عنه. 

فهو محمّد بن الحَسّن الشَّيْبَانِنُ» وهو قد ولد عام ١7‏ هء وتوفي عام ١84‏ هء فهو 
لم يجلس في درس أبي حنيفة مده طويلة ولكنه أتمّ عَلَى أبي يوسف ما بَدَأَهُ مع أبي حنيفة» 
َكل تافل الفقه العراقيّ » وكان تدوينه أوّلَ تدوين: فقبي تامع لأشتات 1 ا 
وقد عاونه أستاذه الثاني ارود عن 1 6ت لعجيو الفقهيّة» وهي كثيرة» ولكنّ 
الذي يعتبر الْمَرْجِمٌ الأوّلُ في الفقه الحَنَفِيٌ كُتْبٌ سِنَة سِنّهُ هي : 


«كتاب الأصل» 35 «المبسوط). وكتاب (الزيادات)» وكتاب (الجامع الصغير)» وكتاب 
(الجامع الكبير)» وكتاب (السّيّر الصغير)» وكتاب (السيّر الكبير)ء وبعض هذه الكتاب راجَعَها 
مع أستاذه أبي يوسف» وبعضها لم يُرَاجِعْهُ . 


وقد قالوا: إن ما وُْصِفَ ب«الكبير» انفرد بجمعه وروايته» وما وصف ب «الصغير) عَرَضَهُ 
على أبي يوسف . 

وهذه الكتب السّتةُ تسمّى: ظَاهِرٌ الرواية» وهي تأخذ بما فيهاء ولا يرجّح عليها غيرها 
إلا بترجيح خَاصٌء وله مع هذا كتابان آخران يبلغان مَبْلَّعَ هذه الكتب» وهما: «كتاب الرد على 
أهل المدينة»» وكتاب «الآثار» والأخير يتلانّى مع كتاب «الآثار» لأبي يوسف. وهو يروي عنه 
كثيراً. وكتاب «الرَّدٌ على أهل المدينة» رواه عنه الإمام الشافعي. 

وللإمام محمّد كتبٌ أخرّئ نُسبّثْ إليه لم تَبْلعْ من ثقة النَفْل ما بلغته هذه الكتب» و 
الكتب هي: الكَيْسَانِيَاتَء والهَارُونِيّاتء والجرْجَانِيَاتء والرّقيّاتء وزيادة الزّيَاداتء 0 
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00 الكتب: عبر ظاغن الرواية» لأنها لم ترْوَ عن محمد برواياتٍ ظاهرة . 

ُمُوْ المَذْهَبِ الحََفِى وَذْيُوعُهُ : 


نما المذهبٌُ الحنفئ بالاستنباطٍ والتخريج نموًا عظيماء وكانت عوامل نموه ترجع إلى 
ثلاثة أمور: 

أولها : كثرة تلاميذ أبي حنيفة» وعنايتُهُمْ بد بتَشْر آرائه» وبيان الأسّسٍ التي قام عليها فقهه؛ 
وقد خالفوه ة في القليل» ووافقوه في الكثير» وعُنُوا ببيان دليله في الوفّاق والخلآف معاً. 


وقد أكثروا من التفريع على آرائه» وبيانٍ الأقيسةٍ التي قام عليها التفريغ . 

وثانيها : أنه جاء بعد تلاميذه طائفةٌ أخرّئ عُنِيَتْ بأستنباط علَّلٍ الأحكام» وتطبيقها على ما 
يَجِدّ من الوقائع في العصورء وأنهم بعد أن استنبطوا عِلَلَ الأحكام التي قامَتْ عليها فروع 
المذهب ا الستائل المتجازنة فى فراعت شاهلة, فأجتمع في المذاهب التفريعٌ» وَوَضِعٌ 
القواعد والنظريات العامّة التي تَجْمَعْ أشتاتهء وتوججه إلى كلياته . 


ثالثها: أنتشاره في مواطنّ كثير كثيرة » ذاتٍ أعرافٍ مختلفة» وتتولّد فيها أحداث تقتضي 
تخريجات كثيرة ؛ وذلك لأنه كان 20 الدولةٍ العباسيّة الرسميّ» فمكث بهذا أكئرٌ مِنْ 
حَمِسِمَائَةِ سَنَةِ يطبّق في نواحي البلاد الإسلامية؛ وذاك لأن الوكيل غيق آنا يوسف قاضياً 
لبغداد» وما كان القضاةٌ يعيّنون إلا باقتراحه في كل الأقاليم؛ » فكان لا يعيّن إلا مَنْ يعتنق 
المذمَبٌ العراقيّ» وبذلك عَم وذَاعَء وأن الأعراف المختلفة تنمُي الاستنباط بلا ريب» 
وخصوصا أنَّ مِنْ أصولٍ الاستنباط في المذهب الحنفيٌ الِعُرْفَ في غير موضع النصّ» وعندما 
يكون الاستنياط بالقياس . 
البلآدُ م ذَاعَ فِيهَا المَذْهَبُ الحَتَفِي : 
نتشر المذهب الحنفيٌ في كل بلد كان للدولة العباسية سُلْطَان فيهاء كان نف قطان 
0 غير أن عضن اليلد تكلفل افيه بين الشعريء وبعض البلاد كان فيه المذهَبٌ 
الرسميّ من غير أن يَسُودٌ بين الشعب في العبادات. ' . فكان في العراق» وما وراء النهر» 
والبلاد التي فُتِحَتْ في المشرق” المذهبّ الرسميّ؛ وكان مع ذلك مذهباً شعبياء وإن نازعه في 
بلاد التركستان وما وراء النهر المذهبٌ الشافعيٌ في وسط الشَّعْبِ. 
وكانت المناظرات الفقهية» تجري بين الشافعية والحنفية» وكانت المآتم تحيا بالمناظرات 
الفقهيّة» فكانت هي العزاء. 
ومن المناظرات الفقهيّة المستمرة تولدت الأدلّة المختلفةء فتولّد عنها عِلْمٌ ولع ولد 
عنها عداوة. 
بدائع الصنائع ج١ ‏ مه 
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وذ ركه التزواق وتها وراءه مِنْ بُلْدَانٍ المَشْرِقِ نَجِدٌ المذمَبَ الحنفيّ يسود في الشام شَغباً 
وحكومة» حتى إذا جاء إلى مصر وَجََدَ المذهبّ المالكيىّ والمذهبّ الشافعي يتنازعان السلطانٌ 

الأول: لإقامة كثيرين من تلاميذ الإمام مالك . 

والثاني: إقامة الشافعيٌ بِمِضْرٌ في آخر حياته» ودَفُْهُ بها. 

وكان للمذهبين علمءٌ أجلاء» فلما جاء المذهتٌ الحنفيٌ ‏ كان له سلطانٌ زعي ولم 
يكن له سلطانٌ شعبيُ ) حتى جاءت الدولة الفاطميّة. فأزالت ذلك السلطان» وأحلت هله 
المذهب الشيعىٌ الإمامّ؛ حتى إذا حَلَّ محلّهُمُ الأيوبيون قَوَّوْا نفوذ المذهب الشافعئٌ» حتى 
جاء ثور الدين الشهيد» فأزاك تشر المذهب الحتفن :فى الشغب + وأنقا له المدارس» وما 
جاءت دولة المماليك جَعَلَتِ القضاء بالمذاهب الأربعة» حتى آل الأمْرُ إلى محمّد علىء فأعاد 
إلى المذهب الحنفي صفته الرسمية منفرداً. 

ولم يتجاوز المذهتٌ الحنفيٌ بلاد مص رّ إلى المَعْرِبِ إلا في عَهْد أَسَدِ بْنِ القْرَاتِ وكان 
ذلك زمنا قصيراً؛ لأن دولة الأغَالِبَةِ كاتث ذاتَ سلطان» وأنفرد المذهب المالكي بالنفوذ في 
المغرب والأندلس. 

الرّأيُ عِنْدَ أبي حَنِيقَة 

الاستناد إلى الرأي في تقرير الأحكام الشرعية: 

ثار حوله جَدَلُ طويلٌ» ونقاشٌ كبيرٌء وكان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه 
محسوبين على مدرسة الرّأيء ولكن ما الرّأَيّ الذي جَرَى الكلآمُ حوله؟ : 

أهو القياس الذي هو إلحاق أمر غَيْر منصوص على حُكمِهٍ بأمرٍ آخْرَ منصوص على 
25220 ل 3 براح يو يلك 
القياس وحده» بل تشمله وتشمل سود. ‏ 


الحذاف 1 نُجد كُلُ ٠‏ مذهب ا في ته با الجائز الأخة , به عن الملا الأخرّ 


يفسر أبن القَيّم الوَأيّ الذي رن الضسابة والتابعين: «بأنه ما يراه القَلْبُ بعد فِكْر وَتََمْلٍ 
ولك لس الصواب مما تَتعارّض فيه الأمارّاتٌ). 


وإن الرا جع لفتاوّى الصحابة والتابعين» ومَنْ سَلّكَ مسلكهم. يَفْهُمُ مِنْ معنى الرأي : ما 
يشمل كُلَّ ما يُفْتِي فيه الفقيه في أمر لا يجد فيه نصاء ويعتمدٌ في فتواه على ما عُرِفَ من الدين 
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بروحه العَامْ أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في نُظر المُمْتِي أو ما يكون مُشَابِهاً لأمر 
منصوص عليه» فَيُلْحِقٌ الشبية بشبيهه ؛ وعلى ذلك يكون الرأي شاملا للقياس » وَالاسْتَِحْسَانِ 
والمصالح الْمُرْسلة) والعرْف. 

وقد تان أبنو تحيفة وأضحابه يأحذون بالقيّاس.والاستحسان والعردّق» :ومالك :وأضحابه 
يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمصالح المُوْسَلَةَ» ولقد أَشْئُّهرَ الأخذ بالمصالح المرسلة في 
ذلك المذهب؛ ولذلك كانث فيه مرونة» زقابلية لكل ما يعد ف ره الئّاس في العصور. 
المختلفة» مع أنه مذهب قد قَلَّلَ من.القياس» ولم يأخذ به كثيراً. 


7 وكذلك الاستحسان قد أتسع له المذهب المالكي» حتى لقد قال فيه مالك: (إنه يَسْعَةُ 
أَعْسَارٍ العلم»» ولكن ذلك كله إذا لم يكن نَضّء ولا فتوى ضحابي» ولا عمل لأهل المدينة. 

جاء الشافعي فوجد ذلك الاستدلال المُرْسَل للأحكام من غير نص يعتمد عليه؛ فلم يأخذ 
بذلك الاتجاه غير المقيّد في استنباط الأحكامء ورّأى أنه لا رَأَيَ في الشريعة إلا إذا كان أساسه 
القياس» بأن يلحق الأمر غير المنصوص على حكمه بالأمر الآخر المنصوص على حكمه؛ 
والرَأيُ في هذا الحال حمل على النص» وليس بذعاً في الشرع . 

أما الاستدلال المُطْلق والتّعْلِيلُ المُظْلَنُ للأحكام من غير البناء على العلّة في الأمر 
المنصوص على حكمه - فهو البِدْعٌ في الشرع؛ ولذلك قال: «مَنِ أَسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرّعَ»» ولقد 
وضع للقياس ضوابطه وموازينه. ودافع عنه وأَيَّدَمُء حتى فاق الحنفية في تحريره وإثباته» 
يحي اند ال الرازيٌ فى ذلك : «والعجيب أنَّ أبا حنيفة كان تعويله على القياس» وحضويه 
كانوا 0 سب كثرة القياسات» ولم ينقل عنهء ولا عن أحد من أصحابه» أنه صَنَفْ في 
إثبات القياس وَرَقَهَه ولا أنه ذكر في تقريره شبهة فضلاً عن حُجَةٍ ولا أنه أجاب عن دلائل 
خصومه في إنكار القياس » بل أول من قال في هذه المسألة» وأورد فيها الدلائل» هو الإمام 
الشافعي) . 
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الإمَام الأغظم / 7 حَنِيقَةَ النْعْمَانِ 


نَسَبَهُ وَمَوْلِدَهُ: 

هو الإمامء فقيه الملّق عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن نَابتِ بن زوطي التيمي» 
الكوفي» مولى بني نَيْم الله بْنِ تَعْلَبَةَ يقال: إنه من أبناء المُرْسء ولد سنة ثمانين في حياة 
صِعغَارٍ الصحابة. 

قال أحمد العِجْلِيُ : أبو حنيفة تَنِهِيّ من رَهْطٍ حمزة الريّاتِء كان حَرّازاً ب يبيع الخَر. 

وقال عمر بن حَمّاد بن أبي حنيفة: أما زوطيء, فإنه من أهل كَابْلَ رن قاب اط 
الإسلام» وكان زوطي مملوكا لبني تَئِم الله ْن تَعلْبَةَ فأعتقه» فولاؤه لهم» ثم لبني قفل. 

قال: وكان أبو حنيفة خَزَازَآء ودكانة معروف في دار عُمَرَ بْن حُرَيْثِ . 

وقال النضر بن محمد المروزيٌ؛ عن يحيى بن النَّضْرٍ قال: كان والد أبي حنيفة من نسا. 

وروى سليمان بن الربيع» عن الحارث بن إِدْريسء قال: أبو حنيفة أصله من يَرْمِد . 

وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل كَابْلَ. 

. ورؤى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بُهْلُولء عن أبيه»؛ عن جده. قَالَ: : ثابت والد أبي 
حنيفة من أهل الأنْبَارٍ. 

وصفه : 
577 داه عا في سد 

وعن حَحمّاد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلاًء تعلوه سُمْرَةٌ حَسَنَ الهيئة» كَثِيرَ 


7 


التعطر» ٠‏ هَيُوباً ال م امد فيما لا يعنيه . 


أدرك الإمام الأعظَمْ أَنَسَ بْنَ مالك لما قَدِمَ عليهم بالكوفة» ولم يَنْيْتْ له حَرْفٌ عَنْ أحد 
منهم . 

وروي عن عطاء بن أبي رباح» وهو أَكْبَّرُ شيخ له وأفضلهم على ما قال. 

وعن الشعبي. وعن طاوسشء ولم يَصِحّ ١‏ 
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وعن جَبَلَة بن سْحَيْمٍء وعَدِي بن ثابت. 
وعكرمة» وفي لَفْيهِ نظر. 

وعبد الرحمن بن هُرْمُرَ الأعرج . 
وَعَمْرو بن دينار. 

وأبي سفيان طلحة بن نافع . 
ونافع مولى ابن عمر. 

وقتادة . 

وقيس بن مسلم . 

وعون بن عبد الله بن عتبة. 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
ومحارب بن دِثَّارٍ. 

وعبد الله بن ديئار. 

والحكم بن عَتَيِبَةً. 

وعلقمة بن مَرْنّدِ . 

وعلى نين الاقم 

وعبد العزيز بن رُفَئْع . 

وعطية العَوفيٌ . 

وَحَمَّاد بن سليمان» وبه تفقّه . 
وزياد بن عَلاقَةَ . 

وعاصم بْنِ كُليْبِ . 

وسِمَاكِ بن حَرْب . 

وعاصم بن بَهْدَلَة. 

وسعيد بن مَسْرُوق . 

وعبد الملك بن عَْمَيْر. 


وأبي جعفر البَاقِرٍ. 
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وابن شهاب الزْهْرِي . 

ومحمدٍ بن المُنْكَدِرٍ. 

وأبي إسحاقٌ السَّبِيعِيٌ . 

ومنصور بِنٍ المعتمر. 

زسيلم اطي 

ويزيد إن صهَْبٍ الفقير. 

دأ ارك 

وأبي حْصَيْن الأسَدِيٌ. 

وعطاء بْنْ السائب . 

وناصح المُحَلّمِىُ . 

وهشام بن عروة» وخَلْقٍ سواهم. حتى أنه روي عن شيبان النحويٌ» وهو أصغر منه. 

وعن مالك بن أنس» وهو كذلك. 

عِلْمهُ وَمنْ حَدَّتَ عَنْهُ 

لقد عُنِيَ بطلب الآثار» وارتحَلَ في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في الَأي لوقه قالية 
المنتهوا » والناسٌ عليه عيالٌ في ذلك» حَدَّتَ عن خلق كثير» ذكر م: منهم الشيخ أبو الحَجاج 
المي في «تهذيبه» هؤلاء عَلَى المُْجم : 
إبراهيم بن طهْمَانَ عالمُ حْرَاسانٌ . وأبيض بن الأغر بن الصباح المنقري . 


وأسباط بن محمد. وإسحاق الأزرق. 

وأسد بن عمرو البَجَلِيُ . وإسماعيل بن يحيى الصيرفي 

وأيوب بن هانىء. والجارود بن يزيد النيسابوري. 
وجعفر بن عَوْن. والحارث بن نَبْهَان. 

وحَيّان بن علي العَنزِي . والحارث بن زياد اللَؤْلئِيُ . 

والحسن بن فُْرَاتٍ القزارٌ. والحسين بن الحسن بن عطية العوفي. 
وحفص بن عبد الرحمن القاضي . وحكام بن سلم. 


وأبو مُطِيع الحكم بن عبد الله. وابنه حماد بن أبي حنيفة . 
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ا/ا 


وحمزة الزَّيَاتَء وهو من أقرانه . 
وداود الطائي . 

وزيد بن الحَبّاب. 

وسعد بن الصَّلْت القاضي . 
وسعيد بن سَلاُم الكملا 
وسليمان بن عَمْرِو النّحْعِيُ . 
وشْعيْبٍ بن إِسْحَاقٌ . 

والصَّلْت بن الحَساج . 

وعامر بن المُّرّات . 

وعَبّاد بن العَوّام . 

وعبد الله بن يزيد المقرىء. 
وعبد الرَّزَاقَ . 

وعبد الكريم بن محمّد الجَرْجاني. 
وعبد الوارث الَنُورِيُ . 

وعبيد الله بن عَمْرو الرّفيُ . 
وعذا نت محمد : 

وعلي بن عاصم . 

وعمرو بن محمد العَتْفَرِي . 
وعيسى بن يونس . 

والفضل بن موسى 

والقاسم بن مَعْنِ. 

ومحمد بن أبان العنبري كوفي. 


ومحمد بن الحَسَنٍ بن أَنَش . 


وخارجة بن مُصعَب . 

ورُقَرُ بن الهُذِيلٍ التمييق الفقيه . 
وسابق لزنه 

وسعيد بن أبي الجََهُم القَابُوسِيُ . 
وش مسال البين: 

وسهل بن مُرَاحِم . 

والصباح بن محارب . 

وأبو عاصم التَّبيل. 

وعائذ بن حَيِيبٍ. 

وعبد الله بن المبارك . 

وأبو يحيى عبد الحميد الجِمَانِيُ . 
وعبد العزيز بن خالدء يَرْمِذِيّ . 
وعبد المجيد بن أبي رَوَادٍ . 
وعبيد الله بن الرْبَيْرِ القرشي . 
وعبيد الله بن موسى . 

وعلي بن ظَبْيَانَ القاضي . 
وعليٌ بن مُسْهِرٍ القاضي . 

وأبو قطن عمرو بن الهَينم . 
وأبو نُعَيْم . 

والقاسم بن الححكم العْرَنَىُ . 
وقيس بن الربيع . 

ومحمد بن بشر 


ومحمد بن الحَسَنِ الشيبانيٌ . 


ا 


ومحمد بن خالد الوَهْبيٌ . 
ومحمد بن المُضْلٍ بن عطية 
ومحمد بن مسروق الكوفي . 
ومروان بن سَالِم . 


وَالمُعَافى بن عِمْرَانَ . 


الى سك ويا لعن 


والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني 
ونوح بن أبي مَرْيَمَ الجَامعْ . 


وهُوْدَةٌ. 
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ومعحدد بن عبد الله الأنصاري . 
ومحمد بن القاسم الأسَدِيٌ. 
ومحمد بن يزيد الواسطي. 
ومصعب بن المِقَدَام . 

ومكي بن إبراهيم 

ونصر بن عبد الملك العَتَكي . 
والنضر بن محمد المروزيٌ. 
وق بن داج القاضي . 
وهُشَيْم . 

ومَيّاجٍ بن بسطام . 

ويحيى بن أيوب المصري . 
ويحيى بن يَمَانَ. 

ويزيد بن هارون. 

وأبو إسحاق الفَرَارِيٌ . 

وأبو سَعْدٍ الصَاعَانِيُ . 


وأبو مقاتل السَمَرْقَنْدِيُ . 


ثناء العلماء 6 


الحديث إل با يحفظه؛ ولا يح يما لا يحلظ. 


لعالك” :هَل ريت أ حيفة؟ قال: ١‏ َعَم ؛ +رات ريد ل تلمك فى بهن النبانرة أن تله لقم 


وقال الفقيه أبو عبد الله الصَّيِمَرِيُ : لم يَقْبَل العَهْدَ بالقضاءء فضْرِبٌ وحُبسٌ» ومات في 
السَجَن . ا 

وروى حَيَّان بن موسى المروزيٌ» قال: سئل ابن المبارك : مَالِكُ أَنْقَهُ أو أبو حنيفة» 
قال: أبو حنيفة. 

وقال الخريبي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حَاسِدٌ أو جاهلٌ. 

وقا سين بق سعد المطاق :لا كدت الل ما سمغنا أَحْسَنَ مِنْ رَأَيِ أبي حنيفة» و 
أخذنا بأكثر أقواله . 

قال علي بن عاصم: لو وَِنَ عِلمْ الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه» لرَجَصَ عليهم . 

وقال حفص بن عَيّاث : كلام أبي حنيفة في الفقه, أَدَقُ من الشَّعْر؛ لا يعيبه إلا جاهلٌ. 
الخَزَّازُء وأظنه بُورك له فى عَامِه. 

وقَال الشافعى : الناسن فى الفقه عبّال عَلن .أبن .حيفة: 

قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مُسَلَمَةُ إل هذا الإمامء هذا أَمْرٌ لا شَكّ فيه: [من 
الوافر] . 
وَليِسٌ يتصح في الأدمَانٍ شَيْءٌ إِذا أختاج النَهَارُ إلئ دَلِيلٍ 

رتنه سمل "أن لود فى لدي : رضى الله عنه») ورحمة. 

وَقَانَهُ 


توقى شييدا متقكا نت سنة حتسدين ومائة وله متيعون سئة > وعليه فيه عظيمة ومشهد 


قَاجِرٌ ببغداد والله أعلم""". 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات خليفة'11/7١ ‏ 0073717 تاريخ البخاري 2))١8/8(‏ التاريخ الصغير (؟/57)» 
والجرح والتعديل (8/ 549 - »)55٠‏ كتاب المجروحين (5/ »)6١‏ تاريخ بغداد /1١*(‏ 359 171/1730 
الكامل في التاريخ 0/ 5868 544» وفيات الأعيان (5/ 41١5‏ 47)» تهذيب الكمال »)1١5119( ,)١515(‏ 
تذهيب التهذيب »)١/948/5(‏ تذكرة الحفاظ »)١178/١(‏ ميزان الاعتدال (5/ 575).» العبر 207١5 /١(‏ مرآة 
الجنان (1/ 203709 البداية والنهاية 2)٠١7//١٠١(‏ تهذيب التهذيب 5594/1١١(‏ - 107)» النجوم الزاهرة (؟/ 
) الجواهر المضيئة  7717/١(‏ ”2)77 خلاصة تهذيب الكمال »)1٠7(‏ وشذرات الذهب (١/ا١ 7‏ 
9) سير أعلام النبلاء (5/ 599 -407). 


4 مقدمة بدائع الصنائع 


اص للعرع 
يَرجَمَةٌ ة صاحب ب ابَدَائْع الصَّائع»”') 


اسمه ونسبه ولقبه: ١‏ 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني”''» كان الإمام رضي الله عنه بلقب ب «ملك 
العلماءة غلا الديرة: اده 
0 : 0 
اشيو خه ) ورحلاته. وتصانيفه) 
تفقّه صاحتٌُ «البدائع» على محمد بن أحمد بن أبى أحمد السَّمَرْقَنِْي المنْعغوتٌ علاء 
الدين» وقرأ عليه مُعْظْمّ تصانيفه. مثل: «التُحفة» في الفقه» وغيرها من كتب الأصول. 
وَرَوحَه شييفة التذكر ز انننة قاطمة الفقهة العالمة ف ومتنا لها توضيية فيل إن سيت 
تزويجه بابئة شَيْحْهٍ أنها كانث من حِسَانٍ النّساء. وكانت حَفِطّت «التحفة» تصنيفٌ والدهاء 
وطلبها جماعةٌ من مُلُوكِ بلاد الزوم؛ فامتئع والدذهاء فجاء الكاسانِيٌ؛ وَلَرْم والدّهاء واشتغل 
عليه بَرَعَ في عِلْمَّي الأصول والفروع؛ وصئّف كتات «البدائع») وهو شرح للتُّخَْفَة وعرضه 
عَلى شَيْخْه فَازْدَادٌ فرحا به» ورّوجه ابنته» وجعل مَهْرَّها منه ذلك». فقال المُقَهِاُ فى عصره: 


شَرَّحَ تُحْفْتَهُ ورّوّجَه ابئته . 

وأَرْسِلَ رسولاً مِن مَلِك الروم إلى نور الدين محمودء بَحلّبَء وسببٌ ذلك أنه تناظر مع 
ققِيه ببلاد الرُوم» فى مشألة الْمُجْتَهِدَيْن هل هما مصيبان » أم أحدهما مُحْطِى:؟ . 

نقال النعة "افر قو أ محفة ]ل كل لتقو نقيت 

فقال الْكاسانُِ : لاء بل ر بل الصحيحٌ عن أبي حنيفة أن المُجْتَهِدَيْنِ مُصيب ومُحْطِى» والحَنٌ 
في جهة واحدةء وهذا الذي تقُولُه مذهبٌ المُْمَْلة. 


وجَرَى بينهما كلام في ذلك». فرقّع الْكَاسَانِيُ على الفقيه المِقْرَعَةَ فقال مَلكُ الرُوم: هذا 


/4 الفوائد البهية 07 إعلام النبلاء‎ )١185٠0( الطبقات السنية رقم‎ )١5/54( تنظر ترجمته في الجواهر المضية‎ )1١( 
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(؟) الكاساني : هذه النسبة إلى كاسان وهي بلدة وراء الشاش ينظر الأنساب ١6/5‏ ويقال في هذه البلدة: كاشان 
ينظر معجم البلدان ١//ا".‏ 

(9) ينظر الجواهر 5/ 75 وما بعدها. 


مقدمة بدائع الصنائع هب“ 
افْنَاتَ على الْمَّقِيو» فاضرفة عَنًا. 


فقال الوزيرٌ: هذا رجل كبير ومُخْتّرم لا يَنْبَغي أن يُضْرِفَ بل نهذ شولا إلئ: المَلك 
نُورٍ الدين محمود. فَأَرْسلَ إلى حَلَبَ . 

وكان قبل ذلك قَدِمَ الرَضئ السَرْحَْسِىْ» صاحب «المُحيط» إلى حَلَبَء فَوَلأهُ ثُورُ الدين 
الْحَلاوَية ا عَرْلُم كما ذكرتّه في تَرْجِمتِه فَوَلن السطانٌ صاحبتٌ «البدائع» 
ا لحلاويّة عِوَضِهُ نط1 بطلب الفُقَهَاء ذلك منهء فتَلقَاه الفقهاءًء وكانوا فى غْيْبَتَه 
يُنْسُطون له السَجَادمَ ويجلسون حَوْلها في كل يوم إلى أن يُقْدَم. 

وله غيرٌ «البدائع» من المُصَئّفات؛ منها «السَّلطانٌُ المبين في أضتوك الدين». 


قال ابن الْعَدِيمٍ: سمعتُ أبا عبد الله محمداً قاضي العَسْكَرِ يفول لما قم الكَاسَانِيُ 


إلى دِمْشّق» خضي إليه الفقهاءٌ. وطلبوا منه الكلام معهم في مسألةٍ فقال* لا أتكلّمٌ في مسألةٍ 
فيها خلافٌ أضحابناء فَعَيْتُوا مسألة. 


قال: فَعَيئُوا مسائل كثيرةً» فجعل كُلّْما ذكُّروا مسألةٌ يقول: ذهب إليها مِن أضحابنا فلانٌ 
وفلان. 

فلم يرل كذلك حتى إِنّهِم لم يَجِدُوا مسألة إلا وقد ذمَبٍ إليها واحد من أصحاب أبي 
حنيفة» فَالْمَضُ المجلسٌ على ذلك. 

زوجته 

فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدِيَ . 

و ل «التحفةا وهى زوه الإمام علاء الدين ان بكر بن مسعود الْكَاسَانيَ» صاحب 
«البدائع»» تفقهّتْ عَلَى أبيهاء وحَفْظت مُصَئَمَهُ «التحفة». 

قال ابن الْعدِيم: حكى والدي أنّها كائّث تَنْقُلُ المذهبّ نقلاً جَيّداًء وكان زوجها 
الكاساني رُبّما يهم في المُبيَاء فتَرْدُه إلى الصَّواب» وتُعَرفُه وَجَْهَ الخطأء فيرجمٌ إلى قَوْلِها. 

قال: وكانثٌ تُفْتِي وكان زوجها يخترمهاء ويكرمهاء وكانت الفتوى ولا يخرج عليها 


خَطها ا أبيها السَّمَرْمَنْديء فلمًا ترزوّجث بالكاسّانيّ ؛ صاحب ب (البدائع) كانت المَنْوَى تخرج 
بخَط الثلاثة 


فى مقدمة بدائع الصنائع 


قال داود بن عليّ» أحد فقهاء الْحَلآوِيّةِ بحلب : م 
بِالْحَلاويّة» كان في يّديها نواران» فاخرتجتيهما» وباعثهماء وعملة بالثمن المُطور كل ليلة 
واسْتمرٌ على ذلك إلى اليوم . 


قال ابن الْعَدِيم : أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنْصَارِيٌ الحنفيٌ» » قال: كان 
الكاسّانيٌ عَزّم على العَوْدٍ مِنْ حلب إلى بلاده» إن زوجت حَلَنَُ على ذلك» فلمًا علم المَلكُ 
العادل ؛ ثور الدين محمود. اسْتّدعاه» وَسِأَلَهُ أن يُقِيمَ بحلّبَء فعرَّقّهُ سَبَبَ السَّمْره وأنّهِ لا يقدر 
أن يُخالِف زَوجْتهُ ابئَهَ شَيْحْهِء فالجتمع رَأَيْ الملك وزوجها الكاسَانِيُ على إرسالٍ خادم» بحيث 
لا تحتّجبُ منه». ويخاطِبُها عن الملك في ذلك» فلمًا وصل الخادمٌ إلى بابها اسْتأدّنَ عليهاء فلم 
أَدّنْ له» واحتّجَبتُ منه» وأَرْسَلَتْ إلى زَوّجها تقول له: بَعْد عَهْدُكَ بِالفقهِ إلى هذا الحَدّء أما 
تعلم أنه لا يحل أن ينْظّرَ إلى هذا الخادِمٌُ» وأ فَرْقٍ بينه وبين غيره من الرجال في ججواز 
الظر! . 

فعاد الخادمُ وذكر ذلك لرَّوْجِها بحَضْرةٍ الملك» فأرسلُوا إليها امرأةً برسالة ثُور الدين» 
فخاطبئها. فأجائْتهٌ إلى ذلك . 

وأقامث بِحَلَّبٍ إلى أن ماتث» ثم مات زوجٌها الكاسّانيُ بعدهاء ودُفِن عندهاء عليهما 
رحمه الله تعالى . 


مَرَصْهُ وَوَفَاَهُ 

قال ابن العَدِيم سععث فيا اللين معد بن خيس الخكزي» ؛ يقول: حضرتٌ 
الْكَاسَانِيٌ عند مَوْتَهِ» فشَرَعَ في قراءةٍ سُورة إبراهيم» حتى الْتَهّى إلى قوله: 9يُكَبْتٌ الله الْذِينَ 
آمَئُوا بِالَْوْلِ النَّابتِ في الْحََّاةٍ الدنْيَا وَفِي الآجِرَةٍ4 حَرَجِتْ رُوحُه عند فراغه مِن قَوْلِهِ: «وّفي 
الآجروه. 0000 ْ ش 

كال ابن الْعَدِيم : وسمعتٌ َلِيفةَ بن سُلَْيمانَه يقل: مات علاءٌ الدين يوم م الأحد 
بعد اللون وهو اشر رجب» في سنة سبع وثمانين وخمسمائة» ل النّدْرِيسَ 
بِالْحَلاوِيّةٍ بعدَهٌ افْتِخَارٌ الذين الْهَاشِمِيُ؛ في سابع عَشَرَّ رجبء. وذْفِنَ علاءٌ الدين الْكاسَانِيُ 
عند رَوْجِتِهِ فاطمة» داخل مَقَام إبراهيمٍ الخليل» لامر حلت وكان الْكَاسَانِيُ لم يفلخ 
زيارة قَبْرها في كل ليل جمعة»؛ إلى آذ عات تغرف قلذها ميد الزُوارٍ بِحَلْبَ بقَبْرٍ 
المرأة وَزوجها. 


وخلّف ولداً ذكراًء وتَوَلّى المَلِكُ الظَاهِرٌ تَرْبِيتَهُ وَاجْتَهّد فى اشتغاله بالفقه 


مقدمة بدائع الصنائع بال 


فلم ينجب وكانت سنة وفاته على ما جاء في الأعلام 541 ه عليه رحمة الله 
ال 
صِلَةُ كتَاب «التَحفَةَ) ب «البَدَائِع؛ 


التّحْمَةُ : للومّام أبي بكر علاء الدينِ محمّد بن أحمد السَمَرْفَنْدِي؛ قال في أوله: اعلم أن 
«المختصّر» المنسوب إلى الشْيخِ أبي الحُسَيْنٍ القدُورِيٌ رحمه الله جَامَعَ جملا مِنَ الْفِقهِ 
مستعملةٌ؛ بحيث لا تراها مدى الدَّهْرِ مهملة» يُهْدَىْ بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقى بها المرتاض إلى أعلى الْمَرَاقِي والمنازل» ولما عَمْتْ رَعْبَةُ الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ 
طُلَبَ مِنْي بَعْضْهُمْ ٠‏ من الإخوانٍ والأصحابء أن أَدْكُرَ فيه بَعْضٌ ما نَرَكَ المُصَئْفُ من أقسام 
المَسَائِلِ؛ وأوضح المُشْكلآتِ منه بقويٌّ من الدلائل؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم 
والتفصيل؛ ووسيلة بذكر الدليل؛ إلى تخريج ذوي: التعصيل - فأسرغغتٌ في الاسعاف 
والإجابة ؛ رجاءً التوفيق من الله تعالى في الإتمام والإصابة؛ وعلمعاً من فضله في العفو والغفران 
والإنابة؛ فهو الموفق للصواب والسداد؛ والهادي إلى سبل الرشاد. وسميته : «تحفة الفقهاء'؛ 
إذ هي هَدِيّي لهم لِحَقّ الصحبة والإخاء؛ عند رجوعهم إلى مواطن الآباء. 


فالمدفق في كتاب «التحفة» يجد الصلة الوئيقة بكتابين : 
أحدهما : مختصر القُدُوريٌ؛ وهو واضح لمتأمل كتابه ومطالعه. 


وثانيهما: الا فأما 0 بالبدائع فمشهور بين أهل العلْمء » حتى صارت مَثَلاً 
بينهم : «شَرْحَ تُحْمْتّهُ ؛ وَتَرَوْجَ أَبَْتَهُ2"0؛ وذلك على الرأي القائل بأنّ «البذائع» : شرْحٌ للتحفة» 
لكن هذا الشرح لَيْسَ على غرار الشروح المعهودة من الشُرّاحء حيث يأتي الشارحٌ بالمَئْن» ثم 
يعقبه بالشرح ؛ فليس البدائع علئ هذا النحوء فم يذ صاحب التحق مثا يرح فر قرة 
أو عبارةٌ عبارةً؛ كما صنع السرخسيُ في «مَبْسَوطِه) على «الكافي2. والكهال : بْنْ الهُمَامٍ على 
«الهذَايَة) . 


كما أنه لم يلتزم تَرْتِيبَ التُحْفَةِ لا إجمالاً ولا تفصيلاًء من حيث كُنْبهُ وأبوابة» وفُصُولَهُ 
بل رنّبه ترتيباً جديداً. مع المحافظة على ألْمَاظٍ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتابٌ «التحفة» 
في «البدائع» بلفظهاء لكن بترتيب آخْرَ. 


.)"91( كشف الظنون‎ )١( 


7 مقدمة بدائع الصنائع 

فالْحَقُ الذي نسجلُهُ - هنا أن الكَاسَانِيَ - عليه رحمة الله - قد اعتمد اعتماداً أساسيًا في 
الصياغة على «التحفةف. فهي التي نُوَّرَثْ له طريقهء وَرسّمَتٌ له منهاجه . 

وأما صلته الشخصية فهي لم نَنْمَأْ إلا بعد أن فرغ من مصئفه «البدائع؛؛ 
فأعجب به معلمه؛ وجعله مهراً لابنتهء فرحم الله الجميع!!!. 

وصف الأصول الخطية للكتاب 

النسخة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية تمت رقم (2))07 فقه حنفي»2 وتقع في 
ثلاثة أجزاء» وعدد أوراقها (27179. ,"٠5‏ لاه” ه) وقد رمزنا لها بالرمز (أ) . 

النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (2)09 فقه حنفي» وتقع في 
أربعة أجزاءء وعدد أوراقها /771. 2918 084”*. )١87‏ وقد رمزنا لها بالرمز(ب). 

النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (50)» فقه حنفي» وتقع في 
جزئين» وعدد أوراقهما (١/ا21 ”9”71١‏ ق). 

النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم »)5١(‏ فقه حنفي» والموجود 
منه الجزء الثانى فى (١١١اق).‏ 

النسخة الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (2)57 فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الثالث فى ١86(‏ ق). 

النسخة السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (54)» فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الرابع في (505 ق). 

النسخة السابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (6ك), فقه حنفى» 

النسخة الثامنة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (/الا0)1 فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء السادس في ”١9(‏ ق). 

النسخة التاسعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [(59هشظغ2 فقه حنفي» 


وهذاء وقد اعتمدنا في أثناء التحقيق على مطبوعتين للكتاب الأولى مطبعة الخانجي. 


مقدمة بدائع الصنائع ون 


ان 


الثانية طبع مكتبة القاهرة. 

وقد قمنا بمقابلة النسخ وأثبتنا ما كان صوابا في النص ومقابلة في الهامش 
عملنا في الكتاب على النحو التالي. 

أولاً: تخريج الآيات. 

ثانياً: تخريج الأحاديث والآثار. 

ثالثاً: التراجم الواردة في النص. 

زابعاً + التعليق على , الغزيب الوازدة في: النضن» 
خامسا: التعليق على عفن الصنائل الفقهية: 
سادسا: .التحليق على يعضن المسائل. الأصولية. 
سابع : وضع مقدمة للكتاب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


صور من المخطوط 


م١‎ 


كم 


صور من المخطو 


طّ 
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ممما عرب الر ا مملوما فمى المفري شتا .لين نز بارا نما لزنا ابمنا لماز الزتارا شاه . 


| إنتاب ومسيع الزليد لم برجد د قله إن مدا الممل| را نب تضبمع الما المبجن الديجاح مثلواامميل ' . 


ركد الس سآ ياشع ل امد رصرا لمرلا الحا اليش الراجرنيا نذلب رجور مولا سلب 


ش رهرد مدا لنمل لا نور و يمان بإحنهارتحصين ولالحسيأرا لالذلع يعر ا لموولاذ لع جيب زاغل : 
اسلا وديا لرنا رهدا لذائ يبنا هانين جسبا د مرا لمر قا لمركدة فيا جسيا ذل كن تزيدح|لن ناعزر ريض . 


صا كلاكرند د ددا فلصاا ركنا لضالان لجبويغ لمجا رسرا نابي ليم لبله لآ نالوجيي ينا اشل 
هر السمز برا رصن اصرها! نلتعزبيمز المكختل] لاصلاد نلوك ررًا لسندلا الحمرالتا يا 


لاخبال لللاعياد بِ] مد للملا جرت ١‏ لاءللمؤدين ولنا بيد مإ لني| لمربرر ذا دض المراة للميّه لاير 


امد د برجا لسغز لمدم رطع ارا الح و كذا وفئ! لجمة را نكان حزما لاشيامالرفي مزالا 
ما كد نام انط سنا ليمية موله! لو الي سيل! به نامر لانزكل ر لارد !مآ مب عن اما بعرحيم اس 
در يعن شررمي] دن مزه 1 نه لمتكظو أغ ليبية وامر ا لبدية مززاعرت لاد د كن لك الرفئ كه 
لا بوجي الحد ركد إن الرطي في رار الحرب د من لراابي لا برب اخدحي] ف من ريا ويدار الحرب ندد د 
الني ؤم السيالاسيًا مشو الحدلا نال :ا تسيا لرجر با حدحين دجرده لمىم ا ل لاية فلاس 
«مرزلن( لم لانالحز] لسامن !دازي مسلة! ودممة ١‏ دد ين ذا عويب ماص الاحص حل حر يها حر 
غناي عيب وير دعر اا نوست بجا ن رجه مزل 1ب لما دخال نر لا سللام نما لمزم اعنام! ل سلهم 
مدة نامث دما رك لذي د ىدا بيّام مليه! لوزت كا دنا م مل] لذي لما امه لم يوغل ارالامل 
ار مسا| لازام وا مو قن الهاي سالا لمارب لرياملار امل بإ سيرد ما كن دحؤله رارالاسلام 
دلاالة! لمز! سحن لبس نذا لي ذا لصا علا نر ؛ يدن لاسه ليا طلب ١‏ لامان سن لمسليمن منزما لمزع ام 
ملي الاببا نس بر الاسلار حت عأ يمد لمارا لم منة همي و حميية ومركم لاجم ورا للب 
لامالات رج درل حجماقن! لاس ل تمل! لرعالر مماي) بنع ناا ليمي مل لاسللاعب عالإ لما بع الشاري. 
لصي اليمزن دعو دقل( ومني ان نشل الم حرام ممزا لاني أنه براءنابه كانز نادتا جيرا 
ب الاان 1 مد لمرجب عا ! رص إعيم ا لمَرَامه [حكاسنا وو ١:‏ | مضه زع ! لني لاندنا لدمة رالحد 
التزم اعكا ما لاسلام مطلنا! لانرّعدما ر ثع! لاسشياء له و لم بوص د صاضنا ركنا و قن الحانشز النننا 
رالصابيةن ا تحرين نا لوطرة ستيه الي ظامرميها :.ز لامينا لا يرجي الحر را نكا عراما لشاملريه 
ادإ لسكاع دشنن نا ركنا وطئالحارسوالمسششدالجرسسة نالمر تف وان الما نهار الحررة برسا جارس 
ا وجمليام! ل لله د نكا نجزاما رط با لحرم: كا رجي ! لاب جار يو الابن لابرحب الحم و انعل ,اميه 
لان له قزمال انه ستيمة! ماك د هو املك مومه ارم لذزن لدو لمصؤ! بسمعلدء وسلاتَ وما (لثكابك 


: تظاهرام'مةما ل الابن! لي| لاب فرن اللام سمو عسيي: للك ذلين نا عدعن!نادة الحرْن1 ملا" 


عن اما ثْالسيرة أرحق امك دكذا وطيعا رب المكاب لان المطانى عسز نام هما بنؤي لسو ردم نكا ن ملرله 
ا مولي رميّة د مزك! لردبة يمون كسب وان لمريب منتضاء حقيرة ذلا! قزم لطيئة ركنلك يل 
عا ري الصبا ماد د نسواغان علي دين ارا تكن اماد 1ل كنطب وين نظام رلايناسلك الول ركزيلات 


انود ي لان رمبة الما دو نملك مرإ مرك الرمزة متتضئبؤكا تكسبكا و جارية للقلت وزاك * 


لانكب المازوي اقرب الو إلوٌ يكب لكاب ذل المرعب امد صأك ينانا اد ليولا ملا اليك 
ها ا لاعتاد لان المط )( حتكي ١‏ نه و١‏ حلا يئر يور ث سبّدة ذا سدم وطيًا صل بن ا مرح ل! لاحهارد 
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صور من المخطوط 


آذذا 


ل ععة كتام لكتاببتب تاس 
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45 صور من المخطوط 


وَنضصا صخ ] فرلره عصي ا فيا اسان 1ه اطسيع و سكر ب حوس لامرارالبينه اي 
* علي م لان سبس اف روسب فم بيبْتَ لا يست وها جر معطت اضطلاد را سأ صفائ ١‏ فرج ع نا لامرار 
لاالاصل دناعزار المزجية جه 1! شن لباه ما ترح وجى ا مدر" مايه م 
مستبا تيان ا فك ث الشتصا ص يحو المزهةو ضيه ء لسك مد م مرحو داح ع( نات سنرض سير بط 
وح با حم عو سمالا ساي بإ نئان الملجووسن الال لا نسب كلر حر مهم عسترء « رام ايم بود © 
انيت وا يار سير 1 عات ها لكا ار سيلكا ومن مومهم وض يان ملام ممظرما ضام فى 
كلى نمصا ١د‏ حبر دج لي اضقة لع ره ومس جرح تعر هماركلا ممصا مع ديا لاي حبس ا لا رسا ركنا 
ان 11د ا اسع وج موعيم جصل] لامد ر الل :"مامه س عير دعل انه رين رسيا ونرمطع 
” انطر يسا شاو لو دده إماظاد يا حار من صو( دحيزد ىسع دعبا غعه بعلتل الم ل 
سي نسلاح' فيا لاد لياميضتلون او يسنول وان اننال يود ليأ نت لهم سيا بير ن تعب وهائكة آله 
واتحاد بسلام لاب الصي رابو رء نس امن صل وعيرب! نسم لم رملييا ستناب راطا نكا ا 
١م‏ !ىا مضا لانعامن مل حوب سان الال ركم لان (ر ا لسسع ربوب ! جر ملو! معطا مص 
امنا رصوا دن نن! ع مرا شف راس اعم فصب ]اما الحا لد سانيإ نا مسو 
ادا نكات ماما نمه ولْصّصيءا ن باع وا بيار مده سير ا ررس بنع لما رب ار ووس ملكة 
١‏ ارب سمع اد هة؛ وديره الك وال وتميرا مال! لي لر راد ء ام اسان مز دك نال ]ب الس َع 
رصاع ل الستواسية عاج ننايكاب نطاح الطري يلاسا اسه سمال يإ زا لما لت شام قموة 
ونانف عا 2 وم وعسن ضيه و اف سسا ا سان وعطيء نكلان © 
٠‏ ددائن] لزاع سه زيما حبرا شارك الرَايع ٠‏ 
»داعي مط احم رومس تفركنن ٠‏ 
6 ريا عز يرال إرازة امرض يلو اج 
” وامدم سكم ل باتع ٠‏ 
»الم وميا لسا ؤرما يه 
0 خر ديم لر و أرالْم م ٠‏ 
ل ولبرائل. 


د اا 
بكم لصاف 


بئان 


تاليف 
الما معّلاء ادبن أو ر. مسسعود 
الكاسان لحني 


المتَوؤيّنة /ان ه 


الحمد لله العلي القادرء القوي القاهرء الرحيم''' الغافر» الكريم الساترء ذي السلطان 
الظاهر»ء والبرهان الباهرء خالق كل شيء؛ ومالك كل ميت وحي. خلق فأحسن» وصنع 
فأتقن» وقدر فغفرء وأبصر فسترء وكرم فعفى» وحكه'" فأحفى””"»؛ عم فضله وإحسانه. 
وتمت حجته وبرهانه» وظهر أمره وسلطانه؛ فسبحانه ما أعظم شأنهء والصلاة والسلام على 
المبعوث بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فأوضح الدلالة» وأزاح الجهالة؛ 
وفلٌ السفه؛ وثلّ الشبه؛ محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى آله الأبرار» وأصحابه 
المصطفين الأخيار. 


وبعد: فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته ‏ أشرف من علم الفقه؛ وهو المسمى: بعلم 
الحلال والحرام؛ وعلم الشرائع والأحكام» له بعث الرسل وأنزل الكتب؛ إذ لا سبيل إلى 
معرفته بالعقل المحضر دون معونة السمع» وقال الله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» [البقرة:154]. قيل في بعض وجوه التأويل: هو علم الفقه”', 
رَمَدْ وُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله َل أنه كَالَ: مَا عَبَدَ الله ِشَيْءِ أَفْضَلَ مِن نِقْهِ فِي دِينِء وَلَقَْقِيهُ وَاحِدٌ 
َشَدُ عَلَى الشَيِطَانٍ من أَلْفٍ عاب . 2 لاا 


)١(‏ في ب: القوي. 

(0) في ب: حلم. 

(9) في ب: فأخفى. وأحفى بالمهملة أي: استقصى ينظر المعجم الوسيط .١185/١‏ 

(4) وردت عدة آثار في هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ينظر الدر المتثور .)517/1١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )"١8/(‏ والترمذي (48/5) كتاب العلم: باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة حديث )١581(‏ وابن ماجة )8١/١(‏ المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
حديث (577) والطبراني في «الكبير؛ )78/1١1١(‏ رقم (49 - )١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/5؟)‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ )11/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» )198/١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )14/1١(‏ كلهم من طريق روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس به وقال الترمذي: 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


4ه 


4م مقدمة 


قَدمْتُ لأتعلم التشهّدء فبكى عمر حتى ابتلت لحيته ثم قال: «والله إني لأرجو من الله ألا 
يعذبك أبداً» والأخبار والآثار في الحض على هذا النوع من العلم أكثر من أن تحصى . 

وقد كثر تصانيف مشايخنا فى هذا الفن قديماً وحديثاً. وكلهم أفادوا وأجادواء غير أنهم 
لم يصرفوا العناية إلى الترتيب في ذلك» سوى أستاذي وارث السنة ومورثهاء الشيخ الإمام 
الزاهد: علاء الدين» رئيس أهل السنة»؛ محمد بن أحمد بن أب أحمد السامر قتي" زمه 
الله تعالى ‏ فاقتديت به فاهتديت ؛ إذ الغرض الأصلي والمقصود الكلى من التصنيف فى كل فن 
من فنون العلم ‏ هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين» وتقريبه إلى أفهام 
المقتبسين» لا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة» وتوجبه الحكمة» وهو: التصفح 
عن أقسام المسائل”" ا و ا وي 


-2 وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَلِ والمتهم برفعه روح بن جناح قال أبو” 
حاتم بن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في صناعة الحديث شهد له بالوضع 
ومنه هذا الحديث. 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من كلام ابن عباس إنما رفعه روح إما قصداً أو غلطاً. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )1/١(‏ وقال الساجي هذا حديث منكر كما في 
«تهذيب التهذيب» (797/9). 

)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي. . أبو حفص . القرشي. العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
أمه : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. . المخزومية وقيل حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل ولد بعد الفجار 
الأعظم بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة وقيل بدون ذلك. توفي طعن يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذي الحجة سنة “71 ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 54؟ على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته فى: ‏ أسد الغابة (5/ )١50‏ الإصابة (4/ 719)» تجريد أسماء الصحابة (١//8910؟),‏ 
الاستيعاب (8/ +)١144‏ الجرح والتعديل »)23١5/1(‏ تقريب التهذيب (04/1)» تهذيب التهذيب (// 
الكاشف .)3١9(‏ تاريخ جرجان (750). 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصورء السَّمَرْقَندِيَ صاحبٌ «تحفة الفقهاء». 
تفقَّهّتُ عليه ابنثّه فاطمةٌ العالمةٌ الصالحة» وكانتٌ تحفظ «التحفة»» وستأتي. 
وتفقّه عليه أيضاً زوججها أبو بكر الكاسّانيَء صاحب كتاب «البّدائع». 
ينظر ترجمته في: تاج التراجم 25١‏ طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زادهء صفحة 86» 45» كتائب أعلام 
الأخيار» ب (رقم 209» الطبقات السنية» ب (رقم :)١0784‏ كشف الظئون /١(‏ الال 5/ 198847ء 
217 1917))» هدية العارفين (؟/ »)4٠‏ الفوائد البهية »)١6/(‏ أعلام النبلاء (5/ 576). 

(*) والمسألة في اللغة: مطلق السؤال. وفي الاصطلاح: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. 
انظر: مجمع الأنهر »)77/١(‏ مغني المحتاج (17/1)» لسان العرب (190377/9). 


مقدمة 04 


وفصولها'''. وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهماًء وأسهل ضبطاًء وأيسر 
حفظا؛ فتكثر الفائدة. وتتوفر العائدة» فصرفت العناية إلى ذلك. وجمعت فى كتابى هذا جملا 
من الققه.“مرقة بالعريب الصماعى» والتاليف اللشكتمي الذي ترتضنيه آرناب الصعطف: وتخضع له 
أهل الحكمة» مع إيراد الدلائل الجلية؛ والنكت القوية» بعبارات محكمة المباني؛ مؤدية 
المعاني؛ وسميته: «,دائع الصنائع ؛ في ترتيب الشرائع»؛ إذ هي صنعة بديعة» وترتيب عجيب؛ 
وترصيف غريب؛ لتكون التسمية موافقة للمسمى؛ والصورة مطابقة للمعنى» وافق شن طبقه» 
وافقه فاعتنقه . 

فأستوفق الله تعالى ‏ لإتمام هذا الكتاب؛ الذي هو غاية المراد؛ والزاد للمرتاد ومنتهى 
الطلب؛ وعينه تشفي الجرب» والمامون سن كطرله ركرمة أن جيل زايا سل ]1 في 
الغابرين؛ ولسان صدق في الآخرين» وذكراً في الدنياء وذخراً ذ في العقبى؛ فوع فامرلة 
وأكرم مسؤول. 


.)71457577/8( والفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. لسان العرب‎ )١( 
واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من أبواب العلمء مشتملة على مسائل. وعرّف أيضاً: بأنه طائفة من‎ 
المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها.‎ 

(0) سقط في ط. 


كتابُ الطهَارَة 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين: 

أحدهما: في تفسير الطهارة. 

والثاني : في بيان أنواعها. 

أما تفسيرها: فالطهارة لغة وشرعاً: هي النظافة» والتطهير التنظيف”'". وهو إثبات النظافة 


في المحل وأنها صفة تحدث ساعة فساعة» وإنما يمتنع حدوثها؛ بوجود ضدهاء وهو القذرء 
فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة ‏ تحدث النظافة؛ فكان زوال القذر من باب 


)١(‏ «الطّهَارَةُ»: هي في اللغة: التَرَامَةُ والنَظَائَةُ عن الأقذارء يقال: طَهُرَت المرأة من الحَيْضء والرّجُلُ من 
النوب» بفتح الهاء وضمُها وكسرها. 
والطهْر نقيض الحَيْض» والطهر نقيض النجاسة» ويقال: المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجاسة . 
والطهور بالضم التطهّر؛ وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهّرُ به هذا رأي جمهور أهل اللغة» كما قالوا في 
السُحور والسّحورء والوْضوء والوَضُوءء بالضم يُطْلَّقُ على الفعل» وبالفتح يُطْلَّقُ على ما يُتَسَحَرُ به 
وعلى الماء الذي يُتَوَضَأْ به. 
وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً. 
والمطهرة: الإناء الذي يُتَطْهّرُ منه» والمِطَهْرَةٌ: البيت الذي يتطهر فيه. 
ينظر: لسان العرب »)771١7/54(‏ ترتيب القاموس (7/ )٠١١5 2٠١7‏ المعجم الوسيط: (0154/7). 
واضصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النّظافَةُ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم» وغسل البدن والثوب ونحوه. 
وعند الشَّافِعِيّة : إِزَالَةٌ حَدَثْ» أو نّجَسِ» أو ما في معناهماء وعلى صورتهماء وقيل أيضاً: فعل ما يترتب 
عليه إِبَاحَةُ الصلاة» ولو من بعض الوجوه أو ما في ثواب مجرد. 
عند المالكية: صِفَةٌ حكمية يُوجِبُ لموصوفها جَوَارَ استباحة الصلاة به أو فيه» أو له. 
عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصَّلاة» وما في معناها من حَدَث» أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. 
ينظر: الدرر »)1/١(‏ فتح الوهاب: »)7/١(‏ شرح المهذب: »)2177/1١(‏ الإقناع بحاشية البجيرمي: 
:)04-58/١(‏ حاشية الباجوري :)١5/١(‏ حاشية الدسوفي: )7١-0/١(‏ الكليات لأبي البقاء ص 
(53795). _ّ 


كتاب الطهارة 1 


زوال المانع من حدوث الطهارة؛ لا أن يكون طهارة. وإنما سمي طهارة توؤسنها: لحدوث 
الطهارة عند زواله. 
فصل [في بيان أنواع الطهارة] 
وأما بيان أنواعها: فالطهارة في الأصل نوعان: طهارة عن الحدث وتسمى: طهارة 
ا وطهارة عن الخبث» وتنسمى : طهارة 0 


أما الطهارة عن الحدث فثلاثة أنواع: الوضوءء والغسل» والتيمم. 


أما الوضوء: فالكلام في الوضوء في مواضع: في تفسيره» وفي بيان أركانه» وفي بيان 
شرائط الأركان؛ وفى بيان سننه» وفى بيان آدابه» وفى بيان ما ينقضه. 


أما الأول» فالوضوء اسم للغسل والمسحء لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين؟ [المائدة: 5] أمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» فلا بد من معرفة معنى الغسل 
والمسح. فالغسل: هو إسالة الماع على العجل والمسح: هو الإصابة» حتى لو غسل 
أعضاء/ وضوئه ولم يصل الماء. بأن استعمله مثل الدهن ‏ لم يجز في ظاهر الرواية”” . 


ح-_ وشرعت الطهار حَئَاً للمؤمن على النظافة» اضيم ان كما هو طاهر 
القلبء نظيف اللسان بالإيمان والإخلآص» راذا قمد الغا الحكيم قد أ وجب الوضوء والغسل» َال 
النجاسة لطَهَارَةٍ البَدَنْ والثوب والمكان وأعلم أن الفقهاء قَدَّمُوا العِبَادَاتِ على المُعَامَلآتِ اهتماماً امور 
الدينية دون الدنيوية؛ وقدموا منها الطهارة» لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العِبَّادَاتِء ولذلك ورد 
١مِفْتَاحُ‏ الجَنّةَ الصَلامٌ ومِفْتَاحُ الصلاة الطهور» الباجوري .)77/١(‏ 

)١(‏ والحكمية هي التي جاوزت محل حلول موجبها كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلاً إذ لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل 
الأعضاء المعروفة. 
ينظر حاشية» البيجوري ص .)١550(‏ 

(؟) هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز أي لا تتعدى المحل الذي حل فيه 
موجبهاً وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها. 
ينظر حاشية البييجوري ص (50). 

(6) ظاهر الرواية» أو مسائل الأصولء أو ظاهر المذهبء أو الموافقة لرواية الأصول؛ وهي: المسائل 
المروية عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ برواية الثقات؛ نين مزل متواترة أو 
مشهورة عنهم . 
وجمعها محمد بن الحسن في كتبه الستة: «الجامع الكبير»؛ «والجامع الصغير»؛ و«السير الكبير»» و«السير 
الصغير»ء» و«المبسوط)ء و«الزيادات»). 
وجمع الحاكم الشهيد هذه الكتب في «الكافي» الذي قام بشرحه السرخسي في كتابه: «المبسوط». 


و 


1 ف 619ل بى : 5لا 5 ا انا 8 


شيء ‏ لا يجوزء ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. 


وسّئِلَ الفقيه أبو جعفر الهندواني”" عن التوضؤ بالثلج فقال: ذلك مسحء» وليس بغسل» 


فإن عالجه حتى يسيل يجوز" . 


وعن خلف ةا أنه قال: ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه 


الدهن”” » ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء . 


00 


زفة 


قرف 
هق 


2) 


هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومقدم 
تلاميذه؛ وأول من نشر مذهبه» كان فقيهاً علامة من كبار حفاظ الحديث ولد بالكوفة سنة 2١١7‏ وتفقه 
بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه فقه أهل الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيد» ومات في خلافته ببغداد سئة ١487‏ وهو على القضاءء وهو أول من دعى قاضي القضاة» ويقال 
له قاضي قضاة الدنيا فكان له تولية القضاء في الشرق والغرب» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وهو أول من غير زي العلماء بهذا الزي» وكان واسع العلم بالتفسير والحديث 
والمغازي وأيام العرب» ولكن اشتهر بالفقه أكثر من سائر العلوم لاشتغاله بها مدة طويلة وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة في أقطار الأرض» ومن كتبه المشهورة (الخراج) و(الآثار) وهو مسند أبي حنيفة و(النوادر) 
و(اختلاف الأمصار) و(أدب القاضي) و(الفرائض) و(الغصب) و(الاستبراء») و(الجوامع) و(الذبائح) 
و(الوصايا) و(البيوع) و(الأمالي). 

ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للطاش كبرى زادة ص )١15(‏ والأعلام للزركلي (9/ 7507) ومفتاح 
السعادة (؟/ 774) والجواهر المضية (رقم )١875‏ وطبقات الحنفية لابن قنالي زادة (ورقة )٠١‏ والفوائد 
البهية ص )١١5(‏ وتاج التراجم ص (75) وشذرات الذهب )598/١(‏ وتاريخ بغداد (5١57-7477/1؟)‏ 
والبداية والنهاية (؟/ .)١8٠‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني» وهو إمام كبير من أهل بلخ . قال السمعاني: 
كان يقال له أبو حنيفة الصغير» لفقهه. حَدّث ب «بلخ» وما وراء النهرء وأفتى بالمشكلات وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض. تفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه. وروى عنه يوسف بن 
منصور. توفي ب «بخارى» سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة . 

ينظر: الجواهر المضية (9/ »)١95 - ١97‏ الطبقات السنية ب (رقم 227057 كشف الظنون (55/1)» 
هدية العارفين (؟//47). 

من ب: سال جاز. 

خلف بن أيوب: كان من أصحاب زفر وتفقه على أبي يوسف ثم كان من أصحاب محمد؛ء وصحب 
ابراهيم بن أدهمء وأخذ عنه الزهد» وعن الصيمري: لو جمع علم خلف لكان في زنة علم على الرازي» 


إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده. مات سئة 7١86‏ ه. 


ينظر تر جمته في : الفوائد البهية ص 2)7١(‏ الجواهر المضية .)١ 1/1١‏ 


كتاب الطهارة 04 


آم" أركاة الوضوء فاريية: 


أحدها : غسل الوجه مرة واحدة؛ لقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 1] والأمر 


المطلق لا يقتضي التكرار”", ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه» وذكر في غير رواية 


000 
فم 


في هامش ب: وأما أركان الوضوء فأربعة: أحدها غسل الوجه مرة. 

لا نَِاعَ بين الأصُولِييْن» والنْظّاره ومَنْ لف لفّهُمْ في أَنّ المرّة ضروريّة مِنْ حَيْتٌ إِنَّ الماهيّة لا وُجُودَ لها 
في الخَارِج إلا ضِمْنَ أفرادهاء لا من حَيْتُ إِنّهَا مدولة . 
ولم يختلفوا أيضاً في أنّ الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصلٌ على ما قيّد به. 
إِنْمَا وَقَعَ الخلافٌ بينهم في دلالة الأمْرِ على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحمّق بِهِ الماهيةٌ؛ إذا لم يكن مقيداً 
بها يذل على التكرارم أو المرّة. 
وقد تَتَوَعَتْ مَذَاهبُهم في ذلك إلى أربعة آراء: 
أولاً: وهو مَذْمَبُ الجْمْهُورٍ من الأصوليّين» واختارَ أَبُو المَعَالِي الجوينِئ» والرازِي» والبيضاوي» 
والآمديء وابن الحاجب» حيث يرون أنه يدل على طلب تحصيل الماهيّة» من غير إشعارٍ بمرّة» أو 
تكرار. 
ثانياً: : وهو مذهبُ أبي إِسْحَاقٌ الإسفرابينيٌ؛ والإمام أحمدء وعبد القادر البغداديٌء حيتٌ يُرونَ أَنّ الأمر 
يوجبٌ اللكرار لمعب لجميع الع مع الامكان إذا لم يقترن بم يَدُ على خلا ولِك. 
ثالثاً: وَهُوَ مَنقُولُ عَنْ بَعْضٌ مَشَايخ الحَتَفِيّة» وَرَأَيُ بعض الشَّافِعِيّة» ومقتضاهُ أَنَّ الأمرّ المطلقّ يدل على 
المرّة» ولا يوجب التَكْرَارَ ولا يحتملة؛ إلا أذ عُلْقَ بشَرْطٍ مثل قوله عَرْ وجل : <وَإِنْ كم جُْباً اطهّرُوا» 
[المائدة: 5]. 
رابعاً: وإليه ذهب الواقفيّةٌُ؛ حيتٌ يَرَْنَ التّوقْفَء إِنا لأنه مشترّكُ بينهماء فلا يحمل على أَحَدِهِمًا إلا 
بقرينة؛ أو لأنّه موضوع لأحَدِهِمّاء ولا يُعْرَفُ إلا بالبيَانِ. 
الي الذي تَخْاَهُ هو أي الجَمهُورِء وتتكرل على ذلك باذلة عه 
أولاً: لو كان الْأَمْدُ مُفِيداً لأحدهما ‏ من المَرَّةٍ أو التّكرَارٍ ‏ لكان تَقْيِيدُهُ بذلك المعنى تَكْرَاراَء وبغيره 
تَفْضأَء والتالي بَاطِلٌ» فالمُقَدُمُ مثله. 
ودليل بطلانٍ اللي : أن التقيبد لا يُوَدي إلى النّفْضء ولا إلى النّكُرَارٍ. 
ودليل بُطلان النقدم. أن بُطْلانٌ اللازم المُسَاريء أو الأخص يستلزم يُطلان ملزومه. 
ويرد عليه أنه لا يَْبْتُ المُدَّعي ؛ لأن عَدَمَ التكرار» أو النَفْضِ قد لا يكون لكونه موضوعاً لِلْمَاهِيّةِ من حيث 
هي؛ بل لكونه مشتركاء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل به؛ فيكون التقيبد للدَّلالَةِ على أحدهما. 
ثانياً: ولأنه وَرَدَ نَارَه مع التكرار شَرْعاً كالأمْرٍ في آية الصَّلاةٍء وورد عُرْفَاً كقول الحاكم للمحكوم: التزم 
بالصَّبْطٍ الحكومي. وتارة لِلْمَرَةٍ شَرْعاً؛ كالأمر في آية الحَجُء وهي قوله تعالى: طوَلِلُهِ عَلَى النّاس حِجٌ 
البتِ مَنِ اسْتَطاع إَِيْه سَِيلاً. . . 4 [آل عمران: 91]. 


15 كتاب الطهارة 


«الأصول»: أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن» وإلى شحمتي الأذنين» وهذا تحديد”» 
كاد يواجه إليه في العادة» والمواجهة تقع بهذا المحدود؛ فوجب غسله قبل نبات الشعر» 
فإذا نبت [الشعر]”" يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء. 


وقال أبو عبد الله البلخي :”*' إنه لا يسقط غسله. 


- وعرْفاً كقولك: ادخل الدارء فيكون حَقِيقَةَ في القَدْرٍ المشترك بينهماء وهو طَلَّبُ الإتيان بالمَأمُورٍ به فعا 
للاشتراك» والمَجَاذٍِ اللازمين من جعله مَوْضُوعاً لكل منهماء أو لأحدهما فقط؛ لكونهما خلافَ الأضل» 
وحيتئذٍ لا يُقِيدُ شَيْئَاً منهماء ولا ينافيه؛ لعدم اسْتِلرَامِ العام الخاصء» وعَدَّم منافاته إياه. 
ويرد عليه الأَمْرَ إن كان مَوْضُوعاً لِمُطْلِقٍ الطَلبٍء ثم استعمل في طَلَّبٍ الخاص» فيكون مجازاًء وبأن 
الألْفَاظْ موضوعة للمعاني الذَّهْييْةِء فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج يكون مَجَازَاً؛ لأنه غير 
ما وضع لهء فَاسْتِعْمَالُ الأمر في المقيد أو المرة مَجَارٌ فالفِرَارُ من مَجَازٍِ واحد يوقعه في مجوزين». 
ثالثاً: ولِلْقَطْ بأن المَرّةَ والتكرار من صفات الفعْل كالقليل والكثير» ومن المَعْلُومِ أن الموصوف بالصفات 
المتقابلة لا دَلالَةَ له على حُصُوصِيّة شيء منهاء وإذا علم ذلك فمعنى «اقرأ» طُلَْب لقراءة ماء فلا يَدُلُ على 


صِفَةٍ للقراءة من تكرار أو مرة. 
رابعاً: كما أن الأمرَ المُطْلَقَ لو كان للنَّكرَارٍ لِعَمّ جميع الأوقات؛ لعدم أَوْلَوِيّةَ وقت دون وَفْتِء والتعميم 
باطل لأمرين : ش 


أحدهما: أنه تَكَلِيف بما لا يُطَاقٌ. 

والثاني: يلزم أن يَنْسَحَهُ كل تكليفٍ يأتي بعده لا يمكن أن يُجَامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت 
بالأول يَرُولُ بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. 

ينظر: المحصول: 4)١155/7/١(‏ والأحكام للآمدي: (؟/57١)»‏ والبرهان: »)57515/١(‏ والمنخول 
(2030» والمستصفى: (7/5)» وشرح الكوكب: (5/ 57)» والمعتمد: 2»)٠١8/١(‏ وشرح العضد: 
»)8١/(‏ والمسودة »)75١- 7٠١(‏ ونهاية السول: (574/7): وأصول السرخسي: 2»)5١/١(‏ وتيسير 
التحرير: »)30١/١(‏ وفواتح الرحموت: :»)380/١(‏ والوصول لابن برهان: :»)١51/١(‏ ومفتاح 
الوصول (/ا؟)» ومنتهى السول والأمل (7): وروضة الناظر: (؟/78)» والمدخل ص 2)3١57(‏ 
والميزان: .)579/1١(‏ 


)2000 فى ب: حد. 


(84) هو محمد بن سلمةء أبو عبد الله الفقيه البلخى . 
ولد سنة ١97‏ هء وتفقه على شداد بن حكيم؛ ثم على أبي سليمان الجوزجاني» ومات سنة 718 ه. 
ينظر فى الفوائد البهية ص .)١58(‏ 


كتاب الطهارة 1 


وقال الشافعي"'': إن كان الشعر كثيفاً يسقطء وإن كان خفيفاً لا يسقط . 
وجه قول أبي عبد الله [البلخي] :”" أن ما تحت الشعر بقي داخلاً تحت الحد بعد نبات 


الشعر [فلا يسقط غسله]0"', وجه قول الشافعي: أن السقوط لمكان الحرج؛ والحرج في 
الكثيف لا في الخفيف . 


ولنا: أن الواجب غسل الوجهء ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنه 
لا يواجه إليه فلا يجب غسلهء وخرج الجواب عما قاله أبو عبد الله» وعما قاله الشافعي أيضاً؛ 
لأن السقوط في الكثيف ليس لمكان الحرج؛ بل لخروجه من أن يكون وجهاً لاستتاره بالشعرء 
وقد وجد ذلك في الخفيف». وعلى هذا الخلاف غسل ما تحت الشارب والحاجبين. 


وأما الشعر الذي يلاقي الخدين» وظاهر الذقن: فقد روى ابن شجاء©) 0 


)٠١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ن الشافع ب بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي ككه. . وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي كَل 
في صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من 
الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة وقال ابن بكار 
اابعسقلان» وقال الزوزني «باليمن» والأول أشهر وكان ذلك في سنة خمسين ومائة وهي السنة التي مات 
فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين 
ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة فرحل إلى 
الإمام مالك , بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك رحمه الله ثم قدم بغداد سئة خمسة وتسعين ومائة 
وأقام بها سنتين فاجتمع.عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً ؛ ثم عاد إلى بغداد سنة 
تحار ودين رياف غإقام بها ورور إن اقل يما قعل لجار طوس الكاتطم ندر إلى سه ذل بول بي 
ناشرا للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع 
ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر في يومه. 
ينظر ابن هداية الله ص »)١١(‏ سير وأعلام النبلاء »)١/٠١(‏ التاريخ الكبير /١(‏ 47) طبقات الحفاظ ص 
(؟5١)‏ تذكرة الحفاظ (7”51/1). 

(0) سقط في ط. 

(9) سقط في ب. 

(4) هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله النلجي» كان فقيه العراق في وقتهء والمقدم في الفقه والحديث 
مع ورع وعبادة» وهو الذي شرح فقه 0 أبي حنيفة» واحتج له بالأحاديث» تفقه على الإمام 
الحسن بن زيادة اللؤلوئي والحسن بن أبي مالك. وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتم» ومن 
تأليفاته : : تصحيح الآثارء وكتاب التراقر في المتواع وضعفه الناس ف في الرواية» وله ميل إلى مذهب 
المعتزلة» وكانت وفاته سنة ١51/‏ وقيل 155. 
ينظر ترجمته في: اللباب في الأنساب (193/1) وكتائب أعلام الأخيار (ورقة 14)» وميزان الإعتدال 
سوا لقة وهداية العارفين (؟7/1١)‏ والفوائد البهية ص )١7١(‏ والوافى بالوفيات 9 والجواهر 
المضية ب (رقم .)١1775‏ ا 


45 كتاب الطهارة 


)0( 5 050 7 ا 5 8 6 05 8 5 
عن الحسن”'' عن أبي حنيفة 'ء وزفر ' : أنه إذا مسح من لحيته ثلثا أو ربعا جازء وإن مسح 


وقال أبو يوسف: إن لم يمسح شيئاً منها جازء وهذه الروايات مرجوع عنهاء 
اعت ١‏ الت يا م ساو بل د 0 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي . قاض فقيه» من أصحاب أبي حنيفة » أخل عنه وسمع منه: 
وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء ٠‏ بالكوقة ننتة +18 هاثم استعفئ: من كتبه: «أدب القاضي» 
وامعاني الإيمان» و«النفقات» وغيرها. توفي سنة 7١4‏ ه. 
ينظر: ميزان الإعتدال »)75587/1١(‏ تاريخ بغداد (9/ 09315 الأعلام .)١1931/5(‏ 

(؟) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» أصله من أهل كابل عاصمة أفغانستان اليوم أعادها الله إلى حظيرة 
الإسلام ‏ الملقب بالإمام الأعظمء. كان قوي الحجة» حسن المنطق» جواد الطبع» اتفق العلماء على 
اجتهاده المطلق وتقدمه في الفقه والعبادة والورع» قال وكيع: (ما لقيت أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن 
صلاة منه) . 
وقال الإمام الشافعي: (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه) وأخذ العلم من شيوخ كثيرين من نحل 
مختلفة وتثقف بكل العلوم المتداولة في ذلك العصرء ثم توجه إلى الفقه واشتهر بها وأسس مدرسة فقه 
العراقيين» ومن أبرز شيوخه: نافع حامل علم ابن عمر وعكرمة حامل علم ابن عباس وعطاء بن أبي رباح 
فقيه مكة والشعبي الذي اشتهر بالأثرء وحماد بن أبي سليمان تلميذ ابراهيم النخعي شيخ أهل الرأي» فقد 
لزم حماداً ثمانية عشر عاماً وتخلف عنه في مدرسته بعد وفاته» وتفقه عليه كثيرون لا يحصىء» ومن أبرز 
تلاميذه: أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم» 
وهو أول من رتب الفقه ونظمهاء ولكن تلاميذه دونوا مذهبه ونشروا فقهه في أنحاء الأرض» ووثقه في 
الحديث ابن معين والقطان» وعرض المنصور عليه القضاء فأبى أن يقبله فسجنه ومات فيه سنة ١6١‏ ه. 
بعد عمر ناهز السبعين» كله تضرع وقيام لله رب العالمين فرحمة الله عليه. ينظر ترجمته في: كل كتب 
التراجم من أهمها: شذرات الذهب )١77/١(‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية )٠١7//١(‏ وتهذيب الأسماء 
(77-71/5) وتاريخ بغداد (777/1) والجواهر المضية )54/١(‏ وطبقات ابن سعد (5584/5) 
وطبقات الشعرانى /١(‏ 55) ووفيات الأعيان (5/ 505) وتهذيب التهذيب )154/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ 
78/1 وميزان الإعتدال (4/ 10؟) والجرح والتعديل (4 ق/ 444) وتاريخ الأدب لبروكلمان (1/ 
والأعلام للزركلي (4/ 4) والنجوم الزاهرة (؟/؟١)‏ ومروج الذهب (15/7”) ودائرة المعارف 
الإسلامية (؟/ 464). 

() زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من”تمَيم أبو الهذيل: فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة أصله من أصبهان 
ولد من ٠١١‏ ه أقام بالبصرة وولي قضاءها وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة 
توفي في سنة ١09/‏ ها. 
ينظر: الجواهر المضية .)7547/١(‏ (575/7)» شذرات الذهب )117/١(‏ الانتقاء (/ا١),‏ الأعلام 
زكر ه؛). 


كتاب الطهارة 7 


أشار أبو حنيفة فقال: وإنما مواضع [الوضوء ما ظهر]''' منهاء والظاهر هو الشعر لا البشرة 
فيجب غسله» ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا. وعند الشافعى : يجب . 


له: أن المسترسل تابع لما اتصل:: والتبع حكمه حكم الأصل”" . 


ولنا: أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل» 0 فلا 
يجب غسله» ويجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن في قول أبي حنيفة ومحمد”" 


ولهما: أن البياض داخل في حد الوجه» ولم يستر بالشعر ‏ فبقي واجب الغسل» كما 
كان؛ بخلاف العذار» وإدخال الماء فى داخل العينين ليس بواجب؛ لأن داخل العين ليس 


بوجه؛ لأنه لا يواجه إليه» لأن فيه حرجاً. 


(6) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله من موالي بن شيبان إمام الفقه والأصول صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه وناشر مذهبه وعلمه وهو أول من دون مذهب أبي حنيفة» وأصل والده من دمشق» قدم العراق 
فولد محمد بواسط سنة ١١‏ ه. ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث فسمع عن الثوري والأوزاعي ومسعر 
ومالك» وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه ثم عن أبي يوسف وغلب عليه مذهبهء وعرف به وانتقل 
إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة وأخذ عنه جمع غفير من أئمة الفقه والحديث ومن أبرزهم الإمام 
الشافعي» والإمام أبو حفص الكبير البخاري والإمام أبو سليمان الجوزجاني» وله كتب كثيرة في الفقه 
والأصول حتى قيل إنه صنف تسع مائة وتسعين كتابا كلها ذ في العلوم الإسلامية» ومن أهم كتبه المسماة 
بظاهر الرواية والأصول وهي: المبسوط أو الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسير 
الصغير والزيادات» وإنما أظهر علم الإمام أبي حنيفة بتصانيفه وأن جلالته ووثاقته مستفيضة مشهودة» 
وقد أثنى عليه كثير من العلماء والمؤرخين فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أشاء أن أقول نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته» وقال أيضاً: أخذت عنه وقر بعير من علم وما رأيت رجلاً 
سميناً أخف روحاً منه. ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأيء ولما خرج الرشيد إلى خراسان 
صحبه معه فمات بالري سنة »١49‏ ولمحمد زاهد الكوثري كتاب (بلوغ الأماني) في سيرتهء ينظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد (7757/10) وهدية العارفين (”/8) ومروج الذهب (”55/7”) وشذرات 
الذهب (١/١75؟)‏ ومفتاح السعادة )511١/7(‏ وتاريخ بغداد (؟/”77١)‏ والنجوم الزاهرة (؟5/١7١1)‏ 
والفوائد البهية ص )١57(‏ والبداية والنهاية (؟/7١75)‏ وكشف الظنون .85١ 23١ا/ 216/1١(‏ 57ه) 
و(؟/”2.357 5١١٠ء )١1١85‏ وغيرها. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م7 


ممه كتاب الطهارة 


وقيل: أن من تكلف لذلك من الصحابة كف بصره كابن عباس”'"'؛ وابن عمر”” رضى 


والثاني”" : غسل اليدين مرة [واحدة]0») لقوله تعالى : «وأيديكم» [المائدة: 1] ومطلق 
الأمر لا يقتضي التكرار» والمرفقان يدخلان فى الغسل عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: لا يدخلان» ولو قطعت يده من المرفق يجب عليه غسل موضع القطع 
عندنا؛ خلافاً له. 


وجه قوله: أن الله - تعالى جعل المرفق غاية» فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية» كما 
لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 141]. 
ولنا: أن الأمر تعلق بغسل اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رُؤُوسِ الأصابع إلى الإبطء 
ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها؛ فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراء. © لا 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس. القرشي. الهاشمي. ابن عم 
رسول الله كلِ. أمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث . الهلالية. 
ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس . كان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر الأمة 
ويسمى ترجمان القرآن وهو من صغار الصحابة توفي النبي كَلهِ وله على أرجح الأقوال ثلاث عشرة سنة. 
توفي بالطائف سنة 58 وله 7١(‏ أو 7١‏ أو 74). 
ينظر ترجمته في الإصابة (5/ »)4٠‏ أسد الغابة (/ »)794٠‏ الاستيعاب (8/ *97)» تجريد أسماء الصحابة 
2)50/١(‏ التاريخ الكبير (/ ا 0) الجرح والتعديل (5/5١١).؛‏ العبر )5١ /١(‏ |الاعلام (4/ 2)14 
شذرات الذهب )5/١(‏ صفوة الصفوة »)7/5577/١(‏ الكاشف »)٠٠١ /١(‏ حلية الأولياء .)"115/1١(‏ 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالبء أبو عبد الرحمن» القرشي العدوي. 
أمه : زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة: ” من البعثة النبوية توفى سنة: 854 وقيل مات وله: 41 
بننة: ش 
ينظر ترجمته في : الإصابة »)٠١1//5(‏ أسد الغابة (/ »)275٠‏ الثقات :»)7١5/7(‏ شذرات الذهب (؟/ 
1 اجرح والتعديل »)٠١7/5(‏ سير أعلام النبلاء (/ 707): تجريد أسماء الصحابة ,)08/١1(‏ 
تقريب التهذيب /١(‏ 57”0)» تهذيب التهذيب (2)8787/0 صفوة الصفوة /١(‏ 251) التاريخ الكبير (5/ 25 
5 © التاريخ الصغير »)١554 /١(‏ تهذيب الكمال »)7١1/7(‏ الوافي بالوفيات (777/17)» الكاشف 
(؟/؟1١١).»‏ الطبقات الكبرى (4 الفهرس/ »)١١٠١‏ حلية الأولياء (؟//)» غاية النهاية »)4707/١(‏ التحفة 
اللطيفة (؟7577/5)؛ روضات الجنات »)١98/8(‏ تذكرة الحفاظ »)77/١(‏ نكت الهميان (187). 

(*) في هامش ب: الركن الثاني غسل اليدين. 

(5) سقط في ب. 

)2 في ب: وراءها. 


كتاب الطهارة . لل 


لمد الحكم إليه؛ لدخوله تحت مطلق اسم اليد؛ فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن» وبه تبين 
أن المرفق لا يصلح غاية الحكم ثبت في اليد؛ لكونه بعض اليد؛ بخلاف الليل في باب 
الصوم؛ ألا ترى أنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة؛ فكان ذكر الليل 
لمد الحكم إليه؛ على أن الغايات منقسمة» منها: ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية؛ 
ومنها: ما يدخلء» كمن قال: رأيت فلاناً من رأسه إلى قدمه وأكلت السمكة من رأسها إلى 
ذنبها؛ دخل القدم والذنب. 

فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول» لا يجب غسلهماء وإن كانت من القسم الثاني/ 
يجب؛ فيحمل على [القسم]”'' الثاني احتياطاً» على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر 
بالغسل» واحتمل خروجها عَتلاك ضار ميا دو ا ا اجن و اقفن ور ارو كش مام 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) المجمل هو ماله دلالة غير واضحة وقيل: 
هو ما خفي المراد فيه بالصبغة مع ادراك ذلك بالنقل فهو محتاج للبيان دائماً فلا يدرك معناه إلا ببيان 
الإجمال الذي فيه سواء أكان الاجمال لتزاحم المعاني المتساوية أم لغرابة في اللفظ أم لانتقاله من معناه 
الظاهر إلى ما هو غير معلوم أم لمقارنة الغير محتملا للمعنيين وإن لم يكن في نفسه كذلك. 
فالأول: كمشترك تعذر ترجيحه سواء كان في المفرد كالعين والمختار أو في المركب كما في قوله تعالى 
«أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» يحتمل الزوج كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والولي كما هو 
مذهب مالك رضي الله عنه وكالوصية لمواليه وله موال أعلون وموال أسفلون. 
والثاني: وهو ما كان لغرابة في اللفظ مثاله (الهلوع) . 
والثالث: وهو الانتقال مثاله الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والربا. 
والرابع : وهو مقارنة الغير مثاله ضمير تقدمة صالحان كقول القائل وقد سئل عن أبي بكر وعلى أيهما 
أفضل فقال من نبته في بيته. 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين »)515/١(‏ البحر المحيط للزركشي (؟/ 400)» الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (/7)»: التمهيد للأسنوي ص (179).» نهاية السول له (008/5)» زوائد الأصول له 
ص (700)» منهاج العقول لليدخش »)١97/7(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (251/1», المنخول 
للغزالي ص :»)١18(‏ المستصفى له /١(‏ 2740 حاشية البناني (08/5)» الإبهاج لابن السبكي (؟/ 
5) الايات البينات لابن قاسم العبادي ».)٠١7/9(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع )ل 
المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 597)»: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (787). ميزان الأصول 
للسمرقندي :»)01١/١(‏ كشف الأسرار للنسفي »)518/١(‏ .حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى /١(‏ /ا/ا)» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١77/1(‏ حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص (40).» الموافقات للشاطبي (0208/5»: إرشاد الفحول للشوكاني ص 
»)١70(‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص (00)» نشر البنود للشنقيطي /١(‏ 2025117 شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (171). 
معجم مقاييس اللغة(١/581)‏ لسان العرب )181-1486/1١(‏ الصحاح - 


"اب 


و١١‏ كتاب الطهارة 


مفرا إل النان20, 


- (1157/4) كشاف اصطلاحات الفنون (1١/01؟)‏ جامع العلوم (708/5) الكليات ص )١5(‏ العدة /١(‏ 
7 2؛) الحدود للباجي (40) شرح تنقيح الفصول (737) المغني للخبازي )١118(‏ كشف الأسرار )014/١(‏ 
المدخل (577) الروضة (95) فتح الغفار .)١15/1١(‏ 

)01( اعلم أن علماء الأصول تكلموا على البيان من ثلاث جهات: من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت ومن 
حيث الكيفية فمن جهة الدلالة فيجب أن يكون البيان أقوى دلالة من المبين قولاً واحداً إلا في مجمل 
دخل في الدلالة التي هي من قبيل الظاهر فإنه يجوز المساواة بينهما من حيث الدلالة عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه الله وأما من حيث الكيفية فلا يعنينا أمرها لأنها ليست من موضوع بحثنا ويمكن أن أجملها في 
ثلاث كلمات بيان ضرورة وبيان تقرير وبيان تبديل وهو النسخ. 
وأما من حيث الثبوت ‏ وهو المقصود ‏ فالبيان نوعان: 
«النوع الأول»: البيان بقاطع فهذا يصير به المجمل مفسراً كبيان الصلاة والزكاة. 
«النوع الثاني» : البيان بخبر الواحد والقياس فهذا فيه مذهيان: 
«المذهب الأول»: وهو مختار صاحب الميزان وكشف الأسرار والتحرير. 
أن المبين يأخذ قوة البيان في الحجية فيصير؛ يغبا التوع “الظاهر والنصيء 
«المذهب الثاني»: إن المجمل القطعي الثبوت إذا بين بخبر الواحد القطعي الدلالة. 
فإنه يكون قطعياً وهو مختار الأكثرين. 
«الدليل للأول»؛: هو أن الحكم الثابت منه ثابت بقطعي هو الكتاب وظني هو البيان واللازم من القطع 
والظن إنما هو الظن فالحكم الثابت مظنون. 
وأجيب عنه من قبل الأكثرين أن البيان إنما يفيد تبادر أحد المعنيين وثبات المعنى من قطعي الثبوت يوجب 
القبلع لأن احتمال عدم إرادة هذا المعنى من اللفظ بعدما تبين بخبر الواحد أن اللفظ موضوع ومستعمل 

تن :الحين اماك تلات المبادن وهو السمال: له يكذ يذ عرفا ولا لة افلا يضر , 

القطع ولهذا نظير وهو النص فإنه قطعي مع احتمال التأويل ولا يعترض بترجيح أحد معنى المشترك بالرأي 
فإنه لا يوجب التبادر بخلاف خبر الواحد وعلى ذلك فقولهم أن الحكم لازم من القطعي والظني بمعنى 
انهما مقدمتان له غير مسلم وإنما الحكم لازم من القطعي الذي يتبادر منه المعنى وإنما الظن سبب في 
التبادر وهذا لا يضر. 
قال شارح مسلم الثبوت (وبالجملة ان هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر 
وأنه متى علم أن الصلاة في الشرع ما هي ولو بخبر الواحد والربا ما هو يتسارع إلى الذهن عند سماع 
اللفظين إلى معناهما الشرعي وانكاره مكابرة وليس هذا إلا كما أخبر الخليل والأصمعي أن لفظا وضع في 
١‏ الذهن إليه عند السماع البتة وهذا أولى منه فإن هذا الظن قوي) ١ه.‏ 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 2477/١‏ البرهان لإمام الحرمين 2109/١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 
55 الأحكام للآمدي */57, التمهيد للأسنوي ص 455» نهاية السول للأسنوي 5754/7» زوائد 
الأصول للأسنوي ,)80٠١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (2»)85 التحصيل من المحصول 
للأرموي »418/١‏ المنخول للغزالي (375)» المستصفى للغزالي 5154/١‏ الإبهاج لابن السبكي 25١7/5‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 2٠٠١‏ المعتمد لاب بي الحسين 2591/١‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 06 


كتاب الطهارة 6 


وقد روى جابر”"' أن رسول الله كل - كَانَ إِذًا بَلّعّ المِرْفْمَيْن فِي الوْضوءًء أدَارَ المَاءَ 


بي فكان فعله ياتا لمجمل الكعات6 والمجمل إذا الشحق به البياق يصير مفسرا من 


4 


(0)10 


إفة 


الأصل: 


حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 21١7/7‏ شرح مختصر المنار للكوراني (89)» الوجيز 
للكراماستى »)١9(‏ الموافقات للشاطبى 2308/7 ميزان الأصول للسمرقندي 2607/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكانى »)١71(‏ نشر البنود للشتقيطى »717١/١‏ الكوكب المنير للفتوحي (2574» التقرير والتجير لابن 
أمير الحاج (88/6). / ْ 

هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد الله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن. الأنصاري السلمي أمه! . نُسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان شهر العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صبي ومن فضائله قال: استغفر لي رسول الله كَل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله: ليلة 
البعير. أنه باع رسول الله بك بعيراً واشترط ظهره إلى المدينة وكان في غزوة لهم. توفي سنة: 4 وقيل 
// وكان عمره: 45 سنة. 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة /١(‏ 20701 الإصابة »)777/1١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 200/7 الاستيعاب 
,)519/١(‏ الطبقات الكبرى (/ »2671١‏ الاستبصار »)١151(‏ التاريخ الكبير (؟1//5١7)»‏ التاريخ الصغير 
(١/51ء »)1١6‏ الجرح والتعديل »)75١19/17(‏ تهذيب الكمال .)174/١(‏ 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 87) كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله كله حديث )١5(‏ والبيهقى )55/١(‏ 
كتاب الطهارة) كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده 
عن جابر به. 

قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي . 

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 07817 . 

وهو حديث ضعيف», فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه؛ روى عنه البخاري مقروناً بآخرء وقال 
ابن حبان فيه: رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. انتهى. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال. وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أبي 
زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاًء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن 
جده عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. وروي عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه . 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد» عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابرء أما القاسم وجده فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرج له مسلمء 
فقد قال ابن معين: هو حلال الدمء وقال ابن المديني: ليس بشيءء وقال النسائي: ليس بشيء» وقال أبو 
حاتم: صدوق إلا أنه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في آخر عمره» فربما لقن ما ليس في حديئه؛ فمن 
سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير 
بآخرهء فكثر الخطأ في روايته. انتهى. 

والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ » وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 


ا كتاب الطهارة 


والثالث :''2 مسح الرأس مرة واحدة» لقوله تعالى: #وامسحوا بُرُؤُوسِكُمْ4 [المائدة: +] 
والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار» واختلف فى المقدار المفروض مسحهء ذكره فى 
«الأصل» وقدره بثللاث أصابع اليد. ١‏ 1 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه قدره بالريعٍ ل كرك زفر وذكر الكرخي””؟ 
والطحاوي”*' عن أصحابنا: مقدار الناصية .. وقال مالك7©) : لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس 
أو اأكترة: 

وقال الشافعي: إذا مسح ما يسمى مسحاً يجوزء وإن كان ثلاث شعرات. 


)١(‏ في هامش ب: الركن الثالث مسح الرأس مرة واحدة. 

(0) في أء ب: وبه قال زفر. 

(6) عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دَلَهُم أبو الحسن» الكرخيّ. نسبة إلى كرخ جدان: يُكيد في آخر 
العراق» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه أبو بكر الرازي» وأبو عبد الله الدامغائي وغيره» 
كان كثير الصوم والصلاة» صبوراً على الفقر والحاجة. 
ولد سنة ستين ومائتين. توفي سنة أربعين وثلاثماثة. 
ينظر : الجواهر المضية /١‏ 555-497 » الفوائد البهية ٠١5 » ١٠١8‏ » هدية العارفين 547/1١‏ » الكامل 8/ 446. 

(4:) الشيخ أبو جعفرالطحاوي. المحدث الفقيه المصري ولد سئة 7١‏ ه ومات سنة 77١‏ ه وإليه انتهت 
رئاسة الحنفية في مصر 
وكان خاله اسماعيل المزني المولود سنة ١1/5‏ ه والمتوفى سنة 775 ه. أفقه أصحاب الشافعية وصاحب 
المختصر المعروف باسمه . وعليه قرأ ومنه سمع وعنه روى مسند الشافعي ثم انتقل من المذهب الشافعي 
إلى المذهب الحنفي وأخذ فقه الحنفية بمصر عن أبي جعفر أحمد ثم خرج إلى الشام حيث لقي أبا حازم 
عبد الحميد قاضي القضاة بها فأخذ عنه/ عن عيسى بن إبان عن محمد بن الحسن وله كتب كثيرة منها: - 
معاتي الآنان ومدكل الآثار وشرج الجامع الكير والصشير لمتحي زكتاب الشروظالفيعير اكير 
والأوسط ‏ والمحاضر والسجلات. والوصايا والفرائفض. وأحكام القرآن. والمختصر وهو منسوب إلى 
طحا بصعيد مصر وقيل إنها طحا الأشمونين وتوفي بمصر ودفن فيها قريباً من قبر الإمام الشافعي رضي الله 
ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص١"‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص ١لا‏ وص١"‏ الجواهر المضيئة ج١1‏ ص 
7 الأنساب للسمعاني ج8 ص .١١18‏ 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني» أحد أعلام 
الإسلام» وإمام دار الهجرة . عن نافع وَالْمََبْرِي وتُعَيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن 
حَبّانَ وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. 
قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 
وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع . 
ينظر: الخلاصة 27/9 سير أعلام النبلاء 14/4»: طبقات خليفة 277/0 العارف لابن قتيبة 594 21499 
الديباج المذهب 50/١‏ 2159 تهذيب التهذيب .0/٠١‏ 


كتاب الطهارة 1١٠١*‏ 


وجه قول مالك: أن الله تعالى ‏ ذكر الرأس» والرأس "١":‏ اسم للجملة فيقتضي وجوب 
مسح جميع الرأس» وحرف «الباء» لا يقتضي التبعيض لغة» بل هو حرف إلصاق؛ ؟؛ فيقتضي 
إلصاق الفعل بالمفعول؛ وهو المسح بالرأس» والرأس اسم لكله؛ فيجب مسح كله. إلا أنه إذا 

مسح الأكثر جاز؛ لقيام الأكثر'" مقام الكل . 

وجه قول الشافعي: أن الأمر تعلق بالمسح بالرأس» والمسح بالشيء لا يقتضي استيعابه 

فى العرف””: يقال: مسحت يدي بالمنديل» وإن لم يمسح بكلهء ويقال: كتبت بالقلم» 
وضريت بالشيف» وإن لم يكتب بكل القلمء ولم يضرب بكل السيف؛ فيتناول أدنى ما ينطلق 
عن الال 


ولنا: أن الأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع 
اليد” عادة» وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكل؛ فصار كأنه نص على 
الثللاث وقال: #وامسحوا بِرُؤُوسِكئم» [المائدة: 5"] بثلاث أصابع أيديكم . 


وأما وجه التقدير بالناصية: فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد [من الآية]”” بالإجماع 
[ألا ترى أنه]"' عند مالك: أن”" مسح جميع 0 إلا قليلاً منه جائز" . فلا يمكن حمل 
الآية على جميع الرأس» ولا طن بل مكلو وهر فقن ما تلان عليه الات جما ينان 
الشافعي ؛ لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحاً في العرف؛ فلا بد من الحمل 
على مقدار د يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارف» وذلك غير معلوم . 


0 كد 5 290 
وفد روى المغيرة بن سعبة م رن محر الج رو و 0 لتق" 1 مها بو لكي تسو وي أ بع د ار أن اداه 


)1١(‏ في أء ب: وهو اسم. 
(؟) في أء ب: لقيامه مقام الكل. 
(0) فى أء ب: عرفاً. 
0( في أ» ب: من اليد. 
(5) سقط في أ ب. 
)١(‏ في أء ب: لأن. 
0) في أء ب: لو. 
(4) في أء ب: جاز. 
(9) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس . . أبو عبد الله. وقيل أبو عيسى . الثقفي. معروف بمغيرة الرأي. 
أمه: أمانة بنت الأفقم أبي عمرو من بني نصر بن معاوية. 
قال ابن الأثير: 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 


0 كتاب الطهارة 


د77 الوب 6 1[انة]"" بال وتوضا وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِو)”". فصار فعله ‏ عليه الصلاة 


- وكان موصوفاً بالدهاء قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وزياد. فأما معاوية.. فللأناة والحلم وأما عمرو. . فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمُبادَمَة وأما زياد فللصغير والكبير. . 
توفي بالكوفة سنة ١ 8٠0‏ ' 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (7157/5)» الإصابة »)١7١/5(‏ الثقات ("/ 787)» الاستبصار (/919), 
الأعلام (9/ 40700 الإستيعاب (1545/4)»؛ الكاشف (118/9): تجريد أسماء الصحابة (9؟/91), 
العقد الثمين (7/ 55؟)» الجرح والتعديل (2)775/8 التاريخ الكبير (0317/1» تاريخ جرجان (596). 

)000( في أ.ب: أنَّ 

(؟) سقط في أء ب. 

() حديث المغيرة: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (46)». الحديث (5994). وأحمد (515/5)ء ومسلم :)770/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحديث (7754/41)» وأبو داود (1/ :)١1١6 31١4‏ 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفين» الحديث :)١971 - ١7١ /١(يذمرتلاو »)١6١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي :)77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب اعبيع عن 
العمامة مع الناصية» الحديث 2)١9(‏ وابن ماجة :)١18١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح 
على الخفين» الحديث (20155)» وأبو عوانة :)55١ 759 /١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة الحفيع على 
العمامةء وابن الجارود في المنتقى (ص: 77): باب ص على الخفين» الحديث (87)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار :)١ /١(‏ باب فرض مسح الرأس في الوضوءء والدارقطني :)١97/١(‏ كتاب 
الطهارة: اللو ا نكا والبيهقي. :)08/١(‏ كتاب الطهارة: باب مسح 

بعض الرأس ١‏ 

عورد أصله عند البخاري. (707-707/1): كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث 
فكي ؛ لكن في ذكر المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمريء» وبلال» وسلمان» وثوبان» وأبي طلحة» وأنس بن 
مالك» وأبي ذرء وأبي أمامة» وصفوان بن عسال. وأبي موسى ري وخزيمة بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة وأبو بى أيوبء وجابر بن عبد الله. 
أما حديث عمرو بن أمية: 07 ابن أبي شيبة :)59/١(‏ كتاب الطهارات : باب من كان يرى المسح على 
العمامة» والدارمي :)١18٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد :)١79/4(‏ البخاري 
"١1/10‏ ): كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث (300)» وابن ماجة :)١185/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة» 
الحديث (؟065) عنه قال: «رأيت النبي عٌِ يمسح على عمامته وخفيه». 
وحديث بلال: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (157): في مسند بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهماء الحديث »)١١17(‏ وابن 
أبي شيبة (1/ 7؟): كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح على العمامة» وعيد الرازق (188/1): كتاب - 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا ا ا ل ل ل لل ا ا 


الطهار: باب المسح على الخفين» الحديث (85/ا- 09/70 وأحمد (7/ ؟7١)2‏ ومسلم »)7591١/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية» الحديث (84/ 717/5)» وأبو داود :)٠١7- ٠١ 7/1١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على الخفين» الحديث »)١65(‏ والترمذي :)١777/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المسح على العمامة الحديث »23١١(‏ والنسائي /١(‏ 5): كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. 
وابن ماجة :)187/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة» الحديث »)051١(‏ وأبو عوانة 
في المسند (206/1): كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة» وابن خزيمة /١(‏ 10): كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الموقين» الحديث (189)» والحاكم :)17١/١(‏ كتاب الطهارة» 
وصححههء وأقره الذهبي وقال: صحيحء وليس عندها ذكر الموقين» وأبو نعيم في الحلية (1078/4)» 
والبيهقي في «السنن» :)5١/1(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس» عنه: «أن النبي يله مسح 
على الخفين والخمار». وعند أبي داودء وابن خزيمة» والحاكم: «أن النبي كَْةِ كان يتوضأء ويمسح على 
عمامته وموقيها. 
وحديث سلمان: 
أخرجه أبو داود الطيالسى :»)4١(‏ الحديث (567)» وابن أبى شيبة /١(‏ 7): كتاب الطهارات: باب من 
كان يرى المسم على الحنائة وأحمد (479/45)» وابن ماجة (1845/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في المسح على العمامة» الحديث (2187» والدولابي في «الكنى» (7/ 402١١7‏ وابن حبان في الصحيح 
كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :)١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين (55)»؛ 
الحديث (ل/الا1), وأبو نعيم في ا"ذكر أخبار اصبهان» (47/7)» كلهم من رواية أبي شريحء عن أبي مسلم 
مولى زيد بن صوحان العبدي» عن سلمان قال: «رأيت رسول الله يةِ يمسح على خفيه وعلى خماره). 
وأبو شريحء وأبو مسلم ذكرهما ابن حبان في «الثقات». 
وأبو شريح هو العبدي ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (91/9”) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً وقال الذهبي في الكاشف (7477/7): ثقة وأبو مسلم العبدي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 
(8/4) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 475) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال الذهبي في 
الكاشف (”/ /ا/3"1) : وثقة . 
والحديث صححه ابن حبان. 
وحديث ثوبان: 
أخرجه أحمد »)7584١/5(‏ وأبو داود »٠١١/1(‏ ؟١1):‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. 
الحديث ,»)١57(‏ والحاكم :)١14/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب 
المسح بالرأس» من رواية ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد»ء عن ثوبان قال: «بعث رسول الله يَلِْهِ سرية 
فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله كلهِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" وقال 
الحاكم : (صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه انقطاع بين راشد بن سعدء وثوبان. قال العلائي: في جامع التحصيل :)١114(‏ قال أحمد بن 
حنبل لم يسمع من ثوبان. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه البزار )١194 /١(‏ رقم )3٠١(‏ فقال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم ثنا الحسن بن سوار ثنا الليث بن - 


ا ل ل نا قلح 000 


سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام عن ثوبان قال: رأيت النبي كَل توضأ 
ومسح على الخفين والخمار. 

وذكره الهيثمي في المجمع »)558/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أبي أمية» ذكره ابن حبان 
في الثقات». وقال: يروي المقاطيع . 

ينظر الثقات لابن حبان (601//8). 

وحديث أبي طلحة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (؟/ 40)» فقال: حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود النضريء ثنا عمر بن 
شبة النميري؛ ثنا حرمي بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي طلحة: «ان النبي يَكلةِ توضأ فمسح على الخفين والخمار». قال 
الحافظ الهيئمي في لمجمع الزوائد» :7١/١(‏ ورجاله موثقون. 

وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا حرمي تفرد به عمر بن شبة وحديث أنس: 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)584/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين» عن أنس بن 
مالك: «أن رسول الله يلٍ كان يمسح على الموقين والخمار» ورواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
.)561//١(‏ عنه قال: لوضأت رسول الله كَلٍ قبل موته بشهرء فمسح على الخفين والعمامة». 

وحديث أبي ذر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )١85 /١(‏ بلفظ: ارأيت رسول الله كله يمسح على . 
الموقين والخمار». 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبراني في الأوسط» كما في «المجمع (1/ 197) بلفظ : «أن رسول الله كه مسح على الخفين والعمامة 
في غزوة تبوك» وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير»» و(الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

قال البخاري: منكر الحديث؛ وقال أبو حاتم: واهي الحديث وقال أبو زرعة: منكر الحديث جداً وقال 
النسائي: ليس بثقة . ينظر التاريخ الصغير (؟/ )١75‏ وسؤالات البرذعي ص (17/7”) وعلل الحديث (١١1-؟)‏ 
والضعفاء والمتروكين للنسائي 551) . 

وحديث صفوان بن عسال: 

أخرّجه الحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية»؛)» عن صفوان بن عسال قال: «رأيت رسول 
الله يكِيةِ يمسح على الموقين والخمار» ورواه أبو نعيم في «الحلية»؛ (587/5). 

أما أحاديث الباقين فذكرها الهيثشمي في «مجمع الزوائد؛ )١511/١(‏ أما حديث خزيمة بن ثابت أخرجه 
الطبرانى فى 7(الأوسط» ات ا ل ا ا 5 
فسان بو عرف غال الأردي ضعيف» ْ 

وقال أبو داود: شيخ بصري.سؤلات الآجري المجلد الثالث. 

حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني من الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وهو ضعيف. 

ينظر المجمع .)55١/١(‏ 

حديث جابر أخرجه الطبراني من الأوسط» وإسناده حسن. حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني في الكبير 
وفيه الصلت بن دينار» وهو متروك. ينظر المجمع 555/1 


كتاب الطهارة و١١‏ 


والسلام - بيانً المجمل الكتاب؛ إذ البيان يكون بالقول تارة» وبالفعل أخرى؛ كفعله في هيئة 
الصلاة وعدد ركعاتهاء وفعله في مناسك الحج وغير ذلك؛ فكان المراد من المسح بالرأس 
مقدار الناصية ببيان النبى ككل 


ووجه التقدير بالربع: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام كما في حلق ربع 
الرأس أنه يحل به المحرم» ولا يحل بدونه. ويجب الدم إذا فعله في إحرامه. ولاايجب 
بدوتهء» وكما فى انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاةء وما دونه لا 
يمنع؛ كذا ههناء ولو وضع ثلاث أصابع وضعاً ولم يمدها ‏ جاز على قياس رواية الأصل» 
وهي التقدير بثلاث أصابع ؛ لأنه أتى بالقدر المفروض وعلى قياس رواية الناصية والربع» لا 
يجوز؛ لأنه ما استوفى ذلك [القدر]”""» ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا 
ممدودة ‏ لم يجز؛ لأنه لم يأت بالقدر المفروض . ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز 
عند أصحاينا الثلاثة . 


وعند زفر: يجوز وعلى هذا الخلاف إذا مسح بأصبع أو بأصبعين ومدهما حتى بلغ 
مقنذار الف ش99 . 

وجه قول زفر: أن الماء لا يَصِيْرُ مستعملاً حالة المسح» كما لا يصير مستعملاً حالة 
الغسل» فإذا مد فقد مسح بماء غير مستعمل فجازء والدليل عليه أن سنة الاستيعاب تحصل 
بالمذ؟ ولو [ضَاَ]"© مستعملاً بالمذ لما حضلتك؛ لأنها لا تحصل بالماه المستعمل: 

ولنا: أن الأصل أن يصير الماء مستعملاً بأول ملاقاته العضو؛ لوجود زوال الحدث أو 
قصد القربة» إلا أن في باب الغسل لم يظهر حكم الاستعمال في تلك الحالة للضرورة» وهي: 
أنه لو أعطى [له]”؟ حكم الاستعمال لاحتاج إلى أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديداًء 
وفيه من الحرج ما لا يخفى؛ فلم يظهر حكم الاستعمال لهذه الضرورة» ولا ضرورة في 
المسح؛ لأنه يمكنه أن [يَمْسَحَهُ]!*' دفعة واحدة» فلا ضرورة إلى المد لإقامة الفرض؛ فظهر 
حكم الاستعمال فيه» وبه حاجة إلى إقامة سنة الاستيعاب» فلم يظهر حكم الاستعمال فيه كما 
في الغسل» ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها إلى الماء في كل مرة ‏ جاز. 


)١(‏ سقط في أ ب. 
(؟) في أء ب: الفروض. 
() فى ط: كان 

0( مقط ف اي 
(5) في ط: يمسح 


م كتاب الطهارة 


هكذا روى ابن رسته”ا' عن محمد في «النوادرا» لأن المفروض هو المسح قدر ثلاث 
أصابع وقد وجدء وإن لم يكن [بجملتها دفعة واحدة”"؛ ألا ترى أنه لو أصاب رأسه هذا 
القدر من ماء المطر سقط عنه فرض/ المسح» وإن لم يوجد منه فعل المسح رأساً. ولو مسح 
بأصبع واحدة ببطنها وبظهرها وبجانبيها ‏ لم يذكر في ظاهر الرواية. واختلف المشايخ . [فقال 
بعضهم : ليجو" . 

وقال بعضهم : يجوز» وهو الصحيح ؛ لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع . 

وإيصال الماء إلى أصول الشعر ليس بفرض؛ لأن فيه حرجاً؛ فأقيم المسح على الشعر 
مقام المسح على أصولهء ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً ‏ فإن مسح على ما تحت 
أذنه لم يجزء وإن مسح على ما فوقها جاز؛ لأن المسح على الشعر كالمسح على ما تحتهء 
وما تحت الأذن عنق » وما فوقه رأس 

سوا ليج على المقاءة تلسار لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعر؛ ولا يجوز 

مسح المرأة على خمارها؛ لما رُوِيَ عَنْ عائِشَة” ' رضي الله عنها : فأنْهًا أَدْخَلت يدها تش 
الجمارء وَمَسَحَتْ بِرَأْسِهاء وَكَالَتْ بِهَذَا أَمَرني رَسُولُ الله يكله»”*. إلا إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ 


)١(‏ ابراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» أحد الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن» وروى عن أبي عصمة 


نوح بن أبي مريم المروزي وأسد بن عمرو البجلي وسمع من مالك» والثوري وشعبة» وحماد وسلمة وخلق. 
توفي ب انيسابور» سنة إحدى عشرة ومائتين» وصلى عليه الأمين محمد الطاهري. ينظر: تاريخ بغداد 7/ 
الاء ميزان الإعتدال »”٠ /١‏ كشف الظنون 7/ 2.1481 الجواهر المضيئة .8١ /١‏ 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ط: بثلاث أصابع 

(9) سقط في أ ب. 

(5:) عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد الله. أم المؤمنين رضي الله عنها. القرشية التميمية. 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسة. توفيت سنة 08 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثر وقيل سنة: 017 ودفنت بالبقيع. 
ينظر ترجمتها في اسد الغابة »)١848/1(‏ الإصابة (194/4)» أعلام النساء (/9)» الاستيعاب (4/ 
)»>١‏ تجريد أسماء الصحاية (587/5» التاريخ الم ٠‏ طبقات ابن سعد (19/8)» حلية 
الأولياء (؟/”5)» تهذيب التهذيب »)1777/١7(‏ تقريب التهذيب (5057/5)»: الكاشف (1157/9)» 
خلاصة تهذيب الكمال (5/ 0817 شذرات الذهب :»)51/١(‏ طبقات الشيرازي (ا4)» العبر /١(‏ 57)» 
بقي بن مخلد (25» النجوم الزاهرة(١/ »)١6١‏ معجم طبقات الحفاظ .)1٠١6(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )5١/١(‏ في كتاب الطهارة باب ايجاب الببخ بالرأس وإن كان متعمماً 
من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة به 
وليس فيه بهذا أمرني رسول الله يك 


كتاب الطهارة حل 


الماء إلى شعرها فيجوز؛ لوجود الإصابة» ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه. 
مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسح وإنما المقصود هو وصول الماء 


والرابع''': غسل الرجلين مرة واحدة» لقوله تعالى: رَأرْجْلَكُمْ إلى الكَْبَيْن» [المائدة: 
5] بنصب اللام من الأرجل» ٠»‏ معطوفاً على قوله تعالى: #فَاغْسِلُوا وُجْوهَكُمْ وَأَئِدِيَكُمْ إِلَى 
المَرْفِقٍ » [المائدة: ]؛ كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى 
الكعبين؛ وامسحوا برؤوسكم. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 


وقالت الرافضة:”" الفرض هو المسح لا غير”"© 


)١(‏ في هامش ب: الركن الرابع غسل الرجلين مرة واحدة. 

(؟) هم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمرء أو آن ابتداءهم كان عبدما نخرج زيد اين علي بين الحسين. بن 
على بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم» فتركوه وانصرفوا 
عنه» فقال لهم: رفضتموني؟ قبقي اسم الرافضة عليهم . 
وقيل إنهم الرافضة لأنهم رفضوا الدين بالكلية: فقد كفرّوا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن 
بالتحريف من قبل الصحابة بالنقصان والزيادة» وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي 
ما أنزل الله» وأسقطوا التكاليف لذلك» وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها. 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابة» وأن النبي قد نصّ على استخلاف عليّ بن أبي 
طالب 'بابسية وأظهر ذلك واعلته فضل الضنحاة الذين لم ريتتدوا به بعد وفاة التي كلش 0 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناسء» وأن علياً كان مصيباً في جميع أحواله ولم يخطىء في أمور 
الدين؛ إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أبى كامل» فهؤلاء أكفروا الناس بترك الاقتداء بعليء وأكفروا 
غلياً بترك الطلب+.وانكرؤا:الخروج على أئمة الجورء نوقائوا ليس يجول ذلك :دون الإمام العتصوص :على 
إمامته . 
ينظر الفرق والجماعات (ص 2558 579). 

(*) قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك 
الشيخ أبو حامد وغيره وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين من ثلاثة أقوال: 
الأول: ان الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة. 
الثاني : أن المتوضىء مخير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وحكاه الخطابي عن الجبائي 
المعتزلي . 
الثالث: ان الواجب غسلهما ومسحهما جميعاً. وعليه بعض أهل الظاهر ك «داود». والصواب هو مذهب 
الأئمة الأربعة والجمهور لأمور: أ 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صنعة وضوهه يِل وفيها انه غسل رجليه. منها أولاً: ما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله كَل رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «ِوَيْل 
للأغمّاب مِنَ النَارِ». وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب . وثانياً: ما روى مسلم عن - 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً توضأء فترك موضع ظفر على قدميهء فأبصره النّبِي كَلِِْ فقال: 
١ازْجِغْ‏ قأر حسنْ وُضُوءَكٌ) . وثالثاً: ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «أَنْ رَجُلاً أنى الي كيد فقال 
يَا رَسُوَلَ الله كَيِفَ الهو فَدَعَا ِمَاءِ فِي إِنَاءِ فَمْسَلَ كَطيْر ثلاثأ» وذكر الحديث. إلى أن قال: «نُمْ عَسَلَ 
رِجْلَبِهِ نلآثاً ئلاثاً. َم قال : هَكَذًا الْوُضُوءُء فَمَنْ زّاد عَلَى هَذَا أَوْ نْقَصَ كَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَم». وهو من أحسن 
الأدلة في المسألة . ورابعاً: ما قال البيهقي : روينا في الحديث الصحيح عن عمر بن عبسة عن النبي كك 
في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» » كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة على أن الله 
عالق أمر يقيلينا . وخامساً: حديث لقيطٍ بن صبرة: أن النبي يه قال: «وَخَلّلَ بَيْنَ الأصَابع». وهو 
ديت مسي رواه الترمذي وغيره وصححوه وفيه دلالة للغسل. وسادساً: بما روي أن النبي كل قال: 
١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلاٌ أَحَدِكُمْ حَنّى يَضَعَ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ فيَغْسِلُ وَجْهَهُ تم يََيْهِ م يَمْسَحُ برَأْسِهِ كُمْ يَغْسِلُ 
رِجْلَيْها. 
وثانياً: الأجماع. قال الحافظ من الفتح: «ولم يغبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك يعني غسل 
الرجلين»» إلا عن علي وابن عباس وأنس» وثذا لحك عدي الرجرع مين ذلك انا رواه سغيد بن 
منصور. 
وثالثاً: أنهما عضوان محدودان في كتاب الله تعالى كاليدين» فإنه قال: «إِلَى الْكَعْبَئْن» . كما قال «إلى 
الْمَرَافِقِ» . فكان واجبهما الغسل كاليدين. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين: أولاً: بقوله تعالى: 
هِرَانْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ 4 ٠‏ بالجر على إحدى القراءتين في السبع» بعطف الأرجل على الرؤوس» 
كما عطف الأيدي على الوجوهء فعطف الممسوح على الممسوح. وثانياً : بما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: «عُضْوَانٍ مَعْسُولَانِ وَعْضْوَانٍ مَمْسُوحَانٍ) . وثالثاً: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج 
خطب فقال «أَمَرَ لله تَعَلَى بِعسْلٍ الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَغْسْلٍ الرَجْلَيْنِ؛. َقَالَ أنس: صَدَقٌ الله وَكَذَّبَ الْحَجَاجٌ. 
لنَانْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ» قرأها جراً ورابعا: نما روف غق ابن عبان أنه قال «إنماهُمَا 
عُسْلَتَانٍ وَمَسْحَتَانِ؛ وعنه أيضاً : «أَمْرَ الله ِالْمَسْحَ صح. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله كه على غسل القدمين. ويأبى الناس إلا الغسل». وخامساً: بما روي عن رفاعة من حديث 
المسيء صلاته. قال له النبي كَله: إنّهَا لآنيِمْ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَنّى يُسْبعْ الْوُضُوءَء كَمَا أَمَرَهُ الله َعَالَى» 
قَيَعْسِلٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيِهه. وسادساً: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأء فأخذ 
باليسرى حفنة من ماء» فرس على رجله اليمنى» ل 
وسابعاً: بقياس حاصلة: أنه عضو لا مدخل له في التيمم» » فجاز مسحه كالرأاس 
والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفعء وقراءة 5 والجر سبعيتان. قرأ 
بالنصب نافع وابن عامر وعاصم من رواية حفص عنه وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم من 
رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن. 
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. وي ل 
قرأ بالنصبء وقال: هو من المقدم والمؤخر «يعني أن #وامسحوا برؤوسكم*؟ مقدم على #وأرجلكم» 
وهو مؤخر عنه ونظم الآية على الترتيب هكذا: ##فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم# وقرأ ابن عباس بالنصب. وقال: يرجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد 
وعروة. والنصب صريح في الغسل. فعلى هذه القراءة لادلة فيها على المسح. 
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وأما قراءة الرفع #قأرجلكم» مبتدأء والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه 
شبهة القائلين بالتخبير بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تُعين أن الخبر مغسولة. 
وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه: أولاً: قال سيبويه؛ والأخفس وغيرهما: إن جرها بالجوار 
للرؤوسء» لا بحكم العطف عليها. مع أن الأرجل منصوية. كما تقول العرب : حجر ضب خرب (يجر 
خرب على جوار ضب» وهو مرفوع صفة الحجر ومنه في القرآن «إِئي أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَرْم ألِيمٍ4, 
[الأعراف: 24] فجر أليماً على جوار يوم» وهو منصوب صفة لعذاب» ولا يعكر على الجر بالمجاورة 
وجود الواوء فإنه الجر بالمجاورة مع الواو مشهور من أشعارهم من ذلك قول الشاعر: 

م بيع إلا سيد قور تكنيي وَمُوَنّق ففِي عِمَالٍ الأشرٍ مَكُبُولٍ 

فجر موثقاً لمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير. فإنه قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما 
لا لبس فيهء وهذا فيه لبس . قلنا: لا لبس هناء لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً. ويدل 
على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف: أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه» والاختلاف 
في الغسل . وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرص الرجلين 
الغسل. ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانياً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس 
بالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاًء ولهذا إنهم يقولون: مسحت للصلاة. 
يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه؛ لأنهما مظنة الاسراف؛ 
بغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاقء, لا للتبعيض. يدل لهذا أنه حد فرض 
الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل ‏ وثالثاً: نقول إنها ‏ 
وإن كانت معطوفة على الرؤوس - فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة. وهي حالة لبس 
الخف. فالمراد بمسح الرجل مسح الخف. 
والتحديد بالكعبين» » مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب» إنما هو لبيان محل الأجزاء فيه. وأما 
قول علي - رضي الله عنه ‏ فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف. وقال: لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره» ولكني رأيت رسول الله كلخ مسح على 
ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع. ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين وأما الجواب عن 
ساديم لول اين تمن :وجري :: اخدها: :آنا نما لكر على الجاع كرق الآيه اتدل على تعن الل 
وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة» فهو موافق للحجاج ف في الغسل مخالف له في 
الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغة 
قراءة النصبء» وهذا غير ممتنعء ويؤيد هذا التأويل: أن أنساً نقل عن النبي ‏ كللِ: ما دل على الغسل . 
وكان أنس يغسل رجليهء وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله؛ 
لكن ما قدمناه من فعل النبي - يَكلِةِ - وقوله وفعل الصحابة وقولهم» مقدم عليه. فلم يكن حجة. 
وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين : أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان قد 
رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ 9وَأَرْجِلَكُمْ4 بالنصب. 
ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ» منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء 
والبيهقي وغيره بأسانيدهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يَلِ - يتوضأ. وثانيهما: كالجواب الأخير من كلام أنس المتقدم. والأول أصحهما. 


ل كتاب الطهارة 


وقال الحسن البصري”''' بالتخيير بين المسح والغسل . 

وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهماء وأصل هذا اا الآية قرئت بقراءتين 
بالنصب والخفضء فمن قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض» فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة 
لا مغسولة؛ لأنها تكون معطوفة على الرأس» لكر ارك ار اد 
ثم وظيفة الرأس المسح؛ فكذا وظيفة الرجل . 

ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عاملان. 


أحدهما: قوله: «فَاغْسِلُوا. . .» 


والثانى : حرف الجرهء وهو الباء فى قوله: ابرُؤُوسِكا) والباء أقرب ؛ فكان الخفض 
أولى» ومن قال بالتخيير يقول: إن القراءتين قد ثبت كون كل واحدة منهما قرآناء [وقد]7© 
تعذر الجمع بين موجبيهماء وهو اوجوب المسح والغسل؛ إذ لا قائل به في السلف» فيخير 


وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية» فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم. 
وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه: 
أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؛ لو لم يخالفه غيره» فكيف وهو 
مخالف للسنة المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟! الثاني: انه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليه لأنه ثابت عن 
رسول الله يكلِِ. الثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة ‏ وأما قياسهم على 
الرأس فمنتقص برجل الجنب» ٠‏ فإنه لا مدخل لها عن التيممء ولا يجزىء مسحها بالاتفاق ‏ وأما القائلون 
بوجوب المسحء, وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة تبين» وجعلوا قراءة النصب عن الآية عطفاً على محل 
قوله: : لبرُؤُوسِكمْ» (وهو النصب). ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة» والأصل 
#وامسحوا رؤوسكمٍ وأرجلكم» بل رجحوه بقربة الرؤوس» ولا يصح متمسكاً لهم؛ لمخالفة الكتاب 
والسنة المتواترة قولاً وفعلاً. ولو سلم هذا لهمء فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن 
هذا الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر من جانب الإجماعء إذ لا اعتداد بهم فيه. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سيد أحمد في المسح على الخفين (ص / *0). 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البَضْرِي مولى أم سلمة والرْبَيُع بنت النّضر أو زيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد 
أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد : كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً 
وسيماء ما أرسله فليس بحجةء وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال ابن عُليّة: مات سنة عشر 
ومائة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لستتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: 
قال رسول الله كَل وجدت له أصلا ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال 25١١/١‏ تهذيب الكمال »500/١‏ تهذيب التهذيب 777/7 وتقريب 
التهذيب »١76/١‏ خلاصة تهذيب الكمال /١‏ ١٠”2ء‏ الكاشف .77١/١‏ 

(؟) سقط في ط. 


كتاب الطهارة يدل 


المكلف إن شاء عمل بقراءة النصب فغسل» وإن شاء بقراءة الخفض فمسخ.» وأيهما فعل يكون 
إتياناً بالمفروض ؛ كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة . 

ومن قال بالجمع يقول: القراءتان في آية واحدة بمنزلة آيتين» فيجب العمل بهما جميعاً 
ما أمكن» وأمكن ههنا لعدم التنافي؛ إذ لا تنافي ب بين الغسل والمسح في محل واحدء فيجب 
الجمع بينهما. 

ولنا: قراءة النصب, وأنها تقتضي كون وظيفة الأرجل الغسل؛ لأنها تكون معطوفة على 
الميولاف وه الوجنه والندان والمعطوف علن المفسول يكون مسو ل تنشقيقا لمقتضى 
النطفب: ْ 

وحجة هذه القراءة وجوه. 

أحدها: ما قاله بعض مشايخنا إن قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل 
معطوفة على المغسولات» وقراءة الخفض محتملة؛ لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس 
حقيقة» ومحلها من الإعراب الخفضء ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة» 
ومحلها من الإعراب النصب إلا (أن خفضها)"'' للمجاورة» وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة 
شائعة في اللغة بغير (حائل وبحائل”"» أما بغير (الحائل)”" فكقولهم: «جحر ضب 
0 و«ماء شن بارد» و«الخرب» نعت «الجحر) لا نعت «الضب» . [والبارد]”" نعت 
االماء؛ لا نعت «الشن» ثم خفض لمكان المجاورة» وأما مع (الحائل)''' فكما قال تعالى : 
«يَطوف عَلَيْهِمْ ولْدَانُ مُخَلْدُونَ بأكوّاب وَأبَارِيقَ. . .© - إلى قوله: ‏ #وَحُورٌ عَيْنّ4 [الواقعة: 
7]؛ لأنهنّ لا يطافٌ بهن وكما كال الفزردق" " [من الطويل]: 


)١(‏ في ب: أنها خفضت. 

(؟) في ب: عامل وبحامل. 

() في ب: عامل وبحامل. 

(8:) روي بخفض خرب لمجاورته للضب وإنما كان حقه الرفع» لأنه صفة للمرفوع وهو الحجر وعلى الرفع 
أكثر العرب. 
ينظر الكتاب لسيبويه 5”77/١‏ شذور الذهب .)5:٠0١(‏ 

(0) فى ط: والبرودة. 

000 ا العامل . 

(0) - هَمّامٍ بن غالب بن صعصع التميمي الدارمي» أبو فراسء الشهير بالفرزدق: شاعرء من النبلاء» من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب؟ ولولا شعره 
لذهب نصف أخيار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في 
الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة١١١‏ ه. 1 
انظر: البيان والحيوة انق خلكان (؟: 2)0195 الأعلام (97/8). : 


بدائع الصنائع ج١‏ - م4 


١1:‏ كتاب الطهارة 


فين انق إِنْ اث أنَائكَ رَاكِبٌ إلى آل يشطام بْنِ فَيْس فَخَاطِبُ”"© 
فثبت أن قراءة الخفض محتملة؛ وقراءة النصب محكمة؛ فكان العمل بقراءة النصب 
أولى» إلا أن في هذا إشكالاء وهو أن هذا الكلام في حد التعارض”"؛ لأن قراءة النصب 


4 وصدره في الديوان ص‎ )١( 
ألست إذا القسعاء أنسل ظهرها‎ 

(0) التَعَارْض : وهو لغة التمانع بطريق التقابل؛ ؛ تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته؛ وسمى 
السحاب عارضاً لمنعه شعاع الشمس وحرارتها واصطلاحاً اقتضاء كل من الدليلين عدم ما يقتضيه الآخر. 
ولا تناقض في الشريعة آلا أنه قد يظهر للمجتهد تمانع دليلين في محل بأن يقتضي أحدهما إيجابه والآخر 
تحريمه فيسمى هذا تعارض الدليلين وليس هذا التعارض إلا ظاهرياً لما قلنا من عدم التناقض في الشريعة 
أفاض الإمام الشاطبي في الموافقات في ذكر الأدلة التي تثبت عدم التناقض في الشريعة ثم أورد ما قد يعترض به 
على ذلك ورده؛ ولهذا البحث أهمية عظيمة بالنسبة للشريعة الإسلامية والكلام عليه يتطلب الإفاضة والإحاطة 
بكل ما فيه» وكان بودنا أن نسهب القول فيه لولا أن ذلك يخرج بنا عما قصدناه من تلك المقدمة الوجيزة في 
التعارض التي أردنا منها تصوير ما يستدعيه المقام تصويراً عاماً من غير بسط أو زيادة عن المقدار الضروري . 
قال رحمه الله يقول الله تعالى: الأفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» الآية؛. فهذه الآية 
صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإن رد للمتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا 
يرتفع إلا بالرجوع إلى شيء واحدء إذ و كن فيه ما يقعضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إلبه رقع 
تنازعء» وهذا عبث لا يطليه الله تعالى. 
وقد عقب على هذا الدليل العلامة الشيخ درار. . قائلاً ومع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة وهي 
أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم.للكتاب والسنة قد لا يرتفع النزاع بينهم . . ثم قال وقد يجاب عنها بأنه 
لم يقل أن أردتموه ارتفع قطعاً ويطريقة كلية. . 
ومثل هلا قوله تعالى «وإن هذا صراطي مسيجيعا فاتغوه وله هرا انتيل طرق يكم عن ميك فين أن 
طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. 
وغير ذلك من الآيات التي فيها ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة وكله قاطع في أنها لا اختلاف 
فيها وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. . 
قال المزني من أصحاب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسئة وأيضاً لو كان 

في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما 

مقصودين معاً للشارع . فأما أن يقال أن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاً» أو مطلوب بأحدهما دون 
الآخرء والكل غير صحيح لأن الأول يقتضي «افعل» «لا تفعل» لكلف واحد من وجه واحد وهو عين 
التكليف بما لا يطاق» والثاني لأنه يؤدي إلى أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين» والفرص توجه الطلب. 
والثالث يلزمه أيضاً خلاف الفرص» لأن الفرص أنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون 
التكليف بأحدهما دون الآخر. . 
عاك اند سيك مين لساري اله ماف لوه وهو أيضاً قول واحد لا قولان لأنه 
إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب. . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن في العام (ص )١47 1١47‏ 


كتاب الطهارة ١١‏ 


محتملة أيضاً في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على اليدين والرجلين» لأنه يحتمل أنها 
تعطوفة على الراشن والمراد بها المسح حقيقة؛ لكنها نصبت [عطفاً]"!' على المعنى لا على 
اللفظ. ٠‏ [لأن الممسوح به مفعول به. فصار كأنه قال تعالى: لوَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكنْ») 
والايات تبجع للنطا” وتد يتبع المعنى» كما قال الشاعر: 


مُعَوي إِنُْنَابَشَرٌ زفأشجخ فلِشما بالجسال ولا اليرة؟ 


نصب «الحديد» عطفا على «الجبال» بالمعنى لا باللفظ». معناه: فلسنا الجبال ولا 
الحديد. فكانت كل واحدة من القراءتين محتملة في الدلالة من الوجه الذي ذكرنا فوقع 
التعارض » فيطلب الترجيح من جانب آخرء وذلك من وجوه: 


أحدها: أن الله تعالى مد الحكم في الأرجل إلى الكعبين؛ ووجوب المسح لا يمتد 
إليهما . 


والثاني : أن الغسل يتضمن المسح؛ إذ الغسل إسالة» والمسح إصابة وفي الإسالة [الإصابة]7*) 
وتئادة 1 فكان عافتنا عل بالفراءتين ينما فكان أولي . والثالث ا ا 


)١(‏ سقط في ط. 

؟) سقط فى ب. 

() لعقية أو لعقيبة الأسدي في الانصاف (0577/1)؛ وخزانة الأدب (7510/7):؛ وسر صناعة الإعراب /١(‏ 
١‏ 144)؛ وسمط اللآلي (ص 148: 144)؛ وشرح أبيات سيبويه (ص ١٠0؛‏ وشرح شواهد 
المغني (7/ ١47)؛‏ والكتاب (1١/77)؛‏ ولسان العرب (89/0”) (غَمر)؛ ولعمر بن أبي ربيعة في الأزمنة 
والأمكنة (؟7117/1)؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (1/5”)؛ وأمالي ابن الحاجب (ص ١5١)؛‏ 
ورمف: السانن (ض 10544179 والشهر والشتعراء (8/5])؛ 26 (مركوى 4نم م/لو)؛ 
ومغنى اللبيب (؟//89)؛ والمقتضب (5/ 848 117/5 810/1). 
والعيافف قد قله زولا السديداة حبق عطقا عل ير ودين السخرور بالتفنن :رهد العظ على 
المحلٌ. والبيت من قصيدة مجرورة» ولا شاهد فيه. 

2 في ط: اصابة . 

(5) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرَي بن طريق بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه غير 
ذلك. واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ذكره ابن حجر في الإصابة وقد عدد من أقوالهم في اسمه الشيء 
الكثير . 
قال ابن الأثير: 
أبو هريرة ‏ الدوسي صاحب رسول الله كل وأكثرهم حديثاً عنه وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله يَكِهِ وفي كمه هرة فقال: 
«يا أبا هريرة» . 


لاب 


وعائشة وعبد الله 0000 '' وغيرهم أن رَسُولَ اله كله رَأى قَوْما تَلُوحُ أعْقابْهُمْ لم يُصبْهَا الماك 
َقَالَ : «وَيْلَ لِلأَعْمَاب مِنَ النّارء أَسْبِعُوا الوْضوء»”” . 


وفاته: قيل توفي سنة /ا0 وقيل: 08 وقيل 54 وله (8/ سنة) قيل مات بالعقيق وحمل إلى المديئة. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (018/5)» الإصابة »)١194/9(‏ الاستيعاب (1714)» تجريد أسماء 
الصحابة (؟/09١7)»‏ بقى بن مخلد :)١(‏ تهذيب الكمال (*/ 21500 تهذيب التهذيب (137/1) 
الكنى والأسماء /١(‏ 230» المغني (594)» الكاشف (6/ 786). الأنساب (407/0)» تنقيح المقال (6/ 
4)» معرفة الثقات (771767)» تاريخ الثقات »)7١71(‏ أخبار قزوين (80). 

)١(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن 
لؤي. . أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي. 
أمه : ريطة بنت منبه بن الحجاج . 
أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن وقرأ الكتب المتقدمة وكان من أشهر حفاظهم 
وأخباره كثيرة لا يتسع المقام للحديث عنه. 
وفاته: قيل توفي سنة 71 وقيل سنة 14 بمصر. وقيل: سنة 77 بمكة. وقيل: سنة 00 بالطائف. وقيل: 
بن :58 ويل منة #الأنوكان ممه 0019 منة وقيل كان غمره (80)نرتنة: 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (/ 749)» الإصابة »)١١١/5(‏ الثقات »)75١١/5(‏ الاستيعاب (7/ 20701 
تجريد أسماء الصحابة ,»)9517/١(‏ الجرح والتعديل »)١١7/5(‏ تقريب التهذيب »)577/١(‏ تهذيب 
التهذيب (0/ 20771 تهذيب الكمال »)7/١77/7(‏ شذرات الذهب »)2515/١(‏ النجوم الزاهرة »)١١(‏ صفة 
الصفوة /١(‏ 506)» الوافى بالوفيات .)989/١1/(‏ 
هذا وفي 3 

(؟) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وجابر وعبد الله بن 
الحرث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص 
ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
م0 بن عمرو: 
أخرجه البخاري )177/١(‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث (50), )١١18/١(‏ كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (41) ومسلم )1١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث (141/717) وأبو داود )97/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ الوضوء حديث 
(90) والنسائي )728/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة )١515/1١(‏ كتاب الطهارة 
باب غسل العراقيب حديث (400) وأحمد (195/9: 706: )1١١‏ وابن خزيمة (1/ 87 84) رقم 
(1) والبغوي في «شرح السنة») 5١7 /١(‏ بتحقيقنا) عن'عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا النبي علي 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته 
«ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ البخاري . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري (1/ 2١17‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )١1195(‏ ومسلم )١١4/١1(‏ كتاب 
الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )7١17/78(‏ وعبد الرزاق )5١7/1١(‏ رقم 30 والنسائي /١(‏ 
/ا/ا) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )١174/١(‏ كتاب الطهارة: باب ويل للأعقاب - 


مففففف ةو ووفم قفو ووو و فمف و ف م رورم ومو و مويو ع و اع ووو اولي عد وود لد دع دود 6ث دعت د69 


من النار وأحمد (27578/75 27584 505. 504 9587و447) وابن الجارود في «المنتقى) (رقم 2/4 
4) وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (775) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )"8/١(‏ كتاب 
الطهارة» واين المنذر في «الأوسط» )407/١(‏ وأبو عوانة 7501١ /١(‏ -151) والبيهقي )19/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم )5١15/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١57/5١0(‏ والترمذي /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النار حديث )5١(‏ وابن ماجة )١54/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (107) وابن خزيمة (1/ 84) رقم (117) كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء ويل للعقب من النار وويلى للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

حديث عائشة. وله طرق 

فأخرجه ابن ماجة )١154 /١(‏ كتاب الطهارة؛ باب غسل العراقيب حديث (457) وأحمد -1١91/5(‏ 
47) وابن أبي شيبة )51/١(‏ وعبد الرزاق )17/١(‏ رقم (19) والحميدي )87/١(‏ رقم )١11(‏ وأبو 
عوانة )١0١/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ ص (00”) رقم (15) وابن المنذر في «الأوسط» )4٠57/١1(‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (717) وأبو يعلى (// )5٠١‏ رقم (1577) وابن حيان  ١١94(‏ 
الاحسان) والشافعي )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (81) والطحاوي في «"شرح 
معاني الآثار» )”8/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» )1717/١(‏ رقم )07١(‏ كلهم من 
طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت: يا عبد الرحمن 
أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله كله يقول: «ويل للأعقاب من النار . 

ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن. أ.ه. 

فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاري وصححه ابن حبان. 

والطريق الذي أشار إليه أحمد: 

أخرجه مسلم )7517/1١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (50؟/١51)‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )"8/١(‏ كتاب الطهارة» وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (0787» والبيهقي /١(‏ 
من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى المهري عن عائشة 
بمثل الطريق الأول وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شداد وأبو معاوية النحوي وعلي بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمار بزيادة 
أبي سلمة في الاسناد. 


الل ا ل ا ا ا ا لك الح ا ال لل لحلل 00 


وكما هو معروف فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير. 

وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحبى بن سعيد يضعفها . 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقةَ وفي حديئه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب . 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا فى حديث يحيى بن أبى كثير. ينظر التهذيب (77/190). 

قال الحانظ فن «التقريب 3 000/99 زازق يطل وفى تعلديكة عن يعن بن أن قكر افزظر انلز 
ومخالفة الأوزاعي : 1 1 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» ص (777) وأبو عوانة )71١- 770 /١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(1/ه) رقم .)١54(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد: 

عند الطحاوي في «شرح معاني الاثار»؛ (1/ 078 . 

ومخالفة أبي معاوية النحوي: 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» ص (81") وابن أبي حاتم في «العلل؛ 07/1 - 08) رقم (144). 
ومخالفة على بن المبارك . 

عند أبى عوانة (1/ 770). 

ومخالفة حسين المعلم : 

عند ابن أبي حاتم في «العلل» )01/١(‏ رقم .)١44(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم (28-67//1) رقم .)١54(‏ 
ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )5١4/1(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١10/70(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
والبيهقي (14/1) كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يل يوم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضاأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول 
الله كلِْهِ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم )1١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١10/75(‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )5١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث (190/ )140٠‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )"8/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه ابن ماجة )١54/1١(‏ كتاب الطهار: باب غسل العراقيب حديث )15١(‏ وأبو عوانة (١07/1؟)‏ 
والدارقطني /١(‏ 40) كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
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- حديث جابر بن عبد الله. 
أخرجه ابن ماجة )١104 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (404) وابن أبي شيبة (57/1) 
وأحمد 759/50 797) وأبو داود الطيالسي /١(‏ 07 منحة) رقم (178) وأبو يعلى (07/4) رقم 
)75١76(‏ وفي المعجم شيوخه ص )2١(‏ رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور ص (25785) ”787) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )01١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )507/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )”8/١(‏ من طريق الأحوص عن أبي اسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله يقد يقول «ويل للعراقيب من النار» . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١187 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ.ه. 
وللحديث طريق آخر عن جابر: 
أخرجه الطبراني في «الصغير» (7/7) من طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال: قال رسول الله يَكِةِ «ويل للعراقيب من النار) . 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: 
أخرجه أحمد (191/5) والحاكم )١117/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة /١(‏ 84) رقم )١71(‏ والدارقطني 
)40/١(‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين (رقم )١‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 
ها" 17”) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )7”8/1١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )7١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفِي «معرفة السنن والآثار» (1/ )١179‏ رقم (77) 
كدهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ وقال الحاكم: صحيح ولم 
يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 515؟). رواه أحمد والطبراني في الكبير. ... ورجال أحمد 
والطبرانى ثقات 
ايف سي 
أخرجه أحمد (705/5) والطبراني في «الكبير؛ (١؟/0٠0”)‏ رقم (877) من طريق أيوب بن عتبة عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ويل للأعقاب من النار» . 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبير؛ ص (7”05) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه 
فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أ.ه. 
والحديث ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» /١(‏ 145؟) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ.ه. وأيوب بن عتبة. 
ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم كما في 
التهذيب 508/١(‏ -5505). 
وقال الذهبى فى «المغنى» :)91//1١(‏ ضعفوه لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» (40/1): ضعيف. 
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وروي أنه توضّأ مرةً مر وغسل رجِلَيْوء وقال: «هَذًَا وُصُوءٌ لآ يَفْبَلُ الله الصَّلاهَ إلا 
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حديث أبى ذر الغفاري: 

أخرجه عبد الرزاق )1١1/1(‏ رقم (14) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: أشرف 
علينا رسول الله يل ونحن نتوضأ فقال «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً وندلكها دلكاً . 

وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناشرة» ص )١55(‏ إلى سعيد بن منصور. 

حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. 

أخرجه ابن ماجة )١156 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (455) من طريق أبي صالح 
الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله كَل يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار». 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير؛ ص (7”0): وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل 
للأعقاب من النار حديث حسن أ.ه. وصححه ابن خزيمة (554). 

وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 1487): هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعفاء أ.ه. 

حديث أبي أمامة وأخيه: 

أخرجه الطبراني في الكبير: (3"437/4) رقم )81١9(‏ من طريق علي بن مسهر عن ليث بن أبي سليم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله كل قوماً يتوضؤون فقال «ويل للأعقاب 
من النار) . ْ 

.)41١١96 ىا١5‎ ءىلك١7‎ 2م2ل1١١‎ 2411١١( رقم‎ )”144  ”4//8( وأخرجه الطبراني‎ 

من طرق عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده - به وأخرجه الدارقطني )1١8/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني (49-1148/4") رقم )8١1١5(‏ من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة أو عن أخى أبى أمامة. . . . فذكره . 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ :)146/١(‏ رواه الطبراني في الكبير؛ من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة 
وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط.... ومدار طرقه كلها عن ليث بن أبي 
سليم وقد اختلط. أ.ه. 

وحديث «ويل للأعقاب من النار؛ صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة ص (55) رقم )١7(‏ وتبعه 
الشيخ أبو الفيض الكتاني ص (58» 19) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في 
«شرح الجامع الصغير»ء وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول أ.ه. 

أما الوضوء مرّة مرة فورد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البخاري :)١58/١(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة» الحديث (/ا6١)»‏ والترمذي :)5١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الوضوء مرة مرةء الحديث (57)» وأبو داود /١(‏ 940 -55): كتاب الطهارة: 
باب الوضوء مرة مرة» الحديث :)١4(‏ والنسائي (1/ 57): كتاب الطهارة: باب الوضوء مرة مرة» وابن 
ماجة :)١47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة» الحديث »)51١(‏ من رواية الثوري عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن النبي يله توضأ مرّة مرة». وقال الترمذي: (إنه 
أحسن شيء في الباب وأصح). وقال: (وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن 
شرحبيل عن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن عمر بن الخطاب «أن النبي يل ترضأ مرة مرة» وليس هذا بشيء. 


كتاب الطهارة لق 


ومعلوم أن قوله: «وَيْل للأعقاب من النار» وعيد لا ب يستبحق إلا بعرك المفروقن» وكذا 
نفي قبول صلاة من لا يغسل رجليه في وضوئه» ا الوضوء. 

وقد ثبت بالتواتر: «أن النبيّ يك غَسَلَ رِجْلَيْهِ في الوْضُوء؛ لآ يَجْحَدَهُ مُسْلِم”'". فكان 
قوله وفعله بيان المراد بالآية» فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة أن الأرجل في الآية معطوفة 


على أنه إن وقع التعارض , بين القراءتين» فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في 
تعارض الآيتين» وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يمكن للتنافي يعمل بهما . 
بالقدر الممكن؛ وههنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة» 
لأنه لم يقل به أحد من السلف. ولأنه يؤدي إلى تكرار المسحء لما ذكرنا أن الغسل يتضمن 
المسح» والأمر المطلق لا يقتضي التكرار» فيعمل بهما في الحالتين» فتحمل قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقاً 
بين القراءتين» وعملا بهما بالقدر الممكن» وبه تبين أن القول بالتخيير باطل عند إمكان العمل 
سان سكل وعند عدم الإمكان أصلاً ورأساً لا يخير أيضاًء ٠‏ بل يتوقف على ما عرف في 
أصول الفقه . 


ثم الكعبان”) يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يدخلان» والكلام 
في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين وقد ذكرناه» والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق بلا خلاف بين الأصحابء كذا ذكره القدوري”"؛ لأن الكعب في اللغة اسم لما علا 
وارتفع» ومنه سميت الكعبة: كعبة؛ أصله من كعب القناة وهو أنبوبها سمي به لارتفاعه. 
وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعباً؛ لارتفاع ثدييهاء وكذا في العرف يفهم منه الناتىء. يقال: 


وفي الخبر عن رسول الله تليهْ: «أَنّهُ قَالَ في نَسْويَةٍ الصّفُوفٍ في الصَّلاةٍ أَلْصِقُوا الكمَاتَ 


)١(‏ سيأتي ذلك من حديث صفة الوضوء. 

(؟) في هامش ب: الكعبان يدخلان في الغسل . 

إهوة أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» الإمام المشهور. أبو الحسين بن أبي بكرء الفقيه 
البغدادي» المعروف بِالقدُوري . صاحب «المختصر» المبارك» تكرر ذكره في «الهداية» والخلاصة. مولده 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة . . تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» تفقه عليه الفقيه أبو نصر 
أحمد بن محمد بن محمد وشرح «مختصره؛ . روى الحديث. وكان حسن العبارة في النظر. جريٌ 
اللسان» مديماً لتلاوة القرآن. وكان فقيهاً. ينظر: تاريخ بغداد 4/ لالا”. اللباب 57/7 العبر #/ 2154 
الجواهر: /510؟, 


بِالْكَعَاب»” "© ولم يتحقّق معنى الإلصاق إلا في الناتىء؛ وما روى هشاء' "© عن محمد أنه 
المفصل الذي عند معقد الشراك على ظهر القدم - فغير صحيح » » وإنما قال محمد في مسألة 
المحرم إذا لم يجد نعلين: إنه يقطع الخف أسفل الكعب» ؛ فقال: إن الكعب ههنا الذي في 
مفصل القدم» فنقل هشام ذلك إلى الطهارة والله أعلم . 


وهذا الذي ذكرنا من وجوب غسل الرجلين إذا كانتا باديتين لا عذر بهماء فأما إذا كانتا 
مستورتين بالخف, أو كان بهما عذر من كسرء أو جرح»ء أو قرح فوظيفتهما المسح» فيقع 
الكلام في الأصل في موضعين . 


أحدهما: في المسح على الخفين. 
والثاني: في المسح على الجبائر. 


فصل في المسح على الخفين 


أما المسح على الخفين”" فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه وفي بيان مدته»ء وفي 


2000 لعله مروي بالمعنى. 

زفة هشام بن عبد الله الرازي تفقه على أبي يوسف ومحمد ومات محمد في منزله بالري ودفن في مقبرته وله 
النوادر»ء وصلاة الأثر. . قال الذهبي في الميزان هشام عن مالك وعنه أبو حاتم . قال: لقيت ألفاً وسبعمائة 
شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم وقال أبو حاتم صدوق. ما رأيت أعظم قدراً منه وعن ابن 
حبان كان هشام ثقة. 
ينظر ترجمته في: - الفوائد البهية ص 7؟”. ‏ شذرات الذهب 49/7. 

() المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول - مَسَحَتُ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحُفِينٍ شرعاً إصابة البلة للحق الشرعي على وَجْهِ مخصوص» فقولنا: ل 
بيده بأن أمرين وهي مُبْتَلُةَ على الخفء أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غ غير إمرار» وهي 
مبتلة» وغيرها كأن أَصَابَ المطر الحُفٌ فابتلُ مع نية لأيسِهِ المَسْحَ بذلك. 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير حمَّاً غير شرعيء أو لم يكن حَفًاً. 
وقولنا: «على وجه مخصوص؛» إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يَعضد 
مسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاً عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَُوُوَا بينهما للتَشَابَه 
وجمعه : : أخفاف كَمُفْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الجِمّافٍ التي تلبس» وجمعة: : خفاف ككتاب للفرق 
بينه وبين ما للبعير» ٠‏ وفي «اللسان؛ أنه يجمع على خفاق وأخفاف أيضاًء ويقال: تَحَمُْفُ الرجل إذا لبس 
الحُفّ في رجليه. وَحُف الإنسنان ما أضات الأرض من باطن قدميه والخف أيضاً القظمة العليظه من 
الأرض. 


بيان شرائط جوازه» وفي بيان مقداره» وفي بيان ما ينقضهء وفي بيان حكمه إذا انتقض . 


أما الأول: فالمسح على على الخفين جائز عند عامة الفقهاءء وعامة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - إلا شيئاً قليلاًء روي عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. 


والح هن انكر ليخ بقوله تعالى: #يَأيّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَنْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة ]2 فقراءة 
النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقاً عن الأحوال؛ لأند عن الارجل تعطونة علق 
الوجه واليدين وهي مغسولة» فكذا الأرجل؛ رقراءة السفص تتحفي وعنولة المع عل 
الرجلين لا على الخفين» اوروي أنه سئل ابن عباس : «هل مسح رَسُولَ الله يك عَلَى الحْمْيْن» 
فَقَال: والله مَا مَسَحّ رَسُولٌ الله كل عَلَى الحْفْْنِ بَعدَ نُرُولٍ المَائِدَةه وَلأنْ انسح عَلَى ظَهْر عَيْرٍ 
في القَلآة"" أَحَبُ إليّ مِن أَنْ أسَحٌ عَلَى عَلَى الحُمْيْنَا وفي رواية قَال: «لأنْ أَمْسَحَ عَلَى جِلْدٍ 
جِمَارٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أن مسح عَلَى الحُفْيْنَ»”" . 


ولنا: ما روي عن رَسُولٍ الله يله أنه َالَ: «يِمْسَحُ المّقِيمْ عَلَى الحُفْينِ يَوْماً وَلَيلَهَ 


وشرعاً : الساتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجْلٍ من جلد ونحوه؛ المُسْتَوْفي للشروط هذا وعبر النووي 
بالخف وغير شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف»ء ؛ لأنه يوهم جوَارَ المسح على خف 
رجلء وغسل الأخرى» وليس كذلك. فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن 
«أل» فيه للجنس» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لنقد الأخرىء وما لو كان له رجلان فأكثر»ء وكانت 
كلها أصلية» أو كان بعضها زائداء أو اشتبه بالأصلي؛ أو سامت بهء فيُلبس كُلاُ منها خفَاًء ويمسح على 
الجميع . 
وأما إذا لم يشتبهء ولم يسامت. فالعبرة بالأصلي دون الزائدء فيلبس الأول حْمَاً دون الثاني» إلا إن توقف 
لبس الأصلي على الزائد» فيليسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهْدٍ الشرعي» أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. 
بالعلي الخبراماي” وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في 

ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منها . أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه 

لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه» إلا أن يُقَال. إنه نظر للغالب وقال القليوبي: ويطلق 
الحّهب على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 
ينظر: المغرب 511/7». ولسان العرب 2»4197/1 وينظر: بدائع الصنائع ,»994/١‏ والمدونة 24١/١‏ 
والأم »59/١‏ والمغني ,158/١‏ والمحلى .47/١‏ 

)١(‏ الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة جمعها فلا وفلوات. 
ينظر العجم الوسيط 7١7/7‏ 

ف أخرجه أحمد في المسند 777/١‏ من حديث أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره. 


وَالمُسَافِرُ ثَلانَةَ يام وَلَيَالِيهَاا!'؟. وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة؛ مثل عمرء 


))5075/86( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» الحديث‎ :)37/١( فأخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ :07١ 7١7 /١( والحميدي (76/1)» الحديث (51)»: وعبد الرزاق‎ :»)١5( وأبو داود الطيالسى‎ 
:)191//1( الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (0784» وابن أبي شيبة‎ 
.)181/١( والدارمي‎ »)45/1١( كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين» وأحمد‎ 
:)84/١( والنسائي‎ »)١4١ /1( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسحء والعدني كما في «نصب الراية»‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء‎ :)١87 /١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» وابن ماجة‎ 

ل الحديث (057)» وابن خزيمة (١//ا9‏ - 98): كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت 

٠‏ الحديث »)2١954(‏ وابن حبان كما في تلخيص الحبير :)١77/١(‏ الحديث »)55١(‏ والطحاوي 

في شرح معاني الآثار :)8١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر» وأبو 
عوانة :)5151/1١(‏ كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين» والدولابي في «الكنى 
والأسماء» )١148١/١(‏ من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح» وأبو نعيم في حلية الأولياء (47/5)) 
والبيهقي /١(‏ 7176) : كتتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» وأبو يعلى )١١9/١(‏ رقم 
(574)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 77 بتحقيقنا) من حديث شريح بن هانىء» قال: «سألت عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين» » فقالت: اسأل علياً فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول 
الله كيده فسألته فقال: جعل رسول الله كيد فذكره. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم  :‏ أبو بكرء وخزيمة بن ثابت» وابن عمر بن الخطاب». وابن مسعودء 
وجريرء والبراء بن عازب» وأنس وأبو بردة» وابن عباس» وأبو أمامة» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» 
وبلال» وخالد بن عرفطة» ومالك بن سعدء ومالك بن ربيعة» وأبو سعيد الخدري ويسار بن سويد. 
أما حديث أبي بكرة: 
أخرجه الشافعي في المسند :)47/١(‏ كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين» الحديث 
»)١7(‏ وابن أبي شيبة :)179/١(‏ باب المسح على الخفين» والترمذي في «العلل المفرد؛ (ص 00) 
رقم (51): وابن ماجة :)١144 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح. الحديث 
(007)» وابن خزيمة :)457/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر اللي للألفاظ المجملة» الحديث 
».)١95(‏ وابن . حبان «موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان» :)777/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في 
المسح»؛ الحديث ».)١84(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص: 7”9): باب المسح على الخفين» الحديث 
(4)80 والدولابي في «الكنى والأسماء» .)١1١9/7(‏ 
والطحاوي في شرح معاني"الآثار (1/ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» كم وقته للمقيم 
والمسافرء والطبراني كما في «نصب الراية» »)١78/١(‏ والدارقطني :)١194/١1(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١(‏ والبيهقي (3177/1): 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» والبغوي في شرح السنة  ”1١7/١(‏ بتحقيقنا)» 
وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ؛ عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
النبي كله رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة». 
قال الترمذي في العلل (ص: 00) حديث أبي بكرة. حديث حسنء وقال البغوي في شرح السنة: <؛.يث 
عت 


ره اع عه كا هاه #وع لاع سورع و معيو ويه م عه و م ماوع يهاه يو عع موه ويعا ع عقا ع عا وه عه ع عع هنوع هه شه عدة ع اه اه هه 68160 همه وا هوه 


وحديث خزيمة بن ثابت: 

أخرجه أبو داود الطيالسى 2)١59(‏ الحديث )١15١8(‏ و(9١51١)»‏ وعبد الرّزاق :)3١7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (240): وأحمد (11/5)» وأبو داود (1:04/1): 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسحء الحديث ,»)١91(‏ والترمذي :)١58/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث (40)» وابن ماجة /١(‏ 184): 

كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح» الحديث (001)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى 
زوائد بن حبان» )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسحء الحديث )١81١(‏ و(185١)‏ و(47١2)1‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (81/1) كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمسافرء وابن الجارود (ص: 78): باب المسح على الخفين» الحديث (87)» وأبو عوانة في المسند 
(1/؟5؟): كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين؛ والطبراني في «المعجم الصغير» 
٠١6 /5(‏ وفي (010//5)ء وأبو نعيم في «ذكر أخبار إصبهان (7/ 20774 والبيهقي (١/77؟):‏ كتاب 
الطهارة : باب التوقيت في المسح على الخفين» عنه قال: 

قال رسول الله كليدِ في المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام وليالِيهنٌ». 

وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمةٍ بن ثابت في المسحء وقال هذا حديث 
وقال الترمذي سألتٌ محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت 
في 'المسح . لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. 

قال الحافظ في التلخيص »)١11١/١(‏ وقال ابن دقيق العيد: الرواياث متظافرة متكائرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة» وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من 
حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعاًء والصحيح عن النخعي عن الجدلي 
بلا واسطة وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان له يرد 
عليه» مع نقلٌ الترمذي عن ابن معين أنه صحبح أيضاً. 

وحديث عبد الله بن عمر: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (177/1) وقال: رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجال البزار وأبى يعلى ثقات. 

وحديث ابن و 1 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 85): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته 
للمقيم والمسافرء قال حدثنا ابن أبي داودء ثنا عبد الرحمن بن المبارك؛ ثنا الصعق بن حزنء ثنا 
علي بن الحكم؛ عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالساً 
عند النبي َل فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال» فقال يا رسول الله: إني مسافر بين مكة 
والمدينة» فأفتنى عن المسح على الخفين» فقال (ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم». 

وأخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار :)١157/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح» 
الحديث (2)07017 والطبراني في المعجم الكبير (9/ 27848 584) من طرق وبألفاظ أخرى» وذكره الهيشمي 
في لمجمع الزوائد» (5777/1 - 114) وقال: رواه البزار» وهو عند الطبراني في «الكبير» موقوف وفيه - 
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يوسف بن عطية الكوفي» ونسب إلى الكذب ولابن مسعود عن البزار أيضاً وفيه سليمان بن بشير وهو 
وله طريق آخر ذكره الهيثئمى أيضاً ‏ المصدر السابق ‏ وقال: وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف لكن ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: ردى الحفظ يخطىء. 

وحديث جرير: 

أخرجه الطبراني : في «الكبير؛ (؟/775)» الحديث (57949) و7الأوسط» كما في «المجمع» .)514/١(‏ 
عنه قال: سألت سول الله كَل عن المسح على الخفين فقال: «ثلاث للمسافرء ويوم وليلة للمقيم» وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» وأيوب بن جرير لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم 
ولم يخرج ولم يوثئق. 

وحديث البراء : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ :)7514/١(‏ و«#الكبير؛ (؟/ 42٠١‏ الحديث .)١١14(‏ 
عنه أن النبي يك قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين"» وقال 
الهيثمي في «المجمع؛ :)73054/١(‏ وفيه الصبي ابن الأشعث له مناكير. 

قال الذهبي في «المغني» :)3١5/١(‏ له مناكير ولم يترك. 

وحديث أنس: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع )١14/١(‏ وقال الهيثمي: وفيه القاسم بن عثمان قال 
البخاري : له أحاديث لا يتابع عليها أ.ه. 

والقاسم ذكره ابن حبان في «الثقات» (701//5). 

وحديث أبي بردة: 

ذكره الهيثمي )5554/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم» وقال ابن 
معين : صالح الحديث أ َه 

وذكره الذهبي في «المغني» (117/1) رقم (1477) وقال: ضعفه أبو حاتم وقال ابن معين صالح 
الحديث . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ١”‏ 07”) ثنا أبي» ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني» ثنا 
جبارة بن المغلس» ثنا أيوب» عن جابرء عن مسلم الأعورء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ككهِ: «المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال: غريب من حديث: سعيد 


عن ابن عباس . 
ومن هذا الوجه رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) (؟١//‏ 55) الحديث )١1١17(‏ وفيه مسلم الملائي وقال 
الهيثمي : هو ضعيف (مجمع الزوائد» (559/1 -550). 


وله طريق آخر ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )١17/1١(‏ من رواية عبيدة بن الأسود» عن القاسم بن 
الوليدء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم إنه خطأء 
والصواب إنما هو عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في - 
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المطالب (44)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 854) كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» 
والبيهقي يف4 كتاب الطهارة : باب الرخصة في المسح على الخفين» عن قتادة» قال سمحت 
موسى بن سلمة» قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين» فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة». وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 2)١515‏ الحديث (7558) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
ثنا مروآن أبو.سلمة» ثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة «ان النبي كَفٍ كان يمسح على الخفين والعمامة 
ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الخصّر. 

والحديث ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )515/١(‏ وقال: وفيه مروان أبو سلمة» قال الذهبي مجهول 
أ.ه. 

ينظر المغني للحافظ الذهبي (101/1). 

وشهر بن حوشب ضعيف . 

وحديث يعلى بن مرة: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ )١56 /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى وهو مجمع على ضعفه. 

وحديث عمر: 

أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار (185/1): كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسحء 
الحديث (4)707, وأبو يعلى )١158/١(‏ الحديث (رقم ١9/١10)؛‏ والدارقطني )١146 /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (1): وكلهم من طريق خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 
العمري» حدثني سالمء عن ابن عمرء أن سعد بن أبي وقاصء» سأل عمر بن الخطاب عن المسح فقال 
عمر: سمعت رسول الله يأمر ابالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال البزار 
لم يذكر فيه التوقيت عن عمر إلا من هذا الوجه. وخالد بن أبي بكر العمري لين الحديث أ.ه. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال البخاري: له مناكير. 

وقال الحافظ : فيه لين. 

ينظر المغني )35١١/1(‏ والتقريب (511/1). 

وقد ورد التوقيت عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه. أخرجه البيهقي :)777/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين» من طريق عبد الله بن الوليد؛ ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي عثمان» 
عن عمر [أنه] قال: اليمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها. 

وحديث خالد بن عرفطة : 

قال أسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط كما في «النصب» :)١77/١(‏ ثنا رزق الله بن موسىء ثنا 
خالد الطحان» ثنا هشيم . 

قال: حدثنا أبو رحمةء عن أبيه عن خالد بن عرفطة» في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة. ثم قال: 

حدثنا عبد الصمد بن محمدء ثنا أبو معمرء ثنا هشيمء قال: أنا أبو رحمة عن أبيه»ء عن خالد بن - 
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عرفطة» عن النبي كَكلِ بمثله قال: واسم أبي رحمة» مصعب بن زاذان بن جوان عبد الله الباهلي. 
وحديث أبي سعيد: 

قال أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان )١5/1(‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ابراهيم» ثنا علي بن 
خشنامء ثنا أبو معين» ثنا أبو توبةء ثنا مبارك بن سعيد عن أبيهء عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: «جعل رسول الله تل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة. ثم قال: وأيم الله لو 
مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً». 

وحديث يسار بن سويد: 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟98/5١)‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا اسماعيل بن عبد الله ثنا 
قرة بن حبيب القنويء» ثنا الهيثم بن قيس» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» عن جده؛ أن 
رسول الله لَه قال في المسح على الخفين : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». 

ومن هذا الوجهء رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (5/ 54) رقم 2)١937(‏ وابن أبي حاتم في علل 
الحديث )"١/١(‏ الحديث (20)» وقال ابن أبي حاتم في العلل: «سألت أبي عن حديث رواه 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن 
النبي كَلةِ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف. قال أبي: هذان الحديثان منكران حدثنا 
بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة . 

وقال العقيلي: ولا يصح حديثه من هذا الطريق» وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه. 

ويسار مُختلف في صحبته. قال الحافظ بن حجر في الإصابة (7/ :076٠0‏ يسار بن سويد الجهني والد 
مسلم بن يسار البصري. . ذكره ابن السكن وغيره في الصحابة» وأخرج سمويه في «فوائده» وابن السكن 
والخطيب في «المتفق» وابن منده من طريق أبي الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه 
عن جده عن النبي كَلهِ في المسح على الخفين وفي الصرف وغير ذلك عدة أحاديث» وقال موسى بن 
هارون الجمال الحافظ قال سئل قرة بن حبيب هل رأى يسار النبي كَللِِ؟ قال: اختلفوا قال أبو موسى وفي 
هذا الست وى والفبواك ما زواة قتادة عن مثلم بن يسان عن أبي الأشعك عن قتادة في الصرك .فلك 
وكذا رواه سلمة بن علقمة ومحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

أبو الحسن. القرشي . الهاشمي ابن عم النبي كَللِه. 

أمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم : ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح رابع الخلفاء الراشدين وزوج 
فاطمة بنت رسول الله يكِِ ووالد الحسن والحسين وهو غني عن التعريف فاضت بذكره كتب التواريخ 
والسير توفي قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة .5١٠‏ 

ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)4١/5(‏ الإصابة (7519/5)» تجريد أسماء الصحابة (١/؟2)991‏ 
الاستبصار (40©)» تاريخ الخلفاء (113)» الطبقات الكبرى (179//4)» التاريخ الصغير /١(‏ 418) 
الجرح والتعديل »)١9١/7(‏ حلية الأولياء (؟//417)» تهذيب الكمال 2)91/١/7(‏ تهذيب التهذيب (0/ 
. 

خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة أبو عمارة: الأنصاري. الأوسي ثم الخطمي. ذو 
الشهادتين. أمه كبشة بنت أوس . الساعدية. 
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روى عنه ابنه عمارة أن النبي كَلِ اشترى فرساً من سواء بن قيس المحاربي فجحّدء سواء فشهد 
خزيمة بن ثابت للنبي كله فقال له رسول الله يَكيِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضرا»؟ قال: 
صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً. فقال رسول الله كلِِ: «من شهد له خزيمة أو عليه 
فحسبه) . استشهد بصفين مع علي بعد مقتل عمار من السابقين الأولين شهد بدراً وما بعدها وقيل أول 
مشاهدة أحد ينظر ترجمته فى الثقات »)٠١1//(‏ الاستيعاب (448/7)» أسد الغابة (7/ 20177 تهذيب 
الكمال :)1/١/1(‏ تجريد أسماء الصحابة (109/1)» الكاشف 2))77/4/1١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال »)589/1١(‏ العبر »)5١/١(‏ الرياض المستطابة (57)» الاستبصار (/771)» التحفة اللطيفة (؟/ 
١١)ء‏ شذرات الذهب /١(‏ 55).» الإصابة »)١١١/7(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر (7”55) . 

سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (خدرة) بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري. الأنصاري. 

قال ابن الأثير: 

كان من الحفاظ لحديث رسول الله يَلِةِ المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال: 
عرضت على رسول الله يل يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول يا رسول الله 
إنه عَبْل العظام فردني. 

توفى سلة «4/ا2. 

ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ »)١47‏ الإصابة(1/ 85): الاستيعاب (1717/1/7)» تجريد أسماء الصحابة 
(؟/177)» الأنساب (0/ 5)» الإكمال (/97؟)» تهذيب الكمال »)١109/5(‏ تقريب التهذيب (478/7). 
صفوان بن عسال من بني المربض بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد المرادي. قال ابن حجر في 
الإصابة. قال أبو عبيدة. عداده في بني حمد. له صحبة وقال البغوي سكن الكوفة. وقال إن أبي حاتم: 
كوفي له صحبه مشهور روى عن النبي أحاديث وذكر أنه غزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة. 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة (*/777)» الإصابة (/51448)» الثقات (/ 22١91‏ تقريب التهذيب /١(‏ 
8 الجرح والتعديل (40/4). 

عوف بن مالك بن أبي عوف. . : 

أبو عبد الرحمن ويقال: أبو حماد ويقال: أبو عمرو. ويقال أبو محمد (وقيل غير ذلك) الأشجعي. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

أول مشاهدة خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح وسكن الشام. 

روى عنه من الصحابة : أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة والمقدام بن معدي كرب. 

ومن التابعين: أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وجبير بن نفير وغيرهم. وقدم مصر. 

توفي بدمشق سنة "الا. 

ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (4/ 17*)» الإصابة (0/ 47)» الثقات (819/6): تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
65 الاستيعاب (1177/5)» بقي بن مخلد (50: 187)» الجرح والتعديل (9/ 17)» تقريب التهذيب 
(40/0).» تهذيب التهذيب :»)١118/8(‏ تهذيب الكمال (1/ »2١٠١76‏ التاريخ الكبير (07/9)» سير أعلام 
النبلاء (؟//481)» شذرات الذهب :)/1/١(‏ تراجم الأحبار (9/ 89)» الأعلام (47/5).» العبر (81)) 
الطبقات الكبرى (5/ .)758٠١‏ 


بدائع الصنائع اج - م4 


وأبي. بن عمار” وا بن عباس » وعائشة - رضي الله عنهم - حتى قال أبو يوسف: خبر مسح 
الخفين يجوز نسخ القرآن بمثله”"' » وروي أنه قال: ا كه الو 
وردت/ كورود المسح على الخفين» وكذا الصحابة ا - أجمعوا على جواز 
المسح قولاً وفعلاًء حتى روي عن الحسن البصري؛ أنه قال: أذركنت يعي داريا هذ 
الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين؛ ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة 
د ال ا ل لت وأن ترى المسح على الخفين» 


5 قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار» فكان الجحود رداً 
على كبار الصحابة؛ ونسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة؛ فلهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على 
من لا يرى المسح على الخفين. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي-.الله عنه ‏ أنه قال: لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحنا. 

ودل قوله هذا أن خلاف ابن عباس لا [يكاد]”؟» يصحٌ» ولأن الأمة لم تختلف أن رسول 


)١(‏ أبي بن عمارة وقيل عُمارة وقيل أبو أ بي ابن أم حرام الأنصاري . المدني . قال ابن حيان في الثقات. 
صلى مع النبي وه القبلتين إلا اني لست اعتمد على إسناد خبره وهو من حديث يحيى بن أيوب عن 
عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة: 
أن رسول الله يكهِ صلى في بيته . قال فقلت: يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال: «نعم»". قلت: يوماً؟ 
قال: «ويومين». قلت: ويومين؟ قال: «وثلاثة». قلت: وثلاثة قال: : نعم وما بدا لك» مدني. سكن 
مصر وله صحبة. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (ت ))7١‏ الاستيعاب (ت 2072١‏ الإصابة (ت 359)» الثقات (/5)» تقريب 
التهذيب »)58/١(‏ الجرح والتعديل (5/ »)١91١‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 5)» تهذيب الكمال /١(‏ 
4 تهذيب التهذيب .»)١1487//1١(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)١97‏ 

(؟) ينظر مسألة نسخ القرآن بمثله في كتب الأصول 
ينظر: البحر المحيط للزركشي »21١8/5(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/177)» نهاية السول 
للأسنوي (؟/9/اه)ء منهاج العقول للبدخشي (23551/7» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (88)» 
التحصيل من المحصول للأرموي »22١/7(‏ المنخول للغزالي (7597)» المستصفى له »)١174/١(‏ الآيات 
والبينات لابن قاسم العبادي 179/8 . حاشية العطار على جمع الجوامع (؟1/١١١)»‏ المعتمد لأبي الحسين 
(/50)» إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (4/ 505)؛ التحرير لابن الهمام 0781 تيسير 
التحرير لأمير بادشاء (5/ 007٠٠‏ حاشية التفتازاني والشريف على ممختصر المنتهى (؟//199)؛ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (5// 075 ميزان الأصول للسمرقندي (1/ .)1٠١١8‏ 

(0) في ب: الكتاب. 

(4) سقط في ب. 


كتاب الطهارة فيل 


الله كَل - مسحء وإنما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدهاء ولنا في رسول الله كَل - 
أسوة حسنة)» حتى قال الحسن البصريُ حَدَّئَني سَبْعُونَ رَجُلا مِنْ أضحاب رَسُولٍ ألله كلخ -: 
نهم 0 يَمسَحَ 2 عَلَى الحُفَيْنَ»"" . 


عه و ٠.‏ زفق ٠.‏ ا 5 0 ءَء 5 > لاك عا م اع عورا 7 
وروي عن عائشة» والبراء بن عازب - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ كه - مَسَحَ بغد 
050 
الْمَائَدَةَا' '. 


وروي عن جرير بن عبد الله البجلي”'' أنه َوَضَأْ وَمَسَحَ عَلَى الحْفَيْنِ ٠‏ فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ؟ 
قال ارايت سول الله نَوَضّأ وَمَسَحَ عَلَى الحُفْيْنِ قَقِيلَ لَهُ : أَكَانَ ذْلِكَ بَعْدَ ُرُولٍ المَائِدَة؟ 


.)١57 /1١( ذكره ابن المنذر وقال روينا عن الحسن أنه قال فذكره نصب الراية‎ )١( 

(6) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن 
الأوس.. أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة وهو الأجدح. الأوسي . الأنصاري قال ابن الأثير في الأسد: 
رده رسول الله ككِِ عن بدر استصغره وأول مشاهده أحد وقيل: الخندق. وغزا مع النبي كله أربع عشرة 
غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. وقال أبو 
عبيدة: افتتحها حذيفة. نزل الكوفة وابتنى بها داراً. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبير وقيل في سنة ا/. 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة »)7١5/1١(‏ الإصابة »)١51//١(‏ الاستيعاب »)١505/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة »)41/١(‏ الطبقات الكبرى (073/1): الأعلام (41/5)» التاريخ الكبير »2١17/1(‏ التاريخ 
الصغير »)5/١(‏ الجرح والتعديل (2»)7949/7 تهذيب الكمال 225١15 /١(‏ تهذيب التهذيب »2)455/١(‏ 
تقريب التهذيب »)95/١(‏ تاريخ بغداد »)١71//١(‏ تاريخ ابن معين 2»)١57/17(‏ بقي بن مخلد 2)١5(‏ 
البداية والنهاية (4/ 74")» التحفة اللطيفة /١(‏ 255715)» الوافى بالوفيات »)٠١ 5 /١(‏ الكاشف 2)١6١/١(‏ 
الثقات (57/9)»: عنوان النجابة (49). ْ 

() أخرجه من حديث عائشة الدارقطني )١94 /١(‏ في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين حديث (1) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) جرير بن عبد الله بن جابر السليل (الشليل) بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة أبو 
عبد الرحمن'. وقيل: أبو عبد الله. البجلى وقيل اليماني. 
قال ابن الأثير في الأسد: ْ ْ 
أسلم قبل وفاة النبي يَلةِ وكان حسن الصورة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جرير يوسف هذه 
الأمة وهو سيد قومه. 
توفى سنة 0١‏ وقيل 04. 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (1/ 7): الإصابة /١(‏ 747)» الثقات (5/ 04)؛ الاستيعاب »)5781/1١(‏ 
العبر (017/1)» الكاشف /١(‏ 187)» تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 87)»: الطبقات الكبرى (5/ 277 الوافي 
بالوفيات /1١(‏ 2076 تاريخ بغداد (1/ 1817)» التاريخ الكبير »)51١/5(‏ التاريخ الصغير (8/1١1)؛‏ 
الجرح والتعديل (5/ 75074)» التعديل والتجريح .)١95(‏ 


نشل كتاب الطهارة 


قال وهل أشلنث إلا بَعَدَ رول المافدي 37 . 

وأما الآية فقد قرئت بقراءتين» فنعمل بهما فى (حالين)”"' فنقول: وظيفتهما الغسل إذا 
كانتا باديتين» والمسح إذا كانتا مستورتين بالخف عدلة بالقراءقين بقدر الإمكان. ويجوز أن 
يقال لمن مسح على خفه أنه مسح على رجله؛ كما يجوز”" أن يقال: ضرب على رجله وإن 
شرباعاى حلهه والرواية عن ابن عباس لم تصح؛ لما روينا عن أبي حنيفة ؛ ولأن مداره على 
عكرمة”؟, وروي أنه لما بلغت روايته عطاء”” قال: كذب عكرمة» وروي عنه عطاء 


-١ )1(‏ حديث جرير بن عبد الله البجلي: رواه الطيالسي (97)» وأحمد (358/5)» والبخاري :)14/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الصلاة في اناك الحديث 0 ومسلم (١//1؟7‏ - 558) في كتاب الطهارة: 
باب المسح على الخفين» الحديث (75/ 2)17177 وأبو داود :)1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفين» الحديث .)١51(‏ والترمذي .)١580/١1(‏ 
كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث (97)» والنسائي )8١/١1(‏ كتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفين» وابن ماجة :)١1841١-148٠ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفينء الحديث (217)»: وابن خزيمة )44/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ذكر مسح النبي كله على الخفين الحديث »)١187(‏ وابن الجارود في المنتقى ص (17”). 
باب المسح على الخفينء الحديثان 8١(‏ و85)» والطحاوي في مشكل الآثار :)١1931/(‏ باب بيان 
مشكل ما يروى عن رسول الله له في مسحه على خفيهء والبيهقي 2)57١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في المسح على الخفين» والدارقطني في السئن (197/1) كتاب الطهارة: باب المسح على 
الخفين» الأحاديث  ١(‏ 226 وعبد الرازق الصنعاني في مصنفه :)١94 /١(‏ كتاب الطهارة: ياب المسح 
على الخفين؛ الحديث (0/55), وأبو نعيم في الحلية )1١8/0(‏ وابن أبي شيبة في المصنف :)175/1١(‏ 
باب في المسح على الخفين» واستدركه الحاكم :)١119/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
لزيادة عنده وهي: قالوا: إنما كان قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقال الحاكم : 
صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() في ب: حالتين. 

(0) في ب: يصح. 

(4) عكرمة البَرْبَرِي مولى ابن العباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» 
وغيرهم من الصحابة. قال الشعبي :ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة. ثقة 
بريء مما يرميه الناس به. ونَّقَهُ أحمد والنسائي. 
توفى سنة ١١68‏ ه. 
ينظر الخلاصة ١١(‏ - 140) (4918): ابن سعد (/515-115)» الوفيات (513-716/6): 
والداودي /١(‏ 7840 381). 

(5) عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم أبومحمد الجندي اليماني» نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة . عن : عثمان وعتاب 
ابن أسيد مرسلاً وعن أسامة بن زيد وعائشة . وعنه : أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن محمد وجرير بن جازم . 
قال ابن سعد : كان ثقة عالمأ كثير الحديث» وقال: أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . مات سنة 175. 
انظر: خلاصة تهذيب الكمال (؟770/7). 


كتاب الطهارة وفيل 


والضحاك”"» أنه مسح على خفيه» فهذا يدل على أن خلاف ابن عباس لم يثبت» وروي عن 
عطاء أنه قال: كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين» فلم يمت حتى تابعهم . 

وأما الكلام مع مالك فوجه قوله: إن المسح شرع ترفهاً ودفاً للمشقة» فيختص شرعيته 
جكان البتشفة هن السدر 

ولنا: ما روينا من الحديث المشهورء وهو قوله ككل: «وَيَمْسَحُ المُقِيمُ عَلَى الحُفْينٍ يَؤما 
وَلَيلَهَه وَالمُسَافِرُ ثَلانَةَ أيّام وَلَيَالِيَهَا""2»: وما ذكر من الاعتبار غير سديد؛ لأن المقيم يحتاج إلى 
الترفه ودفع المشقة إلا أن [حاجة]”” المسافر إلى ذلك أشدء فزيدت مدته لزيادة الترفيه. والله 
الوك 


وأما بيان مدة المسح : فقد اخحتلف العلماء في أن المسح على الخقين هل هق مقدر 
بمدة؟ قال عامتهم : إنه مقدر بمدة» في حق المقيم : ينا وليلة» وفي حق المسافر: ثلاثة أيام 
ولياليها . 


وقال مالك : إنه غير مقدر» ل والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي 


َ 3 
الله عنهم - روي عن عمر وعلي وابن مسعود””' وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص 


00( الضودالك بن مراحم ال ا ا الك 
لديز الغيي: 
توفي سنة ١١5‏ ه. 
ينظر الخلاصة (5/ ه) 1157 ابن سعد (5/ ))5١١- 15١١‏ وصفة الصفوة »)١6١/5(‏ والعارف (ص 
لاه؛ -ردة). 

زم تقدم . 

2 سقط في ب . 
واو ا ل الهذلي. جلف بتي عر أمه : لالص م 0 
له النبي كله في أول الإسلام [إنك غلام معلم] وقال هو: لقد رأيتئي سادس ستة وما على الأرض مسلم 
غيرنا وكان يقول أخذت من في رسول الله بكِ سبعين سورة. وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. توفي 
سنة: 7” وقيل: + وقيل توفي بالمدينة وقيل بالكوفة والأول أرجح. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة 4 الإصابة 6 ة الثكقات »)75١8/9(‏ الاستبصار (560» 
8). تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 84 )2 الأعلام 1/5 التاريخ الصغير 2))5١/1١(‏ الجرح 
والتعديل (60/ »)١59‏ العبر /١(‏ 5؟)» حلية الأولياء /١(‏ )2 سير أعلام النبلاء (551/1). 

)2 سعد بن مالك (أبي وقاص) بن أهيب (وهيب) بن ٠‏ عيد مناف بن زهرة بن كلاب. 


5 0000 ؟ 1 زفق 30 5 2 5 ا‎ )١(. 
وجابر بن سمرة وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة  رضي الله عنهم: أنه مؤقت»‎ 
001 1 وعن أبى الدرداء9) اا‎ 


أبو إسحاقء القرشيء الزهري. 
أمه: حمزة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب أحد العشرة الميسرين بالجنة وآخرهم موتاً. 
هو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وهو أول من كوف بالكوفة؛ روى عن النبي كثيراً؛ روى عنه بنوه: 
ابراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة وابن عباس وابن عمر 
وجابر بن سمرة» وروى عنه من كبار التابعين: ‏ سعيد بن المسيب وأبو سعيد الهندي وقيس بن أبي 
حازم وعلقمة والأحنف وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي سنة 8ه 
وقيل سنة 08 وقيل 5١‏ وقيل /اة. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (2)955/5 الإصابة (؟/ 2)87 بقي بن مخلد (5١)؛‏ صيانة مسلم (:51؟)» 
التبصرة والتذكرة »235١7/1(‏ الزهد الكبير »)1١7(‏ التعديل والتجريح »)١1٠١(‏ الزهد لوكيع (48): 
الأنساب :»)70/١1(‏ تفسير الطبري (8/ 817/7)» تقريب التهذيب »)594٠١ /١(‏ تهذيب التهذيب (/ 48)ء 
تاريخ بغداد .)١55 /١(‏ 

(0) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة. . 
وقيل جابر بن سمرة بن عمرو بن جندبء ابو خالد وقيل أبو عبد الله العامري. السوائي. حليف بني 
زهرة. أمه: خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص. 
وقال ابن الأثير في الأسد: 
سكن الكوفة وابتنى بها داراً. . روى عن النبي َك أحاديث كثيرة. روى عنه الشعبي وعامر بن سعد بن 
أبي وقاص وتميم بن طرفة الطائي. وأبو إسحاق السبيعي. وأبو خالد الوالبي. وسماك بن حرب 
وحصين بن عبد الرحمن وأبو بكر بن أبي موسى وغيرهم. 
توفي في ولاية بشر على العراق سنة 4 وقيل توفي أيام المختار سنة 55. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة /١(‏ 5 70)»؛ الإصابة »)57١/1١(‏ الثقات (7/ 57)» الجرح والتعديل (؟/ 
*45). تقريب التهذيب »)١١7/١(‏ تهذيب التهذيب (؟:/2)994, تاريخ بغداد »)١187/١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار (400)» الجمع بين رجال الصحيحين /١(‏ 2207 ابن معين في التاريخ (981). 

() عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر. 
أبو موسى الأشعري. 
أمه: طيبة بنت وهب بن علي. 
صحابي مشهور كان حسن الصوت بالقرآن وله رواية عن النبي كَل كثيرة توفي سنة(47 أو 44) (له نيف 
ونضن نط اوقل 31 وليل هات سن :8وقل 1 مرزمل: 9م قل بالكرقة رق لمعة. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (7077/5)» الإصابة (5/ »)١١9‏ الاستيعاب »)١9777/4(‏ تجريد أسماء 


الصحابة .)5١7/5(‏ الأنساب: (557/1)» الكنى والأسماء »)051//١(‏ تذكرة الحفاظ (7/1؟). 


إفرة عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . وقيل 
اسمه : عامر بن مالك وعويمر لقب أبو الدرداء. - 


كتاب الطهارة ليل 


وزيد بن أقايك17 أوسعيد زهي الله عنهم : أنه غير مؤقت. 


واحتج مالك بما رُوِيَ عن النبي" "© كَل : «آله بلغ بالملح ا 
وروي أن عمر رضي الله عنه مأل عقة .رن عام *” 05 وقد قَدِمَ مِنَ الشّام متى عَهْدّكُ 


000 


فم 


إفرة 


أمه: عبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

تأخر إسلامه قليلاً كان آخر أهل داره إسلاما وحسن إسلامه وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً . آخى رسول الله عله 
بينه وبين سلمان الفارسي وقال النبي كَ: يكله: «وعويمر حكيم أمتي» ‏ شهد ما بعد أحد من المشاهد. قلت 
وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة ولا يتسع المقام للحديث عنه وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (97//5)» الإصابة (1/ 208 تجريد أسماء الصحابة »)١57/5(‏ الاستيعاب 
(35115/4)» بقي بن مخلد 2»)7١(‏ تقريب التهذيب .»)11١9/1(‏ تهذيب التهذيب (١١/9ا.‏ 49)» 
تهذيب الكمال »)١1107/7(‏ الجرح والتعديل (9/ 2754)» التاريخ لابن معين ».)١57/7(‏ الكنى والأسماء 
»)317/١(‏ تنقيح المقال »)2١17/(‏ المصباح المضيء .)١15١/1١(‏ 

زيد بن ثابت بن الضَّحَاك بن زيد بن لوذان بمعجمة ابن عمرو النجَاري المدني» كاتب الوحي» وأحد نجباء 
الأنصار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي كلو وجمع القرآن في عهد الصديق . وولي قسم غنائم 
اليرموك» له اثنان وتسعون حديئاًء روي أنه لَمّا مات زيد قال: أبو هريرة مات نل الأمة . توفي سلة 40 ها. 

ينظر الخلاصة )"6٠0/1١(‏ (1146) الإصابة (1/ 5947 0946)» وأسد الغابة (؟ 7178/5‏ 7179 والاستيعاب 
0" 

أخرجه أبو داود )4٠ /١(‏ في الطهارة باب التوقيت من المسح حديث (198) وأخرجه ابن ماجة (1/ )1١84‏ في 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى ي المسح بغير توقيت حديث (001) من حديث أيوب بن قطن عن عبادة بن نس 
بلفظء وكان رسول الله كَل قد صلى في بيته القبلتين كلتيهماء أنه قال لرسول الله كَلهِ: أمسحٌ على الخفين؟ 
قال: «نعم»» قال: يوما؟ قال: «ويومين»» قال: وثلاثاً؟ حتى بلغ سبعا. قال له: «وما بدا لك». 

قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. 

أخرجه الحاكم من المستدرك (1/ )١71 - 17١‏ في الطهارة باب المسح على الخفين. وأخرجه الدارقطني 
(98/1)) في الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين حديث )١9(‏ وقال الدارقطني هذا الإسناد لا 
يثبت» وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرأ قد بينته في مرضع آخرء وعبد الرحمن 
ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم . 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن 
رشدان بن قيس بن جهيئة . 

الجهني أبو حماد. وقيل: أبو لبيد. وأبو عمرو. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

روى عنه من الصحابة: ابن عباس وأبو عباس وأبو أيوب وأبو أمامة. وغيرهم. ومن التابعين: أبو الخير 
وعلي بن رباح أبو قبيل وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

شهد صفين مع معاوية وشهد فتوح الشام وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق وكان من أحسن الناس 
صوتا بالقران. توفي بمصر وكان واليا عليها سنة 04. 


المح قَالَ: سَبْعا فقال عُمَرُ - رضي الله عنه -: «أَصَبْتَ السْئَةو0" . 


ولنا: الحديث المشهور. وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعاً فهو غريب» فلا يترك به 
اللمتوون مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثء ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح 
سبعاً في مدة المسح . 

وأما الحديث الآخر: فقد روى جَابِرٌ الجعفي”". عن عمر؛ أنه قَالَ: «لِلْمُسَافِر ثَلاكَةُ 
أيَامِء َلِلْمْقِيم يَوْمُ وَلَيْلَهها"' وهو موافق للخبر المشهور؛ فكان الأخذ به أولى؛ ثم يحتمل أن 
يكون المراد من قوله : متى عهدك بلبس الخف. ابتداء اللبس. أي: متى عهدك بابتداء اللبس 
وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف. 


59 اختلف في اعتبار مذة المسح أنه من أي وقت يعتبر )2 فقال عامة العلماء: ٠‏ يعتبر من 


وقت الحدث بعد اللبس ؟؛ ؛ فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث» وقال بعضهم: : يعتبر من 
وقت اللبس ؛ ؛ فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس». وقال بعضهم: : يعتبر من وقت المسح ؛ 
تمسح ادن ولس الح إلى وقت اليبتج” ٠‏ حتى [و]”* لو توضأ بعدما انفجر الصبح ولبس 
خفيه وصلى الفجرهء » ثم أحدث بعد طلوع الشمس» ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال 
الشمس - فعلى قول العامة: يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماًء 
وإن كان مسافراً ب يمسح إلى ما بعد طلو ع الشمس من اليوم الرابع؛ وعلى قول من اعتبر وقت 


-2 ينظر ترجمته في: أسد الغابة (4/ 07), الإصابة (5/ »)50٠١‏ الثقات (*/ »)38٠‏ الطبقات الكبرى (؟/ 
77)» التاريخ الكبير (5/ 404٠‏ التاريخ الصغير (1/ 7؟21» الرياض المستطابة »)57١(‏ الأعلام (4/ 
14©) العبر »)57/١1(‏ الإكمال (88/5)» بقي بن مخلد (51)»: سير أعلام النبلاء (4717/7)» الأنساب 
(1759/0).» طبقات الحفاظ )٠١(‏ تذكرة الحفاظ »)47/١(‏ حلية الأولياء (؟/48)» روضات الجنات (8/ 
2) الجرح والتعديل (5/ 071١7‏ تهذيب الكمال (7/ 455)» تقريب التهذيب (77//7). 

000 أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 04 في باب أحكام التيمم وقال صحيح على شرط ولم يخرجاه 
وأخرجه الدارقطني )١49/1(‏ في الطهارة باب الرخصة في المسح. . . . حديث )1١( )5١(‏ وقال صحيح 
الإسناد. 

(؟) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة والشعبي. وعنه: 
شعمبة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 
ينظر: خلاصة الخزرجي (١//ا18١ات‏ 9481). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/1 - 114) في المسح على الخفين حديث (14174) وليس من 
طريق الجعفي . 

() في هامش ب: تعتبر المدة في وقت الحدث لا من وقت اللبس. 

(5) سقط في ب. 


كتاب الطهارة يفيل 


اللنون: بسح إلى ما يعد لجار اليج من البوم د مقيمأء وإن كان مسافراً إلى ما 
ووالة لفقي عن اتوم إلتالى ثإن كان قينا بزإة كان ساد )+ سي ان كا كد روك الشسيين 
من اليوم الرابع 


القدم» ومعنى 5 إنما يتحقّق عند التعدث: ا انمد من هذا الوقت» 0 
المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان» م م 
الحدث؛ لأن الحاجة إلى النزع عنده. 

ولو توضأء ولبس خفيه وهو مقيم» ثم سافر: فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة ‏ لا 
تتحول مدته إلى مدة مسح السفر؛ لأن مدة الإقامة لما تمت سري الحدث السابق إلى القدمين» 
فلو جوزنا المسح صار الخف رافعاً للحدث لا مانعاً» وليس هذا عمل الخف في الشرعء وإن 
سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة» فإن سافر قبل الحدثء أو بعد الحدث قبل المسح ‏ 
تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالإجماع؛ وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا. 

وعند الشافعيّ لا يتحول» ركه رس ام مدة الإقامة. وينزع خفيه» ويغسل رجليه» 
ثم يبتدىء مدة السفر؛ واحتج بِقَوْلِه كله : 3 يَمْسَحٌ المَقِيم يَوْماً وَلَيلَهَها"". ولم يفصّل. 

ولنا: قوله ككل : «وَالمُسَافِرْ ثَلنَةَ بام وَلََالِيها' وهذا مسافرء ولا حجة له في صدر 
الحديث» لأنه يتناول المقيم» وقد بطلت الإقامة بالسفرء هذا إذا كان مقيماً فسافر. وأما إذا 
كان مسافراً فأقام» فإن أقام بعد استكمال مدة السفر ‏ نزع خفيه وغسل رجليه لما ذكرناء وإن 
أقام قبل أن يستكمل مدة السفر: فإن أقام بعد تمام يوم وليلة أو أكثر ‏ فكذلك ينزع خفيه 
ويغسل رجليه؛ لأنه لو مسح لمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة» وهذا لا يجوزء وإن أقام 
قبل تمام يوم وليلة أتم يوماً وليلة» لأن أكثر ما في الباب أنه مقيم؛ فيتم مدة المقيم. 

بطاخ كرا كن درن مد الست يوار لحني حق المقيم» وبثلاثة أيام ولياليها في حق 
المسافر [في حق الأصحاء]”*". فأما [في حق]*2 أصحاب الأعذار؛ كصاحب الجرح السائل» 


)1١(‏ في ب: ولان. 

زفق تقدم . 

(9) تقدم. 

(4) في ب: مخصوص بالأصحاء. 
)2( سقط في ب. 


4ب 


م كتاب الطهارة 


والاستحاضة» ومن بمثل حالهما ‏ [فكذلك الجواب عند زفرء وأما عند أصحابنا الثلاثة] :20 
فيختلف الجواب إلا في حالة واحدة؛ وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأء وليس خفيه ‏ 
فهذا على أربعة أوجه: - 

أما إن كان الدم منقطعاً وقت الوضوء واللبس» وأما إن كان سائلاً في الحالين جميعاًء 
وأما إن كان منقطعاً وقت الوضوء سائلاً وقت اللبسء, وأما إن كان سائلاً وقت الوضوء منقطعاً 
وقت اللبس» فإن كان منقطعاً في الحالين فحكمه حكم الأصحاءء لأن السيلان وجد عقيب 
اللبس» فكان اللبس على طهارة كاملة» فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة 
باقية. وأما في الفصول الثلاثة: فإنه يمسح ما دام الوقت باقياء فإذا خرج الوقت نزع خفيه 
وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: يستكمل مدة المسح كالصحيح . 

وجه قوله: إن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شَرْعاً؛ لأن السيلان ملحق بالعدم» ألا 
ترى أنه يجوز أداء الصلاة بهاء فحصل اللبس على طهارة كاملة» فألحقت بطهارة الأصحاء. 

ولنا: أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت؛ بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج 
الوقت وإن لم يوجد الحدث, فإذا مضى الوقت صار محدثاً من وقت السيلان» والسيلان كان 
سابقاً على لبس الخف ومقارناً له» فتبين أن اللبس حصل لا على الطهارة؛ بخلاف الفصل 
الأول» لأن السيلان ثمة وجد عقيب اللبس. فكان اللبس حاصلاً [على]”" طهارة كاملة. وأما 
شرائط جواز المسح فأنواع : بعضها يرجع إلى الماسح» وبعضها يرجع إلى الممسوح . 


أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع : أحدها: أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند 
الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس. ولا أن يكون على 
طهارة كاملة أصلاً ورأساً؛ وهذا مذهب أصحابنا . 

وعند الشافعي: يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس. 


وبيان ذلك: أن المحدث إذا غسل رجليه أولآء ولبس خفيه» ثم أتم الوضوء قبل أن 
يحدث» ثم أحدث - جاز له أن يمسح على الخفين عندنا؛ لوجود الشرط وهو لبس الخفينت””© 
على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس . 


وعند الشافعي: لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس؛ لأن الترتيب عنده شرطء فكان 


(1) في ط: عن. 


كتاب الطهارة كيل 


غسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأخر ملحقاً بالعدم» فلم توجد الطهارة وقت اللبس. 
وكذلك لو توضأ فرتب؛ ولكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف, ثم غسل الأخرى ولبس 
الخف ‏ قيل: لا يجوز عنده» وإن وجد الترتيب في هذه الصورة؛ لكنه لم يوجد لبس 
الخفين”' على طهارة كاملة [وقت لبسهماء حتى لو نزع الخفٌ الأول ثم لبسه ‏ جاز المسح؛ 
لحصول اللبس على طهارة كاملة]7" . 


ولنا: أن المسح شرع لمكان الحاجة؛ والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت/ الحدث 
بعد اللبس . فأما عند الحدث قبل اللبس : فلا حاجة؛ لأنه يمكنه الغسل» وكذا لا حاجة بعد 
اللبس قبل الحدث؛ لأنه طاهرء فكان الشرط كمال الطهارة [بعد]”" وقت الحدث بعد اللبس 


وقد وجد. 


ولو لبس خفيه وهو محدث» ثم توضأ وخاض الماء؛ حتى أصاب الماء رجليه في داخل 
الخف. ثم أحدث ‏ جاز له المسح عندناء لوجود الشرط» وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد 
اللبس . ولا يجوز عنده لعدم الشرط» وهو كمال الطهارة عند اللبس. ولو لبس خفيه وهو 
محدث» ثم أحدث قبل أن يتم الوضوءء ثم أتم [الوضوء]”* - لا يجوز المسح بالإجماع. 


أما عندنا: فلانعداه”” الطهارة وقت الحدث بعد اللبس. 
مم و بعد الل 
وأما عنده: فلانعدامها”'' عند اللبس. 


ولو أراد الطاهر أن يبول» فليس خفيه ثم بال جاز له المسح؛ لأنه على طهارة كاملة 
وقت الحدث بعد اللبس» وسئل أبو حنيفة عن هذا فقال: لا يفعله إلا فقيه. ولو لبس”" خفيه 
على طهارة التيمم» ثم وجد الماء ‏ نزع خفيه. لأنه صار محدثاً بالحدث السابق على التيمم؛ 
ا الماء لا تعقل حدثاً إلا أنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء» فعند وجوده 
ظهر حكمه في القدمين» فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعاً للحدث» وهذا لا يجوز. 


0 قن به السب 

فق ا 

0 سقط فن طء 

04 اسقط فى د 

)0( في أ ب فلعدق 

150 اي أ حو فلندامها 

0 ات موري دن شيكيان طهازة العم 


1١5‏ كتاب الطهارة 


ولو لبس" خفيه على طهارة نبيذ التمرء ثم أحدث : فإن لم يجد ماء مطلقاً توضأ بنبيذ 
التمرء ومسح على خفيه؛ أله اوور مل جا طلم لجار عي حيو وإن وجد ماء 
مطلقاً نزع خفيهء وتوضأ وغسل قدميه؛ لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق» وكذلك لو 
توضاً بسؤر الحمار» وتيمم» ولبس خفيه.» ثم أحدث . ولو توضأ بسؤر الحمارء ولبس خفيه 
ولم يتيمم» حتى أحدث ‏ جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمارء ويمسح على خفيه» ثم يتيمم 
ويصلي, لأن سؤر الحمار إن كان طهوراً فالتيمم فضل» وإن كان الطهور هو التراب فالقدم لا 
حَظ لها من التيمم. 

ولو توضا”"'؛ ومسح على جبائر قدميه» ولبس خفيه؛ ثم أحدثء أو كانت إحدى 
رجليه صحيحة فغسلهاء ومسح على جبائر الأخرى» ولبس خفيهء ثم أحدث: فإن لم يكن برأ 
الجرح مسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فحصل لبس الخفين 
على طهارة كاملة؛ كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف. وإن كان برأ الجرح نزع 
خفيه؛ لأنه صار محدثاً بالحدث السابق» فظهر أن اللبس حصل لا على طهارة. 

وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»؛ ومنها: أن يكون الحدث خفيفاًء فإن كان 
غليظاً وهو الجنابة» فلا يجورٌ فيها المسح؛ لما رُوِيَ عَنْ صفوانٍ بن عَسَّالِ المَرَادِيٌ أنه قال: 
احا ْنا َسُولُ الله يق إِذَا كنا سَغْر : «ألأ نع حِمَاَنا ثلا يام وَلََاِيََاء لاعَنْ جَنَابَةَ 
لكِنْ مِن غَائِطٍ أو بَوْلٍ أو نَوْم»”" “4 ولآن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر 
ويغلب وجوده. فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخفاء والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه 
الحرج في النزع . 


)١(‏ في هامش ب: لبس حفيه على طهارة نبيذ التمر. 

(؟) في هامش ب: توضأ ومسح على جبائر قدميه. 

(9) أخرجه الطيالسي »)١7١(‏ وابن أبي شيبة (١/لالا١‏ - 178): باب في المسح على الخفين» وأحمد (5/ 
19»؛ والترمذي :)١159/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ الحديث 
0( والنسائي :)87/١(‏ كتاب الطهارة : باب التوقيت في المسحء » وابن ماجة :)١61١7/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (2»)57,8 وابن خزيمة :)99/1١(‏ كتاب الطهارة: باب» الحديث 
(197)» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ؟77): كتاب الطهارة: ياب التوفيت لي 
المسحء الحديث (4/ا١)2‏ والبخاري في التاريخ الكبير (9"/5) رقم (0795), والدولابي ف فى الكنى /١(‏ 
ولالى (5/ 4460 والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب :المسخ على المنفين 
كم وقته للمقيم والمسافرء والطبراني في المعجم الصغير »)4١/١(‏ والدارقطني :)١97-19577/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث 2)١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (857/5) 
والبيهقي :)777/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي: حسن صحيح 


كتاب الطهارة 14١‏ 


الجلد مما سوى الخف؛ كالمكعب الكبير» والميثم؛ لأنه في معنى الخف. 

وأما [المسح”'' على الجوربين]؛ فإن كانا مجلدين أو منعلين: يجزيه”'' بلا خلاف 
0 أصحابناء وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين؟ فإن كانا رقيقين يشفان الماء: لا يجوز 
المسح عليهما بالإجماع» وإن كانا ثخينين : لا يجوز عند أبى حنيفة . 


وعند أبي يوساف ومحمد: يجور. 


وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره؛ وذلك أنه مسح على جوربيه 
في مرضهء ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؟ فاستدلوا به على رجوعه. 


وعئد الشافعى» لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة» إلا إذا كانت مجلدة 
إلى الكعبين . 


احتجٌ أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: «أَنَّ الْبِيّ َل تَوَضّأْ وَمَسَحَ عَلَى 
ولعه م(58) 
الجَوْرَبَيْنِ) لوطاو نه لوط جا لخ ع م ننه فاو ددا وخ س عا اا رع جه الله عق ناي لم 216 4 وه وتوج ره ماه ره واه مقا 


)٠١(‏ في هامش ب: المسح على الجوربين. 

(0) في ب :. يجوز. 

(6) في ب: بين. 

(5) أخرجه أحمد (5517/4؟): وأبو داود (117/1 :)١١-‏ كتاب الطهازة: باب المسح على الجوربين» 
الحديث (159)» والترمذي )١177/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» الحديث 
(49)» والنسائي في «الكبرى» /1١(‏ 47): كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» وابن ماجه 
(1/ 186 ): كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين». الحديث (509)» وابن حبان 
(05») والطحاوي في شرح معاني الاثار :)91//١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على النعلين» والبيهقي 
(1/ 788 - 584): كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوريين والنعلين» كلهم من طريق سفيان عن أبي 
قيس الأودي؛ عن هزيل بن شرحبيل؛ عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله يَكَِه توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين. وقال الترمذي: (حسن صحيح). وكذلك صححه ابن حيان» بإخراجه إياه في 
«الصحيح»» ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضاًء من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن 
ماجة )١1857/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» الحديث (050), 
والطحاوي في شرح «معاني الاثار؛ :)91//1١(‏ باب المسح على النعلين» والطبراني كما في «نصب الراية» 
»)185/١(‏ كلهم من حديث ابن سنان؛ عن الضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي موسى الأشعريٌ «أن 
رسول الله يك توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»؛ وقد أشَار إليه الترمذي )١119/1(‏ الحديث (49) 
تعليقاًء وذكره أبو داود :)١١7/١(‏ كتاب: باب المسح على الجواربين» الحديث )١59(‏ تعليقاًء وقال 
(إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي). 


7 كتاب الطهارة 


ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج؛ لما يلحقه من المشقة”'' بالنزع» وهذا المعنى موجود في 
الجورب بخلاف اللفافة والمُكَمّبِ”" ؛ لأنه لا مشقة فى نزعهما . 


ولأبي حنيفة: أن جواز المسح على الخفين ثبت نصاً بخلاف القياس» فكل ما كان في 
معنى الخف في إدمان المشي عليه؛ وإمكان قطع السفر به يلحق بهء وما لا فلا. ومعلوم أن 
غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف فى هذا المعنى» فتعذر الإلحاق؛ على أن 
شرع المسح إن ثبت للترفيه» لكن الحاجة إلى الترفيه يغلب لبسه؛ ولبس الجوارب مما لا 
يغلب» فلا حاجة فيها إلى الترفيه» فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. 


وأما الحديث: فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين» وبه نقول. ولا عموم له؛ لأنه 
حكاية حال؛ ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب. 


2 والضحاك بن عبد الرحمنء عن أبي موسى متقطعء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (409/5): 
روي عن أبي موسى الأشعري مرسل وعيسى بن سنان. 
قال الحافظ التقريب (”48/7) لين الحديث. 
وقال البوصيري في الزوائد :)517/١(‏ الضحاك لم يسمع من أبي موسى» وعيسى بن سنان لا يحتج به. 
وقد ورد من حديث بلال: 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 00”) رقم )1١5*(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى. ومن 
رواية يزيد بن أبي زياد؛ عن كعب بن عجرة؛ عن بلال» قال: «كان رسول الله كلِ يمسح على الجوربين 
والنعلين) . 
وقد ورد في المسح على الجوربين» عن عمرء وعلي» وابن عمرء وابن مسعودء وأبي مسعود الأنصاري» 
وأنس بن مالكء» وابن عباس» وأبي أمامة» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريثء والبراء بن 
عازب؛ كما أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف :)5١1-199/1(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الجوربين والنعلين» وباب المسح على الجوربين؛ الأحاديث ("/ا1 7/87)» وابن أبي شيبة 1١84 /1١(‏ 
4 باب في المسح على الجوربين» والبيهقي /١(‏ *78- 386): باب ما ورد في الجوربين والنعلين. 
وذكره أبو داود في سننه (894/1): كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» (رقم :»)١59‏ وقال: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعودء والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد الساعدي؛ وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. ينظر السئن .)١158/1(‏ 

)١(‏ في ب: الحرج 

(6) الموش من البرود والأثواب. 
ينظر المعجم الوسيط 947/5 

(9) في ب: الحرج. 


كتاب الطهارة س١‏ 


وأما الخف المتخذ من اللبد/ فلم يذكره في ظاهر الرواية» وقيل: إنه على التفصيل 
والاخةتلاف الذي ذكرنا؛ وقيل: إن كان يطيق السفر [بهما''' جاز المسح عليه» وإلا فلا. 


وأما المسح” على الجرموقين من الجلد؛ فإن لبسهما فوق الخفين ‏ جاز عندناء وعند 
الشافعى: لا يجوز وإن لبس الجرموق”" وحدهء قيل: إنه على هذا الخلاف. والصحيح أنه 
يجوز المسح عليه بالإجماع . 


وجه قوله: إن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو جوزنا المسح على الجرموقين 
لجعلنا للبدل بدلا وهذا لا يجوز. :ولنا: ما روي عَنْ عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «رَأَيْتُ 
لنب كَل مَسَحَ عَلَى الجُرْمُوقَيْن' ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به 
فيشاركه في جواز المسح عليه؛ ولهذا شاركه في حالة الانفراد؛ ولأن الجرموق. فوق الخف 
بمنزلة خف ذي طاقين» وذا يجوز المسح عليه فكذا هذا. 


وقوله: المسح عليه بدل عن المسح على الخف» ممنوع؛ بل كل واحد منهما بدل عن 
الغسل قائم مقامه. إلا أنه إذا نزع [الجرموقين]**2 لا يجب غسل الرجلين؛ لوجود شيء آخرء 
هو بدل عن الغسل قائم مقامه. وهو الخفا. 


ثم إنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث» فإن 
أحدث ثم لبس الجرموقين ‏ لا يجوز المسح عليهماء سواء مسح على الخفين أو لا. أما إذا 
مسحء فلأن حكم المسح استقر على الخف. فلا يتحول إلى غيره. وأما إذا لم يمسح؛ فلأن 
ابتداء مدة المسح من وقت الحدث» وقد انعد فى الخفء فلا يتحول إلى الجرموق بعد 
ذلك؛ ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع؛ وهنا لا حاجة» لأنه لا 
يتعذر عليه المسح على الخفين» [ثم لبس الجرموق» فلم يجز؛ ولهذا لم يجز]”*' المسح على 
الخفين إذا لبسهما على الحدث؛ [كذا هذا]" . 


2000 سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: المسح على الجرموقين. 

فيه والجرموق فارس معرب وهومش ويشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة غالباً. وأطلق 
الفقهاء وقالوا أنه خف فوق خف وأن لم يكن واسعاً. 

(4) في ط: الجرموق. 

(4) في أء ب: لا يجوز. 

() سقط في أء ب. 
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5 كتاب الطهارة 


ولو [مسح”'' على الجرموقين» ثم نزع] أحدهما ‏ مسح على الخف البادي» وأعاد 
المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية. 


وقال الحسن بن زياد وزفر: يمسح على الخف البادي, ولا يعيد المسح على الجرموق 
الباقى . 


وروي عن أبي يوسف: أنه ينزع الجرموق الباقي» ويمسح على الخفين: أبو يوسف 
اعتبر الجرموق بالخف. ولو نزع أحد الخفين ينزع الآخر ويغسل القدمين» كذا هذا. 

وجه قول الحسن وزفر: إنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين المسح على 
الخف ابتداء؛ بأن كان على أحد [الجرموقين خف)”” دون الآخر فكذا بقاء. وإذا بقي المسح 
على الجرموق الباقي فلا معنى للإعادة؛ وجه ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة 
عضو واحد لا يحتمل التجزىء, فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق - تنتقض في 
الأخرى ضرورة» كما إذا نزع أحد الخفين. 


ا ل بس د لأنه شرع دفع”" للحرج لتعذر 


20 ألا را بالخف حرق كثير» فأما اليسير فلا يمنع المسح. وهذا قول أصحابنا 
الثلاثئة وهو استحسانء, والقياس أن يمنع قليله وكثيره» وهو قول زفر والشافعي. 


وقال مالك وسفيان الغوري:9) الخرق لا يمنع جواز المسح ‏ قل أو كثر ‏ بعد أن كان 
ينطلق عليه اسم الخف. 


وجه قولهما: إن الشرع ورد بالمسح على الخفين» فما دام اسم الخف له باقياً يجوز 


() في هامش ب: مسح على الجرموقين ثم نزع. 

(0) في ط: عق أجدة تاي جرفوةاة 

إفرة في ب: :ا لدفغ. 

2( في ب: : في نزعهما. 

)2( في هامش ب : الخرق اليسير .لا ب يمنع المسح. 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أذ بن طابخة على الصحيح» وقيل: من نُوْر هَمْدَان 
الثوري أبو عبد الله الكوفي, أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلا حفظه» كان 
متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي بالبصرة سنة 1١1١‏ ه. 
ينظر الخلاصة )١90484( )9977/1١(‏ ابن سعد (5//ا0؟  )15١‏ والحلية (05/5”" _ 97: ولا/” - .)١51١‏ 


كتاب الطهارة ه١١‏ 


المسح عليه» وجه القياس أنه لما ظهر شيء من القدم ‏ وإن قل وجب غسله؛ لحلول الحدث 
به لعدم الاستثار بالخف» والرجل في حق الغسل غير متجزثئة؛ فإذا وجب غسل بيعضها وجب 
غسل كلها . وجه الاستحسان أن رسول الله كَل أمَرَ أَصْحَابَه رضي الله عنهم بِالْمَسْحَ مَعَ 
عِلْمِهِ أن ِمَائَهُمْ لآ تَلُو عَنْ قَلِيلٍ الْخُرُوق'''. فكان هذا منه بياناً. [أن القليل من الخروق لا 

يمنع المسح]”"©» ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاء فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل 
الكرفةء لوجوده في أغلب الخفاف» والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع 
[الرجل]””": فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع» وإلا فلا. ثم المعتبر أصابع اليدء أو 
أصابع الرجل . 


ذكر محمد في «الزيادات» قدر ثلاث أصابع من [أصغر أصابع الرجل]”''. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاث أصابع من أصابع اليد» وإنما قدر بالثلاث لوجهين. 
أحدهما: أن هذا القدر إذا اتكشف منع [من قطع الأسفار]. 


والثاني: أن الثلاث أصابع أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكل: ثم الخرق المانع أن 
يكون منفتحاً بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاث أصابع» أو يكون منضماء ا 
عند المشي» ل ل ا وإن كان أكثر من ثلا 
أصابع . قدا زوق الع 5 ' عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» 0 5200 
منفتحاًء أو ينفتح عند المشي - لا يمكن قطع السفر به» وإذا لم يمكن يمنع' 45 بوضواء كان 
ال اك موسا من الكعبين لما 
قلنا؛ ولو بدا ثلاث من أنامله اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: لا 


)١(‏ في ب: الخرق. 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ب: للجواز مع الخرق القليل. 

(9) سقط في ط. 

(4) بدل ما بين المعكوفين في ب: من أصابع الرجل أصغرها. 

(5) المعلي بن منصور الرازي» أبو يعلى: من رجال الحديث» المصنفين فيه. ثقة نبيل» من أصحاب أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن» صاحبي أبي حنيفة. حدث عنهما وعن غيرهماء وأخذ عنه كثيرون. وطلب 
للقضاء غير مرة فأبى . قال ابن حبان في الثقات: كان من جمع وصنف . من كتبه النوادر والأمالي كلاهما 
في الفقه توفي سئة .7١١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام 771/7 (1855)» تهذيب التهذيب »)778/١١(‏ وميزان الإعتدال )١877/7(‏ 
والجواهر المضية (؟”//9ا/ا١).‏ 

000 في أ ب: يكن يمكن. 


بدائع الصنائع ج١‏ م١٠١‏ 


وقال بعضهم: يمنع. وهو الصحيح . 

ولو انكشفت الطهارة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم ‏ يجوز المسح عليه؛ 
هذا إذا كان الخرق في موضع واحدء ات ا ينظر إن كان في خف واحد 

يجمع [بعضها إلى ]ل فإن بلغ قدر ثلاث أصابع : : يمنع وإلا فلاء وإن كان في خفين لا 

وقالوا في النجاسة: إن كانت على الخفين”'' أنه يجمع بعضها إلى بعضء فإذا زادت 
على قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. والفرق أن الخرق إنما [يمنع]””" جواز المسح؛ لظهور 
مقدار فرض المسح. فإذا كان متفرقاًء فلم يظهر مقدار فرض ا من كل واحد منهماء 
والمانع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملاً للنجاسة»؛ ومعنى الحمل [متحقق]؟» 
سواء كان في خف واحد أو في خفين. 


ومنها: لبس لامر الحلا حمق ار سمح ان باط لا يعور وهو قول عمر 


وعلي وأنس 7 عوسي اي و وسار التصر عي 
بافلنه تعاتة. 


وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب «الاختلاف». الإجماع على أن الاقتصار على أسفل 


)١(‏ سقط في ب. 

)١(‏ في ب: على الخفف. 

زفق في ب: منع . 

)2( فى ب: يتحقق . 

(5) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ‏ 
واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري . الخزرجي . النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله كَكِق. 
أمه: أم سليم بنت ملحسان. ولد سنة: قيل: كان عمره لما قدم النبي كَل المدينة عشر سنين. وقيل: 
نسع سنين وقيل ثماني سنين. توفي سنة: (40) وقيل )91١(‏ وقيل (95) وقيل (97). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة »)١5١/١/764(‏ الإصابة »)9/١/١(‏ تجريد أسماء الصحابة 2)*1/1١(‏ 
الاستيعاب »20١4/1(‏ الثقات (6/ 4)» سير أعلام النبلاء (5/ 046: الجرح والتعديل :)1١7+/5(‏ 
الأعلام (34/5)» العبر »)2٠١7/١(‏ تهذيب الكمال »)١17/١(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 4) الوافي بالوفيات 
(9/ 1ق تاريخ الثقات (1/7)» شذرات الذهب »)١7/١(‏ خلاصة تذهيب الكمال »)٠١6/١(‏ غاية 
النهاية ,2)1١1/77/1١(‏ تراجم الأحبار /١(‏ 2)0 التاريخ لابن معين (2)57/5 المعرفة والتاريخ (*/رمه:). 

(5) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ١1‏ 


الخف لا يجوز. وكذا لو مسح على العقب؛ أو على جانبي. الخف؛ أو على الساق اج 
يجوز» والأصل فيه ما روي عن عَمَرَ - رضي الله عنه أَنَْهُ قَالَ: اسعْقَتٌ رَسْول الله يكل يَأَمْد 


بالممْح ل الحُمَيْنَ)"" . 


وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «لَرْ كَانَ الدينُ بالوأي لَكَانَ بَاطِنُ الحُفْ 9 
بالمَسْح مِنْ ظاهِروء وَلْكِئْي رَأَئْتٌ رَسُولَ الله له يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حَفْيْهِ دُونَ بَاطنَهِمَا" ؛ 
ولأنّ بأطن الخف لا يخلو عن لوث عادة» فالمسح عليه يكون تلويثاً لليد؛ لأن فيه بعض 
الحرج»؛ وما شرع المسح إلا لدفع الحرج» ولا تشترط النية في المسح على الخفين؛ كما لا 
تشترط في مسح الرأس» والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل؛ بدليل أنه يجوز 
مع القدرة على على الغسل بخلاف التيمم. وكذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه [بدونه]” " أيضاًء 
وال كو ا ب لا ا - جاز عن المسح» ولو مر بحشيش 
مبتل» فأصاب البلل ظاهر خفيه» إن كان بلل الماء أو المطر ‏ جازء وإن كان بلل الطل قيل: 
لا يجوز؛ لأن الطل ليس بماء. 


فصل في مقدار المسح 
1 5 وز و 5 7 2 5 وعم ءع(0) ؟ 0 2-0 
5 مقدار المسح : فالمقدار:المفروضل ![منه]”؟* هو مقداز [ثلاثة] : أصابع طولا وعرضا 
ممدودا أو موضوعا. 


وعند الشافعي: المفروض هو أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح؛ كما قال في مسح 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 157)» حديث (1477), بلفظ سمعت النبي يكل يأمر بالمسح على الخفين إذا 
لبسهما وهما طاهرتان. والدارقطني :»)١9465 /١(‏ باب الرخصة في المسح على الخفين. . . . حديث (9)) 
البيهقي في السنن الكبرى إليه /١(‏ 597)» في الطهارة وقال فيه خالد بن أبي بكر ليس بالقوي. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (181/1): باب في المسح على الخفين» والدارمي :)1817/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على النعلين» ؛ وأبو داود .)١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسح.» الحديث )١57(‏ 
والدارقطني .)١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (57)» والبيهقي 
.)247/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين وابن جزم في «المحلى' (؟/ 
11). من رواية عبد خير عن علي وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص .)15٠ /١١(‏ 

(9) سقط في ب. 

(4) سقط في ط. 

(5) في ط: ثلاث. 


114 كتاب الطهارة 


خلافاً لزفر؛ كما في مسح الرأس» ولو مسح بثلاث أصابع مغصوبة غير موضوعة ولا ممذدودة - 
لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا . ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها في كل مرة 
إلى العاف م كما في مسح الرأس 


ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل» فإنه ذكر في «مختصره»: إذا مسح مقدار 
ثلاث أصابع من أصابع الرجل - أجزأه فاعتبر الممسوح؛ لأن المسح يقع عليه. . وذكر أبن رستم 
عن محمد؛ أنه لو وضع ثلاثة'"©) أصابع وضعا أجزأه. وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع 
اليد وهو الصحيح؛ لما رُوِيَّ في حديث عَلِيٌ وني اله مه - أَنّهُ َالَ في آجِرهٍ : لكي رَأَيِتُ 
رَسُوَلَ الله كل يَمْسَحُ عَلَى ظَامِرٍ حُفْيِ خطوطاً بالأصابع'" وهذا خرج مخرج التفسير للمسح 

000 8. 

أنه الحطرط بال سام والأصابع اسم جمع» وأقل الجمع الصحيح ثلاثة ٠‏ فكان هذا تقديراً 
للمسح بثلاث أصابع اليد؛ ولأن الفرض يتأدى به بيقين؛ لأنه ظاهر محسوسء فأما أصابع 
الرجل فمستترة بالخف. فلا يعلم مقدارها إلا بالحزر والظن؛ فكان التقدير بأصابع اليد أولى. 


وأما بيان ما ينقض المسح وبيان حكمه إذا انتقض: فالمسح ينتقض بأشياء . 


منها: انقضاء مدة المسح وهي يوم وليلة في حق المقيم» وفي حق المسافر: ثلاثة أيام 
ولياليهاء لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية» فإذا انقضت المدة يتوضأ 
ويصلي إن كان محدثاًء وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه”' لا غير ويصلي . 


)٠١(‏ في ب: جاز. 

(0) في ب: ثلاث. 

(9) بنحوه أخرجه البيهقي في السئنن الكبرى »)597/١(‏ في الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر 
الخفين . 

(4:) ينظر مسألة أقل الجمع ثلاثة في البرهان »)718/١(‏ اللمع (ص ».)١5‏ التبصرة »)١177(‏ الإبهاج (؟/ 
48») المعتمد »)5158/١1(‏ العدة (2549/5)» المتحول :»)١54(‏ شرح التنقيح (2)577 الاحكام للآمدي 
»)5١4/5(‏ روضة الناظر (١؟7١)»‏ جمع الجوامع :)15194/١(‏ شرح الكوكب المنير (7/ »)١54‏ المنتهى 
لابن الحاجب (/)؛ أصول السرخسى »)١5١/١(‏ كشف الأسرار (58/17)» تيسير التحرير (١//1١5؟)2‏ 
فواتح الرحموت (07794/1)» المسودة :)١55(‏ نشر البنود (1/ 754): شرح اللمع (70/1): الوصول 
لابن برهان .»)27٠05/١(‏ مفتاح الوصول (077)» تقريب الوصول (078. 

)6( في ب: : رجليه. 

(5) في هامش ب: ويصلي. ومنها تزع الخفين لأنه إذا نزعهما ققد سرى الحددث السايق إلى القدمين ثم إن 
كان محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي» ٠‏ وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه لا غير. 


كتاب الطهارة 15 


منها: نزع الخفين؛ لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين» ثم إن كان 
محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي», وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه لا غيرء ولا يستقبل الوضوء. 
وللشافعى قولان: فى قول مثل قولناء وفي قول: يستقبل [الوضوء]”''؛ وجهه: أن الحدث قد 
حل ببعض أعضائهء والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي. ولنا: أن الحدث السابق هو الذي 
حل بقدميه» وقد غسل بعده سائر الأعضاء/ » وبقيت القدمان فقطء. فلا يجب عليه إلا 
غسلهما؛ وهو مذهب عبد الله بن عمرء وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في 
الخفين» وعليه نزع [الأخرى]”" وغسلهما لا غيرء إن لم يكن محدثاً. والوضوء بكماله إن 
كان محدثا. 


وعن إبراهيم النخعي :”" فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي [قول]”*' لا شيء 
عليه [إذ لا يعقل حدثاً]””' وفي قول: يستقبل الوضوء. 


وجه هذا القول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله بالكل. وجه القول الآخر 
أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث» ونزع الخف . 


ولنا أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخفء وقد زال بالنزع فسرى 


الحدث السابق إلى القدمين جميعاً» لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحدء فإذا وجب غسل 
إخداهيًا وب [غيث ]9 الأشرئ 


ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه؛ لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ط: الباقي. 

(9) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النحفي: من مذحج ولد في 45 ه. من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة مات مختفياً من الحجاج . 
قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً له مذهب. ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما 
ترك بعده مثله كوفي في 45 ه. 
ينظر : الأعلام (ط/ »)8١‏ الشعور بالعور مخطوطء طبقات ابن سعد (1848/5 »)١19-‏ تهذيب التهذيب 
حلية »)7١9/5(‏ ضوء المشكاة مخطوط. تاريخ الإسلام (؟/ه”)2 طبقات القراء (9/1؟) 

(4) في ب: قولنا. 

(0) سقط في ب. 

(7) بدل ما بين المعكوفين في ب: ليس بحدث عقلا. 

0) سقط في ط. 


ها كتاب الطهارة 


الخفء ولو أخرج بعض قدمه. أو خرج بغير صنعهء [روى الحسن عن أبي حنيفة» أنه إن 
أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه» وإلا فلا](" . 


اد بلحم ا ل ل لتو ا وإلا فلاء وروي عن 
: إنه إن بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح ‏ بقي المسح». إلا انتقض. وقال 

0 يستمشي » فإن أمكنه المشي المتادة قي الح وإلا فينتفض » وهذا موافق 
لقول أبي يوسف. وهو اعتبار أكثر القدم؛ لأن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم. ولا بأس 
بالاعتماد عليه؛ لأن المقصد من لبس الخف هو المشيء فإذا تعذر المشي انعدم”" اللبس فيما 
قصد له؛ ولأن للأكثر حكم الكل . 

وأما: المسح على الجبائر: 1 في بيان جوازه» وفي بيان شرائط”"© 
جوازه» وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا وفي بيان ما ينقضه. وفي بيان حكمه إذا 
انتقض» وفي بيان ما يفارق فيه المسح على [الخفين]”؟2 المسح على [الجبائر]* . 

أما الأول: والنتم على الجبائر جائرء والأصل في جوازه ما روي عَنْ عَلِيُ - رضي الله 

أنه قال كم ردي يوم مَ أخدء فَسَقَطَ اللّوَاءُ مِنْ يَدِي» فَقَالَ لني عليه : «أَجعَلُومَا في 
5 قإِنّهُ صَاحِبٌ لِوَائِي فِي الدُنْيا وَالآخرَة»”" فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ما أَضَْمٌ ِالجَبَائِر؟ فَقَالَ : 
«أمسخ عَلَيِقَاه شرع السي علن الات عند كنيز الئل فيلحق فيلحق به ما كان في معناه من الجرح 
والقرح 


وروي أن سوال الله يِه لَمّا شح في [وَجْهه] يَوْمَ أخدء دَاوَأهِ بِعَظم بَالٍ وَعَصَبَ عَلَيْه 
وَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى العِصَابَة”" . ١‏ 


)١(‏ سقط في ب. 

فق في ب: عدم . 

9) في ب: شرط. 

(4) فى ب: الخفين. 

ىتم الات 

050 أخرجة :اين ماجة (4)516/1: كات الطهارة: باب المسح على الجبائر حديث (461)+ من طريق 
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي ككهِ فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
وقال البوصيري في الزوائد :)776/١(‏ هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديث, وقال أبو زرعة: يضع الحديثء» وقال الحاكم: يروى عن زيد بن علي 

: الموضوعات. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (8/ :)١54‏ حديث (078091» وقال الهيثمي في المجمع (١/574)؛‏ فيه 
حفص بن عمر العدني وهو ضعيف.. 


كتاب الطهارة اليل 


ولنا في رسول الله يِه أسوة حسنة ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن 
في نزعها حرجا وضرراً. 

وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح. أو 
لا يضره الغسل» لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر؛ فإن كان لا يضره ولا يخاف 
لا يجوزء ولا يسقط الغسل؛ لأن المسح لمكان العذر ولا عذر. 


ثم إذا مسح على الجبائر» والخرق التي فوق الجراحة ‏ جاز لما قلنا. فأما إذا مسح على 
الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها ‏ فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية . 


وذكر الحسن بن زياد» أنه ينظر إن كان حل الخرقة» وغسل ما تحتها من حوالي 
الجراحة مما يضر بالجرح”'' ‏ يجوز المسح على الخرقة الزائدة» ويقوم المسح عليها مقام 
غسل ما تحتها؛ كالمسح على الخرقة التي تلاصق”"' الجراحة» وإن كان ذلك لا يضر بالجرح - 
عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة» ولا يجوز [له]*" المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان 
الضرورة؛ فيقدر بقدر الضرورة. 


ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكبون المسح على عين الجراحة مما يضر 
بهاء فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة» ولا يجوز على الجبيرة» كذا 
ذكره الحسن بن زياد» لأن الجواز على الجبيرة للعذر» ولا عذر. ولو كانت الجراحة على 
رأسه وبعضه صحيح» فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح» وهو قدر ثلاث أصابع ‏ لا 
يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس 
صحيح ؛ فلا حاجة إلى المسح على الجبائر. 


وعبارة مشايخ العراق فى مثل هذا إن ذهب عير فعير فى الرباط. وإن كان أقل من ذلك 
بح في ع عين فغير في ئ عن 
لم يمسح عليه؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة؛ ويمسح على الجبائر. 


وأما: بيان أن المسح؛ على الجبائر هل هو واجب أم لا. فقد ذكر محمد في «كتاب 
الصلاة» عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر - وذلك يضره “' أجزأه. 


)١(‏ فى أء ب: الجراحة. 
زفق 1 ب : تلاقى. 
[فرق سقط في ط. 


2( في ب: لا يضره. 


/ 


؟هة١‏ كتاب الطهارة 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجزء فخرج جواب أبي حنيفة في 
صورة» وخرج جوابهما في صورة أخرىء» فلم يتبين الخلاف» ولا خلاف في أنه إذا كان 
المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى. 

وأما إذا/ كان لا يضرء فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف» فقال عَلّى قول أبى حنيفة : 
المسح على الجبائر مستحب وليس بواجب. وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في اختلاف زفر 
ويعقوب». وعندهما: واجب. 


وحجتهما ما روينا عَنْ عَلِيٌ - رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله يكلله أَمَرَ عَلِيًا - رضي الله عنه - 
بِالمَسْح عَلَى الجَبَّائِر بقوله : «أنسخ عَلَيهَاه20, ومطلق الأهر ارون 2 8 حنيقة : أن 


)1١(‏ تقد 

إفة 2 دائرةٌ الاختلاف بِينَ العلماء؛ والأصولين: ليما يول عليه الأدة حفيعة ؟ حيث إِنَّ دَوْرَانَ الأمر على 
أَوْجُهِ كثيرة ‏ لا يَدُلْ على أنه حقيقة في .كل منها. 
فإذًا وَرَدَ أمرٌ من الأوامر في القرآنٍ الكريم » أو في الس النبويّةء فهل يُعْتَبَدْ هذا الأَمْرُ دَالاً على الوْجُوب؟ 
أم النّذْبِ؟ أم الإياحة؟ أم لمعنى آخر؟ 
إن خصوصِيّة النّعجيزء والتحقيرِء والنَّسْخيرٌُ. .. وغير هذه المعّاني غير مُسْتَفَادٍ من مجرّد صِيعَةٍ الأمرء بَل 
ما تنهم هذه المعاني من اران ولا علدت بي أذ مي الأ ليست ليا فر سي ل را 


على أن ضبنة الأخر لا ذل علق أي :مان من المعاي :المتقدمة :إلا بغرينة: كما قلنا سَابقاً. 

وقد اختلفوا فيما إذا تَجَدَدَتْ هذه الصّيغَةٌ عن القَّرِيئَةِ فهل تدل على الؤجوب؟ أم على الكذب؟ أم على 
الإبّاخة؟ 

المذفث الأكل د ركو ليور الللعاةة حمق ذقثرا إلى |نسفة داهدا مدل على الوحوب يذ 
مجازاً فيما سواهء أي: في الئَّدْبٍ والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة»؛ وهذا مَذْمَبُ 
الشافعي» واختاره ابن الحاجب في «المختصر»ء والبيضاويُ في «المنهاج». 

المَذْمَبٌ الَانِي: ويُعْرَى لأبي هاشم المّبَادي» وهو وَجَهُ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صِيعَةَ الأمر 
حَقِيقَةَ في الندب» مجَازٌ فيما سواه. 

المَذْمَبُ الثَالِتُ: يَرَى أن صيغة الأمْرٍ حقيقة في الإبَاحَةٍ وهو التخيير بين الفعل والئَّرْكِءِ فهي لا مَدُلُ إلا 
على الجواز حقيقة ؛ لأنم اهو لمق فعند لوه عن القرينة يكون حَقِيقَةَ في الإِبَاحَةء مجازاً فيما سواها. 
المَذْهَبُ الرَاء بعُ: ويُعْرَّى لِلْمَاتِرِيدِيّ؛ حيث يرى أ ذ «ميغة الأمْرِ حقيقة في القَّدْرٍ المشترك بين الوجُوبٍ 
والندب» وهو الطَّلَّبُ؛ لأن كلاً من الوجوب والندب طَلَّبُ ويزاد قيد الجَرْم في جانب الوجوب؛ لأنه 
الطلب الجازم » والندب غير جازم . 

المَذْمَبُ الخَامِسُ : وق تكونة عدلة الأ مشتركة : بين الوّجُوب والنّذْب اشتراكاً لَفْظِيا . 

المَذْمَبُ السّادِسُ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةٌ بين الوّجُوبء والّذْبِ» والإباحة. 

المَذْمَبُ السّابِعُ : يرى أن صِيعَة الأ عويقة في القَّدْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإدْنُ. نض 
عليه أَبُو عَمْرو بن الحاجب. 


كتاب الطهارة م١‏ 


(0010 


المَذْمَبُ الغَّامِنُ : وإليه ذُمَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعَزّاليء وَالآمِدِيٌ؛ حيث كانوا يَتَوَففُونَ عن 

القَوْلٍ بأن الصيغة تَدُلُ على الوجوب» أو على الندب؛ لأن الصّيعَةَ استعملت في الوجُوبٍ نَارَة وفي 

النذْبِ أخرى» فقالوا بالتوقفٍ. 

قال الآمِدِي: : ومنهم من تَوَقْفَ وهو مَذْهَبُ الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن تبعه من أصحابه؛ 

كالقاضي أبي بَكْرء والغزالي» الا وهو الأصح. 

المَذْمَبُ النَاسِعُ : يرى أن صِيعَةَ الأمر مشتركة بين الؤُجُوبء والندب» والإباحة» والإرشاد» والتهديد. 

وقيل: صيغة الأَمْرِ مشتركة ب بيخ الو وت والنّدْبء والتحريمء والكرّاهة؛ والإباحة؛ فهي مشتركة بين 

الأخكام الخمسة» ووجهة دلالة الصيغة على التحريم وَالكَرَاهَةَ؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيدِء ار 

تَرْكُ الفْعْلٍ المُهَدّدِ عليه؛ وهو إما محرم» أو كوه : 

أما دَلالّة الصّيعَةِ على الحَمْسَةَ ةِ التي هي : الإِيِجَابُ» والندب» والإباحة» والإرْشَادٌ والتهديد - فواضح؛ 

ا 00 

وقال أبو بكر الأبهري - من المالكية -: إن أمر الله تعالى للوجوبء وأمر رسول الله يلةِ المستقلّ غير 

المُبيّنِ والمُؤكَدٍ لأمرٍ الله تعالى فهو للنُذب. 

المَذْمَبُ المُخْثَارٌ : وما ذهب إليه الجَمْهُورٌُ من العلماء عر اتاج وهو الذي تَحْتَارمُ ويلزم أن يكون 
عدَة ننطلق منها في فَهْم الأَامرٍ الواردة في كِتَابٍ الله عَرّ وجَلّ» وسّنّة رَسُوله عله الصلاة والسادم - لو 

0 الأرَامِرَ فيهما وَرَدَثْ خاليةَ عن القرائن التي تبين المُرَاد منها؛ لأن من يََبّ الأدلة يُذرِك أن وَضْعْ 

الأمْرٍ في اللغة إنما هو لِطْلَّبٍ الإتيان بِالمَأَمُورٍ به على وه الخدم واللزوم؛ فإذا كان الطالب أَغلّى منزلة 

وسيّادَة على من توجّه إليه الآثرة وأتى :بالمآمور به كان مسعجقا للجَرَاء الحَسَنِء وإن لم يَأتِ بما أمر به 

كان مُستحقاً للدم والعِمَابِ وهذا هو معنى الؤّجُوبٍ في اصطلاح العلماء . 

والفرضن :والوائجي: لفظلان مترادفان عند غير الحنفية معناهما واحد. هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً 

جازماً سواء كان الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد. 

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. 

فالفرض عندهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاة» ومطلق القراءة فيهاء 

والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية. هو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر 

من القرآن4 إذ لا شك أنها قطعية الثبوت ومثل القران في ذلك السنة المتواترة. 

والواجب عندهم: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة. 

المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد كما في الصحيحين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وعللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه في اللغة القطع لأنه مأخوذ في فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع 

بعضه فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به. والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه يقيئاً إلا إذا كان 

ثابتا بالدليل القطعى . 

والواجب هو الساقط لأنه مأخوذ من وجب بمعنى سقط يدل له قوله تعالى: «فإذا وجبت جنوبها» أي 

سقطت. والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لما لم يعلم يقيناً فرضه وتقديره علينا كان ساقطاً أي غير 

معدود من القسم الذي يتعلق به العلم لأنه خاص بالمقطوع به» ومن ها سموا ما ثبت بقطعي بالواجب 
علماً وعملاء وما ثبت بظني بالواجب عملاً فقط. 


6 كتاب الطهارة 


لاتثبت إلا بدليل مقطوع به وحديث علي_-رضي الله عنه_من أخبار الآحاد”''؛ فلا تثبت الفرضية به . 


- ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً سواء كان 
مقطوها © أو مقا :ا #التخصيمن باجد اقيم دوق للك تحصوصن كلا :ذلئل قله ركو مقيرل . 
وبأنه وردت في اللغة كلمة وجب بمعنيين. 
الأول: بمعنى سقط ومصدرها حينئذٍ الوجبة» وليس هذا محل النزاع . 
الثاني : بمعنى ثبتا» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي إذا ثبت واستقر 
وزال عنه الاضطراب فلا تبكين باكية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة» فمصدرها حبكل 
الوجوب بمعنى الثبوت فيقال وجب الشيء وجوباً أي ثبت ثبوتاً سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناً» فتخصيص 
الواجب بما ثبت بدليل ظني لأنه ساقط أي نازل عن اعتباره من ة قسم المعلوم لا أساس له 
على ا كارة سشجال اع المثة السوقية عدر ملي ل طسهها ملفا سر انك مفطوطا ني لوحي 
يرجح ما نقول. ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذا واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني» والواجب 
فيما ثبت بقطعي كقولهم : الوتر فرضن» وتعديل الأركان فرض» وكقولهم : الصلاة واجبة» والزكاة واجبة. 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً لأنهم جميعاً متفقون على أن ما ثبت 
بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» وأن جاحد الأول لا يكنر بخلاف جاحد الثاني؛ كما 
أنهم متفقرن على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. 
وإئما: الخلا ينهو اتن النسقية فقط فنحن نقول أن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً نقلاً عن 
معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازماً سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني» 
رالحفة يقصيرن كلا منهما بان خا ويجهلزته إبننا له تزهذا اسطلاح بزلا مقتاعية فى الاصطلاع + 
ومقتضى كون الخلاف لفظياً ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب وهو كذلك. 
وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي لأن له أثراً ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة حيث قيل بتأثيم 
التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث قيل بتأثيمه وفساد 
صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئاً من التفرقة بين الفرض والواجب وإنما هو ناشىء عن 
الدليل الذي دل المجتهد على الحكم وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران التسمية بالواجب» وعدم 
الفساد ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سبباً للآخرء والذي كان في مقابلته الدليل 
القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليها فقيل بعدم الفساد عملاً بظنية دليل 
الفاتحة وقطعية دليل مطلق القراءة. 
وينظر: الاحكام للآمدي /١(‏ 97 45)» الإبهاج /١(‏ 00)» نهاية السول /١(‏ 077 التمهيد للأسنوي 
(ص 2088)»: المحصول ».)١١7/1١/١(‏ البرهان »)708/1١(‏ المستصفى ».)57/١(‏ المنتهى لابن الحاجب 
(ص 77): كشف الأسرار (7/ 020١‏ أصول السرخسي »)110/١(‏ المنخول (ص 76)» فواتح 
الرحموت »)288/١(‏ العدة /1١(‏ 0177 777/7)» شرح الكوكب المنير »)701١/١(‏ سلاسل الذهب (ص 
5؛»؛ البحر المحيط »)١18١/١(‏ روضة الناظر (ص »)١5١‏ الحدود للباجيى (ص ”07)» مختصر ابن 
اللحام (ص 038)» ميزان الأصول (4/1؟1 2118 جمع الجوامع .)85-88/1١(‏ 

. وهو في الاضطلاح: مَا لَمْ يَبلْغْ مبلّغ التُوائرء فيصدقّ على المشْهُور» والعَزِيزِ والعَرِيبٍ‎ )١( 
والعزيؤٌ : ماجَاء في طبَقَةِ من طبقات رُوَاتِهِء أو أكثرٌ من طبقةٍ - اثنان» وَلَمْ يَقِلّ في أيّ طبقة من طبقاته عنهُمَا.‎ 
. والغريبٌ: ما جاء في طبقة من طَبَقَاتِ رُوَاتَه أَوْ أكثر واحدٌ تفرد بالرّواية‎ 


كتاب الطهارة هه 


وقال بعض مشايخنا: إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف . 


ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن من قال: إن المسح على الجبائر ليس 


بواجب عند أبي حنيفة - عنى به: أنه ليس بفرض عنده؛ لما ذكرنا أن المفروض”"' اسم؛ لما 


وأنه 


000 
إفة 


من الآحادء فيوجب العمل دون العلم”"'؛ ومن قال: إن المسح على الجبائر واجب 


ينظر: البحر المحيط للزركشي: (107/4)» والبرهان لإمام الحرمين: (0494/1): سلاسل الذهب 


للزركشي : (8/ 27 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (00/7» ونهاية السول للأسنوي: (؟/ 
/91)»ء وزوائد الأصول له (795), ومنهاج العقول للبدخشي: (0717/1» وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (40)» والتحصيل من المحصول للأرموي: (؟/١1)»:‏ والمنخول للغزالي (10؟)2 
والمستصفى له: »)١50/١(‏ وحاشية البناني: :»)١7١/7(‏ والإبهاج لابن السبكي: (7599/7)»: والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي : (/ 16١5؟).‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: (؟/517١)»‏ والمعتمد لأبي 
الحسين: (97/1)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: »)١١7/1(‏ والتحرير لابن الهمام: 
(3351)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ("/ /اا)» وكشف الأسرار للنسفي : (/19)» وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى : (؟/ 58, 08)» وشرح المنار لابن ملك (78)»: وميزان الأصول 
للسمرقندي: (2»)5191/5 وتقريب الوصول للشنقيطي »)١71١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (57)» 
والكوكب المنير للفتوحي (2577» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (171/5؟). 


من المعلوم أَنَّ الخَبّرَ هُوَ ما يَحْتَمِلُ الصَّدْقَ والكذبّ لِذَاتِهه والصَّدقُ هو مطابقةٌ النَمْبَّةِ الحُكميّة للنُسْبَةِ 
الواقعيّة . 


والكذبُ هو عَدَمْ المطابقةٍ بين النُسبَةٍ الحكميّة والنْسْبَةِ الواقِعِيّة؛ فمثلاً: إذا كان الشّيْءُ واقعأء وأَخبَرتَ 
بهو فَإِنَّ هذا الإخبارٌ يحتمل الصٌّدقٌء كما يحتمل الكَذِبَ أيضاء وَإِنّمَا يرفع احتمال الكذب فيه الدَليل 
القطعى» ٠»‏ والذّليل القطعئُ هو الّذِي يرفع هم احتمال النّقيض عقلاً؛ كما أنه ليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال التّقيض فيهاء إلا إِذَا كان المُخْبِرٌ صادقا بالدّليل العقلي؛ مثل: أَحْبَارٍ الله عَّ وجل - وَأَخْبَار رُسُله 
- صلوؤات الله عليهم أجمعين - كذلك أخبار الثّواتر. 

وإذا كان الإحْبَارُ غَيْرَ هذه النَّلائَقَ فَإِنّهُ لا يفيدٌ ال ؛ لأنْ احتمال الكذب ما زال يَاقِياً . 

أما إذا كان الإِخَبَّارُ من مُخْبِرٍ صادِقٍ عَذْلِ ضابط رجح أن يكون مطابقاً للواقع» وتطرّق إليه احتمالٌ ألا 
يكون مطابقاً للواقع؛ لاحتمال النسيان أو الغلط» أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات. 

ومن ناحية أخرى» فإِنَّه إذا تَقَرّى هذا الاحتمال ستارضن واج إن الخبّر يصيرٌ شاذاء ولا يُقبل . 

أمّا إذا تعدّدتِ المقابفة وَجَبَ أن تتومّر في كُلّ ل منها الْعَدَالةٌ والضَبْطء وعدم السُذُودْء كما يجب 
أن يثبت الانّصالُ والعدالة» والصَّبْطء وعدم المعارض الراجح في جميع الطَبمّاتِ. 

أمّا إذا قِسْنَا حْبَرَ الوَاجدٍ بغيره من الأَحْبَارٍ التي نُسَاويه في القوّةء فَوَجَدْنَا اختلافاً» من غير ترجيح - فَإِنهُ لا 
يكون راجح الصّدْقٍ. 

وعلى ذلك قلنا: إِنَّ خبر الواحد الذي استوفى شُرُوطٌ الْقَبُول الخمسة ‏ وتَرَنْبَ على ذلك أمور هي : 


١5‏ كتاب الطهارة 


عندهماء فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية» وعلى هذا لا ي: يتحقق الخلاف؛ لأنهما لا 
يقولان بفرضية المسح على الجبائر؛ لانعدام'' دليل الفرضية» بل بوجوبه من حيث العمل؛ 
لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل» وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد؛ وأبو 
حنيفة - رضي الله عنه - يقول بوجوبه في حق العمل» والجواز وعدم كران يكن تيا على 
الوجوب وعدم الوجوب في حق العمل . 


م ا دو واعى ماري لم يذكر هذا في ظاهر 
ا على الخفين؛ أنه لا مددما سر 0 
تشترط الزيادة على المقدر. وههنا لا تقد 7" من الشرعة بل ورد بالمسح على الجبائرء 
ساح دي ستيان د لك 1 راقع سوب حو ناي لكر مس الجن ران 
أعلم . 

وأما بيان ما ينقض المسح على الجبائر» وبيان حكمه إذا انتقض - فسقوط الجبائر عن برء 


ينقض المسح . 


١-_جوازٌ‏ وجود المُعَارِضٍ المُسَاوِي من غير نشخ . 
؟ ‏ لا يعارض المُتَوَاتِرَ بحا 
د ترجيح الأقُوَى من المُتَعَارِضَيْنِ. 
- ليس الصّدق مطردا فيه. 
لا يجب تحط الْمُجْتَهِدٍ لمخالميه . 
حَبَرُ الوَاحِدٍ المُحْتَفٌ بالْقَرَائِنٍ : إذا كانت هناك قرائنُ خارجية» تمنع احتمّال النّقيض» » فإِنْ الأكثرين من 
الفقهاء رَأََا أن خبر الواحد لآ يفيد القَطْم؛ وذلك لأن الذي يفيد القطعّ القرائنُ ل الخيز بيتما متب إمام 
الحَرّمَيْن؛ وَالعَزَّالِيُ» والآمدي. َالإِمَامُ الرَازِيُ» وابنُ الحاجب» ورواية عن أحمد ‏ إلى أنّهُ يفيد القطع . 
وتعن ابن حجن إلى أن "لبر الفشتت بالقرائن نوا : 
١‏ ما يختص بما أخرجه الشيْحَانٍ ذ في الصَّحِيِحَيْنٍ مِما لَمْ يبلغ حَدَ التواتر؛ فإنه احتف بقرائنَ كثيرق: 
كجلالة الشِّحَيْنِ في هَذَا المَأَنِء ومكانتهما في تمييز الصّحِيح» وتلّي العلماء لِلصّحِيحَيْنِ بِالقَبُولٍ. 
؟ ‏ المَسْهُورُ إذا كانت له طُرُقٌ مَُبَايئَةٌ عالئة ون صن الزد ابو العلن, 
 *‏ ما رَّوَاهٌ الأئمّةٌ الحمّاظٌ المتقنون حيث لا يكون غريباً؛ مثلاً: : يروي الإمام أحمدُ بْنُ حنبلٍ حديثاء 
ويُشَارِكُهُ فيه غَيْرُهُ عن الشّافعي؛ ويُشَارِكُهُ فيه غيره عَنْ مالكِ» فإنّهُ يفيد العِلْمَ عند سَامِعِهِ بِالاسْيّذْلالٍ من 
جهة جَلالةِ رُوَاتِهِه وإن فيهم من الصَّمَاتِ اللائقة الموجبة للقبول ما يقومٌ مقامَ العدد الكثير من غيرهم. 
)١(‏ في ب: لعدم. 
)٠(‏ في ب: بعضها. 
(0) في أ: لا يقدر. 


كتاب الطهارة /اه ١‏ 


وجملة الكلام فيه: أن الجبائر إذال'' سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء» وكل 
ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» فإن سقطت لا عن برء في الصلاة 
مضى عليها ولا يستقبل» وإن كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعهاء ولا [يجب عليه 
إعادة]”"' المسح. وكذلك إذا"" شدها بجبائر أخرى غير الأولى» بخلاف المسح على الخفين 
إذا سقط الخف فى حال الصلاة أنه يستقبل» وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل» 
والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج [كما]”*' في النزع» فإذا سقط [فقد]*؟ زال 
الحرج» وههنا السقوط بسبب العذرء وإنه قائم فكان الغسل ساقطاً. رإنما رعت | 
والمسح قائم» وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه. ثم حلق الشعر؛ [أنه]”2 لا يجب 
[عليه]”'' إعادة المسح» وإن زال الممسوح كذلك ههنا. 

وإن سقطت عن برء: فإن كان خارج الصلاة وهو محدثء» فإذا أراد أن يصلي توضأ 
وغسل موضع الجبائر» إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء»؛ وإن لم يكن محدثاً غسل 
موضع الجبائر لا غير؛ ل ل ل 0 فوجب غسله لا غير» 
لأن حكم [الغسل وهو]”” الطهارة في سائر الأعضاء قائم؛ لانعدام”' ما يرفعها وهو الحدث» 
فلا يجب غسلهاء وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل. 
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ولو مسح على الجبائر [ثم]”''' صلى أياماً. ثم برأت جراحته ‏ لا يجب عليه إعادة ما 

صلى بالمسح». وهذا قول أصحابنا. 


وقال الشافعي: إن كان الجبر”'' على الجرح والقرح يعيد قولاً واحداًء وإن كان على 
الكسر فله فيه قولان. 


)١(‏ في ب: إن. 
(0) في ب: يعيد. 
إفرف في ب: إن. 
(5) سقط في أء ب. 
(0) سقط فى أء ب. 
(105 مقط فى لابين 
(0) سقط في ط. 
() سقط في ب. 
(9) في ب: لعدم. 
)١(‏ فى ط: وصلى 
90 فى 1+ .إن كانت الجبيرة: 


لمه١‏ كتاب الطهارة 


وجه قوله: إن هذا عذر نادر» فلا يمنع وجوب القضاء عند زواله؛ كالمحبوس في 
السجن إذا لم يجد الماء» ووجد تراب نظيفا؛ أنه يصلي بالتيمم» ثم يعيد إذا خرج من السجن 

ولنا: روينا من حديث عَلِيّ - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يكل أَمَرَهُ ِالْمَْح عَلَى الجَبَائرِ "2 
ولم يأمره بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان. 


وأما بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين: 


فمنها أن اعت 6 الجبائر غير مؤقت بالأيام» بل هو مؤقت بالبرء» والمسح على 
والشرع وقت جاه 00 حب لقي يوم وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليها 5 يوقت 
شهناء بل أطلق بقوله: ل 1 


ومنها: أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر» حتى لو وضعها وهو محدث؛ ثم توضأ - 
جاز له أن يمسح عليها وتشترط الطهارة للبس/ الخفين حتى لو لبسهما وهو محدث ثم توضأ 
لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فإذا مسح عليها 
فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل» والخف جعل مانعاً من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا 
له. ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون لابس الخف على طهارة وقت الحدث بعد اللبس. 

ومنها: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسح». وسقوط الخفين أو سقوط 
أحدهما يوجب انتقاض المسح لما بيننا. 


فصل وأما شرائط أركان الوضوء 


قمنها: أن ركوة الوضوء«الماء [المقله]؟"؟ حسن :لا يخزوة التوضؤ يما سوى الماء من 
المائعات» كالخل؛ والعصيرء واللبن» ونحو ذلك؛ لقولهتعالى: #يأَيُها الَذِينَ آمَنُوا ذا قُمْثمْ 
إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَندِيكُمْ إليخ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إل 
الْكَعْبَئْنَ4 [المائدة: 5] والعراد ينه العسل بالماء» لأنه تعالى قال في آخر الآية : لوَإِنْ كُنتمْ 
مَزْضئ أَرْ عَلئ سَفْرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِْكُمْ مِنَ الْخَائِطٍ أو لأمَسْتُمْ النْسَاءَ َلَمْ تَجِدُوا مَاء قََيَمُمُوا 
صَعِيداً طَيّباً4 [المائدة: 6]» نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماءء فدل على أن المنقول منه هو 


)00( تقدم . 


فم سقط في ط. 


كتاب الطهارة ١48‏ 


الغسل بالماء» وكذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد وهو الغسل بالماء. 


ومنها: أن يكون بالماء المطلق» لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق» فلا 
يجوز التوضؤ"'' بالماء المقيد'"2. والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق 
اسم الماء» كماء الأنهار والعيون والآبار وماء السماء» وماء الغدران ", والحيافين والبمطار؛ 
فيجوز الوضوء بذلك كله؛ سواء كان في معدنه أو في الأواني؛ لأن نقله من مكان إلى مكان لا 
يسلب إطلاق اسم الماء عنهء وسواء كان عذباً أو ملحاً؛ لأن الماء الملح يسمى ماء على 
الإطلاق. 


وقال النبي كك : «خَلِقَ المَاءُ طهُوراً لآ يُتَحْسُهُ د شَيْءٌ إلا مَا غَيِرَ لَوْنهُ أو طَعْمَهُ أو ر ا 


)١(‏ في أء ب: الوضوء. 

(؟) في ب: بالمقيد منه. 

(9) الغدران: جمع الغدير وهو: النهرء وهو أب يضاً: مستنقع الماءء ماء المطر صغيراً كان أو كبيراً» والغدير 
أيضاً: القطعة من الماء يغادرها السيلء وهو فعيل في معنى مفاعل من غادره. مختار الصحاح (ص 
48؛» المصباح المنير (2507/1», لسان العرب (7/5١5؟)‏ وما بعدها. 

(4:) أخرجه ابن ماجة )١74/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (2271» والدارقطني »)58/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الماء المتغير حديث (2)5 والطبراني في «الكبير) )١/(‏ رقم (60) من طريق 
رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي يي قال: الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. 
قال المناوي في «فيض القدير» (”/ 0787 : جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في «شرح 
ابن ماجة» فقال: ضعيف» لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن 
روى» وأبو حاتم: منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى 
عنه بالإجماع أ.ه. 
لكن الحديث ورد عن جماعة دون ذكر اللون والطعم والرائحة. 
أخرجه أبو داود )55/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى بئر بضاعة؛ الحديث (57)» والشافعى فى 
اليه (1/ 759 كتات الظهارة#:بات :فق الماءة العديت 40009 وآين قاو الطياليين 400639 بواحيد 
5 91)اتن مله ابي بلعيل الخذرى :زضى الله اعنم والترملي :86/17)+: كناك الطهار 5 بناتيد ما ححا أن 
الجاء الا رتحسه عنيء لحني 6020 والسساقئ 019/410 - كنات المياءة بات ذكر كن يضافة م واين 
الجارود (ص 57): باب في طهارة الماءء الحديث (47)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١1/1(‏ 
كتاب الطهارة» والدارقطني :)3١  79/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير» الحديث »)٠١(‏ والبيهقى 
:)1017/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغيرء وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة, ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة»؛ أحسن مما روى أبو 
أسامة , 
والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى, بن معين وابن حزم كما في «تلخيص الحبير» (17/1). 


1١5٠‏ كتاب الطهارة 


والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وقال الله تعالى : ا كا ا 
[الفرقان: 144» وقال الله تعالى : #ويئاً يتزُل عَلَيكُمْ مِنّ السَّمَاءِ ماع لِيُطهْرَكُمْ به [الأنفال: 


وروي أن رَسُولَ الله يل سْئِلَ عَنِ البَخر؟ فَقَالَ: «هُوَ الطّهُورٌ مَاؤُهُ الْحل مَيييّه0"" . 


2 وللحديث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان. 
حديث جابر: 
أخرجه ابن ماجة (177/1) كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (070) من طريق شريك عن طريف بن 
شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه 
حتى انتهى إلينا رسول الله كلد فقال: (إن الماء لا ينجسه شيء؟2. 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)5١8/١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد )7180/1١(‏ والبزار  ١77/١(‏ كشف) (رقم )10١‏ كلاهما من طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي تكله اغتسلت من جنابة فتوضا النبي كَلِهِ بفضله فذكرت ذلك له فقال: 
«إن الماء لا ينجسه شيء4. 2 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (117/1): ورجاله ثقات وأخرجه أصحاب السئن من هذا الطريق 
ولكن بلفظ آخر قريبا من هذا. 
حديث سهل بن سعد: 
أخرجه الدارقطني )19/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (5) من طريق أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبى يَلكِيةِ قال: (الماء لا ينجسه شىء». 
حديث عائشة : ْ 1 
أخرجه أبو يعلى )3١7/4(‏ رقم (1150) والبزار /١(‏ 177 كشف (رقم 159) من طريق شريك عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي ككل قال: «الماء لا ينجسه شيء»2. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١17/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني. في الأوسط ورجاله 
ثقات أ.ه. 
وذكره الحافظ في المطالب العالية. )5/١(‏ رقم (...) وعزاه لأبي يعلى وقال: واستاده حسن . 
حديث ميمونة : 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١7/75(‏ رقم (4©) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن ميمونة أن رسول الله كَل قال: «الماء لا ينجسه شيء». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١0//1(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
حديث ثوبان: 
أخرجه الدارقطني )18/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد ثنا 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله ككْة: «الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو على طعمه». 
قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي. 

- :)١5/1١( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث (؟١)» والشافعي في‎ :)55/1١( أخرجه مالك‎ )١( 
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كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن فى الموطأ (57): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
(47)» وابن أبي شيبة :)11/١(‏ كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحرء وأحمد (1/ 
»©”١‏ والدارمي :)181/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحرء والبخاري في التاريخ الكبير 
(/17,8). وأبو داود :)54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (85)» والترمذي 
:)٠١١-٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (54)» والنسائي /١(‏ 
5 كان الظهار اه انث الوه نناء الجطر» وات ماحة (0 118 كناب الطيارة 1 رات الزفيدة 
بماء البحرء الحديث (87)» وابن خزيمة :)09/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء 
ماما البهو» الحنيك 41150 رابك يات :في نوارة:الظماث إلى زوائه: ارخ نعيان :كنات الطهازة: باب 
ما جاء فى الماءء الحديث ».)١١4(‏ وابن الجارود ص : )١15(‏ باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
الماء والذي لا ينجسء والدارقطني :)5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (17): 
والحاكم (1/ :)18١ - ١4١‏ كتاب الطهارة والبيهقي في (6/1): كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر. 
وفي «معرفة السنن والآثار» )١19١ 16١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد )١174/9(‏ وابن بشكوال في 
«الغرامض» ص (200) والجوزقاني في«الأباطيل» (رقم »)7*١‏ من رواية مالك عن صفوان بن سليم» 
عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سألت رجل 
رسول الله يل فقال يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا. 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ككلِةِ: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته) . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس 
وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن ابراهيم . 

فمتابعة الأول رواها أحمد (7/ 797 4)797: ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها الحاكم :)١51/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقى فى معرفة السئن والآثار :)١155 ١6 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة 
ال 0 00 

وقد تابعه أيضاً الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضاً أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(478/8)» والحاكم :)١5١/١(‏ كتاب الطهارة؛ والبيهقي /١(‏ ”): كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. ومعرفة السنن والاثار )١54 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب» أخرجه الدارقطني )71/١(‏ رقم 
(15) والحاكم (١/؟57١)‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا ابرأهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامى ضعيف. 

قال ابن عدي (158/4): عامة أحاديئه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تيسر لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 

أخرجه الحاكم 2)١47/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )١17”/7(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن عزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديثء» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 


بدائع الصنائع ج١‏ م١١‏ 


١51‏ كتاب الطهارة 
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0 ينظر المجروحين (5994/1)» المغني (؟/ 577) رقم (0893). 

وقد صح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفّاظ منهم : 
١‏ البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير؛ )5١/١(‏ رقم (78). 
 "‏ الترمذي فقال: حسن صحيح . 
'" - ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه . 
ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليهء وقال في «المجروحين» (119/1) حديث أبي هريرة 
صحيح . 

5 الحاكم . 

5 - البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ )١67 /١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث. 

- الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: : هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن عليء وجابر» وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنسء والفِراسِيٌ وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي؛ وسليمان بن موسى. ويحبى بن أبي كثير مرسلا. 
أما حديث علي: رواه الدارقطني :)70/١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (5): والحاكم 
:)١55-1١45/1(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية بن عقدة الحافظهء ثنا أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك» ثنا معاذ بن موسى» ثنا محمد بن الحسين» حدائني' أن عن ادو عن عله عن على فان: 
سئل رسول الله كي عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛. 
قال الحافظ فى «التلخيص» :)١١/١(‏ وفيه من لا يعرف» وحديث جابر: رواه أحمد (9/ /387). وابن 
ماجة (157/1): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (88): والدارقطتى (1/ 004 
كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (7)» وابن خزيمة (04/1)» وابن حبان ١١١‏ موارد)» 
وابن الجارود (814)» والدارقطني (1/ 404 والبيهقي /١(‏ 707 00504 وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 
4 من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله كَلهِ سئل عن ماء البحر 
فقال: الحل ميتتهء الطهور ماؤه. 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير؛ :)١١/1(‏ قال أبو على بن السكن: 
حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب: ١‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ :»)27١*‏ الحديث (1164)» والدارقطني (1/ 075 والحاكم /١(‏ 
*5:): كتاب الطهارةء من وجه آخر من رواية المعاني بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير»ء عن 
جابر به . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/1(‏ سس سا تالاير » ورواه الدارقطني 
(4/1) أيضاً من طريق مبارك بن فضالة» عن أبي الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أخرجه الحاكم )١119/(‏ كتاب الطهارة. من طريق الحكم بن موسىء. ثنا معقل بن زيادء» عن 
الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء أن رسول الله كَلِةٍ قال: «ميتة البحر حلال وماؤه 
طهور»ء وقد رواه الدارقطني /١(‏ 0”) كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (7)»: من هذا الوجه 
أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى - 


كتاب الطهارة لكل 
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أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل (8/7/ 4 ؟) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي : 
متروك ينظر المغني )24١/5(‏ رقم (011/5). 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١17/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر : 

أخرجه الدارقطنى /١(‏ 75): كتاب الطهارة باب فى ماء البحرء الحديث (5) من طريق عبد العزيز بن أبي 
ثابت» عن إسحاق بن خازم الزيات؛ عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصديق 
أن رسول الله يكل سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني عبد العزيز ليس بالقوي» ورواه ابن حبان 
في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 700): من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعاً لكنه 
من رواية السري بن عاصم؛ قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع الموقوف. وأخرجه الدارقطني /١(‏ 
هل» والبيهقي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء عن أبي بكر موقوفاًء وصحح وقفه 
الدارقطني» وابن حبان في «الضعماء» . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 78): كتاب الطهارة: باب في ماء اليحرء الحديث »)23١(‏ والحاكم :)١1١/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي التياح؛ عن موسى بن 
سلمةء عن ابن عباس» قال: سئل رسول الله يله عن ماء البحر فقال: «ماء البحر طهور». قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ في 
«التلخيص» )١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفهء والموقوف أخرجه أحمد )774/1١(‏ في 
مسند ابن عباس رضي الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن 
ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 

وحديث أنس : 

أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 95): كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحرء الحديث (5570)» عن الثوري» 
عن أبان بن أبي عياش» عن أنس» عن النبي يك في ماء البحر قال: «الجلال ميتته الطهور ماؤه». 
وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 6”) كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (8) من طريق محمد بن يزيد» 
عن "افد نة قال انان عور ْ 

وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: 

أخرجه ابن ماجة -155/١(‏ 120): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر الحديث (41؟) عن 
سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» 
عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء» وإن توضأت بماء 
البحر فذكرت ذلك لرسول الله يليه فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماجة: عن ابن 
القراسي . 

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ »)757١0/17(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشيء أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فذكره. 


وروي أنه َك سَيْلَ عَنِ المِيَاءِ التي تَكُونُ في المّلَرَاتِ وَمَا]('' يَنُوبْهًا مِنَ الدّوَابُ 
والسَبَاع» فَقَالَ: «لَهَا ما أَحَذَّتْ [في بُطُونِهًا]”"' وَمَا أَنِقَّتْ فَهُوَّ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُورٌه!©: وكان 
الب كي يَتَوَضَأ مِنْ آبَارٍ المَدِيكة!”©. 

وأما المفيد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء» وهو [الماء]*» الذي 
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يستخرج من الأشياء بالعلاج؛ كماء الأشجار والثمار». [وماء]'' الورد» ونحو ذلك؛» ولا 
يجوز التوضوؤٌ بشىء من ذلك» وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شىء من المائعات الطاهرة. 
كاللين» والخل» ونقيع الزبيب» ونحو ذلك» على وجه زال عنه أسم الماء بأن صار مَْلوَيَاً نع 
فهو بمعنى [الماء]”" المقيد””, ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الما 


قال الترمذي في علله (ص: ١‏ رقم (514): قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر 
فقال: حديث مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي يُل. والفراسي له صحبة. 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (171/1): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي إنما 
سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق . 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني )١77/14(‏ باب الصيد والذبائح والأطعمة؛ الحديث (؟) طريق 
ابراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماء» قال: إن طافية ميتة؛ وقال: قال رسول الله يَلِْ: «إن ماؤه طهور وميتته حل». 
وابراهيم بن يزيد هو الخوزيء, قال النسائي والدارقطني: متروك وذكره البخاري في الضعفاءء وقال 
الحافظ : متروك» ينظر الضعفاء للنسائي (رقم )١4‏ والدارقطني )١(‏ والبخاري )١15(‏ والتقريب .)55/١(‏ 
وحديث عبد الله المدلجئىّ: 
احرج الطنراتي في« الكييرة مااي «واللتسم )061113 قال الفنسن #بوقة عبد ليبا ين تمر 
ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد أما مرسل سليمان بن موسى ويحبى بن أبي كثير: 
فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )97/١(‏ رقم (09"). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي (ص 77) رقم )١١(‏ 
«الأزهار المتنائرة» . 

)١(‏ سقط فى أء ب. 

(فة سقط في أ ب. ْ 

إفرة أخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري (177/1) ومن حديث أبي هريرة في الطهارة باب 
الحياض (214) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والدارقطني )71/١(‏ في الطهارة 
باب الماء المتغير حديث  .)١7(‏ © 

(4) كوضوثه ككل من بئر بضاعة وقد تقدم تخريجه. 

)2( سقط فى أ ب 

00( خط و 1) ع 

إ(ف4 007 ا 

(8)- في ب: المقيد من :الماد. 


كتاب الطهارة حل 


كاللبن» وماء العصفرء والزعفران» ونحو ذلك - تعتبر الغلبة في اللون» وإن كان لا يخالف 
الماء في اللون» ويخالفه في الطعم؛ كعصير العنب» الأبيض وخله ‏ تعتبر الغلبة في الطعم» 
وإن كان لا يخالفه فيهما تعتبر الغلبة في الأجزاءء فإن استويا في الأجزاء لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية' وقالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً. 


هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة» ل 
ويطبخ به أو يخالط 7 ا كماء الصايون» والأشنان9) 0000 يجوز التوضوٌ به وإن 
تغير لون الماء أو طعمه أو ريحهء لأن اسم الماء باق» وازداد معناه وهو التطهير. 


وكذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المَعْلِيٌ يِالسّدْرٍ وَالحرض”* 3 اعون الوضوه 
به إلا إذا صار غليظاً كالسويق المخلوط؛ المح را ابم الحاء ومككام أيقا؟ .ولو 
تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب» أو بالجص أو بالنورة”) وبوقوع الأوراق أو الثمار فيه؛ 
أو بطول المكث”" ‏ يجوز التوضؤ به؛ لأنه لم يزل عنه اسم الماءء وبقي معناه أيضاًء مع ما 
فيه له الغاروة الظاهرة لتعدر نون الماء عن ذللك00, 


واي 1 لا يجوز الوضوء”' بنبيذ التمر؛ لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوياً 
ع كد فكان في معنى الماء المقيد» وبالقياس أخذ أبو يوسف» وقال: لا يجوز التوضوٌ 
بهء إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص» وهو حديثٌ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 


)١(‏ في ب: الروايات. 

(؟) في ب: يخلط فيه. 

(9) الأشنان بضم الهمزة؛ والكسر لغة» معربء» ويقال له بالعربية الحرص» وتأشن غسل يده بالأشنان. 
المصباح المنير /١(‏ 07177 . 

(4) سقط في ط. 

(0) سيأتي في الجنائز. 

(7) حجر الكلس» وأخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. 
ينظر المعجم الوسيط (1/1/5). 

00 المُكحث: اللبّث والانتظارء ومكثت مكثاً بفتح الميم» والاسم: المّكث بضم الميم وكسرها. لسان العرب 
(/67 المغرّب في ترتيب المععذب للمطرزي (ص )57”١‏ ط. دار الكتاب العربي ببيروت. 
حكى مضمون هذه المسألة في: فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمام علي القاري الهروي /١(‏ 
0٠‏ 4١٠ء‏ بدائع الصنائع »١1١5 /١(‏ الدُّر المختار .)155/1١(‏ 

(4) في ب: المياه عنه. 

(9) في س: التوضؤ. 


515ا كتاب الطهارة 


004 كيك 0ع 


(1) في ب: يجوز. 

(") ورد هذا الحديث من طريق أبي فزارة العبسي ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما كانت ليلة الجن تخلف منهم رجلان قالا: نشهد معك الفجر يا رسول الله قال فقال النبي 46: 
معك ماء قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي يَلل. . . فذكر الحديث. 
وهذا الحديث قد رواه عن أبي فزارة العبسي جماعة منهم سفيان وإسرائيل بن يونس وليث بن أبي سليم 
وقيس بن الربيع وعمرو بن أبي قيس والجراح بن مليح وشريك بن عبد الله النخعي . 
رواية سفيان الثوري: 
أخرجها عبد الرزاق )17/5/١(‏ رقم (7917) وأحمد ١ /١(‏ وابن ماجة )١170/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بالنبيذ حديث (2814) وابن المنذر في «الأوسط» )151/١(‏ رقم (2) والهيثئم بن كليب في 
المسنده) (104/5) رقم (/851 858) والطبراني في «الكبير» )78/٠١(‏ رقم (4475) وابن عدي في 
«الكامل» (/17/17/19؟) والبيهقي في «السنن الكبرى» )4/١(‏ كتاب الطهارة» وفي «الخلافيات» ٠١7 /1١(‏ - 
بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن سفيان به. 
رواية اسرائيل بن يونس: 
أخرجه عبد الرزاق (1/4/1) رقم (345) وأحمد »4٠7/١(‏ 456) والهيثم بن كليب في «مسنده» (؟/ 
4) رقم (814) وأبو عبيد في «كتاب الطهور) (رقم 14) ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
7) ومن طريقه البيهقي ذ في «الخلافيات» ١١5 /١(‏ بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير» ( 6/٠‏ رقم 
(4) وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية؛ /١(‏ 7086) من طرق عن اسرائيل بن يونس به. 
رواية ليث بن أبي سليم : 
أخرجها أبن عدي في «الكامل» (1/ 437 /10) ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» .)1١6 /١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» ١١4 /١(‏ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن عبد الله 
أنا الحسن بن سفيان نا أبو حفص عمر بن يزيد السياري نا عبد الوارث عن ليث , بن أبي سليم به. 
وليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك التفريب (؟178/5). 
رواية قيس بن الربيع : 
أخرجها الطبراني في «الكبير؛ (١١٠//ا7-‏ 078 رقم (4477) والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١9/1١(‏ 
وفي «الخلافيات» (1/ ١١9‏ - بتحقيقنا) من طريقين عن قيس بن الربيع به. 
وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه فحدث به ينظر التقريب (؟78/5١).‏ 
وهذا الطريق ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (711/8) وقال: وفيه أبو زيد وقيس بن الربيع أيضاً وقد ضعفه 
جماعة . 
رواية عمرو بن أبي قيس: 
أشار إليها ابن عدي في «الكامل» (7/ /11517) فقال: وقد رواه عبن أبي فزارة عمرو بن أبي قيس. 
وعمرو صادوق له أوهام ينظر التقريب 077/1١(‏ . 
رواية الجراح بن مليح: أخرجها ابن ماجة )١8 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (84*) 
وابن أبي شيبة -78/١(‏ 5) وأبو يعلى (9/ 8 )٠‏ رقم ١(‏ 0) والطبراني في «الكبير» )6١/٠١(‏ رقم - 


ممفيمو امو اا و افو فا عمو وووعوف مه لفو فوعفة افو اقفقعة وموواة ومو وهاه وأواوووقة ووم ووه وقعمممم6معءه6م6م6م 5 ممععم5 د بدو :5 


(441) والبيهقي في «الخلافيات» )٠5/(‏ بتحقيقنا والجراح بن مليح هو والد الإمام وكيع وهو 
صدوق يهم ينظر «التقريب» .)١177/1(‏ 

رواية شريك: 

أخرجها أبو داود )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (84) والترمذي )١47/١(‏ أبواب 
الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ حديث (88) وأبو يعلى (159/4) رقم )2١57(‏ واين حبان في 
«المجروحين» )١198/7(‏ والهيثئم بن كليب في «مسنده!» (518/5) رقم (817).. 

وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص (4 - بتحقيقنا) وابن عدي في «الكامل» (7/ 477 /77) والطبراني في 
«الكبير» )/8/١١(‏ رقم (4474) والبيهقي في «الخلافيات» ١١5/1(‏ - يتحقيقنا) . 

وقد أعل حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ بئلاث علل ذكرها الزيلعي في «نصب الراية؛ .)178/1١(‏ 

العلة الأولى: جهالة أبي زيد راوي الحديث عن ابن مسعود: 00 

فقال الترمذي عقيب الحديث: وأبو زيد رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

وقال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. أسند ذلك 
عنه ابن عدي والبيهقي في «خلافياته؟ . 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل» /١(‏ 44 40): وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف. 

وقال ابن عدي: أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 510) مجهول. 

العلة الثانية: انكار ابن مسعود رضي الله عنه أنه شهد ليلة الجن وقد ثبت ذلك عنه في «صحيح مسلم؛ 
وتوسعنا في تخريجه في تعليقنا على بداية المجتهد. 

العلة الثالثة : التردد في اسم أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره وقد رجح الزيلعي أنه راشد. 

وقد صرح باسمه ابن عدي . 

ذكر من ضعف هذا الحديث من الأئمة والحفاظ : 

أبو حاتم الرازي. 

أبو زرعة الرازي وقد تقدم كلاهما في «العلل». 

الترمذي . 

وابن عدي . 

وابن حبان في «المجروحين. 

الإمام أحمد. 

البخاري اسند ذلك عنه ابن عدي والبيهقي. 

ابن عد فل الكامن» ْ 

البيهتي في «المعرفة» (1/ 140 - )١41‏ وفي الخلافيات كما تقدم . 

ابن المنذر في «الأوسط» .)505/1١(‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام في «الطهور؛ ص .)71١9(‏ 

الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 18). 

ابن حزم في «المحلى» .)3١14/١(‏ 

ابن الجوزي في «العلل المتناهية) . 


وذكر في «الجامع الصغير» أن المسافر إذا لم يجد الماء» ووجد نبيذ التمر ‏ توض”"' به 
ولم يتيمم» وذكر في «كتاب الصلاة»: يتوضأ به وإن تيمم معه أحب إلىّ. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بينهما لا محالة» وهو قول محمد. 


م وروى نوح في «الجامع/ المروزي» عن أبي حنيفة» أنه رجع عن.ذلك,. وقال: لا 


وبائلكة والشافعى: 


واحتج هؤلاء بقوله تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً4 [المائدة: 5]» نقل 
الحكم من الماء المطلق إلى التراب» فمن نقله إلى النبيذ» ثم من النبيذ إلى التراب ‏ فقد خالف 
الكتاب. وهؤلاء طعنوا فى حديث عبد الله بن مسعود من وجوه: 


أحدها: أنهم قالوا: رواه أبو فزارة”" عن أبى زيد”” عن ابن مسعودء وأبو فزارة هذا 


وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ضعف هذا الحديث فقال في «المجموع؛» :)44/١(‏ حديث ابن 
وقال في «شرح مسلم» (؟7/١9):‏ ضعيف باتفاق المحدثين. 
ونقل هذا الإجماع أيضاً الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» :)504/١(‏ وهذا الحديث أطبق علماء السلف 
ونختم هذا بما قاله ابن عيد الهادي في (التنقيح» /١(‏ 6؟73) عن هبة الله الطبري قال: أحاديث الوضوء 
بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عن ظهور العصبية. 
ونختم أيضاً بما قاله البيهقي في «الخلافيات» ١١8/١(‏ - بتحقيقنا): سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
رحمه الله يقول: قد قيل إنه كان نباذاً في الكوفة يعني أبا زيد. أ.ه. قلت: فلعله وضع هذا الحديث 
منقبه لصنعته أو إثبات لطهورية ما يصنعه. 

)١(‏ في ب: يتوضاً. 

(") راشد بن كيسان العبسي بموحدة أبو فزارة الكوفي. عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعنه جرير بن 
حازم والثوري وثقه ابن معين. 
ينظر الخلاصة )”1١5/1١(‏ (1989). 

(9) أبو زيد. عن ابن مسعود. وعنه أبو فزارة راشد بن كيسان ينظر ترجمته في: الخلاصة )5١8/5(‏ 


(508). 
(5:) (الكوقة) بالضم» المصر المشهور بأرْض بابل من سواد العراق» سُّمّيت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع 
الناس بها. 


وقيل: سُّمُيت كوفة بموضعها من الأرضء وذلك أن كل رَمْلة يُخَالطها خصى سُميَ كوفة» وقيل غير ذلك . 
ينظر مراصد الاطلاع (8/ /11817). 


كتاب الطهارة لحل 


ومنها: أنه قيل لعبد الله بن مسعود: هل كنت مع النبي يله ليلة الجن؟ فقال: ليتني 
كعت» وسكل تلسيذه ه علقمة'' هل كان صاحبكم مع النبي كله ليلة الجن؟ فقال: وددنا أنه 
كان . 


متها فحن أنخنان عاد وزو عاق سبظالفة الكدات 0 وه تعترظ تنو قير لالد ال 
يخالف الكتاب» فإذا خالف لم يثبت» أو ثبت لكنه نسخ به؛ لأن ليلة الجن كانت بمكةء وهذه 
الآبة نزلت بالمدينة . 


وجه رواية الحسن وهو قول محمد : إنه قام ههنا دليلان: 
أحدهما : أنه يقتتضى وجوب الوضوء بنبيذ التمرء وهو حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


والآخر يقتضي وجوب التيمم» وهو قوله تعالى: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاء قتيَمُمُوا صَهِيداً طَيْب4 
[المائدة : ]١‏ والعمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهماء وههنا أمكن ؛ إذ لا تنافي بين وجوب 
الوضوء والتيمم» اميت جعوما كنا فى سور الحكان” ولأبي حنيفة ما رُوِيّ عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه أنه قَالَ : 5 سات ركرك ان لجا رهزي كه فَدَحَلَ عَلَيْنَا 


- 


وَصُول الله جد فَمَالَ: «لِبقُمْ مِنْكُمْ مَنْ ليس في قَلَبه مِغْقَالُ ذَرَةِ مِن كبر قَقَمتُ»!" 


وفي رواية + هلم يَهُمْ مِنَا عد فَأشَارَ ا بالا فَقُمْتْ وَدَخَلْتُ البَيْتَ فَتَرَوّدتُ 
بإدَادة من ثيمة, 00 0 إن حَرَجتَ من هذا لم تَرنِي إلى يم 


2 


نا كثال + شر هَل مك ماه توا بو؟ تفلك : لل إلا تبي : و اد 


3 


فَقَالَ : جو مله وقاف طم َأَحَدَّ ذلِكَ وَتَوَضَأ به اال ةن لكا 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلَقَمَة بن سَلامَان بن كُهَيل بن بكر بن عَْف بن النّحْع النْحَعي أبو شِبْل 
الكوفي» أحد الأعلام مخضرمء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحُدَيفَة وطائفةء وعنه 
ابراهيم النّحَعي والشَّعْبِيء؛ وسَلمّة بن كُهَيل وخلق. قال ابراهيم : كان يقرأ في حْمْس» وقال ابن المديني: 
أعلم الناس بابن مسعود عَلْقَمَة والأَسْوّد . قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين» وقال أبو تُعَيِم: سنة 
إحدى وستين» قيل: عن تسعين سنة. 
ينظر الخلاصة »)781١/7(‏ تهذيب التهذيب (7/ 775)» تقريب التهذيب (70/7)ء الكاشف (؟/ ل/الا؟)2 
ابن سعد (/ 75. .)7١9‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند )108/١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )9/٠١(‏ حديث (4457) وذكره الهيثمي 


في المجمع (4/ 21م وعزاه كعيد وقال فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى )4/١(‏ في كتاب الطهارة. 


١‏ كتاب الطهارة 


ع 12 )ره 3 26 : 4 + اعد مع ع اه 
مِنْهُمْ علي ١‏ وابنُ مسعودٍ وابنُ عَبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ كانوا يُجَوْرُونَ التوضو بِنَبيذٍ النَمْرِ. 


وروي [عن علي رضي الله عنه -](" عن النبي يل أنّهُ قَالَ : الَبِيذُ الدَمْرٍ وُضُوءٌ مَنْ لَمْ 
يَجِدٍ المّا)7" . 

وروى ابن عباس» عن النبي يلو أنه َال : «نَوَضؤوا بنَبِيذٍ لمر وَل نَوَضُووا باللَين 2 . 

وروي عن أبي العالية الرياحي”''؛ أنه قال: كنت في جماعة من أصحاب رسول الله يل 
في سفينة في البحرء فحضرت الصلاة» ففني ماؤهم ومعهم نبيذ التمرء فتوضأ بعضُهُم بنبيذ 
التمرء وكره التوضؤ”'' بماء البحرء وتوضأ بعضهم بماء البحرء وكره التوضؤ ينبيذ التمر 0 
وهذا حكاية الإجماعء فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد [جواز]”" التوضؤ””'" بماء 
البحر ‏ فلم يتوضأ بنبيذ التمرء لكونه واجداً للماء المطلق» ومن كان يتوضاأ بالنبيذ كان لا يرى 
ماء البحر طهوراًء أو كان يقول: هو ماء سخطة ونقمة. كأنه لم يبلغه قوله يك في صفة البحر: 
«هُوَ الطَهُورٌ ماؤٌهُ؛ الجل مَيِتَنُهُا!''2. فتوضاً بنبيذ التمر؛ لكونه عادماً للماء الطاهرء وبه تبين أن 


)١(‏ حديث على موقوف أخرجه البيهقى (١/؟7١)‏ فى الطهارة وقال فيه عبد الله بن ميسرة متروك والحارث 
الأعور ضعيف والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. 1 
حديث ابن عباس عند ابن أبى شيبة )77/١(‏ حديث (5114). وأخرجه ابن ماجة 1780/١(‏ - 177) فى 
الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث (886) والبيهقي )٠١ /١(‏ في الطهارة. . 

(0) سقط في ب. 

() أخرجه الدارقطني في السئن )70/١(‏ في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث )١(‏ وفيه أن ابن أبي 
عياش متروك ومجاعة ضعيف والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع. 

)02( أخريه اين أبن نقيةافى ”الضف 231/1 حديث (5194) دون ذكر النبيذ. 

5) رُفَيْع ‏ بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْرَان الرْيَاجِي ‏ بكسر المهملة ‏ مولاهم أبو العَالية البصري». مخضرم» 
إمام من الأئمة» صلى خلف عمرء دخل على أبي بكر. عن أبَيّ وعَليٌ وحُذَيْفَة وعْلَيّة وخلق. وعنه قتادة 
وثابت وداود بن أبي هند بَضْرِيُون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم. قال مغيرة: أول من أذّن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو حَلْدَة: 
مات سنة تسعين وهو الصحيح. 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال »)"70/١(‏ تهذيب التهذيب (584/9)» تقريب التهذيب )١507/١(‏ 
والكاشف .)0931١77/١(‏ 

(0) في أء ب: الوضوء. 

)0 حر ابن الى أهنة 1 حديق 1151 الوعوه السده 

(9) سقط في ب. ٌ 

)09١(‏ فى أ: الوضوء. 

)1١(‏ تقدم. 


الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة؛ حيث عمل به الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ وتلقوه 
بالقبول» فصار موجباً علماً استدلاليًء كخبر المعراج» والقدر خيره وشره من الله» وأخيار 
الرؤية والشفاعة وغير ذلك» مما كان الراوي في الأصل واحداًء ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول» 
ومثله مما ينسخ به الكتاب» مع ما أنه لا حجة لهم في الكتاب؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار 
يسبق عدم الماء عادة؛ لأنه أعسر وجوداًء وأعز إصابة من الماء» فكان تعليق جواز التيمم بعدم 
الماء تعليقاً بعدم النبيذ دلالة» فكأنه قال: فلم تجدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا؛ إلا أنه لم ينص 
عليه لثبوته عادة» ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان انسد فيه 
باب الوحي» مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ؛ فبطل دعوى النسخ"" . 


(1) النّسْحُ يطلق في اللغة كما في الصَّحَاح والقَّامُوسِ واللّسانِ معنى : الإزالة . 
يقال: نسخت الشمسٌ الظلٌّء أي أزالته - ونسيْتِ الريح الآثارٌء أي أزالتهاء وَمِنْهُ تَنَاسُحُ القّرُونٍ والأزمئةء 
والإزالَهُ هِي الاعدام. ٍ 
وقد يُطْلَقْ انسح بمعنى نَقْلٍ السَّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى مع بقائه في نفسه وفي الاصطلاح: 
عَرَفَهُ إمام الحرمين ألْجَونْنِنُ بأنه : أَللّفْظُ الدّالُ على انْيِمَاهِ شرط دوام الحكم الأول. 
وعرفه حجة الإسلام الغزالىُ ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. وعرفه ابن الحاجب بأنه : ارفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرا . 
والنّسْخْ في نظر الفقهاء هو النّصٌ الدَّالُ على انتهاء أَمَدٍ آلحُكم الشْرْعِيّ» مع التأخير عن مورده. 
ينظر البرهان لإمام الحرمين (7/ 17897)» البحر المحيط للزركشي 277/4»: الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ("/ :)١5‏ سلاسل الذهب للزركشى ص (55:0)» التمهيد للأسنوي ص (135)» نهاية السول له 
(048/1)» زوائد الأصول له ص (08): منهاج العقول للبدخشي (؟/ 0774)» غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري ص (87)» التحصيل من المحصول للأرموي (؟7/7)» المنخول للغزالى ص (588)» 
المستصفى له »2٠١1//1(‏ حاشية البناني (7/ 074» الإبهاج لابن السبكي (577/7)» الآآبات البينات لابن 
قاسم العبادي (/9؟١)»‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/57١223»‏ المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 
3). إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (784): الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(7/5)» أعلام الموقعين لابن القيم »254/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (54/7)»: ميزان 
الأصول للسمرقندي (25717/7 )481١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (؟/ »)١805‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 6/5 شرح المنار لابن ملك ص 
(91)» الموافقات للشاطبي »)٠١7/(‏ تقريب الوصول لابن جزيٌ ص »١175(‏ شرح مختصر المنار 
للكوراني ص »)4١1(‏ نشر البنود للشنقيطي (؟7/ »)78١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص (؟41). 
تهذيب اللغة )18١/1(‏ لسان العرب (1407//5) تاج العروس (7/ 587) معيار العقول في علم الأصول 
لابن المرتضى )١77/١(‏ كشف الأسرار (*/ )١54‏ حواشي المنار (4. 7) العدة (/ 8/ا/ا) الحدود 
للباجي عن (643) العم :طن (50) الووصوك لأبن برهان (6//ا) روضة التاظر (63) الرسالة للشافمي 
)١179 154(‏ المغني للخبازي )550١0(‏ المسودة )١945(‏ شرح تنقيح الفصول )"١١(‏ تقريب الوصول 
(5؟١)‏ المنتهى لابن الحاجب .)١17(‏ 


اب 


ف كتاب الطهارة 


وما ذكروا من الطعن في الراوي» أما أبو فزارة قد ذكره مسلم [في الصحيح]”" ؛ فلا 
مطعن لأحد فيه» وأما أبو زيد فقد قال صاعد: وهو من زهاد التابعين: وأما أبو زيد فهو مولى 
عمرو بن حريث”"'» فكان معروفاً في نفسه وبمولاه» فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته» على 
أنه قد روي هذا الحديث من طرق أخر غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن. 

وقولهم: إن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ككِدِ ليلة الجن دعوى باطلة؛ لما روينا أنه 
تركه في الخطء وكذا زوئ.كونه مع رسول الله وَك/ في خبر آخر أجمع الفقهاء على العمل 
به وهو أنه طَلَبَ مِنْهُ أخجاراً لِلاسْتِنْجَاء فَأَنَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْنَة فَأَلْقَى الروْنَةَ وَقَالَ: إِنّهَا 
وس اد ركس والذليل عليه انتدؤوي أنه لها راى أقرانا بالط" بالعراق» ا ا اعت 
هؤلاء بالجن ليلة الجن. 

وفي رواية: أنه مر بقوم يلعبون بالكوفةء فقال: ما رأيت أحداً أشبه بهؤلاء من الجن 
الذين رأيتهم مع النبي كَل [ليلة الجن]”' . 

وما روي أنه قال: ليتنى كنت معهء وإن علقمة قال: وددنا أن يكون مغه ‏ فمحمول على 
الحال'الكن خاطب'فتها النمن ‏ اي “نس كقك دنع وكسطاه الحن :ووذونا أن يكن معد 
زفق بها خاط لسن 1 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
أبو سعيدء القرشي. المخزومي. 
قال ابن الأثير في الأسد: سكن الكوفة وابتنى بها داراً وهو أول قرشي اتخذ بالكوفة داراً. وروى عن 
النبي كَلةِ وكان عمره جا ليت اع 0ك لكر ارد اله لي لجع لل ا رود 
رأسه ودعا له بالبركة في صفقته وبيعه فكسب مالا عظيماً وكان من أغنى أهل الكوفة وولي لبني أمية 
بالكوفة وكانوأ يميلون إليه ويثقون به وكان هواه معهم وشهد القادسية وأبلى فيها. 
توفي سنة(80) وقيل (48). 
ينظر ترجمته فى الثقات (”/ 707/7). الرياض المستطابة (775)». أسد الغابة (4/ »)75١84 ١717‏ الاستيعاب 
(1177/6)» التحفة اللطيفة ("/ 546)» تقريب التهذيب (97/1)» تهذيب النهذيب (17/8): المنمق 
(440)» تجريد أسماء الصحابة 225١4 /١(‏ تاريخ جرجان (2509. الكاشف (2377). التاريخ الصغير 
185/1١(‏ 787)ء الإصابة (7197/5), خلاصة تذهيب (1/ 547)» العبر 2.23٠١ /١(‏ الجرح والتعديل 
لفو المحن كك مأل 

فرق الرْطّ : جيل أَسْوّدُ مِنَ السّندٍ إَِنهِمْ تُنْسَبُ النيِابُ الرْطيّةُ؛ وقِيلَ: الوط إِعْرابُ جَتّ بِالْهِنْدِيّة» وهُمْ جيلٌ مِنْ 
أَخْلٍ الْهِنْدِ. 
ينظر لسان العرب (9/ 241870. 

(5) سقط في ب. 


كتاب الطهارة و 


واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا 
يجور؛ لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد 


النص . 
وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى . 


ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن يلقي شيء من التمر في 
الماءء فتخرج حلاوته إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في تفسير لبيذ التمر 
الذي تَوَضَّأْ به رسولٌ الله يَكِ: [لَيْلَهَ الجنّ]”'' فقال: تميرات ألقيتها في الماء؛ لأن من عادة 
العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلوء فما دام حلواً رقيقاً» أو قارصاً يتوضأ به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظ كالرب لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف. وكذا إن كان رقيقاًء لكنه غلا 
واشتدء وقذف بالزبد» لأنه صار مسكراًء والمسكر حرام» فلا يجوز التوضؤ به» ولأن النبيذ 
الذي توضأ به رسول الله يكل - كان رقيقا حلوأًء فلا يلحق به الغليظ والمرء هذا إذا كان 
نيئً'2؛ فإن كان مطبوحاً أدنى طبخة» فما دام حلواً أو قارصا”“ فهو على الاختلاف» وإن غلا 
واشتدء وقذف بالزبد: ذكر القدوري في شرحه ل«مختصر الكرخي» الاختلاف فيه بين الكرخي 
وأبي طاهر الدباس”؟'» على قول الكرخي: يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوز. 


وجه قول الكرخي : إن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ . فيدخل تحت 
النصء ولأن الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة ‏ يجوز التوضؤ به بلا خلاف بين 
أصحابناء إذا كان الماء غالباً» وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر؛ فيجوز التوضوؤ به. 


وجه قول أبي طاهر: إن الجواز عرف بالحديث» والحديث ورد في النيء» فإنه روي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سكل عن ذلك النبيذ» » فقال: «تميراتٌ ألقيتها في 
الماء» . 


)1١(‏ سقط في ب. 

؟) النيء: كل شيء شأنه أنه يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج. يقال: لحم نيء. ويقال: لبن نيء: محض. 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 91/8). 

)6 هو ما يلدغ اللسان بنظر المعجم الوسيط (؟:/ 799) . 

(4) محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهرء الدَّيّاسء الفقيه. إمام أهل الرأي بالعراق. دَرَسٌ الفقه على 
القاضي أبي خازم صاحب بكر العمّىّء كان من أهل السنة والجماعة» صحيح المعتقد. تخرّج به جماعة 
من الأئمة. وَوْصِففَ بالحفظ ومعرفة الروايات وهو من رجال القرن الثالث الهجري. 
ينظر: الجواهر المضية (8/ 777 - 2027375 الطبقات السنية برقم »)555٠0(‏ الفوائد البهية (/141). 


1 كتاب الطهارة 


وأما قوله: إن المائع الطاهر إذا اختلط”'' بالماء لا يمنع التوضؤ به فنعم» إذا لم يغلب 
على الماء أصلاء فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه ‏ فلاء وههنا غلب عليه من حيث الطعم 


وذكر القاضى الالنفعان فى قديته (امختصر الطحاوي». وجعله على الاختلاف فى 
شربه فقال: على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به؛ كما يجوز شربه. 


ٍ أت : 5 00-7 8 5 : ( 
وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب» فقال: يجور سرية» 0 الوق 
لأنه لا يرى التوضؤ بالنيء الحلو منهء فبالمطبوخ المر أولى. وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة - 
فلا يجوز التوضؤ””' بها عند عامة العلماء . 


وقال الاي يجوز التوضو بالأنبذة كلها نيئاً كان النبيذ أو مطبوخاًء حلواً كان أو 
ا قياس علق شيك التسن: 
ولنا: أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأن القياس”" يأبى الجواز 


)١(‏ في ب: خالط. 

(؟) علي بن محمد بن اسماعيل بهاء الدين الإسبيجابي السمرقندي: فقيه حنفي» ينعت بشيخ الإسلام. من 
أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتبء. منها الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي (مات سنة 076). 
ينظر ترجمته في : الأعلام (4/ 7794 )١110٠‏ والجواهر المضية )*17٠١/١(‏ 

(6) في هامش ب: لا يجوز نبيذ الذبيب وسائر الأنبذة التوضؤ بها. 

(4) في ب: التوضقؤ. 

(6) في ب: الوضوء. 

(7) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمِد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. وأحد الكتاب المترسلينء كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أغر من أمر 
السلطان وله كتاب السئن في الفقهء ويقدّر ما سُئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كُلَّها ولد فى 
بعليك سنة 848 ه. وتوفي سئة /191اه. 1 
انظر: ابن النديم /1١(‏ 2075737 تاريخ بيروت »)١5(‏ حلية الأولياء (5/ )١170‏ الشذرات (551/1؟)., الأعلام 


مي 
0) قال البَيِضَاوِيُ في «المنهاج»: القياسٌ: إِْبَاتُ مل حُكم مَعْلُوم في مَعْلُوم آخَرَ؛ٍ لاشيرَاكَهمًا فِي عِلْةِ الحكم 
عِنْدَ المُنِْتِ . ل 1 


الاين السُبْكيٌ في «جَمْع البجوامع»: القياسٌ حَمْلُ معْلُوم على معلوم لمساواته في علّة حُكْمِهِ عِنْد 
الحامل . ' 


كتاب الطهارة هاا 


إلا بالماء المطلق» وهذا ليس بماء مطلق؛ بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء 
المطلق» إلا أنا عرفنا الجواز بالنص» والنص ورد في نبيذ التمر خخاضة فنع 207 ها عداه على 
أصل القياس . 


ومنها: أن يكون الماء طاهراً فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس ؛ ؛ لأنّ النبي صقر 
شيم الوضوع: طهورا وطهازة) بقوله: «لآ صَلاة إلا بطهُور '". وقوله: «لآ صَلاةَ إلا 


-2 وقال صَدْرٌ الشَّرِيعَةٌ في «التوضيح»: القياس تعدية 5ُ الحُكُمٍ من الأضل إلى المَرْعَ لِعِلّةِ متّحدةٍ لا تدرك 
بمجرّد فهم اللعّة. 
قال الآمِدِيُ في «الإحكام) : المُحْتَار في حَدّ القياس: أن يقال: إِنّه عبارةٌ عن الاستواء بِيْن المَرْعء والأضل 
في العلّة المستنبطة من حُكم الأضل . 
وقال الكمال في «التحرير»: وفي الاصطلاح: مساواةٌ محل لآخَرَ في علّة كم له شرعيٌٍ لا تُدْرَكَ من 
نصه بمجرّد فَهْم اللّعة. 
ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين (7/ 20757 والبحر المحيط للزركشي (0/ 0)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: (177/7)». وسلاسل الذهب للزركشي (ص 2755))» والتمهيد الأسنوي (ص 557)» 
ونهاية السول له (7/5)» وزوائد الأصول له (ص 77/4)»: ومنهاج العقول للبدخشي (؟/ 207 وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص 2)5١١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: »)١66/5(‏ والمئنخول 
للغزالي (ص 07377. والمستصفى له (7578/7)» وحاشية البناني (7/ 22735١17‏ والإبهاج لابن السبكي (؟/ 
*)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي »)١/5(‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع (؟/599)) 
افده لأبي الحسين (7/ :)١146‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص 078)»؛ والإحكام 

في أصول الأحكام لابن حزم (774/97: 2»)547/8 وإعلام الموقعين لابن القيم 2»23١١/1(‏ والتحرير 

لابن الهمام ص »)4١5(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (*/ 227577 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
»)١117/(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (4/7» لا» وكشف الأسرار للنسفي (2197/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (7147/7)» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (7/ 07)» وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »)7١7(‏ وشرح المنار 
لابن ملك ص »25١7(‏ والوجيز للكراماستي ص (4)51 وتقريب الوصول لابن جزيّ ص »)١175(‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص :)١198(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص )٠١7(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (1794). 

)١(‏ في ب: بقي. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ )١5‏ وقد ورد بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه مسلم /١(‏ 
4 كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث (١/4؟١75)‏ والترمذي /١(‏ 5) كتاب الطهارة: 
باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور حديث (757) وأحمد (7/ )20١ .59 7١‏ وأبو داود الطيالسي  49/١(‏ منحة) رقم )١55(‏ وابن 
أبي شيبة /١(‏ 4 - 0) وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ (05) وأبو عوانة /١(‏ 775) وأبو يعلى (4717/9) رقم 
(0115) وفي «المعجم) رقم (197) وابن خزيمة )8/1١(‏ رقم (4) وابسن الجارود في «المنتقى» - 


ا لبا اي ا ل ل ل ل ل اا ا ااا ا ا ا ا ا اك ل اك ا اك ال ا ال الك ال ا الك الك الح لح لل لا 0 


- (رقم 030 وابن المنذر في «الأوسط» )٠١ 8/1١‏ والسهمي في ”تاريخ جرجان» ص (595) والطحاوي في 
«مشكل الآثار»؛ (787/1 - /141) والحاكم في «معرفة علوم الحديث ص (159) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ )١77/1(‏ والبيهقي /١(‏ 17) كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة» ٠»‏ كلهم من طريق 
سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض 
فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله كله يقول: الاتقيل عدلدة يذين الهون ولا 
صدقة من غلول». 
قال الترمذي : : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن أ.ه 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 74 - 15) رقم (7017): سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن 
يي 0 0 
صرت اخ الورك ذل لا. أ.ه 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة 00 بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر كلاهما 
حديث أسامة بن عمير: 
أخرجه أبو داود  48/١1(‏ 44) كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث (24) والنسائي )88/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجة )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
حديث (77/1) واب بن أبي شيبة /١(‏ 5) كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور وأحمد (7/14/0) 
وأبو عوانة (١/0؟)‏ وأبو داود الطيالسي  49/١(‏ منحة) رقم (169) وأبو عبيد في «كتاب الطهور) 
050 والدارمي (/126) كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان ١560(‏ موارد) 
والطبراني في «الصغير» )79/١(‏ وفي «الكبير) )١19١/١(‏ رقم (20045 ال و 0 
الأولياء؛ (177/17 - /171) والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلا 2 والبغوي في 
«شرح السنة» ١01//١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: سمعت رسول 
ال كله يتركة ل ييل اله فيلا جين لهو ولا عند قة: بن خلول؛ . 
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان. 
أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (77) وأبو عوانة 
في «مسنده» (71700/1) باب الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة» وأبو يعلى (7/ 140) رقم (4707) 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله كَل قال: «لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 


وافقمةعوءة موووفو ثوثومف ثرو ووه رفوه فوقو ووم وو ممم م وم هولع وو ووم ووم لوعو لعلو د دود دود د95 


قال البوصري في «الزوائد» :)١١١/١(‏ هذا إسناد ضغيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه 
واختلف عليه في اسمه فقال الليث: فعا ين تكخانة "واه اين اماق يران لهيعة “سات بم سعد رقال 
أحمد بن حنبل: لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه. 

حديث أبي بكرة. 

أخرجه ابن فاجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (7514) وابن عدي 
في «الكامل» (1/ 7”77) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله تَلِْة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وهذا إسناد ضعيف جداً. 

الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب .)5718/1١(‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١71/1١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. أ.ه. 

قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 0771 
من طريق ومنهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به. 

ومنهالٍ بن بحر قال أبوحاتم الرازي : ثقة الجرح والتعديل (8/ 01 ”7) وقال العقيلي (778/5): في حديثه نظر . 
وقال ابن عدي (7”7””/5): وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

حديث الزبير بن العوام: 

أخرجه الطبراني في «الأرسط» كما في ١مجمع‏ الزوائد؛ )777/١(‏ بلفظ : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)577/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه 
كذاب أ.ه. 

قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» ص (107): وهب بن حفص 
البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل 
ابن الجوزي في «الموضوعات عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي 
عروبة فلعل قوله ذلك عن أبي زرعة من غلط الناس. 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١1١- 70 /1١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن 
اسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي وله يقول: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تحول». 

والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (777/1) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد 
العرزمي وهو متروك. 

حديث عمران بن حصين: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )73١7-7١77/14(‏ رقم (204) من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة 
عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول». 

قال الهيثمي في «المجمع؛ :)777/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 


بدائع الصنائع ج١‏ م1١‏ 


- | حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البزار ١777/١(‏ - كشف) حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود 
الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي كلِةِ قال: «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وذكره الهيئمي في «المجمع» (7577/1) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد 
القردواني لم يرو عنه غير ابئه محمد. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو عوانة )7757/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (8/1) رقم )1١(‏ والبزار /١(‏ 177 - كشف) رقم 
(؟595) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان أ.ه. 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )777/١1(‏ وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه 
ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 
عبد الله بن عمار: ثقة أ.ه. 
قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال أحمد: ما أرى به بأسأاء وقال ابن عدي : 
أرجو أن لا بأس به» وذكره ابن حبان فى «الثقات» ينظر التهذيب .)١5/4(‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» (7؟/17): صدوق يخطىء. 
فمثله حسن الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث: 
أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخر 
الطريق الأول: 
أخرجه أبو يعلى )1١/11(‏ رقم 1770) من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث الحسن بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِِ قال: ”لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة . 
أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في «المغني» بضعيف تركه بعضهم . 
وعباد بن كثير ضعيف أيضاًء والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
الطريق الثاني : 
17 برت 11117 رق كلامل حمر امامو يع 1 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
ورواية عكرمة عن يحبى مضطربة . 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير وقال أيضاً: مضطرب 
الحدية ضودغير إيادن :تين تبتلقة ركان حديكه عن إباين :ستالتنا . : 
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي 


كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. 


كتاب الطهارة 1/4 


بطهَارَة)7 22 ويسشتحيل حصول الطهارة بالماء التحجسن- والماء النجس ما خالطه النجاسة» 
[وسيأتيك]”"” بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه ‏ إن شاء الله . 


ومنها: أن يكون طهوراً؛ لقول النبي يله يك «لا يَْبَلَ الله صَلاةَ َْرِىءٍ ٠‏ حَنّى يَضَعَ م الطَهُورَ 


مَوَاضِعَهُ » َيَفْسِل وَجْهَهُ ثم يَدَئْه؛ راح نَم يَغْسِلُ رجْليهه0© ( والطهور أسم للطاهر 


)غ0 
000 
إفرف 


وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها . 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحيى ب بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفى حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. ينظر التهذيب (9/ 2375701 577). 
الطريق الثالث: 20 1 

أخرجه أبو عوانة )175/١(‏ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
موقوف ابن مسعود وابن عمر: 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 0) كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

مرسل الحسن: 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (55 - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد 
وغيره عن الحسن عن النبى يكل قال: ١لا‏ يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وهدا الاحديث مع إرسالة فه«داود ,ين المخير. 

قال ابن حبان في «المجروحين» :)787/١(‏ وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنيل رحمه الله يقول: هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 174): متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. 

والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (١/١5؟)‏ رقم (57) وعزاه للحارث . 

مرسل أبي قلابة 

أخرجه الحارث فى «مسنده»  55(‏ بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً. 

وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته. 

وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في «الأزهار المتناثئرة» رقم )١7(‏ وعزاه لمسلم عن 
ابن عمر وأبى داود والنسائي عن أسامة ب عسوا ماع عن أل وأبي بكرة والطبراني عن الزبير بن 
العوام وعبد لبن ضعو وعتمران بن سين وآبي ميعيد الخدري والبزان خن أبي هريرة والخطيب في 
«المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي, والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من مرسل الحسن وأبي قلابة 
وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود. 

ينظر التخريج السابق. 

في ط: وسنذكر. 

قال الحافظ لم أجده بهذا اللفظ وقال النووي إنه ضعيف غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع 
ليس بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السنئن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه «إذا 
أردت أن تصلي فتوضاً كما أمرك الله». 


ةما كتاب الطهارة 


في ذاته المظهر لغيره» فلا يجوز التوضؤ"'' بالماء المستعمل؛ لأنه نجس عند بعض أصحابتاء 


- أخرجه أبو داود :)789/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود (850)» 
والنسائي :)١97*/7(‏ كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع .)١١9*(‏ 
والترمذي (7/ :)٠١7- 5٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى وصف الصلاة (7”057). وأحمد (9*140/4), 
والشافعي في «الأم) (8/1م) والدارمي 0٠6 /١(‏ م وابن الجارود ص 2»)٠١5  ١١*”(‏ والحاكم 
»)547/١(‏ والبيهقي (7/ 22٠١7‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 
وقال الترمذي: (حديث حسن) . 
وقد أخرجه من طريق اسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن علي بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن 
أبيه»ء عن جدهء عن رفاعة. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي) 
وصححه ابن حبان (0/ 88 -84) رقم (/1741). 
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . 
والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 77/5) وابن حبان (585 - موارد) . 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (1774) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (1337/1) والطيالسي )١10/7(‏ 
وابن حزم في «المحلى» (7077/7 - 75017) والبغوي في «شرح السنة (؟/ 7٠‏ بتحقيقنا) . 
وفي رواية لأبي داود حديث (808) والدارقطني (1/ 47) ١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله» 
فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين» وعلى هذا فالسياق ب «ثم» لا أصل له 
وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ : «ثم يغسل وجهه» وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات. 

)١(‏ في ب: الوضوء. 
وقبل الخوض في هذه المسألةء يجدر بنا أن نقول: إن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت يثبت له حكم 
الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة . 
ولنعرض الآن لأراء العلماء في حكم الماء المستعمل: 
الرأي الأول: وهو قول الشافعي في القديم» وأحد الروايات عن أحمدء وبه قال الحسن» وعطاءء 
والنخعي, والزهري». ومكحولء, وأهل الظاهر ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر في نفسه. مطهر لغيره. 
حجج هذا الرأي: 
أولاً: قول الله عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» ووجه الدلالة فيها: أن الماء في الآية الكريمة 
موصوف بقوله: طهورء وهذا يقتضي تكرار الطهارة به؛ مثل «ضروب» لمن يتكرر منه الضرب . 
وأجيب بأن صيغة «فعول» تأتي اسماً للآلة» مثل #سحور' لما يتسحر بهء فيحوز أن يكون «طهوراً؛ 
كذلك. 
ولو سلم أنه يقتضي التكرار» فالمراد جمعاً بين الأدلة جوت ذللن لحن الحاتي أو في المحل الذي يمر 
عليهء فإنه يطهر كل جزء منه. 
ثانياً : الحديث المروي عن النبي ييه - أنه اغْتَسَلَ من الجنابةء فرأى لمعة لم يصبها الماء» فعصر شعره عليها. 
ثالثاً: ولأنه غسل به محل طاهرء فلم تزل به طهوريته» كما لو غسل به الثوب» ولأنه لاقى محلا طاهراء 
فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مراراً. 


كتاب الطهارة 4١‏ 


الرأي الثاني : وهو أحد الأقوال عند المالكية» وظاهر مذهب الشافعي» وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 

وهل راف تعمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد وهو أن الماء المستعمل طاهر غير 

مطهر . 

حجج هذا الرأي: 

أولاً: الحديث النبوي الشريف. 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله يلهِ يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبّ وضوءه علي . 

وفيه قول جابر: "لا أعقل». أي: لا أفهمء ومتعوله مضدوف إشارة ال عظه الحال»: :أن لخرغن التعمينة» 

أي : لا أعقل شيئاً من الأمور. 

وقوله: «وَضْوءَُ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضأ به 

ويحتمل أنه صب عليه ما بقى منه» والاحتمال الأول أظهر. 

ثانياً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي كَلِ والصحابة التحرز عنه مع 

احتياطهم في الطهارة. وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت» فدل على طهارته. 

أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه» ولا حملة في الأسفارء ولم يرو عنهم كذلك أن 

أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء كوضا به 

الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره» لكنه مكروه 

الاستعمال. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد 

أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل بهء فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه . 
بشىء طاهرء فكان مكروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس 

بقاف إل ذلك أن بتكم معان ا فإن الإمام مالك قال: لا يتوضأ بماء توضىء به مرة. 

وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأ. 

وقال في كتاب ابن القصّار: يتيمم من لم يجد سواه. 

الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف. والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وهو أن الماء المستعمل نجس 

نجاسة خفيفة . 

واحتج بما يلي : 

أولاً: الحديث النبوي الشريف. 

روي عن أبي هريرة عن النبي يكل 'قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليل» للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس 

بحرام» فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة؛ لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن إلقاء 

الطاهر من الطاهر ليس بحرام» أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر 

بالاغتسال» وهذا يقتضي التنجيس به. 

وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته» و وأيضاً لضرورة تعذر 

صون الثياب عنه فخف حكمه. 


"م١‏ كتاب الطهارة 


وعند بعضهم : : طاهر غير طهور [على ما نذكر]” الكن ويجوز بالماء المكروه؛ لان سن ين 
إلا أن الأولى أ يتوضاً به إذا وجد غيره» ولا يجوز بسؤر الحمار وحده؛ لأنه مشكوك في 
طهوريته عند الأكثرين 0 

وعند بعضهم: في طهارته» وسنفسره ونستوفي الكلام فيه إذا انتهينا/”" إلى بيان حكم 
الأسآر عند [بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى]9' . 

وأما النية: فليست من الشرائط وكذلك الترتيب» فيجؤزٌ الوضوء بدون النية» ومراعاة 
الترتيب عندنا. 


وعند الشافعي : من الشرائط لا يجوز بدونهماء وكذلك إيمان المتوضىء ليس بشرط 
لصحة وضوئه عندناء فيجوز وضوء الكافر عندناء وعنده 5 فلا يجوز وضوء الكافر. 


وكذلك الموالاة ليست ت بشرط عند عامة المشايخ .3 


وعند مالك: شرطء وسنذكر هذه المسائل عند بيان سئن الوضوء؛ لأنها من السئن عندنا 
لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السنن أولى. 


فصل في سنن الوضوء 


وأما سئن الوضوء فكثيرة» بعضها قبل الوضوءء وبعضها في ابتدائه» وبعضها [في 
1 إفف 
أثنائه ]' .. 


أما الذي هو قبل الوضوء . 


- ثانياً: استدلوا بأن الماء المستعمل ماء أزيل به معنى مانع للصلاة» فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية. 
والقول الراجح في هذه الآراء هو الرأي القائل بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء ٠‏ وذلك ألقوة الحجج 
التي تعضده؛ ولجمعه بين الأدلة الدالة على طهارة الماءء والأدلة الدالة على عدم استعماله في الوضوء 
والغسل» والجمع بين الأدلة إذا أمكن فهو واجب. 

)١(‏ سقط في ب. 

(0) في ب: الأكثر. 

(9) في ب: لما. 

(54) سقط في ب. 

(5) سقط فى ب. 

(5) في أء 0 العلماء . 

(0) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ل 


فمنها: الاستنجاء بالأحجارء أو ما يقوم مقامهاء وسمي الكرخي الاستنجاء استجماراً» 
إذ هو طلب الجمرة» وهي الحجر الصغيرء والطحاوي سماه استطابة» وهي طلب الطيب» 
وهو الطهارة» والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجوء وهو ما يخرج من البطن» 
أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع'" . 

والكلام في الاستنجاء في مواضع: في بيان صفة الاستنجاء» وفي بيان ما يستنجي به 

وفي بيان ما يستنجي منه . 

أما الأول: فالاستنجاء سنة عندناء» وعند الشافعي : فرض» حتى لو ترك الاستنجاء أصلاً 
جازت صلاته عندناء ولكن مع الكراهة وعنده: لا يجوزء والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره 
إن شاء الله تعالى» وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في'' الثوب والبدن عفو في حق جواز 
الصلاة عندناء وعنده: ليس بعفوء ثم ناقصة في الاستنجاء» فقال: إذا استنجى بالأحجار» ولم 
يغسل موضع الاستنجاء ‏ جازت صلاته» وإن تَيَقَئَا ببقاء شيء من النجاسة؛ إذ الحجر لا 
يستأصل النجاسة» وإنما بقالهاء 5000 


فَلِيُوتَد : ا رد لالح 0 ا 
أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه» ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج . 


والثاني : أنه قال: ١مَنْ‏ كَعَلَ كد أحْسَنَ» وَمَنْ لآفَلآ حَرَجَ 20 ومثل هذا لا يقال في 
المفروض» وإنما يقال في العتدوب إليه؟ : والمتعهن» إلا أنه إذا ترك الامعتياء أصلا 


)١(‏ أصل الاسَّتِنْجَاءِ ء في اللَةِ: الذَّهَاتُ إلى النَجْوَةِ من الأرضء لقضاء الحَاجَةَء والنَّجْوَةٌ: المُرْتَفِعَةٌ منهاء 
كانوا يَسْتَِرُونَ بها إذا قعدوا للتُخَلّي» ٠»‏ فقيل على هذا : قد اسْتَنجئ الرّجُلُء أي : أزال النَّجِوَ عن بَذَنْهِء 
والنَّجْوُ كتَايةٌ عن الحَدَثْء كما كُنْي عنه بالغائط . وأصل العَّائِطٍ : المُطمَئِنُ من الأرضء كانوا يَنْتَابُونَه 
للحاجة؛ فَكَنُوَا به عن نفس الحدثء كَرَاهِيَةَ لذكره بخاص اسْمه . 
وقيل: الاستنجاء: نَع الشيء من مَوْضِعِوء ومنه قولهم: نَجَوْتُ الرُطب» واستنجيتّه: إذا جَنَيْنَه 
وَاسْتَنْجَيْتُ الوَثرّ: إذا حَلْضئُهُ من أثناء اللّحُم والعَظم . 
ينظر: النهاية (57/6؟)2 الصّحَاح 607/5 5). 


واصطلاحاً : 
وعَدَقَهُ الحنفية: بأنه طَلَبُ الفراغ عما يَخْرْحٌ من البَطن» وعن أَثَرِهِ بماء» أو تراب. درر الحكام .)48/١(‏ 


() أخرجه مسلم )177/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستطابة وأبو داود )4/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار في 
الخلاء حديث [لمكوة وابن ع ماجة )١717/١(‏ كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول حديث [فوخرض 6" 
(4) وهو في اللغة: المدعو لمهم «مأخوذ من «الندب» وهو الدعاء لذلك» وفيه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


:18 كتاب الطهارة 


وصلى ‏ يكره؛ لأن قليل النجاسة جعل عفواً في حق جواز والصلاة دون الكراهة» وإذا 
استنجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعاً للضرورة؛ إذ 
الإنسان قد لاجد متعزة إ و مكانا خالياً للغسل» وكشف العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام 


الغسل» فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل. 

وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أنَّ انب كَل كانَ يَسْتَنْجِي بالأخجَار وَلآَ 
ِطَنُ به أَدَاء الصَّلاةٍ مَعّ الكَرَّامَةِ)”"' . 

0 بيان ما يستنجي به: فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء م له 
والامدار”"©» والتراب» والخرق البوالي”"» ويكره بالروث وغيره من الأنجاس؛ لأن النبي ككل 
لعا شال فيك اللّه بن مسعود عَنْ أَخَجَارٍ الاسْتَنْجَاء» أَنَاءُ بِحَجَرَينٍ ووه قحل الحَجَرَيْنٍ وَرَمَى 
بالدوكة!» وغل مكرتها تتجبيا"" :فال + وإنها وس 3 ركنف أي فسن 


- وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن 
الحرام؛ والمكروهء والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخيار «ونفي الذم على الترك) 
احتراز عن الواجب المضيعة» و«مطلقاً؛ احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: «هو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرحء فإنه خير من تركه طافية من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباًء وما قيل «هو ما يمدح على فعله. ولا يذم على تركهء منقوض بأفعاله 
تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة؛ ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و«المستحبُ؛ أي من الله 
و«النفل» أي الطاعةٌ الغير واجبةء و«التطوع» أي الانقياد في» قريةٍ بلا حتم» و«السنة» أي الطاعة الغير 
الواجبة» لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح للمختصر )١11/١(‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 
214 البرهان لإمام الحرمين :»)7٠١١ /١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص »)١11(‏ الإحكام من أصول 
الأحكام للآمدي »)2١١١/١1(‏ نهاية السول للأسنوي /١(‏ /ا/ا)» زوائد الأصول له ص »)١58(‏ » منهاج العقول 
للبدخشي :»)57/1١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »23١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
4454 المستصفى للغزالي /١(‏ 70): حاشية البناني »)8١ /١1(‏ الإبهاج لابن السبكي .)05/١(‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي (1/ 1170)» حاشية العطار على جمع الجوامع »)١١7/١(‏ المعتمد لأبي الحسين 
/١(‏ 5)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (7/ 777)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 
9 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ »)١77‏ الموافقات للشاطبي 
»235١/(‏ ميزان الأصول للسمرقندي »)1706/١(‏ الكوكب المئير للفترحي ص .)١150(‏ 

00( سيأتي تخريجه . 

(؟) الطين اللزج المتماسك. 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 858). 

© بلي الثوب ونحوه بليء وبك: أدركه البلى» والبلى : القدم والتقرب إلى الفناء. 
ينظر المعجم الوسيط .07١/١(‏ 


كتاب الطهارة يل 


ويكره ه بالعظم لما روي أن النبي كله : هي عَنِ الاسْيَنْجَاءٍ بالرَوْثِ وَالرَمَةٍ وَقَالَ: : مَنِ 
أستنجى بِرَوْثِ أَوْ رمق َهْوَ بَريء مِمًا أَنْزلَ عَلى مُحَمّده0". 


وروي عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تَسْتَنْجُوا بالعَظم وَلا بالرَوْثِ؛ فَإِنّ العَظمَ رَادُ خْوَاتِكُمْ 
الْجِنّ'. والروث علف دوابهم'”" فإن فعل ذلك يعتد به عندنا؛ فيكون مقيماً سنة ومرتكباً 


- ١١8/4( في الطهارة حديث (25) والنسائي (16/8) وأحمد في المسند‎ )٠ 29/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/6( والبغوي في شرح السنة‎ )١17/5( والطبراني في الكبير‎ )١١١/١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )4 
كلهم من حديث رويفع بن ثابت.‎ 0١ 

(؟) أخرجه الترمذي )14/١(‏ في أبواب الطهارة حديث )١8(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرف 003 
كتاب الطهارة: باب ذكر نهي النبي يلِِهْ عن الاستطابة بالعظم والروثء حديث (59/ 7) من طريق علقمة 
عن عبد الله بن مسعود به. 

(9) المكروه لغة: مأخوذ من كره الشىء كرهاً.» خلاف أحبه» فهو ما تعافه النفس وترغب عنه» والمكروه: 
الشرء ويقال: كرهت إليه الشيء تكريهاً ضد حببته إليه. 
وفي الاصطلاح الشرعي : المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معانٍ كثيرة: 
أولاً: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
أي محرما. 
ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب؛ وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 
ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه» كالصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض لوسوسة 
الشياطين والرشاشء» وفي مبارك الإبل؛ فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور الناس» وغير 
ذلك؛ وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاةء ويشوش الخشوع. 
رابعاً: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان فى أصله حلالاً» 
كأكل لحم الضب . 1 1 1 5 
أما في اصطلاح الأصوليين: 
نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حدهء فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد 
الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من 
العبث» وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق» مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن 
يقع امتثالاً. 
وهذا الكلام ٠‏ بن إمام الحرمين يفهم منه : أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التي 
ياوها دكرة ,رالجا ون بحرت ادق الراهية ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه وبالتالي في مثل هذه 
الحالة لا يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود القضاء بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الإيجاب» أو ارو لوه ففى هذه الحالة لا يقتضى النهى فيه الفسادء وبالتالى 
فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة» ومن تتبع قواعد الشريعة ألغى من ذلك أمثلة 
تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك مع القول بكراهتها. 


ويجوز أن يكون الفعل واحد جهتان مختلفتان» فيكون بجهة كذا وبجهة كذ(" . 


- وقال الإمام الغزالي في «المستصفى»» كما يتضاد الحرام. والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا يدخل 
مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به 
إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» 0 الوادي وأمثاله» فإن المكروه في بطن الوادي 
التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» وفي أعطاف الإبل التعرض 
لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» بحيث لا ينقدح صرف الكراهة 
عن المأمور به إلى ما هو في جواره وصحته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر 
والكراهية وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهي 
عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو 
للتنزيه» أما إذا كان النهي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي ‏ فهذا لا 
مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في 
تلك الحالة . 
ينظر: لسان العرب (0/ 7875)» ترتيب القاموس المحيط (5/ 54)» المصباح المنير (؟/ 84). 
ينظر: البحر المحيط للزركشي »)25547/١(‏ البرهان للإمام الحرمين »)5٠١/١(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
(2308» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١١5/1١(‏ نهاية السول للأسنوي »)79/١(‏ زوائد الأصول 
له ( »)17١‏ منهاج العقول للبدخشي »)50/1١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »223١(‏ التحصيل في 
المحصول للأرموي »)175/١(‏ المستصفى للغزالي »)78/1١(‏ حاشية البناني »28١ /١(‏ الإبهاج لابن 
السبكي (204/1» الآيات البينات لابن قاسم العبادي /1١(‏ 170) حاشية العطار على جمع الجوامع /١(‏ 
».)1١‏ المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 5)» حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 20770 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني (7/ 22١71‏ الموافقات للشاطبي 
04/١‏ ”/ 254)» ميزان الأصول للسمرقندي »)١517/١(‏ الكوكب المنير للفتوحي .)١78(‏ 

)١(‏ الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوناً فيه من إحدى جهتيهء ومطلوباً 
تركه منهياً عنه من الجهة لخر فيكون الآتي بذلك الفعل غير عاص باعتبار إحدى الجهتين» وعاصياً 
باعتبار الجهة الأحوي 1 لا يجوز ذلك؟ 
«ومن أمثلته»: الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصليء إنما هي 
أكوان اختيارية مكتسبة ذات جهتين: ‏ «الأولى؛ كونها صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» «والثانية؛ كونها بقاء 
وشغلا لأرض الغير بغير إذنه. 
فالحركة والسكون كل منهما فعل واحد له جهتان: جهة كونه جزءاً من الصلاة يتقرب بهء وجهة كونه 
غصباً؛ إذ هو بقاء وشغل لملك الغير يعصى به. 
«فهل يقال»: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولى؛ فيؤدي بها الواجب المأمور به؛ ويسقط الطلب؛ 
وتبرأ الذمة» وأن النهي وارد عليها من الجهة الأخرق: فيكون معاقباً على شغل ملك الغير بغير إذنه؟ 
«اختلف العلماء ء في ذلك على ثلاثة أقوال» : 

١‏ لا تجوز هذه الصلاةء ولا يسقط الطلب. بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول: الجبّائي» وابنه» 
وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية, وكبل إن رواية عن مالك رضي الله عنهمء وقالوا إن هذه 
الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. 


؟ - للقاضي أبي بكر: وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها؛ وعدم سقوط الطلب بها؛ ويخالفه بأن 
الطلب يسقط عندها؛ وإن لم تكن صحيحة. 

 "‏ لجمهور العلماء من الحنفيةء والشافعية» والمالكية» وغيرهم » وهو صحة هذه الصلاة» وسقوط 
الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين. فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلي في 
أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى. / ومنهى عنه من جهة كونه 
غصباً. ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. 

«الثاني» الواحك الشجم الذي له حينانة «إحداهما؛ أعم من الأخرى عموماً مطلقاًء هل يجوز أن يكون 
مأذوناً فيه من الجهة الأولى التي هي أعمء منهياً عنه من الجهة الأخرى التي هي أخص» أو لا يجوز؟ 
ومن أمثلته صوم يوم العيدء وأيام التشريق» المنهي عنه لوصفه اللازم» والبيوع التي نهى عنها لوصفها 
اللازم كالرياء فالجهة المأذون لأجلها لا تنفك عنها الجهة والوصف الذي توجه لأجله النهي. 

اختلف العلماء فيه : 

فقال الحنفية : بجواز اجتماع الأذن به والنهي عنه بأن يصرف الأذن إلى ذات المشروعء والنهي إلى 
وصفهء فلا تضاد عندهم والحالة هذه فتكون هذه التصرفات صحيحة شرعاً يترتب عليها أثرهاء ويطلقون 
عليها اسم الفاسدء فهم يلحقون هذا القسم بالقسم السابق الذي له جهتان منفكتان. 

وجمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم يرون أن النهي عن الوصف اللازم للشيء نهي عن ذات الشيءء 
فيلحقون النهي عن الوصف اللازم بالنهي عن ذات التصرف» ولا يجتمع الأذن مع النهي عن ذات 
التصرف للتضادء فيكون باطلاًء فهذا القسم عندهم ملحق بأول القسمين اللذين لا خلاف فيهما: وهو 
الواحد بالشخص والجهة. فصوم يوم العيد وبيع الربا ونحوها باطلة عندهم. وخصوصية ما سموه: 

١‏ أنه لا يجوز أن يجتمع الأذن والنهي في الشيء » الواحد بالشخص والجهة فلا يجمع بين حكمين 
متضادين في الشيء الواحد بالشخص والجهة وذلك باتفاق العلماء. 

؟ - أنه يجوز اجتماع الإذن والنهي في الواحد النوعي باعتبار تعود أفراده بتعدد الصفات والجهات» 
كالسجود لله تعالى مأمور به وللصئم منهى عنه. وهذا باتفاق العلماء أيضاً ما عدا طائفة من المعتزلة لا 
يعتد بخلافهم كما سبق. 

 "‏ أنه قد اختلف في الواحد الشخص الذي له جهتان منفكتان أي بينهما العموم الوجهي تجتمعان باختيار 
المكلف جمعهماء وتنفكان. 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز اجتماع الإذن والنهي فيه باعتبار الجهتين» 
كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداء»ء فهي صحيحة عندهم» خلافاً لأهل الظاهرء 
وأحمدء والقاضي. والجبائي. 

أنه قد اختلف الحنفية وجمهور الأصوليين في الواحد الشخص الذي له جهتان بينهما العموم المطلق. 
بمعنى أن الوصف الذي توجه النهي لأجله لا ينفك عن المأذون فيه» كصوم يوم العيد المنهى عنه لوصفه 
اللازم» فقال الحنفية بجوازه» وألحقوه بالقسم الذي له جهتان منفكتان؛ والشافعية ومن معهم قالوا بعدم 
جوازه وبطلان مثل هذه التصرفات للتضاد بين الأذن بذات التصرف, والنهي عن وصفه اللازم» وألحقوه 
بالواحد بالشخص وا 

ينظر نص كلام شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات ص (39 - 17). 


هاب 


يل كتاب الطهارة 


وعند الشافعي : لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته» إذا لم يستنح بالأحجار بعد ذلك . 


وجه قوله: إن النص ورد بالأحجارء فيراعي عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس 
في نفسهء والنجس كيف يزيل النجاسة؟ 

ولنا: أن النص معلول بمعنى الطهارة» وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار» 
إلا أنه كره بالروث؛ لما فيه من استعمال النجس» وإفساد علف دواب الجن. وكره بالعظم؛ 
لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث؛ فكان النهيى عن الاستنجاء به لمعنى في غيره 
لا في اك فلا يمنع الاعتداد به. 


وقوله: «الروث نجس في نفسه» مسلمء لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن» 
فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة» ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج» ومطعوم الآدمي 
من الحنطة والشعيرء لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة» وكذا بعلف البهائم وهو 
الحشيش» لأنه تنجيس للطاهر/ من غير ضرورة» والمعتبر في إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء 
دون العددء فإن حصل بحجر واحد كفاهء وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه . 

وعند الشافعيّ : العدد مع الإنقاء شرط. حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل 
الثلاث» ولو ترك [الثلاث]”" لم يجزه. 


واحتج الشافعي بما روينا عن النبيّ كَلقهِ: أَنّهُ قَالَ: «مَنِ أَسْتَجْمَرَ وين" أمر بالإيتار., 
ومطلق الأمر للوجوب. 

ولنا: ا ا ل ا :دأ التبر يله سَأَلَهُ أخجار 
الاسْتَنْجَاء» فَأَنَامُ بحجَرّين وَرَوْنَق فْرَمَى الرّوْنَةَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ > حجر كَالِقاًه 090 ولو كان العدد فيه 


شرطاً لسأله؛ إذ لا يظن به ترك الواجب؛ ولأن لو وقد حصل بالواحد» 
ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وأما الحديث فحجة عليه؛ لأن أقل الإيتار مرة 
واحدة» على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه» بل لحصول الطهارة» فإذا حصلت بما دون الثلاث 
نقد حصل المقصود؛ فينتهي حكم الأمر. وكذا لو”” استنجى بحجر واحد له ثلائة أحرف؛ 
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة . 


)١(‏ في ب: نفسه. 
(؟) سقط في ط. 
فرق تقدم . 
(4) تقدم. 
(5) في ب: إذا. 


كتاب الطهارة 4م 


95 ََ 2 مه متيلا ماه 0-0 5 عمو مه 30 ١‏ 
ويستنجي بيساره؛ لما رُوِيَ : «أنَ التي كِةٍ كان يأكل بيَمِينِه؛ ولك 1 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنَّ النَبِىَ كلهِ كَانَ يكل ل ل ند 
ولأن اليسار للأقذار» هذا إذا كانت النجاسة التي على المتدري. قدر الدرهم أو أقل 78 فإن 
كانت أكثر من قدر الدرهم» لم يذكر في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيهء فقال بعضهم: 
لا يزول إلا بالغسل» وقال بعضهم: يزول بالأحجار. 

وبه أخذ الفقيه أبو الليث”"© وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقاً 
من غير فصل . وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج.ء فإن تعداه ينظر: إن كان المتعدي أكثر 
من قدر الدرهم ‏ يجب غسله بالإجماع» وإن كان أقل من قدر الدرهم ‏ لا يجب غسله عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وعند محمد : يجب . 


وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب 
غسلهاء ولم يذكر خلاف”؟' أصحابنا. 


لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفوء وهذا كثيرء ولهما: أن القدر الذي على 
المخرج قليل» وإنما يصير كثيراً بضم المتعدي إليهء وهما نجاستان مختلفتان [في الحك ]0 


)١(‏ ينظر الحديث الآتى. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ )١110‏ وأبوداود /١(‏ 8) كتاب الطهارة : باب كراهية مس الذكر باليمين حديث (2# 4 *) 
(©) الفقيه نصر بن محمد بن ابراهيم أبو الليث السمرقندي البلخي. علامة من أئمة الفقه الحنفي زاهد 
متصوف أخذ العلم عن أبيه عن أبي جعفر الهنداوي لم يكن في زمنه أكثر منه علماً الملقب بإمام الهدى . 
كتب كتبا كثيرة ة وأملى على تلاميذه كتب محمد وأبو يوسف مع شروحه عليها. 
وهو من ألف في الوقعات وكتابه النوازل. وفيه حفظ لنا آراء علماء بلخ. 
هو آخر شيخ وصلنا آراؤه من مشايخ بلخ . 
أخذ عن أبي جعفر الهنداوي وروى الحديث (قال الجامع) ‏ ذكر صاحب مدينة العلوم وفاته لإحدى عشر 
ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة 797 ه. وقيل 4لا ه. وقيل ه/ا” ه. وقيل 719/5 ها. 
ينظر ترجمته في : 
- الفوائد السنية ص .)١١١(‏ 
- الجواهر المضيئة .)١957/51(‏ 
- هدية العارفين (59/7). 
- كشف الظنون .)55١(‏ 
هق في ب: اختلااف. 
(5) في ب: حكماً. 


,وا كتاب الطهارة 


فلا يجتمعان؛ ألا ترى أن إحداهما تزول بالأحجارء والأخرى لا تزول إلا بالماء» وإذا اختلفتا 
في الحكم يعطي لكل واحدة منهما حكم نفسهاء وهي في نفسها قليلة فكانت عفواً. 


وأما بيان ما يستنجي منه فالاستنجاء مسئون من كل نجس يخرج من السبيلين» له عين 
مرئية؛؟ كالغائط والبول» والمني والودي والمذيء والدم» لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل 
النجاسة؛ وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عيئاً مرئية - تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل» 
ولا استنجاء في الريح؛ لأنها ليست بعين مرئية. 


ومنها: السواك؛ لِمَا رُوِيّ عَن النْبئ ككل أَنْهُ مَالَ: «لَولاً أن أَشقْ عَلَى أَمْتِي لأمَرْتهُمْ 
بِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاة؛: وفى رواية: «عِنْدَ كل وُضُوءِه(" ولأنه مطهرة للفم على ما نطق به 


)١(‏ أخرجه مالك )15/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ والبخاري (7/ 474) كتاب 
الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (841) ومسلم (17/1) كتاب الطهارة: باب السواك حديث 
(707/47) وأبو عوانة )١51/1١(‏ والنسائى (١/؟١)‏ كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي 
للصائم حديث (/) والدارمي (1/ 174) كتاب الطهارة: باب في السواك والشافعي في «المسند» )©0/١1(‏ 
كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (97) وفي «الأم» (77/1) باب السواك؛ والحميدي (؟/ 
4) رقم (450) وابن خزيمة )77/١(‏ وابن حبان )٠١14(‏ وأبو يعلى )١5١/١١(‏ رقم(:5707) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 55) والبيهقي /١(‏ 5) كتاب الطهارة؛ والبغوي في «شرح السنة» 
 )791/١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي )"4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث )5١(‏ وأحمد (؟/2709 
0م 094 414) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 45) وأبو نعيم في «الحلية؛ (987/4) 
والخطيب في «تاريخه» (147/9) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة. 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن 
زيد بن خالد عن النبي كَلِةِ وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي كَل كلاهما عندي 
صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرةٍ عن النبي يله هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن اسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. 
وأخرجه أحمد (7/ .47٠‏ 017) وابن خزيمة /١(‏ /) رقم )١10(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (75) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 57) وابن المنذر في «الأوسط» رقم (770) والبيهقي )95/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجة )٠١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث (78417) وأحمد (7/ )750١‏ وعبد الرزاق 
(006/1) رقم )١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 15) والبيهقي )7/١(‏ كتاب الطهارة» 
كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
حديث أبي هريرة: «لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؛ 


كتاب الطهارة 9١‏ 


الحديثٌ : «السُوَاكُ مَطْهَرَة لِلعَم, وَمَرْضَاةٌ لِلوّبُ عَرّ وَجَلَ)9" . 


وروي عنه أنه قال: اما رَّالَ جِبْرِيلٌ يُوْصِينِي بِالسُوَاكِ حَبَّى حَشِيتٌ أَنْ يُذْرِدَ فِي2) 

وَرُوِيَ أنه قَالَ: «طَهَرُوا مَسَالِكَ القُرآن بالسُوَاك» . 

وله أن يستاك بأي سواك كانء رطباً أو يابساء مبلولاً أو غير مبلول» صائماً كان أو غير 
صائمء قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة . 

وعند الشافعي: يكره السواك بعد الزوال للصائم» لما يذكر في «كتاب الصوم». 

وأما الذي هو في ابتداء الوضوء. 

فملها: النية عندناء وعند الشافعي هي فريضة. والكلام في النية راجع إلى أصل » وهو 
أن معنى القربة والعوادة غير لارع الى لوصوم عندنا وعنده لازم ؛ واوا عن اكات معنن 
خلافاً لف واحتجٌ بما رُوِيّ عَنِ الْنِيّ كه أَنّهَ قَالَ: «الؤُضُوءٌ شَطَرٌ الإيمَان» “4 والأسنان عيادة 


- أخرجه مالك )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ وأحمد (؟/ 479. 9ا01) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5"/1) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (51) والبيهقي )7”0/١(‏ 
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة .017١/١(‏ 
وعلقه البخاري (5/ )١1417‏ كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم تعليقاً مجزوماً. 
مجح 

)١(‏ أخرجه النسائي )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك حديث (05) وأحمد )١١5/5(‏ وأبو 
يعلى (8/ )"١5‏ رقم (5417) وابن حبان  ١57(‏ موارد)ء والحميدي )١77(‏ وابن ن المنذر في «الأوسط» 
(8”) وأبو نعيم في «الحلية؛ )١99/1(‏ والبيهقي )"4/١(‏ وابن خزيمة رقم (176) من حديث عائشة. 
وعلقه البخاري. )١88/4(‏ ,يات سواك الرطبةوالباس للصائم» بصفة الجزم فهو صحيح عنده. 
وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغري في «شرح السنة - /١1(‏ 595 بتحقيقنا) : هذا حديث حسن . 
وقال النووي في «المجموع» :)7”74/١(‏ حديث صحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (51/ 7051) )201١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (59/17) وابن ماجة 
)١١1/1(‏ في كتاب الطهارة وسننها باب السواك د ورواه الطبراني من حديث 
سهل بن سعد ورواه أبو نعيم مْنُ خديث جبير بن مطعم وأ بي الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله وأحمد 
في المسند 25١18/1١(‏ هلال .”5٠‏ #/ا”) من حديث ابن عبان وابن السكن من حديث عائشة. 

(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد (577)» والبزار كما في كشف الأسناد (147) وقال الهيثمي في المجمع 
2494/0 : رواه البزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب /١(‏ ٠57؟)‏ (770): رواه البزار بإسناد جيد 
لا بأس به وروى ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعله أشبهء قلت: : في إسناد ابن ماجة انقطاع رقي عله أخر4 
أن فيه متروكاء وللحديث شاهد من حديث جابر موقوفاً به نحو أخر جه تمام والبيهقي في الشعب والضياء 
في المختارة كما في الجامع الصغير ورواته ثقات. كما نقل المناوي في شرحه عن ابن دقيق العيد. 

(4) أخرجه مسلم )39١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث )7377/١(‏ والنسائي (05/ 5) كتاب - 


1 كتاب الطهارة 


فكذا شطره؟ ولهذا كان التيمم عبادة حتى لا يصح بدون النية» وأنه خلف عن الوضوءء 
والخلف لا يخالف. الأصل . 


ولنا قوله تعالى: ليها الَّذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ ل 
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا ِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَئْن» [المائدة: 3]» أمر بالغسل والمسح مطلقاً 


عن شرط النية» ولا ا وأقع انهاه نه كح ع ع لم فوع سح قمع لحععقاق عرعاة اعاا مو م وام أ موأ اماع اماع 26 


ٍِ الزكاة: باب وجوب الزكاة؛ وابن ماجة )٠١*-37١7/١1(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث (180) والدارمي (177/1) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الطهورء وأبو عوانة )7577/١(‏ وابن 
أبي شيبة )5/١(‏ والطيراني في «الكبير» (277/6) رقم ل 14 والبيهقي )17/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبغوي في اشرح السنة» 7501١ 76٠ /١(‏ - بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله كلت «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فمعتقها 
أو موبقها». 

)١(‏ أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماءء ومنهم سيف الدين الآمديء والعلامة ابن 
الحاجب. 
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: 
أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل. 
وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» وذلك مثل قولنا: دينار أردني» فهو 
وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني: إلا أنه في الواقع مقيد بالنسية إلى مطلق الدينار؛ فهو 
مطلق من وجهء مقيدٌ من وجه آخر. 
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه» أَيْ أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد 
ما دل على معنى غير شائع في نفسهء وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب» لأنه يعني دلالة المقيد 
على المعينات» إذ يتناول جميع المعارف» وما دل على شائع في نوعه كالعامم» في حين يخرج منه ما دل 
على شائع في نفسه - كرجل مؤمن - فإنه شائع للمؤمنين من الرجال» ونحو - رقبة مؤمنة - فإن فيه شيوعاً 
للمؤمنات من الرقبات. 
وعرف ابن قدامة المقيد في «روضة الناظر» : بأنه 1 1 بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه. كقوله عَرَّ وجل في كفارة القتل خطأ: «نديٌ مُسَلّمَة إلى أ هْلِهِ وَتحْرِيرٌُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ 
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ َصِيَامُ شهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن4 [النساء: 47] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام 
بالتتابع . 
ينظر: مباحث التقييد في: البحر المحيط للزركشي: (475/6) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 
(/")ء وسلاسل الذهب للزركشي ص ».)358٠(‏ وزوائد الأصول للأسنوي ص (794)» وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (85)» والتحصيل من المحصول للأرموي: »)407/١(‏ والمستصفى 
للغزالي: (؟/186)» وحاشية البناني: (؟/55)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي؛ (077/9: 


كتاب الطهارة ولحل 


المطلق”" إلا بدليل - وقوله تعالى: ليَأَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصَّلاةٌ وَأَننُمْ سكارى حَنّى 


001 


وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (2757 والمعتمد لأبي الحسين: »)2788/١(‏ وتيسير التحرير 


لأمير بادشاه: »)770/١(‏ وميزان الأمنوك للسمرقندي: »)051١/١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف علي 
مختصر المنتهى: (؟/ 42١50‏ والوجيز للكراماستي ص »)١4(‏ وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص (85)» 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)١14(‏ ونشر البنود للشنقيطي: 2»)508/١(‏ وينظر كشف الأسرار: (؟/ 
2487© والمدخل »)2755١(‏ والروضة »)١75(‏ والحدود للباجي (8غ). 

تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق على مذهبين رئيسين: 

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء ء الذين سووا بين المطلق والنكرة» د 
ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق الإثبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة فى 
الإثبات إِنّما تنصرف إلى الفرد المنتشر. | 

وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسهء وَكَّدٍ اختار هذا التعريف صاحب التلويح» و#صاحب 
المرآة؛ من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. 

وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسهء وهي النكرة في سياق الأمر. 
المذهب الثاني: وهو مذهب الجُمُهُورٍ مِنَ الأحناف» ومنهم البزدوي. وكذلك القرافي في «التنقيح»» وابن 
السحي فى اجيم البعراع لاوا الو هاج شر المتهاع ؟. 

قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» أي أنه الدال على 
الماهية من حيث هي هيء ومثله للفناري في «فصول البدائع». 0 

وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 

وقال القرافى: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هىء. أي أنه الدال على الماهية بلا قيد» إلا 
أن الإطلذق عكنه ام تنكيح امخارئ ققد وكرق المطلى:مفيدا + كرقبة .طلقا بالنظر لقي الإبعان قن 
المؤمنة» فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع» وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاًء وهو يشير إلى 
ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة» وإنسان. 

وقال ابن السبكي في «الإبهاج» : المطلق على الإطلاق هو المجرد عن - جميع القيود. الدال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي: ("/ 516)»: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (/ ”07 وسلاسل 
الذهب للزركشي ص :»)758١(‏ ونهاية السول للأسنوي: (519/5)» وزوائد الأصول له (7594)»: وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص (85)» والتحصيل من المحصول للأرموي: 2»)407/١(‏ 
والمستصفى للغزالي: (؟/ ,)١86‏ وحاشية البناني: (7/ 54)» والايات البينات لابن قاسم العبادي: (؟/ 
77)» وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (7557)»: وحاشية العطار على جمع الجوامع: (؟/ 
49 والمعتمد لأبي الحسين :»)588/١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 2»)778/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: »)0571/١(‏ وكشف الأسرار نلنسفي: »)577/١1(‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : (؟/ »)١90‏ والوجيز للكراماستي. ص »)١4(‏ وتقريب الوصول لابن جُرْيَ ص 
(4)» وإرشاد الفحول للشوكاني ص :)١14(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص »)52١(‏ وينظم 
الروضة لابن قدامة ,)١5(‏ والحدود للباجي (87). 


بدائع الصنائع ج١‏ - م7١‏ 


ل كتاب الطهارة 


تعلموا ما ب تَُولُونَ وَلآ با إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَتّى تَعْسِلُوا» [النساء: 4]ء نهى الجنب عن قربان 
الصلاة إذا لم يكن عائ و سيل إلى غاية الاععيال مظلقا عن قرط النية؛ فيقتضي انتهاء حكه”© 
النهى”؟ عدن الاقغتسال المطلق» .وعنذه: لا يهن إلا عند اغسال مقروق النية» وهذا خلاف 


. في أء ب: انتهاء الحكم‎ )١( 

ف يعتبر النهي قِسْمأ من أَقْسَامٍ الكلام؛ حيث إن الكلام يَنْقيِمْ إلى أَمْرِ وَنَهي» وخبر وإِنْشَاءِ» وَوَعْدٍ ووعيدء 
وغير ذلك ؛ فالنهي أَحَد هذَه الأقسام . 
واختلف العُلَمَاءُ في إثبات الكلام النْفْسِيّ إلى طَائِمَمَيْن؛ فطائفة أَنْبَنَتْ كلام النفس» وهم الأَشَاعِرَةُ ومن 
َف لَمّهُمْ . 
والطائفة الثانية نَقّتْ تحقق الكلام النفسي» وهم المُعْتَِلَةُ ومن وافقهم . 
وقد نَحَتْ كُل طائفة دالنق قانين - في تَحْدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يلائِمْ مذَهَبَهَا من إثبات الكلام النفسي, 
أو نفيه : 
فالأشاعرة المُتْبِنُونَ له عَرقُوهُ ثَارَةَ باعتبار حَقِيقَتِهِ الكَلامِيّةَ وعَرّفُوهُ أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 
(أ) مذهب الأشَاعِرَة في تَعْرِيفِ النّهْي باعْتِبَارٍ حَقِيقَتهِ الكلامية : 
ححت وطما لخر مان وا ماو او لصوي الموبامل كر مو ار علي 
الاستغلاء) 
مَذْهَبُ الأشَاعِرَةِ في تعريف النّفِى باعتبار أنه لَفْظَ دَالُ على المعنى النفسي: وهذا هو المناسب لغرض 
الأصولين؛ الأن بَْتهُمْ إنما هو عن الأدٍَ اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل صل العلم بأحوالها العَارِضَةٍ لها 
من عُمُومٍ وخصُوص» وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القُدْرَةٍ على إثبات الأخكام الشرعية لأفعال المُكلّفِينَ 
وإن كان مرجع الأدلة السَمْعِيّة إلى الكلام النفسي . 
وذَمَبَ القَاضِي أبو بكر البَاقلانيُ» وإمام الحَرَمَيْنَء والإمام العَزَالِيُ إلى أنه: «القول المقتضى طاعَة المَنْهِيّ 
بترك المنهى عنه». وهذا ما اخْتَارَهُ جَمْهُورٌ الشافعية. 
(ج) مَذْمَبٌ الكمال بن الهمام - وهو من الْأَحْنَافٍ - في تعريف انه اللفظي . قال الكَمَالُ ما مُحَصَّلُهُ : 
وهو المختار: مبنى تَعْرِيفٍ النهي اللفظي الذي هو عَرَضُ الأَصُوليء أن لطلب الكَفٌ عن الفعل صِيعَةَ 
َحْصْه بمعنى أنها لا تستعمل في غيره على سَبِيلٍ الحقيقة» وقد وقع في هذا خلافٌ» والصحيح أن له 
لَفْظأّ يَخْصّهُ . 
وحاصل تَعْرِيفٍِ النهي اللفظي: ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّبَغْء فسميت هذه المميزات حَدَاً. 

بسبب أن المُعْتَِلةَ أنكرت الكلامٌ النفْسِيٌ لم يعرفوا النهْيَ باعتبار المّْنَى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء 

الكت أو طَلَّبُ الكف؛ ؛ لأن هذا نَوْعّ من الكلام النفسي » ٠‏ فعرفوه نَارَةٌ باعتبار أنه لَفْظّء وعَرَقُوهُ أخرى 
باعتبار الإرادَةٍ المقترنة بالصيغَةَ» ومرة ثالثة باعتبار أنه نَفْسُ الإِرَادة . 
وقد عَرّكةُ جمهورهم باعتبار أنه لفط فقالوا: «هو قَوْلُ القَائِلِ لمن دونه: لا تفعل» أي : قول القائل لفظاً 
مَوْضُوعاً لظَلَبٍ تَرْكٍ الفِغْلٍ من الفاعل. 
وأما تعريفهم النّهّْيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَةِ من الإرَادَةِء فقد ذَهَبَتْ طائفة من معتزلة «البصرة» إلى أن 
النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات تّلاث : 
إرادة وُجُودٍ اللَفْظِءِ وإرادة دَلالَيِهِ على النَهْيء وإرادة الامْعالٍ؛ أي: ترك المنهى للمنهى عنه. 


كتاب الطهارة م4١‏ 


الكتاب» ولأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة؛ لقوله تعالى في آخر آية: الوضوء «وَلكِنْ/ 
ير يدُ لِيُطْهْرَكُمْ4 [المائدة: 1]» وحصول الطهارة لا يقف على النية؟ بل على استعمال المطهر في 
بخل قال للطيارة والماء مطهر؛ لما رُوِيّ عَن النَّبِيّ يله أَنْهُ كَالَ: «خُلِقَ المَاءُ طهُوراً لآ 
يُنَجْسّْهُ شَيْءُ إلا ما غَيِرَ طَعْمَهُ أ رِيِحَهُ أو لَوْنَهه”2. وقال الله تعالى: طوَأَنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ م 
طَهُور» [الفرقان: 44]» والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره؛ والمحل قابل على ما 
عرف» وبه تبين أن الطهارة عمل الماء خلقة» وفعل اللسان”"' فضل في الباب» حتى لو سال 
عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية؛ إذ اشتراطها لاعتبار الفعل 
الالشنازي» :ويه اتسين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد» فإن 
اتصلت به النية يقع عبادة؛ وإن لم تتصل به لا يقع”" عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة 
لحصول الطهارة» كالسعي إلى الجمعة. 

وأما الحديث : فتأويله أنه شطر الصلاة؛ لإجماعنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ لصحة 
الإيمان بدونه» ولا شطره؛ لأن الإيمان هو التصديق» والوضوء ليس من التصديق في شيء» 
فكان المراد منه أنه شطر”؟؟ الصلاة؛ لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها من لوازم 
الإيمان. قال الله تعالى: وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمْ4 [البقرة: *14] أي: صلاتكم إلى بيت 
التعدس؛ 


وأما تَعْرِيقُهُم النّهيَ باعتبار أنه نَفْسُ الإرَادَةء فقد ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أن النهي هو (إِرَادَة تَرْكِ الفِغلٍ) . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: /١(‏ 42787 والبحر المحيط للزركشي: (477/0) والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: (174/7)»: وسلاسل الذهب للزركشي ص (2201)» والتمهيد للأسنوي ص (510)» 
ونهاية السول له: (4)5917/7: وزوائد الأصول له ص (2578» ومنهاج العقول للبدخشي: (؟/3177). 
والتحصيل من المحصول للأرموي »)781/١(‏ والمنخول للغزالي ص »)١51(‏ والمستصفى له: (؟/ 
1 وحاشية البناني: 20274٠0 /١(‏ والإبهاج لابن السبكي: (57/7): وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : »)5947/1١(‏ والمعتمد لأبي الحسين : »)١1748/١(‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
ص (2)778 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (7519/7)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: /١(‏ 
14». وكشف الأسرار للنسفى : »)١5٠/١(‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: (؟/ 
0 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)١54/١1(‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »)5١(‏ وشرح المنار لابن ملك ص (55)»: والموافقات للشاطبي: (؟/ »)١55‏ 
وتقريب الوصول لابن جزي ص (40). وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١5(‏ )0 وشرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (077307 . 

000( تقدم , 

(؟) في ب: الغسل. 

(9) في ب: لم. 

(4) في ب: شرط. 


وهكذا نقول في التيمم: إنه ليس بعبادة أيضاًء إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء 
الصلاة به لا لأنه عبادة؛ ؛ بل لانعدام''' حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية» جعلت طهارة 
عفد متاشرة فل لا سه له يدرة الطيانة؛ فإذا عرى عن النية لم يقع”") طهارة» بخلاف 
الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية. 


ومنها: التسمية» وقال مالك :7" إنها فرض إلا إذا كان ناسياً فتقام التسمية بالقلب مقام 
التسمية باللسان دفعاً للحرج. 


واحتج: بما رُوِيَ عَنٍ النبي يه أنّهُ قَالَ: : «لأوْضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمْ0”". ولنا أن آية 


)١(‏ في ب: لعدم. 

(0) في ب: تبق. 

(0) فى ب: أحمد. 

5( أخرجه ابن أبي شيبة (1/©) والترمذي (1/ 77 - 8") كتاب الطهارة باب في التسمية عند الوضوء حديث 
(15) وفي «العلل الكبير؛ ص )7١(‏ رقم )١5(‏ وابن ماجة )١10/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
التسمية عند الوضوء حديث (798) وأبو داود الطيالسي (١/١ه‏ - منحة) رقم )١51(‏ وأحمد (5/ 07١‏ 
والدارقطني /١(‏ ”لا - 7) كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث (5) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ 57/1١(‏ - 717) وابن المنذر في «الأوسط» )7717/1١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص )١51(‏ 
والعقيلي /١(‏ لالا١)‏ والحاكم (1/ )٠‏ والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (77/1؟ -1727) رقم (001) ,والبزار والضياء في المختارة كما في «تلخيص 
الحبير؛ /١(‏ 74) كلهم من طريق أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: 

سمعت النبي كَل يقول: : ”لا صلاة ممن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

قال الترمذي: سألت منجمداً عن هذا الحديث فقال: : ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا 
أده 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة. 
وصححه الحاكم كما في «نصب الراية» )4/١(‏ وليس في النسخة التي بين أيدينا قال الزيلعي: أعله ابن 
القطان في «كتاب الوهم والإيهام» وقال: : فيه ثلائة مجاهيل الأحوال جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال 
ل ال ا ا 
أيضاً مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال أيضاً أ.ه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)07/١(‏ عد ا الفط وك ادا ا 
حرملة عن أبي ثفال: : قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي ي سفيان بن حويطب قال أخبرتني جدتي 

عن أبيها أن رسول الله يك قال: : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فقالا: : ليس عندنا بذاك الصحيح 
أبو ثفال ورباح مجهول أ 527 
وأبو ثفال وقع اسمه في «نتائج الأفكار» (1/ 70؟): ا بن حصين قال الحافظ : وهو موثق. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 5 - ©726) وقال البزار أبو ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما روياً إلا 
جنا اليك وو ليت بعل برا إلا الى ان اكير ب يالل ا 1 


مذو عط وهاه نهدة كه فطع يوا ة هه ع لهاع 6 ساف ع أ واعاهاة وعهه وده ها ع عرفا ااه 6ل وا عله عه و اوهلاع عع واه عرلا عه #لالعاره 8 عا و ع ادع 5 


وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 

قال الحافظ في «التلخيص» :074/١(‏ وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن 

المفضل وغير واحد هكذا ‏ أي بالإسناد الذي تكلمنا عليه وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر 
وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبي ا 0 

الدراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي 

بكر بن حويطب مرسلاً. وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذي: قال الدارقطني : 

والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما أ .ه. 

وللحديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأنس وعلي بن 

أبي طالب وعائشة وأم سبرة. 

١‏ حديث أبى سعيد الخدري: 

أخرجه ابن ماجة' (188/1) كتات الظهارة: .با ما جاء قن 'التسمية' قي الوضنوء حديث (6410) والترمدي 

فى "العلل الكبيره ص (95) وابن أبي شيبة 7/١‏ *) وأحمد )4١/5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 

[ص - 147 ]١454‏ وأبو يعلى (؟/ 374") رقم )1١0(‏ والدارمي )١41/١(‏ كتاب الييارة وعم كه 

حميد في «المنتخب من المسند؛ ص )١80(‏ رقم ( ٠‏ والدارقطني )17١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 

التسمية على الوضوء حديث (") وابن النبي في «عمل اليوم والليلة» رقم (51) والطبراني في «الدعاء» 

(0/ ؟'لاة) رقم (54) والحاكم )١417/١(‏ كتاب الطهارة. والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية 

على الوضوء» كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن 

النبي وَل قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن هانىء: قلت لأحمد بن حنبل: التسمية 
فى «الوضوء» قال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد 

الخدري.. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب كما في «التلخيص» /١(‏ 74) والحديث أخرجه الحافظ 

في «نتائج الأفكار؛ )7170/١(‏ من طريق عبد بن حميد وقال: حديث حسن. 

: حديث أبي هريرة‎ 5١ 

أخرجه أحمد )4١18/”7(‏ وأبو داود /١(‏ 70) كتاب الطهارة: باب التسمية في الوضوء حديث )١١١(‏ وابن 

ماجة )١50/١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (99") والترمذي في «العلل» 

ص (1) وأبو يعلى (9/11؟) رقم (1404) والدارقطني (76/1) كتاب الطهارة رقم (؟) والحاكم /١(‏ 

7) وابن السكن كما في «تلخيص الحبير» /١(‏ 77) والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب التسمية على 

الوضوء» والبغوي في "شرح السنة» (1/ 0 بتحقيقنا) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله ككل : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد فقد احتج مسلم ييعقوب بن أبي ي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار. 

وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (1/ 017: ادعى الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثي أ.ه 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال يعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له 

سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة . ١‏ 35 


لا ا ل ل ا ل ل ا 0 ا ل ا ل ل ان لح لح اح الح لح الح ل ل لل للحلا 00 


 '"'‏ حديث سهل بن سعد: 

أخرجه ابن ماجة )١40/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث (400) والحاكم 
59/1 والبيهقي (779/7) والطبراني في «الكبير» (1/5؟١)‏ رقم (0594) من طريق عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي ككل قال: «لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني /١(‏ 05) مقتصراً على قوله: «ولا صلاة لمن لم يصل على النبي». 
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي. 

وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي: 
عبد المهيمن واه. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١717/١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار؛ /١(‏ 770) وعبد المهيمن ضعيف أ.ه. 

قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١71١/57(‏ من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن 
أبيه عن جده أن رسول الله ككل قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على النبي كلةِ ولا صلاة لمن لم يحب الأنصارا. 

ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في «نتائج الأفكار؛ )74/١(‏ وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن 
ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. 

وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه أ.ه. قلت: وأبي بن العباس أخرج له 
البخاري حديثاً واحداً (5865) أن النبى يَكِةِ كان له فرس يقال له اللحيف. 

وقد ذكن السائظ أبن ين العباس :فى اعد الماري 1 من 4120 وقال2 حيحفة العك رامق مني :وفان 
النسائي : ليس بالقوي أ. ه. 

4 - حديث أبي سبرة : 

أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» )*5/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (19757/77) وفي «الأوسط» رقم 
() من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: «لا صلاة إلا بوضوء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار؛ 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ كما في «نتائج الأفكار» )7575/1١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: هذا 
حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغري في «كتاب الصحابة عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن 
عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. والحديث ذكره الحافظ فى 
«الإصابة» )١57/1(‏ وعزاه إلى ابن منده في «معرفة الصحابة» وابن السكن وسمويه في «فوائده وأبي نعيم 
فى «المعرفة). 

والحديث ذكز الهيشني في #المجيع» (9/1) وقال» يحي بن أبس يزيد بن عبد اشالم أر من تريمه 
أ ه. 

قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب. 

وقال الحافظ في «التقريب» (؟/ 757): صدوق. 


كتاب الطهارة 48 


التوضىء”(" هو الطهارة» وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهوراً في الأصل» فلا 
تقف طهوريته على صنع العبد. 


والدليل عليه : ما رُوِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَنْ تَوَضأ 


5 ه ‏ حديث انس : 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «الأزهار المتنائرة» ص )١5(‏ عن عبد الملك بن 
جيب الأندلسى عن أسد بن موتى عن عم بن سلمة عن ابت عن آنين بلفظ : لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يسم الله. 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 07/0 : وعبد الملك شديد الضعف. 
5 حديث على: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 147) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب بنحو حديث سهل . 
وضعفه ابن عدي فقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة . 
/ا _ حديث عائشة : 
أخرجه البزار  ١17//١(‏ كشف) رقم (151) وابن أبي شيبة )7/١(‏ والدارقطني )7١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب التسمية على الوضوء؛ من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي كَل إذا بدأ بالوضوء 
سمى . 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (77/1) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارئة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 
6" حديث أم سبرة : 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «التلخيص» /١(‏ 76) وقال الحافظ وهو ضعيف. 
وحديث التسمية عند الوضوء قواه جماعة من الأئمة والمحدثين قال إسحاق بن راهويه : أصح شيء فيه 
حديث كثير بن زيد وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب. 
رقا البخاوى: ليس في الباب حديث أحسن من هذا حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا أثناء 
التخريج . 
وفي التلخيص» /١(‏ 075 قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي يَفِيِ قاله . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» /١(‏ 776): وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال 
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد 
تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
و اي يد أ ه 
وقال الحافظ في «التلخيص» :075/١(‏ والظاهر أن مجم الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
أصلا . 

)١(‏ في ب: الوضوء. 


6" كتاب الطهارة 


وَذَكَرَ ان شم الله عَلَيهِ كان طهُوراً ِجميع بدن َم تَوضَآ ولَمْ يذكُر اسم الله كان طَهُورا ِما أضَابَ 
المَاءُ مِنْ بَدَئْهِ7١‏ لروع ايت مويجما لصاو ود سور ل بطق كايا بير وااو هو 


المَسْجِدِ) 1 ل: إنه سنة لمواظبة النبي ل عليها عند افتاح الوضوى وفلشروين ال 


وقال عله : «كُلٌ أَمْر ذي بَالِ لم يُبْدَأ فيه بذكر الف فَهُوَ مولي والطلف المشايع فى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 77 - 2075 والبيهقي /١(‏ 45) وفيه يحبى بن هاشم السمار وهو متروك. 
ورواه عبد الملك بن حبيب؛ عن اسماعيل بن عياش» عن أبان وهو مرسل ضعيف جداً . وقال أبو عبيد في 
كتاب الطهور: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق» فلا أجدني أحفظه . 
وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني (1/ 174- 78) والبيهقي /١(‏ 5 4) من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر 
الداهري وهو متروك ورواه الدارقطني /١(‏ 75) والبيهقي /١(‏ 55) وفيه مرداي بن محمد ضعيف . 

؟) أخرجه الدارقطني )57١/١(‏ والحاكم (١57/1؟)‏ والبيهقي (7/ 7/5 )١١١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )1١١ /1١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود )١15١/54(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث (4850) وابن ماجة )351١/١(‏ 
كتاب النكاح: باب خطبة التكاح حديث (18914) وأحمد (99/7) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(415) والدارقطني )119/١(‏ رقم )١(‏ وابن حبان  018(‏ موارد) وبرقم  ١(‏ 7 الإحسان) والبيهقي (؟/ 
)1١١9-4‏ كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي كَكهِ مرسلاً أ. ه 
وكذا قال البيهقي. 
وقال الدارقطني : تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن 
النبي وَلْةِ وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب. 
ورجح المرسل أيضاً الدارقطني في «العلل» (9/4- 07١‏ فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه 
عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة ة عن الأوزاعي عن قرة 

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري 

كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله كل مرسلاً. ورواه 
ا ل ل ل ل والصحيح عن الزهري 
المرسل أ. 
لزن وج نو ا اه الس لا روك و 
ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له 
في المتابعات فلا نستطيع مثلاً أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات» على 
شرط مسلم. 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (5/ 40١‏ 
بتحقيقنا) . 


كتاب الطهارة ا" 


أ العامة يوسن ينها قبل الاستدداء [بالما بز" أن بعده» قال بعضهم: قبله؛ لأنها سنة افتتاح 
الوضوءء وقال بعضهم: بعده؛ لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة» فلا يكون ذكر اسم الله 
تعالى في تلك الحالة» من باب التعظيم . 

ومنها: غسل اليدين إلى الرسغين» قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من منامه» وقال 
قوم: إنه فرض » ثم اختلفوا فيما بينهم» منهم من قال : إنه فرض من نوم الليل والنهار». ومنهم 
من قال: إنه فرض من نوم الليل خاصة» واحتجُوا بما رُوِيَ عن النبيّ كل أنه قال: (إذا اسْتيقظ 


- 2 وقال: خرج له مسلم في الشواهد أ. ه. 
قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقول الأئمة فيه. 
قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير» وقال أحمد: منكر الحديث 
جداً وقال ابن معين: ليس بقوي الحديث. 
وقال العجلي: يكتب حديثه . 
وقال ابن شاهين عن يحبى : ليس به بأس عندي. 
وقال الفسوي ثقة. 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير ينظر «الجرح والتعديل» (7/ 177) و«أحوال 
الرجال» ص )١50(‏ «سؤالات ابن طهمان» (779) و«اثقات العجلى) )١17586(‏ و«ثقات ابن شاهين» 
)١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (؟/ 550) و«الكامل» (5/ /ا/1١٠)‏ والتقريب (7/ 176). 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي رجحه الدارقطني وأبو داود والبيهقي. 
ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ: أبسرء ومرة بلفظ: أجذمء ومرة بلفظ 
أقطع 
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموع» )77/١(‏ بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فيما 
نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى )4/١(‏ وقد حكم السبكي أيضاً بصحته تبعاً لابن حبان. 
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في «السئن» (519/1) فقال: ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي كَي. 
وأشار إليه أيضاً في «العلل» (8/ )١‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )77/١19(‏ رقم )١51(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد 
الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي كَل به. 
ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» )١5 /١(‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١9١)‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

)١(‏ سقط في ط. 


احلا كتاب الطهارة 


أَحَدُكُمْ مِن مَنَامِهِء قلا بع يَفْمِسَنٌ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَغْسِلَهَا ثّلانا؛ نه لآيَدْرِي أن بَانَُْ 0 


)١(‏ هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه. 
الطريق الأول: 
أخرجه مالك )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث () والبخاري )7519/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث (177) ومسلم /١(‏ 587) كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (778/88) والشافعي /1١(‏ 794 الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل 
الوضوءء وفي المسند 0١  74/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (278 2359 07١‏ 
وأحمد (455/7) والحميدي (177/7) رقم (407) وابن حبان ١٠١1١(‏ - الإحسان) وابن المنذر في 
«الأوسط» )١5”/١(‏ حديث (0") وأبو عوانة )١51/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ايجاب غسل اليدين» 
والبيهقي /١(‏ 45) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في «الإناء» والبغوي في «اشرح السنة 
5١7/١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؛». 
الطريق الثاني : 
أخرجه مسلم )774/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/8) وأبو 
عوانة )55/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظء والنسائي )5/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة» والدارمي )١95/1(‏ كتاب الطهارة: باب إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» وابن ا م 0 باب في صفة 
الوضوء حديث (51) وأحمد )١4١/5(‏ والحميدي (477/7 477) رقم (401) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (49) وأبو يعلى ( ٠‏ رقم )0451١(‏ وابن حبان ١١59(‏ - الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5) وابن عدي في «الكامل؟ )١194 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة 7١7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي كِهٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين ن باتت يده» وقد توبع الزهري تابعه محمد بن 
عمولق: 
أخرجه أحمد (87/7") وابن أبي شيبة (44/1) وأبو يعلى 59///1١(‏ - 78؟) رقم (09177) وأبو عبيد 
في «كتاب الطهور) ص (5751) رقم (7074) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 57) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَلِدٍ «إذا قام 
أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضرثه فإنه لا يدري أين باتثت يداه) . 
وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة . أخرجه الترمذي )””57/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (74) وابن ماجة )١1848/1١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (97) وابن جميع في «معجم شيوخه)؛ ص (27141 47؟) رقم (917) 
والخطيب في «تاريخ بغداد» 0٠١ /1١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يلٍِ قال : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أولا ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده؟. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة م" 


لامرو فم مع م معفمو فلوو ماوع ع ا ا ا ااا ااا او ااا عو دوو 


الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/417) وأبو 
عوانة )7514/١(‏ والنسائي )١١5/1١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (؟/570) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم )58١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 57؟) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب؛ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 

أخرجه مسلم )7577/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7178/88) 
وأحمد (؟/ 795: 007) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )7/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء حديث )٠١5(‏ وأحمد (؟/ 
707) وأبو عوانة (1/ 574) وأبو داود الطيالسي :0١1/1(‏ 57 منحة) رقم (170) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ )١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (544/7) والسهمي في 
«تاريخ جرجان» ص (178) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؟» (7/ 777 - 717) والبيهقي (١//ا4)‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كِِ: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
بانتت يده. 

وأخرجه مسلم )377/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (77/8/41) وأبو 
عوانة )١14/١(‏ وأحمد )41١/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ؟١)‏ والبيهقي /١(‏ 40) كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في 
الإناء حديث )١١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح 
وحده. 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة /١(‏ 757) 
وأحمد (7/ 1545) وابن خزيمة )0/١(‏ رقم )١55(‏ وابن حبان 1٠١57 231١71(‏ - الإحسان) والدارقطني 
)15/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. حديث )١(‏ والبيهقي )15/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
به 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده فى الأناء حديث )١١5(‏ والدارقطني 
(00/1) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث (4) وابن حبان (58 1١‏ - 
الإحسان) والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 


همهو م وو وو مم مفو وو فو و ميو يو وو وو ووم ورم علوم م وم ووو وو وم ومو ووو ووو و ووه مولومل لماوعل ولموةوع يواوه 


قال الحافظ فى «التلخيص» :)75/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم )777/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (77/8/18) وأحمد (؟/ 
257 وأبو عوانة )75١15 /١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبة عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم )777/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (77/8/417) وأبو عوانة 
)551/١(‏ وأحمد .):١"/7(‏ 

وأبو يعلى  5057/٠١١(‏ 10) رقم (2871) والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين» 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي كَلِِ قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ 
على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 

الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم /١(‏ 777 - 774) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (/8/ 
وأحمد )11/١/75(‏ وأبو:عوانة (١/54؟)‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد )20١/1(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر: 

أخرجه مسلم )778/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7378/88) وأبو 
عوانة /١(‏ 555) والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناء»ء من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى. 

عند مسلم )77/1١(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (17/4/5*) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي ككةٍ قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء» . 

اتا ال 0 
رواياته نكرة. ١ ١ ١‏ 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

١‏ حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة )١189/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (94") وابن خزيمة /١(‏ 
0 رقم )١57(‏ والدارقطني )20/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لحسن استيقظ من نومه حديث 
)١(‏ والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر بن اسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كَلِةِ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. 


كتاب الطهارة هم.؟” 


والنهي عن الغمس [قبل الغسل]”" يدل على كون الغسل فرضاً. 

ولنا: الغسل لو وجب لا يخلو؛ إما أن يجب من الحدث أو من النجسء» لا سبيل إلى 
الأول؛ لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدةء فلو أوجبنا عليه غسل العضو”'" عند 
استيقاظه من منامه مرة» ومرة عند الوضوء ‏ لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين» ولا سبيل 
إلى الثاني » لأن النجس غير معلوم بل هو موهومء وإليه أشار في الحديث» حيث قال: «فإِنْه 
لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالهاء فيناسبه الندب إلى الغسل 
واستحبابه لا الإيجاب ؛ لأن الأصل هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال» فكان 
الحديثٌُ محمولاً على نهي التنزيه”" لا التحريم . 


واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين؛ أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة 
أقوال. 


- قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١114/١(‏ هذا إسئاد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه 
وقال: إسناد حسن. 
١‏ - حديث جابر: 
أخرجه ابن ماجة )١189 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (46”) والدارقطني /١(‏ 
4 كاب الها اب تعمل القن لمن اتححظ عن تومه .والخطيف لون اناريه يدانا 2/1 1) امن 
طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله يلِ: إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين 
باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١75/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي  5١/١(‏ منحة) رقم )١119(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله كَل قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله كِهْ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )57/١(‏ رقم :)١77(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من 
سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَل: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف 
على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت يده. ورواه الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي كلٍ هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي 
دئا. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) فى أ: الوضوء. 

إفرة في نب التذبا. 


اب 


الا كتاب الطهارة 


ومنها الاستنجاء بالماء ؛ لما روي عن جماعة من الصحابة ؛ متهم : : علي ومعاور 7 
وابن عمر» وحذيفة بن اليمان/ 7‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء 
بالأحجار حتى قال ابن عمر : «فَعَلْنَاهُ قَوَجَذْنَاهُ دَوَاءً ا 


وعن الحسن البصريء» أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجارء 


)1١(‏ في ب: للطهر. 

(؟) هو معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
أبو عبد الرحمن» القرشي» الأموي. 
أمه : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
قيل ولد قبل البعئة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل: بثلاث عشرة. والقول الأول أشهر. على الصحيح من 
الأقوال هو حال المؤمنين وهو كاتب النبي كٌِ وهو الذي طالب بدم عثمان فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كان وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جداً ولا يتسع المقام للحديث عنه الآن» توفي في رجب سنة .)5١(‏ 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (6/ ,»)7١9‏ الإصابة ».)١١7/57(‏ الاستيعاب »)١517/”(‏ الاستبصار (140» 
30) بقي بن مخلد (75): الكاشف (157/8), الأعلام (171/1): شذرات الذهب (418/1): العبر 
(244/1©» العقد الثمين (2)711//10 تهذيب التهذيب 2)7١7/1١١(‏ تهذيب الكمال (7/ 221144 التاريخ 
الكبير (073777/1؛ التبصرة والتذكرة (1/ 91): سير أعلام النبلاء »)١19/5(‏ المصباح المضيء (؟/ 
86). 

(5؟) حذيفة بن اليمان حِسْل وقيل: حُسَيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروة. 
ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة . 
صاحب سر رسول الله كك في المنافقين. روى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وقبس بن أبي حازم وأبي وائل وزيد بن وهب وغيرهم توفي سنة (7) بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة »)578/1١(‏ الإصابة /١(‏ 7**)» الثقات (/ »)8١‏ تجريد أسماء الصحابة 
(1375/1)» الكاشف »)73٠١ /١(‏ العبر /١(‏ 75): الاستيعاب /١(‏ ع #م)* 

5( حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة )١47 /١1(‏ حديث (1771) والبيهقي في السئن الكبرى .)1١17/١(‏ 
وحديث حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة »23770()141/1١(‏ البيهقي في السئن الكبرى )١٠١5/1(‏ باب: 
الاستنجاء بالماء. 
وحديث ابن عمر المذكور أخرجه ابن ماجة )١77//1١(‏ فى الطهارة حديث (3957) من طريق جابر الجعفي 
عن زيد العمي وهما ضعيفان. 1 


كتاب الطهارة با ؟” 


ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعراًء وأنتم تثلطون ثلطأء فأتبعوا الحجارة الماء» وهو كان 
اي ا كيد . 

وروي عن" عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنَّ وَسُولَ الله كلل : «تَوَضَّأْ وَعْسَلَ مِفْعَدَهُ بالمَاء 
لذن" ولما'تزل قوله تعالى: ا«إفيه رِجَالٌ يُحبُنَ أن يََطهْرُوا وَالله ُحِبُ المُتطَْرِينَ» [العوية: 
في أهل قُبَاءِه سألهم َسُولُ الله كَل عَنْ شَأْنِهِمْء فَمَانُوا: (إنَا نُْبِعُ الحِجَارَةَ المّاةه”" ثم 
صار بعد عصره من السئن بإجماع الصحابة كالتراويح . 


والسنة فيه أن يغسل بيساره؛ لما روي عن النبئ كلِِ أنه قَالَ: «اليَمِينُ لِلْوَجْهِء وَاليِسَارُ 
ِلْمِفْعَدِه”؟2» ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم”” وإنما المعتبر هو الانقاء» فإن لم يكفه 
الغسل ثلاثاً يزيد عليه» وإن كان الرجل موسوساً فلا ينبغي أن يزيد على السبع؛ لأن قطع 
الوسوسة واجبء» والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة؛ كما في 
حَدِيثِ ولوغ الكلب. 


دلق في ب: روت. 

(؟) ينظر: التخريج السابق. 

(6) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزار »2١5١( )55 /١(‏ والحاكم في المستدرك )147/١(‏ من حديث 
ابن عباس . 
ومن حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو داود )08/١(‏ كتاب: الطهارة باب: فى الاستنجاء بالماءء حديث (55)» وأخرجه الترمذي 
)18٠/0(‏ في التفسير باب: )1١(‏ ومن سورة التوبة (0*910. 
وليس عندهم ذكر اتباع الأحجار الماء. وابن ماجة )١18/١(‏ كتاب: الطهارة وستنهاء باب: الاستنجاء 
بالماءء حديث (لاه"). 

(4:) من حديث عائشة أخرجه أبو داود »)4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
60 وقد أؤرق بق دارط بعف هذه الزواية الحديت تناه موضو ل (068+ ومن طريق محمد بن تحاف بن 
بزيع ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي ككل 
بمعناه. وفي الطريق الأول انقطاع. قال الذهبي: لأن ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة. ميزان 
الإعتدال .)7/4/1١(‏ 
وله شاهد من حديث حفصة أخرجه أبو داود )8/١(‏ في كتاب: الطهارة باب: كراهية مس الذكر باليمين 
في الاستبراء؛ حديث (75): وأحمد في المسند (5/ 5417 - )١1848‏ وابن حبان في صحيحه (758/190) 
حديث (2004) والحاكم في المستدرك .)1١9/4(‏ 


)0( في ب: بشيء . 


7 كتاب الطهارة 
وأما كيفية الاستنجاء: فينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلاً للتطهير. 


وينبغي أن يبتدىء بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع ؛ لآن الضرورة تندفع به ولا 
يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. 

وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها؛ كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة 
وهذا في حق الرجل» وأما المرأة: فقال بعضهم : تفعل مثل ما يفعل الرجل . 
الحيض والنفاس والجنابة ‏ واجب» وفي باب الوضوء سنه» ولا يحصل ذلك إلا برؤوس 
الأصابع . 

وأما الدى هى قن 'أثاء”' الوضينرة: 

فمنها: المضمضة والاستنشاق. 

وقال الشافعي سنتان فيهما جميعاً» فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته”*" يلِ عليهما فى 
الوضوءء والشافعي يقول: الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن» وداخل الأنف 
والفم من البواطن» فلا يجب غسله . ش 

ولنا: أن الواجب في [باب]”” الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» وداخل 


الأنف والفم ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه 
إليه عادة”"2. [وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال]”"'» فلا يجب غسله بخلاف باب 


)١(‏ في ب: فرجها. 

زفة 50 ابتداء . 

(0) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 21١14‏ 
أخذ الفقه عن الشافعي. وسلك مسلكهء صنف المسند. قال ابراهيم الحربي: كان الله جمع له علم 
الأولين والآخرين توفي سنة .15١‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة .)07/١(‏ وحلية الأولياء »)١71/9(‏ وتذكرة الحفاظ (؟171/5). 

(4) في ب: بمواظبة النبي 

(5) سقط في ب. 

(1) سقط في ب. 

(49 في ب: بكل حال. 


كتاب الطهارة احلا 


الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: لوَإِنْ كُنُْمْ جُنباً فَاطَهّروا4 [المائدة: +] 
أي : طهروا أبدانكمء فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطنأء ومواظبة 
النبي كلةِ عليهما في الوضوء دليل السنية” دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سن 
القباذا نقد ْ 

ومنها: الترتيب في المضمضة والاستنشاق» وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن 
النبي كله كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التّقُدِيم . 

ومنها: إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا . 

وعند الشافعي : السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه 
ويستنشق ببعضه» واحتجٌ يما رُوِيّ : «أنَّ رَسُولَ الله كَل تَمَضْمَضٌ وَأَسْتَْشسَقَ بكف وَاحِدِ). 

ولنا: أن الذين حَكَوًا وضوء رَسُوَلٍ الله 6: «أحَذوا لكل وَاحَدٍ مِنْهُمَا ما ججديد)»9؟؛ 
ولأنهما عضوان منفردان» فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاءء وما رواه 
محتمل [يحتمل]”(" أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بماء 
على حدة» فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو يرد المحتمل إلى المحكم. وهو ما ذكرنا توفيقاً 
بين اللاليلين:: 

ومنها: المضمضة آباليمين]”* والاستنشاق باليمين» وقال بعضهم: المضمضة باليمين» 
والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة» والأنف مقذرة» واليمين للأطهار؛ واليسار للأقذار. 


ولنا: ما روي عن الحسن باصا ”"" ارقي اللععة واأئف امتكر سميفة» فقال له 


)١(‏ في ب: السنة. ١‏ (5) تقدم. 

(9) سقط في ب. 

(:) سقط في ط. 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
أبو محمدء القرشي الهاشمي . 
ولد في: نصف رمضان سنة. .. وقيل: في شعبان. وقيل: سنة (54). وقيل: سة (5). والقول الأول 
أثنيخ: 
أمه فاطمة بنت رسول الله سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. 
توفي: قيل سنة (49) وقيل (20) وقيل (01) ومات مسموماً. 
ينظر ترجمته فى: تجريد أسماء الصحابة »)١0 /١(‏ الاستيعاب »)5787/١(‏ بقى بن مخلد 2)١51(‏ أسد 
الغابة (؟/ 2٠١‏ الإصابة (؟/١١)»‏ الثقات (7//5): تقريب التهذيب »)١118/1(‏ تهذيب التهذيب (؟/ 
65؛» تهذيب الكمال ».)588/١(‏ التحفة اللطيفة 2»)54١/١(‏ الجرح والتعديل (؟/ )2 شذرات 
الذهب 42١١ 0٠١ /1١(‏ الوافي بالوفيات (97/15). 


بدائع الصنائع ج١‏ م5١1‏ 


51" كتاب الطهارة 


معاوية: جهلت السنة؛ فقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: كَيْفَ أَجْهَلُ وَالسُئَةُ حَرَجَتْ مِنْ 
يُبُوتَاء أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الى يك كَالَ: «اليمينُ لِلْوَجْدء وَاليِسَارٌ للْمفْعَدِه . 

ومنها: ماني العوسض رالود اتيك العو ار لما روي أن 
ل يي َال لِلَقِيطٍ بْنٍ ير صَبرَة :“' ابَلِغُ في المَضْمَصَةٍ والاشينشاقي» إلا أنْ تَكُونَ صَائِماً 
فَأرْقْقْ)77 ار ا م اه فى التطهيرء فكانت مسنونة إلا فى حال 
الصوم؛ لما فيها من تعريض”؟2 الصوم للفساد. 5 


)١(‏ تقدم. 

(؟) لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
أبو عاصمء العامري . 
قال ابن الأثير في الأسد. روى اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد 

ببى المنتفق إلى رسول الله ل ل ل 

فال لعل المح بن حب جلما ويه الحديث . 
ينظر ترجمته في: سك الغابة (5/ ؟١/10؟),‏ الإصابة (”/ /ا) تجريد عتما الصحابة (2)5997/5 بقي بن مخلد 
(*0")» تقريب التهذيب 2)١78/7(‏ تهذيب التهذيب (505/8). 

() أخرجه أبو داود /١(‏ 87 87) كتاب الطهارة: باب في الاستنئار حديث )١57(‏ والترمذي )01/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث (78) والنسائي )11/١1(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة في 
الاستنشاق حديث (87) وابن ماجة )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة.فى الاستنشاق والاستنثار 
حديث (407) والدارمي (17/4/1) كتاب الطهارة؛ باب في تخليل الأصابع وأحمد  55/4(‏ 7©) 
والشافعي في «الأم» (١/17؟)‏ والطيالسي  5١/١(‏ منحة) رقم )١171(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
)6١(‏ وابن أبي شيبة )١١/١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق )51/١(‏ رقم (60) وأبو 
عبيد في «كتاب الطهور رقم (184) وابن خزيمة )78/١(‏ رقم )١9١(‏ وابن حبان (169 - موارد) والحاكم 
)١518- 17/1(‏ والبيهقي فى «السنن الكبرى»  5١/١(‏ 07) كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة 
والاستنشاقء وفي «الصغرى» (67/1) رقم (41) والطبراني في «الكبير» )2١7/15(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ 84١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وصححه أيضاً ابن السكن كما في «تحفة المنهاج» .)184/١1(‏ 
والحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (7797/75) فقال: هذا حديث صحيح . 
وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً. 
أخرجه أبو بشر الدولابي كما في تحفة المنهاج /١(‏ 184) والبدر المنير 01 
قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الشورى: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي 
هاشم عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه عن النبي كه به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح. 

(4) في ب: نفرض. 


كتاب الطهارة 1" 


ومنها الترتيب في الوضوء؛ لأن النبي يَكلِيْةِ واظب عليه» ومواظبته عليه دليل السنة وهذا 
عندنا. 

وعند الشافعي : هو فرض . 

وجه قوله: إن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواوء وإنها 
الله يله حيث غسل مرتباًء فكان فعله بياناً لأحد المحتملين. ولنا: أن حرف الواو للجمع 
0 كت مو يي ا ير ولا 0 0 وفعل 
ال ٠‏ لكن لا من حيث أنه جمع و دعا كن ون ا 
بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهارء أنه يجوز بالإجماعء وذا لا 
ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من 
حيث هي مؤمنة كذا ههنا؛ ولأن الأمر بالوضوء للتطهير؛ لما ذكرنا في المسائل المتقدمة» 
والتطهير لا يقف على الترتيب لما مر. 


ومنها: الموالاة وهي ألا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛ لأن 
النبي كلِةٍ هكذا كان يفعل» وقيل في تفسير الموالاة: ألا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما 
يجف فيه العضو المغسول» فإن مكث تنقطع الموالاة» وعند مالك: هي فرض . 

وقيل: إنه أحد قولي الشافعي» والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب 
فافهم. 

ومنها: التثليث في الغسل» وهو: : أن يغسل أعضاء ء الوضوء 0 
رَشول الله كله توما عق وَقَالَ: «هَذًا وُضُوءٌ لآ يَْبَلَ الله الصّلاة إلا به وَنَوَضَأ مَدَنَين 
مرّتين ) وال : هذا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفٌ الله لَه الأجْرَ مرْينِ َنَوَض آنا كلآنا», وقال: «هذًا 


وُصُوئِي وَوْضْوءُ م الأنبياء من قَبْلِي ؛ فَمَنْ رَادَ عَلَى هذا أو نَقَصَء) فَقَد تَعَدذّى وَظَلّم2 وفي رواية : 
الفَمَنْ زَادَ انا 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 40): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي»ء عن 
أبيه؛ عن معاوية بن قرة» عن ابن عمرء عن النبي كَلِ أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به. ثم توضاأ مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً ؤقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» 


وزيد ا ضعيف الحديث» ولا يصح هذا الحديث عن النبى يَكِةِ. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث - 
: ولا يصح عن المبي 2 1 عن 


حك كتاب الطهارة 


وقال بعضهم: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء» ونقص عن الواحدة» 
والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل» معناه: فمن زاد على الثلاث» أو نقص 
عن الثلاث؛ بأن لم ير الثلاث سنة؛ لأن من لم ير سنة رسول الله ككةٍ فقد ابتدع» فيلحقه 
الوعيد» حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة ‏ لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن 
الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء؛ إذ نوى به» وإنه نور على نور على لسان 
رسول الله كله وكذا جعل رسول الله ككل الوضوء مرتين سبباً لتضعيف الثواب» فكان المراد 
منه الاعتقادء لا نفس الزيادة والنقصان. 


ومنها: البداءة باليمين في [غسل]”'' اليدين والرجلين» لأن رسول الله يَلهِ كان يواظب 
على ذلك وهي سنة في الوضوءء وفي غيره من الأعمال؛ لما روي: «أن النبيّ كَكلْ كَانَّ يُحِبُ 
0 
التَّامُنَ في كُل شَيْءِ حَتَّى التَتعْلٍ وَالترَجلِ”" . 


ومنها: البداءة فيه من رؤوس الأصابع» لأن رَسَوَلَ الله يكِيدِ كان يَفْعَلُ ذلِك”” . 


فقال: هو عندي حديث واه ومعاوية بن قرة لم يلحق بن عمر. قلت لأبي: فإن الربيع بن سليمان حدثنا 
هذا الحديث عن أسد بن موسى عن -سلام بن سليم» عن زيد بن أسلم» عن معاوية بن قرة» عن عمرء 
عن النبي كلِ فقال: هو سلام الطويل» وهو متروك الحديث» وهو زيد العميّء وهو ضعيف الحديث. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه البخاري )577/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التيمن فى دخول المسجد وغيره (5؟4)» وفى /١(‏ 
7") كنات : الوضوءة بات السمون !فى الوصو والسل :(/439)ء وكتات + الاطعمة بان + الشمن مه 
الأكل وغيره (0540)» كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل اليمنى (205864» وباب: الترجيل والتيمن فيه 
(6955), وأخرجه مسلم .)557/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره 71 574). 

() قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :)758/١(‏ غريب بهذا اللفظء قلت: وغريب عنده أي لم يجده في 
مظانه من كتب المحدثين» وأخرجه بنحوه الدارقطني في السئن /١(‏ 40) في كتاب: الطهارة باب: وجوب 
غسل القدمين والعقبين حديث )١ ١١(‏ وفي الأول عمر بن قيس لقبه سندل» متروك» وفي الثاني 
يحيى بن ميمون التمار» كذاب» حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. 
ويكفي في الاستدلال على تخليل الأصابع قوله يَلِ: «وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما». 
أخرجه الترمذي )١1957/١1(‏ في أبواب: الطهارة باب: ما جاء في تخليل الأصابع (78) وأخرجه النسائي 
:»)7/١(‏ كتاب: الطهارة»؛ باب: الأمر بتخليل الأصابع» حديث .»)١١5(‏ وابن ماجة 2)١67/١(‏ 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: تخليل الأصابع حديث (148)» وأبو داود /١(‏ 47 85): كتاب: 
الطهارةء باب: من الاستنثار» حديث .)١57(‏ وأخرجه أحمد (59/4) من طريق أبي هاشم عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 


كتاب الطهارة يلف 


ومنها: تخليل الأصابع بعد إيصال الماء إلى ما بينهاء ٠‏ لِقَوْلِ النبي كله : لوا أصَابعَكُمْ 
َبْلَ أن تخَذْلُها!©» نَارُ جَهَنّمَث: وفي رواية : «خَلْلُوا أَصَابِعَكُمْ ل مُحَذْلها0) نَارُ جَهَئم)" “كر لذن 
التخليل من باب إكمال الفريضة”) فكان مسنوناًء ولو كان في أصبعه خاتم» فإن كان واسعاً فلا 
حاجة إلى التحريك» وإن كان ضيقاً فلا بد من التحريك؛ ليصل الماء إلى ما تحته . 


ومنها: ا في مسح الرأس» وهو أن [بمسحه]”*' كلّمى لما رّوئ [ع]0 
غبك الله. بن وين" ؟ «أن النبيّ كي مخ رَأسَه يدب كلتما مَا؛ أَقْبَلَ بهما وَأَذْبَرَ ا 


. في ب: تتخللها‎ )١( 

)٠١(‏ في ب: تتخللها. 

(9) ينظر التخريج السابق. 

(4) في ب: الفرض 

() في ط: يمسح. 

() سقط في ط. 

0) عبد الله بن زيد بن ن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن. . أبو 
محمد. الأنصاري. المازني. الخزرجي يعرف بابن أم عُمَارة قال أبو عمر: شهد أحداً وغيرها ولم يشهد 
بدراً وهو الصحيح وهو قاتل مسيلمة الكذاب لعنه الله في قول خليفة بن خياط وغيره وكان مسيلمة قد قتل 
أخاه حبيب بن زيد قطعة عضواً عضواً. فأحب عبد الله أن يأخذ بثأر أخيه فقدر الله تعالى أن شارك وحشياً 
في قتل مسيلمة رماه وحشي بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله. . روى عبد الله عن النبي 
أحاديث كثيرة. توفي. قتل يوم الحرة سنة (17) أيام يزيد بن معاوية. 1 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (/ »)56٠‏ الإصابة (4/ 2077 الثقات (/ )7١77‏ الاستيعاب (9/ 4)477: الأعلام 
(88/5)» تجريد أسماء الصحابة :»)27١ /١(‏ الكاشف (88/1) التاريخ الصغير )١١5 /١(‏ الجرح والتعديل 
(/017)» التاريخ لابن معين (7/ »)15١‏ شذرات الذهب ))72١/1(‏ تهذيب الكمال (؟/ 184). 

() أخرجه مالك فى الموطأ :)١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ وعبد الرازق 
في المصنف .)3/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس» الحديث (0)» وأحمد (2)78/5 والبخاري 
(284/1): كتاب الوضوء: باب مسح الرأس» الحديث (186): ومسلم :)5١١-751١١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب في وضوء النبي يكلنِء الحديث »)١8(‏ وأبو داود 85/١(‏ - 47): كتاب الطهارة: باب صفة 
وضوء النبي يإن. الحديث (18)» والترمذي :»)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» 
الحديث (77)» والنسائي »)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس» وابن ماجة ١49/1١(‏ - 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (475)» وابن الجارود في المنتقى (ص: 
ه*): باب صفة وضوء رسول الله كل والحميدي )١١7/١(‏ وابن خزيمة 24٠١ /١(‏ 47 88) وابن حبان 
(547/5 3597 - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )9١/1١(‏ والبيهقي )09/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة»  ”١7/1(‏ بتحقيقنا). عن 
عبد الله بن زيد ولفظه «أن رسول الله ككنَهِ مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). 


323243 كتاب الطهارة 


وعند مالك : فرض » وقد مر الكلام فيه. 

ومنها: البداءة بالمسح من مقدم الرأس 

وقال الحسن البصري: السنة البداءة من الهامة فيضع يديه عليها [يمرهماً]”'' إلى مقدم 
الرأسء ثم يعيدهما إلى القفاء وهكذا روى وا والصحيح قول العامة لما روي: 
«أن 5 كان يَبْقد 7 دىء اسم من 0 رأسية7024 لان الديتة في المغسولات البداءة 

ومنها: 000 
عندنا . 


وقال”؟؟ الشافعي: السنة هى التثليث. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد. 
احتج الشافعي بما روئ: «أن عثمان بن عَفّان”*' وَعَلِيّا - رضي الله عنهما ‏ حَكيًا وُضُوءَ 


-2 وله شاهد من حديث معاوية أخرجه أبو داود :)89/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى طن 
الحديث (1374)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (70/1): كتاب الطهارة: باب فرض مسح الرأس في 
الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )88/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كله الحديث 
».)0١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)1١(‏ في ط: فيمدهما. 

(؟) ينظر الحديث السابق. 

(9) سقط في ط. 

(5) في ب: عند. 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. 
أبو عبد الله وأبو عمروء القرشي» الأموي» ذو النورين» أمير المؤمنين. 
أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. 
ولد بعد عام الفيل بست سنين . 
وهو ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين ومجهز جيش العسرة وهو ا ملائكة الرحمن وهو 
المقتول ظلماً غني عن التعريف كتبت في سيرته الكتب وتغير وجه التاريخ ب بمقتله والله سبحانه نسأل العودة 
إلى أصل الإسلام الصافي قبل الممات بفضله آمين. 
توفي: قبل يوم ١6‏ وقيل يوم 5١‏ ذي الحجة سنة 0" 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (؟/ 2585» الإصابة (5/ 42757 الزهد لوكيع »2)07١(‏ التبصرة والتذكرة 
(20331/1.» التعديل والتجريح (47 22٠١‏ بقي بن مخلد (78). 


رَسُولٍ الله كله فَعَسَلاَ لاا وَمَسَحَا بالوَأْسَ ثَلانا»2'0 ولأن هذا ركن أصلي في الوضوءء فيسن 
ف اليك ايانا علق الزكن لاخر وهر اليل بخلات المدح على الكلين . لأنة ليم ترك 
أصليء فاج اسار خخصية 0 ومبنى الرخصة على الخفة ولنا: ما رُوِيَ عَنْ مُعَاذِا" ' - رضي الله عنه 
أنه قال: اريت رَسْولَ الله وله تَوَضَأ َه مر ريه وأ رين رين ورائقة تَوَحيا تنا 
قلاناء وَمَا رَيثهُ مسح عَلَى رَأسِو إلا » افده "' وكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله 


عنه -: «أنهُ عَلّمَ الئاس وَضْوءَ رَسُولٍ الله ود وَمَسَحَ هر 0 


)١(‏ حديث عثمان أخرجه البخاري »)”1١/١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاناً ثلاثاً (169 _ عتلى 
باب: المضمضة في الوضوء »)١54(‏ وفي (1487/4)» كتاب: الصومء باب: سواك الرطب واليابس 
للصائم )١1975(‏ وفي »)595/١١(‏ كتاب: الرقاق» باب: قوله تعالى #يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا» (51737). 
وأخرجه مسلم »)3504١(‏ كتاب: الطهارة»ء باب: صفة الوضوء وكماله (577/9). 
وحديث علي أخرجه أبو داود )١4- 58/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي »2١١7(‏ الترمذي 
(١/7)»ء‏ أبواب الطهارةء باب: ما جاء فى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (45) قال أبو عيسى: وفي الباب عن 
عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر 
وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب» وقال: حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من 
غير وجه عن علي - رضوان الله عليه -. 

00 مناد بن سل بن عكرى تو ارس مزه عافن فلا جو فلت ون دوين اذو ين هلي بن | سد بن 
ساردة. 
أبو عبد الرحمن» الخزرجيء الأنصاري» ثم الجشمي وقيل في السنة بعد ذلك وهو من صحابة رسول 
لله يل وقد روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو 
ليلى الأنصاري ومن التابعين جنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن علم وأبو إدريس وغيرهما. 
توفي قيل في طاعون عمواس سنة /١4(‏ و7١)‏ وله (8” سنة وقبل 77 وقبل 75). 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ »)١45‏ الإصابة (57/ 22١٠١5‏ والثقات (5748/7)» تجريد أسماء الصحابة 
(80/5) بقى بن مخلد (77): الاستيعاب »)١8107/(‏ الاستبصار (44: »)١77 1١‏ شذرات الذهب 
.0/١(‏ 35 038 الجرح والتعديل (55/8)» غاية النهاية (؟/01)؛ العبر »078/١(‏ تهذيب 
التهذيب »)١87/٠١(‏ تهذيب الكمال »)١778/9(‏ سير أعلام النبلاء /١1(‏ 22557 المصباح المضيء /١(‏ 
57) الأعلام (7508/9)» الطبقات الكبرى (9/ 185). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع -الزوائد» (١/577؟)‏ وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو 
كذاب. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية: غريب» /١(‏ 2070 وقال الحافظ في الدراية (55/1 -17؟): 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني بكسر الحاء المهملة؛ » قال: رأيت أنس بن مالك 
رضي الله عنه بالزواية» فقلت أخبرني عن وضوء رسول الله يِه فذكره مطولء وجاء عن أنس رضي الله 
عنه ما يعارضه» أخرجه ابن أبن شيبة من وواية كتادة عن نين . أنه كان يمسح رأسه ثلاثا» يأخذ لكل - 


ااب 


وأما/ حكاية عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما - فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة» 


ل ل ا 6 رد - رضي الله عنه - : «ألهُ مَسَحَ وَأْسَهُ 


0 


0 ' وكذا روى عبد خير عن عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنّهُ تَوَضأ في رَحْبَةِ الكوقةٍ 


دلق 


مسحة ماء جديداً» وفي الباب: عن عبد الله بن زيد وقد تقدم. وعن علي أخرجه أصحاب السئن بلفظ ثم 
جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ : أن النبي كك كان 
يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح فإنه مرة واحدة» وعن ابن عباس وقد تقدم في أحاديث الأذنين. وعن عثمان 
متفق عليه بغير ذكر عدد في الرأس . قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء. ثلاثاً ثلاثاًء وقالوا مسح رأسه لم يذكروا عدداً انتهى» وقد أخرج مسلم 
من حديث عثمان أن النبي كَلةٍ توضأ ثلاثاً ثلاثًء فتمسك بعمومه من رأي تثليث المسح» ولا حجة فيه. 
وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن عبد الرحمن بن سعد عن جده عن عثمان بلفظ : ومسح برأسه مرة 
واحدة» وعن أبي كاهل قال: قلت يا رسول الله كيف نتوضأ؟ قال: فذكر الحديث وفيه: ومسح برأسه 
ولم يوقت» أخرجه الطبراني. 

ورد تعن حجان عن ريا يالل .وابن دارة مولى عثمان» وابن البيلماني عنه أبيه» وعبد الله بن 
جعفرء وعطاء بن أبي رباح» وأبي علقمة مولى بن عباس» وحمران مولى عثمان. 

فرواية أبي وائل: 

أخرجها أبو داود :)8١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى كَل الحديث »2)5١١(‏ والدارقطنى 
(41/1): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (5)» والبيهقي (55/1): كتاب الطهارة: 
باب التكرار في مسح الرأس» ابن خزيمة :)078/١(‏ كتاب الطهارة:. باب تخليل اللحية» الحديث 
»)١5١(‏ في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن حمرة عن أبي وائل «أنه رأى عثمان توضأ فمسح 
رأسه ثلاث ورفع ذلك إلى النبي يَكللةِ. صححه ابن خزيمة . 

ورواية ابن دارة مولى عثمان: 

أخرجها أحمد (51/1). والدارقطني (1/ 41١‏ -47): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (5)» 
والبيهقي :)57-717/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن 
أبي مريم عنهء عن عثمان. قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 85): (وأبي دارة مجهول الحال) . 

ورواية ابن البيلماني: 

أخرجها الدارقطني /١(‏ 97): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (6) من رواية صالح بن 
عبد الجبار عن ابن البيلماني» عن أبيه.» عن عثمان. 

قال الحافظ بن حجر في «تلخيص الحبير» /١(‏ 84) وابن البيلمانئن ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاًء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية /١(‏ 077 قال ابن القطان في "كتابه؛: صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي : قال البخاري منكر الحديث . 
ورواية عبد الله بن جعفر: 

أخرجها الدارقطني :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث »2١(‏ والبيهقي /١(‏ 
3): كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن أبيه» عن عثمان. 


كتاب الطهارة يلف 


0 


بَعْدَ ضَلاةٍ المَجْرِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَةّ وَاحِدَةٌ ثم قَالَ: : مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظْرَ إلى وُضُوءٍ رَسُولٍ الله كَل 


-2 وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف. 
وقال البخاري + يتكلمون في .حفظه» وقال أب و حاتم ضعي الحذيث» وقال السائى متروكة. ينظز 
التاريخ الكبير )١1595/5(‏ وعلل الحديث )١1717(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (417). 
ورواية عطاء: 
أخرجها البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص»؛ )85/١(‏ وأحمد في المسند )77/١(‏ من رواية 
سعيد بن أبي هلال عنهء وأشار إليها في «السنن الكبرى؛ (١/؟57)‏ بقوله: (وروي في ذلك عن عطاء بن 
أبي رباح » كلاد وهو مرسل) يعني أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه. 
ورواية أبي علقمة مولى ابن عباس: 
أخرجها البزار في مسنده كما في تلخيص الحبير /١(‏ 84)» وقال الحافظ : وفيه ضعف» وأخرجه أبو داود 
:)621/١(‏ الحديث »)2٠١9(‏ وأخرجه الدارقطني /١(‏ 85): كتاب الطهارة: باب ما روي فى الحث على 
المتدة اللكتيا ).سو زوايا عي مدن الجر ريطن عه لازي ليد ب عصرة دل الي 
علقمة» عن عثمان» ولم يذكر الثلاث في الرأس» بل قال: «ثم مضمض واستنشق ثلاثاً» وذكر الوضوء 
ثلاث قال» ومسح برأسه ثم غسل رجليه. . ( 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في «التقريب» (077/1): ليس بالقوي 
ورواية حمران مولى عثمان: 
أخرجها أبو داود (79/1 - 80): كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَل الحديث ,»)٠١97(‏ 
والدارقطني (١١/١ة):‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (05» والبيهقي :)57/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؟ قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن 
معين: صالح؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه البزار كما في «التلخيص» /١(‏ 854)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران أيضاًء ومن 
طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران. 
قال الحافظ فى التلخيص :)85/١(‏ وإسناده ضعيف. 
وَقد ورد كران .تيع الزائن داكا ايضا من حدية قلي: أخرجه أبو داود 4١ /١(‏ - 47) رقم -11١(‏ 
7) من طريقين» عن عبد بن خير» عنه. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 87): من رواية أبي حية» عنهء والبيهقى »)57/١(‏ من طريق محمد بن على بن 
اللكسي وا خرن اود عر جد رودي سديية عمد أيضا لخرصه النا قطني 003/1 وار نهر يرف 
أخرجه ابن ماجة(١/ )١514‏ رقم (510)» ووائل بن حجرء وأخرجه البزار (1437/1) رقم (114) وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/5780؟)»‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» والبزار وفيه سعيد بن 
عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وف سيد النزان والطبرانى محمد بن 
حجر وهو ضعيف», وفي حديث البزار طول في أمر الصلاة. وقد تقدم تخريجه. 1 
وأنس بن مالك. ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )778/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن موسى الحناطء وهو متروك. 


1" كتاب الطهارة 


لطر إلى وُصُوني هذاه" . 

ولو ثبت ما رواه الشافعي فهو محمول على أنه فعله بماءِ واحد» وذلك سنة عندنا في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة» ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلاً باسم 
المسح. واعتباره بالغسل فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المسح بني على التخفيف. والتكرار من باب التغليظ؛ فلا يليق المسح 
بخلاف الغسل . 

والثاني: أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل لمرة 
الواحدة» ولا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس . 

ومنها: أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس. 

وقال الشافعى : السنة [أن]2'7 يأخذ لكل واحد منهما ماء جديداً. 

وجه قوله: إنهما عضوان منفردان» وليسا من الرأس حقيقة وحكماً. 

أما الحقيقة: فإن الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما. 

وأما الحكم؛ فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس» [ولو كانا في حكم الرأس 

ولنا: ما رُوِيّ عَنْ عَلِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ رَسُولَ الله ككل مَسَح أَدْنَيْهِ بمَاءِ مَسَحَ به 


ء(8) 
رَأسه 5 


ع 05 0 02 11 2 
1 وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عَنٍ النبيّ كَلِِ؛ أنه قال: «الأدْنَانٍ مِنَ 
الرّأس)””2, ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة» بل بيان الحكمء إلا أنه لا ينوب المسح عليهما 


))58/١( والترمذي‎ 2»)١١1١( كتاب: الطهارة؛ باب: صفة وضوء النبى كَلِةِ‎ »)77/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
أبزات الطهازة باب" ها جاو قن وقوه التبى كيف كان (4): والساتى (058/9+ كتاب+ اللهازة :بات‎ 
١ 1 ١ غسل الوجه.‎ 

() سقط فى ط. 

(0) سقط فى أ. 

دع أخرجه الدارقطني (97/1). 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ *") كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَكللَخِ حديث (5”) والترمذي )07/١(‏ 
كتاب الطهازة :“ناتك ما جاء أن الأذنين من الراس ديك 8/9) وابن ماجة 4187/19 كات الطهارة: بيات 
الأذنان من الرأس حديث (*55) والدارقطني )٠١5/١(‏ وأحمد (5/ 1580) والبيهقي في «الكبرى» 51//1١(‏ 
- 18) كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به قال- 


الزيلعي في «نصب الراية» :)١8/1١(‏ الحديث عندنا حسن قلت: وشهر بن حوشب وسنان فيهما ضعف 
وينظر «نصب الراية» .)١8/15(‏ 

وقد تكلم البيهقي في «الخلافيات )١110  ١49/1(‏ عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع 
وللحديث طريق آخر. 

أخرجه الدارقطني )٠١5/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 55465) والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 191 - 
بتحقيقنا) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً وقال الدارقطني: جعفر بن الزبير 
متروك وله طريق ثالث أيضاً. 

أخرجه الدارقطني )1١5/١(‏ وابن عدي )١198/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )١197/١(‏ من طريق أبي 
بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به. 

وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجة )١157/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (547) من حديث 
عبد الله بن زيد. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١9/١(‏ هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقه رواية. 

وأعله الحافظ في «الدراية» (1) باختلاط سويد 000 

وأخرجه الدارقطني 48/١(‏ - 44) من طريق أ اا له لور ا ون 
عن عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعم الربيع بن 
بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي كهٍ مرسلا. 

وهذا الإسناد المتصل قد صححه ابن القطان كما في «نصب الراية» )١9/١(‏ فقال: إسناده صحيح لاتصاله 
وثقه رواته . هن 

وقد أعلى هذا الإسناد الدارقطني وتبعه البيهقي في «خلافياته» (1/ 10/4 - 11/8) ورجحاه مرسلا. 

ثم أخرجه الدارقطني من الطريق المرسل .)44/١(‏ 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )٠١٠١ /١(‏ وابن ن عدي في «الكامل» )١191١/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات»  ١95/1١(‏ 
بتحقيقنا) من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن ابراهيم بن 
طهمان عن جابر عن عطاء وهو أشبه بالصواب. أ.ه. 

وقد توبغ جابر على هذا. 

أخرجه الدارقطني ١ ,40 /١(‏ “م زاقيض بن العايات0/لاناسن طربى القاتدر بن عمس عن 
اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : المضمضة والاستنشاق سنة والأذنان من 
الرأس 

وقال الدارقطني: واسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله. 

وقال )٠١9/١(‏ خالفه علي بن هاشم فرواه عن اسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا 
جه 


ومووفففة ث ومو قوفف مو ووو وو وا او و وو ووو ااا ووو ودبت لوبتت دتو 


أخرجه أبو يعلى )١07/١١(‏ رقم (571/0) والدارقطني )1١١/١(‏ وابن حبان في «المجروحين' (؟/ 
)٠١‏ من طرق عن علي بن هاشم به. 

وهو سند ضعيف لضعف اسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس . 
أخرجه الدارقطني )٠١١/١(‏ والعقيلي (517/5) وابن عدي في «الكامل'! )١5١51/5(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» )174/١(‏ من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً. 

قال البيهقى: محمد بن زياد الطحان كذاب خبيث. أ. ه. وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً. 
وأخرجه الدارقطني )1١7/1(‏ وابن أبي شيبة (18/1) وابن المنذر في «الأرسط» )10١/١(‏ رقم (5945) 
من طريق عبد الله بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوقاً. 

وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )9١١/١(‏ من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. 

وقال الدارقطنى: عمر بن قيس ضعيف . 

وأخرجه ابن ماجة )١151/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (450) والدارقطني /١(‏ 
0٠7‏ من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطنى: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان. 

وأخرجه الدارقطني (1/؟١1)‏ وابن عدي /١(‏ 140) والبيهقي في «الخلافيات» /١(‏ 145) من طريق 
البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطتي: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول. 

وأخرجه الدارقطنى )٠١7/١(‏ والعقيلي )”7/١(‏ وابن عدي في «الكامل» )"74/1١(‏ والبيهقي في 
«الخلانيات» 147/17 - )١85‏ من طريق على بن جعفر ثنا غيد: الرحيم. بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن 
عن أبي موسى مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي 
موسى . 

ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 

وأخرجه الدارقطني )97/١(‏ كتاب الطهارة. والخطيب في «الموضح» )١١١/١(‏ وفي "تاريخ بغدادا 
)١11/15(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 177/١1(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً به. ٍ 
قال الدارقطني: وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا. 
وقد تعقبه ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 84”) فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة 
والصحابي قد يروي النبي مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى أ. ه. 

قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة بن زيد الليئي 
وقد وصفه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 007 بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه 
مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. 


كتاب الطهارة "١‏ 


عن مسح الرأس؛ لأن وجوب مسح الرأس ثب. ‏ بدليل مقطوع بهء وكون الأذنين من الرأس 
تخركر الرائاة واه برعي العمل اود ااكتر) حار يد الوم زيطا" عبن منيع الاير 
لجعلناهما من الرأس قطعاً. وهذا لا يجوزء وصار هذا كَقَوْلٍ النبي كَله: «الحَطِيم مِنّ 
البَتِه"'“؛ فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت» حتى يطاف به كما يطاف بالبيت» ثم لا 


يجوز أداء الصلاة إليه ؛ لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به» وكون الحطيم من 
البيت ثبت بخبر الواحد. والعمل بخ . الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل 
مقطوع بهء أما إذا تضمن فلا؛ كذلك ههنا. 


- أما الموقوف فأخرجه الدارقطنى )48/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» (2151//1 ١158‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني )917/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )١118/١(‏ من طريق القاسم بن يحيى عن 
اسماعيل ‏ وام ا ١‏ 0 
00 ا 0 طريقه البيهقى فى الخلافيات ١17١ 211١ /١(‏ بتحقيقنا) من طريق ابن 
أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. 
ورواه إسحاق , بن ابراهيم قاضي غزة عن ابن أ بي السري عن عبد الرزاق عن الشورى عن عبيد الله ورفعه أيضاً وهم 
ووهم في ذكر الشورى وإنما رواء عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . 
ثم أخرجه موقوفاً (48/1) من طريق عبد الرزاق في «المصنف» )١١/1١(‏ رقم (14) ومن طريق 
الدارقطنى أخرجه البيهقى فى «الخلافيات» (1/ ١7١‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق رابع : 
أخر جه الدارقطني )98/١(‏ ومن طريقه البيه ي فى «الخلافيات»  ١7١7/١(‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن 
الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. 
وقال الدارقطني : محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي و فى «الكامل») / 
)٠١1‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (177/1) من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد تكلم البيهقي بإسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي. 
والذي يبدو ومن حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفاً من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني )18/١1(‏ 
والبيهقى (١/7/ا١).‏ 

(0) أخرجه البخاري (6/ 20١4‏ في الحجء باب: فضل مكة حديث 2))١90844(‏ ومسلم (؟/91/7) باب: جدر 
الكعبة (0١٠غ/‏ مم1١‏ ), 


فق كتاب الطهارة 


وأما تخليل اللحية فعند أبى حنيفة ومحمد: من الآداب» وعند أبي يوسف: سنة. 


هكذا ذكر محمد في «كتاب الآثار؛ لأبي يوسف. مَا رُوِيَ : «أنَّ رَسُولَ الله كلل تَوَضّاً 
شيك َصَابعهٌ في لبه أنه أسئاد نت :3" ادليه 9 أن لقو شكوا شر رشول 
لله يكل مَا حَلُنُوا لِحَاهُمْ ”2 وما رواه أبو يوسف فهو حكاية فعله كله ذلك اتفاقاً لا بطريق 
المواظبة» وهذا لا يدل على السئة. 


وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه. 


قال أبؤ زكرا الأحمكن" إنه سينة + -وقال آبو يكن الاسكاف”*: إنه أدبية, 


فصل فى بيان آداب الوضوء 


وأما آداب اوهو 


)١(‏ بنحوه أخرجه ابن عدي في الكامل ضمن ترجمة أصرم بن غياث وقال نقلاً عن البخاري: أصرم منكر 
الحديث» ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث» وقال هو كما قال وفيه [أنياب مشط]. 

(0) لكن وردت أحاديث كثيرة جداً أن النبي كله خلل لحيته في الوضوء. 

إفية محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي 
سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو ‏ جعفر الهنداوي (قال الجامع) ذكر 
الفقيه أبو الليث فى آخر النوازل أن وفاته كانت سنة 7*7 ه. وأن وفاة محمد بن سعيد سنة 75٠‏ ه. 
وأن.وقاة أتي جعفر سنة #65 ه: يتقارى وحمل إلى بلخ: 
الفوائد البهية ص .)١٠١(‏ - الطبقات السنية (5/  .)١785‏ الأنساب للسمعاني .)١155-1١58/1١(‏ 

(؛) والوضوء بضم الواو: الفِغْلُء وبفتحها: الماء المُتَرَضَأُ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضَّمّ في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النَطَافَةِ والحسن والنَّظَافَة . 
ينظر: لسان العرب: (14804/5ء 5800)» تهذيب اللغة: »)44/١7(‏ ترتيب القاموس المحيط: (4/ 
0 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: العُسْلُ والمَسْحُ في أعضاء مَحْصُوصَةٍ. 
وَعَرَقَهُ الَّافِعِيّةُ : اسْتِعْمَالُ الماء فى أعضاء مخصوصة مُفْتَتحاً بنيّة. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة نجس » أو هو رَفُمُ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَتَابلَةُ بأنه: استعمال الماء الطَّهُورٍ في الأعضاء المخصوصة:» على صفة مُفْتَتَحَةٍ بالنئة. 
ينظر: الاختيار: »)07/١(‏ مغني المحتاج: (١/87)ء‏ الخرشي: /١(‏ ١53ء‏ المبدع: .)١١7/١(‏ 
وَلَمّا كان العبد مُكَلّفَاً بالصَّلاةٍ 5 التي هي رُكْنَ من أركان الدين؛ والصلاةٌ مُتَاجَاةٌ بين العبد وربه» ومن أجل 
ذلك يكون الّلائَقُ بحال من يخاطب رَبَّهُء ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانٍ والأؤزارٍ. 


كتاب الطهارة  ٠‏ ش رقف 


فمنها: الأحفين الحوفي فلن رفون بأحد؛ لما روي عن أبي الع 37ج أنه 
قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه» فبادرت أستقي لهء فقال: مه يا أبا الجنوب؛ فإني رأيت 
0 لوضوئه. فبادرت أستقي لهء فقال: مه يا أبا الحسن؛ فإني رأَيِتٌ وول 


لله يكو سيقو الردموة قبَادَوْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ : امه يَا عَمَرُ؛ ني لا أَرِيدُ أَنْ يُعيتتي عَلى 
صَلاتي 06و 


ومنها: ألا يسرف في الوضوء ولا يقتر» والأدب فيما بين الاسراف والتقتير؛ إذا لحق 
بين الغلو والتقصير؛ قال النبئُ كَكلهِ: احَيرْ الأقور أوصطي؟: 


ومنها: ذلك أعضاء الوضوء خصوصاً في الشتاء؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء. 


ومنها: أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفة» وأن 
يَشْرَبَ فَضْلَ وضوئه قائماًء إذا لم يكن صائماًء ثم يستقبل القبلة» ويقول: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهِ إلا 
الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ اشع ويملا الآنية عدة لوضوء آخرء ويصلي ركعتين؛ لأن كل 
ذلك مما ورد في الأخبار””'؛ أنه فعله تك ولكن لم يواظب عليه. 


وهذا هو الفرق بين السنة والأدب» أن السنة ما واظب عليه رسول الله كله ولم يتركه إلا 


> وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذُّنُوتَ تَنْزِلُ عن صاحبها مع كل قَظْرَةِ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. 
وقد قُرِضٌ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِسْرَةء وكان الوضوء أَوَلَ الأمر وَاجِباً لكل صَلاَق ثم 
نسخ ذلك يوم غزوة «الخَنْدَقِ4» وصار وَاجباً من الحَدَثِ. الباجوري .)7١/١(‏ 

. عقبة بن علقمة البيشكري أبو الجنوب الكوفي. عن علي. وعنه النضر بن منصور. . ضعفه أبو حاتم‎ )١( 
.)1 90 ا"7؟)‎ 0/١ ينظر ترجمته في الخلاصة‎ 
هذا وفي أ. ب: أبي المنذر.‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده )75٠١/١(‏ (4)771/947: وأخرجه البزار (51) وقال: لا نعلمه يروي عن 
رسول الله كك إلا عن عمر بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 777) وقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وأبو الجنوب ضعيف. 

(9) أخرجه البيهقي (؟/ 7777 . 

(:) أخرجه مسلم 5١1/١(‏ أبي) في كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب: الوضوء حديث .)7574/١1(‏ 
أخرجه أبو داود )47/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: "ما يقول الرجل إذا توضأ»؛ حديث )١19(‏ وفي /١(‏ 
2؛ كتاب: الصلاة؛ وباب: كرهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة» حديث (407) والنسائي 
)45/١(‏ كتاب: الطهارة. باب: ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين حديث .)151١(‏ 

(5) في ب: الآثار. 


1 


فق كتاب الطهارة 


مرة أو مرتيع السلق هن العا 037 والأدب ما فعله مرة أو مرتين ولم يواظضب عليه . 


فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه 
الحدث, والكلام في الحدث في الأصل في موضعين : 
أحدهما: في بيان ماهيته. 
والثاني : في بيان حكمه. 


أما الأول: فالحدث”" نوعان: حقيقى وحكمى. أما الحقيقي فقد اختلف فيه. قال 
أمتجان التاكتة “.هر خروع النجسن مق الآدلى التي سرزاء كال من السيلين8 الدزر»”والداكن» 
أو فرج المرأة؛؟ أو من غير السبيلين: الجرح والقرح/ » والأنف من الدمء والقبح» والرعاف. 
والقيء؛ وسواء كان الخارج من السبيلين معتاداً؛ كالبول والغائط» والمني والمذي والودي. 
ودم الحيض والنفاس» أو غير معتاد؛ كدم الاستحاضة. 


»)4517( التمهيد للأسنوي ص‎ »)2155/١1( ينظر تعريف السنة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
/7( نهاية السول للأسنوي (7/ 7)» زوائد الأصول للأسنوي ص (719)» منهاج العقول للبدخشي‎ 
حاشية البناني‎ »)١7947/1( المستصفى للغزالي‎ »)4١( 8؛» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص‎ 
حاشية العطار‎ »)١18/7( (؟/ 44)» الابهاج لابن السبكي (2777/75» الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (787)» الإحكام في‎ :.)١١8/7( على جمع الجوامع‎ 
التحرير لابن الهمام ص (0707» تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 2) /١( أصول الأحكام لابن حزم‎ 
2077 كشف الأسرار للنسفى (717)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (؟7/‎ ء)١191(‎ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (717)» حاشية نسمات الأسحار لابن‎ 
الموافقات للشاطبي‎ )0١( عابدين ص (175)» شرح المنار لابن ملك ص (71): الوجيز للكراماستي ص‎ 
نشر البنود للشنقيطي (7/ ”7)؛ إرشاد الفحول للشوكاني‎ »)١75/1١( ميزان الأصول للسمرقندي‎ »)"/5( 
التقرير والتحبير‎ »)22٠١( الكوكب المنير للفتوحي ص‎ »2١١5( ص 7" تقريب الوصول لابن حزي‎ 
.)571/5( لابن أمير الحاج‎ 

(0) أَصْلُ الْحَدَثِ في اللْمةِ: كَوْنُ مَا لَمْ يَكْنْ قَبْلُ. تَقُولُ: حَدَتَ الشَّيْءُ. أَيْ: (بَدَأْ كَوْنْهُ وَطْهُورُه وَالْحَدَتُ 
في الْفِقهِ): مَا يَنفْض الْوْضُوءَ . 
وقال بعضهم المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف وعرفاً يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر 
وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك 
أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة 
ونحوها لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج» لأن هذا أمر موجود قد يشاهده 
أهل البصائر. 
ينظر النظم »)9/١(‏ حاشية البيجوري (54/1). 


كتاب الطهارة قف 


وقال زفر: طهور النجس من الآدمي الحي. 


وقال مالك [في قول"'2: هو [خروج النجس]”' المعتاد من السبيل المعتادء فلم يجعل 
دم الاستحاضة حدثاً؛ لكونه غير معتاد. 


وقال الشافعي: [هو]”" خروج شيء من السبيلين [فأما الخروج من غير السبيلين]”*) 
فليس بحدث؛ وهو أحد قولي مالك. أما قول مالك فمخالف للسنةء وهو قوله يَل: 
«الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَأ لوقت كُلَّ صَلاقا ورا ا عاد اللي ا تَوَضْئِي وَصَلَّى: وَإِنْ 
َطْرَ الدَمْ عَلّى الحَصِيرٍ قطرأ»"”'. وقوله : «تَوَضَّئي ؛ فَإِنَّهُ م عِرْقٍ الْفجَرح" “5+ ولآن الع الذئ 
يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثاً لا يوجب الفصل بين المعتاد وغير المعتاد لما يذكر. 
فالقضل_يكون تحكما على الدليل: 


وأما الكلام مع الشافعي : فهو اختخ بها وري عن رسول: الله 255: «أنَهُ قَاء فَمَسَلَ قَمَهُ 
قَقِيلَ لَهُ: ألا تَتَوَضأْ وُضُوءَكٌ للصّلاة؟ فَقَالَ: هكَذًا الوْصُوءٌ مِن القَىْء»”9" . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: 5 كَانَّ يُصَلَّى وَالدّمُ يَسِيلُ مِنْهُ؛ ولأن خروج 
العيميى ع لبن زوااله امهيا ود 7" الي3ه ازول الس عن الين |1" كينت رومن 
تنجيس البدن مع أنه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة؟» وهذا هو القياس في السبيلين» 
أن الحكم هناك عرف بالنص غير معقول؛ فيقتصر على مورد النص . 


)١(‏ سقط في ب. (5) في ب: خارج. 

(9) سقط في ب. 

(4) سقط في ط. 

(5) انظر الحديث الآتي: 

(5) أخرجه البخاري -37517/١(‏ 0775 كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم (518)» وفي (4094/1)» كتاب: 
الحيض. باب: الاستحاضة (505*): ومسلم (537/1)» كتاب: الحيضء» باب: المستحاضة وغسلها 
وصلاتها (57/ ”)0 وأبو داود /١(‏ 7/5)>. كتانا: الطهارة؛ باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا 
تدع الصلاة (587), (787)». والترمذي 425١8 7١1/1١(‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
المستحاضة .)١75(‏ 
دون ذكره انفجرء ويروي انقطع» وأنكر ابن الصلاح وتبعه النووي وابن الرفعة هذه الزيادة» وهو موجود 
عند الدارقطني في السنن :»)75١7/1(‏ والحاكم في المستدرك )١75/1١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
4 من طريق ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت حبيش إلى عائشة. . 
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(4) في ب: من. 

(9) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١‏ 


ولنا: ما رُوِيَ عن أبي أمامة البَاِلِي ') - رضي الله عنه ‏ أَنّهُ كَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ 
الله يله فَكَرَفْتُ لَهُ غُرْفَةٌ تأكلَهًا جا الْمُوَدْنٌ فقلت: الوْضوءًء ول الها فَقَالَ كلل : «إِنَمَا 
و ا ا ركه علق الحكم 0 أو بمطلق الخارج 


اه - رضي الله عنها ا ١مَنْ‏ قَاءَ أو رَعَفَ في 


- فَلينْصَرف وَلْيَتَوَضَأء وَلمَْنِ على صَلاَنهِ ما لَمْ يَتكَلَه9 . 


)١(‏ صدى بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. أبو أمامة» الباهلي» السهمي. سكن مصر ثم 
انتقل منها فسكن حمص من الشام ومات بها وكان من المكثرين في الرواية وأكثر حديثه عند الشاميين. 
وقال ابن الأثير روى عنه سليم بن عامر الجنائري والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو غالب حزور 
وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وغيرهم. توفي سنة (81) وقيل سنة (85). 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (*/ .»)١5‏ (57/5١)غ‏ الإصابة (/ 9)» الاستيعاب )١17١77/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (158/1): بقي بن مخلد (19)» الطبقات الكبرى (415/1)» تاريخ ابن معين (؟/1410)» 
الكنى والأسماء (01» المصباح المضيء /١(‏ 777)» تهذيب الكمال (9/ //1891). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (19/4") حديث (92848)»: وقال الهيثمي في المجمع :)١57/١(‏ فيه 
عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما. 

(0) في أ. ب: علي. 

(4:) أخرجه ابن ماجة /١(‏ 85") كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث )١771(‏ والدارقطنى /١(‏ 
161) كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج )1١(‏ من طريق اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». ١‏ 
قال الدارقطني : والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي طَلِ. 
ثم رواه من هذا الوجه (1/ .)١96 ١94‏ 
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول: هذا هو الصحيح عن ابن 
جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه اسماعيل بن عياش 
نح ود نالو انوا 
فأسند ابن عدي في «الكامل» )7١97 /١(‏ عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي كلِةٍ قال: فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن 
عياش إنما رواه ابن جريج فقال عنه أبي . 
وعِلة الحديث اسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحه يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال 
ابن عدي : وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل 
فيسنده أو نحو ذلك . 
وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم. 


كتاب الطهارة يفف 
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فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )7”١/1١(‏ رقم (01): سألت أبي عن حديث رواه اسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله كلةٍ قال. . . فذكر الحديث. 

قال أبي هذا خطأ إنما يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي يَكلِ مرسلاً أ. ه. وقد 
وافق اسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم فأخرج الدارقطني )١50/١(‏ من طريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً. 

وسليمان بن أرقم متروك. 

وأخرجه الدارقطني أيضاً )١54 /١(‏ من طريق اسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان. عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان. 

وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعلي وابن عمر موقوفاً. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )١155/١(‏ من طريق عمر بن رياح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يِ إذا رغب في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقيى من صلاته قال الدارقطني: عمر بن رياح متروك . 
حديث أبي سعيد الخدري . 

أخرجه الدارقطني )1517/١(‏ من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته. 

قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 
0 إسناده ضعيف فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. 

- حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (7/ 47) كتاب الوتر: باب صلاة المريض (7) من طريق عبد الرحمن بن القطامي عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فيضع يده على أنفه وينظر 
رجلاً من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم . 

وعبد الرحمن القطامي . 

قال الفلاس : كان كذاباً . 

وقال الدارقطني: ضعيف. 

ينظر المغني (7/ 785) وسنن الدارقطني )١176/54(‏ أثر علي . 

أخرجه الدارقطني (151/1) عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزءاً أو قيئاً أو رعافاً فلينصرف 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم . 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )7375/١(‏ إلى عبد الرزاق في مصنفه وقال: وإسناده حسن. 

أثر ابن عمر: أخرجه مالك )58/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرعاف (55) عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم . 

وإسناده صحيح أيضاً. 

وله طريق آخر عن ابن عمر وأخرجه الشافعي في «مسنده» ص (7”0) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
عن الزهري عن سالم.عن ابن عمر أنه كان يقول: «من أصابه رعاف أو من وجد رعافاً أو مذياً أو قيئاً 
انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. 


ليق كتاب الطهارة 


.السبيلين» وفي جواز البناء عند سبق الحدث في الصلاة. 
وروي أنه قال لفاطمة بنت [أْر بي]7' حُبَيْش :7" ١تَوَضْئي؛‏ ا عِرْقِ َنْمَجَرَ 
ان بالوضوء ؛ وعلل بانفجار دم الوق [فشبت أنه معلق عن الخار](0) لا [بالمرو 0 
على المخرج 


5 زف4ق راع كر ططافه . أخر *|] . وت ل د دي +680 
وعن تميم الداري”" عن رَسُولٍ الله وكة: أنه قال: «الؤْضوءٌ مِنْ كل دم سَائل»” ١‏ 


إفرف 


والأخبار في هذا الباب وردتث مورد الاستفاضة» حتى روي عن عشرة من الصحابة» 
أنهم قالوا مثل مذهبناء, وهم عمر. وعثمان» وعلي وابن مسعود. واد بن عباس ٠»‏ وابن عمرء 


(1) سقط في ط. 
(؟) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب , بن آسد بن عيدا العرى يقسي الفرشيةرة الأسدية. قال ابن حجر في 

١‏ الاساية نيت :قرعا في الصعيعين من طرن هام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
ينظر ترجمتها في أسد الغابة »)5١18/١1١(‏ الإصابة )١51١/4(‏ تجريد أسماء 5 تقريب 
التهذيب (؟509/5). 

(96) تقدم. 

2 سقط في ب. 

(0) سقط في ط. 

(5) سقط في ب. 

32و23 تميم بن أوس بن حارثة (خارجة) بن سود (سواد) بن جذيمة بن دراع بن بن عدي بن الدار. . أبو رقية» 
الداري . قال ابن حجر في الإصابة . 
مشهور في الصحابة وكان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث النبي 
عنه بذلك على المنبر وعد ذلك من مناقبه وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين وهو 
أول من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق. قدم المديئة وغزا مع النبي. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ 557)» الإصابة »)١19١/1(‏ الثقات (7/ 79)» الجرح والتعديل (”/ 
»)44٠‏ تقريب التهذيب ,.)١١5/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 447)» جمهرة أنساب العرب (554)» 
(475).» المتفردات والوحدان (57)» مشاهير علماء الأمصار (؟5)» الجمع بين رجال الصحيحين (74)» 
تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم (255)» التاريخ لابن معين .)١9(‏ 

(6) أخرجه من حديث تميم الداري الدارقطني )١51//١(‏ في الطهارة حديث (1؟) ومن حديث زيد بن ثابت 
أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 197) (7/ 004) وأعله الدارقطني فقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع 
من تميم الداري ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان وقال ابن عدي على حديث زيد: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب» فإن الناس مع 
ضعفه قد احتملوا حديثه؛ انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله 
عندنا الصدق. 


كتاب الطهارة لحف 


و 00 الدرداء» وقيل في التاسع والعاشر؛ إنهما زَيْد بْنُّ نَابتٍء وأبو مُوسَى 


وقيل: إنه مذهب العشرة المبشرين بالجنة» ولأن الخروج من السبيلين إنما كان حدثاً؛ 
لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الإصابة» فتزول الطهارة ضرورة» إذ 
النجاسة والطهارة ضدان» فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد» ومتى زالت الطهارة 
عن ظاهر البدن ‏ خرج من أن يكون أهلاً للصلاة التي هي مناجاة [مع]”" الله تعالى» فيجب 
تطهيره بالماء ليصير أهلا لها. 


وما رواه الشافعى محتمل يحتمل”'' أنه قاء أقل من ملء الفم» وكذا [اسم]”* الوضوء 


)١(‏ ثوبان بن بُجَدُد. وقيل: ثوبان بن جحدر أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح مولى رسول 
الله يلد . 
قال ابن الأثير في الأسد: هو من جمير من اليمن وقيل: هو من سراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: هو 
من سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء فاشتراه رسول الله يكلِ فأعتقه وقال له: «إن شئت أن تلحق بمن 
أنت منهم وإن شئت أن تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول الله كله ولم يزل معه سفرأ وحضرا 
إلى أن توفي رسول الله كَليِ فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها داراً وابتنى بمصر داراً وبحمص 
داراً وتوفي بها سنة (04). 
روى عن النبي َك أحاديث ذوات عدد. 
روى عن شداد بن أوس وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام ممطور الحبشي ومعدان بن أبي 
طلحة وأبو الأشعث الصنعاني وأبو أسماء الرحبي وأبو الخير اليزني وغيرهم. 
ذكر ابن الجوزي عدد أحاديئه كما هنا في التلقيح (560) وقال: 
قال البرقي: روى عنه نحو من خمسين حديثاً. 
توفي بحمص سنة (014). 
يُنظر ترجمته فى أسد الغابة »)27597/1١(‏ الإصابة »)5١7/١(‏ الثقات (*/58).» الاستيعاب 2))5١18/١(‏ 
تجريد. أسماء الصحابة (0]//9 الغير 065/19 در السحانة(0/8+ ضفة الفرة (50/0)» الحلية :(1/ 
2 التحفة اللطيفة »)501١/1١(‏ الوافي بالوفيات »)5١/١١(‏ التاريخ الكبير (؟/١18)»‏ الجرح 
والتعديل (519/7)» تنقيح المقال »)١914(‏ الزهد لوكيع 2»)١40(‏ بقي بن مخلد (054)» تهذيب الكمال 
(١757/1١ء‏ 51/5)» تهذيب التهذيب (؟7/7١7)»‏ تقريب التهذيب :»)١١١/١(‏ مشاهير علماء الأمصار 
(29). 

(؟) ينظر نصب الراية (١1//ا”‏ - 44). 

(9) سقط في ب. 

(:) فى أ. ب: يحمل. 

)2 سقط نت 


؟'اب 


مرف كتاب الطهارة 


وأما حديث عمر: فليس فيه أنه كان يصلي بعد الطعن من غير تجديد الوضوءء بل 
نيا 27 أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم ل وبه نقول كما في المستحاضة» وقوله: 
إن خروج النجس [عن البدن]”'' زوال النجس [عن البدن]”" فكيف يوجب تنجسه؟ مسّلم أنه 
يزول به شيء من نجاسة الباطن» لكن يتنجس به الظاهر؛ لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال 
الطهارة عنه» والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأء والعزيمة هي غسلُ كل البدن إلا أنه 
أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن؛ رخصة وتيسيراً ودفعاً للحرج» وبه تبين أن 
الحكم في الأصل معقولء فيتعدى إلى الفرع» وقوله: لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقية ‏ 
ممنوع» بل عليها نجاسة حقيقية معنوية» وإن كان الحس لا يدركهاء وهي نجاسة الحدث على 
ما عرف في الخلافيات . 

وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل : 


فنقول: إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج ‏ انتقضت الطهارة لوجود 
الحدث وهو خروج النجسء» وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر؛ لأن رأس/ المخرج عضو 
ظاهر. وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع”*' آخرء فإن موضع البول المثانة» وموضع الغائط 
موضع في البطن يقال له: قولون» وسواء كان الخارج قليلاً أو كثيراً. سال عن رأس المخرج 
أوالم وسل لما قلناء وكذا المني والمذي والودي. ودم الحيض والنفاس». [ودم]”” 
الاستحاضة؛ لأنها كلها أنجاس؛ لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس» وقد انتقلت من الباطن إلى 
وهو: المني» ودم الحيض والنفاس وبعضها يوجب الوضوء ‏ وهو المذي والودي ودم 
الاستحاضة ‏ لما يذكر إن شاء الله تعالى. 


وكذلك خروج الولدء والدودة. والحصاء واللحمء وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه 
الأشياءء وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معهاء والقليل من 
السبيلين خارج لما بيناء وكذا الريح الخارجة من الدبر؛ لأن الريح» وإن كانت جسماً طاهراً 
في نفسهء لكنه لا يخلو عن قليل نجس [معها]”'' يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس . 


)١(‏ فيأ. ب: يحمل. 
(0) سقط في ب. 
(9) سقط في ب. 
(4) في ب: عضو. 
(0) سقط فى ب. 
(3) سقط في ط. 


كتاب الطهارة غرف 


ش وللله ؟.ء «» 0 0 0210 َ. 4 
وروي عن رسول الله كك أنه قال: ١لا‏ وُصضُوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ريح" : 


)74( كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح» الحديث‎ :)٠١9/1١( أخرجه أحمد (؟/١571)» والترمذي‎ )١( 
/١( وابن خزيمة‎ »)5١65( كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث» الحديث‎ :)177/1١( وابن ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين:‎ )١١7/١( رقم (17؟)» والبيهقي‎ )4 
(هذا حديث ثابت قد اتفق‎ :)١17/1١( وقال الترمذي (حسن صحيح).» وقال البيهقي كما في التلخيص‎ 
الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد) أ. ه.‎ 
وهو قوله رضي الله عنه: «شكى إلى النبي ككل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاتهء قال لا‎ 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.‎ 
و(4/ 194): كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من يشك حتى يستيقن.‎ )147 - 777//1١( أخرجه البخاري‎ 
وفي‎ 2)١/( الحديث (1727)» وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء الحديث‎ 
كتاب الحيض: باب‎ :07075/1١( ومسلم‎ 2)5١05( كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس» الحديث‎ 
2)751/94( الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك». الحديث‎ 
. كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح‎ :)14- 48/1١( والنسائيى‎ 
/١( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدثء» الحديث (017)» وأبو عوانة‎ :)١7١/1١( وابن ماجة‎ 
رقم (2)505 والبيهقي (؟/ 204 5 ©؛» وابن عبد البر‎ .)١9//١( وعبد الرزاق (055) وابن خزيمة‎ 23924 
فى «التمهيد» (ه/58؟).‎ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» والسائب بن يزيد» وعائشة» وابن عباس» وابن مسعود.‎ 
أما حديث أبي سعيد الخدري فقال: سئل النبي كل عن التشبه في الصلاة فقال: ١لا ينصرف حتى يسمع‎ 
1 صوتاً أو يجد ريحاً».‎ 
:)١ا/١/١( رواه أحمد 017/0 لالا, ١هى «#اهء 244 وابن ماجة‎ 
واللفظ لهء وابن حبان في موارد الظمآن‎ »)25١5( كتاب الطهارة : باب لا وضوء إلا من حدث؛» الحديث‎ 
إلى زوائد بن حبان ص (7): كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك فى الحدث: الحديث‎ 
ْ و(0)184 والحاكم (1/ 184): كتاب الطهارة.‎ )180( 
أما حديث السائب بن يزيد فقال: سمعت رسول الله يَكِيِْ يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» رواه‎ 
من طريق‎ :»)5١5( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث؛ الحديث‎ :)١777/١( ابن ماجة‎ 
عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه قلت: مم‎ 
ذاك قال: إني سمعت رسول الله َلةِ إيقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع».‎ 
من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد.‎ )١57/1( وأخرجه ابن أبى شيبة (7/ 179) والطبرانى فى «الكبير»‎ 
عبد العزيز ضعيف ولكنه توبع تابعه محمد بن‎ :)7١9 7١4 /١( قال البوصيري في «الزوائد؛‎ 
عبد الله بن مالك عن محمد أخرجه أحمد (؟/81/1).‎ 
. حديث عائشة‎ 
كشف) رقم (580) من طريق ابن إسحاق إن هشام بن عروة‎ - ١57/5١( أخرجه أحمد (77/7/5) والبزار‎ 
عن أبيه عن عائشة بهء وفيه أن رسول الله يك أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضاً.‎ 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق.‎ 
- وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير»؛ ورجال‎ )5518/1١( وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد»؛‎ 


ضف كتاب الطهارة 


وروي عنه كَل أنه قَالَ: «إنّ الشَيطَانَ يأتِي أَحَدَكُمْ فنفُحُ بَينَ أَلْيتَيدء فَيَقُولُ: أَخْدَنْتَ 
أحْدَنْتَ! قلا يَنَصَرِفَنَ حَبّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يَجدَ ريحا»" . 


وأما الريح الخارجة من قبل المرأة» أو ذكر الرجل ‏ فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية» 
وروي عن محمد؛ أنه قال: فيها الوضوء . 


وذكر الكرخي : أنه لا وضوء فيهاء إلا أن تكون المرأة مفضاأة فيخرج منها ريح منتنة, 
فيستحب لها الوضوء . 

وجه رواية محمد: أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة 
منهما كالخارجة من الدبر فيكون حدثا . 


وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها؛ لأنها طاهرة» وخروج الطاهر 
لا يوجب انتقاض الطهارة» وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس”", 


ِِ أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق؛ وقد قال حدثني هشام بن عروة. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار ١417/١(‏ - كشف) رقم (181) من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: 
يأبى أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيُحيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك 
أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً بإذنه أو يجد ريحاً بأنفه. 
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروى معناه من طريق غيره وذكره الهيشمي في 
المجمع الزوائد» )١15 /١(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )١117/١(‏ وقال الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطأة 
0 
وأما المذي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل رسول 
الله ليد لمكان ابنته» ناورك المقداد» فسأله» فقال: يغسل ذكرهء ويتوضأ». 
رواه مالك /١(‏ 50) كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذيء الحديث (59).» والبخاري /١(‏ 787): 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» الحديث (178): ومسلم :)157/١(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث (11/ 0070 وأبو داود (١/57١)؛‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
اللحديت (2)55 'والتسائي :)١117/1(‏ كتات الطهارة: باب الغنل من الحنى» واينماجة '(13/6/1): 
كعات الظهازة #بانت الوضوء من المذي. الحديث (0504): وأحمد )١114/١(‏ وعبد الرزاق رقم (501)» 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وابن حزيمة رقم (2014 2394 )١ ل١ 23١‏ وأبو يعلى )١157/١(‏ رقم (514) 
وابن حبان في صحيحه (/481 )١١4١ . ٠١88 1١١‏ من طرق عن علي. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) فى ب: النجاسة. 


اكات الطهازة يفيف 


وموضع الوطء من فرج المرأة ليس بمسلك البول» فالخارج منه من الريح لا [يجاوره 
النجس]”'': وإذا كانت مفضاة فقد صار [مسلكها]”'؟ مسلك البول ومسلك الوطء مسلكا 
واحداٌء فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول» فيستحب لها الوضوء» ولا يجب ؛ لأن 
الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك» وقيل: إن خروج الريح من الذكر لا يتصورء 
وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحاء هذا حكم السبيلين. 


فأما حكم غير السبيلين من الجرح”" والقرح: فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس 
الجرح [والقرح ‏ ينتقض الوضوء عندنا؛ لوجود الحدث وهو خروج النجس» وهو انتقال 
النجس من الباطن إلى الظاهر. 

وعند الشافعي : لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلتين. 

وعند زفر: ينتقض» سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكرء فلو ظهر الدم على رأس 
الجر ح”*) ولم يسل ‏ لم يكن حدثاً عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يكون حدثاًء سال أو لم 
يسل؛ بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي» وقد 
ظهر وجه قوله: إن ظهور النجس اعتبر حدثاً في السبيلين» سال عن رأس المخرج أو لم 
يسل + فكنذا فن غير السبيلين. 

ولنا: أن الظهور ما اعتبر حدثاً في موضع ماء وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين» إذا 
[ظهر النجس]*”*' على رأس المخرجء لا بالظهور بل بالخروج» وهو الانتقال من الباطن إلى 
الظاهر على ما بيناء كذا ههناء وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله؛ لأن البدن محل الدم 
والرطوبات» إلا أنه كان مستتراً بالجلدة» وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن 
محلهء ولا حكم للنجس ما دام في محله؛ ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من 
الأنجاس» فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله» فيعطي له حكم النجاسة؛ وفي 
السبيلين وجد الانتقال لما ذكرناء وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثاًء وإن كان 
أقل من ملء الفم لا يكون حدثاًء وعند زفر: يكون حدثاً قل أو كثر. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن الفم له حكم الظاهر عنده؛ بدليل أن الصائم إذا 
تمضمض لا يفسد صومهء فإذا وصل القيء إليه فقد طهر النجس من الآدمي الحي فيكون 


)١(‏ فى ب: لا يكون نجساً. 

(؟) سقط في ط. 

)6 في ب: فظهر الدم على رأس الجرح. 
)2 57 ظهرت النجاسة . 


حدثاًء وإنا نقول: له مع الظاهر حكم الظاهر كما [ذكره] زفرء وله مع الباطن حكم الباطن؛ 
بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومهء فلا يكون الخروج إلى الفم حدثاء لأنه انتقال 
من بعض الباطن إلى بعضء وإنما الحدث هو الخروج من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إلى 
الظاهرء والخروج لا يتحقق في القليل؛ لأنه يمكن رده وإمساكه. فلا يخرج بقوة نفسه بل 
بالإخراج» فلا يوجد السيلان» ويتحقق في الكثير؛ لأنه لا يمكن رده وإمساكهء فكان خارجا 
بقوة نفسه لا بالإخراج؛ فيوجد السيلان. 

ثم نتكلم في المسألة ابتداء: فحجّةٌ زُفَرُ ما رُوِيَ عن النبيٌ يإ أَنَهُ قَالَ : «القَلْسُ 
حَدَثٌ7'' من غير فصل بين القليل والكثير» ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد؛ لأن 
القليل خارج نجس كالكثير» فيستوي فيه القليل والككير اسارج من السولين 

ولنا: ما روي عَنْ عَلِيٌ - رضي الله عنه - مَؤْقُوفاً عَلَيْه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله للد أنه 
عد الأخداك خملة» زقال فنها : «أو دَسْعَةٌ تَمْلأ المَمَى ولو كان القليلٌ حَدَئاً لعده عند عَدْ 
الأحداث كلها. 

وأما الحديث: فالمراد منه القيء ملء الفم؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف». وهو 
القيء ملء الفمء أو يحمل على هذا توفيقاً بين الحديثين؛ صيانة لهما عن التناقض» وقوله: / 

وجد خروج النجس في القليل» قلنا: إن سلمنا ذلك ففي قليل القيء ضرورة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو منه»ء خصوصاً حال الامتلاء» ومن صاحب السعال» ولو جعل حدثاً لوقع 
الناس في الحرجء والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرجء ولا ضرورة في القليل من 
السبيلين» [ولا فرق بين أن يكون القىء مرة صفراء أو سوداءء وبين أن يكون طعاماً أو ماء 
صافياً؛ لآن الحدث اسم لخروج النجس» والطعام أو الماء صار نجساً؛ لاختلاطه بتجاسات 
المعدة]'"2» ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم. 

وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام» وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن 
إمساكه وردهء وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور”"' وهو الصحيحء لأن ما قدر على إمساكه ورده. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١١5/1(‏ في كتاب الطهارة حديث )5١(‏ وقال: فيه سوارء متروك ولم يروه عن زيد 
غيره. 

(0) سقط في ب. 

() محمد بن محمد بن محمود أبو منصورء الماتريديٌ. كان من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي» 
كان يقال له: إمام الهدى» له تصانيف منها «التوحيداء وكتاب «المقالات»» وكتاب «رد أوائل الأدلة») 
«وتأويلات القرآن». توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة . 
ينظر: الجواهر المضية (/ 20751١-77‏ تاج التراجم (209)»: الطبقات السنية برقم (؟ ‏ 22757 الفوائد 
البهية »)١965(‏ هدية العارفين (؟2)7”"57/5 مفتاح السعادة (؟95/5). 


كتاب الطهارة ليف 


فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج؛ فلا يكون سائلآ» وما عجز عن إمساكه ورده - 
فخروجه يكون بقوة نفسه» فيكون سائلة, والحكم متعلق بالسيلان؛ ولو قاء أقل من ملء الفم 
مرارا ‏ هل يجمع ويعتبر حدثاء لم يذكر في ظاهر الرواية. 


وروي عن أبي يوسف ؛ أنه إن كان فى مجلس واحد يجمع» [والا ]20 وروي عن 
محمد أنه إن كان بسبب غثيان””' واحد يجمعء وإلا فلا. وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيفما 
كان . 


وجه قول أبي يوسف: إن المجلس جعل في الشرع جامعاً لأشياء متفرقة؛ كما في باب 
البيع» وسجدة التلاوة» ونحو ذلك. وقول محمد أظهر؛ لأن اعتبار المجلس اعتبار المكان» 
واعتبار الغثيان اعتبار السبب» والوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكان» ولو [سال”" الدم 
إلى مالان من الأنف] إلى صماخ الأذن ‏ يكون حدثاً؛ لوجود خروج النجسء» وهو انتقال الدم 
من الباطن إلى الظاهر . 


وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره؛ حتى صار في قلفته - 
فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي أو البول”'' من فرجها ولم يظهرء ولو* 
حشا الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها ‏ لم ينتقض وضوءه؛ لعدم الخروج» وإن 
تعدت البلة إلى الجانب الخارج ‏ ينظر: إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل - 
يتتقض وضوءهء لتحقق الخروج» وإن كانت متسفلة لم ينتقض؛ لأن الخروج لم يتحقق . 


ولو حشت”" المرأة فرجها بقطنة» فإن وضعتها في الفرج الخارجء فابتل الجانب الداخل 
من القطنة ‏ لم يكن حدثا"”" ‏ وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا؛ لأن الفرج 
الخارج منها بمنزلة الأليتين من الدبر فوجد الخروج؛ وإن وضعتها في الفرج الداخل» فابتل 
الجانب الداخل من القطنة ‏ لم يكن حدثاً؛ لعدم الخروج. وإن تعدت البلة إلى الجانب 
الخارج» فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج ‏ كان حدثاء لوجود الخروج» وإن 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ب: من غثيان. 

(*) في هامش ب: سال الدم إلى مالان من الأفق 
(4) في ب: البول والمذي. 

(5) في هامش ب: ولو حشا الرجل إحليله بقطنة. 
() في ب: حشيت. 


(0») فى ط: كان حدثاً. 


كانت مشفلة لم يكن حدثاً لعدم الخروجء وهذا كله إذا لم" تسقط القطنة» فإن سقطت القطنة 
فهو حدث وحيض في المرأة» سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل؛ لوجود الخروج . 

ولو كان في أنفه قرح؛ فسال الدم عن رأس القرح ‏ يكون حدثاً. وإن لم يخرج من 
المنخر؛ لوجود السيلان عن محلهء ولو بزق فخرج معه الدم؛ إن كانت الغلبة للبزاق ‏ لا 
يكون حدثاً؛ لأنه ما خرج بقوة نفسهء وإن كانت الغلبة للدم يكون حدثاً؛ لأن الغالب إذا كان 
هو البزاق لم يكن خارجاً بقوة نفسهء فلم يكن [الدم]”' سائلاًء وإن كان الغالب هو الدم كان 
خروجة يقوة تقبيه فكاة :شاكلا +.وآن كانا سواء:كالقاتس الأ يكون دنا روفن الاسعتحتان 
بكون جدنا : 

وجه القياس: أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسهء واحتمل أنه [خرج)]”" 
بقوة البزاق» فلا يجعل حدثاً بالشك» وللاستحسان وجهان: 


أحدهما: أنهما إذا استويا تعارضاء فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعاً للآخرء فيعطي كل 
واحد منهما حكم نفسه. [فيعتبر خارجاً بنفسه؛ فيكون]””' سائلاً. ١‏ 

والثاني: أن [الأخذ]””' بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك فيما قلناء ولو ظهر الدم 
على رأس الجرح فمسحه مراراً؛ فإن كان بحال لو تركه لسال ‏ يكون حدثاًء وإلا فلا؛ لأن 
الحكم متعلق بالسيلان» ولو ألقى عليه الرماد أو التراب» فتشرب فيهء أو ربط عليه رباطأ فابتل 
الرباط ونفذ ‏ قالوا: يكون حدثاً؛ لأنه سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين» فنفذ إلى أحدهما 
لما قلنا. 


ولو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج ‏ لم يكن حدثاًء ولو سقطت من السبيلين ‏ يكون 
حدثاًء والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها؛ لتولدها من الأنجاس» وقد 
خرجت بنفسهاء وخروج النجس بنفسه حدث» بخلاف الخارجة من القرح؛ لأنها طاهرة في 
نفسها؛ لأنها [تتولد]”"' من اللحمء واللحم طاهرء وإنما النجس ما عليها من الرطوبات. 
وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسهاء فلم يوجد خروج النجس؛ فلا يكون حدثا. 


)١(‏ في ب: مالم. 

(0؟) سقط في ط. 

(5) سقط في ب. 

(4) بدل ما بين المعكوفين في أء ب: فلا يكون. 
)2( سقط في ب. 

(5) في ب: متولده. 


كتاب الطهارة يفف 


[ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال ‏ لا يكون حدثا]”'' لأنه ما خرج بنفسه. 
وكذا لو عض على شيء؛ فظهر الدم على أسنانه لما قلنا. ولو سعط في أنفه ووصل السعوط 
إلى رأسهء ثم رجع إلى الأنفء أو إلى الأذن ‏ لا يكون حدثاً؛ لأن الرأس ليس موضع 
الأنجاسء ولو عاد إلى الفم: ذكر الكرخي أنه لا يكون حدثأ لما قلنا. وروى علي بن 
الجعد”" عن أبي يوسف/ أن حكمه حكم القيء؛ لأن ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم 
إلا بعد نزوله في الجوف . 


كن قاء بلغماً لم يكن حدثاً في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف: يكون حدثاً. فمن”'' مشايخنا من قال: لا خلاف في المسألة لأن 
جواب أبى يوسف فى الصاعد من المعدة» وهو حدث عند الكل» وجوابهما في المنحدر من 


الرأس» وهو ليس بحدث عند الكل» ومنهم من قال: في المنحدر من الرأس اتفاق أنه ليس 
بحدث» وفى الصاعد من المعدة اختلااف . 


وجه قول أبي يوسف: أنه نجس لاختلاطه بالأنجاس؛ لأن المعدة معدن الأنجاس؛ 
فيكون حدثاً؛ كما لو قاء طعاماً أو ماء» ولهما: أنه شىء صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس 
فكان طاهراً. على أن الناس من لدن رسول الله يله اعتادوا أخذ البلعم باطراق أرديتهم 
وأكمامهم من غير نكير؛ فكان إجماعا منهم على طهارته . 

وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى الحقيقة؛ لأن جواب أبيى يوسف في 
الصاعد من المعدة» وأنه حدث بالإجماع؛ لأنه 56 وجوابهما في الصاعد من عزانين 
الحلق وأطراف الرئة» وأنه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنه طاهر؛ فينظر: إنتيكان صافيا غير 
مخلوط بشيء من الطعام وغيره ‏ تبين أنه لم يصعد من المعدة؛ فلا يكون نجسا فلا يكون 


)1١(‏ سقط في ب. 

(؟) علي بن الجعد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي» الحافظ العلم. عن حريز بن عثمان 
وابن أبي ذئب وشعبة والثوري وخلق. وعن البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن معين ومسلم خارج 
الصحيح مع أنه أكبر شيخ لقيه. قال عبدوس: ما أعلم أني لقيت أحفظ منه. وقال الجوزجاني: عليّ بن 
الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق» ونسبه إلى الغلوٌ في التشيع. وكان أحمد لا يرى الكتابة عن 
جميع من أجاب في المحنة. وأما ابن معين فوثقه وقال أبو حاتم: متقن. وقال النسائي: صدوق قال 
البغوي : مات سنة ثلاثين ومائتين. 
ينظر: الخلاصة (9/ 27147 71514). 

() في هامش ب: ولو قاء بلغماً. 

(8) في ب: من. 


“لاب 


لف كتاب الطهارة 


حدثاًء وإن كان مخلوطاً بشىء من ذلك - تبين أنه صعد منهاء فكان نجساً فيكون حدثأء وهذا 
فو اليم 0 


وأ" إذا قاء دما فلم يذكر في ظاهر الرواية نَضّاء وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه يكون حدثاء قليلاً كان أو كثيراًء جامداً كان أو مائعاً. وروي عن الحسن بن زياد 
عنهما أنه إن كان مائعاً ينقض» قل أو كثرء وإن كان جامداً لا ينقض ما لم يملا الفم. 

وروى ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثاً ما لم يملأ الفم كيفما كان» وبعض 
مشايخنا صححوا رواية محمد» وحملوا رواية الحسن والمعلى في القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد"" شيخنا رحمه الله؛ لأنه الموافق لأصول أصحابنا في اعتبار خروج 
النجس؛ لأن الحدث اسم له. والقليل ليس بخارج لما مرء وإليه أشار في «الجامع الصغير) 
من غير خلاف؛ فإنه قال: وإذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض الوضوء؛ من غير فصل بين 
الدم وغيره؛ وعامة مشايخنا (حققوا الاختلاف)”*' وصححوا قولهما؛ لأن القياس في القليل من 
سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً؛ لوجود الخروج حقيقة» وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر؛ 
لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق» وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج؛ لأنه يكثر 
وجوده؛ ولا حرج في اعتبار القليل من الدم؛ لأنه لا يغلب وجوده بل يندرء فبقي على أصل 
القياس والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء. 

وأما' أطتدات7؟ الأعذار؛ كالمستحاضة»؛ وصاحب الجرح السائل» والمبطون» ومن به 
سلس البول» ومن به رعاف دائم» أو ريح ونحو ذلك» ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا 
ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال» ما دام 
وقت الصلاة قائماًء حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت - فلها أن تصلي ما شاءت 
من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت». وإن دام السيلان. وهذا عندنا. 

وقال"" الشاقعي: إن كان العذر من أحذ السبيلين»؛ كالاستخاضة» وسلس البولة 
وخروج الريح - يتوضأ لكل فرض» ويصلي ما شاء من النوافل. 

وقال مالك في أحد قوليه: يتوضأ لكل صلاةء واحتجا بما روي عن النبي كَل أنه 


)١(‏ في أ. الصحيح. 

(؟) فى هامش ب: لو قاء دما. 

إفرف 2 اعتماد. 

00 6 صححوا الخلاف . 

(9) مي هامئن تك ذكر المستخاظة ومن :بمنعناها: 


030 في أ. با: وعلد. 


كتاب الطهارة خرف 


قال: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضّأ لِكُل صَلاهَا فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة» تمن قيده 
بالفرض ؛ لأنه الصلاة المعهودة؛ ولأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورية الح * قارتهنا :ها 
ينافيها أو طرأ عليهاء والشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي» إلا أنه لم يظهر حكم المنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء» والضرورة إلى أداء فرض الوقت» فإذا فرغ من الأداء ارتفعت 
الضرورة؛ فظهر حكم المنافي» والنوافل اتباع الفرائفض؛ لأنه شرعت لتكميل الفرائض جبراً 
للنقصان المتمكن فيهاء فكانت ملحقة بأجزائهاء والطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع 
أجزائها بخلاف فرض | آخر؛ لأنه ليس بشبع» بل هو أصل بنفسه . 

ولحاة بسالووك اث حقيقة - رضي الله عنه ‏ بإسناده عن النَّبِيّ يه أَنّهُ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةٌ 
تََوَضَأْ لِوَفْتِ كل صَلاة!"2 وهذا نص في الباب» ولأن لعريدة شل جا الر لقا بالا 
شكراً للنعمة بالقّدْرٍ الممكن» وإحرازاً للثواب على الكمال» إلا أنه جوز ترك شغل بعض 
الوفع الاذاء رشمنة وخر ا؛ فضلاً من اله ورحية شكيا من استدزاك الفابك ت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوام؛ وجعل ذلك شغلاً لجميع الوقت حكماًء ؛ فصار وقت الأداء؟ شرعاً بمنزلة 
وقت الأداء فعلاء ثم قيام الأداء مبق للطهارةء فكذلك الوقت القائم مقامه. 

وما رواه الشافعي فهو حجة عليه. لأن/ مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة» 
إذ1*» المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف؛ كما في قوله كَكةِ: «والصَّلاةٌ عِمَادُ الدّين)"''. 


)١(‏ في ط: لأنها. 

(0) تقدم. 

9) في أء ب: كل الوقت. 

(4) هو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاً» ولم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من الخلل. 
ينظر البحر المحيط للزركشي (775/1), الأحكام للآمدي »203١/1١(‏ التمهيد للأسنوي (517)» نهاية 
السول للأسنوي »23١9/١(‏ منهاج العقول للبدخشي »)85/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
»2١7-(‏ التحصيل من المحصول للأرموئٍ 2»)١794/١(‏ المستصفى للغزالي /١(‏ 46)» حاشية البناني 
».)03١١08/1(‏ الإبهاج لابن السبكي /١(‏ 02724 الآيات البينات لابن قاسم العبادي )١18/1١(‏ وما 
بعدهاء تخريج حاشية العطار على جمع الجوامع )١5١ /١(‏ وما بعدهاء التحرير لابن الهمام (545)» 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟98/7١)»‏ كشف الأسرار للنسفي /١(‏ 0255 حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى »)777/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١(‏ 
» شرح المنار لابن ملك (77 - 077. ميزان الأصول للسمرقندي »)١77/١1(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 22١١70‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (؟/ .)١77‏ 

)2 في ط: والمطلق. 

() ذكره المنتقى الهندي في كنز العمال (1/ 885؟) حديث (18840) وعزاه لأبي نعيم» الفضل بن دكين في 


الصلاة ة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى ٠»‏ قال الحافظ في التلخيص '١8/١(‏ 00 مرسل ورجاله 
ثقات. 
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3:2" كتاب الطهارة 


ومااروق أنه كله صلى صَلَوَاتِ بِوُصُوءٍ وَاجِدِ)!'". ونحو ذلكء, والصلاة المعهودة هي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فكأنه قال المستحاضة: تتوضأ في اليوم والليلة خمس 
مرات» فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضي - لزاد على الخمس بكثيرء 
وهذا خلاف النص ؛ ولأن الصلاة تذكر على إرادة وقتها. 

قال النبي يلِ في حديث التيمّم : «أَيْتَمَا أَدْرَكَننِي الصَّلاةٌ تَيَمْمْتُ وَصَلْيتُ»0'" والمدرك هو 
الوقت دون الصلاة التي هي فعله. 


وقال يكلهِ: «إنَّ للصَّلاةٍ أَوَّلاً وآخرأ»”". أي لوقت الصلاة. ويقال: آتيك لصلاة الظهرء 
لوقياه فهاء انكر المتاوف (ودراد بها وقتها ولا مجر أن لكر ال فووا به السيلاة: 
فيحمل المحتمل على المحكم توفيقاً بين الدليلين؛ صيانة لهما عن التناقض . 

وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثاً آخرء أما إذا أحدث جدثاً 
آخر ‏ فلا تبقى» لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح 
فيلزمه”؟؟ الوضوءء وكذلك إذا توضأ للحدث أولآًء ثم سال الدم ‏ فعليه الوضوء؛ لأن ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذر؛ فكان عدماً في حقهء وكذا إذا [سال الدم من أحد منخريه]9» 
فتوضأء ثم سال من المنخر الآخر ‏ فعليه الوضوء؛ لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا 
وقت الطهارة» فلم تقع الطهارة لهء فكان هو والبول والغائط سواءء فأما إذا سال منهما جميعا 
فتوضأء ثم انقطع أحدهما ‏ فهو على وضوء ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟794/7١ ‏ نووي)» كتاب: الطهارة؛ باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 
(7717/85)» وأبو داود »)97/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد حديث 
(176). وأخرجه الترمذي )84/١(‏ في كتاب: أبواب الطهارة» باب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء 
واحد حديث (51)» وقال: حتن متحي 
وابن ماجة :)17١/١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء لكل صلاة» والصلوات كلها بوضوء 
ولخد خديث 8359) والتسائى (45/6) كبات: الظهارة»: ياب الوضيوء لكل صلاة خديك (م 1 
والدارمي »)١76/1(‏ كتاب: الصلاة والطهارة؛ باب: ما جاء في الطهور وأخرجه أحمد (5/ 6٠‏ 
81 0 وان رين 733 عديك 080 مح طريق سليفان ين بريلة عن أبية به 

(0) تقدم. 

0) أخرجه الترمذي )58*”/1١(‏ في أبواب الصلاة حديث .)١191(‏ والدارقطني )7777/١(‏ وابن شيبة /١(‏ 
01 واحمد فن المستد: 0590/90 والطتحاري' فى شرح معاتن الآثار 0145/13 والبيهقي (1/ 
الى 

(4) في ط: قبل الوضوء. 

(5) في هامش ب: سال الدم من أحد منخريه. 


كتاب الطهارة "4١‏ 


والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت». فبقي هو صاحب عذر بالمنخر 
الآخرء وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلاء ثم سال الآخرء أو كان الكل 
سائلاء فانقطع السيلان عن البعض . 

ثم اخ ا ا لستتحافة © نيا عقف مد 

2-0 ب وكالا اورت د و 
الخلاف”" لا تظهر إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول؛ كما إذا توضأت في وقت الفجرء ثم طلعت 
الشمس؟؛ فإن طهارتها تنتقض عند [أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لوجود الخروج]”" وعند 
زفر» لا تنتقض لعدم الدخول. 

والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج؛ كما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت الشمس - 
لوجود الدخول. 

وجه قول زفر: أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 
الوقت» فلا يسقطء وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفي جانب الخروج» يقول: كما 
لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول ‏ لا ضرورة إليه بعد الخروج». فيظهر حكم 
00 ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعاً أقيم مقام وقت الأداء فعلاً؛ لما 

من المعنى» ٠‏ ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة» فكذا لا بد من 
- على وفت الأداء 0 حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالأداءء وهذه الحالة انعدمت 

ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروجء» فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت 
أو بدخوله؛ لتيسير الحفظ على المتعلمين» لا لأن للخروج أو الدخول تأثيراً في انتقاض 
الطهارة؛ وإنما لد 
عور له الديكتن الطهر هلك الطفارة: 


)١(‏ في هامش ب: انتقاض طهارة المستحاضة. 
(؟) في ط: هذا الاختلاف. 
(*) بدل ما بين المعكوفين في ب: أصحابنا الثلاثة . 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م١‏ 


اب 


وأما على قول أبي حنيفة ومحمد: فقد اختلف المشايخ فيه. 
قال بعضهم : لا يجوز [لأن هذه طهارة وفعت لصلاة مقصودة » فتنتقض بخروج وقتها. 


وقال بعضهم: يجوزء لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر؛ لحاجته إلى تقديم الطهارة 
على وقت الظهر على ما مر؛ فيصح بها أداء وصلاة العيد والضحى والنفل» كما إذا توضا 
للظهر قبل الوقت». ثم دخل الوقت؛ أن يجوز له أن يؤدي بها الظهرء وصلاة أخرى في 
الوقت» كذا هذا. 


وتوف" الله الظهر وصلى» ثم توضأ وضوءاً آخر في وقت الظهر للعصر. ودخل 
وقت العصر ‏ هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهماء اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم: 1ع" أن ليمارك قد صحت لجميع وقت الظهرء فتبقي ما بقي 
الوقت» فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى» بل كانت تكراراً للأولى» فالتحقت الثانية 


وقال بعضهم: يجوزء لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصرء حتى يشتغل 
جميع الوقت بالأداء» والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر». وإنما تنتقض 
بخروج وقت الظهر ‏ طهارة الظهر لا طهارة العصر. 


ولو توضأت”" مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت» ثم خرج 
الوقت وهي في الصلاة ‏ فعليها أن تستقبل ؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بيناء فإذا 
خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة ‏ انتقضت طهارتهاء فتنتقض صلاتها ولا تبنى؛ لأنها صارت 
محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة”*/ . 
ولو توضأت والدم منقطع دح الوقت وهي في خلال الصلاة» قبل سيلان الدم ثم 
سال [الدم]””) توافنات ونتت؟ لأن :هذا "دف لأ حئ وليسن بسنابق + لأن الطياز”'* كانت 


)١(‏ في هامش ب: توضأ وصلى ثم توضأ وضوءاً آخر في الوقت. 
(؟): ما بين المعكوفين سقط في أ. 

68 في هامش ب: توضأت مستحاضة ودمها سائل . 

2 في ب: فراغه من صلاته . 

(4) سقط في. ب. 

(5) في ب: طهارتها. 


كتاب الطهارة يف 


صحيحة »2 لانعدام '' ما يذافيها وقت حصولهاء وقد حصل الحدث للحال مقتضيرا غين موحت 
ارتفاع الطهارة من الأصل . 


ولو توضأت والدم سائل» ثم انقطع» ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت». ودخل 
وقت صلاة أخرى» ثم سال الدم ‏ أعادت الصلاة الأولى؛ لأن الدم لما انقطع ولم يسل حتى 
خرج الوقت - لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقهاء لانعدام”' العذرء فتبين أنها صلت 
بلا طهارة» وأصل هذه المسائل في «الجامع الكبير»» هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر. 


وأما حكم”" نجاسة ثوبه: فنقول: إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم ‏ يجب 
غسله إذا كان الغسل مفيداً؛ بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى. حتى لو لم يغسل وصلى - لا 
يجوزء وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماًء وهو اختيار مشايخناء وكان محمد بن 
مقاتل الرازي”*' يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء. والصحيح قول 
مشايخنا؛ لأن حكم الحدث عرفناه بالنص» ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل 
منها عفوء فلا يلحق به. وأما”*؟ الحدث الحكمي: فنوعان أيضاً: 

أحدهما: أن يوجد أمر يكون سبباً لخروج النجس الحقيقي غالباًء فيقام السبب مقام 
المسبب احتياطا . 

والثاني: ألا يوجد شيء من ذلك؛ لكنه جعل حدثاً شرعاً تعبداً محضاً. أما الأول 
فأنواع: منها المباشرة'' الفاحشة» وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لهاا"'. وليس 
بينهما ثوب”". ولم ير بللآء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون حدثاً استحساناًء والقياس ألا 
كوة لجزلا وو فول متحي وهل تشدريزةةا ملاقاة الفرجين وهي مماستهماء على قولهما: 


(0) في أء ب: لعدم. 

(9) في هامش ب: حكم نجاسة ثوب المستحاضة ومن بمعناها. 

(4) من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أبي مطيع 
البلخي عالم فاضل له أقوال وآراء في كثير من المسائل. أخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني ومن 
أثاره. كتاب المدعي والمدعي عليه قال الذهبي. حدث عن وكيع وطبقته مات سنة 747 ه. 
الجواهر المضيئة ج١٠‏ ص ١١4‏ هدية العارفين ج؟ ص17. 

(4) فى هامش ب: الحدث الحكمى نوعان. 

(9)- في هام :با يبان المباشرة الفاحغة: 

(0) في ب: وانتشر. 

69 في ب: حائل. 

(9) في ب: يشترط. 


34 كتاب الطهارة 


يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهماء وشرطه في «النوادر». وذكر الكرخي ملاقاة الفرجين 


أيضاً . 

وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب» في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب 
من غير حرج . والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة» فيمكن 
الوقوف على الحقيقة» فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها. وجه الاستحسان ما روي أن أبا 
اليسر”'' بائع العسل سأل رسول الله فقال: إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع. 
فقال يل : «توضأ وصل ركعتين»”". ولأن المباشرة على [هذه]””" الصفة التى ذكرنا ‏ لا تخلو 
عن خروج المذي عادة» إلا أنه يحتمل أنه جف”* لحرارة البدن» فلم يقف عليه» أو غفل عن 
نفسه لغلبة الشبق» فكانت سبباً مفضياً إلى الخروج؛ وإقامة السبب مقام المسبب ‏ طريقة معهودة 
في الشريعة» خصوصاً في أمر يحتاط فيه كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة 
المصاهرة؛ بل يقام نفس النكاح مقامه» ويقام نوم المضطجع مقام الحدث ونحو ذلك» كذا 
ا 

ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة» فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر 
لها د لأ قفن وضوءة عئل :غامة العلماء: 

وقال مالك: إن كان المس بشهوة يكون حدثاء وإن كان بغير شهوة» بأن كانت صغيرة» 
أو كانت ذا رحم محرم منه ‏ لا يكون حدثاً. وهو أحد قولي الشافعي. 

وفي قول: يكون حدثاً كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة المرأة”") 
الملموسة؟ لا شك أنها لا تنتقض عندناء وللشافعي فيه قولان؛ احتجاجاً بقوله تعالى: #أؤ 
لآمَسْتُمْ النْسَاءَ4 [النساء:+] والملامسة مفاعلة من اللمس» واللمس والمس واحد لغة”؟ قال الله 


)١(‏ كعب بن عمرو بن عبّاد بن عَزِيّة بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب بن سَلّمة الأنصاري السّلمي بالفتح أبو اليسَر 
بفتح التحتانية» عَقَبِي بدري جليل. له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه عمّار وموسى بن 
طلحة. قال أبو حاتم: مات سنة خمس وخمسين وهو آخر من مات من البدريين رضي الله عنهم . 
ينظر ترجمته في الخلاصة: (7557/5) (09517). 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (191/5). 

(9) سقط في ط. 

(4) فى ب: نشف. 

4 2 هنا. 

نعل 

0 التداقارق التنافمنه بين لمن واللمتن بانووقنائية اسيهاة :فى المي يفن وسنوه اماس دز 
الممسوس بخلاف اللمس فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس . 
ثانيها: أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس فإنه يشترط فيه ذلك. 


كتاب الطهارة »> 


تعالى: #وَأَنًا لَمَسْنَا السَّمَاةَ4. وحقيقة اللمس المس باليدء وللجماع مجازء أو هو حقيقة لهما 
جمعك لوحوة السين يتما 00 وإنما اختلف آلة المس» فكان الاسم حقيقة لهما؛ لوجود 
معنى الاسم فيهماء وقد/ جعل الله تعالى اللمس حدثاً؛ حيث أوجب به إحدى الطهارتين» 


ل 


ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سّعِلَتْ عَنْ هذه الحَاوِئَة؟ فَقَالَتْ : : «كَانَ 
ل ا ا ولآن المئن لنسن بعد 


- ثلثها: أن المس قد يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين 
رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. 
خامسها: أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس فإنه يختص بغير المحرم. 
سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان. 
سابعها: المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. 
ثامنها: أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك. 
ينظر حاشية الباجوري /1١(‏ 077 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 94): كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة »)١1/9(‏ والترمذي )1777/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (85)» وابن ماجة :)١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من القبلة (007)» والنسائى معلقاً .»)١14 /١(‏ وأحمد )١١١/5(‏ والدارقطني :)١94/1١(‏ كتاب 
اه والبيهقي )١75/1(‏ من ظرق عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. 
قال أبو داود: (قال يحيى بن سعيد القطان لرجل (أرو) عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء ‏ قال أبو داود 
- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة ب بن الزبير 
بشيء . 
وقال الترمذي: (إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم؛ لحال الإسناد ‏ قال سمعت أبا بكر العطار 
البصري» يذكر عن على بن المدينى قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث» وقال هو شبه لا 
شيءء قال: وسمعت محمد بن اسماعيل - يعني البخاري - يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة. . قال: وليس يصح عن النبي كلْهِ في هذا الباب شيء). وأسنئد الدارقطني عن 
عبد الرحمن بن بشر قال: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش. عن حبيب» عن 
غروة فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شيئاً) . 
وتبعه في كل ذلكء» البيهقي وزاد فأسند عن الثوري» أنه قال: (ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم 
قال البيهقي - فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول). 
وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في «نصب الراية؛ 
:)977/١(‏ قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيحء أما أبي داود الذي قال فيه: 


عن عروة المزني» فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراءء وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه» قال ابن - 


أ 


0 ا ا ا ا ا ل ل ل ل حل ا اا 00 


المديني : ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك, قال ابن عدي: والذي 
قاله ابن المديني هو كما قال» فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات أ. ه. 
والحديث قد أخرجه الدارقطنى 2)١757/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وللحديث 


طرق كثيرة عن عائشة. 
منها طريق أبي روق الهمداني» عن ابراهيم التيمي» عن عائشة» «أن النبي يكةِ كان يقبل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضأ». 


أخرجه أحمد (5/ »)3٠١‏ وأبو داود :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث )١7/8(‏ 
وقال ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة؛ والنسائي :)٠١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
القبلة» والدارقطنى :)١5١- ١41٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوءء الحديث )3١(‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (714/4): والبيهقي في «السئن الكبرى» (117/1): كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من الملامسة» وقال النسائي: (ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان 
مرسلا)؛ وقال الدارقطني: (وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة)» وقال البيهقي: (فهذا مرسل» ابراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة)» و(أبو روق ليس بفتوى» ضعفه يحيى بن معين وغيره). 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص »2١11(‏ قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا 
أدرك زمانهما وقال الترمذي: لا نعرف لابراهيم التيمي سماعاً من عائشة. 

ومنها طريق عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة أخرجه ابن ماجة :)١78/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث (0:0)» والدارقطني :)١437/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث (255» وقال الدارقطني: (زينب مجهولة» ولا تقوم بها حجة) 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)3٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف». حجاج هو ابن أرطأة» كان يدلس» وقد 
رواه بالعنعنة . 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» )48/١(‏ رقم )١  4(‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في 
حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثهء أما الزيلعي فقال في «نصب الراية» /١(‏ “/9): وهذا سند جيد. 
وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب 
لخصها الحافظ ابن حجر في «التقريب» )١191/١(‏ فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

وقد رواه هنا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني: أنها مجهولة . 
وقال الحافظ في «التقريب» (7/ )50١‏ لا يعرف حالها. 

ومنها طريق عبد الكريم الجزي» عن عطاءء عن عائشة: «أن النبي كله كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ». 
أخرجه البزار كما فى «نصب الراية» /١(‏ 1/5)» والدارقطنى .)١77//١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينتقي الرضوء» الس 10 ْ 

أما رواية البزار فهي من طريق محمد بن موسى بن أعينء ثنا أبي» عن عبد الكريم الجزري. عن عطاء 
عن عائشة أن النبي كل كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. 

أما رواية الدارقطني فهي من طريق الوليد بن صالحء ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن 
عطاء عن عائشة» قال الدارقطني: يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عند عبد الكريم وإنما هو 
حديث غالب. 


كتاب الطهارة 3" 


نلعف زلا سب لوضوه الحدث غالا تاأشية مسن الرجل' الرج .+ والمرأة المرأة“ولان معن 
أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده» فلو جعل حدثا ‏ لوقع الناس في الحرج. 


وأما الآية: فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه - أن المراد من اللمس الجماع”'' وهو 
ترجمان القرآن. 

وذكر ابن السكيت”' في لإصلاح المنطق»؛ أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء. 
تقول العرب: لمست المرأة» أي : جامعتهاء على أن اللمس يحتمل الجماعء» إما حقيقة أو 
مجازاء فيحمل عليه توفيقا بين الدلائل. 

ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل ‏ لا ينتقض وضوءه عندنا ‏ وعند الشافعيٌّ 


ينتقضء احتج بما رَوَتْ بُسْرَةُ بنتُ صَفْوَان7"» عَنِ النّبِيْ كَل أنه قال: «مَنْ مس ذَكْرَهُ 


-2 وحديث غالب هذا أخرجه الدارقطني )1717//١1(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن 
عائشة به» وقال الدارقطنى: غالب هو ابن عبيد الله متروك. 
وللعدية طرق أخري عن عائقة وكليا حك وين في «الغلل 1 5#/13ي:54) والداؤقطى 622/10 
وذكرها الزيلى فنصت الرائة 10 #/ا4 100 0 ْ 
وفي الباب عن أم سلمة : 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛) كما في «مجمع الزوائد» (١/؟9١)‏ بلفظ: كان رسول الله كَلْةِ يقبل ثم 
يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوعا. 
وقال الهيئمي: وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيىء» وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم 
وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون. 

)١(‏ أخرجه الطستى فى مسائله عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (؟457/5). 

90 كقرف ون إسسان» أبن بوي الى الشقيك: إباء في انلقة و لايك امد تمن خووستان لبن النعمرة 
وفارس) تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله 
لسبب مجهول. من مصنفاته: «إصلاح المنطق» قال المبرد: ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منهء 
و«الألفاظ» و«الأضداد» و«القلب والإبدال» واشرح ديوان عروة بن الورد» واشرح ديوآن قيس بن الخطيم» 
و«الأحناس» و«سرقات الشعراء» وغير ذلك. ولد سنة 1١85‏ ه. وتوفى سنة 71415 ه. 
ينظر: الأعلام (8/ 2)١96‏ هدية العارفين (؟0777/1)» ابن خلكان 0709/7 . 

(9) بُسْرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وقيل في نسبها غير ذلك 
القرشية» الأسدية» ابنة أخي ورقة بن نوفل. قال ابن الأثير كانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص 
فولدت له معاوية وعائشة فكانت عائشة أم عبد الملك بن مروان بن الحكم روت عنها أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي مُعَيط. وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسبب وغيرهم. 
ترجمتها فى: أسد الغابة (ا/ »)5٠‏ الإصابة (8/ 2270 الثقات (/ /7)» بقى بن مخلد 2)١487(‏ تجريد 
أشماء الصحابة (6)961/6 تقريب التهذين (/ 20683 نيديب النهذيب (40:1/15): تهذيت: الكمال 
(17179/9)» أعلام النساء »)١١١/١(‏ الاستيعاب ,»)١1/45/5(‏ الكاشف (511/79)» در السحابة 
(/اه/ا). 


َليتَوَضّأ7" . 


ولنا: ما روي عن عمر» وعلي»ء وابن مسعود » وابن عباس » وزيد بن ثابت» وعمران 
ابن حصين”"'» وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداء» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم لم 
يجعلوا مس الذكر حدثاًء حتى قال على رضى الله عنه ‏ لا أبالى مسسته أو أرنبة أنفى . 


)١(‏ أخرجه مالك (١/؟:)‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج» الحديث (08)» والشافعي في الأم 
(/75-5): باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود الطيالسى ص: ,.)57٠0(‏ الحديث 2)١7819/(‏ 
وعد الوراق :)1١1/5(‏ كاب الطهارة "نات الوضر من "مس الذكر» الحديك (419): والدازس: (1/ 
06 كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود :)١158 2 1١78 /١(‏ كتاب الطيارة: ناب 
الوضوء من مس الذكرء الحديث »)١8١(‏ والترمذي :)١١511/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الذكرء الحديث (85)» والنسائي :)٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة 
(05515 كاب الطهارة ؟ بان الصو مو سنن الذكرء: السدية 21/43 )4 نزاين جزينة 10 © :ينات 
الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكرء الحديث (2»)77 وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان) ص (78): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج» الحديث »)5١5  5١١(‏ وابن الجارود 
كما في «التلخيص» اال والحاكم :)١185/1١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي :)971/١(‏ كتات 
الطهارة: باب مس الفرجء والدارقطني :)١47-١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل 
والدبرء والذكرء الأحاديث  ١(‏ 4)» وابن حزم في «المحلى» :»)59/1١(‏ والبيهقي :)170-118/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير (؟/77١)ء‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (4/ 7735) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص (48 بتحقيقنا). 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة» وقال الدارقطني: صحيح ثابت. 
وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس يصحيح؟ قال بل هو صحيح» وقال الحافظ في «التلخيص» 
.»)١11/1(‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البرء وأبو حامد الشرقي» والبيهقي 
والخازمي أ. ه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 

(؟) عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد تُهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة بن 
كعب بن عمرو. . وقيل في نسبه غير ذلك. أبو نُجيد. الخزاعي. الكعبي . 
قال ابن حجر في الإصابة: روي عن النبي يك عدة أحاديث وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات 
وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. روى عنه: ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي 
وربعى بن خراش ومطرف والعلاء أبنا عبد الله بن الشخير وزهدم الجرمي وغيرهمء وقال ابن الأثير: كان 
حجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي سنة (؟0 وقيل: 57). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (5/ »)58١‏ الإصابة (55/5)» الثقات (7813//8)» الاستيعاب 2)١7١8/9(‏ 
التحفة اللطيفة (5817/6)» تهذيب التهذيب (175/8)» الكاشف (54©)» الكاشف (2)748 بقى بن 
مخلد »23١(‏ التاريخ الكبير (508/5): صفة الصفوة (1/ 381)» الأعلام (5/ 207١‏ سير أعلام النبلاء 
(/8 00 الطبقات الكبرى 2٠١5/١١‏ © التاريخ لابن معين (؟7/ .)١67‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق برقم (478) عن علي وبرقم )47١(‏ عن ابن مسعود. 


كتاب الطهارة احد ا 


وقال بعضهم للراوي: تدكا تيا 0 ؛ ولأنه ليس بحدث بنفسه» ولا سبب لوجود 
الحدث ثانا متام مين الالسة ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده. فلو جعل حدثا ‏ 
يؤدي إلى الحرج . 


وما رواه فقد قيل: إنه ليس بثابت لوجوه. 


أحدها: أنه مخالف لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وهو ما ذكرنا. 


والثاني: أنه روي أن هذه الحادئة وقعت في زمن مروان بن الحكم "2 فَشَاوَرَ مَنْ بَقِيَ 
مِنَ الصَّحَابَة3َ فَقَالُوا: لا َدَعٌ كناب رَبْنَا ولا سُنَةَ سَنَةَ نينا بَقَوْلٍ آمْرّأةٍ لآ ئذرِي أصَدَقَتْ أَمْ 
0 
كل نع 


والثالث : أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى, فلو ثبت لاشتهر» ولو ثبت فهو محمول 
على غسل اليدين؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء» فإذا مسوه بأيديهم كانت 
تتلوثء خصوصاً في أيام الصيفء فأمر بالغسل لهذا. والله أعلم. 

ومنها: الإغماء”*' والجنون والسكر الذي يستر العقل. أما الإغماء؛ فلأنه فى استرخاء 


() قال الزيلعي في نصب الراية: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس 
الذكر آخذاً بهذا الحديث» وروي ذلك عن على بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصين» وأبي الدرداء» وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين عنهء وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين» وسعيد بن جبير»ء وابراهيم النخعي» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه. ويحيى بن معين» وأهل الكوفة» 
وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه آحذاً بحديث بسرة» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وابنه عبدالله» وأبي أيوب الأنصاريء وزيدٌَ بن خالد» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء وجابرء وعائشة» وأم حبيبة» وبسرة بنت صفوان» وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين» 
وابن عباس في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن 
عثمان» وجابر بن زيد» والزهري» ومصعب بن سعدء ويحيى بن أبي كثير» وسعيد بن المسيّب في 
أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي» وأكثر أهل الشامء والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وهو 
المشهور من قولٍ مالك . 
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 078 باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا. 

(؟) مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أيو عبد الملك: خليفة أموي» 
هو أول من ملك من , بني الحكم بن أبي العاص» وإليه ينسب «بنو مروان») ودولتهم «المرور فيه» ولد 
بمكةء ونشأ بالطائف وسكن المديئة مات سنة 59. 
ينظر الأعلام )١١917( )7١1//9(‏ والتهذيب )9١/1١١(‏ وأسد الغابة (4/ 0748 . 

إفوق تقدم ضمن حديث بسرة. 

(4) في هامش ب: الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل ينقض الوضوء. 


٠ه"‏ كتاب الطهارة 


المفاصل» واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعاً؛ وذلك حدث فهذا أولى. وأما الجنون؛ 
فلأن المبتلى به يحدث حدثاً ولا يشعر بهء فأقيم السبب مقام المسبب» والسكر الذي يستر 
العقل في معنى الجنون في عدم التمييزء وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل» ولا فرق في 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام» لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال 
وحال. 


ومنها: النوم''' مضطجعاً في الصلاة أو في غيرهاء بلا خلاف بن الاقهاء” وحكى عن 
النظا '' أنه ليس بحدث» ولا عبرة بخلافه»؛ لمخالفته الإجماء”” “. وخروجه عن أهل 


)١(‏ في هامش ب: النوم مضطجعاً ينقض الوضوء. 

(؟) ابراهيم بن سيار بن هانىء البصريء أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة. تجر في علوم الفلسفة واطلع 
على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
النظامية نسبة إليه. وذكروا أن كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال مات سنة .77١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام /١(‏ 147) ( ل ل ل والنجوم الزاهرة (1/ 251.4 . 

() عرّفه الرازيٌ في «المخصُول بأنه : عبارةٌ عن اثّفاقٍ أهل اَل والعقّدٍ من أمّة محمدٍ كه على أَمْرِ من الأمور. 
وعترّفه الآمِدِيٌُ بقوله: عبارةٌ عن انّفاقٍ جِمْلَةِ أهل الحَلَّ والعَقْدِ مِنْ أمة محمدٍ كي في عضر من الأعْضَارٍ 
على واقعةٍ منّ الوقائع. 
وعرّفه النْظَّامُ من المعتزلة بقوله: هُوَ كُلْ قولٍ قَامَثْ ته حنّى قول الوَاجد . 
وعرّفه سراجح الدينٍ الأرموي في «التحصيل» بقوله: هو اتّفَاقُ المسُلِمين المختهدِينَ في أخكام الشّرْع على 
مر ما مِنّ اعتقادٍء أو قولٍ» أو فعلٍ . 
روسكو أن تعد ف بال اننال الحيد رن يز علدارالة تت ةميد علد - في عَضْرٍ على أَمْرِ شرعي . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: »)570/١(‏ والبحر المحيط للزركشي : (575/5)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: :)١174/١(‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص (27737)» والتمهيد للأسنوي ص (151)» 
ونهاية السول له: (/77107)» وزوائد الأصول له ص (757)» ومنهاج العقول للبدخشي: /١(‏ 071 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص (3504)» والتحصيل من المحصول للأرموي: (؟/ 20707 
والمنخول للغزالي ص (707)» والمستصفى له: 2)177/١1(‏ وحاشية البناني: (2»)1777/5 والإبهاج لابن 
السبكي: (؟/044» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: (5/ 21817)»؛ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : (1/ 02275059 والمعتمد لأبي الحسين : (7/ 07» وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 
(45)» والتحرير لابن الهمام ص (044» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (/ 240514 والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج: (/ :»)8١‏ وميزان الأصول للسمرقندي: :07١5/7(‏ وكشف الأسرار للنسفي: (7/ 
؛» وحاشية التفتازاني والشريف عل مختصر المنتهى: (74/1)» وشرح التلويح على التوضيح ٠‏ 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)4١/7(‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ))5١5(‏ 
وشرح المنار لابن ملك ص (44)» والوجيز للكراماستي ص )5١(‏ وتقريب الوصول لابن جُزيٌ ص 
»)١75(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)7١(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص (44)» ونشر البنود 
للشنقيطي : (7/ 4/)» وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص (555). 
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الاجتهاد؛ والدثيل عليهما روي عن ابن عبام - رضي الله عنه - أن الي يه نام في صَلاَي 
حَنّى غَطْ وَنَمَخَ م قَالَ: لأَوْضْوء عَلَى مَنْ نَامَ قَائِماً أو قَاعِداّء أَؤ رَاكِعاً أؤ سَاجداً إِنّمَا 
الوْضُوءْ عَلَى مَنْ نَامَ مُضطجعاً؛ َه ذا نّمَ مُشطجعاً استدحث مَقاصلة0©. : نص على الحكم 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في «نصب الراية» /١(‏ 2»)44 وأحمد »)507/١(‏ وأبو داود :)١179/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (23567» والترمذي :)١١١/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء 
من النوم» الحديث (/ا/0ا), والطبراني في «المعجم الكبير» (؟١//651١)؛‏ الحديث رقم 2)١7748(‏ 
والدارقطني :)١5١ -١59/1(‏ كتاب الطهارة: باب فيما روى فيمن نام قاعداء الحديث »)١(‏ والبيهقي 
(2331/1:): كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجدء كلهم من حديث أبي خالد الدالاني» واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس: «أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء ٠»‏ فقلت له: : صليت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام 
مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». 
وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن قتادة. . وقال شعبة إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة»ء وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. 
قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل» فانتهرنىي استعظاماً له وقال: ما ليزيد 
الذالائي يدخل على أمسحاك 'قتادة؟ :وله يما بالحديت» .وقاك الترمني : (وقة تروى احديف ابن عباس» 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعها). وقال 
الدارقطني: (تفرد به أبو خالد» عن قتادة ولا يصح). 
وقال البيهقي: (تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد الدالاني. قال الترمذي: سألت محمد بن 
اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وزاك ستعنند بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن 
عباس من قولهء ولم يذكر أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة) . 
وأبو خالد الدالاني يقال: اسمه يزيد بن عبد الرحمن , بن أبي سلامة» قال ابن معينٍ والنسائي : ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم صدوق ثقة». وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه. وقال أحمد: لا 
بأس به»ء وقال ابن سعد: منكر الحديث» وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الئقات 
في الروايات» وذكره الكرابيسي في المدلسين وقال الحافظ: صدوق يخطىء كثيراً وكان يدلس ينظر 
التقريب (411/7) والتهذيب (11/ 7م 88). 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة» وأبي أمامة» أما حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١1094/7(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ ,)151/١1(‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن علي بن أبي جعفر الجفري ضعفه البخاري 
وقترة وال ابن عدف 1ه اهادي عالحة لا ديه لذن 1 ١‏ 

000 )من طريق بحر بن كنيز » عن ميمون الخيادا » عن أبي عياض .ء عن حذيفة قال : كنت في 
مسجد المدينة جالساً أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذاأ: . 'لنبي سي 
الوضوء قال : لا حتى تضع جنبك قال البيهقي : تفرد به بحر بن كنيز وهو ضعيف لايحتج بروايته أ. ه 
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وعلل باسترخاء المفاصلء» وكذا النوم متوركاً بأن نام على أحد وركيه؛ لأن مقعده يكونء 
متجافياً عن الأرض؛ فكان في معنى النوم مضطجعاً في كونه سبباً لوجود الحدث» بواسطة 

فأما النوم”'" في غير هاتين الحالتين: فأما إن كان في الصلاة» أو'" في غيرها فإن كان 
في الصلاة الا يكون حدتاء سواء غلبه النوم أو تعمدء في ظاهر الرواية. وروي عن أبي 
يوسف؛ أنه.قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة» فقال: لا ينقض الوضوءء ولا أدري 
أسألته عن العمد أ الغلبة» وعندي أنه إن نام متعمداً ينتقض وضوءه. 

وعند الشافعي أن النوم حدث على كل حال» إلا إذا كان قاعداً مستقراً على الأرض فله 
فيه قولان: احتج بما روي عن صفوان بن عسال المرادي؛ أنه قال: : كان التبئ كله يَأمُرْنَا ألا 
تنزع خمَافتا ثَلانَة أَام وَلَيَا يَالِيهًا ذا كنا سَفَراً إلا مِنْ جََابَةِ لْكنْ مِن نوم ل بول أو غَائطِ© 
فقد جعل النوم حدثاً على الإطلاق؛ وروي عنه كَل أنه قال: العَيْئَانِ وكَاءٌ الاسْتِء فَإِذًا نَامَتِ 
العَيْنَانِ أسْتَطْلّقَ الوكًا :”© أشار إلى 'كون النوم خذثاً؛ 'حيث تجعلهعلة استطلاق:الوكاء: 


-- وقال الذهبي في «المغني» :)3١١ /١(‏ تركوه. 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)85/1١(‏ ضعيف. 
حديث ا 
ولفظه: «إنما الوضوء على من اضطجع . ذكره الهيثمي في «المجمع» /1١(‏ 597) وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 

)١(‏ في هامش ب: النوم في الصلاة. 

(؟) في ط. وإما إن كان. 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث )3١7(‏ وابن ماجة )١51١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث (4717) والدارقطني )١11١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في ما 
روى فيمن نام قاعداً حديث(2) والبيهقي )١١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق بقية 

عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قال النووي في «المجموع» )١5/57(‏ حديث حسن. 
قلت: أني له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو 
زرعة كما في المراسيل ص .)١155(‏ 
لكن للحديث شاهد من حديث معاوية يمكن أن يرتقي به الحديث إلى درجة الحسن. 
أخرجه الدارمي (1/ 184) كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم؛ وأبو يعلى (11/ 0751 رقم (7571) والدارقطني 
)١١/1(‏ والبيهقي )١18/١(‏ من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (3060/1): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف لاختلاطه . 
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ولنا ما روينا عن ابن عباس عن النبي كه حيث”'' نفى الوضوء في النوم في غير حال 
الاضطجاع؛ وأثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل» وزوال مسكة اليقظة؛ ولم يوجد في هذه 
الأحوال؛ لأن/ الإمساك فيها باق» ألا ترى أنه لَمْ يَسْقُطْء وفي المشهور مِنَ الأخبار» عَنْ 
رَسُولٍ الله ككِ؛ أنّهُ قَال: «إِذا نَامَ العَبْدْ في سْحجُودِه باهي الله تَعَالَى به مَلابكَتَهُ فيه فَيَقُولُ : أَنْظرُوا 
إِلَى عَبْدِيء رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَّدَهُ نفي طَاعَتِي»”" ولو كان النوم في الصلاة.حدثاً» لما كان جسده 
فى طاعة الله تعالى. 


ولا حجة له فيما روي؛ لأن مطلق النوم ينصرف إلى النوم المتعارف وهو نوم 
المضطجع . وكذا استطلاق الوكاء ‏ التق ده لا بكل نوم. 
وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون حدثاً؛ 


كول ميا لو جود الحدث. إلا أنا تركنا القياس حالة الغلبة؛ لضرورة التهجد نظراً للمتهجدين» 


ولنا ما روينا من الحديثين من غير فصل» ولأن الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما 


وإن كان”*' خارج الصلاة: فإن كان قاعداً مستقراً على الأرض» غير مستند إلى شىء - 
)١‏ فيأ: حين. 
() قال النووي في «المجموع» :)١95/5(‏ أما حديث المباهاة بالساجد فيروى من رواية أنس وهو حديث 
ضفن عدا : 


وقال ابن الملقن في «الخلاصة» :)01/١(‏ 
رواه البيهقي من رواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في علله من رواية الحسن عن أبي هريرة 
وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة. وابن شاهين من رواية عطية عن أبي سعيد وعطية تالف. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)11١ ١7١ /١(‏ انكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجودهء وقد رواه 
البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروى من وجه آخرء عن 
أبان عن أنس» وأبان متروك» ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» من حديث المبارك بن فضالة» 
وذكره الدارقطني في العلل» من حديث عباد بن راشد» كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : إذا نام 
العبد وهو ساجد., يقول الله: انظروا إلى عبديء قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي كل قال: 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزمء وأعلها بالانقطاعء ومرسل 
الحسن أخرجه أحمد في الزهدء ولفظه: إذا نام العيد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة» يقول» انظروا 
إلى عبدي روحه عندي» وهو ساجد لي. وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناد ضعيف. 

(9) في ب: البطن. 

(5) في هامش ب: النوم خارج الصلاة. 


كلت 
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لا يكون حدثاً؛ لأنه ليس بسبب لوجود الحدث غالباً» وإن كان قائماً أو على هيئة الركوع 
والسجودء غير مستند إلى شيء ‏ اختلف المشايخ فيه» والعامة على أنه لا يكون حدثا؛ لما 
روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها؛ ولأن الاستمساك فيها باتني على ما 
مرء والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ‏ ما ذكره [القمي]''' أنه 
لا نص فيهء ولكن ينظر فيه إن سجد على الوجه المسئون؛ بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيهء 
مجافياً عضديه عن جنبيه ‏ لا يكون حدثاً» وإن سجد لا على وجه السنةء بأن ألصق بطنه 
بفخذيه» واعتمد على ذراعيه على الأرض - يكون حدثاًء لأن في الوجه الأول الاستمساك باق 
والاستطلاق منعده”"» وفي الوجه الثاني بخلافه» إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة 
بالنص . 

ولو نام”"© مستنداً إلى جدار أو سارية» أو رجل أو متكثاً على يديه ذكر الطحاوي؛ أنه 
إن كان بحال لو أزيل”؟ السند لسقط ‏ يكون حدثاً» وإلا فلاء وبه أخذ كثير من مشايخنا. 

ووو جقفوي ابوك قو ارو سوسقة 4 الوا قالع سالك بلحس عدن تقد إلى اسار 
أو رجل فنام؛ ولولا السارية والرجل - لم يستمسك ‏ قال إذا كانت آلبتة مستوثقة من الأرض - 
فلا وضوء عليه؛ وبه أخذ عامة مشايخنا وهو الأصحء لما روينا من الحديث وذكرنا من 
المع 

ولو نا6'*) قاعداً مستقراً على الأرض» فسقط وانتبه: فإن انتبه بعدما سقط على الأرض 
وهو نائم ‏ انتقض وضوءه بالإجماع؛ لوجود النوم مضطجعاًء وإن قل» وإن انتبه قبل أن يصل 
جنبه إلى الأرض» روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض وضوءه؛ لانعدام النوم مضطجعا. 

وعن أبي يوسف أنه ينتتقض وضوءه؛ لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط . و معي 
أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض - لم ينتقض وضوءه وإن زايل مقعده قبل أن ينتبه - 
انتقض وضوءه. 

وأما الثاني: فهو القهقهة”" في صلاة مطلقة» وهي الصلاة التي لها ركوع وسجودء فلا 
يكون حدثا خارج الصلاة» ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وهذا استحسان. والقياس 


)١(‏ سقط من أء ب. 

)٠(‏ في أء ب: معسدوم. 

(6) في هامش ب: نام مستنداً إلى شيء. 
(:) فى ب: زال. 

)2 ا 1 نام قاعداً ثم سقط . 
(7) في هامش ب: القهقهة في الصلاة. 
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أل تكون حدثاً» وهو قول الشافعي» ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثا. 

احتج الشافتي :بها روى.جابر: عن النبي. يل أنه قال:. «الضيدك إينْقْضُ الصَلاة وَلا يَْفْض 
الو ' ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة ولا نا كو ينب و7 ' والوضوء لا ينتقض إلا 
بأحد هذين ؛ ولهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة» وفي صلاة الجنازة» ولا ينقض بالتبسم . 


ولنا ما روي في المشاهير ارس امي بر سس 
ا ا ا ل 0 ا كه قال: 

قَهْقَهِ مِنْكُمْ و فَلَئِعِدٍ الوُضُوءَ وَالصّلاة؛ وَمَنْ تَبَسَمَ فلآ شَيْءَ عَلَيْهِه" طعن أصحاب م في 
الحديث من وجهين. 


.)08( كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها حديث‎ )177/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
ورجح الدارقطني وقفه.‎ 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو‎ :)١١95/1١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه» وقال: الصحيح عن جابر من قوله» وقال ابن الجوزي: قال أحمد‎ 
ليس في الضحك حديث صحيحء وكذا قال الذهلي: و و ا ل‎ 
خبرء وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر» هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة» ووهم ابن‎ 
الجوزي» فسماه عبد الرحمن بن إسحاق؛ وروى ابن عذي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك‎ 
حديث صحيح» وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية» وقد اضطرب عليه فيه وقد‎ 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات» وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد.‎ 

(؟) في ب: لوجوده. 

(9) أخرجه الدارقطني )117/1١(‏ ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل» من البقية ثنا أبي ثنا 
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلةِ: «من ضحك في الصلاة قهقهة 
فليعد الوضوء والصلاة» . قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» : هذا حديث لا يصحء فإنْ بقية من عادته 
التدليس» وكأنه سمعه من بعض الضعفاء» فحذف اسمهء وهذا فيه نظر. لأن بقية صرح فيه بالتحديث» 
والمدلس إذا صرح بالتحديث - وكان صدوقاً - زالت تهمة التدليس» وبقية من هذا القبيل. قال ابن عدي: 
وبعضهم يقول فيه: عمر بن قيس» وإنما هو عمروء انتهى. 
أخرجه الدارقطني )١7/1(‏ حديث رقم )١(‏ من حديث أبي المليح بن أسامة. 
من حديث محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه» قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله يَلكِ إذا أقبل رجل ضرير البصر ‏ باللفظ الأول قال ابن 
إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه؛ مثل ذلك» قال الدارقطني: 
والحسن بن دينار. وابن عمارة ضعيفان» وكلاهما أخطأ في الإسناد» وإنما رواه الحسن البصري عن 
حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسلاًء وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبى كَل فأما 
قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح» وإنما رواه خالد الحذاء عن - 


احلا 


اما كتاب الطهارة 


والثانى: أنه لا يظن بالصحابة الضحك [فى الصلاة”'؟ خصوصاً خلف رسول الله كَل 
وفنا انظح نانين» لأنا ما ووينا أن العتلةة كانت فى النسجة» على اتدكانت ان الممجد 
حفيرة يجمع فيها ماء المطرء ومثلها يسمى بثراً» ركذانما رونا إن الكلفاة الراشدية. أل العشرة 
المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار ‏ هم الذين ضحكواء بل كان 
الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب» أو بعض المنافقين» لغلبة الجهل عليهم» حتى روي أن 
أعرابياً بال فى مسجد رسول الله يهِ وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقا بين 
الدلائل» مع أنه قيل: إن الضحك”" ما يسمع الرجل نفسه/ ولا يسمع جيرانه؛ والقهقهة ما 
يسمع جيرانه» والتبسم ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه . 

وقوله: لم يوجد الحدث ولا سبب وجوده ‏ مسّلم. لكن هذا حكم عرف بخلاف 
القياس بالنص» والنص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة مستتمة الأركان» فبقي”" ما 
وراء ذلك على أصل القياس . 


الصَّلاقَا . 

وروي أنه كل تَبَسَّمَ في صَلاَبِْء قَلَمّا فَرَعَ سَيِلَ عَنْ ذْلِكَ؟ كَقَالَ: «أَانِي جِبْرِيلٌ ‏ عَلَيه 
السَّلامُ ‏ وأَخْبَرَن أَنَّ الله تَعَالى يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَبِكَ مَرَهَّ صَلَّى الله عَلَيِهِ عَشْراًو . 

م - واحبربي ى يقول. من يل مر يذ عسير 


ِ- حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي مرسلاً. رواه عنه كذلك سفيان الثوري» وهشيم» ووهب»ء 
وحماد بن سلمة» وغيرهم» وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته عن الحسن بن دينار» هذا الحديث فمرة 
رواه عنه عن الحسن البصري» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه» وقتادة إنما رواه عن أبي 
العالية مرسلاً كذلك» رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» ومسلم بن أبي الذيال» ومعمرء وأبو عوانة» 
وسعيد بن بشيرء وغيرهم. ثم ذكر أحاديثهم الخمسةء ثم قال: فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن 
أبي العالية مرسلاء وأيوب بن خوطء وداود بن المحبر» وعبد الرحمن بن جبلة» والحسن بن دينار» 
كلهم متروكون ليس فيهما من يجوز الاحتجاج به لولم يكن له مخالف» فكيف! وقد خالف كل واحد 
منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة» ثم أسند عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار 
عن قتادة عن أبي المليح عن أبيهء فذكره» وفيه: «فضحك ناس من خلفه؛؛ وقال: الحسن بن دينار 
متروك الحديث. وحديئه هذا بعيد من الصواب», ولا نعلم أحداً تابعه عليهء انتهى . 

)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: الغرق بين الضحك والقهقهة والتبسم. 

(9) في ب: فيبقى . 

(:) أخرجه البزار »223٠١5( )5١9/*(‏ والعقيلى فى الضعفاء (/579) وأحمد في المسند )1١97/١(‏ 
والحاكم /١(‏ 77؟) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي: وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبي جحيفة. 


كتاب الطهارة /اه ؟ 


ولو قهقهه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقه الإمام أولاً انتقض وضوءه دون القوم؛ لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة» لفساد م بفساد صلاة الإمامء فجعلت قهقهتهم 
خارج الصااة؟ وإن قهقه القوم أولاً ثم الإمام ‏ انتقض” '' طهارة الكل؛ لأن قهقهتهم حصلت 
في الصلاة . أما القوم فلا إشكال”"" وأما الإمام ؛ فلأنه لا يصير خارجاً من الصّلاة بخروج 
القوم؛ وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن قهقهة الكل حصلت في تحريمه”" الصلاة. 

وأنا تيضر ** العيت وغسئلة وحمل الجتازة» ا لمعا والكلام الفاحش - 
الى شي نتن :ذلك ةا عن تعاة اباد وقال بعضهم: : كل ذلك حدث» ورووا في ذلك 
حديثاً عن رسول الله يله أنه قال: «مَنْ عْمض مَيتاً فَلْيَتَوَضأء وَمَنْ غَسَّلَ مَبْتاً كَلْيَْتَسِلُ) وَمَنْ 
حَمَلَ جَتَارَة فَلْيتَوَضأ © . 


2000 فى أ ب : انتقة نتقضت . 

إفرة في أ ب: حرمة. 

ددع فى هامش ب: تغميض الميت وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء . 

(5) أخرجه الترمذي (18/8) كتاب الجنائز: باب ما جاء في «الغسل من غسل الميت (991) وابن ماجة 
)]2١/1١(‏ كتاب الجنائر: با مالعا ف عبن العيك 180 14)اوعيد الرازق )8٠01//9(‏ رقم (لتكلكى 
وابن حبان  /01(‏ موارد) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن» وصححه ابن حيان. 
«الناسخ والمنسوخ» قن مس دون حمر ل فهر جح ابن سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )7”50١/1١(‏ رقم )٠6 ٠١0(‏ وقال: سئل أبي عن حديث رواه 
هدبة» عن حماد بن سلمة» » عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. 
قال الحافظ في «التلخيص» (11//1) قال ابن دقيق العيد في الإمام : وأما برواية محمد بن عمروء عن 
إي تلمة؟ 4 عن أبي هريرة فإسناده ل ل ا ل 
ساح 5807 0 عن إلى ويه مؤقرنا: لحان تي لالجب 0 
0 إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث. 
وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ فى «التلخيص» )17/١(‏ فقال: وله طريق أخرىء» قال 
ال لل ا 
هريرة به يقال البيهقي : ل يعرف ذا الحديث 8 بالمشهور. 
وأخرجه البيهقي )07/١(‏ من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة به 
وقال: زهير بن محمد: قال البخاري : روى عنه أهل اشام أحاديث مناكير» وقال النسائي : ليس بالقوي» - 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م7١‏ 


مه" كتاب الطهارة 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للمُتَسَابِينِ: «إنَّ بَعْض ما أَنتما فِيهِ لَشَرّ مِنَ 


م 


الحَدَتٌ؛ فَجَدّدا الؤضوءً) . 


ومن طريق العلاء أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تلخيص الحبير» (177/1). 
وزهير بن محمد قال الحافظ في «التقريب» (1/ 114) رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها 
قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث بالشام من 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة /١(‏ 20741 والبيهقي )١١/١(‏ من طريق أبي واقدء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وإسحاق مولى زائدة؛ عن أبي هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 779), وأحمد (؟/ **2)1 والطيالسي (515)» والبيهقي .)707/١(‏ 
من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً» قال البيهقي: هذا هو المشهور من 
حديث ابن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجةء ومالك» 
والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . 
وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبى سعيد والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة : ١‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 22779 وأحمد (5/ ؟15)» وأبو داود (171”) كتاب الجنائز: باب في الغسل 
من غسل الميت» والبيهقي (١/2599؛:‏ والدارقطني 2)١17/1١(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص 
 14(‏ بتحقيقنا) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )١717/١(‏ وقال: وفى إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفة أبو زرعة 
وأحمد والبخاري . ْ 
وقال في «التقريب» :)50١/5(‏ ليس الحديث. وذكره الذهبي في «المغني» (؟/ )57١‏ وقال: وثقهء وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 
حديث -حليفه : 
أخرجه البيهقي /١(‏ 20705 وقال الحافظ في «التلخيصء )177/١(‏ ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني 
وقالا: إنه لا يثبت. 
حديث أبى سعيد: 
رواه ابن وموس الجانة كناانن لفقي الحبير») (١1//ا7١).‏ 
حديث المغيرة بن شعبة: 
أخرجه أحمد (1457/4؟)2 وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 0؟). 
وقال: وفي إسناده راو لم يسم. 


كتاب الطهارة امك 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل؛ أنه قال: «تَوَضُوُوا مما مَسَّنْهُ المَارُ)20 
وتيو من أرحي من لحم اليل بخاصة وروي: : «مَوَضُؤُوا من لْحُوم الإبْلِ» ولا تَتَوَضْوؤُوا مِنْ 

لوم الَتم)"' . 

ولنا ما روينا عن النبي يكل أنه قال: (إِنْمَا عَلَينَا الوْضُوءُ مِمّا يَخْرْجّ وَلَيِسَ عَلَينَا مِمَا 
يَدْخُْلُ70 . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «الوْضُوءٌ مما يَخْرْجُ)”؟' يعني: الخارج النجس ولم 


)0 أخرجه أبو داود الطيالسي ص (11١7)؛‏ الحديث رقم (2)7777 وأحمد (7/ 7171-770)) ومسلم (37177/1- 
*3107) : كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار» الحديث (40/ 0707 وأبو داود :)١754(‏ كتاب 
الطهارة: باب التشديد فى الوضوء مما مست النارء الحديث »)١55(‏ والترمذي :)١١6-1١١5/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» الحديث (078» والنسائى ٠١5/1(‏ : كتاب الطهارة: باب الوضوء 
مبااغيرّت النان' وان مائة (158/6) كنات الطيازة؟ باب الوضوء هنا غيرت النازة الجلايف (49)) 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 2»)777-757 وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص (75) بتحقيقنا) . 

49 احو مك 10/510 كات الصف باب الوضوء من لحوم الأبل حديث (97/ 27٠0‏ وابن ماجة /١(‏ 
17) كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (140). 
وأبو عوانة ٠ /١(‏ 01؟) وأحمد (45/6 كل #ف ضف ددن لحلل محل 5١لء 1١4‏ ) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (50) والطيالسي (5550) وابن خزيمة )7١/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار» 007١ /١(‏ والبيهقي )١١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم الإبل كلهم من طريق 
جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة به. 
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب . 
أخرجه أبو داود )١18/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )١184(‏ والترمذي ١77 /1١(‏ 
17) كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )8١(‏ وابن ماجة )١17/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (4454) وابن الجارود في «المنتقى! رقم (11) وابن خزيمة /١(‏ 
7) رقم (77) وابن حبان (6١51؟‏ - موارد) والبيهقي )١١94/1١(‏ كتاب الطهارة : باب التوضي من لحوم 
الإبل» كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب بنحو حديث جابر بن سمرة. 

(9) تقدم. 1 1 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ »)١949‏ والدارقطني (1١/191)؛‏ وأبو نعيم في الحلية ف 
والبيهقي ف في السئن الكبرى )١١7/1١(‏ في كتاب: الطهارة » مرفوعاً وموقوفاء وأورده الهيشمي في المجمع 
(4/1؟) وابن ن الجوزي في العلل (777/1) وأخرج عبد الرزاق موقوفاً عليه .)1١١( )©7 /١(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص (/©2 وفى إسناده الفضيل بن المختار» وهو ضعيف جداًء وفيه شعبة 
مولن ابن عباس وهو ضعيف» وقال ابن عدي : الأضل في هذا الحديث أنه ؛موقوف» :قال البيهفي:: لا 
يثبت مرفوعاً» ورواه سعيد بن منصور موقوفاء من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان عنه»ء وأخرج الطبراني 
في في الكبير (8/ )5١١‏ (8448/) من حديث أبي أمامة» وإسناده أمشعت م4 سايقل وأخرج أيضاً )7١١/9(‏ 
(9770) من حديث ابن مسعود موقوفاء ينظر: كشف الخفا (؟1/ 559). 


للحا كتاب الطهارة 


يوجد» والمعنى في المسألة: أن الحدث هو خروج النجس حقيقة» أو ما هو سبب الخروج”© 
ولم يوجدء وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه ‏ حين بلغه حَدِيتُ حَمْل الجَتَازَةِ قَقَالَ: 
َنتَوَضأْ مِنْ مَسٌ عِيِدَانٍ يَابِسَةِ!"“» ولأن هذه الأشياء مما يغلب/ وجودهاء فلو جعل شيء من 
ذلك حدثا ‏ لوقع الناس في الحرجء وما رووا أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى ويغلب 
وجوده» ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأنه دليل عدم الثبوت» إذ لو ثبت لاشتهر بخلاف 
عن *"؟ القهقهة؟ فإنه من المشاهير» مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى» لأن القهقهة في 
الصلاة مما لا يغلب وجودهء ولو ثبت ما رووا ‏ فالمراد من الوضوء بتغميض الميت غسل 
اليدء لأن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة» وكذا بأكل ما مسته النارء ولهذا خص لحم 
الإبل في رواية» لأن له من اللزوجة ما ليس لغيره. 


وهكذا روي أنه أكل طعاماً فَغَسَلَ يَدَيْهه وقال: «هكذًا الوُضُوءٌ مِمًا مَسّيْهُ النّاذ ؟ . ا 


)١(‏ في ب: للخروج. 

(؟) بمعناه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2)7507/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (5/ 5085) )51١1(‏ وابن 
أبى شيبة (5/ 97). 

إفرة 1 ب: حديث. 

(4:) أحاديث الوضوء مما مست النار وردت عن جماعة من الصحابة وهم: زيد بن ثابت» وعائشة» وأيوب 
الأنصّاري» وأنس» وسهل ابن الحنظلية» أبوموسى» وأم سلمة» وابن عمروء وأم حبيبة» وسلمة بن 
سلامة» وعبد الله بن زيدء وأبو سعد الخير. 
حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أحمد 2)١184/05(‏ والدارمي /١(‏ 185): كتاب الطهارة: باب الوضوء مما مست النار» ومسلم 
(1/؟7؟): كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النارء الحديث »)75١/9450(‏ والنسائي )1٠١7/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبرانى )١9/4(‏ الحديث (5877). 
حديث عائشة : 1 
أخرجه أحمد (4/5). ومسلم )777/١(‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النارء الحديث /1١0(‏ 
'367)» وابن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة وسئنها: باب الوضوء مما غيرت النارء الحديث (5485). 
حديث أبي أيوب الأنصاري: 
أخرجه النسائي :)١1١/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(2377/5». الحديثان (7959 ,2)898٠‏ والحاكم في «علوم الحديث؛ ص (8350)»: في النوع الحادي 
والعشرين من علوم الحديث» معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 
حديث أنس بن مالك : له طريقان: 
الأول: أخرجه بن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار (4417)» من طريق 
خالد بن يزيد بن أبي مالك. عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كلِِ يقول: ١توضوؤوا‏ 
مما مست النار» . 


ممه نع اطع كمه هع ع هع عام وفع اها قاهاع عوك فاع عو ة وام ها مها عام وزمع عرو عاة مع ويفا 6 و مياه مع لاوا و اوفع وفع فوع 666986 986 


قال البوصيري فى «الزوائد» :)١97/١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد. » وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» »)555/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك وهر 
كذاب . 

وهذا الحديث مع أن الهيثمي ذكره في «المجمع'» فليس على شرطه» فقد أخرجه ابن ماجة بمتنه وسئده 
كما تقدم . 

الطريق الثاني : 

أخرجه البزار ١6١ /١(‏ كشف) رقم )١894(‏ من طريق حجاج بن نصيرء ثنا مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أنس مرفوعاً» قال البزار: هكذا رواه مبارك عن الحسن» عن أنس» وذكره الهيشمي في 
«المجمع» )١59014/١(‏ وقال: وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن معين» وابن حبان. 
وحجاج بن نصر قال الذهبي: ضعيف وبعضهم تركه وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين. 

ينظر المغني )١9١1/1(‏ وتقريب التهذيب. . /١(‏ 154) ومبارك بن فضالة . 

قال الحافظ في «التقريب» (771//7): صدوق يدلس ويسوي. 

حديث سهل ابن الحنظلية : 

أخرجه أحمد :)18٠/4(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن سليمان بن 
عبد الرحمن بن أبي الربيع» عن القاسم مولى معاوية» عنه قال: سمعت رسول الله يلهِ يقول: «من أكل 
لحماً فليتوضأ»» قال الهيثمي في الزوائد )١18/١(‏ باب الوضوء مما مست النار» رواه أحمد» من طريق 
سليمان بن أبي الربيع» عن القاسم بن عبد الرحمن» وسليمان لم أر من ترجمة» والقاسم مختلف في 
الاحتجاج به. 

وفي كلام الهيئمي نظر فسليمان من رجال التهذيب )3١4- 7١8/4(‏ روى له الأربعة ووثقه أبو حاتم 
والنسائي والعجلي وابن حبان وابن معين. 

حديث أبي موسى: 

أخرجه أحمد (4/ 0791 والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 22751 من رواية المبارك؛ 
عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «توضؤوا مما غيرت النار لونه»» وقال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» :)107/١(‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 3 
حديث أم سلمة: 

أخرجه أحمد 2»077١7/7(‏ والطبراني كما في «المجمع» /١(‏ 207517 كلاهما من رواية محمد بن طحلاء 
قال: قلت لأبي سلمة أن ظئرك سليم لا يتوضأ مما مست النارء فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم 
سلمة زوج النبي يكل أنها كانت تشهد على رسول الله يل «أن النبي كَلهِ كان يتوضأ مما مست النار» قال 
الحافظ الهيئمي في «الزوائد؛ (١/91؟):‏ (رجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن طحلاء» عن 
أبي سلمة» وأبو سليمان الذي في «مسند أحمد؛ لا أعرفه» ولم أر من ترجمه) أ. ه. والذي في مسند 
أحمد هو أبو سلمة أيضاء فسند الطبرانى وأحمد إسناد واحد. 

حديث ابن عمر: 1 

أخرجه البزار في كشف الأستار(١/ :)١6١‏ باب الوضوء ممامست النار» الحديث )١10(‏ وقال البزار: (هذان 
يرويان موقوفان على ابن عمرء وأسندهما العلاء وحده)» والطبراني في «الأوسط» كمافي «المجمع»(١/‏ 205514 - 


لح كتاب الطهارة 


والمراد من حديث الغسل - فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة» وقوله: «فليتوضأ فى حمل 
الجنازة للمحدث؛ ليتمكن من الصلاة عليه» وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما ندبت المتسابين 
إلى تجديد الوضوء تكفيراً لذنب سبهما. والله أعلم. 


ومن توض]” '"» ثم جز شعرهء أو قلّم ظفره» أو قص شاربه أو نتف إبطيه9© - لم يجب 
عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء؛ وعند إبراهيم يم النخعى : يجب عليه في 


قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب» وجه قوله: إن ما حصل فيه التطهير قد زال». وما ظهر 


«والكبير؛ (581/117)» الحديث ,)١81١1(‏ وفي .)"71١/175(‏ الحديث )١177378(‏ من رواية العلاء بن 
سليمان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه بهء بلفظ: «من مس فرجه فليتوضاأ وقال: توضؤوا مما غيرت 
النارء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 155) وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط؛اء باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي» وهو منكر الحديث. 
وذكره ابن 0 في «العلل» )7١/1(‏ رقم (2)1911 ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمر.ء عن الزهري. 
عن سالم» عن أبيه موقوفاً. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛اء كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7504)» وقال الهيثئمي: ورجاله رجال 
١‏ 
0 
أخرينه الدولاني: فى «الكنى» /١(‏ 0") وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )5554/١(‏ وقال: رواه الطبراني 

في الكبير وفيه فراس الشعباني وهو مجهول. 

9 أشار إلى جهالته الحافظ الذهبي ذ في «المغني» (؟4/7 5 ) فقال: ماروى عنه سوى الوليد بن 
السائب. 
حديث أم حبيبة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص  717(‏ 77؟) رقم :»)١997(‏ وأحمد (2)73537-7777/5 وأبو داود /١(‏ 
:)١8560 +‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في الوضوء مما مست النار» الحديث (2145» والنسائي 
(/7١ح):‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار. 
حديث سلمة بن سلامة بن وقش: 
أخر جه الطبراني (477/1 - /41)» الحديث (0777» والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ»؛ ص 
(01) باب الوضوء مما مست النارء والبيهقى )١1577/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست 
النارء وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (1/ 104) وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب أ. ه 
وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. 

)١(‏ في هامش ب: توضأً ثم جز شعره أو قلم ظفره أو جز شاربه. 

(؟) في أء ب: إبطه. 


ولنا أن الوضوء قد تمء فلا ينتقض إلا بالحدث» ولم يرح وهذا لأن الحدث ينا 17 
ظاهر البدن» وقد زال الحدث عن الظاهر؛ إما بالغسل أو بالمسح. وما بدا لم يحله الحدث 
السابق» وبعد بدوه لم يوجد حدث آخرء فلا تعقل إزالته» بخلاف المسح على الخذين» لأن 
الوضوء هناك لم يتم؛ لأن تمامه بغسل القدمين» ولم يوجدء إلا أن الشرع أقام المسح على 
الخفين مقام غسل القدمين؛ لضرورة تعذر النزع في كل زمان» فإذا نزع زالت الضرورة؛ 
فوجب غسل القدمين تتميماً للوضوء . 

وإنما أورد نتف الإبط» وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلاً لحلول الحدث فيه؛ بخلاف 
قلم الأظفار؛ لأنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَنْ مَسَحٌ إِنْطَيْهِ فَلْيَتَوَض])92 
وتأويله فليغسل يديه؛ لتلوثهما بعرقه. 


ولو مس كلباً أو خنزيراًء أو وطىء نجاسة ‏ لا وضوء عليه؛ لانعدام '* الحدث حقيقة 
وحكماء إلا أنه إذا التزق بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضعء وإلا فلا. 


هرف 


ومن أيقن”*' بالطهارة» وشكٌ في الحدث ‏ فهو على الطهارة»؛ ومن أيقن بالحدث» 
وشك فى الطهارة فهو على الحدث؛ لأن اليقين لا يبطل بالشك» وروي عن محمد أنه/ قال: 
المتوضىء إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة» وشك”* أنه خرج .قبل أن يقضيها أو بعدما 
قضاها ‏ فعليه أن يتوضاً؛ لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك المحدث إذا علم أنه 
جلس للوضوء ومعه الماء»ء وشك في أنه توضأ أو قام قبل أن يتوضأ ‏ فلا وضوء عليه» لأن 
الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضا. ولو شك في بعض وضوئه وق أرل قا كيك "تسل 
الموضع الذي شك فيه؛ لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع» وفي شك من غسله. 
والمراد من قوله: «أول ما شك»؛ أن الشك في مثله ‏ لم يصر عادة له لا أنه لم يبتل به قطء 
وإن كان يعرض له ذلك كثيراً - لم يلتفت إليهء لأن ذلك وسوسة؛ والسبيل في الوسوسة 
قطعها؛ لأنه لو اشتغل بذلك لأدّى إلى ألآ يتفرغ لأداء الصلاة؛ وهذا لا يجوز. 


)2غ( في أ ب: حل. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (177177/1). 

كتاب الطهارة» باب: في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء. 
إفوة في أ با لعدم . 
5( في هامش ب: أيقن بالحدث وشك في الطهارة. 
00( في هامش ب: شك في بعض وضوثه وهو أول ما عرض له. 
0) في ب: عرض له الشك. 


كاب 


:25" كتاب الطهارة 


ولو توضا”'' ثم رأى البلل سائلاً من ذكره ‏ أعاد الوضوء؛ لوجود الحدث وهو سيلان 
البول» وإنما قال: رآه سائلاً: لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة» فإن علم أنه بول 
طهر فعليه الوضوءء وإن لم يكن سائلاًء وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيرأًء ولم'"' يعلم أنه بول 
أو ماء ‏ مضى على صلاته؛ ولا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه من باب الوسوسة؛ فيجب قطعها. 

وقال النبي يك : «إِنَّ الشَيِطانَ َأنِي اعدك ليلق نين اليتنهء فَيَقُولٌ : أَخدَئت أخدئت 
فلا يِصَرف حَنَى يَسْمَعَ صَؤْتاً أو يِجِدَ رِيحأًء”” ا و 
توضأء قطعا ليذه الوشو سه حتى إذا أحس شيئاً من ذلك - أحاله إلى ذلك الماء . 

وقد روي عن النبي ل «أَنّهُ كان ينضح إَِاَُ بالمَاءء ذا تَوَضَأ» وفي بعض الروايات : 
قال: «نَرَلَ عَلَيّ جِبْرِيل - صَلَوَاتٌ الله عله - وأمرنى: بَذْلك9©, 

وأما الثاني : وهو بيان” “حك الخدت ب لالحدية أحكام؛ وهي ألا يجوز للمحدث أداء 
الصلاة؛ لفقد شرط جوازها وهو الوضوء. 

قال يكل: «لآ صَلاَةَ إلا بِوْضُوءِ»”2 ولا مس المصحف من غير غلاف عندنا وقال: © 
الشافعي: يباح له مس المصحف من غير غلاف» وقاس المس على القراءة» فقال: يجوز له 
القراءة» فيجوز له المس. 

ولنا قوله تعالى: #لا يَمَسّهُ إلا المِطَهّرُونَ4 [الواقعة: 4. وقول النبيّ كَكهِ: «لا يَمسَ 
القُرْآنَ إلا طاهِرٌ»” 2 ولأن تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
حدثء. واعتبار المس بالقراءة غير سديد؛ لآن حكم الحدث لم يظهر في الفم» وظهر في 


)١(‏ في هامش ب: توضاأً ثم رأى البلل سائلاً من ذكره. 
05 يبت ولابك 


(9) تقدم. 

25 0 أبو داود )١57 :١77(‏ والنسائي )85/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النضح. حديث )١181(‏ وابن 
ماجة (551). 

(5) في هامش ب: بيان حكم الحدث. 

(5) تقدم. 


49 في ط: وعند 

(4) أخرجه النسائي (07/8) كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث (18617) والدارمي  )38١7/1(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» رقم 
)١59 .75(‏ والحاكم /١(‏ 546 - 78910) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 1 9) والبيهقي (84/5) 
كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة؛ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (9/ 9" 711) وابن حبان (197- 
موارد) وابن حزم في «المحلى» ( كلهم من طريق سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 


كتاب الطهارة 33> 


اليدء بدليل أنه افترض"'' غسل اليدء ولم يفترض غسل الفم في الحدث؛» فبطل الاعتبار» ولا 
مس الدراهم التي عليها القرآن؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه؛ فيستوي فيه الكتابة 
في المصحف وعلى الدراهم, ولا” مس كتاب التفسير؛ لأنه يصير يمسه ماساً للقرآن. 

وأما مس كتاب الفقه فلا بأس بهء والمستحب له ألا يفعل؛ ولا يطوف بالبيت» وإن 
طاف جاز مع النقصان؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة؛ قال النبي كل: «الطَوَافٌ بِالبَيتِ 
نيم ١‏ 
صلاةا ‏ . 


- )| وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في ”تعليقه على المحلى؟ /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (819/7) 
كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في «الأم؛ )917١/4(‏ والنسائي (8/ )5١‏ كتاب 
القسامة والبيهقي (8/ ا 87) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَل لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل وفي 
الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي 
الرجل الواحدة خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة 
خمس . 
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (717/9) رقم (1770/1) من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي )78١/١1(‏ وابن خزيمة (19/4) رقم (55179) 
والدارقطني (7/ )75١١‏ رقم (714) وتابع معمراً بن إسحاق. 
وذكره المنذري في «الترزغيب» (4357/5) وصدره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. 
وللحديث طريق آخر عن عبادة أخرجه الحسن بن سفيان كما في «التلخيص» )6١/15(‏ عن بشر بن رافع 
عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت قال الحافظ في «التلخيص» :)8١/7(‏ وبشر متهم بالوضع أ. 
ه . 
أما حديث معاذ بن جبل: 
فأخرجه ابن الجوزي في «العلل» (؟/278) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله ككل : «من أحياء الليالي. . . وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة البحر وليلة 
الفطر» . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عبد الرحيم كذاب وقال النسائي: متروك الحديث. أ. ه. 
ورواه الأصبهاني في «الترغيب» (76) بزيادة: وليلة النصف من شعبان وضعفه المنذري في «الترغيب» 
(5/0ة). أ. ه. 
ومن حديث عبادة ومعاذ وشدة ضعفهما تجدهما لا يصلحان كشواهد لتقوية حديث أبي أمامة. 

)١(‏ في ب: يفترض. 

(؟) في هامش ب: لا يجوز للمحدث مس كتاب التفسير. 

(9) أخرجه الدارمي (؟/ 44): كتاب المناسك: باب الكلام في الطواف» والترمذي (597/75): كتاب الحج: 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» الحديث (450)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ ))74/١1١(‏ - 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة؛ فلكونه طوافاً حقيقة يحكم بالجواز ولكونه شبيهاً بالصلاة 
يحكم بالكراهة. 

ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره» واختلف المشايخ في تفسيره» فقال بعضهم: هو 
الجلد المتصل بالمصحف,. وقال بعضهم: هو الكم؛ والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن 
المصحفء. وهو الذي يُجعل فيه المصحف. وقد يكون من الجلد» وقد يكون من الثوب وهو 
الخريطة؛ لأن المتصل به تبع له» فكان مسه مسا للقرآن؛ ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل 
به في البيع» والكم تبع للحامل» فأما المنفصل فليس يتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من 
غير شرط» وقال بعض مشايخنا: إنما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشيء لأنه لم 
يمس القرآن حقيقة» والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب؛ فكان مسها 
مسا للمكترت: 

ويباح له قراءة القرآن» لما رُوِيَ أن رَسُولَ الله كَل : «كَانَ لآ بَحْجِرُهُ عَنْ قراءةٍ الشُرْآنِ 
شَنْء إلا ابابا" ويباح له دخول المسجد ؛ لأن وُقُودَ المشركين كانوا يأتون رسولٌ الله كل 
وَهُوَ في المَسْجِدِء فَيَدْخْلُونَ عَلَيْهِ وَلْمْ يَمتَعْهُمْ م مِنْ ذْلِكَء ويجب عليه الصوم والصلاة حتى 


الحديث ,»2٠١408(‏ والحاكم :)5091/١(‏ كتاب المناسك. والبيهقي (0/ 85): كتاب الحج: باب إقلال 
الكلام بغير ذكر الله في الطواف. وأبو نعيم في الحلية »)١18/4(‏ في ترجمة الفضيل بن عياض رقم 
(59)» وابن الجارود ص :)١5١(‏ باب المناسك» الحديث »)45١(‏ وابن حبان (498)» وأبو يعلى 
(171/5) رقم (1644) من حديث طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أجل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). وكذلك صححه ابن السكن» وابن حبان كما في «تلخيص الحبير؛ .)١74/1(‏ 
وأخرجه أحمد (80// »)4١5‏ والنسائي (7/0؟١75):‏ كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف. من 
حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي َل. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١15-3١/1١(‏ وأبو داود :)١55/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الجنب يقرأ القرآن 
(91): الحديث (574): والترمذي (1/ 77/7 174): كتاب العلهارة: باب في الرجل يقرأ القرآن على 
كل حال ما لم يكن جنبء الحديث (147)» والنسائي :)١44/1(‏ كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» واسن ماجة :)١40 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
الحديث (2515)» والدارقطني :)١١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى النهى للجنب والحائض عن قراءة 
القرآنء الحديث »23١(‏ والحاكم :)1١7/4(‏ كتاب الأطعمة» والبيهقي 88/١‏ - 84): كتاب الطهارة؛ 
باب نهي الجنب عن قراءة القرآن» وأبو يعلى الموصلي »)75101/1١(‏ الحديث (117/ 27817 والطيالسي 
 ٠١١(‏ منحة)ء والطحاوي .»)07/١(‏ وابن الجارود (؟57. 07)» وابن حبان  47(‏ موارد)» وابن حزيمة 
)٠١/1١(‏ رقم )3١4(‏ والبزار كما في «التلخيص .)1794/١(‏ 
وهكذا صححه ابن خزيمة» وابن السكن» وابن حبان» وعبد الحق» والبغوي» في اشرح السنة»؛ كما فى 
التلخيص )١179/١(‏ وروى ابن خزيمة )١١ 4 /١(‏ بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. - 


كتاب الطهارة 1 ؟ 


ينافى أهلية وجوب الصلاة أيضاًء وإن كان ينافى أهلية أدائه؛ لأنه يمكنه رفعه بالطهارة. 


فصل في أحكام الغسل 
وأما الغسل”'' فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل» وفي بيان ركنه» وفي بيان 


شرائط الركن» وفى بيانك سئن الغسل» وفى بيان آدابه» وفى بيان مقدار الماء الذي يغتسل به» 
وفي بيان صفة الغسل المشروع . 


أما تفسيره : فالغسل في اللغة: اسم للماء الذي يغتسل به» لكن في عرف الفقهاء يراد به 
غسل البدن» وقد/ مر تفسير الغسل فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها. وأما ركنه فهو 7١أ‏ 
إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة» حتى لو بقيت 
لمعة لم يصبها الماء ‏ لم يجز الغسل» وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى: لوَإِنْ كُنتُمْ جُباً 
فَاطْهّرُوا» [المائدة: +] أي : طهروا أبدانكم» واسم البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه بلا حرج» ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل» لأن إيصال 
الماء إلى داخل الفم والأنف - ممكن بلا حرج» وإنما لا يجبان في الوضوءء 0 د 
إيصال الماء إليه؛ بل لأن الواجب هناك غسل الوجهء ولا تقع المواجهة إلى ذلك ر 


ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولهاء وكذا يجب على المرأة 


)١(‏ قال الجَوْمَرِيٌ : غَسَلْتُ الشيء غَسْلاً بالفتح» والاشمْ العُسْلُ بالضم: ويقال: غسلٌ: كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
الإمام أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه»: والعُسْلء يعني بالضم: الاغْتِسَالُء والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيَاضٌ: العَسْلٌ بالفتح: الماء. 
وَالعْسْلُ : الإِسَالَةٌ وَالعُسَالَه : ما عَسَلْتَ به الشيء» والعَسُولُ: الماء الذي يُعْتَسَلُ به وكذلك المُعْتَسَلُ 
بالمشتمل ايضاء الذي يُعَْسَلَ فيه. وَالغْسْلٌ بالكسر: مَا يُكْصل به الرال من خطمي وغيري ومنه 
العْسْلِينُ ٠‏ وهوامَا الْعَسَلَ من لوم أَهْلٍ النَارٍ وَدِمَائِهِمْ . 
وفي «المغرب»: عَسْلُ الشيء : إزالة الوَسَحْ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه . والعُسْلُ بالصضّم: اسم من 
الاغْتِسَالِء وهو غَسْلُ تمام الجَسَدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضا. 
ينظر الصّحَاح (6/ »)١741١‏ تهذيب اللغة (8/ 28 ”)2 لسان العرب: (95657/0) 336010), 
واصطلاحا: 
عرفه الحَفِيةُ بأنه: غَسْلُ البَدَن. 
وعند الشافعية : سَيَلانُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية : إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ بنيّةِ استباحة الصَّلآةٍ مع الدّلك. 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَنِهِ» على وجه مخصوص. 


6" كتاب الطهارة 


إيصال الماء إلى أثناء شعرهاء إذا كان منقوضاًء كذا ذكر الفقيه أبو جعفر البندوانى» لأنه يمكن 
إيصال الماء إلى ذلك من غير حرجء وأما إذا كان شعرها صغيراً فهل يجب عليها إيصال الما للفاء 
إلى أثنائه» اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يجب؛ لقول النبي َه : انَخت كل شَعَرَ 
جَنَابَةٌ ؛ آلا مَبلُوا الشّعَرَء وَأَنْقُوا الْبَصَرَة. 


وقال بعضهم: لا يجب» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري27 
وهو الأصح؛ لما روي أن أم سلمة'" رضي الله عنها - سَأَلْتْ رَسُولَ الله يل فَقَالَتْ : ا 
شد ضَفْرَ رَأْسِيء أُنَأَنْقُْضْهُ إِذَا أَغْتَسَلْتُ؟ فَقَالَ كه : «أَفِيضِي المّاء عَلَى رَأْسِكِ وَسَائِرٍ جَسَدِكِ 
وَيَكْفِيك إِذَا بَلَعَّ المَاُ صو شَعْرك)”" ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة» فتكليفها نقضها يؤدي 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الفضل - أبو بكر الفضلي الكماري البخاري كان إماماً كبيراً رحل إليه أئمة 
البلاد. أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني عن أبي فو اام ا 
الجامع) . ومن أولاده المشتهرين بالفضلى : عثمان بن ابراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد ع 
الفضل بن جعفر بن جاد بن زرعة البخاري المعروف بالفضلى توفي سنة 05١48‏ ه.. 
ومن أولاده أيضاً: القاضي أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم الفضلي مات ببخارى سنة 077 ه. 
ومن أبنائه : أبو بكر محمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الفضل خطيب بخارى توفي سنة 014 ه. 
توفي الإمام أبو بكر الفضلي سنة 78١‏ ه. ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتواه ورواياته . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١85 /١(‏ 

فم السو ل ل ا عون 
أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمةء القرشية» المخزومية. 
قال ابن الأثير: 
كان أبوها يعرف بزاد الركب. . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المديئة. . وقيل: انها أول ظعينة 
هاجرت إلى المدينة والله أعلم وتزوجها رسول الله يهِ بعد أبي سلمة 
توفيت سنة (57) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى: أسد الغابة (7/ 2075٠‏ الإصابة (48/ »)71٠‏ الاستيعاب 2)١91794/5(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (9/ )2 أعلام النساء (؟/ 71786) . 

(6) أخرجه أحمد (2)7”165/5 ومسلم :)554/١(‏ كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة. الحديث 
(300/54”), وأبو داود ١77 /١(‏ 17/5): كتاب الطهارة: باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
الحديث (751)» والترمذي (1/ 1170 177): كتاب الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل» الحديث »253١5(‏ والنسائي :)17١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجنابة» وابن ماجة :)١98/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» 
الحديث (707)» عنها قالت: «قلت يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه لغسل الجنابة قال: لا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أو قال: فإذا أنت 
قد طهرت». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة 1 


إلى الحرجء ولا حرج حال كونها منقوضة » والحديث محمول على هذه الحالة . 


ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة» لإمكان الإيصال إليها بلا حرج وينبغي أن يدخل 
أصبعه فيها للمبالغة» ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج» لأنه يمكن”'' غسله بلا حرج» 
وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة. وقال بعضهم: لا يجب» وليس بصحيح» 
لإمكان إيصال الماء إليه من غير”" حرج . 

وأما شروطه: فما ذكرنا فى الوضوء. 

وأما سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله» ويكفيه على يمينه» فيغسل يديه إلى الرسغين 
علدنا * ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله» فيغسل فرجه حتى يلقيه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثآ 
لا إلا أنه لا يفل رجليه؛ حتى يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلا» ثم يتحى فيغسل 
كوامي” ". والأصل فيه : ما رُوِيَ عن ميمونة” “ رج النْبي كلل أنْهَا قَالَتْ: «وَضَعْتُ عُسْلا 
لِرَسُولٍ الله كي لِيَعْتَسِل مِنَ الجَنَابَة حل الإناء ِشِمَالِهِ وَأَكْمَاهُ عَلَى يَحِينِه فََسَلَ يَدَيْهِ لاثاء 
ثُمَّ أَنْقَى فَرْجَهُ بالمَاءء ثُمّْ مَالَ ب ِيَدِهِ إلى الحَائْطء فدلكها بالثْرَاتٍء ثّ ا مر د 
غَيْرَ غَسْل القدَمَيْنِ؛ ْم أفاض الماغ على رايت وَسَائِرِ جَسْدِه ملكتا نُمْ تَنَكَى فَفْسَلَ قَدَمَئه!*) 


)١(‏ في ب: لإمكان. 

20 في ب: بلا. 

فرق في ب: رجليه . 

(4:) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن. . الهلالية. 
أم المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمها برة فغيره النبي يل 
روت عن النبي يَكِ ستة وسبعين حديثاً أخرجه لها منها في الصحيحين ثلاثئة عشر حديثاً توفيت بسرف سنة 
)5١(‏ وقيل )5١(‏ وقيل سنة (79) وقيل سنة )7١4(‏ وقيل سنة (57) وقيل سئة (57). 
ينظر ترجمتها في: الشقات (*/ /ا٠1)ء‏ أسد الغابة(/ا/ 71/7), أعلام النساء »)١178/60(‏ الإصابة (// 
١؛‏ السمط الثمين »)١7١(‏ الاستيعاب :.)١41١5/5(‏ الكاشف (5/ 547)». تهذيب التهذيب (؟١١/‏ 
*40).» تقريب التهذيب »)1١5/7(‏ تجريد أسماء الصحابة (23205/5» التاريخ الصغير (1/ 2111 »١١5‏ 
.)١]5‏ 

(4) أخرجه أحمد (770/5), والدارمي :)١911/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» والبخاري 
:)"58/١(‏ كتاب الغسل: باب الغسل مرة واحدةء الحديث (7101)» ومسلم :)554/١(‏ كتاب 
الحيض : باب صفة غسل الجنابة» الحديث (2»)7117//17 وأبو داود :)١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابةء الحديث (75560)» والترمذي :)١74 ١77 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة» الحديث »23١*(‏ والنسائي :)7١4/١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب مسح اليد 
بالأرض بعد غسل الفرج» وابن ماجة :)١140 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من البجنابة» 
الحديث (01/79)», والبيهقي :)19/7/١(‏ كتاب الطهارة» باب ذلك اليد بالأرض بعده وغسلهاء عنها - 


ال كتاب الطهارة 


فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعاً» وهل يمسح"”'' رأسه عند تقديم 
الوضوء على الغسلء ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يمسح ؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك - يببطل معنى المسح. فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر 
الأعضاء؛ لأن التسييل من بعد لا يبطل التسييل من قبل» والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن 
السنة وردت بتقديم الوضوءء على الإفاضة على جميع البدن على ما رويناء والوضوء اسم 
للمسح والغسل جميعاً» إلا أنه يؤخر غسل القدمين» لعدم الفائدة في تقديم غسلهما؛ لأنهما 
يتلوثان بالغسالاات من بعد حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر 
ونحوه ‏ لا يؤخر؛ لانعدام”" معنى التلوث؛ ولهذا قالوا في غسل الميت: إنه يغسل رجليه عند 
التوضئة» ولا يؤخر غسلهماء لأن الغسالة لا تجتمع على التخت. 

ومن مشايخنا من استدل بتأخير النبي كَللهِ غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على 
الإفاضة؛ على أن الماء المستعمل نجس.ء إذ لو لم يكن نجساً لم يكن للتحرج عن الطاهر 
معنى» فجعلوه حجة أبي حنيفة وأبي يوسف على محمد,ء وليس فيه كبير حجة؛ لأن الإنسان 
كما درج عن النحسن يتتحري عن القذن: خصوصاً الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
والماء المستعمل قد أزيل إليه قذر الحدث» حتى تعافه الطباع السليمة» والله أعلم . 

وأما آدابه فما ذكرنا في الوضوء» وأما بيان”" مقدار الماء الذي يغتسل به: فقد ذكر في 
ظاهر الرواية» وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع . وفي الوضوء مدء لما روي عن 
جابر - رضي الله عنه -: «أن النبى كل كَانَ يَعَوَضَأ بالمُدٌ وَيَعْتَسِلُ بالضّاعء فَقِيلَ لَهُ: إِنْ لَمْ 
كفنا فَعَضِبَء وَقَالَ: الَقَذ كفَى مَنْ هُو خَيرٌ مِنْكُمْ وَأكْثَرُ شَغرأه29. 7 


قالت: «وضعت للنبي يل ماء يغتسل بهء فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً» ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مناكيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه. غسل رأسه ثلاثاء 
ثم أفرغ على جسده.ء ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء 
بيده» وللحديث عندهم ألفاظ . 

)١(‏ في هامش ب: وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل. 

(؟) في أء ب: لعدم. 

)6 في هامش ب: بيان مقدار الماء الذي يغتسل به. 

(4) أخرجه مسلم ١18/1(‏ - شرح الأبي) كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
حديث (777/07) وأحمد (5/؟7١١)‏ والترمذي /١(‏ 47 84) كتاب الطهارة: باب في الوضوء بالمد 
حديث (05) وابن ماجة )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 
حديث (1717) من حديث سفينة . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وله شاهد من حديث جابر. 


كتاب الطهارة لا" 


ثم إن محمداً ‏ رحمه الله ذكر الصاع في الغسل والمد في الوضوء مطلقاً عن الأحوال 
ولم يفسره. 


قال بعض مشايخنا: هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل . فأما إذا 
جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال/ : رطلان للوضوء» وثمانية أرطال للغسل . وقال عامة 
المشايخ : إن الصاع كاف لهما. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء: إن كان المتوضىءٌ متخففاً. ولا 
يستنجي ‏ يكفيه رطل واحد لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس» وإن كان متخففاً ويستنجي - 
يكفيه رطلان: رطل للاستنجاء؛ ورطل للباقي. 


ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع"'2 والمد في الغسل والوضوء ‏ ليس بتقدير 
لازم ؛ بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة» حتى 
أن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه؛ وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس 
وأحوالهم تختلف . 


]َك لم نت إن صل 22 س كة أمل وة 1 
والدليل عليه: ما روي: «أَنَّ رَسُوَلَ الله كك كَانَ يَتَوَضَأ بتُلمَىَ مُذ2"!0» لكن ينبغي أن يزيد 


- حديث جابر. 
أخرجه أبو داود )7/1١(‏ كتاب الطهارة باب ما يجزىء من الماء في الوضوء حديث (97) وابن ماجة 
(44/1) كتاب الطهارة باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل حديث (114) وابن خزيمة )55/١(‏ 
رقم .)١١07(‏ 

4 اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من 
الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. 
وعليه فالمد يساوي ربع الصاع. 
والاختلاف أذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهي ما 
يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه 
الصاع . 
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من 
رطلين. 

الرأي الثاني : لفقهاء أهل المذاهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية 
محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث. 
والرطل: معيار يوزن به أو يكالء يختلف باختلاف البلاد ففي مصر اثنتا عشرة أوقية» والأوقية اثنا عشر 
درهماً. ١‏ 
ينظر المقادير التشرعية ص )١180(‏ والمعجم الوسيط )”857/1١(‏ . 

(؟) قال الحافظ في التلخيص :)١95( )198 /١(‏ لم أجدهء والمعروف توضاأ بنحو ثلثي المد. 


يفف كتاب الطهارة 


عليه بقدر ما لا اسراف فيه؛ لما دوق أن" النبي يك مَرّ عَلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاص» وَهَوَ 
يَعوَضْأ وَيَضْبّ صَبّا ُاجشآ فَقَالَ: «إِيَاكَ وَالسّرَفَهء فَقَالَ: أو في الوْضُوء سَرَفَ؟ قال اتَمَمْ 
وَلَوْ كُنْتَ عَلَى ضِفَةِ نَهْر جَارِه, وفي رواية: وَل كنك على شط بَخر70" . 


وأما صفة”" الغسل : فالغسل قد يكون فرضاًء وقد يكون ا وقد يكون سنة» وقد 
يكون مستحباً: 

أما الغسل الواجب فهو غسل الموتى» وأما السنة: فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة 
والعيدين وعقد الإحرام» وسنذكر كل غسل في موضعه إن شاء الله تعالى» وههنا نذكر 
المستحب والفرض 

أما اتح كير عمل الكافر إذا أسلم؛ لما رُوِيّ أَنّ رَسُولَ الله يكلِ: «كَانَ يمه 
الغْسْلٍ مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الإسلام»”*» وأدنى درجات الأمر الندب والاستحباب» هذا إذا 0 
أنه جنب فأسلمء -فأما إذا علم''' كونه جنباً فأسلم قبل الاغتسال ‏ اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم: : لا يلزمه الاغتسال أيضاًء لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من 
القربات”"':. والغسل يصير قزية بالئية فلا يلزفة, 


- أخرجه أبو داؤد )١7/١(‏ فى كتاب الطهارة باب: ما يجزىء من الماء حديث (44) وأخرجه النسائى /١(‏ 
١‏ في النية في الوضوء حديث (74) من حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية» وهو عند ابن خزيمة 
ا (14) وابن حبان (؟1//7١7) )1١80(‏ من حديث عبد الله بن زيدء أخرجه ابن ماجة )١41//1١(‏ 
في الطهارة باب : ما جاء في القصد في الوضوء (5755) وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حيبي بن 
عبد الله وابن 'لهيعة وأخرجه أحمد فى المسند (؟7/5١؟7؟)‏ 

030 كن آانت: أللاء 1 

(؟) أخرجه ابن مانجة .)١51//١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء حديث (550). 

(*) في هامش ب: بيان صفة الغسل. 

(4) في هامش ب: يستحب غسل الكافر. 

(5) أخرجه أبو داود )15١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث (50") والترمذي 
(؟/005-5077) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل حديث )1١0(‏ والنسائي 
١4/(‏ كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم حديث (188) وأحمد )1١/5(‏ وابن خزيمة 
(555ء 106) وابن حبان (15؟ ‏ موارد) وعبد الرزاق (4/5) رقم (4877) والطبراني في الكبير /١18(‏ 
رقم (8575) من طريق خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي يكْهُ أن يغتسل 
بماء وسدر قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة واين حبان. 

(1) في ب. عرفف. 

(0) فمن المتفق عليه أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وغيره مما يتعلق بأصول الشريعة» 
وأنهم مخاطبون بالعقوبات كالقصاصء والحدودء وبالمعاملات كالبيع والإجارة وغيرهما مما لا يتوقف 
على الإيمان. 


وقال بعضهم: يلزمه؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة» بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث 
حتى يلزمه لحر ع 1 الجنابة» وعان هداتقسل الصبي والمتجرة عنه الملوع 
والإفاقة . 


وأما الغسل”' المفروض: فثلاثة : الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . أما الجنابة؛ 
فلقوله تعالى: لوَإِنْ كُنُْمْ جُباً فَاطَهُرُوا» [النساء: ]أي اغتسلواء وقوله تعالى: هِيَاَيهًا 
الَذِينَ آمَئُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وََنُمْ سْكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا ثب إلأ عابر سَبيلٍ 
حَتَّى تَعْتَسِلُوا؛» والكلام في الجنابة في موضعين. 

أحدهما: في بيان”" ما تثبت به الجنابة» ويصير الشخص به"" جنباً. والثاني: في بيان 
الأحكام المتعلقة بالجنابة : 


أما الأول: فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فيه. 


أما 00 
أحدهما: : خروج المني عن شهوة. دفقاً من غير إيلاج» بلسو حمل الخررج 
كاللمس والنظر والاحتلام؛ حتى يجب الغسل بالإجماعء لقوله كَكِ: «المَاءُ مِنَ المّاءه"؟؟ أي : 


ثم اختلف العلماء في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام وغيرهما وكان خلافهم 
على مذاهب نحكيها فيما يلي : 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء. 
المذهب الثاني : أنهم غير مكلفين بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية وهو قول عند 
الشافعية اختاره أبو حامد الإسفراييني والرازي. 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 
ينظر البحر المحيط للزركشى (7/9")» التمهيد للأسنوي ص (755)» ونهاية السول له 2)9597/١(‏ 
زوائد الأصول ص »)١174(‏ منهاج العقول للبدخشي »)70/١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ 
2١‏ المنخول للغزالي ص (51)» الإبهاج لابن السبكي 2)1١1/7//١(‏ الايات البينات لابن قاسم العبادي 
»)586/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (48)». كشف الأسرار للنسفي »)١7/١(‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)7١17/١(‏ نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص (356)»: ميزان الأصول للسمرقندي :)9014/١(‏ البرهان في أصول الفقه 2)١١,//١(‏ أصول الفقه 
لمحمد أبو النور زهير .)١1814/١(‏ 

)١(‏ في هامش ب: بيان الغسل المفروض. 

(؟) في هامش ب: بيان ما تثبت به الجنابة. 

(0) في ب: أنه . 

(4) أخرجه أبو داود :)١57/١1(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث »)75١16(‏ وابن أبي شيبة :)89/١(‏ - 


بدائع الصنائع ج١‏ م14 


و كتاب الطهارة 


الاغتسال من المني؛ ثم إنما وجب" غسل جميع البدن بخروج المني» ولم يجب بخروج 
البول والغائط. وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير لوجوه: 


أحدها: أن قضاء الشهوة بإنزال المنيٌّ استمتاعٌ بنعمة» يظهر أثرها في جميع البدن وهو 
اللذة فأمر بغسل جميع البدن؛ شكراً لهذه النعمة؛ وهذا لا يتقرر في البول والغائط. 

والثاني: أن الجنابة تأخذ جميع البدنء ظاهره وباطنه» لأن الوطء الذي هو سببه لا 
يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه. ويقوي 
بالامتناع» فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن ‏ وجب غسل جميع البدن الظاهر 
والباطن بقدر الإمكانء ولا كذلك الحدث؛ فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف؛ لأنَّ سببه 
يكون بظواهر الأطراف من الأكل والشرب» ولا يكونان باستعمال جميع البدن» فأوجب غسل 
ظواهر الأطراف لا جميع البدن. 

والثالث: أن غسل”" الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب - 
سبحانه وتعالى - والقيام بين يديه وتعظيمه» فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال 
وأنظفهاء ليكون أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة» وكمال النظافة يحصل بغسل جميع 
البدن» وهذا هو العزيمة في الحدث أيضاًء إلا أن ذلك مما يكثر وجودهء فاكتفى فيه بأيسر 
النظافة وهي تنقية الأطراف التي تنكشف كثيراًء وتقع عليها الأبصار أبدأء وأقيم ذلك مقام غسل 
كل البدن؛ دفعاً للحرج وتيسيراً فضلاً من الله ونعمة» ولا حرج في الجنابة» لأنها لا تكثر 
وجودها فبقي الأمر فيها على العزيمة . 

والمرأة”" كالرجل في الاحتلام؛ لما روي عن أُمّ سُلَيِم؛ أنها سألّث رَسُولَ الله ب عَنِ 


- كتاب الطهارة: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وأحمد )١16/5(‏ والدارمي /١(‏ 
414 كتاب الطهارة باب الماء من الماء» والترمذي :)١184 ١487 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن 
الماء من الماءء الحديث »)١١١(‏ وابن ماجة :)3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء من الماء» الحديث 
(50)» وابن الجارود ص :)5١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لهاء والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (07/1): كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» والدارقطني :)١57/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب نسخ قول الماء من الماء» الحديث »)١(‏ والبيهقي :)١595 /١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وابن خزيمة :)١١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع 
من غير إمناء »)١1//(‏ الحديث (715)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص :)83١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما يوجب الغسل الحديث (75718)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح)؛ وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان لكنه. وقع عندهم عن الزهري عن سهل. 

)١(‏ في ب: يجب. 

(؟) في هامش ب: غسل كل البدن وبعضه وجب وسيلة إلى الصلاة. 

(؟) في هامش ب: المرأة كالرجل في الاحتلام. 


كتاب الطهارة ه” 


المَرْأةٍ تَرَى فِي مَنَامَها مِمْلَ مَا يَرَى الرَجُلُ؟ كَقَالَ الب كل: «إنْ كان مِنها مِفْلُ مَا يَكُونُ مِنَ 
الرَجُْلِء فَلتَفتسِل)"'/ . 

وفزى انام لت كانت متعارر: لام تمه ا اع د 
المَتَام أَنََْسِلُ؟ َقَالَتْ 1 لا 00 5 يَدَاكِ يَا 02 قَضَحْتٍ النْسَاء عِنْدَ 


رَسُولِ الله طَلل الث أمُ سُلَيِم : إِنَّ الله لآ يَسْتَحيي مِنَ الحَقٌء نا إن نأل رَسُولَ الله وَل 


7 


7 


عَمّا يُشْكِل عَلَيَْا - خَيْرٌ مِنْ أن نَكُونَ فِيهِ عَلّى عَمَى) فَقَالَ وَسبَولُ الله كلة: «بَلْ أَنْتِ يَا أ 
سَلَمَةَ نَرِيَثْ ن يَدَاك! ا أ سلَهمٍ؛ ٠‏ عَلَيهَا المُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ المَاَه" . 


)١(‏ أخرجه مالك )2١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حديث 
(85) والبخاري )”88/١(‏ كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة حديث (187) ومسلم )191١7/1١(‏ كتاب 
الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (17/”5”) والترمذي )75١9/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث )١17(‏ والنسائي -١١5/١1(‏ 
4 هاب الطهازة بات عسل المراة ترى فى "مكامها ما يري الرجل واب 'ماجة (91//3) نات 
الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث )50١0(‏ وأحمد (07/5") والشافعي في 
«الأم» (417/1) باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه وأبو عوانة )141/١(‏ وعبد الرزاق (187/1) رقم 
)٠١49(‏ والحميدي )١57/١(‏ رقم (194) وابن خزيمة رقم (10؟) وأبو يعلى )”1١/١11(‏ رقم (58464) 
وابن حبان 1١١87 021١5١1(‏ - الإحسان) والبيهقي )١18/١(‏ كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» 
(794/1- بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي كلِةِ أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله كلْهِ فقالت: 
إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء؛. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أ. ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عرد وكرلة بنت حكيم وسهلة بنت سهيل وأبو 
هريرة رضي الله عنهم . 

١‏ - حديث أنس: 

أخرجه مسلم )10١/١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (١؟/‏ 
١‏ والنسائى )١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل وابن ماجة /١(‏ 
9 كنات الطهارة: بان فى الشرأة درى فى عتامها ما يرى الرجل؛ ديف (5:1) واحهد 011/6 
41 ْ 1 

(0) أم سُلَيْم بنت مِلْحَان أخت أمٌّ حَرَام . صحابية جليلة» لها أربعة عشر حديثاً وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بحديثين. وعنها أنس. عن جابر مرفوعاً «دخلت الجنة فإذا أنا بالرُميصاء امرأة أبي طلحة» ينظر ترجمتها 
في الخلاصة (9/ )5٠٠‏ (78). 

(9) ينظر: الحديث السابق. 


118 


الفا كتاب الطهارة 


وذكر ابن رستم في «نوادره» إذا احتلم الرجل» ولم يخرج الماء من إحليله ‏ لا غسل 
عليه؛ والمرأة إذا احتلمت» ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها ‏ اغتسلت؛ لأن لها فرجين» 
والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض"'' إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» فمن 
الجائز أن الماء بلغ ذلك الموضع ولم يخرجء حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته - 
ون علية الغسل7 


والثاني: إيلاج” " الفرج ف في الفرج في السبيل المعتاد» سواء أنزل أو لم ينزل» لعنا روي 
أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي كله 
وكان المهاجرون يوجبون الغسل والأنصار لا يوجبونه فبعثوا أبا موسى الأشعريّ إلى عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فقالّث: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله وله يَقُولَ: ذا أَْى الجَِانانِ وعََتِ الحَشَفَة 
وَجَبَ العُسْلٌ» أنْرَلَ أو لَمْ يُنزِلَ : فَعَلْتُ أَنا وَرَسُولُ الله يله وَأَغْتَسَلَْاه!» فقد فقد روت قولاً وفعلاً. 
وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ في الإكْسَالٍ: «يُوجِبُ فيه الحَدَّء أقلآ يُوجِبُ ضَاعاً 
مِنْ مَاءِ؟!2: ولأن إدخال الفرج في "الفرج المعتاد من الإنسان ‏ سبب لنزول المني عادة فيقام 
مقامة: احتياظاً . وكذا الإيلاج في السبيل ا 0 في السبيل المعتاد في 
وجوب الغسل بدون الإنزال. أما على أصل أبى يوسف ول نظا ١‏ لأنه يوجب الحدء 
أفلا برجب صاعاً من ماء» وآما على اصل آبي تحديفة» فإنما لم يوجب الحدٌ احنياطا 


)1١(‏ في ب: يفرضص. 

زهة في ب: الاغتسال. 

(6) في هامش ب: يجب الغسل في إيلاج الفرج في السبيل المعتاد. 

(5) وأخرجه أحمد (40/5)»: ومسلم 70١/١(‏ - 117): كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (759/88)»: والترمذي :)١187/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» الحديث )1١8(‏ و(9١1)‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيحء والطحاوي: 
كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة »)589/١(‏ والبيهقي .)١54/1١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري /١(‏ 596): كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان الحديث (7511): ومسلم )7171/١(‏ 
كتاب التحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (2)7148/41 وأبو 
داود :)١١6/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال رقم ,»)5١7(‏ وابن ماجة :)3٠١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (2508» والدارمي :)١1954/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
في مس الختان الختان» والدارقطني :)١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
والبيهقي /١(‏ 175): والطيالسي (04/1): وأحمد (2741//1 )47١‏ بلفظ: «إذا جلس بين شعبها ثم 
جهدها فقد وجب الغسل». 

(0) في ب: يجب. 


كتاب الطهارة يفف 


والاحتياط في وجوب الغسل؛ ولأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة؛ مثل الإيلاج في 
السبيل المعتاد» والسبب يقوم مقام المسبب» خصوصا في موضع الاحتياط. ولا غسل فيما 
دون الفرج بدون الإنزال» وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل. وكذا 
الاحتلام؛ لأن الفعل فيما دون الفرج وفي البهيمة ‏ ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في 
السببية . وكذا 0 فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال. 


وق مان وفنا ترك أو حمل حملا ثقيلا ا 
الغسل» واحتجٌ بما روينا عَنْ رَسُولٍ الله عد أنه قَالَ: «المَاءُ مِنَ المّاء7") أي : الاغتسال من 
المني من غير فصل . 


ولناءها زوق عن :رول الله عه ؛ أنه سْئِلَ عَنِ المَرْأةِ نَرَى في المَتام يُجَامِعَها زَوْجْهَا؟ 
ََالَ كله: «أَنَجِدٌ لِذَة؟ كَقِيلَ: : نَم قَقَالَ: عَلَيهَا الإغْتِسَالٍ إِذَا وَجَدَتٍ المَاءه0"©, ولولم 
يختلف الحكم بالشهوة وعدمها ‏ لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ ولأن وجوب الاغتسال 
معلق بنزول المني» وأنه في اللغة اسم المنزل عن شهوة؛ لما نذكر في تفسير المني؛ وأما 
الحديث فالمراد منه”؟» الماء؛ المتعارف» وهو المنزل عن شهوة؛ لانصراف مُطَلّقِ الكلام إلى 
المتعارف . 


ومنها: أن ينفصل”” المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة» وأنه يوجب الغسل في قول 
أبي حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف: لا يوجب» فالمعتير عندهما الانفصال عن شهوة» 
وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة» وفائدته تظهر في موضعين: أحدهما: إذا 
احتلم الرجل فانتبه» وقبض على عورته حتى سكنت شهوته» ثم خرج المني بلا شهوة. 
والثاني: إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقية المني. 

وجه قوله أي يوسف: أن جانب الانفصال يوجب الغسل» وجانب الخروج ينفيه» فلا 
يجب مع الشك”"©. ولهما أنه إذا احتمل الوجوب والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطاً. 


)1١(‏ في هامش ب: انفصال المني لا عن شهوة. 
(؟) تقدم. 

(9) تقدم. 

(4) في ط: من. 

(4) في هامش ب: انفصال المني عن شهوة. 
(0) في ب: ب «الشك). ْ 


ماب 


4 كتاب الطهارة 


ومنها: أنه إذا استيقظ7) فوجد على فخذهء أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام» فعليه الغسل في قول”" أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: لا يجب 
وأجمعوا أنه لو كان منياً أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام: وأجمعوا أنه إن كان ودياً 
لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ. وعن الفقيه أبى جعفر الهندوانى؛ إذا وجد على فرشه منياً - 
قيوط الاشلاف ».ركان نقيت على ها ذكزنا من المس التو ” ” 

وجه قول أبي يوسف: أن المَذْيَ يوجبٌُ الوضوء دون الاغتسال» ولهما ما روي إمامُ 
الهدي الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولٍ 
لله كك أنه قَالَ : «إذًا َأى الوَجُلَ يَشْدَ ما يَلكبهُ مِنْ لُوْمِه بَلّة» وَلَمْ يَذْكر0© آخيلاما ‏ أَعْمَسَلٌ) 
وَإِنْ رَأَى أخيلاماً وَلَمْ يَرَ بلة د فا ل ع9 وهذا/ نص في الباب؛ ولأن المني قد يرق 
بمرور الزمان» فيصير في صورة المذي» وقد يخرج ذائباً لفرط حرارة الرجل أو ضعفه؛ فكان 
الاحتياط في الإيجاب . 


ثم المني خائر أبيض ينكسر منه الذكر. وقال الشافعي [في «كتابه»]” إن له رائحة 
الطلع» والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله» والودي رقيق يخرج 
بعد البول» وكذا روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا . 

ولا غسل في الودي والمذيء أما الودي؛ فلأنه بقية البول» وأما المذي؛ فلها”"' روغ 
عن علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «كُنْتٌ فخلا مَذَاءَء فَآسْتَحْيَيْتُ أنْ أَسْألَ رَسُولَ الله عَلِِ 


)١(‏ في هامش ب: استيقظ فوجد على فراشه بللاً. 


زفق فى ب: عند. 

2 في أ ب : يرى. 

(5) أخرجه أبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه حديث )١157(‏ والترمذي 
)١19١0/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فيمن استيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً حديث )١1١(‏ وابن 
ماجة )3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب من احتلم ولم ير بللاً حديث )1١0(‏ والدارمي )١11/١(‏ وأحمد 
))١57/7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (89) والبيهقي )١18/١(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق 
عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. 
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر ...... وعبد الله بن 
عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث أ. ها 
وقال النووي في «المجموع» (؟/57١):‏ حديث عائشة هذا مشهور. . . . لكنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته. 

(0) سقط في أء ب. 

() في ب: لأنه . 
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فق 


لِمَكَانِ أنه تَختّى» كَأْمَرْتٌ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوّد”'؟ ‏ رضى الله عنه ‏ قُسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُول الله يَكلِ: 
«كل فخل يَمْذِيء وَفِيهِ الوصو" . 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة البّهُراني الكِنْدِي جِلْمَاً أبو عمر بن الأسود. صحابي تبنّاه عبد يغوث. له اثنان 
وأربعون حديثاء اتفقا على عديك: وانفرد مسلم بثلاثئة. كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق. وهاجر 
إلى الحبشة وشهد المشاهد. قال النبي كلد . «أمرني الله بحب أربعة» فذكر منهم المقداد». مات سنة 
“ثلاث وثلاثين». 

ينظر: الخلاصة (7/ 85) بتصرف. 

روه مالك )5١٠ //١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذيء الحديث (57)»: والبخاري :)587/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إل من المخرجين؛ الحديث (2)178 ومسلم :)1417/١1(‏ كتاب 
الحيض : باب المذي» الحديث (507/117)» وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديث (7507)»: والنسائي :)١١1١/1(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المني» وابن ماجة (118/1): 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (04): وأحمد )١74/1(‏ وعبد الرزاق رقم (501) 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وابن حزيمة رقم (14. 2194 )١١ 21١ 27١‏ وأبو يعلى )157/١(‏ رقم )8١5(‏ 
وابن حبان فى صحيحه )1١١10 .1١88 .1١41(‏ من طرق عن علي. 

وعن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناءء وكنت أكثر من الاغتسال» فسألت رسول 
الله يَكِِ فقال: «إنما يجزئك من ذلك الوضوء؛». 

[أخرجه أحمد (”/ 544)» والدارمى :)١1854/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذيء وأبو داود )١554/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في المذيء الحديث »)7١١(‏ والترمذي )141/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي 
فين العريوء "الهنية 0518 وإنوساجة )١547(‏ كناب الظهانة: نات الوضوة دن العدي» 
الحديث (205)» وابن خزيمة :)١41/1١(‏ كتاب الطهارة: باب نضح الثوب من المذي» الحديث 
»)794١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ :»25١7/5(‏ الحديث (00954).] 

وقال الترمذي حسن صحيح . ٍ 

وعن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلا إلى النبي كَلِةِ فقال 
النبي ككلةِ ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل . 

ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (؟/ 589) وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ من رواية عطاء بن عجلان 
وقد أجمعوا على ضعفه أ. ‏ ه. قال الذهبي في «المغني» (؟١/‏ 5705): عطاء بن عجلان الحنفي البصري 
عن أنس : تركوه وكذبه يحيى بن معين. 


وعن أبي سعيد الخدري قال قال بعث على رجلا إلى رسول الله يَلِ يسأله عن المذي فكره أن يكون هو, 


الذي يسأله لمكان فاطمة فقالوا: يا رسول الله الرجل يرى المرأة في الطريق فيمذي أعليه الغسل فقال: 
تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١89/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هارون العبدي» وأجمعوا على ضعفه أ. ه. 

وأبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين قال الذهبي في «المغني» (؟/0١45):‏ تابعي ضعيفء قال 
حماد بن زيد كذاب وقال الحافظ في «التقريب» (؟594/7): متروك ومتهم من كذبه. 

وأما الودي فقد ورد فيه أثر عن ابن عباس قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل. 


35 كتاب الطهارة 


نص على الوضوءء وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله: «كُلُ فَخْلٍ 


وأما الأحكام''' المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون 
غلافه. ومس الدراهم التي عليها القرآن» ونحو ذلك لا يباح للجنب من طريق الأولى؛ لأن 
الجناية أغلظ الحدثين» ولو كانت الصحيفة على الأرض» فأزاد الجنب أن يكتب القرآن عليها. 

روي عن أبى يوسف: أنه لا بأس؛ لأنه ليس بحامل للصحيفة» والكتاب توجد حرفاً 
حرفاًء وهذا ليس بقرآن. 

وقال محمد : أحب إليّ ألا يكتب؛ لأن كتابة الحروف تجري مجرىقى القراءة» وروي عن 
أبى يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحفء. لأن الكافر نجسء. فيجب تنزيه المصحف 

وقال محمد: لا بأس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث» وقد زال بالغسل» وإنما 
بقى نجاسة اعتقاده» وذلك في قلبه لا في يدهء ولا يباح”"' للجنب قراءة القرآن عند عامة 


وجه قوله: إن الجنابة أحد الحدثين» فيعتبر بالحدث الآخرء وأنه لا يمنع من القراءة» 
كذ التحنانة: 

ولنا: ما روي أنَّ الى يكل دكَانَ لآ يَحَجِرُْهُ شَىْءٌ عَنْ قِرَاءةَ القُرْآن إلا المجتابةة2 . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله تنهما ‏ عَنْ لني كَل أَنْهُ كَالَ: «لآ تَقْرَأ الحَائْض وَل 
الجُمْبُ شَيئاً مِنَ القُرْآن»”؟'. وما ذكر من الاعتبار فاسد؛ لأن أحد الحدثين حل الفم ولم يحل 


- أخرجه عبد الرزاق فى المصنف :)١159/١(‏ كتاب الطهارة: باب المذي» الحديث (5570)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟] . 

. في هامش ب: الأحكام المتعلقة بالجنابة‎ )١( 

(؟) في هامش ب: لا يباح للجنب قراءة القرآن. 

(9) تقدم. 

(54) أخرجه الترمذي (5777/1) كتاب الطهارة: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن حديث 
(11) وابن ماجة )١40 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة حديث (090) 
وأبو الحسن القطان في «زوائده على ابن ماجة (547) والدارقطني )١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
النهي للجنب والحائضء والعقيلي في «الضعفاء؛ /١(‏ 40) والبيهقي )84/١(‏ كلهم من طريق اسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 


كتاب الطهارة ١م"‏ 


الآخر فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء يضري" '' في الكراهة الآية التامة» ومادون 
الآية'"2. عند عامة المشايخ . 


وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية» والصحيح قول العامة؛ لما روينا من 
الحديثين» من غير فصل بين القليل والكثير» -ولأن المنع من القراءة؛ لتعظيم القرآنء ومحافظة 
حرمتة» وهذا لا يوجب الفصل , بين القليل والكثيرء فيكره ذلك كلهء. لكن إذا قصد التلاوة» 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله؛ لافتتاح الأعمال تبركاًء أو قال الحمد لله للشكر ‏ لا 
بأس به؛ لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلك. 


وتكره قراءة القرآن في المغتسل والمخرج؛ لأن ذلك موضع الأنجاس» فيجبب تنزيه 
القرآن عن ذلك . وأما في الحمام: فتكره عند أبى حنيفة وأبى يوسف » وعند محمد: لا تكره» 
بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج ؛ وعند محمد طاهر فلا تكره. 


ولا يباح”" للجنب دخول المسجدء وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخلء: سواء كان 
الدخول لقصد المكثء. أو للاجتياز عندنا . 


وقال”'' الشافعي: يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازاء واحتج بقوله تعالى : 
ليَيّهَا الَِّينَ آمنُوا لا تَفرَبُوا الصَّلاة وَأنكُمْ سِكَارَى حَنّى تَعْلَمُوا مَا تَقُونُونَ وَلا جب إلأ عَابرِي 
ليحي ارام سا قيل: المراد من الصلاة مكانها وهو المسجد؛ كذا رُوِيّ عَنِ 
بْن مُسْعُود0 وكاو م اا يقال: عبر» أي مرء نهي الجنب عن دخول المسجد 
بدون الاغتسال» واستثني عابري السبيل» وحكم المستثني يخالف حكم المستثنى منهء فيباح له 


الدخول بدون الاغتسال. . 


0 1 لي 3 0 ا 00 7 
ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله كَلِةِ أنه قال: «سّدوا الأبْوَابَ؛ فَإنى لا أجِلْهًَا لِحنُب وَلا 


قال الترمذي: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: إن اسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل 
العراق مناكير كأنه ضعف روايته عنهم. 
قال العقيْلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي : هذا باطل أنكره على اسماعيل بن عياش يعني أنه 
وهم من اسماعيل بن عياش . 

)١(‏ في هامش ب: يستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها. 

(0) في أء ب: دونها. 

00 في هاكن ب لاأنات للحي حول السجد 

(:) في أء ب: عند. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه ل«ابن جرير الطبري» . 


لِحَائيض»7'' . والهاء كناية عن المساجد» نفي الحل من غير فصل بين المجتاز وغيره. 

وأما الآية: فقد روي عن على وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن المُرَادَ هُوَ حقيقةٌ الصَّلاة 
وك غائر:التعيل عسو لفاو لنت م اللي لا جد الكاء تكنتك 177 فكان هذا إناحة الصلاة 
بالتيمم للجنب المسافرء إذا لم يجد الماء؛ وبه نقول» وهذا التأويل أولى؛ لأن فيه بقاء”” اسم 
الصلاة على حالهاء فكان أولى» أو يقع التعارض بين التأويلين؛ فلا تبقى الآية حجة له. 

ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقصان؛ لما ذكرنا في المحدثء إلا أن 
النقصان مع الجنابة أفحش؛ لأنها أغلظء ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة؛ 
لأن الطهارة شرط جواز الصَّلاةٍ دون الصوم»ء ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 51//١(‏ - 18)» وأبو داود )١161//١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب 
يدخل المسجدء الحديث (2»)777 عن عبد الواحد بن زيادء ثنا أفلت بن خليفة» حدثتني جسرة بنت 
معاد ثالث سيت بعائقة زهين. اشنغتها تمرل ساء زسول الل :كله ووجوو بيرك اجابه شارعة فى 
المييجة نقال> «وشهر هذه البرت عن البعيجده قم دخل النن 6ه ولم :يصع القوم'شيئاً رصضاء أن تنزل 
لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب». وزاد البخاري: «إلا لمحمد وآل محمد». ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال 
عروة» وعباد بن عبد الله. عن عائشة عن النبي يل : سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١150/١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راوية أفلت بن خليفة مجهول 
الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث 
بل قال أحمد: ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. 
تنبيه: - صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه )١814/1(‏ كتاب فضائل المساجد: باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجدء الحديث 2»)١7717(‏ ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن 
خزيمة للحديث من التساهل . 
وأخرجه ابن ماجة :)7١7 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجدء الحديث (515) من 
حديث أبي الخطاب الهجري. عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول 
الله يَكيِ صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته «أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائتض» . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)779/1١(‏ هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوئق وأبو الخطاب مجهول. أ. 
ها 
ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في «التهذيب» وقال في «التقريب» (؟1/١75):‏ محدوج 
مجهول أخطأ من زعم أن له صحية. 
وقال أيضاً (؟/5117): أبو الخطاب الهجري مجهول. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛» (7/ )١195‏ عن علي وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم. وذكره أيضاً عن ابن عباس. وعزاه ل «عبد بن 
حميداء وابن جرير من طرق عنه. 

(9) في ب: إبقاء. 


كتاب الطهارة 1" 


(قضاؤهما)"'' بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شكء ويصحٌ أداؤه مع الجنابة» 
ولا يمنع من وجوب الصلاة» وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة؛ لأن في وسعه رفعها 
بالغسل/ قبل أن يتوضاً. 
ولا بأس للجنب”" أن ينام ويعاود أهله [قبل أن 1 لما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ‏ رضي الله 
عنه ‏ أَنّهُ قَالَ: «يّا رَسُولَ الله» أَيَنَامُ أحَدُنّاء بر اعلت؟ قَالَ: نَعَمْ 0 
0 وله أن ينام قبل أن يتوضأ [وضوءه]”” ' للصلاة؛ ري ع - رضي الله 
عنها ‏ أنّها. قَالَتْ: «كَانَ الي كَل يَنَامُ وَهْوَ جنب مِن غَيْرِ أَنْ يَمَسّ مَاءَ ؟ "اولان رموه انق 


)0( في ب: القضاء . 

(؟) في هامش ب: يباح للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضاً. 

(*) سقط في ط. 

(:) سقط في أء ب. 

() [أخرجه مالك :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» الحديث (077» والبخاري 
)9/١(‏ كتاب الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام الحديث (590)»: ومسلم :)519/١(‏ كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب» الحديث (05؟07057/5» وأبو داود (1/ :)١9١‏ كتاب الطهارة: باب في 
الجنب ينام» الحديث (2551)» والنسائي :)١5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا 
أراد أن ينام» وابن ماجة :)١197/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاة» الحديث (8468ه). 
والترمذي )5٠١57/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام :)١١١(‏ وأحمد (١1//1اء‏ 
85 وأبو عوانة /١(‏ 221 والبيهقي :»)22٠0١/١(‏ وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا 
الباب وأصحء من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله ينل الحديث. 

40 سقط في أء باء 

60 أخرجه أبو داود الطيالسي ص ,»)١59(‏ الحديث 2)١197(‏ وأحمد »)١57/5(‏ وأبو داود :)155/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل» الحديث (578)» والترمذي )7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الجنب ينام قبل أن يغتسل» الحديث :.)١١18(‏ وابن ماجة /١(‏ 95): كتاب الطهارة: في الجنب ينام 
كهيئته لا يمس ماءء الحديث )081١(‏ و(587) و(47ه)2 والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (١15/1؟١):‏ 
كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل؛ والبيهقي :)3١7- 5١١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر 
الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا يمس ماءء كلهم من رواية أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة. 
وقال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث يعني 
حديث أبي إسحاق حطأ. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسودء عن عائشة» عن النبي كَهِ «أنه كان يتوضاأ قبل أن ينام» 
وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري»؛ وغير واحد 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . 


وقال البيهقي: أخرجه مسلم في «الصحيح» دون قوله قبل أن يمس ماءء وذلك لأن الحفاظ طعنوا فى هذه - 
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بقْرْبَةِ فى نفسه”'2؛ وإنما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» وإن أراد أن يأكل أو يشرب - 
فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه» ثم يأكل ويشرب؛ لأن الجنابة حلت الفم» فلو شرب قبل 
أن يتمضمض - صار الماء مستعملاً 0 شارباً بالماء المستعمل» ويده لا تخلو عن 
نجاسة» فينبغي أن يغسلها ثم يأكل . 


وهل”") يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال» اختلف المشايخ فيه ) 0 بعضهم : :ا لا 


يجب » سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة» غير أنها إن كانت فقيرة 5 قال” للزوج : إما أن 
تدعها حتى تنتقل إلى الماء» أو تنقل الماء إليهاء وقال بعضهم: يجباء وهو قول الفقيه أبي 
الليث رحمه الله: لأنه لا بد لها منهء فنزل منزلة الماء الذي للكترنك وزذلك 1 معن(" بلي : 
كذا هذا. 


وأما الحيض» فلقوله تعالى: وَل َفْرَبُوهُنَ يَطِهُرْنَ» [البقرة : أي: يغتسلن» ولقول 
النبي كل [للمستحاضة]”" دَعِي الصّلاةً أَيَامَ [أثْرائِكِ - أي: أَيّام]”" حَيِْضِكِ ‏ ثُمْ أَغْتَسِلِي 
نا “. ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة» ثم إجماع 
الام يجوز أن يكون بناء على خبر في الباب» لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله.ٍ 


لكون الإجماع أقوى» ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض» لكون كل واخد منهما دمأ تخارجا 


- اللفظةء وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود» وأن أبا إسحاق ربما دلس» فرأوها من تدليساته؛ واحتجوا 
على ذلك برواية ابراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن الأسودء عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق. 

)١(‏ في ط: بنفسه. 

() في أء ب: فصار. 

(0) في هامش ب: هل يجب على الزوج دمن ماء الاغتسال. 

زفق في ب: ففال. 

)هه( سقط في ط. 

(5) سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 

(8) أخرجه البخاري )404/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم (707): ومسلم )5657/١(‏ كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (575/ 7*7 وأبو داود :)١78/١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةء» حديث (587). 
والنسائي )١١4 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة, والترمذي )7١7/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء فى «المستحاضة» »)١15(‏ وابن ماجة )5١*/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة . 0 واين أبي شيبة (1/ )١115- ١76‏ وعيد الرزاق )١١75(‏ وأبو عوانة(١19/1١"7).‏ 

9( في ب: نيام 


كتاب الطهارة هم"> 


من الرحمء فبنوا الإجماع على القياس؛ إذ الإجماع ينعقد عن الخبرء و[عن]”'' القياس؛ على 
ما عرف في أصول الفقه. 


فصل في أحكام الحيض والنفاس 
ثم الكلام يقع في تفسير الحيض”'" والنفاس» والاستحاضة وأحكامها. 


أما الحيض”" فهو في عرف الشرع : أسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة» مقدر 
بقدر معلوم في وقت معلوم» فلا بد من معرفة لون الدم وحاله. ومعرفة خروجه ومقداره ووقته. 


)٠١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: بيان الحيض وأحكامه. 

(0) وأصله: السَّيَلآنُ قال الجوهري: حَاضَتٍ المرأة تحيض حَيْضاً ومحيضاًء فهي حائض وحَائِضَةٌ أيضاًء 
ذكره ابن الأثير وغيره. وَاسْتحِيضْتٍ المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مُسْتَحَاضَةٌ. وتحيّضتء أي: 
قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه الأساس البَلآعَة) : : ومن المَْجَازِ: حاضت السَْتَمْرَةٌ : إذا خرج منها شبه 


الد 
6 
ينظر لسان العرب (9/ ,)١٠١ 0/١‏ ترتيب القاموس 1١‏ ءهة/). 
واصطلاحاً : 
عرفه الشَّافْعِيّةُ بأنه : الدّمُ الخارج من سِنٌّ الحَيْضء وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من فَزْج المرأة» على سبيل 
الصحة . 


عرفه المالكية بأنه: دَمْ كَصْفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه : دم ينفضه رَحِمّ أمرأة ة سالمةٍ عن ذَاءِ . 
وعرفه الحنابلة بأنه : : دم جَبلَةٍ يخرج من المرأة ة البالغة من أوقات مَعْلُومَةِ 
ينظر حاشية البيجوري (١/؟١١١).»‏ الاختيار (51/1)» المبدع :»)508/١(‏ أنيس الفقهاء ص (2)57 
حاشية الدسوقي .)1717/1١(‏ 
والأصل في الحيض أية: #ويسألونك عن المحيض# - [البقرة 71؟] أي: الحيض» و 
الصحيحين . «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدمْ. 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيِّوَانِ أربعة: الآدمئّات» والأرنب» والضبع» 
والخُفّاش. وجمعها بعضهم في قوله: 
[الرجز] . 

انث يحضي وَالنُسَاءُ ضصَبِمٌ وَحْفّاشٌ لَهَادَرَهُ 
وزاد غيره أربعة أخرء وهي النّاقة» والكلبة والوّزغة» والحجر: أي الأنثى من الخيل» وله عشرة أسماء: 
حَيْضُء وطَمْتٌ ‏ بالمثلثة» وضحكء وإكبارء وإِغْصّارء ودرّاسء وعِرَاك ‏ بالعين المهملة ‏ وؤِرَاك بالفاء 
وطمس بالسين المهملة - ونفاس. 


1 كتاب الطهارة 


أما لونه: فالسواد حيض بلا خلاف» وكذلك الحمرة عندناء» وقال الشافعي: «دم الحيض 
هو الأسود فقط؛ واحتجٌ بما رُوِيَ عَنِ النبِي كه أنه قَالَ لفاطمّةٌ بِنْتِ حُبَيْشٍ حِينَ كائث 
مُسسخاضة ذا كَانَ الحَيْض ؟؛ فَإِنّهُ دم أسْوَدٌ فأمسِكي عَنِ الصَّلاقٍ وَِذَا كَانَ الآحنف فتوّضئي 


ا 


ولنا قوله تعالى: 9وَيَسْأنُوئَكَ عَنِ الحَيْضٍ قُلْ هُرَ أَذّى4 [البقرة: فهك جعل الحيض 
أذى؛ واسم الأذى لا يقتصر'" على الأسودء وروي : «أنَّ النْسَاءَ كُنّْ يَبْعَئْنَ بِالكُرْسُفٍ سن إلى 
عَائِمَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا - فَكَانْتْ تَقُولَ : ا دن انق ال أي : البياض الخالص 
كالجصٌء فقد أخبرت أن ما سوى البياض حيضء والظاهر أنها إنما قالت ذلك؛ سماعاً من 
رسول الله يك لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد؛ ولأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية» فلا 


معنى للقصر على لون واحد» وما رواه غريب فلا يصلّح معارضاً للمشهورء مع ما أنه مخالف 
للكتاب» على أنه يحتمل أن النبي كل علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم؛ [فبنى 


1 حديت قاطمة بدت أبي خبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله ككل: «إن دم الحيضة أسود 
يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق2. 
أخرجه أبو داود (١/17؟):‏ كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث (2705: والنسائي 
(33/1): كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والإستحاضة:» والدارقطني ١1/١1(‏ ): كتاب 
الحيض» الحديث (2)5 والحاكم :)175/١(‏ كتاب الطهارة والطحاوي في «مشكل الآثار؛ إن ضية 
والبيهقي /١(‏ 07375 وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) في أء ب: يختص. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (711/1): كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدمء الحديث »)١715(‏ والدارمي 
:)5١6/١(‏ كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» والبخاري :)577/١(‏ كتاب الحيض: 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» الحديث (7”7)» وأبو داود :)5١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 

فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء الحديث (701)» والنسائي :)147-١185/١(‏ كتاب 
الحيفن باب الصفرة والكدرة (575؟)» وابن ماجة :)7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة» الحديث (5417)» والبيهقي :)771/١1(‏ كتاب الحيض: باب الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهرء والحاكم /١(‏ 175): كنات الظهارة: 
قال البيهقي :)777/١(‏ (وروي عن عائشة بإسناد ضعيف)» 7 ثم أخرجه من طريق بحر بن كثير السقاء 
وهو ضعيف»ء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت و ة شيئاً ونحن مع 
رسول الله كَكليّة. قال البيهقي: (وروي معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك) ثم أخرجه من طريق 
محمد بن راشدء عن سليمان بن موسىء عن عطاءء عن عائشة قالت (إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن 
الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» ٠‏ فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولِتصلّ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلحوضاً ولتصلّ فإذا رأت دماً أحمر فلتغتسل ولتصل. 
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الد الى 
5 
وأما الكدرة”'' ففي آخر أيام الحيض ‏ حيض» بلا خلاف بين أصحابناء وكذا فى أول 
وجه قوله: إن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق» ودم الرحم يجتمع فيه 
في زمان الطهر ثم يخرج الصافي مئنه» ثم الكدرء ودم العرق يخرج الكدر منه أولاء ثم 
الصافي؛ فينظر إن خرج الصافي أولاً علم أنه من الرحم؛ فيكون حيضاً وإن خرج الكدر 
أولاً - علم أنه من العرق؟ فلا يكون حيضاً. 
ولنا ما ذكرنا من الكتاب والسنة من غير فصل»ء وقوله: إن كدرة دم الرحم تتبع صافية - 
بل" قد يبع الصافي الكدرء خصوصاً فيما كان الثقب من الأسفل» وأما التزية هي 
كالكدرة”*“» وأما الصفرة: فقد اختلف المشايخ يد ا أبو منصور يقول: ! 
رأت في [أول]”'' أيام الحيض ابتداء ‏ كان حيضاً. أما إذا رأت”" في آخر أيام الطهرء 00 
به أيام الحيض - لا يكون حيضاً. والغاتة على أزيا حيفى كنه ا كاتعة: 


وأما الخضرة: فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة؛ فكانت على الخلاف؛ وقال يتصهم” 
الكدرة والتربة والصفرة والخضرة» وإنما تكون حيضاً على الإطلاق من غير العجائز» فأما في 
العجائز : اتعظر]” إناوضيتها على الكرسيء ؤمدة الوضع قرنية - فهي حيض» وإن كانت 
مدة الوضع طويلة لم يكن حيضاً؛ لأن رحم العجوز يكون منتناً» فيتغير الماء الطول المكث» 
وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض - فهو الجواب فيها في النفاسء لأنها 
أخت الحيض . | ١‏ ْ 


0 سقط وى ني 

(؟) في هامش ب: الكدرة: حيض فى أول الحيض وآخره. 
الكت الوسدليى بساكوين بفيرية إن الموات ب لييح بالاشوة امالك 
ينظر النظم (45/1). 

49 سقط في ابيا 

49 يات الكدوة 

(0) سقط فى ب 

01207 000 

0) فى أ: زادت. 

(4) سقط في أ. 


اب 
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وأما خروجه”" فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره؛ إذ لا يثبت الحيض والنفاس 
والاستحاضة إلا به في ظاهر الرواية؛ وروي عن محمد في غير رواية الأصول: أن في 
الاستحاضة كذلكء» فأما الحيض والنفاس/ ؛ فإنهما يثبتان إذا أحست ببروز الدم» وإن لم يبرزء 
وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية ‏ أن لهماء أعني: الحيض 
والنفاس وقتاً معلوماً. فتحصل بهما المعرفة بالاحساس”". ولا كذلك الاستحاضة؛ لأنه لا 
وقت لها تعلم به» فلا بد من الخروج والبروز ليعلم. 

وجه ظاهر الرواية ما روي أن امرأة قالت لعائشة - رضي الله عنها : «إنّ قُلانَةَ تَدْعُو 
بالْمِضبَاح لَيلا تنظ إِلَتِهَاء كَمَالَتْ عَائِمَة - رضي الله عنها - كُنَا في”" عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله لا 
تَكَلُْ لِذَِكَ إلا بالمسّ؛ والمس لا يكون إلا بعد الخروج والبروز. 


وأنا مقدانه” “': فالكلام فيه في موضعين: 
أحدهما: في أصل التقدير أنه مقدر أم لا. 


والئاني : في بيان ما هو مقدر به: أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه مقدرء وقال 
مالك: إنه غير مقدر» وليس لأقله حد) ولا لأكثره غاية» ا ا تعالى: 
يسنك عَنٍ المحيض قُلَ مو أذى» [البقرة: ؟1؟57]. جعل الحيض أذى من غير تقدير؛ ولأن 
الحيض اسم الدم” *» الخارج من الرحمء والقليل خارج من الرحم كالكثير؛ ولهذا لم يقدر دم 
النفاس . 
سس 


ولنا ما روي أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - عن النبيّ كَل أَنهُ َال : َكَل مَا يَكُونُ 
الحَيِضٌ لِلْجَارِيَةٍ الب وَلِحْرٍ جيم لال أبام؛ وَأكْكَرُوا مَا يَكُونُ مِنَ الحَيِض عَشَرَةُ يام و 
رَادَ عَلَى العَشَرَةِ فَهُوَ أسْتِحَاضَةً؛ وَهَذَا حَدِيثٌ مشهور”'. وروي عن جماعة من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ منهم عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وعمران بن حصين» وعثمان بن 


)١(‏ في هامش ب: بيان خروج دم الحيض. 

(؟) في ب: بالاحتباس . 

(0) في أء ب: على. 

(4) في هامش ب: بيان أن دم الحيض مقدر. 

(4) في ب: للدم. 

000 أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس به وأعله بالحسن بن 
دينار وقال: إن جميع من تكلم في الرجال الجمم علي ضعفه قال : ولم أر له حديثاً جاوز الحد في النكارة 
وهو إلى الضعف أقرب. 


كتاب الطهارة احا 


أبي العاص”" الثقفي ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: الحيض ثلاث أربع»؛ خمس ستء سبع 
ثمان» تسع عشرء ولم يرو عن غيرهم خلافه؛ فيكون إجماعاًء والتقدير الشرعي يمنع أن يكون 
لغير المقدر حكم المقدر؛ وبه تبين أن الخبر المشهور والإجماع خرجا بيانا للمذكور في 
الكتاب» والاعتبار بالنفاس غير سديد؛ لأن القليل هناك عرف خارجاً من الرحم بقرينة الولدء 
ولم يوجد ههنا. 


وأما الثانىي: فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وحكي عن أبي 
يوسف فى «النوادر»: يومان وأكثر اليوم الثالث. وروى الحسن عن أبي حنيفة: ثلاثة أيام 

: : 2 3 20 أ ضف 

وقال الشافعي: يوم وليلة في قول. وفي قول: يوم بلا ليلة» واحتج بنحوا" احتج به 
مالكء إلا أنه قال: لا يمكن اعتبار القليل”” حيضاً ؛ لأن إقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة» 
فيقدر باليوم أو باليوم والليلة» لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره» وحجتنا ما ذكرنا مع مالك ؛ وحجة ما 
روي عن أبي يوسف ؛ أن أكثر الشيء يقام مقام كله. وهذا على الإطلاق غير سديدء فإنه لو جاز 
إقامة يومين وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة ‏ لجاز إقامة يومين مقام الثلائة؟ لوجود الأكثر. 


وجه رواية الحسن أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا 
مقصوداًء والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين» والجواب . أن دخول الليالي تحت اسم الأيام - 
ليس من طريق الضرورة» بل يدخل مقصوداً؛ لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ”*' الجمع تتناول ما 
بإزائها من الليالي لغة؛ فكان دخولاً مقصوداً لا ضرورة. 


)١(‏ هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان (عبد دهمان) بن عبد الله بن همام بن أبان بن 
سيار بن مالك بن حطيط . . أبو عبد الله. الثقفى . 
قال ابن الأثير وفد على النبي كَكِهِ في وفد ثقيف فأسلم واستعمله رسول الله يَكلِِ على الطائف. . . ولم 
يزل على الطائف حياة رسول الله تل وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. واستعمله عمر سنة )١9(‏ 
على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها 
وقتل ملكها «شهرك) سنة(١؟).‏ 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (/ 089)» الإصابة (5/ 2257١‏ الاستيعاب ,.)١1١6(‏ الثقات (2)551/9 
تجريد أسماء الصحابة (81//1)» الرياض المستطابة (778)», التاريخ الكبير (5/ 427١7‏ التاريخ الصغير 
(/037701). الجرح والتعديل .»)١5/5(‏ بقي بن مخلد (947)»: الكاشف :)5501١/1(‏ الأعلام 
(3017/5)» العقد الثمين (60)» العبر »)78/١(‏ شذرات الذهب »)357/١(‏ تهذيب التهذيب 2)١58/1(‏ 
تقريب التهذيب (7/ .)1٠١‏ 

(؟) في ط: بما احتج. 

() في هامش ب: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 

(:) في أء ب: بلفظه. 


بدائع الصنائع ج١‏ - موا 


9 كتاب الطهارة 


وأما أكثر الحيض - فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابناء وقال الشافعي: خمسة عشر؛ 
واحتجٌ بما رُوِيٍ عَنِ النبي كَل أنه قال: «تَفْعدُ إحْدَاهٌَ شَطرٌ عُمْرِهَا لآنَصُومُ وَل نصَلَي”". 
ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه وهو الطهر - خمسة عشر؛ ؟؛ كذا الشطر الآخر؛ ولأن الشرع 
أقام الشهر مقام حيض وطهر في حق الآيسة والصغيرة؛ فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحيض 
والطهرء وهو أن يكون نصفه طهراء ونصفه حيضاً. 

ولنا ما روينا من الحديث المشهورء وإجماع الصحابة» وليس المراد من الشطر المذكور 
النصف”" لأنا نعلم قطعاً أنها لا تقعد نصف عمرهاء ألا ترى أنها لا تقعد حال صغرها 
وإياسهاء وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة ‏ فكان المراد ما يقرب من النصف 
وهو عشرة» وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض - أن تكون مناصفة؛ إذ 
قد تكون القسمة مثالثة» فيكون ثلث الشهر للحيضء وثلثاه للطهرء وإذاعرقية 1 مقا 
الحيض لا بد من معرفة مقدار الطهر الصحيح الذي يقابل الحيض» وأقله”؟؟ خمسة عشر يوماً 
عندناء إلا ما روي عن أبي حازم القاضي. وأبي عبد الله البلخي؛ أنه تسعة عشر يوماًء وقال 
الشافعي مثل قولناء وقال مالك: عشرة أيام. 

وجه قول أبي حازم””"» وأبي عبد الله: إن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة» وقد 


)0( لا أصل له بهذا اللفظ» فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه؛ وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض 
فقهائنا وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداء وقال ابن الجوزي في 
التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفهء وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ 
إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف» وفي الخلاصة: باطل لا أصل له» وقال 
المنذري لم يوجد له إسناد بحالء وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عن 
القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا قال! وابن أبى 
حاتم ليس بُستياء وإنما هو رازيٌ وليس له كتاب يقال له السئن» ع وفي قريب من معناهء نا:اتققا عليه .من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل»ء ولم تصم فذاك من نقصان دينهاء ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ: تمكث اللياليى ما تصلي وتفطر فى شهر رمضان. فهذا نقصان دينهاء ومن حديث 
أبي هريرة كذلك» وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوهء ولفظه : :فإن إحذاهن تقعد ما غناء الله :من 
و : هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

0( : إل النتصف. 

إفرفق 0 ب: غرف. 

(4) في هامش ب: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. 

(5) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم» أصله من البصرةء أخذ العلم عن بكر العمي» جليل 
القدرء ولي القضاء بالشام» والكوفة والكرخ من مدينة السلام» لقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه. 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 


كتاب الطهارة "9١‏ 


قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة» فيبقى من الشهر عشرونء إلا أنا نقصنا يوماً؛ لأن 
الشهر قد ينقص بيوم. 

ولنا إجماع الصحابة على ما قلنا/ » ونوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة» لأن لمدة الطهر 
شبهاً بمدة الإقامة» ألا ترى أن المرأة بالطهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيض؛ كما أن المسافر 
بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر» ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماآء كذا أقل الطهرء وما 
قالاه غير سديد؛ لأن المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة» ولو حاضت عشرة ‏ لا تطهر 
عشرين لا محالة» بل قد تحيض ثلاثة وتطهر عشرين» وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر. 

وأما أكثر”'2 الطهر فلا غاية له» حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة» فإنها تعمل ما 
تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأثئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارضء فإذا 
لم يظهر العارض [يجب بناء الحكم على]”" الأصل وإن طال» واختلف أصحابنا فيما وراء 
ذلك» وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار - كم هو؟ 

قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي”"»: وأبو حازم القاضي: إن الطهرء وإن طال 
يصلح لنصب العادة» حتى أن المرأة ةإذا حاضت خمسة وطهرت ستة» ثم استمر بها الدم - يبني 
الاستحزار عليه تتمد حسلة وتصان به [أشهرا"” ٠‏ وكذا لوراك أكتر هن مقة ام كي 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني'''» وجماعة من أهل بخارى: إن أكثر الطهر الذي يصلح 


-- ينظر: الجواهر المضية (7777/15- 378)., دول الإسلام »)2١7//1(‏ المشتبه »)23١١(‏ الطبقات السنية 
يرقم .)١١118(‏ 
)١(‏ في هامش ب: أكثر الطهر لا غاية له. 
زفق بدل ما بين المعكوفين في ب: يحكم بموجب. 
() أبو عِصْمةء سعد بن مُعاذ الْمَرْوَرِيٌّ . 
روّى عنه أبو أحمد نَبْهَانَ بن إسحاق بن مقَدّاس. 
قال ابنُ ماكولا: مقداس» بدالٍ مُهْمَلة. 
يَرْوِي عن الرُهْرِيٌّ» ومُقاتِلٍ بن حَيّان. 
مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. 
كان على قضاء بن مَرْوَ. 
ينظر ترجمته في الجواهر المضية ص (2357 57)» والطبقات السنية برقم (5845). 
(4:) سقط فى ط. 
)2( سقط في ط. 
(1) محمد بن ابراهيم الضَّرِيرء المَيْدَانِيُ أبو بكر. قال الذهبي: من أئمة الحنفيّة» حَدّث عن أبي محمد 
المُرَّنِيَء وعنه ميمون بن علي الميمونيّ» له مناظرات مع أبي أحمد العياضي . 
ينظر الجواهر المضية »)١7/(‏ الطبقات السنية برقم راد البهية .)١665(‏ 


1" كتاب الطهارة 


لنصب العادة ‏ أقل من ستة أشهرء وإذا كان ستة أشهر فصاعداً ‏ لا يصلح لنصب العادة» وإذا 
لم يصلح له ترد أيامها إلى الشهرء [فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك» 
وتصلى بقية الشهر]('' هكذا دأبها. 


وقال محمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي الدقاق : أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة 
وخمسون يومأء وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهر وقال بعضهم : أكثره شهر ؛ وإذا زاد عليه ترد 
إلى الشهرء وقال بعضهم : سبعة وعشرون يوماًء ودلائل هذه الأقاويل تذكرة في «كتاب الحيض». 


وأما وقته9) فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداًء عليه أكثر المشايخ. ره 
المرئي فيما دونه حيضاًء وإذا بلغت تسعاً - كان حيضاً إلى أن تبلغ حد الإياس” شان 
اتختلاف المشابخ :فى جد ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم؛ ثم رأت بعد ذلك - لا يكون 
حيضاً 00 :“يكون حريضا وموضع معرفة ذلك كله كتابٌ الحيض . 


اين فهو في عرف الشرع: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة: 


)١(‏ سقط في أ. 

(9) في ب: اليأس. 

(:) التْمَاسٌ بكسر النون في أَصْلٍ اللغة : امصدر تُقِسَتٍ المرأةٌ به بضم النون وفتحها مع كُسْرٍ الفاء فيهما . 
ولدت» وسميت الولآدةُ نفاساً من التنشس» وهو التشمّق وَالانْصِدَاعٌ. يقال: تنفست القّؤس: إذا تشفّقت» 
وقيل : : سُمْيَتْ نفاسأء لما يَسِيلُ لأجلها من الدم. والدم: الفس كما تقدم, ثم سمي الدّمُ الخارج نَفْسْهُ 
نفاساًء لكونه 0 التي هي النفاس» تسمية لِلْمُسَبّبِ باسم السَبَبٍ . ويقال لمن بها 
النفاس : نفساء بضم | لنون وفتح الفاءء وهى هى الفُضْحَل» وَنَمَسَاء بفتحهماء ونَفْسَاء بفتح النون» وإسكان 
الفاء. عن اللّحيَاني في انوادره! وغيره» واللغات الثلاث بالمّدٌ ثم هي نُفَسَاءُ حبّى تَطهّرَ. وحكى ابن 
دين في كم #الصواب؟ 7 علي التْمَسَاءُ : الحاتض» والوالدة» والحامل» وتجمع على نِفَاس ولا 
القاموس .)5١5/5(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الشافعية بأنه : الدّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 
عرفه المالكية بأنه : الدّمْ الخارج للولادة. 
عرفه الحنفية بأنه: الدم الخارج عَقِيبَ الولادة. 
عرفه الحَتَابلةُ بأنه: دم ترضيه الرّحم مع ولادة» وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمَارَة وبعدها إلى تمام أربعين يوماً . 
ينظر الاختيار 207١ /1١(‏ المبدع (2)197/1 البجيرمي على الخطيب 2)90١/1١(‏ البجيرمي على ابن 
القاسم 22١١7 /١(‏ الهداية »0737/١(‏ كشف القناع .)518/1١(‏ 


كتاب الطهارة انلك 


بغي نفاساً؛ إما لتنفس الرحم بالولد» أو لخروج النفس» وهو الولد أو الدم» والكلام في 
لونه وخروجه كالكلام في دم الحيض » وقد ذكرناه. 

وأما الكلام في مقداره: فأقله”'2 غير مقدر' بلا خلاف» حتى أنها إذا ولدت ونفست 
وقت صلاة ‏ لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم الرحمء وقد قام الدليلٌ على كون 
القليل منه خارجاً من الرحمء وهو شهادة الولادة» ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب 
الحيض» فلم يعرف القليل منه؛ أنه من الرحم ؛ » فلم يكن”" حيضاًء على أن قضية القياس ألا 
يتقدر أقل الحيض أيضاً كما قال مالك؛ إلا أنا عرفنا التقدير» ثُّم بالتوقيف» ولا توقيف ههنا 
فلا يتقدرء فإذا طهرت قبل الأربعين ‏ اغتسلت وصلت؛ بناء على الظاهر؛ لأن معاودة الدم 
موهومء فلا يترك [به] المعلوم بالموهوم؛ وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل 
النفاس - فذاك في موضع آخر وهو أن المرأة إذا طلقت بعدما بللتداتم ركه وقالت: 
نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث حيض»ٍ بكم نفدي ني الفاس 1 ؟» فعند أبي حنيفة : له 
تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوماء وعند أبي يوسف: لا تصدق في أقل من أحد 
عشر يوماء وعند محمد: تصدق فيما ادعت» وإن كان قليلاً على ما يذكر في كتاب الطلاق» 
إن شاء الله تعالى. 


وأما أكثر النفاس فأربعون يوماً عند أصحابناء وعلد مالك والشافعي: ستو 00 ولا 
دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي”» أنه كان يقول: ستون يومأء ولا حجة في قول 
الع 


ولنا ما روي عن عائشة» وأم سلمة» وابن عباس» وأبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
عن النبي يلةِ ‏ أنه قال: «أَكْثَرُ لفاس أَرْبَعُونَ يَوْمأً»”") 


)١(‏ في هامش ب: أقل النفاس لا حد له. 
(0) في ب: لا حد له. 
(86) فى ب: فلا يكون. 
00 
(5) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي, الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة؛ وروى 
عنه ابن سيرين والأعمشء. وكان فقيها. قال الشعبي «ما كتبت سوداء في بيضاء» . 
توفى سنة )1١١7(‏ ه. : 1 
ينظر الخلاصة 77/7 (2778) ابن سعد (5/ 19/1 -178). 
والمعارف ص (559 - »)55١‏ والحلية (4/ .)784-75١‏ 
(5) أخرجه أحمد (5/ 200 2»)505 وأبو داود )5١8-71١1//١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت - 


ال كتاب الطهارة 


ا الاب ا ل ل ا ااا ا لاك ل ا ا ل ان الح ل ال ل الل ل ل ل لل 0 


- النفساءء الحديث (11)», والترمذي (7557/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث التفساء »)١١5(‏ 
الحديث )١119(‏ وابن ماجة (317/1): كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس» الحديث (2548)» والدارقطني 
(58--555): كتاب الحيضء الحديث (75): والحاكم /١(‏ 175): كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 
١‏ كتاب الحيض : باب النفاس» كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهيل كثير بن زياد» عن 
مُسة الأزدية» عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله كَكلةِ أربعين يوماً . 
قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. 
واسم أبي سهل كثير بن زياد. 
قال محمد بن اسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من 
حديث أبي سهل . 
وأخرجه أبو داود )7١4/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث ,.)9١5(‏ والحاكم /١(‏ 
0) والبيهقي )"141١/١(‏ أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع» عن أبي سهل به 
بلفظ : «كانت المرأة من نساء النبي كَل تقعد فى النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى كَكلةِ بقضاء صلاة 
النفاس». ثم قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 1 
وأقره الذهبي. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» )3١5 /١(‏ قال عبد الحق فى أحكامه. أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها 
حديث مسة الأزدية أ. ه ١‏ 
وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة 
أخر جه الدارقطني (557”/1) كتاب الحيض رقم (80) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه 
عن الحكم بن عتبة به. 
قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)1651//١(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري» وهو طريق علي بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل 
ابن حجر في «بلوغ المرام» تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه. أ. ه. 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 417) وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم واين 
القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث. أ. ه. 
وحديث أنس: 
أخرجه عبد الرازق :)73١7/١(‏ كتاب الحيض: باب البكر والنفساءء الحديث ».)١١98(‏ وابن ماجة /١(‏ 
*21): كتاب الطهارة: باب النّفساء كم تجلسء الحديث (2555)» والدارقطني :)77١/١(‏ كتاب 
الحيض» الحديث (2)55 والبيهقي :)47/١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس» من طريق سلام بن سليمء 
عن حميدء عن أنس قال كان رسول الله كك وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 
وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. 
أما البوصيري فقال في «الزوائد :)717/١(‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» ظناً منه أن سلام هو أبو 
الأحوص وليس كما ظنء كما بين ذلك الدارقطني» والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى (5/؟417) رقم 
()) من طريق سلام بن سليم . 


كتاب الطهارة 


وللحديث طريق آخر عن أنس. أخرجه البيهقى :)73477/١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد 
ل ْ 

وزيد العمى ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء؛ (151/1) وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 01174: 
ضعيف . 1 0 00 

حديث عثمان بن أبى العاص: 

أخرجه الحاكم (177/1) كتاب الطهارة» والدارقطني )57١ /١(‏ كتاب الحيضء الحديث )72١(‏ من طريق 
3 بي بلالا الأشعرئية ثنا ابو شهاب عن هام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت 
رسول الله وَكهِ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 

قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. أ 

وأبو بلال الأشعري . 

قال الذهبي في «المغني» ١؟/‏ هلا/ا): ضعفه الدارقطني اسمه كنيته . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطني »)77١/1(‏ والحاكم )١177/١(‏ من طريق عمرو الحصين» ثنا محمد بن عبد الله بن 
علاثة» عن عبد بن أبى لبابة» عن عبد الله بن باياى عن عبد الله بن عمرو أن النبي كه قال: «١تنتظر‏ 
النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة». 

وقال الحاكم: وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته شاهداء وقال 
الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان. 

0 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» »2507/١(‏ ثنا أحمد بن خليدء ثنا عبيد بن جناد 
ليان ين ات أب خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: وقت للنفساء 
أربعين يوماً. 

قال الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ (1/ .)4١‏ وفيه عبيد بن جنادء وهو ضعيفء أما الهيئمي فقال في 
«المجمع! ))181/١(‏ فقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف 
في «الاحتجاج به أ. ه. 

وأشعث ضعفه ابن معين في رواية وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي. 

وقال أبو زرعة: لين الحديث. 

وقال الذهبي: وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعه. 

وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف. 

ينظر المغنى )4١/١(‏ والتقريب (794/1) والتهذيب /1١(‏ 07 07"). 

حديث عائشة : 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 7370) كتاب الحيض» الحديث )72١(‏ من طريق أبي بلال الأشعري» ثنا حبان عن 
عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة: أن رسول الله كهِ وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما. 


الو 


0 كتاب الطهارة 


وأما الاستحاضة: فهي ما انتقص عن أقل الحيضء» وما زاد على أكثر الحيض والنفاسء 
ثم المستحاضة نوعان مبتدأة وصاحبة عادة؛ والمبتدأة نوعان: مبتدأة وصاحبة عادة» ومبتدأة 
بالحبل» وصاحية العادة نوعان: صاحبة العادة في الحيض »ء وصاحية العادة في النفاس . 


آنا الجعراة'" بالسيفن:! وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها فالعشرة من أول الشهر 
حيض ؟ لأن هذا دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضاًء فيجعل حيضاًء وما زاد على العشرة 
يكون استحاضة؛ لأنه لا مزيد للحيض على العشرة؛ وهكذا في كل شهر. 


وأما صاحبة العادة في الحيض/”"'» إذا كانت عادتُهًا عَشَرَةّ فزاد الدّمُ عليها ‏ فالزيادة 
استحاضة؛ وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة؛ لما ذكرنا في 


- وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه اين حبان في «المجروحين» )١15/١(‏ من طريق الحسين بن علوان» عن هشام بن عروةء عن 
أبيه» عن عائشة قالت: وقت رسول الله كَلِِ للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصليء» ولا 
يقربها زوجها في الأربعين. 
وقال ابن حبان: الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعاً لا 
تحل كتابة خديثه إلا على جهة التعجب. كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله. 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١19/0(‏ عنهما معاً مرفوعاً من قول النبي كَلِ بنحو حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه العلاء بن كثير. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: «نكر الحديث وقال ابن المديني ضعيف الحديث جداً 
وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حجر: متروك رماه ابن حبان بالوضع . 
ينظر الكامل )١١9/6(‏ والتقريب (7/ 97). 
أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني )77١/1١(‏ من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر. 
وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن أيوب» وهو ضعيف» وأخرجه )51١/١(‏ رقم 
(7) عن عمر. 
ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو. 
فقد ذكره الهيئمي في «المجمع)؛ )١87/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛» وفيه صالح بن بشير 
المري» وهو ضعيف لم يوثقه أحمد إلا ما رواه عباس» عن يحيى بن معين أنه لا بأس به» وروى غيره 
عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 
أما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي .)7"14١/1١(‏ 

)١(‏ في هامش ب: حكم المستحاضة التي ابتدأت بالحيض. 

(0) في هامش ب: إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها. 
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المبتدأة بالحيض» وإن جاوز العشرة فعادتها حيض» وما زاد عليها استحاضة؛ لقول النبى كَل : 
«المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَامَ أقْرَائِها؛' أي: أيام حيضهاء ولأن ما رأت في أدامنا يقن 
بيقين» وما زاد على العشرة استحاضة بيقين» وما بين ذلك متردد بي بين أن يلحق بما قبله ؛ فيكون 
حيفاً! فلا اتضلن: روبين أنتلحق ينا بعده» فيكون انقحافية فتمناى ا خاذ ترك الضلذة بالشك 
10 لم كح د ا ور فاستمر بها الدم؛ فإنها تأخذ 
في حق [الصلاة] ("' والصوم والرجعة بالأقل» وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر ‏ فعليها إذا 
رأت ستة أيام في الاستمرار لتحيل في البوم الاح لتمام الستادسن . وتصلي فيه وتصوم. وإن 
كان دخل عليها شهر رمضان؛ لأنه يحتمل أن يكون السابع حي حيضاً. ويحتمل ألا يكون»ء فدار 
الصلاة والصوم بين الجواز منهاء والوجوب عليها في الوقت» فيجب . 

وتصوم رمضان احتياطأء لأنها إن فعلت وليس عليها ‏ أولى أن تترك وعليها ذلك» 
وكذلك”" تنقطع الرجعة؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حَقٌّ الرجعة ‏ أولى من إثباتها من غير حق 
الرتجعة. 

وأما في انقضاء العدة والغشيان» فتأخذ بالأكثر؛ لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج 
- أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج» ركد كرك العحجان عم العيل - أولى من الغشيان مع 
الحرمة» فإذا جاء اليوم الثامن ‏ فعليها أن تغتسل ثانياًء وتقضي اليوم”*' الذي صامت في اليوم 
السابع ؛ لأن الأداء كان واجبأء ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه - صح صومهاء 
ولا قضاء عليهاء وإن كانت حائضاً - فعليها القضاءء فلا يسقط القضاء بالشك» وليس عليها 
قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم - فقد صَلَّتْء وإن كانت حائضاً فيه فلا 
صلاة عليها للحالء» ولا القضاء ء في الثاني» ولو كانت عادتها خمسة» فحاضت ستة» ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة» ثم حاضت حيضة أخرى ستة ‏ فعادتها ستة بالإجماع» حتى يبني 
الاستمرار عليهاء أما عند أبى يوسف. فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة» وإنما يبنى الاستمرار 
على المرة الأخيرة؛ لأن العادة انتقلت إليها. ١‏ 

وأما عند أبى حنيفة ومحمد أيضاً؛ فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين» فقد 
رأت الستة مرتين» فانتقلت عادتهًا إليهاء هذا معنى قول محمد: كلما عاودها الدم في يوم 
مرتين - فحيضها ذلك 


)١(‏ تقدم. 

(0) سقط في أ. 

0) في ب: وكذا. 
لق في ب: في الصوم. 


لوقا 


وذكر في الأصل إذا حاضت المرأة فى شهر مرتين ‏ فهي مستحاضة:» والمراد بذلك أنه 
لا يجتمع في شهر واحد ‏ حيضتان وَظهران: لأن أقل الحيض ثلاثة» وأقل الطهر خمسة عشر 
يوماًء وقد ذكر في الأصل سؤالاء وقال: أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة؛ ثم طهرت 
خمسة عشرء ثم رأت الدم خمسة ‏ أليس قد حاضت في شهر مرتين» ثم أجاب فقال: إذا 
ضممت إليه طهر آخر ‏ كان أربعين يومأء والشهر لا يشتمل على ذلك 


وحكي أن امرأة جاءت إلى علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقالت: إني حضت في شهر ثلاث 
مرات» فقال علي رضي الله عنه ‏ لشريح: ماذا تقول في ذلك؟ فقال: إن أقامت على ذلك 
بينة من بطانتهاء ممن يرضى بدينه وأمانته - قبل منهاء فقال علي رضي الله عنه -: «قالون» 
وهي بالرومية: حسن, وإنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي» أنها لا تجد ذلك» وأن هذا لا 
يكونء كما قال الله تعالى: #وَلآً يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سم الخِيّاط» [الأعراف: 
]ء أي: لا يدخلونها رأسا. 

ودم الحامل”'2 ليس بحيض»ء وإن كان ممتداً عندنا. وقال الشائفي هو سيقن في عق 
ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان» لا في حق أقراء العدة؛ 0 بما روي عن 
النبي كله ؛ أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا أَقبَلَ قُرْوُكِ دعي الصّلاة)” ا 
حال وحال؛ ولأن الحامل من ذوات الأقراء؛ لأن المرأة إما أن تكون صغيرة أو آيسة أو من 
ذوات الأقراء» والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة؛ فكانت من ذوات الأقراء» إلا أن حيضها لا 
يعتبر في حق أقراء العدة؛ لأن المقصود من أقراء العدة ‏ فراغ الرحمء وتعيضها يدل على 
ذلك. 

ولنا قول عائشة - رضي الله عنها ‏ الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي» فالظاهر 
أنها قالته سماعا”*' من رسول الله كلِ؛ ولأن الحيضٌ اسم للدم الخارج من الرحم؛ ودم 
الحامل لا يخرحٌ من الرحم؛ لأن الله/ تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحمء 
فلا يخرج منه شيء؛ فلا يكون حيضا. 


وأما الحديث نقول بموجبه. لكن لم قلته”” : إن دم الحامل قرء والكلام فيه والدليل 
على أنه ليس بقرء وما ذكرناء وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة الحبل. 


)١(‏ في هامش ب: دم الحامل ليس بحيض. 
زفق سقط في ط. 

(9) تقدم. 

فق في ب: سمعته. 

(4) في ب: قلت. 


كتاب الطهارة 144 


وأما المبتدأة”'2 بالحبل وهى التى حبلت من زوجها قبل أن تحيضء وإذا ولدت فرأت 
الدم زيادة على أربعين يوماً ‏ فهو استحاضة, [لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيضء ثم 
الزيادة على العشرة في الحيض - استحاضة؛ فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس]”" . 


وأما صاحبة”" العادة فى النفاس إذا رأت زيادة على عادتهاء فإن كانت عادتها أربعين» 
كالرياد» سحام لما مره وان كانت دون إلا ري فجا اذاذ [عليهن] "نكن نقاضا إلى 
الأربعين» فإن زاد على الأربعين ‏ ترد إلى عادتهاء فتكون عادتها نفاساًء وما زاد عليها يكون 
استحاضة» ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسفف. 


وعند محمد: إن كان ختم عادتها بالدم فكذلكء. وأما إذا كان بالطهر فلا؛ لأن أبا 
يوسف يرى ختم الحيض والنفاس بالطهرء إذا كان بعله دم؛ ومحمد لاا يرى ذلك» وبيانه ما 
ذكر في الأصل : إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوماء فانقطع دمها على رأس عشرين يوماء 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتهاء فصلت وصامتء ثم عاودها الدم واستمر بهاء حتى جاوز 
الأربعين ‏ ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين» ولا يجزيها صومها في العشرة التي 
صامت» فيلزمها القضاء . 

قال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم» فأما على مذهب محمد ففيه 
نظر**؟2؛ لأن أبا يوسف يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم [كما يرى ختم الحيض بالطهر 
إذا كان بعده دم]”"' فيمكن جعل الثلاثين نفاساً [لها]”" عنده وإن كان ختمها بالطهرء ومحمد 
لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهرء فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوماًء فلا يلزمها 
قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين. والله أعلم. 


00 ل 1 2 : 2 َ 1 
وما'*' تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد وزفر فاسد؛ بناء على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد آخرء فالنفاس 


)١(‏ في هامش ب: بيان المبتدأة بالحبل. 

(0) سقط في ب. 

(*) في هامش ب: صاحبة العادة في النفاس. 

(5) سقط في ط. 

(5) في أء ب: فلا نظر. 

)03 سقط في ط.. 

60 سقط في أء ب. 

(4) في هامش ب: ما تراه النفساء في الدم بين الولادتين. 


.ف كتاب الطهارة 


من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسفاء وعند محمد وزفر من الولد الثانى» وانقضاء العدة 
بالولد الثاني بالإجماع . 


وجه قول محمد وزفر: أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء ء العدة» فيتعلق 
م ا م ال ل ال ان 
الحمل بدون وضع الحمل - لا يتصور وجود النفاس من الحبلى؛ لأن النفاس بمنزلة الحيض؛ 
ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحمء ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني 
فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاساً من وجه دون وجهء فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك» كما إذا ولدت ولد واحدء وخرج بعضه دون البعض. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف [أن النفاس]”*' إن كان دماً يخرج عقيب النفس فقد وجد 
بولادة الأول» وإن كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد وجد أيضاً بخلاف انقضاء العدة؛ لأن 
ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد. والنفاس يتعلّق بتنفس الرحم أو بخروج النفس» 
وجدء أو يقول بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس» لانفتاح فم الرحم» فأما الحيض من 
الحبلى فممتنع ؛ لانسداد فم الرحم. والحيض اسم لدم يخرج من الرحم» فكان الخارج دم 
عرق لا دم رحم. 

وأما قولهما: وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه ‏ فممنوع» بل وجد على سبيل 
الكمال؛ لوجود خروج الولد بكماله» بخلاف ما إذا خرج بعض الولد؛ لأن الخارج منه إن كان 
أقله لم تصر”* نفساء حتى قالوا: يجب عليها أن تصليء وتحفر لها حفيرة؛ لأن النفاس 
يتعلق”'' بالولادة ولم يوجد؛ لأن الأقل ملحق”" بالعدم بمقابلة الأكثرء فأما إذا كان الخارج 
أكثره فالمسألة ممنوعة» أو هي على هذا الاختلاف» فأما فيما نحن فيه: فقد وجدت الولادة 
على طريق الكمال؛ فالدم الذي يعقبه يكون نفاساً ضرورة. 


والسقط”* إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التامء يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء 


)١(‏ في أء ب: الثاني. 

() في ب: تعد. 

(9) في ب: مدة. 

(:) سقط في أء ب. 

(0) في ب: تكن. 

(0) في ب: معلق. 

0 فى ط: يلحق. 

(4) في هامش ب: السقط إذا استبان بعد خلقه. 


كتاب الطهارة ليوا 


العدة» وصيرورة ة المرأة نفساء؟ لحصول العلم بكونه ولداً مخلوقاً عن الذكر والأنثى» بخللاف 
ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء؛ آنا" لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهماء أو دم 
حامد» أو شيء من من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحمء ؛ فلا يتعلّق به شيء من أحكام 
الولادة. 


ذأك ” أخرل لم فنقول: البالل ار ا وقد يدر مرة وينقطع أخرى» 


أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهرء وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدأة - فالعشرة من 
أول ما رأت حيضء والعشرون/ بعد ذلك طهرهاء هكذا إلى أن يفرج الله عنهاء وإن كانت 
صاحبة عادة ‏ فعادتها في الحيض حيضهاء وعادتها في الطهر طهرهاء وتكون مستحاضة في 
أيام طهرها . 


وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دماً ومرة طهراً هكذاء فنقول: لا خلاف 
في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة شر يوماً فصاعداً ‏ يكون فاصلاً بين الدمين» 
ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا - يجعل ذلك حيضاً» وإن أمكن جعل كل 
واحد منهما حيضاً يجعل [في كل واحدة منهم]”" حيضاًء وإن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما 
حيضاً - لا يجعل شيء من ذلك حيضاً» وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام ‏ لا يكون فاصلاً بين الدمين» وإن كان أكثر من الدمين» 
واختلفوا' فيما بين ذلك . 


الدمين» إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً - يكون طهراً فاسداً. 


ولا يكون فاصلاً بين الدمين: بل يكون كله كدم متوالٍ ثم يقدر ما ينبغي أن يكون”*) 
حيضاً يجعل حيضاً؛ والباقي يكون استحاضة. وروى محمد عن أبي حنيفة أن الدم إذا كان في 
طرف العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلاً ويجعل كله كدم متوالٍ وإذا لم يكن الدم 
في طرفي العشرة كان الطهر فاصلاً بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 


)١(‏ في ب: لأنه. 

() في هامش ب : بيان أحوال الدم ودروراً متصله ومنفصله 
(9) سقط في ط. 

(4) في ط: يجعل. 


ا"ب 


؟ ٠.‏ كتاب الطهارة 


حيضاً بجعل ذلك حيضاً. وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً يجعل أسرعهما حيضاً 


وروى عبد الله بن المبارك”'' عن أبي حنيفة: أن الدم إذا كان في طرفي العشرة» وكان 
بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضاً ‏ لا يصير الطهر فاصلاً بين الدمين؛ ويكون كله 
خيضاًء إن كات يخال لو - جمع لا يبلغ حيضاء يصير فاصلاً بين الدمين» ثم ينظر إن أمكن أن 
يجعل أحد الدمين حيضاًء يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاًء 
يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاًء لا يجعل شيء من ذلك 

وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام ‏ 
لا يكون فاصلاً بين الدمين وكله بمنزلة [الدم]”" المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلاً 
بيتهماء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضاً - جعل» وإن أمكن أن يجعل كل واحد 
منهما حيضاً ‏ جُعِلَ'" أسرعهماء وإن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضاً ‏ لا يجعل 
حيضاً. 

واختار محمد لنفسه في «كتاب الحيض» مذهباًء فقال: الطهر المتخلل بين الدمين إذا 
كان أقل من ثلاثة أيام - لا يعتبر فاصلا وإن كان أكثر من الدمين» ويكون بمنزلة الدم 
المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعداً فهو طهر كثير فيعتبر» » لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 
مثل الدمين» أو أقل من الدمين فى العشرة ‏ لا يكون فاصلاًء وإن كان أكثر من الدمين يكون 
ناضلة 1ت ينظ إن أمكن أن يجعل الخد النشين”؟؟ حيضاً - هل :إن أنكن: ان يجعل كل 
واحد منهما حيضاً - يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاً ‏ لا يجعل 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واذ ضح الحئظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المرْوَزِي» أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام. روى عن حميد واسماعيل وغيرهم. 
كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. عالم المشرق والمغرب» وكان ثقة صحيح» ولد سنة (141) 
ه. وتوفي سنة 14١‏ ه. 
ينظر الخلاصة 97/7 (7751) ابن سعد ج لا ق 1٠١8 ٠١5/7‏ والحلية »)١9١0 -1١57/8(‏ الوفيات 
سنا در 

(0) سقط في ط. 

فرق في ط: يجعل . 

(4) في ط: أحدهما. 


كتاب الطهارة .م 


شيء من ذلك حيضاً» وتقرير هذه الأقوال''' وتفسيرها يذكر في كتاب الحيض»ء إن شاء الله 
الى 


وأما حكم الحيض والنفاس : فمنع جواز الصلاة والصوم. وقراءة القرآن ومس المصحف 
إلا بغلاف» ودخول المسجد والطواف بالبيت؛ لما ذكرنا في الجنب» إلا أن الجنب يجوز له أداء 
الصوم مع الجنابة» ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث» أو بأن 
النص غير معقول المعنى» وهو قوله عَلْةِ: «تَفْعُدُ إخْدَاهُنٌ شَطْرَ عُمْرِهَا نَصُومُ وَلآَنُصَلّي»» أو 
ثبت”" معلولاً بدفع الحرج؛ لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة» فلو 
كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرجء وهذا لا يوجد في الجنابة ؛ ولهذا الجنب يقضي 
الصلاة والصوم؛ وهن لا يقضين الصلاة ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة؛ 
فيجتمع عليها صلوات كثيرة» فتحرج في قضائها؛ ولاتجع في اقضاز سيا للانة ايام أى خشرة 
أيام في السنة» وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض والنفاس» ولا يحرم قربان” الجرأة التي 
أجنبت ؟ لقوله تعالى: لفَاعْتَرِلُوا النْسَاءَ ني المَحِيض وَلآ تَفْرَُوهنٌ حَنّى يَطْهُرْنَ4. ول هدام 
يرد في الجنابة» بل وردت الإباحة بقوله تعالى: لقَالآنَ بَادِ شِرُوهْنّ وَابِتَقُوا مَا كَنَبَ الله لَكُمْ» أي 
الولدء فقد أباح المباشرة وطلب الولد؛ وذلك بالجماع مطلقاً عن الأحوال. 


وأما حكه”؟ المستحاضة*» فحكمها حكم الطاهرات» غير أنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
علق ا نينا ء 


)١(‏ في أء ب: الأصول. 
زفق في أ ب: وثبت. 
(*) في ب: جماع. 
(:) في ط: وأما حكم الاستحاضة فلاستحاضة. 
(5) الاسْيِحَاضَةٌ: استفعال من الحَيْضٍ» وقالت فاطمة بنت قيس للنبي يَكلِ -: «إني أستحيض فلا أطهر؛ . 
وفي اللسان: استحيضتٍ المَرأمُ أي: استمرٌ بها الدّمُ بعد أيامهاء فهي مُشْتخاضة. 
والمستحاضة التي لا يَرْكَاُ دم حيضهاء ولا يسيل من المحيض» ولكنه يسيل من عِرْقٍ يقال له : العَاذِلُ . 
ينظر اللسان (5/١/ا١١).‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الشّافعية : بأنه الدّمُ الخارج في غير أيام الحَيْضٍ والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحمء يقال له: 
العَاذِل. 
ينظر: الإقناع .)4٠/١(‏ 
وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصٌ الاسم يدم دون دم» ومن شخص دون شخص. 
وفي «الإفصاح» لابن هبيرة (١//ا9).‏ 
أما الفرق بين الدَّمَيْنِء فدم الحيض نَحْينٌ منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 


فنا 


:٠م‏ كتاب الطهارة 


فصل "© وآنا التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع. 
في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة وشرعاء وفي بيان/ ركنهء وفي كيفيته 


أوفي بيان شرائط الركن» وفي بيان ما يتيمم به وفي بيان وقت التيمم؛ وفي بيان صفة 
التيمم» وفي بيان ما يتيمم منه]””'» وفي بيان ما ينقضه. 

أما الأول: فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزء عرف جوازه بالكتاب والسنة 
والإجماع : 


أما الكتاب: فقوله تعالى : «وَإِنْ كُنُْمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَفَْر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنَكُمْ مِنَ الْعَائطٍِ 
أو لامنك القساء فلم تجدوا' ماه ءَ فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيباً» . 


وقيل: إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع” "انول سول الله كله التعريس: فسقط من 
عائشة - رضي الله عنها - قلادة لأسماء - رضي الله عنها فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول 
اله يكل بعت رَجُلَيْنِ في طَلَبهَا َم يَلَظرْهُماء َعَدِمَ النّاسٌ الْمَاءَء وَحَضَرَتِ صَلاةٌ الْمَجْرٍ 
َأَعْلَظَ أبو بكر رضي الله عنه ‏ على عَائْشَةَ - رضي الله عنها ‏ وَقَالَ لَهَا: حَبَسْتٍ الْمُسْلِمِيك©. 
فتزلت الآبة» كقال اميد بن سي" ١‏ يرحمك الله وا اعائشة 6 ا انرق بك أمرا هيع إيه 


جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. 


وأما السنة : فما روي عَنٍِ النبيّ كلد أنه قال : «التَّيَمُمُ وُضُوءُ المِسْلِم». وُلَوْ إلى شو 
حجج ؛ ما 3 يَجِدِ الْمَاءَ 0 د00 . 1 


0-0 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في التميم في أوله في الجواز. 

زفق سقط في ب. 

() غزوة ذات الرقاع: في جمادى الأولى من السنة الرابعة غزا رسول الله يل نجداً يريد بني محارب» وبني 
تعلبة من غطفان فلقي بها جمعاً عظيماً فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب. 

هق في ب: : الناس. 

)2 امحتدي اكير ون اننال وك فيلك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. . 
قيل كنيته : أبو حضيرء أبو عمروء بو بيك + أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري» الأشهلي الأوسي. 
شهد العقبة الثانية وكان نقيباً لبني عبد الأشهل. اختلف في شهوده بدراً وشهد أحد وكان ممن ثبت يومها 
وجرح حينئذٍ سبع جراحات. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عيادٍ بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة قالت "ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. توفي سنة )7١(‏ وقيل (١١؟)‏ وقيل فى إمارة عمر. 
ينظز ترجيته في تجريد أستماء الصنحابة (9/ )ع الفقات 019+ أسد الغاية 4031/10 الإضابة (1/ 
4) الإكمال (5؟/ 587). الاستيعاب .»)97/١(‏ تهذيب الكمال .)١١7/1(‏ 

(7) أخرجه الطيالسي ص (255» وابن أبي شيبة :)167-157/1١(‏ كتاب الطهارات: باب الرجل يجنب - 


فعممو ةرو و عملم ممم ممم ماعل م فم ف مم مومه وو وهم وم مو ور مم ووو م مم ف دعوم ع اما واااو اود 


وليس يقدر على الماع وأحمد ١:5/6(‏ لم3 )2 وأبو داود /1١(‏ ”5 2 5735): كتاب الطهارة: 
باب الجنب يتيمم» الحديث  7575(‏ 7*7), والترمذي :)517-371١1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب التَّيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث »2١١5(‏ والنسائي :)١117١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم 
واحدء وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص (72)» والدارقطنى :)١817/1١(‏ كتاب الطهارة : 
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» الأحاديث (5-5ي, والحاكم ١/5/١‏ لال :)١‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي (١/؟١75):‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب. 

والبخاري في «التاريخ الكبيرا (/17”) من حديث أبي ذرء وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصححه أبو حاتم كما في «علل الحديث» )١١/١(‏ لابنه 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١54/١54/١(‏ وضعف ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» هذا 
يختلف على خالد في ذلك» وأما أيوب» فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من يقول: عنه 
عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل فقط» ومنهم من يقول: عن عمرو بن 
بجدان كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» ومنهم من لا يجعل بينهما أحدأء فيجعله عن أبي 
قلابة عن أبي ذرء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال: يا نبي الله هذا كله اختلاف 
على أيوب في روايته عن أبي قلابة» وجميعه في «سئن الدارقطني» وعللهء انتهى. 

عمرو بن بجدان, مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح» وأي فرق بين أن 
فليس هذا: بمقتضى مذهبه. فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحالء فكذلك لا يوجب جهالة 
الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي» وأما الإختلاف الذي 
ذكره من «كتاب الدارقطني» فينبغي على طريقته. وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك» إذ لا تعارض بين قولنا: 
عن رجل» وبين قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان» وأما من أسقط ذكر 
هذا الرجل فيأخذ بالزيادة» ويحكم بهاء وأما من قال: عن أبي المهلبء فإن كان كنية لعمرو فلا 
اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناء وأما من قال: إن رجلاً من بني قشير قال: يا 
نبي الله فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر في إسناده على طريقته .فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها. أ. ه. 
وقد ورد هذا الحديث عن أبى هريرة. 

وأخرجه البزار 151//١(‏ - كشفب) رقم (١١؟)‏ من طريق مقدم بن محمدء ثنى القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم» ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قال البرار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسبء قال الزيلعي في 
(تنصب الراية» /1١(‏ ١ة١):‏ وذكره أبن القطان» في كتابه من جهة البزار وقال: إسناده متحي 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (١5154/1؟)‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

وله طريق آخر عن أبي هريرة: 


بدائع الصنائع ج١‏ م50 


وقال كلِ: «جعِلَت لِيَ الأَرْضُ مَسشْجداً وَطَهُوراً؛ أنتمًا أَنْرَكَنْنِي الصَّلاةُ تَهِمَمْتُ 


زملتلجة) 1ك زوق عي ال كان «الشرات طيكوة المتسبا ل يا 


(000 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )١59/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا 
مقدم بن محمد المقدمي بمثل إسناد البزارء» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )557/1١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . 

ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم جابرء وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
عمرء وأبو ذر الغفاري؛ وابن عباس» وأبو موسىء وأبو الدرداء»ء وأبو سعيد الخدريء وأبو أمامة 
الباهلي» والسائب بن يزيد. 

حديث جابر: 

أخرجه البخاري /١(‏ 575 -575) كتاب التيمم: باب )١(‏ حديث (576): ومسلم -”00/1١(‏ 0391: 
كتاب المساجدء حديث 2)017١/9(‏ والنسائي )١١١ ٠ ٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 
(؟5*5)» والدارمي »)7737/١(‏ .والبيهقي 2)7١7/١(‏ وأحمد (*/ 07١5‏ عنه مرفوعاً بلفظ: أعطيت خمساً 
لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي «فذكر منها»: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث حذيفة : 

أخرجه مسلم :)77١/١(‏ كتاب المساجد: حديث (017/4)» وابن أبي شيبة (1/ 42161 والطيالسي ص 
(03) رقم (514)» والنسائي في «الكبرى؛ (5/ )١5‏ كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة 
البقرة رقم (2»)8077 وابن خزيمة (190/1) رقم )1١01(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (65/١07؟),‏ 
والدارقطني »)١75- ١75 /١(‏ والبيهقي »)7١/١(‏ من طريق ربعى بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ: 
«فضلنا عن الناس بثلاث» فذكر منها: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً» . 

أخرجه أحمد »)98/١(‏ والبيهقى »)١١5 -7١/١(‏ من طريق زهير بن محمدء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عنه بلفظ: أعطيت ما لم يعط أحد... وذكر منها: «وجعل التراب 
لي طهوراً. 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في «العلل» (099/1): والحديث ذكره 
الهيثئمي في «المجمع» /١(‏ 756 557؟) وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيىء الحفظء قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن 
اسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن ابراهيم» والحميدي يحتجون بحديث ابن 
عقيل» قلت: فالحديث حسن والله أعلم. 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه مسلم :)0771١7/١(‏ كتاب المساجد: حديث (077/50)» والترمذي :)1١5/١(‏ كتاب السير: باب 
ما جاء في العنيمة )١087(‏ وأحمد 2)51١7/5(‏ وأبو عوانة /١(‏ 2596 والبيهقي (؟/ 477): وفي «دلائل 
النبوة» (60/ 40/7)» والبغوي في اشرح السنة») 7/10" بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه 
بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست «فدكر منهاة وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أخرجه أحمد /١(‏ ؟؟١)‏ بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطهن أحد قبلى: فدكر منها: «وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)770/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار ١98 - ١51 /١(‏ كشف)» ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا أبي» عن أبيه» 
عن'سلمة بن كهيل» عن مجاهدء عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي» فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 

وقال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )53577/1١(‏ 
وقال: رواه البزارء والطبراني... وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن كهيل» وهو ضعيف» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير. 

حديث أبي ذر: ْ 

أخرجه أبو داود :)185/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (549)» وأحمد 
)١40 /5(‏ والدارمي (1/ 15؟) ولفظه: 26 .» وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». 

ولفظ أبي داود: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )1١9١ /1١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وذكره الهيثمي في «المجمع» (// 
0١‏ وقال: رواه أحمد والبزارء والطبراني بنحوه. . . ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي 
زيادء وهو حسن الحديث. 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البزار (١41؟ ‏ كشف) وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )١55١/4(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
حديث أبي موسى : 

أخرجه أحمد (117/14) عنه بلفظ: «أعطيت خمساً بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 
طهوراا. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١511/4(‏ وقال: رواه أحمد متصلاً؛ ومرسلاًء والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 

حديث أبي الدرداء: 

ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (؟1/ 9) بلفظ : «فضلت بأربع خصال» وفيها: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا» وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيل : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 707)» وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

وقال الهيثمى: رواه 0 وإسناده حسن . 

اسن 


م4 كتاب الطهارة 
المّاة2'”6. وعليه إجماع الأمة. 


واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة» فقال عليّ» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
جائز» وقال عمر - زضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود: لا يجوز وقال الضحاك: : رجع ابن 
مسعود عن هذاء وحاصل اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى : [في آية التيمم]”" «أَوْ لأَمَسْتُمْ 
النْسَاءء أو لَمَسْتُم4 [النساء: 47]. فعليّ» وابن عباس أوّلا ذلك بالجماع. وقالا: كنى الله تعالى 
عن الوطء بالمسيس. والغشيان,ء والمباشرة» والإفضاءء والرفث» وعمر وابن مسعود أولاه 
بالمس باليد؛ فلم يكن الجنب داخلاً في هذه الآية» فبقي الغسل واجباً عليه بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ 
دبا فَاطَهرُوا» [المائدة: 3]. وأصحابنا أخذوا بقول علي» دابن عباس ؛ لموافقة الأحاديث المروية 
عن النبي يليه أنه قال : الِأَجمْبٍ مِنَ الْجماع أن ب تيمم إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءِ؛ . 


وعن أبي هريرة أن رجلا جَاءَ إِلَى النَِيّ كله وَقَالَ: «يّا رَسُولَ الله إِنَا نا قوم نَسْكنٌ الرْمَالَ 
وَل نَجِد إلا الْمَاءَ يرا أو شَهْرَيْنِ وَفِيئًا الخثث وَالتّمَسَاءُ وَالْحَائْض» َكَنْفَ نَضْئَمْ؟ فَقَالَ كك : 


«عَلَيَكُمْ بالأزض»” 0 وفي رواية: «عَلَيْكُمْ بالصّعِيدِ؛ وكذا حديثٌُ عمّار - رضي الله عنه - 
وغيره ؟؛ على ما نذكره. 


-) أخرجه أحمد (25158/0 7» وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (8/ )١77‏ ولفظة: «فضلت بأربع : جعلت 
الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً». 
وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني بنحوه...» ورجال أحمد ثقات. 
حديث السائب بن يزيد: 
رواه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (8/ 75717)» وقال الهيئمي: «وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة وهو متروك. 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) سقط في أء ب. 

(*) أخرجه أحمد (؟7178/7) وعبد الرزاق )75777/١(‏ رقم )111١(‏ والبيهقي )١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء قال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بالمئنى بن الصباح عن عمرو والمثنى غير قوي. 
قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالاً أتوا رسول 
الله يِ فقالوا: إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء ولا نجد الماء أربعة أشهر فقال 
النبي كَل عليكم بالأرض. 
أخرجه أبو يعلى )119/1١(‏ رقم (04170). 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١14/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى. . . والطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن 
الصباح والأكثر على تضعيفه. قلت: وهذا فيه نظر فإنه ليس في سند أبي يعلى. 
والحديث عزاه الحافظ في «المطالب العالية؛ )١717(‏ لأبي يعلى وقال: متنه ضعيف. 


كتاب الطهارة م 


ويجوز التيمم من الحيض والنفاس؛ لما روينا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
ولأنهما بمنزلة الجنابة » فكان ورود النص في الجنابة وروداً فيهما دلالة. 

وللمسافر”'' أن يجامع امرأته» وإن كان لا يجد الماء. 

وقال مالك : يكره. 
الجماع اكتساباً لسبب وقوع الشَّكُ في جواز الصلاة» فيكره. 

ولنا ما روي عن أبي مَالِكِ العمَارِيٌ'"' ‏ رضي الله عنه أَنَهُ قَالَ: قُلْتُ للئّبئ كل: 
«أأْجَامِعُ أمْرَأتِي» وَأَنَا لآ أَجدٌ المَاء؟ فَقَالَ: : اجام أمْرَأتَكَ وَإِنْ كُنْتَ لآ تَجدُ المَاءَ إلى عَشْرِ 
حجّج ؟ فَإِنَّ القْرَاتَ كافيك»© . 

وأما بيان معناه» فالتيمم في اللغة القَضْدٌَء يقال: تيمم وَيَمّمَ: إذا قَصَّدَّ؛ِ ومنه قول 
الشاعر: 


8 


فا متا ١‏ أد لشي اويا دين : 
العيتت: لصنق الا جيه أم اكه الوى قر 00 


قوله: معت أي : قصدت. 


وَفَنا أذرئ ]ذا 


وفيى عرف الشرع : : عبارة عن استعمالٍ الصعيدٍ في عضوين مخصوصين على قصد 
التطهير بشرائط مخصوصة” »؛ نذكرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش ب: للمسافر أن يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. 

(؟) غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي» عن البراء وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي. وثقه ابن معين. 
ينظر: الخلاصة (9/ )”*٠‏ (590ه), 

زفرة تقدم تخريجه . 

(5:) البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص (؟1١7)»‏ وخزانة الأدب »)80/١1١(‏ وشرح اختيارات المفضل ص 
»)١71710(‏ وشرح شواهد المغني »)١91/1(‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص 2»)١55(‏ وخزانة الأدب 
3/0 . 

(5) التيمم في «لسان العرب»: القَضْدُ يقال تَيِمَمْتُ فلانء ويّمْمتهُ وأمّمْتهء وتأمّمته أي: قصدته. 
والأرّلان منها مصدرهما: تِيمُماًء ومصدر الثالث: تأميماًء ومَصْدَرُ الرابع تأمُما 
وأمّمته بوزن قَصَدَتُهُ . 
وفى «المختار) أمّه من باب روّء وأمّمه تأميماً. وتأمّمه إذا قصده. 
مولي آله بالتشديد. وقال بعضهم: أمَّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار؛ء و«المصباح» 
وغيرهما. ش 


١‏ لقن كتاب الطهارة 


فصل في بيان ركن التيمم 
وأما ركنه: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: هو ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخرء وهو قول مالك: ضربة للوجهء 
وضربة لليدين إلى الرسغين. 


وقال الزهري:''2 ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى الآباط . 


- 2 وأما أَمَمْتهُ مخففاًء فمعناه الشيريت أ رأسه. . 
قال في «المُغرب» امختيالنها امنا سن يالك طَلَّبَء إذا ضربت أ راشف وهي الجِلْدَةُ التي تجمع 
الدَمَاعَ . 
وقال في «القاموس»: أمه: قصيدة» كأتمه وأممّهء وتأمّمه» ويممهء وتيممه والتيمم أصله: التأمّم» فمعنا 
هنا القصد قال الله تعالى طقتَيَمْمُوا صَعِيداً طَيبا أي : اقصدوه. 
وقال: ولا 0 تَينُمُوا الخَِيثَ مث يَُقِنُوة4 أي : لا تقصدوه. 
وقال «امرق القيس؟ في رواية : [الطويل]: 
تَيَمْمْتُهَامِئه أَنْرْمَاتِء وَأَهْلَّهَا لايَثْرِبَ أَغلَى دَارمَا نَظَر عَالِي 
أي نَضدْ تَصَدْئهًا - وقال أيضاً [الطويل] : ْ 
نَيَمْمتٍ الْعَيْنَ ألْتِي عِنْدَ ضَارِج يفِى؛ وَعَلَيْهَا الظْلَُ عَرْمَضُهَا طَامِي 
أي: قصدت. 
وقال الشاعر [الوافر] : 
قلا أخري ِذَا َكسوين أرظنتا 
أي : قصدتها. 
وقال البوصيري [البسيط]: 
نا حت هن قيقع القافوة شافقة. .صقا زفؤق شرن الأننق الزنم 
أي : قصدتها. 
ويقال: تأنّم العطف والعدالة من عَالِمٍ ولا تأممها من جاهل» أي: اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب: (59777/7) ت ترتيب القاموس (581/5)» المعجم الوسيط: .)١١17/94/5(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحَِْيةُ بأنه: مَضْدُ الصعيد الطَاهِرٍء واستعماله بصفة مَخْصُوصّة؛ لإقامة القُربَةِ. 
وعرفه الشَّافِعِيَةُ بأنه : إِيصَالٌ ثرَابٍ إلى. الوجه واليدَيْنِ بشروط مخصوصة. 
وَعِرَّقَهُ المالكية بأنه : َارَةَ بيه تشتمل على مَسْح الوجه وَاليَدَيْنِ بنيّة . 
وعرفه الحَتَابلةُ بأنه : عبارة عن قَضْدٍ شيء مَخْصُوصٍ على وَجْهِ مخصوص . 
ينظر: الاختيار ٠٠ /١(‏ ف فتح الوهاب 2)7١/١(‏ مغني المحتاج (817/1): حاشية ية الدسوقي 2)١517/١(‏ 
المبدع ١0/1‏ ). 
)0( عمد بن الخلم ين عقد اسه الاين تاتابن عبد اجن اهارت ابن زهرة القرضي الزهري أبن | 
بكر المدني» أحد الأئحة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن - 


أزباك اللضكة انوهنا ومسي 


كتاب الطهارة م 


وقال ابن أبي ل ضربتان» يمسح بكل واحدة منهما الوجه والذراعين خميعا: 


وقال ابن 00 ثلاث ضربات: ضربة للوجهء وضربة للذراعين» وضربة أخرى 
لهذا ميم : 


وكاله بعض الداين :هو 'غترية واخذة يستعملها في بوبتهه ويديه؛ء وحجتهم ظاهر قوله 
تعالى : هقُتَيَمُمُوا صَعِيداً طيّباً قَامْسَحُوا ِوُجُوهِكُمْ وَأَندِيكُمْ مِنْهُ4 [المائدة:1] أمر بالتيمم» وفسره 

بمسح الوجه واليدين بالصّعيد مطلقاً عن شرط الضربة والضربتين» فيجري على إطلاقه؛ وبه 

يحتج الزهري» فيقول: إن الله تعالى أمر بمسح اليدء واليد اسم لهذه ه الجارحة من رؤوس 
مله إلى الآباطء ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء لوجي عمتل هذا 
المحدودء والغاية ذكرت في الوضوء”" دون التيمم. 


الربيع وابن المُسَيّب وخلق. وعنه أبَان بن صالح أيوب وابراهيم بن أبي عَبْلة وجعفر بن بُرْقان وابن عيينة 
وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث قال ابن شهاب:. ما استودعت 
قلبي شيئاً فنسيته ..وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من 
الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس وتَقِيَا ما له في الناس نظير. قال ابراهيم بن 
سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر تهذيب الكمال )١11797/*(‏ وتهذيب التهذيب (140/94)» 
وتقريب التهذيب »)7١17/7(‏ خلاصة التهذيب الكمال (557/7)» الكاشف (47/9)» تاريخ البخاري 
الكبير »)757١ /١(‏ تاريخ البخاري الصغير »07/١(‏ 575)» الجرح والتعديل .0"١18/4(‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة وأحد الأعلام. عن أخيه 
عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم. قال أبو حاتم: محله الصدق شغل 
بالقضاء فساء حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العجلي: كان فقيهأ صاحب سنة» جائز 
الحديثء» قال البخاري: مات سنة ثمان وأربعين وماثة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (؟/470). 

(1) محمد بن سِيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته؛ عن مولاه أنس وزيد بن ثابت 
وعِمْرَانَ بن حُصَّيْن وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت» وقتادة وأيوب 
ومالك بن دينار وسليمان انيمي وخالد الْحَذَّاء والأوزاعي وخلق كثير قال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» وقال خالد الْحَذَّاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرمة أيام المُخْتَار قال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم . وقال أبو عَوّانة: زأيت ابن سيرين في السوق 
فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني* والله ما أدركنا من هو أورع منه وروى أنه اشترى بيتأ» 
فأشرف فيه على ثمانين ألف دينار» فعرض فى قلبه منه شىء فتركه. قال حماد بن زيد: مات سنة عشر 
ومائة. ينظر الخلاصة (417/7)» تهذيب التهذيب (14/4١؟)‏ والكاشف 6201/80 تاريخ البخاري الكبير 
(40/1).» الوافي بالوفيات .)١57/(‏ 

فرق في أ ب: الصوم . 


فك 


اا كتاب الطهارة 


لا ارقي الدع 0 


امراب فَقَال لَهُ لله عليه : «أمًا عَلِمتٌ أنه يَكْفِيكٌ الوّجَه وَالْكَفَان»9) 


ولنا الكتاب والسنّةُ؛ أما الكتاب فقوله تعالى: طقَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيباً قَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأَيدِيكُمْ مِنْه# [المائدة: 1]. والآية حجة على مالك والشافعي» لأن الله تعالى آم لجح البده 
فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام [لنا] دليل/ التقييد بالمرفق وهو أن المرفق جعل 
غاية للأمر بالغسل» وهو الوضوءء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل» فذكر 
الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة» وهو الجواب عن قول من يقول : إن التيمم ضربة واحدة؛ 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان» 
العنسي. حليف بني مخزوم. أمه: سمية بنت خياط . هومن السابقين الأولين إلى الإسلام.. وأمه سمية 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين 
وهو ممن عذب في الله. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله ككلِِ فيها 
فقلت ما تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد 
ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة. 


قتل مع علي بصفين سنة (77) وله (47 سنة). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)١7١9:7/5(‏ الإصابة (4/ #/8””). الثقات (9/ 7 )7١‏ الاستيعاب (8/ )1١1١8‏ 
تجريد أسماء العيكانة 0/1 التاريخ الصغير »)9/١(‏ الجرح والتعديل (789/57). 

(0) أخرجه البخاري :)447/١(‏ كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفح فيهماء الحديث (758)» ومسلم /١(‏ 
٠‏ كتاب الحيض: باب التيمم» الحديث »)358/١١5(‏ والطيالسي ص (78 -89)»: الحديث 
 ”510(‏ منحة)ء وأحمد (570/4)» والدارمي :)١90/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم مرةء وأبو داود 
(55-7584/1): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث (5577)» والترمذي :)514-5778/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في التيمم؛ الحديث »)١14(‏ والنسائي :)١17-178/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التيمم في الحضرء وابن ماجة :)١188 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة» الحديث 
(65». وابن الجارود ص 65١(‏ 675): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث »)١55(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارا (1331/1): كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي» الدارقطني :)١18”7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التيمم؛ الحديث (2)77 والبيهقي :)5١١-704/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات 
في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهء وأبو عوانة /١(‏ 7”06) وابن خزيمة )170/١(‏ رقم 
(514)» وابن حبان (5/ 477 » 454 الإحسان) والبغوي في «شرح السنة»  ”98/١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت نأما أنت فلم تصلي وأما أنا 
فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال النبي كَلِ: إنما يكفيك هذا فضرب النبي كَل بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة يلف 


لأن النص لم يتعرض للتكرارء لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار [أصلا]”' نصاًء فهو 
متعرض له دلالة» لأن التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في 
الوضوءء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم» لأن الخلف لا يخالف 
الأصل» وكذا [هو]''' حجة على ابن أبي ليلى» وابن سيرين» لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه 
واليدين» فيقتضي وجود فعل المسح على كُلّ واحد منهما مرة واحدة؛ لأن الآمر المطلق لا 
يقتضي التكرار» وفيما قالاه تكرار» فلا تجوز الزيادة على الكتاب إلا بدليل صالح للزيادة. 


وأما السنة : فما رُوِيّ عَنْ جَابرٍ ا - عَنِ التي كه أّهُ َال : «النَيمُمْ ضَرْبَتَانِ: 
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْه وَضَرْيَةٌ ِلذَرَاعَينِ إِلَى الْمِرْقِينِ)” "© والحديثٌ حُجَةٌ على الكل . 


وآماخديث عمّار: ففيه تَعَارْضٌء لأنه روي فى رواية أحرّى+ أن الكبة يله قَال: 
«يَكَفِيك ضَرْبَتَانِ: ضَرَبَةَ ِلْوَجْهء وَضَرَبَةٌ لليدين إِلَى المِرْقَقَيينَ»"؟' والمتعارضٌ لا يصِلّحُ حجة. 


فصل في بيان كيفية التيمم 
وأما كيفية التيمم”*' فذكر أبو يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة عن التيم 
فقال: التيمم ضربتان : ضربة للوجه. بشو ليقي" إلى الموتقية) فقلت له كيف هو؟ 


)١(‏ سقط في: ب. 

زه6 في ط: هن. 

(6) أخرجه الدارقطني :)18١/1(‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث (؟5)». والحاكم :)18١/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقي :)307/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيمم» من رواية عثمان بن محمد الأنماطي» 
عن حرمي بن عمارة» عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبيره عن جابرء عن النبي ككل قال: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي» خالفه أبو نعيم فرواه عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزيير عن جابر 
موقوفا. 
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أ 
حماراًء وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهة؛ ثم ضرب بيديه إلى الأرضن تمس يديه إلى 58 


وقال هذا التيمم. 
والبيهقي )5١17/1١(‏ 


وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقى : إسناده صحيح . 
(5) في هامش ب: بيان كيفية التيمم. 


غ1 كتاب الطهارة 


فضرب بيديه على الأرض» فأقبل بهما وأدبرء ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجههء ثم أعاد كفيه 
على الصعيد ثانياًء فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى 
المرفقين. 


وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يذه اليسرى ‏ ظاهر يده اليمنى 
من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليمسرى دون الأصابع ‏ باطن يذه بالب 0 
من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم بفعل باليد 
اليسرى كذلك. 


وقال بعضهم : يمسح بالضربة الثانية بباطن كمه النسرق مع الأصابع - ظاهر [يده]0"©) 
اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح به أيضاً باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام» ثم يفعل بيده اليسرى 
كذلك ولا يتكلف. والأول أقرب إلى الاحتياط ؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب 
المستعمل بالقدر الممكن؛ لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملاً بالمسح؛ حتى لا يتأدى 


فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة. 
ثم ذكر في (ظاهر الرواية» أنه ينفضهما نفضةٌ . 


وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب؛ صيانة عن 
التلوث”" الذي يشبه المثلة؛ إذ التعبد [ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين]!؟ لا 
تلويثهما به؛ فلذلك ينفضهماء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة» وقد لا يحصل إلا 
بالنفض مرتين» على قدر ما يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة ‏ 
[اكتفى ا وإن لم يحصل نفض نفضتين. 

وأما استيعاب”" العضوين بالتيمم» فهل هو من تمام الركن؟ لم يذكره في الأصل نصآء 
لكنه ذكر ما يدل عليه؛ فإنه قال: إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزهء ونص الكرخي أنه إذا ترك شيئاً 


)1١(‏ سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 

(6) في ب: التلويث. 

(:) في ب: ورد بمسح كفه على التراب ثم على العضوين. 
(0) بدل ما بين المعكوفين في أ» ب: فيها ونعمت. 

() في هامش ب: الاستيعاب بالتيمم هل هو ركن أم لا؟ 


كتاب الطهارة كو 


من مواضع التيمم» قليلا أو كثيرا د لا يجوز وذكر الحسن في «المجرد) عن أبي حنيفة أنه إذا 
يمم الأكثر جاز. 

وجه رواية الحسن أن هذا مسح. فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس 

وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليدء وأنه 
يعم الكل؛ ولأن التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن؛ فكذا في 
البدل» وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع» ونزع الخاتم» ولو ترك لم عر وعلى رواية 
الحسن لا يلزم ويجوزء ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر» حتى 
إنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافاً له والكلام فيه كالكلام 
في الوضوءء وقد مر. والله تعالى أعلم. 


فصني بيان شرائط الركن 
وأما شرائط”'' الركن فأنواع : 


منها: ألا يكون واجداً للماء قدر ما يكفي» الوضوءء أو الغسل في الصلاة» التي تفوت 
إلى خلف وما هو من أجزاء الصلاة» لقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجدُوا مَاءً قَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً» 
[النساء: 47] شرط عدم وجدان الماء لجواز التيمم» وقول النبي ككةّ: «النَيَمُمْ وُضْوءِ المُنلِم وَلَو 
إِلَى عَشْرٍ جبحج» مَا لَمْ يَجَدٍ الْمَاءَ أو 6د جعله وضوء المسلم إلى غاية و+دد الماء أو 
الحدث» والممُدود إلى غاية ينتهي عند”” كرد العا ولا وجود للشيء ء» [مع وجود ما ينتهي 
وجوده عند وجوده]”". وقال كَكلهِ: «الثْرَابُ رُ المُسْلِم مَا لَمْ يَجِدَ الْمَاء أَوْ يُحْدِْ»؛ ولأنه 
بدل» ووجود الأصل يمنع المصير إلى البدل. 


ثم عدم الماء توعان: عدم من حيث الصورة والمعنى» وعدم من حيث المعنى لا من 


أما العدم”*؟ من حيث الصورة والمعنى: فهو أن/ يكون الماء بعيداً عنه. ولم يذكر حد م 
البعد في «ظاهر لويم 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم ألا يكون واجداً للماء. 
(50)”فى اب إلى. 

فرق في ب: مع ما ينتهي عند وجوده. 

20 في هامش ب: حد البعد الذي يجوز التيمم معه. 
(5) في ب: الروايات. 


مضا كتاب الطهارة 


وروي عن محمد أنه قدره بالميل”"2» وهو أن يكون ميلاً فصاعداً؛ فإن كان أقل من”") 
ميل لم يجز التيمم» والميل ثلث فرسخ . 

وقال الحسن بن زياد من تلقاء نفسه: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين» وإن كان يمنة أو 
يسرة يعتبر ميلاً واحداً» وبعضهم فصل بين المقيم والمسافر فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر 
ميل كيفما كان» وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره ‏ فكذلك» وإن كان أمامه يعتبر 

وروي عن أبى يوسف: أنه إن كان الماء ؛ بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير» 
ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب ‏ فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. وقال 
'نعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب» وإن كان لا يسمع فهو بعيد. 
وكذا ذكر الكرخي. 

وقال بعضهم: قدر فرسخ . 

وقال بعضهم مقدار ما لا يسمع الأذان. 

وقال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع» »؛ لو نودي من أقصى المصر فهو 
بعيذ» وأقرب الأقاويل: اعتبار الميل ؛ أن الجواز لدفع الحرجء, وإليه وقعت الإشارة في آية 
التيمم ؛ وهو قوله تعالى. على أثر الآية: : لما يرِيدُ الله لِيَجَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج وَلَكنْ 
يُرِيدُ لِيُطَهرَكُمْ4 [المائدة: 3]. ولا حرج فيما دون الميل» » فأما الميل فصاعداً فلا يخلو عن 

كال عضن النامن: لا يتيمم إلا أن يكون قصد سفراء وأنه ليس بسديد؛ لأن ما له ثبت 
الجواز» وهو دفع الحرج. لا يفصل بين المسافر وغيره. 


هذا إذا كان علم ببعد الماء بيقين أو بغلبة الرأي أو أكبر الظن أو أخبره بذلك رجل 
عَدْلُء وأما إذا علم أن الماء قريب منه إما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره عدل بذلك ‏ لا يجوز له 


)000( الميل: حسب ما رجح واختار الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه (دليل المسافر) ص )١5(‏ وما بعدها. 
أن الميل يقدر: بألف وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً (1805) متراء بناء على أن المراد بالذراع والقدم 
عند الفقهاء. هو الذراع والقدم الفلكيان. فقد عقب بعد ذكر هذا التقدير بقوله: وهو القريب للعقل والذي 
يسلم به الباحث. 
والذراع الفلكي - (8/7) 57 ستتياً. 
والقدم الفلكي - 7١ )17/1١(‏ ستتياً. 

(0) في أء ب: منه. 


كتاب الطهارة ين 


التيمم؛ لأن شرط جوز التيمم لم يوجد وهو عدم الماء. ولكن يجب عليه الطلب» هكذا روي 
عن محمد أنه قال: إذا كان الماء على ميل فصاعداً ‏ لم يلزمه طلبه» وإن كان أقل من ميل 
أتيت الماء وإن طلعت الشمس. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ولا يبلغ بالطلب ميلا. 

وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلاً؛ فإن طلب أقل من ذلك لم ب يجز التيممء وإن خاف 
فوت الوقت» وهو رواية عن أبي حنيفة» والاحع أثه يطح فور م لا يقد متي بت 
بالانتظارء وكذلك إذا كان يقرب من العمران يجب عليه الطلب؛ حتى لو تيمم وصلى» ثم 
ظهر الماء ‏ لم تجز صلاته؛ لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً وغالباً» والظاهر ملحق 
بالمتيقن في الأحكام . 

ولو كان بحضرته رجل يسأله عن قرب الماء» فلم يسأله حتى تيمم وصلىء» ثم سأله. 
فإن لم يخبره بقرب الماء ‏ فصلاته ماضية» وإن أخبره بقرب الماء ‏ توضا ا لأنه 
تبين أن الماء بقرب منهء ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماءء وإن سأله في 
الابتداء» فلم يخبره حتى تيمم وصلى, ثم أخبره بقرب الماء ‏ لا يجب عليه إعادة الصلاة» 
لأن المتعنت لا قول لهء فإن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء» ولا غلب على ظنه 
أيضاً قرب الماء ‏ لا يجب عليه الطلب عندناء وقال الشافعي: يجب عليه أن يطلب عن يمين 
الطريق ويساره قدر غلوة» حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب» ثم ظهر أن الماء قريب منه - 
فصلاته ماضية عندناء وعنده لم تجزء واحتج بقوله تعالى: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاء4 [النساء: 48]» 
وهذا يقتضي سابقية الطلب». فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو كان في العمران. 

ولنا: أن الشرط عَدَّمُ الماءء وقد تحقّق من حيثٌ الظاهر؛ إذ المفازّة مَكَانُ عَدَمٍ الماء 
غالباً بخلاف العمران. وله الرعر و حقي - الطلت نكا الوالي قرط : وصار كما لو 
كان في العمران]'' من الواجد؛ ممنوع؛ ألا تَرَى إِلَى قولٍ النبيّ كَلِ: «مَنْ وَجَدَ لْقَطَةَ 
قلعط في !"توالا طزلين" مو العلتقظ 6 ولان اللا لا د ل ل ره الماء 


)١(‏ سقط في: ط. 

(؟) أخرجه الطيالسي  71794/١(‏ منحة) كتاب الشفعة واللقطة: باب اللقطة حديث )١109(‏ وأحمد )١31/4(‏ 
وأبو داود (1/ 75) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث (1704) وابن ماجة (؟//889) كتاب 
اللقطة: باب اللقطة )50١5(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (8/ )١5١‏ وابن حبان 
١١79(‏ - موارد) وابن ن الجارود رقم (771) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١181/5(‏ كتاب 
الإجارات: باب اللقطة والضوال» وفي «مشكل الآثار؛ (5/ )5١8 - 7١7‏ والطبراني في «الكبير» /١117(‏ رقم 
(9485», لاحمةء 4389 440) والبيهقي (1817/7) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقيرء وابن 
عبن البو قن «الكسرية (110-110/2) كليم عن طرق انه الحداء عو يرو بق حد اشابين الششاعيز 
عن مطرف عن عياض بن حمارية. 


فكت 


والكلام فيه» وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضررء فلا يجب عليه الطلب» ولكن يستحبٌ 
له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماءء فإن أبا يوسف قال في «الأمالي»: سألت أبا حنيفة 
عن المسافر لا يجد الماءء أيطلب عن يمين الطريق ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل؛ 
ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم. 

ثم ما ذكرنا من اعتبار البعد والقرب ‏ مذهب أصحابنا الثلاثة. فأما على مذهب زفر: فلا 
عبرة للبعد والقرب في هذا الباب» بل العبرة للوقت بقاء وخروجا؛ فإن كان يصل الماء قبل 
خروج الوق لا دري التيمم» وإن كان الماء بعيداًء وإن كان لا يصل إليه قبل خروج الوقت 
- يجزته التيمم» وإن كان الماء قريباً. والمسألة نذكرها بعد أن شاء الله تعالى. 


وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة: فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع 


مع قرب الماء منهء نحو ما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء؛ فيباح له التيمم؛ 


لأنه إذا عجز عن استعمال الماء/ لم يكن واجداً له من حيث المعنى؛ فيدخل تحت النص» 
وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية» يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ 
لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام» فيتحقق العجز عن استعمال الماءء وكذا إذا كان معه ماءء 
وهو يخاف على نفسه العطش ؛ لأنه مستحق الصرف إلى العطش» والمستحق كالمصروف» 
فكان عادماً للماء معنى . 


وسئل نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب أو نحو ذلك» أيكون للمسافر 
أن يتيمم أو يتوضاً به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ به؛ لأنه لم يوضع للوضوءء كه 
الشريته لان كرو كقبراء فسكدل ري الو وضع للشرب والوضوء جميعاً 
فيتوضاً به ولا يتيمم» وكذا إذا كان به جراحة أو جدري”" "أن قرفن ضيه ه استعمال الماع 
فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء ‏ يتيمم عندنا . 

0 0 م ا 
خوف الهلاك . ولنااقرله بعال : +زإك كم مض أذ على سفرك .... - إلى قو 00 


وعدا 420 ل م مرا و ل كوم إلا أن المرض 


)١(‏ في ب: إذا كان. 
(0) في ب: بالكثرة. 
إفية الجْدَرِي : ُرُوح في البدنٍ تنفط عن الجلد ممتلثئة ماء وقيحاً ينظر المعجم الوسيط .1١١ /١‏ 


كتاب الطهارة 1 


بالئّصٌء وَرُوِيَ أن واحداً مِنَ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أَجَئَبَ» وبه جُذْرِيّء فأستفتّى 
أصحابَهُ» فَأفْتُوهُ بالاغتسال؛ فاغتَّسَلَء فَمَاتَء قَبَلَعْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يله فَقَالَ: «قَتَا 6 قَتَلَهُمْ 
لله! هلا سَأَنُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟!”" فَإنّما شِمَاءُ الْمِيْ السُوَالَ؛ كَانَ يَكْفِيهِ النَيمُمُ”"2 هذا نصء 
ولأن زيادة المرض سبب الموت» وخوف الموت مبيح»؛ فكذا خوف سبب المئوت؛ لأنه خوف 
الموت بواسطة. والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف» فههنا أولى؛ 
لأن القيام ركن في [باب]7" الصلاة» والوضوء شرط» فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط 


)١(‏ في أء ب: يعرفوا ألم يكن. 

(؟) ألخرجه أبو داود :)71١0  755/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم» الحديث (2)797 
والدارقطني )189/١(‏ كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح» الحديث (25)»: والبيهقي /١(‏ 
23717): كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعضء كلهم من طريق الزبير بن 
خريق» عن عطاءء عن جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجرء فشجه في رأسه ثم احتلم» 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» قالوا ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على النبي كلل أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العمى السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ على جرجه خرقه 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». وقال الدارقطني (قال أبو بكر بن أبي بن أبي داود: هذه سنة تفرد 
بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاء؛ عن جابرء غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي. 
وخالفه الأوزاعي» فرواه عن عطاء. عن ابن عياس) . 
والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: 
أخرجه الدارمي 42١197 /١(‏ والحاكم »)١78/1(‏ وأبو داود 7797)» وابن ماجة (01/7) وأحمد /١(‏ 88) 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١47/١(‏ وهو الصواب رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال» عن 
عطاءء عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن عباس 
به» وقال الدارقطني : اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوداغي أرسل احرف عن عطاء قلت - أي ابن 
حجر هي رواية ابن ماجة» وقال أبو زرعة» 7 حاتم: لم يسمعه الأوزاعي. من عطاءء إنما سمعه من 
اسماعيل بن مسلم» عن عطاءء بين ذلك ابن أ بي العشرين في روايته عن الأوزاعي أ. ها 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن أبيى خزيمة )١178/1١(‏ كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح (7177)» 
وابن حبان ٠١١(‏ - مواد)» وابن الجارود )١14(‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن 
ابن عباس أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر للنبي كك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم 
الله ثلاثاً جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم - طهوراً» قال: شك ابن عباس ثم أثبته . 
صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

[فرة سقط في » ك0 


لوقا كتاب الطهارة 


الركن؛ فلأن يؤثر في إسقاط الشرط [كان ذلك]”'' أولى . 

ولو غان غريف)” لاتصرة استعمال الناءء الكتة عاتجز عن الأستعمال بنفسهء وليش له 
خادم ولا مال يستأجر به أجيراًء فيعينه على الوضوء ‏ أجزأه التيمم» سواء كان في المفازة أو 
في المصرء وهو ظاهر المذهب, لأن العجز متحقق» والقدرة موهومة» فوجد شرط الجواز. 

وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزيه» إلا أن يكون مقطوع اليد؛ لأن الظاهر 
أنه يجد أحداً من قريب أو بعيد يعينه» وكذا العجز لعارض على شرف الزوال» بخلاف مقطوع 
اليدين. 

ولو أجنب؟”" في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل» ولم يقدر على تسخين 
الماء» ولا على أجرة الحمام في المصر ‏ أجزأه التيمم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان في المصر لا يجزئه [التيمم]'. 


وجه قولهما: إن الظاهر فى المصر وجود الماء المسخن والدفء» فكان العجز نادراًء 
فكان ملحقاً بالعدم: ولأبي حنيفة ما روي عَنْ رَسُولِ الله 6: ابَعْك سَوية وَأَمْرَ عَلَيِهمْ 
عَمْرُو بْنَ العَعاص)- رضي الله عنه. - وَكَانَ ذَلِكَ في غَرْوَةِ ذَاتَ السَّلآسِلٍء كلما رَحَفوا شكزاعة 
َشْيَاةء مِنْ جُمْلَيهًا: أنّهُمْ قَانُوا : صَلَى بئا وَهُوَ جُنْبْء فَذَكَرَ الي كل ذَلِكَ لَه كَقَالَ : ل 
الله أَجتَبِتُ في لََْةِ بَاردَة فَحِفْتُ عَلَى نَفْسِي الهَلآك لَوْ أعْتَسَلْتُء دو ما كَل لل الى : 
«وّلا تَمْمُلُوا أنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بكُمْ رَجِيماً» [النساء: 4 قَتَيَمْمْتُ وَصَلَيْتُ بهم فَقَالَ لَهُمْ 
رَسُوَلُ الله يكل : «ألآ تَرَوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف نَظَرَ لِنَفْسِهٍ وَلَكهْ)©, ولم يأمره بالإعادة» ولم 


)١(‏ سقط فى ط. 

(9) 'فى هامش ب: عرض مرضا لآ يضره امتعمال الماء لكنه عاج عن الاستعمال بنقسة. 

() في هامش ب: لو أجنب في ليلة باردة فخاف الهلاك لو اغتسل. 

(4:) سقط في ط. 

2 أخرجه البخاري )4515/1١(‏ : كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب» وأحمد (2750*/5» وأبو داود (788/1): كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث (2)795 والدارقطني (178/1): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث» والحاكم 1/ لال 1): 
كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 115): كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت» تأما أحمد 
فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاص قال: 
«احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل وأشفقت أن أغتسل فأهلك فتممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله يله فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قأخبرته بالذي مغني 
من الإغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء 
:: 19] فضحك رسول الله كَلِهِ ولم يقل شيئاً . 


كتاب الطهارة م 


يستفسرٌه ه أنه كان في مفازة أو مِضْرِء ولأنه عَلَلَ فعله بعلّة عامّة» وهي خوف الهلاك, ورسول 
لله يل استَضْوّبَ ذلك منهء والحكم يتعمّم بعموم العلة”" . 


(01) 


وروا انو داود (075» والدارقطني :)23728/1١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم إدقة الحاكم (١//ا/ا١)‏ 
والبيهقي (1/ 7575) من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عبد الرحمن بن حبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث . 

وفيه: «فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وليس فيه ذكر التيمم. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب) أ. ه 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (5174/11؟) رقم )١١10591(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن 
سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول 
الله كك ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله يَكِهِ فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد 
قال الله عر وجل #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً© فسكت عنه رسول الله يَك. 

والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )757/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن 
خالد السمتي وهو كذاب. 

العلة : تأتي بكسر العين وبفتحها. 

أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: الوا لاا ا ا أي مرض 
فهو عليل» ٠‏ وأما بالفتح. فإنها تأتي بمعنى الضرة وينو العلات: : بنو رجلٍ واحد من أمهات شتى» وإنما 
سميت الزوجة الثانية علة» لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني به الشربة الثانية عند سقي 
الإبل» والأولى منهما تسمى النهل. 

ويقال: هذا علة لهذاء أي سببء وفي حديث عائشة "كان عبد الاشين يقترت ران بعلة الراسلة أ 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها أنه يراد بها: 

الوصف المؤثر في الأحكام لمعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي 
وبعض الأصوليين قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: : والعلة في الأصل: عبارة عما يتأثر 
الطخل بوخوده» ولذلك سمى المرض علة وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: شيل الخرع ود دكاتا كاد او يكن 
وهي كالعلل العقلية في الإيجابء إلا أن إيجابها يجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها؛ وقال أيضا : والعلة 
موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فيجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كافة 
وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى/ أنه يراد بها المعرف للحكم» 
والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونه بهذا المعنى علماً على الحكم حتى إن بعضهم صرّح بكونها 
كذلك فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم علماً» الأمارة والعلامة» وبهذا تكون العلة 
أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاً أو علامة على وجوده في الفرع فقط كما يرى بعض 
الأصوليسن: 


بدائع الصنائع ج١‏ -م١1؟‏ 


وقولهما: إن العجز في المصر نادرء فالجواب عنه: إنه فى حق الفقراء الغرباء ليبس 
بنادرء على أن الكلام فيما إذا تحقق العجز من كل وجهء حتى لو قدر على الاغتسال بوجه من 
الوجوه ‏ لا يباح له التيمم» ولو كان مع رفيقه ماء. فإن لم يعلم به لا يجب عليه الطلب 
عندناء وعند الشافعي يجب على ما ذكرناء وأن علم به ولكن لا ثمن له فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه السؤال. 

وجه قوله: إن الماء مبذول في العادة لقلة خطره» فلم يعجز عن الاستعمال». ولأبي 
حنيفة : إن العجز متحقق» والقدرة موهومة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفرء فالظاهر عدم 
البذل» فإن سأله فلم يعطه أصلاً ‏ أجزأه التيمم؛ لأن العجز قد تقررء وكذا إن كان يعطيه 
بالثمن» ولا ثمن له لما قلناء وإن كان له ثمن» ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش - يتيمم؛ ولا 
يلزمه الشراء عند عامة العلماء . 

وقال الحسن البصري: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. 


ولنا: أنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله؛ لأن ما زاد على ثمن المثل 


- 2 كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» ويردون بذلك 
على من يقول إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء الحتابلة . 
والثالث : أنه العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء 
على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي قصدها الشارع وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير 
المعتزلة . 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 
وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعياًء وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً 
من الشرع . 
ينظر. الصحاح للجوهري: (ه/ ,)١1/8/*‏ تهذيب اللغة للأزهري »)٠١5 /١(‏ لسان العرب (4/ 701/84 
“> ترتيب القاموس )8”6٠/8(‏ البحر المحيط للزركشي »)١١١/5(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (/186) نهاية السول للأسنوي (07/5)» منهاج العقول للبدخشي ("/ 425١‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 2)١١5(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (2777/7» المستصفى للغزالي 
(5/ 741 013706 حاشية البناني (7717/5)» الآيات البينات لابن قاسم العبادي (77/4): تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص (41)» حاشية العطار على جمع الجوامع (1/ 40577 المعتمد لأبي 
الحسين (555/5)» التحرير لابن الهمام ص »)47١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (507/5), كشف 
الأسرار للنسفي »)58١/5(‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى »)7١1/1(‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (57/7): حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
(585).» ميزان الأصول للسمرقندي (850/1)» إرشاد الفحول للشوكاني ص ».21١(‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج .)١831/5(‏ 


كتاب الطهارة قنك 


لا يقابله عوض» وحرمة/ مال المسلم كحرمة دمه. 

قال النبي كَلِ: «حُرْمَةُ مَالِ المُسْلِم كَحُرْمَةِ ديهِه'2. لهذا أبيح له القتال دون ماله؛ كما 
أبيح”" له دون نفسهء ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم» نهذ خورف قرات عفن 
المال1 فكلافة الغين السيرة 'لآن”'؟ فللك الزيادة غير معيرة لعا يذكرو”, 

ثم قدر الغبن2 الفاحش في هذا الباب مقدر بتضعيف الثمن. 

وذكر في «النوادر» : فقال: إن كان الماء يشترى في ذلك الموضع بدرهم» وهو لا يبيعه 
إلا بدرهم ونصف - يلزمه [الشراء]””"» وإن كان لا يبيع إلا بدرهمين ‏ لا يلزمه [الشراء]؟* وإن 
كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع ‏ يلزمه الشراء؛ لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
على بدله من غير إتلاف» فلا يجوز له التيمم» كمن قدر على ثمن الرقبة لا يجوز له التكفير 
بالصوم» وإن كان لا يبيع إلا بغبن يسير فكذلك عند أصحابنا . 

وقال الشافعى: لا يلزمه الشراء اعتباراً بالغبن الفاحش» وهذا الاعتبار غير سديد» لأن ما 
لا يتغابن الناس فيه فهو زيادة متيقن بها؛ لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقومين؛ فكانت 
معتبرة» وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم » فعند بعضهم: هو زيادة» وعند بعضهم : 
ليس بزيادة» فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر. 

وذكر الكرخي في «جامعه) أن المصلي إذا رأى مع رفيقه ماء كثيراً» ولا يدري أيعطيه أم 
لا: أنه يمضي على صلاته؛ لأن الشروع قد صحء فلا ينقطع بالشك» فإذا فرغ من صلاته 
سأله؛ فإن أعطاه توضأ واستقبل الصلاة؛ لأن البذل بعد الفراغ دليلٌ البذل قبله» وإن أبى 
فصلاته ماضية؛ لأن العجز قد تقررء فإن أعطاه بعد ذلك لم ينتقض ما مَضَئْ؛ لأن عدم الماء 
استحكم بالإباء» ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى؛ لأن حكم الإباء ارتفض بالبذل . 

وقال محمد في رجلين مع أحدهما إناء يغترف به من البئر» ووعد صاحبه أن يعطيه 


)١(‏ أخرجه البزار ١١7/5(‏ - البحر الزخار) رثم )١599(‏ من حديث ابن مسعود.. 
وأخرجه الدارقطني (/75) من حديث أنس وأخرجه أحمد (77/5) والدارقطني (777/17) من حديث 
أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(؟) في ب: يباح. 

(9) سقط في ط. 

(5) في ط: فأن. 

(0) في ط: يذكر. 

. في هامش ب: تفسير الغبن الفاحش‎ )١( 

(0) سقط في ط. 


>32 


قف | كتاب الطهارة 


الإناء قال: ينتظر وإن خرج الوقت؛ لأن الظاهر هو الوفاء بالعهد”''. فكان قادراً على استعمال 
الماء بالوعد» وكان قادراً على استعمال الماء ظاهراً؛ فيمنع المصير إلى التيمم» وكذا إذا وعد 
الكاسي العاري أن يعطيه الثوب إذا فرغ من صلاته ‏ لم تجزه الصلاة عرياناً لما قلناء وعلى هذا 
الأصلء يخرج مسافر''' تيمم» وفي رحله ماء لم يعلم به حتى صلى» ثم علم به أجزأه في 
قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه الإعادة» وقال أبو يوسف: [لا]”" لم يجزه ويلزمه الإعادة» 
وهو قول الشافعي. | 

وأجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياء أو توضأ بماء نجس ناسياء ثم تذكر - 
لا يجزته [وتلزمه الإعادة]' . 

لأبي يوسف وجهان: 

أحدهما: أنه نسي ما لا ينسى عادة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفر؛ لكونه سبباً 
لصيانة نفسه عن الهلاكء فكان القلب متعلقاً به فالتحق النسيان فيه بالعدم . 

والثاني: أن الرحل موضع الماء عاده غالباً؛ لحاجة المسافر إليه» فكان الطلب واجباًء 
فإذا تيمم قبل الطلب لا يجزئه””*' كما في العمران. 

ولهما: أن العجز عن استعمال الماء قد تحقّق بسبب الجهالة”"' والنسيان» فيجوز التيممُ 
كما لو حصل العجرٌ بسبب البعد أو المرض» أو عدم الدلو والرشاء وقوله: نسي ما لا ينسى 
عادة» ليس كذلك؛ لأن النسيان جبلة في البشرء خصوصاً إذا مر به أمر يشغله عما وراء 
والسفر محل المشقات» ومكان المخاوف, فنسيان الأشياء فيه غير نادر ‏ وأما قوله: الرحل 
معدن الماء ومكانه» فليس كذلك؛ فإن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاد لقلته» 
فلا يكون بقاؤه غالباً» فيتحقق العجز ظاهراً بخلاف العمران؛ [لأنه]”" لا يخلو عن الماء 
غالباً. 


ولو صلى عرياناًء أو مع ثوب نجس»ء وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم ‏ قال 


)١(‏ في أء ب: الوعد. 

(1) في هامش ب: مسافر تيمم وفي رحله ماء ولم يعلم. 
9) في ط: لم. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: ويعيد الصلاة. 

)2 في ب: يلزمه. 

(5) فى ب: الجهل. 

002 تطاني أ ب. 


' كتاب الطهارة لضن 


عقن مشيضيا: يلزمه الإعادة بالإجماع» وذكر الكرخي أنه على الاختلاف” '" وهو الأصحء, ولو 
كان عليه كفارة اليمين» » وله رقبة قد نسيها وصام - قيل : إنه على الاختلاف» والصحيح أنه لا 
يجوز بالإجماع؛ لأن المعتبر ثمة ملك الرقبة» ألا ترى أنه لو عرض عليه رقبة كان له ألا يقبل 
ويكفر بالصوم. وبالنسيان لا ينعدم الملك:“وههنا المعثبر هو القدرة على الاستعمال» 
وبالنسيان زالت القدرة. 


ألا ترى [إنه]””2 لو عرض عليه الماء ‏ لا يجزئه”" التيمم؛ ولأن النسيان في هذا الباب 
فى غاية الندرة فكان ملحقاً بالعدم . 


ولو وضع غيره في رحله ماءء وهو لا يعلم به فتيمم وصلى. ثم علم لا رواية لهذا 
أيضاً . وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في «الجامع الصدي يدل فلن أنه يجوز بالإجماعء 
فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى» والنسيان يستدعي [تقدم]”* العلم ٠‏ ثم مع ذلك 
جعل عذراً عندهماء فبقي موضع لا علم فيه أصلاء ينبغي أن يجعل عُذْراً عند الكل. 

ولفظ الرواية فى «كتاب الصلاة» يدل على أنه على الاختلاف؛ فإنه قال: مسافر تيمم» 
ومعه ماء في رحله. وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيرهاء» ولو ظن أن ماءه قد 
فني» فتيمم وصلىء ثم تبين اه أنه/ قد بقي ‏ لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن» 
فكان الطلبُ واجباً بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد العلم. 

ولو كان على رأسه أو ظهره ماءء أو كان معلقاً في عنقه فنسيهء فتيمم ثم تذكر دل 
يجزئه بالإجماع ؛ لأن النسيان في مثل هذه الحالة ادر» ولو كان الماء معلقاً على الأكتاف ‏ 
فلا يخلو: إما إن كان راكياً أو سائقاًء فإن كان راكباًء فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على 
الاختلاف». وإن كان في مقدم الرحل لا يجوز بالإجماع؛ لأن نسيانه نادرء وإن كان سائقاً - 
فالجواب على العكس» وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل لا يجوز" بالإجماع؛ لأنه يراه 
ويبصره» فكان النسيان نادراء وإن كان في .دم الرحل فهو على الاختلاف. 


المحبوس”'' في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصليء» ثم يعيد إذا خرج» وروى الحسن 


)١(‏ فى ب: الخلاف. 

فم حلط ك2 

(9) فى ب: لا يجوز له. 

40 00100 ب 

للق في ب: لم يجز. 

() في هامش ب: المحبوس في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي . 


1'"ب 


عض كتاب الطهارة 


عن أبي حنيفة أنه لا يصلي؛ وهو قول زفرء وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعيد الصلاة. 
بسبب المرض ونحوه» فصار الماء [معدوماً]”'' معنى في حقه. فصار مخاطباً بالصلاة بالتيمم ؛ 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع» وكما في المحبوس في 
السفر . 

وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة وحكماً. أما الحقيقة فظاهرة» وأما 
الحكم؛ فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق. وإن كان 
بغير حق فالظلم لا يدوم في دار الإسلام» بل يرفع» فلا ية يتحقق العجز؟؛ فلا يكون التراب 
طهوراً في حقه. 

وجه ظاهر الرواية: أن العجز للحال قد تحقق, إلا أنه يحتمل الارتفاع, فإنه قادر على 
رفعه إذا كان بحق» وإن كان بغير حق فكذلك؛ لأن الظلم يدفع» وله ولاية الدفع بالرفع إلى 
5-000 فأمر بالصلاة احتياطاً؛ [لتوجه الأمر بالصلاة 5 بالتيمم؛ لأن احتمال الجواز 

آت]20 لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة ة بالتيمم» وأمر بالقضاء 
في ي الغاني ؛ أن احتمال عدم الجواز ثابت؟ لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز 
الحالى». فيؤمر بالقضاء ؟؛ عملا بالشبهين» وأخذا بالثقة والاحتياط » وصار كالمقيد أنه يصلى 
قاعداًء ثم يعيد إذا أطلق» كذا هذا بخلاف المحبوس فى السفر؛ لأن ثمة تحقق العجز من كل 
وجه؛ لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفرء والغالب في السفر عدم الماء. 

وأما المحبوس"" في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً - فإنه لا يصلي عند أبي 
مضطرب, وذكر في عامة الروايات [أنه]”' مع أبي حنيفة» وفي «نوادر أبي سليمان» مع أبي 
يوسف. . وجه قول أبي يوسف: أنه إن عجز عن حقيقة الأداء ‏ فلم يعجز عن التشبه؛ ؟؛ فيؤمر 
بالتشبه كما في باب الصوم . 


وقال بعض مشايخنا: إنما يصلي بالإيماء على مذهبهء إذا كان المكان رطباً ‏ أما إذا كان 


)١(‏ فى ط: عدما. 

زفق 520000 

(*) في هامش ب: المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً . 
(14) سقط في ط. 


كتاب الطهارة وخذضنا 


يابساً؛ انه علي بركوع وسجوده والصحيح عنده أنه يومىء كيفما كان؛ لأنه لو سجد لصار 
مستعملاً للنجاسة» ولأبي حنيفة : أن الطهارة شرط أهلية أداء الضلاة؛ فإن الله تعالى جعل أهل 
مناجاته الطاهر لا المحدث”' » والتشبه إنما يصح من الأهل» ألا ترى أن الحائض لا يلزمها 
التشبه في باب الصوم والصلاة؛ لانعدام الأهلية» بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك حصلت 


الطهارة من وجه» فكان أهلاً من وجهء فيؤدي الصلاة» ثم يقضيها احتياطاً . 


مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنبء ولا يجد غيره ‏ جاز له التيمم لدخول 
المسجد؛ لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد عندنا على كل حال؛ سواء كان الدخول على 
ل ا ال ا ا 90 فكان 
هذا الماء ملحقاً بالعدم في حق جوز التيمم» فلا يمنع جواز التيمم؛ ثم وجود الما" 
يمنع من جواز التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء إن كان محدثاء 0 إن 
كان جنباًء فإن كان لا يكفي لذلك - فوجوده لا يمنع جواز التيمم عندنا. 


وقال الشافعي: يمنع قليله وكثيره حتى إن المحدث إذا وجد من الماء قدر ما يغسل 
بعض أعضاء وضوئه ‏ جاز له أن يتمم عندناء مع قيام ذلك الماء» وعنده: لا يجوز مع قيامه: 
وكذلك الجنب إذا وجد من الماء قدر ما يتوضأ لا غير اجزأه التيمم عندناء وعنده لا يجزئه 
إلا بعد تقديم الوضوءء حتى يصير عادماً للماء» واحتج بقوله تعالى في آية التيمم ظقَلَمْ تَجِدُوا 
مَاء4 [النساء: 4]» ذكر الماء نكرة في محل النفي» فيقتضي ي الجواز عند عَدَّمٍ كل جزء من أجزاء 
الماء؛ ولأن النجاسة الحكمية وهي الحدث تعتير بالنجاسة الحقيقية» ثم لو كان معه من الماء 
ما يزيل به بعض النجاسة الحقيقية ‏ يؤمر بالإزالة» كذا هنا. 


ولنا أن المأمور به الغسل المبيح للصلاة» والغسل الذي لا يبيح الصلاة. وجوده/ والعدم 
[بمنزلة واحدة]”"» كما لو كان الماء نجساًء ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز ‏ كان الاشتغال به 
سقهاء ل فصار كمن وجد ما يطعم به خمسة مساكين» ؛ فكفر 
بالصومء أنه يجوزء ولا يؤمر بإطعام الخمسة لعدم الفائدة» فكذا هذاء بل أولى ؛ لأن هناك لا 
يؤدي إلى تضييع المال؛ لحصول الثواب بالتصدقء ومع ذلك لم يؤمر به لما قلناء فههنا 
أولى . 


وبه تبين أن المراد من الماء المطلق فى الآية هو المقيدء وهو الماء المقيد لإباحة الصلاة 


2000 في ب: من كان هو طاهر لا محدث. 


أ 


ولف كتاب الطهارة 


. عند الغسل به؛ كما يقيد بالماء الطاهر؛ ولأن مطلق الماء يتصرف إلى المتعارف» والمتعارف 
من الماء في باب الوضوء والغسل - هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل. فينصرف المطلق 
إليهء واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد؛ لأنهما مختلفان في الأحكام. فإن قليل الحدث 
ككثيره ه في المنع من الجوازء بخلاف السجاسة الحقيفية؟ قيبطل الاعباز: 

ولو تيمم الجنب. ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه يتوضاً به 
ولا يتيمم ؛ لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال» فهذا 
محدث وليس بجنبء. ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء ‏ فيتوضأ به. فإن توضأ ولبمس 
خفيه» ثم مر على الماء فلم يغتسل» ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه 
لا يتوضأ به. ولكنه يتيمم؛ لأنه بمروره على الماء عاد جنباً كما كان فعادت المسألة الأولى. 


ولا ينزع الخفين» لأن القدم ليست بمحل للتيمم؛ ٠‏ فإن تيممء ثم أحدث وقد حضرته 
صلاة أخرى». ور ما يتوضاً به - توضاً به ولا يتيمم لما مر ونزع خفيه وغسل 
رجليه» لأنة بموور 0 الما ' عاد جنباً ؛ فسرى !'.حذث السابق إلى القدمين؛ فلا يجوز له أن 
يمسح بعد ذلك . 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدريء فإن كان الغالب هو الصحيح ‏ غسل 
الصحيح؛ وربط على السقيم الجبائرء ومسح عليهاء وإن كان الغالب هو اقيم 0 لأن 
العبرة للغالب» ولا يغسل الصحيح عندنا خلافاً للشافعي لما مر؛ ولأن الجمع بين الغسل 
بالتيمم ص ادلي حال ودر الك في للعورية الماذ ولم يوجدء 0-0 
محدثاء وببعض أعضاء وضوئه جراحة”” ' أو جدري لما قلنا. 


وإن استوى الصحيح والسقيم - لم يذكر في «ظاهر الرواية»), وذكر في «النوادر) : أنه 

--0-- ل رانين فى دا حصي العنينا 

مكل شر الي عن زان بده وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة» وصلاة 
العيدين؛ فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرطء بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل 
بالوضوءء حتى لو حضرته الجنازة» وخاف فوت الصلاة» لو”" اشتغل بالوضوء ‏ تيمم 
وصلى» وهذا عند أصحاينا. 


فرق في هامش ب: إذا خاف فوت صلاة العيد والجنازة يتيمم. 


كتاب الطهارة ام 


وقال الشافعي: لا يتيمم؛ استدلالاً بصلاة الجمعة وسائر الصلوات» وسجدة التلاوة. 


ولنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: إذا فجأتك جنازة تخشى فوتهاء 
وأنت على غير وضوء ‏ فتيمم ا" وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ مغله7"؛ ولأن شرع 
التيمم في الأصل؛ لخوف فوات الأداء» وقد وجد ههنا بل أولى؛ لأن هناك تفوت فضيلة 
الأداء فقطء فأما الاستدراك بالقضاء فممكن» وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلاً ‏ فكان أولى 
بالجواء حتى لو كان ولي الميت لا يباح له التيمم؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن له 
ولاية الإعادة» فلا يخاف القوت. 


وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تُقُضَى عندناء وعنده تقضى على ما 
نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى» بخلاف الجمعة؛ لأن فرض الوقت قائم وهو الظهرء 
وبخلاف سائر الصلوات؛ لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنى» 
وسجدة التلاوة [لا يخاف فوتها رأساً]”"؛ لأنه سس لأدائها وقت معين؛ لأنها وجبت مطلقة 
عن الوقت. 


وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يثعذر تحصيلها لكل فرد» هذا إذا خاف فوت الكل» فإن كان يرجو أن 
يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحدهء 
ولو شرع في صلاة العيد متيمماً» ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من”* 
أصحابناء لأنه لو ذهب وتوضأ ‏ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم» فلا يمكنه البناءء 
وأما إذا شرع””' فيها متوضأء ثم سبقه الحدث - فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت 
الشمس - تيمم وبنى» وإن كان لا يخاف زوال الشمسء فإن كان يرجو أنه لو توضأ يدرك شيئاً 
من الصلاة مع الإمام ‏ توضأ”"' ولا يتيمم؛ لأنها لا تفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض تم الباقي/ 
وحده»ء وإن كان لا يرجو إدراك الإمام ‏ يباح له التيمم عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يباح . 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية )١98/١(‏ للبيهقي في المعرفة. 

(؟) أخرجه ابن عدي (7/ 1140) عن ابن عباس مرفوعاً وضعفه ورجح وقفه على ابن عباس . 
(6) في ب: لا تفوت أصلاً. 

(4) في ب: بين. 

(5) في هامش ب: شرع في العيد متوضأ ثم سبق الحدث. 

649 في أ: يتوضاً. 


وكاب 


وفنا كتاب الطهارة 


وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضأ لا تفوته الصلاة؛ لأنه يمكنه إتمام البقية وحده؛ لأنه لا 
حق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلاًء ولأبي حنيفة : أنه إن كان لا يخاف الفوت من 
هذا الوجه ‏ يخاف الفوت يسبب الفساد لازدحام الناس» فقلما يسلم عن عارض يفسد عليه 
صلاته» فكان في الانصراف للوضوء ‏ تعريض صلاته للفساد» وهذا لا يجوز فيتيمم . والله أعلم . 

أحدهما: في بيان أنها شرط جواز التيمم. 

والثاني : في بيان كيفيتها. 

أما الأول: فالنية شرط”'' جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة. 


. في هامش ب: النية شرط جواز التيمم‎ )١( 
. ويحسن بنا قبل أن نذكر مسائلها وفروعها أن نتعرض لما يتعلق بها من المباحث تتميماً لما يستدعيه.‎ 
الكلام عليها [فنقول يتعلق بالنية. . مباحث سبعة نظمت في بيت بعضهم حقيقة حكم محل وزمن...‎ 
. كيفية شرط ومقصود حسن.‎ 
فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشيء مقترناً بفعله - فإن تراخى عنه سمي عزماً كما في الصّوم فإن‎ 
الواكع تعره عاتم مقام النية لضرورة عشر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه بل لا تكفي المقارنة فيه لمظنة‎ 
الخطأ فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً كما قاله الميهي.‎ 
وحكمها الوجوب غالبا إذ قد تنتدب كما في غسل الميت ومحلها القلب لكن يسن النطق بها ليساعد‎ 
اللسان القلب وللخروج من خلاف من أوجبه  كما في الشبراملسي على الرملي وفي رسالة القاوقجي أن‎ 
مالكاً قال يكره النطق بها.‎ 
وزمنها أول العبادات إلا في الصوم كما تقدم على أنها عزم اكتفى به عن النية للضرورة السابقة وهنا هو‎ 
النقل.‎ 
وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي.‎ 
وشرطها الإسلام إن كانت للتقرب فإن كانت للتمييز صحت من الكافر كنية الذمية الغسل من الحيض‎ 
لتحل لحليلها والتمييز ولا يرو صحة وضوء غير المميز في الحج وغسل المجنونة من الحيض لأن الناوي‎ 
فيها مميز وهو الولي في الأول والزوج في الثاني والعلم بالمنوي فلا يصح من جاهل به والجزم أي عدم‎ 
التعليق فلو قال نويت التيمّم إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرّك أو أن كل شيء‎ 
واقع بمشيئة الله تعالى صححت.‎ 
واستصحابها حكماً المعبر عنه يعدم الصارف وذلك بأن لا يأتي بما ينافيها فلو نوى التبرد أو التنظف في‎ 
أثناء الوضوء مثلاً مع غفلته عن نيته. . ضر بخلاف ما إذا كان متذكراً لها فإنه لا يضر على الصحيح‎ 
ومقابلة يضر لتشريكه بين قربه وغيرها وهذا هو الاستصحاب الحكمي وأما استصحابها ذكراً بضم الذال‎ 
أي تذكراً بالقلب من أول العبادة إلى آخرها فسنه.‎ 
وأما دوامها ذكراً باللسان بأن يكررها عند كل عضو كما يفعله بعض الناس فلا يسن والمقصود بها تمييز‎ 
العبادات عن العادات أو رتب العبادة بعضها عن بعض.‎ 


وال" ذفن لس قرطل 


وجه قوله: إن التيمم خلف. والخلف لا يخالف الأصل في الشروطء ثم الوضوء يصح 


بدون النية؟ كذا التيمم. 


ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما تعرف 


بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له 
النية؟ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطاً؛ لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصدء والنية هي القصد فلا 
يتحقق بدونهاء فأما الوضوء؛ فإنه مأخوذ من الوضاءة» وإنها تحصل بدون النية. 


000 


فالأول كتمييز غسل الجنابة من غسل التنظف والثاني كتمبيز الغسل الواجب من الغسل المندوب. 


وإذا أتِينا بما يتعلق بالنية من المباحث فيحسن أن تأتي بما يتعلق بركنيتها من الخلاف في الأعمال. . 
الشرعية فنقول [اتفق الكل على ركنية النية في التيمّم وسائر المقاصد كالصلاة والحج ‏ واختلفوا في 
فرضيتها في الوسائل كالوضوء والغسل فأبو حنيفة لا يرى فرضيتها فيما عدا التيمّم من الوسائل. 

وإنما وجبت النيّة عنده في التيمّم لأنه مأمور به وهو القصد والقصد هو النية ولأن التراب ملوّث ومنبر. 
وإنما يصير مطهراً لضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهّر بنفسه فاسكفنى فى 
وقوعه طهات عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربه والإمام الشافعي ومالك على فرضية النية في سائر 
الوسائل كالمقاصد. 

ومما يدل على فرضية النية في التيمم الآية وهو قوله تعالى #فتيمّموا صعيداً طيباً» . 

وقوله يَكلهِ: «إنما الأعمال بالنيات» ودلالة هذا الحديث اقتضائية إذ يتوقف صحة هذا الكلام على إضمار 
الصحة أو الكمال فإن الأعمال توجد بدون نية. 

قال الشافعي رضي الله عنه المقدر الصحة أي إنما. . صحة الأعمال بالنيات والأعمال فيه شاملة للوسائل 
والمقاصد مانت اع ومالك وجمهور أهل الحجاز. 

وقال أبو حنيفة المقدر الكمال أي إنما كمال الأعمال بالنيات فتصحٌ الوسائل عنده من غير نيّة لكن مع 
النقصان وخص الحديث مع هذا التقدير بالوسائل دون المقاصد لأن الوسائل مقصودة لغيرها لا لذاتها 
كالمقاصد فتسوهل فيها وخص منه التيمم لدلالة الآية على وجوبها وهي افتيمموا صعيداً طيباً» والنية 
عنده وعند مالك عقد القلب على إنجاز الفعل وإن تأخر يسيراً فتصحٌ نيّة الصلاة عندهم قبل خروجه من 
منزله إلى المصلي إذا دخل وقتها بشرط أن لا يوجد بينها وبين تكبيرة الإحرام ما يبطلها كأكل أو شرب أو 
كلام إلا المشي والوضوء وإلا فلا تصمّ وقال أبو حنيفة ومن عجز عن إحضار النيّة كفاه نطقه بلسانه - 
وقال سليمان الداري لا يحتاج شيء من أعمال المسلم إلى نية اكتفاء بنيّة الإسلام. 

ومما يدل على وجوب النيّة أيضاً قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص 
هو النيّة. 

وليس هذا المقام مقام الرد على أبي حنيفة لأنه منافي التيمّم . 

ينظر نص كلام شيخنا جاد ولرب في التيمّم (ص 741١‏ 115). 

في ب: وعلد. 


وأما كيفية''' النية التيمم: فقد ذكر القدوري: أن الصحيح من المذهب؛ أنه إذا نوى 
الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ أجزأه . 


وذكر الجصاص”" أنه لا يجب في التيمم نية التطهيرء وإنما يجب نيةٌ التمييز» وهو أن 
ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة؛ فلا بد من التمييز بالنية» كما 
في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة”" 
واخدة». والصحيح أن ذلك ليس بشرطء قإن انن سماعة7) روي عد ميد أذ الا 
تيمم يريد به الوضوء ‏ أجزأه عن الجنابة» وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة؛ 
إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جعل تطهيراً شرعاً للحاجة» والحاجة تعرف بالنية» ونية 
الطهارة تكفى دلالة على الحاجة». وكذا نية الصلاة؛ لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة» 
كانت ولي علن النياجة :فد عاحة رن انيه الفيوي أله للدت أو للجتابة: 


ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة؛ أو نوى استباحة الصلاة ‏ فله أن يفعل كل ما لا يجوز 
بدون الطهارة» كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ومس المصحف ونحوها؛ لأنه لما أبيح له 
أداء الصلاة ‏ فلآن يباح له ما هو دونها أو ما هو جزء من أجزائها - أولى. وكذا لو تيمم لصلاة 
الجنازة» أو لسجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن بأن كان جنباً - جاز له أن يصلي به سائر 


)200( في هامش ب: بيان كيفية النية ف في التيمم . 

(؟) وهوالإمام الجليل أحمد يوعلى آبر بعر الراقي المعروف بالجصاصء وكتب الأصحاب والتواريخ 
مشحونة بمناقبه» تفقه على الإمام أبي الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة؛ وخوطب في 
القضاء فلم يقبل» وتفقّه عليه جماعة منهم: أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي» وأبو عبد الله محمد بن 
يحبى شيخ القدوري» ومن تضانيفه المشهورة: أحكام القرآن في أربع مجلدات مطبوع» وشرح مختصر 
الطحاوي وشرح أدب القاضي للخصاف» وغيرها من الكتب المفيدة» وعده الكفوي في الطبقة الثالثة من 
فقهاء المذهب» وكانت وفاته: سنة (١/ا)‏ رحمه الله . 
ينظر: ترجمته في: تاج التراجم (ص5) وكتائب أعلام الأخبار (ورقة )١١9‏ والطبقات السنية /١(‏ 0٠5؟)‏ 
والفوائد البهية (ص )١7‏ والأعلام للزركلي )١70 /١(‏ والجواهر المضية برقم )١05(‏ والأثمار الجنية 
«(ورقة 857). 

() في ب: بصفة . 

20 محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله وهو إمامء أحد الثقات 
الأثبات. حَدَّثْ عن الليث بن سعد وأبي يوسفء ومحمد بن الحسن. كاذ ؛ مولده سنة ثلاثين ومائة. كان 
صادقاً في حديئه» وله مصنفات في أصول الفقه وله «أدب القاضي» وكتاب «المحاضر والسّجلات»» توفي 
سنة ثلاث وئلاثين ومائثتين ٠‏ 
ينظر: الجواهر المضية (1170-18/5)» الفهرست 48؛» تاج التراجم 454 الطبقات السنية برقم 
289 هدية العافيين 7/7 .١7‏ 


كتاب الطهارة وفيا 


الصلوات؛ لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاة» فكان 
نيتها عند التيمم كنية الصلاة» فأما إذا تيمم لدخول المسجدء أو لمس المصحف ‏ لا يجوز له 
أن يصلي به؛ [لآن دخول المسجد ومس المصحف ‏ ليس بعبادة مقصودة ع ولاا هو 
من جنس أجزاء الصلاة» فيقع طهوراً لما أوقعه له لا غير. 

ومنها الإسلام؛ فإنه شرط وقوعه صحيحاً عند عامة العلماء» حتى لا يصح تيمم الكافرء 
وإن أراد به الإسلام؛ وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام - جازء حتى لو أسلم لا 
يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة» وعلى رواية أبي يوسف: يجوز. 

وجه روايته : أن الكافر من أهل نية الإسلامء والإسلام رأس العبادة. فيصح تيممه لهء 
بخلاف ما إذا تيمم للصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاة» فكان تيممه للصلاة سفها فلا يعتبر. 


ولنا: أن التيمم ليس بطهور حقيقة» وإنما جعل طهوراً للحاجة إلى فعل لا صحة له 
بدون الطهارة» والأسلام يصح بدون الطهارة» فلا حاجة إلى أن يجعل طهورأ في حقه بخلاف 
الوضوء؛ لأنه يصح”" من الكافر عندنا؛ لأنه طهور حقيقة» فلا تشترط له الحاجة ليصير 
طهوراً؛ ولهذا لو تيمم'" مسلم بنية الصوم لم يصحء وإن كان الصوم عبادة فكذا ههنا؛ بل 
أولى؛ لأن هناك باشتغاله بالتيمم لم يرتكب نهياًء وههنا ارتكب أعظم نهي؛ لأنه بقدر ما 
اشتغل صار باقياً على الكفرء ومؤخراً للإسلام» وتأخير الإسلام من أعظم العصيان» ثم لما لم 
يصح ذاكء فلأن لا يصح هذا أولى. 


مسلم تيمم”*'» ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - لم يبطل تيممه؛ حتى لو رجع إلى 
الإسلام ‏ له أن يصلي بذلك التيمم» وعند زفر: بطل تيممه؛ حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك 
التيمم بعد الإسلام» فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحاًء لا شرط بقائه على الصحة. 

وعند زفر: هو شرط بقائه [على الصحة]”*' أيضاًء فزفر يجمع بين حالة الابتداء والبقاء 
بعلة/ جامعة بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جعل طهوراً مع أنه ليس بطهور حقيقة؛ لمكان الحاجة 
إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة وغيرها؛ وذا لا”“يتصور من الكافرء فلا يبقى طهارة 
في حقه؛ ولهذا لم تنعقد طهارة مع الكفر. فلا تبقى طهارة معه. 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في أء ب: صح. 

(0) في أء ب: توضاً. 

(4:) في هامش ب: مسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى. 
(0) سقط في ب. 


انا 


03 رذن كتاب الطهارة 


ولنا: أن التيمم وقع طهارة صحيحة. فلا يبطل بالردة؛ لأن أثر الردة في إبطال العبادات» 
والتيمم ليس بعبادة عندناء لكنه طهورء والردة لا تبطل صفة الطهورية كما لا تبطل صفة 
الوضوءء واحتمال الحاجة باق؛ لأنه مجبور على الإسلام» والثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في 
أصول الشرعء إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر؛ لأن جعله طهارة للحاجة» والحاجة زائلة 
للحال بيقين» وغير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة» مع ما أن رجاء الإسلام منه على 
موجب ديانته واعتقاده - منقطع. والجبر على الإسلام منعدم» وهو الفرق بين الابتداء والبقاء. 

ومنها: أن يكون"''' التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى؛ 
#فْتَيَمّمُوا صَعِيداً طِيّباً» [النساء: ”4]. ولا يطيب مع النجاسة؛ ولو تيمم بأرض قد أصابتها 
نجاسة؛. فجفت وذهب أثرها ‏ لم يجز في ظاهر الرواية. 


وروى ابن الكاس النخعي”' عن أصحابنا: أنه يجوز. 

وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضاً بذهاب أثرها؛ ولهذا جازت الصلاة 
عليهاء فيجوز التيمم بها أيضا. 

ولنا: أن لإحراق”" الشمس ونسف الرياح ونسف الأرض - أثرها في تقليل النجاسة دون 
استتصالها. 


والنجاسة وإن قَلَْتْ تنافي وصف الطهارة» فلم يكن إتياناً بالمأمور به؛ فلم يجز”». فأما 
النجاسة القليلة» فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في 
بعض الأشياء دون البعض . 

ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء - تمنع جواز الوضوء به» ولو أصابت 
الثوب لا تمنع جواز الصاد:20, ولو تيمم جنب أو محدث من مكان» تيمم غيره من ذلك 
المكان ‏ أجزأه؛ لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول. لا ما بقي على الأرض» 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم أن يكون التراب طاهراً. 

(؟) علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعيُ الكاسيّء القاضيء الكوفي» أبو القاسم. روى عن محمد بن 
علي بن عفان وروى عنه أبو القاسم الطبراني. له «الأركان الخمس». 
توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . 
ينظر: الجواهر المضية 4091/7 تاج التراجم 45» الطبقات السنية برقم 1678. 

(*) في ط: إحراق. 

)0( في ب: الطهارة . 


كتاب الطهارة ىعر 


فنزل ذلك منزلة ماء فضل فى الإناء بعد وضوء الأول» أو اغتساله به» وذلك طهور فى حق 
الثانى؛ كذا هذا. 


فصل فيما يتيمم به 
وأما بيان''' ما يتيمم به: فقد اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما 
4 -" 
هوا" من جنس الارض . 
وعن أبي يوسف روايتان: في رواية بالتراب والرمل. 


وفى رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة؛ وهو قوله الآخرء ذكره القدوري» وبه أخذ 
الشافعي» والكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد”" المذكور في الآية ما هوء فقال أبو حنيفة 


ومحمد: هو وجة الأرض. 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يجوز به التيمم. 

(؟) في ب: ما كان. 

(6) اجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرب الطيب» واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء. . 
الأرض المتولد عنها كالحجارة . 
فذهب الشافعئُ إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز 
التيمم بكل ما صعد علي . . وجه الأرض من أجزائها من الحصياء والرمل والتراب في المشهور عنه» وزاد 
«أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجارَةٍ النورة والرّرْنِيخْ والجص والطّين والوّخام؛ . 
ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض. وقال: «الحنابلة». لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبار يعلّق باليد» كقول «الشافعي؛ وبه قال: إسْحاق» و«أبو يوسف» و«داود». 
وقال أحمد يتيمم بغبار الثوب واللبد ‏ ونقل عن «مالك؛ في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش 
والثلج وقال: «ابن حزم» من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلا. .. بالأرض» ثم الأرض تنقسم إلى قسمين : 
تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز مر ا ايا مجعولاً في إناء أو 
ثوب أو على يد إنسان أو حيوان» أو كان في بقاء لين أو طابية» أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من 
الحصى والحصباء والرخام والزمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا - والكبريت والملح 
وغير ذلك» فإن كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك 
جائز ‏ وإن كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز 
التيمم بالاجر فإن رص حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به وكذلك الطين لا يجوز التيمم به فإن 
جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن 
ولا بلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بين المتيمم وبين الأرض والسبب 
في اختلافهم شيئان: 
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في «لسان العرب». 


ين كتاب الطهارة 


ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ااا ا 1 ا ا ا 1 ا ا 0 


- 0 قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة - 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: لَتُضْبح صَعِيداً رقا أي : 
أرضاً ملساء لا نبات بها. 
وقال جرير: 
إذا تيمم ثوب بصعيد أرضص: بكت من حيث لؤمهم الصعيد. 
وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب: وفي التنزيل: #قَتَيَمُمُوا 
صَعِيداً طَيّباً#. وقال «الغراء» فى قوله: #صَعِيداً جرزاً#: الصعيد التراب وقال غيره: هى الأرض 
السو 1 
وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصعيد إلآ على تراب له غبار فأما البطحاء الغليظة ‏ والرقيقة» والكتيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيد» وإن خالطه تراب» أو صعيدء أو مدر يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيدء ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بالزرنيخ » وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحاق»: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع ترابء أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
0 0 
قال:. ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً. لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر ‏ لكان 
ذلك طهوراًٌ إذا مسح به وجهه. قال تعالى: لقَتُضْبِحَ صَعِيداً4؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن 
الأرض. 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحاق» أحسبه مذهب «مالك؟. . . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها. 
قال «ابن الأعرابي» الصعيد: الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع من كل 
ذلك صعيدان. 
قال «حميد بن ثور»4: وتيه تشابه صعدانة ‏ ويغني به الماء إلا السمل وصعد كذلك» وصعدات جمع 
الجمعء وفي حديث علي. . (رضوان الله عليه) ‏ «إياكم والتعوّد بالصعدات» إلا من أدّى حقهاء وهي 
الطرق» وهي جمع صُعُد وصعد. . جمع صعيدء كطريق وطرق وطرقات» مأخوذ من الصعيدء وهو 
التراب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدارء وممر الناس بين يديه» ومنه الحديث: 
(وَلَخَرَجْكُمْ إلى الصَّعَدَاتٍ تُجَأرُونَ إِلَى الله تَعَالَى)» والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيّقاً والصعيد الموضع 
العريض الواسع. والصعيد القبر لا الأمر الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات 
الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً. . . 
وطهوراً) وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً. 
وقد اختلف العلماء هل يقضي بالمطلق على المقيد. . أو بالمقيد على المطلق ‏ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلقى. 
ومذهب ابن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد. . لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره. 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا.. - 


كتاب الطهارة فقا 


وقال أبو يوسف: هو التراب المنبت» واحتج بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
فسر الصعيد بالتراب الخالص» وهو مقلد فى هذا الباب؛ ولأنه ذكر الصعيد الطيب» والصعيد 


ولهما: أن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو. 


قال الأصمعي”'" فعيل بمعنى فاعل وهو الصاعدء وكذا قال”" ابن الأعرابي”" أنه اسم 
لجاتفاعة حت فيل لقره طفن لغلره وارتفاعة وعدا الا يوسي الاختصاض: بالدرات ديل 
يعم جميع أنواع الأرضء فكان التخصيص ببعض [أنواع الأرض]””'' تقييداً لمطلق الكتاب» 
ولك الا يتجوز تخي لاجد فكيف بقول الصحابي» والدليل على أن الصعيد لا يختص 
ببعض الأنواع ‏ ما روي عن النبي كَكلِِ؛ أنه قال : «عَلَيكُمْ بالأزض». [من غير فصل]”'' وقال: 
ملت ل الأزضن مَسْجداً وَطَهُوراً». واسمُ الأرض يتناول جميع أنواعهاء ثم قال: «أيتمًا 


-2 بالتراب ‏ ومن قضى بالمطلق على المقيّد وحمل. . اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذا كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم ولآلة اسم الصعيد أو يدل 
على ما يدل عله الأرس لا انيدل على الزرنك والتوره والحجسن ونلاغث الدافيي .أن يعضي بالحقلد 
على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية فليبن الحجاج ب بيننا وبينهم على هذين 
الأصلين. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم (ص 117709). 

)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: رواية العرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان ولد 1؟١1١ه.‏ 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة 
منها الإبل مطبوع؟ الأضداد مخطوطء خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سنة 5١1ه.‏ 
ينظر: السيرافي 154 جمهرة الأنساب 5715 ابن خلكان! 584 تاريخ بغداد »4١ :٠١‏ نزهة الألبا ٠16ء‏ 
طبقات النحويين. 
الاعلام 7/5 1377. 

(؟) في أء ب: قاله 

() محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابى» رواية ناسب علامة باللغة ولد ١٠65١ه‏ من أهل الكوفة» كان 
أحولء لم يِرَ أحد في علم الشعر أغزر منه له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانهاء الأنواء» الفاضل» 
البشر وغيرهاء توفي ١7'ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان ١:؟54»‏ تاريخ بغداد :2587 المقتبس 7: 2837 نزهة الألبا /2371 الاعلام 7/ 
١3١‏ . 

(5) في ط: ببعض الأنواع. 

)2( سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م77 


رضنا كتاب الطهارة 


أَْرَكَننِي الصَّلاةُ تَيَمَمْتُ وَصَلْيْتُ؛؛ وربما تدركه الصلاة في الرمل» وما لا يصلح للإنبات - فلا 
بد وأن يكون بسبيل من التيمم به2 والصلاة معه بظاهر الحديث. 


وأما قوله: سماه طيباً فنعم» لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر وهو الأليق ههنا ؟ لأنه 
شرع مطهراًء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار مراداً بالإجماع؛ حتى لا 
يجوز التيمم بالصعيد النجس» فخرج غيره من أن يكون مراداً؛ إذ المشترك لا عموم له”''. 


)١(‏ أعلم أن في المشترك اختلافات كثيرة: الاختلاف الأول في إمكانه» قال البعض وقوع الاشتراك ليس 
بممكن لأن المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني» وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند 
خفاء القرينة وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح» وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها إلى أشياء كثيرة 
بالتفصيل عند زمان الإطلاق» لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصلة لا بد أن تكون على 
التفصيل» وهكذا باطل لما تقرّر فى موضعه وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل» 
وقد يكون في التفصيل مفسدة وفي الإجمال رفع الفساد» كما قال الصديق الأكبر عند ذهاب رسول 
الله يلِِ فى وقت الهجرة من مكة إلى المدينة حين سأله بعض الكفار عن الرسول يَكِدِ بقوله: من هذا 
قدامك؟ فقال الصديق: رجل هاديناء فالتفصيل هاهنا كان موجباً الفساد العظيم» فالأصح أنه ممكن لعدم 
امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة . 
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لجواز أن يكون بين بعض المعاني 
والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه» أو يكون بعضها مناسباً للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك 
المناسبة إليه» أو يكون بعضها مشهوراً بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه» أو تكون القرينة مرجحة 
لبعض المعاني على الآخر. 
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة» قال البعض ليس بواقع» لأن وقوعه يوجب الإجمال 
والإبهام وهو مخل بالاستعمال إذا لم يبين» وأما إذا بين المقصود فالبيان هو الكافي للمقصود ولا حاجة 
إلى غيره فيلزم اللغو في وقوع المشتركء, ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغو 
والعبث» وإن كان غيره تعالى فلا بد لصدور الوضع من علة غائية لأن الفعل الاختياري لا بد له من علة 
غائية كما تقرر في موضعه. 
وأجيب بأن الإجمال والإبهام قد يكون مقصوداً في الاستعمال كما عرفت, مثل أن يريد المتكلم إفهام 
مقصوده للمخاطب المعين وإخفاءه عن غيره فيتكلم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مقصوده منه بسبب كونه 
معهوداً بينهما من قبل أو سبب قرينة خفية بحيث يفهم المخاطب دون غيره» والمبين قد يكون أبلغ من البيان 
وحدهء وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده وغير ذلك من الفوائد. 
وأجيب بأن الواضعء إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين» وقد يكون 
المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين» وقد يكون المقصود تشويق 
المخاطبين إلى فهم المقصود حتى إذا أدركوه بعد التأمّل وجدوه لذيذاً لأن حصول المطلوب بعد الطلب 
والتعب يكون ألذ من المنساق بلاء تعب وبغير نصب. 
وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحداً من تلك الأغراض وقد يكون غيرهاء مثل إخفاء 
المقصود عن غير المخاطب ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا أو اختبار مقدار فهم 
المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا وغيرها من الأغراض . 


كتاب الطهارة خرن 


ثم لا بد من معرفة"'2 جنس الأرضء فكل ما يحترق بالناء فيصير رماداً؛ كالحطب 
والحشيش ونحوهماء أو ما يتطبع ويلين؛ كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهمب 
والفضة ونحوها ‏ فليس من جنس الأرضء وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسهاء ثم اختلف 
أبو حنيفة ومحمد فيما بينهماء فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض؛ 
التزق بيده شيء أو لاء وقال محمد: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائهء فالأصل 
عنده أنه لا بد من استعمال جزء من الصعيدء ولا يكون ذلك إلا بأن يلتزق بيده شَيْءً. 


-2 وقد يكون الواضع متعدداً: فشخص وضع لفظأ لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في 
الأعلام المشتركة فالأصحّ أن المشترك واقع في اللغة. 
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضدين» يعني اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه في أنه هل هو 
واقع بين الضدين بحيث يكون لفظ واحد مشتركاً بين معان متضادة متباينة» فقال بعضهم ليس بواقع لأن 
الاشتراك يقتضي التوحّدء والتضادٌ يقتضي التباين وبينهما منافاة فلا يكون واقعا. 
وأجيب بأن التوحيد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة 
المعاني فلا منافاة حينئذٍ لاختلاف المحل» فالأصح أنه واقع بين الضدين كالقرء للحيض والطهر. 
والاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الضدين» اختلف في 
عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معاً أولآ» الأول مذهب الشافعي والثاني 
مذهب الإمام الأعظم . 
ثم بعد كون المشترك عاماً اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجازء فذهبت طائفة منهم 
إلى أنه حقيقة لأن كلاً من معانيه موضوع له فكان مستعملاً في الموضوع له وهذا هو الحقيقة» وقال 
الآخرون منهم إنه مجاز وإن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين وإلا لما كان استعماله في 
أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة» ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤه» واللازم باطل 
بالاتفاق فثبّت أنه ليس المجموع فلم يكن حقيقة . 
واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» الخ بأن الصلاة شتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء؛ وفي 
الآبة الرجمة والاتتتعنار كلاهها مقتصوةات من لققل واحى وهو تملون؟ الآأة العنلاة كن الله رسنة ومن 
الملائكة استغفار. 
وعند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحدء لا حقيقة لما مر ولأن الوضع تخصيص 
اللفظ للمعنى فكل وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلا هذا المعنى الموضوع له ويوجب أن يكون 
هذا المعنى تمام الموضوع لهء فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول فلا يكون استعماله في كلا 
المعنيين بالوضع ولا مجازاً لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير 
الموضوع له أيضاً لأن كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى وغير الموضوع 
له باعتبار وضعه للمعنى الآخر ملزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم . 
ينظر اصطلاحات الفنون ”/ .١108-166‏ 

)١(‏ في هامش ب: بيان معرفة جنس الأرض 


ككلتب 


لمتكا كتاب الطهارة 


وعند أبي حنيفة: هذا ليس بشرطهء وإنما/ الشرط مس" وجه الأرض باليدين» 
وإمرارهما على العضوينء وإذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة: يجوز التيمم بالجص 
والنورة» والوونية*: والطين الأحمر والأسود والأبيض» والكحل» والحجر الأملسء 
والحائط المطين والمجصص» والملح الجبلي دون المائي» والمرداسنج المعدني» والاجرء 
والخزف المتخذ من طين خالصء والياقوت» والفيروزج”" والزمردء والأرض الندية والطين 
الرطب . 


وعند محمد: إن التزق بيده شيء منهاء بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقاً ‏ يجوز وإلا 
فلا. وجه قول معحمدك : أن المأمور به استعمال الصعيد» وذلك بأن يلترق ببذه شىء منه )2 فأما 
ضرب اليد على ماله صلابة وملاسة» من غير استعمال جزء منه - فضرب من السفه. 


ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقاً [من غير]”'؟ شرط الالتزاق» ولا 
يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وقوله: الاستعمال شرط ‏ ممنوع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التغيير 
الذي هو شبيه المثلة» وعلامة أهل النار؛ ولهذا أمر بنفض اليدين» بل الشرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه الأرضء على الوجه واليدين تعبداً غير معقول المعنى؛ لحكمة استأثر الله 
تعالى بعلمها. 


ولا يجوز”'' التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخجشبء وكذا باللآلىء؛ سواء 
كانت مدقوقة أو لا؛ لأنها ليست من أجزاء”' الأرض» بل هى متولدة من الحيوان» ويجوز 
التيمم بالغبار؛ بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة سرج فارتفع غباراًء أو”""؛ كان على 
الذهب أو الفضةء أو على الحنطة أو الشعيرء أو نحوها ‏ غبار» فتيمم به أجزأه [في قول]!*) 
أبي حنيفة ومحمد. 


(00 في المعجم الوسيظ : لقح عنصل كتبيه بالقلزات6 له بريق الصلب ولوئة» ومركباته سافةء يسشتخدم في 
الطب وفي قتل الحشرات ينظر .5954/١‏ 

(9) في المعجم الوسيط: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرةء 
يتحلى به. ينظر ؟7/ 5١ل‏ 

دق في ب: عن. 

(5) من هامش ب: يجوز التيمم بالغبار. 

(5) في ب: جنس. 

0) في ط: و. 

(0) في ب: عند. 


كتاب الطهارة :8 


عنده »2 والصحيح أنه لا يجوز في الحالين؛ وروي عنه أنه قال: وليس عندي من الصعيد» وهذا 
وجه قوله: إن المأمور به التيمم بالصعيدء وهو اسم للتراب الخالص» والغبار ليس بتراب 
خالصء» بل هو تراب من وجه دون وجه؛ فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض 
إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز ؛ بل أولى» وقد روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان بالجابية فمطرواء فلم يجدوا ماء يتوضؤون به» ولا صعيداً”'' يتيممون به» فقال ابن 


عمر: لينفض كل واحد منكم ثوبه أو صفة سرجه؛ وليتيمم وليصل» ولم ينكر عليه أحد؛ 


فيكون إجماعا. 
ولو”” كان المسافر في طين وَرَدْغَةِ "© لا يجد ماء ولا صعيداً» 00 و 
غبار لطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين» فإذا جف - تيمم به» ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم 


يخف ا؟ 


الوقت؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة» نعير بض المنلةه وإن كان 
لو تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الطين من أجزاء الأرض» وما فيه من الماء 
مستهلك وهو يلتزق باليد» فإن خاف ذهاب الوقت ‏ تيمم وصلى عندهماء وعلى قياس قول 
أبي يوسف: يصلي بغير تيمم بالإيماء» ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب» كالمحبوس في 
المخرج إذا لم يجد ماء ولا تراب نظيفاء على ما ذكرنا. 

وأما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة» والحيض والنفاس» وقد ذكرنا دلائل جواز 
التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم» وذكرنا اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في جواز 
التيمم من الجنابة» وترجيح قول المجوزين؛ لمعاضدة الأحاديث إياه» والحيض والنفاس 
ملحقان بالجنابة ؛ لأنهما في معناهاء مع ما أنه ثبت جواز التيمم منهما؛ لعموم بعض الأحاديث 
التي رويناها. والله تعالى أعلم. 


فصل في بيان وقت التيمم 


وأما بيان”2 وقت التيمم: فالكلام فيه في موضعين. 


)١(‏ في ب: براب. 

(؟) في هامش ب: إذا كان المسافر في طين وردغة. 

(*) الرَّدْغَةٌ: الوحل الكثير. ينظر: المعجم .)0779/١(‏ 

(4) في أء ب: وإن خاف ذهاب. 

(5) في هامش ب: يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعد دخولها. 


يددضن كتاب الطهارة 


أحدهما: في بيان أصل الوقت. 
والثاني: في بيان الوقت المستحبٌ. 


أما الأول: فالأوقات كلها وقت للتيمم» حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل 


وقال الشافعى : لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة» والكلام فيه راجع إلى أصل » وهو 
أن التيمم بدل مطلق» أم بدل ضروري؟ فعندنا: بدل مطلق» وعنده: بدل ضروري» وسنذكر 
تفسير البدل المطلق والضروري» ودليله في «بيان صفة التيمم» ‏ إن شاء الله تعالى. 

وأما الثاني: وهو بيان الوقت المستحب للتيمم : فقد قال أصحابنا: أن المسافر إن كان 
على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ‏ يؤخر التيمم إلى آخر الوقت». وإن لم يكن على 
طمع من وجود الماء في اخر الوقت - لا يؤخرء وهكذا روي المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسفف ؛ أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت» أخر إلى آخر الوقت مقدار ما 
لو لم يجد الماء» يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت» وإن لم يكن على طمع لا يؤخرء ويتيمم 


وذكر في الأصل: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» ولم يفصل بين ما إذا كان 
يرجو وجود الماء في آخره؛ أو لا يرجو. وهذا لا/ يوجب اختلاف الرواية» بل يجعل رواية 
المعلى تفسيراً لما أطلقه في الأصل» وهو قول جماعة من التابعين؛ مثل الزهري» والحسن» 
وابن سيرين ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا: يؤخر التيمم إلى آخر الوقتء إذا كان يرجو وجود 
الماء . 

وقال جماعة: لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت» وبه أخذ الشافعي. 
وقال مالك: المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا؛ لما روي عن علي 
رضي الله عنه ‏ أنه قال في مسافر أجنب يَتَلَوّمِ إلى آخر الوقت» ولم يرو عن غيره من الصحابة 
خلافه» فيكون إجماعاً» والمعنى فيه: أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل؛ لأنها أصل» والتيمم 
بدل؛ ولأنها طهارة حقيقة وحكماًء والتيمم طهارة حكماً لا حقيقة» فإذا كان يرجو وجود الماء 
فى آخر الوقت ‏ كان في التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» فكان التأخير مستحباً. فأما إذا 
550008 إذلا فائدة في التأخير. 


ولو تيمم”'' في أول الوقت وصلى: فإن كان عالماً أن الماء قريب بأن كان بينه وبين 


)١(‏ في هامش ب: تيمم أول الوقت وصلّى. 


كتاب الطهارة م 


الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف؛ لأنه واجد للماء؛ وإن كان ميلا فصاعداً ‏ 
جازت صلاته» وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأء ويصلي في الوقت» وعند زفر: لا يجوز 
ها ب 


وإن لم يكن عالماً بقرب الماء أو بعده ‏ تجوز''' صلاته؛ سواء كان يرجو وجود الماء 
في آخر الوقت» أو لاء سواء كان بعد الطلب أو قبله؛ عندنا خلافاً للشافعي؛ لما مر أن العدم 
ثابت”" ظاهراًء واحتمال الوجود احتمال”" لا دليل عليه» فلا يعارض الظاهر ولو”*“ أخبر في 
آخر الوقت أن الماء بقرب منهء بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل» لكنه يخاف لو ذهب إليه 
وتوضأ ‏ تفوته”* الصلاة عن وقتها ‏ لا يجوز له التيمم» بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأء 
ويصلي خارج''' الوقت عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: يجزثئه التيمم؛ والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد'" لا 
الوقت». وعند زفر المعتبر هو الوقتء» لا قرب الماء وبعده. 

وجه قوله: إن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فكان المنظور إليه هو 
الوقت فيتيمم ؛ كيلا تفوته الصلاة عن الوقت؛ كما في صلاة الجنازة. والعيدين. 

ولنا: أن هذه الصلاة لا تفوته أصلاًء بل إلى خلف وهو القضاء. والفائت إلى خلف - 
قائم معنى» بخلاف صلاة الجنازة والعيدين؛ لأنها تفوت أصلاء لما يذكر في موضعه» فجاز 
التيمم فيها لخوف الفوات”"". والله أعلم. 


فصل في صفة التيمم 
وأما 0 التيمم فهي إنه بدل بلا شك؛ لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم 
كلتو :فى كيف البدلية من وجهين: 


)١(‏ في ب: جازت. 

(0) في ب: أصل. 

زفق في ب: موهوم. 

فق في ب : وإن. 

(5) في ب: تفوت. 

(5) في ب: بعد. 

(0) في أء ب: في. 

(4) في ب: الفوت. 

(9) في هامش ب: صفة التيمم أنه بدل مطلق. 


أحدهما: الخلاف فيه مع غير أصحاينا. 

والثانى : مع أصحاينا . 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروريء وعنوا به أن 
الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة» إلا أنه يباح له الصلاة مع 

وقال الشافعي : التيمم بدل ضروري» وعني به أنه يباح له الصلاة,» مع قيام الحدث 
حقيقة للضرورة ؛ كطهارة المستحاضة . 

وجه قوله: لتصحيح هذا الأصل؛ أن التيمم لا يزيل هذا الحدث ؛ بدليل أنه لو رأى الماء 
تعود الجنابة والحدث» مع أن رؤية الماء ليست بحدث. فعلم أن الحدث لم يرتفع» لكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة؛ كما في المستحاضة. 


ولنا: ما روي عن النبي يك؛ أنه قال: «النّيمُمْ وْصُ صُوءْ المُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرٍ حِجَج ما 
لَمْ يِذ الْمَاءَ أَوْ يُحَدِتُْ». فقد سمي التيمم وضوءاًء والوضوء مزيل للحدث. 

وقال يكه: «جعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجداً وَطَهُورأ والطهور اسم للمطهرء فدل على أن 
الحدث يزول بالتيمم» إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء» فإذا وجد الماء يعود الحدث 
السابق» لكن في المستقبل لا في الماضي» فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة. وعلى هذا 
الأصل يبني التيمم قبل دخول الوقت؛ أنه جائز عندنا. 

وعند الشافعى : لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماءء فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروري» فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت. 

وعلى هذا يبني أيضاً أنه إذل''' تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض 
والنوافل» ما لم يجد الماءء أو يحدث عندنا. 

: عن (الحرزا» يودي ببدزرها الال ير ما تمه أجلم وله أن يصلي به النوافل؛ 

كو اد للدي ودود اه في التبع لا يقف على وجود علة على حدة؛ أو شرط 
على حدة فيه» بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوت الحكم”" في التبع؛ كما هو مذهبه في 
طهارة المستحاضة. وعلى هذا يبني أنه إذا تيمم للنفل يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض 


)١(‏ في هامش ب: إذا تيمم في الوقت يصلي به الفرائض والنوافل. 
(؟) في ط: لثبوته في التبع. 


كتاب الظهارة 8 


عندناء وعنده لا يجوز له أداء الفرض [به]”'" لأن التبع لا يستتبع الأصل. وعلى هذا قال 
الزهري: أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأس”" لأنه طهارة ضرورية» والضرورة في الفرائض 
لا في النوافل» وعندنا يجوز/ لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء» ولأنه إن كان لا يحتاج إلى 
إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه» والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة 
معتبرة» فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة فى حق النوافل بلا 
خلدق+ كذ ههنا , 1 

وأما الخلاف”" الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل 
عن الماء عند عدمهء والبدلية بين التراب وبين الماء» أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمهء 
والبدلية بين التيمم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن التراب بدل عن الماء عند 
عدمه. والبدلية بين التراب والماء» وقال محمد: التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» والبدلية 
بين التيمم وبين الوضوءء واحتج محمد لتصحيح أصله بالحديث» وهو قوله ككل : «النَّيَمُمْ 
وُضُوءٌ المُسْلِم؛ الحديث ‏ سمي التيمم وضوءاً دون التراب» وهما احتجا بالكتاب والسنةء أما 
الكتاب: فقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّب4 [النساء: +4]. أقام الصعيد مقام 


الماء عند عدمه ‏ 


وأما السنة: فما روي عن النبي كَكِ أنه قال: «الثْرَابُ طَهُورٌ المُسْلِم'؛ وقال: «جُعِلَتْ لي 
الأرض مَسْجداً وَطَهُوراً». ش 

ويتفرع عن هذا الاختلاف أن المتيمه”'' إذا أم المتوضئين ‏ جازت إمامته إياهم. 
وصلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإن كان معهم 
ماع لا تجوز صلاتهم . 

وعند محمد: لا يجوز اقتداؤهم به سواء كان معهم ماء أو لم يكن» وعند زفر: يجوز » 
كان معهم ماء أو لو يكنت: 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد: لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء ‏ 
فالمقتدي إذا كان على وضوء ‏ لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه. لوجود الأصل في حقهء 
فكان مقتدياً بمن لا طهارة له في حقهء فلا يجوز اقتداؤه به؛ كالصحيح إذا اقتدى بصاحب 


)١(‏ سقط في ط. 
(6) في هامش ب: الخلاف هل التراب بدل عن الماء أم بدلاً عن الوضوء. 
(4:) في هامش ب: المتيمم إذا أمّ المتوضئين. 


/الاب 


5 كتاب الطهارة 


الجرح السائل؛ أنه لا يجوز له؛ لأن طهارة الإمام ليست بطهارة'"2 في حق المقتدي» فلم تعتبر 
طهارته في حقه. فكان مقتديأ بمن لا طهارة له في حقهء فلم يجز اقتداؤه به كذا هذاء ولما 
كانت البدلية بين التراب وبين الماء عندهماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ‏ كان الترابُ طهارة 
مطلقة في حال عدم الماء؛ فيجوز اقتداؤهمء فصار كاقتداء الغاسل بالماسح. بخلاف صاحب 
الجرح السائل؛ لأن طهارته ضرورية؛ لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليهاء فلا تعتبر في حق 
الصحيح. وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين» فلا يبقى التراب طهوراً في 
حقهمء فلم تبق طهارة الإمام طهارة في حقهم؛ فلا يصح اقتداؤهم به. 


وعلى هذا الأصلء المتيمه”" إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماءء ثم رأى واحد منهم 
الماع ولم يعلم به الإمام والآخرون» حتى فرغوا ‏ فصلاته فاسدة. 


وقال زفر: لا تفسدء وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأنه متوضىء في نفسهء فرؤية الماء لا 
تكون مفسدة فى حقه» وإنما تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام وهى صحيحة . 


ولنا: أن طهارة الإمام جعلت عدماً في حقه؛ لقدرته على الماء الذي هو أصل؛ إذ لا 
يبقى الخلف مع وجود الأصل» فصار معتقداً فساد صلاة الإمام» والمقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام - تفسد صلاته؛ كما لو اشتبهت عليهم القبلة؛ فتحرى الإمام إلى جهة. والمقتدي 
إلى جهة أخرى» وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى - لا يصح اقتداؤه به؛ كذا هذا. 


ثم نتكلم في المسألة ابتداء» فحجة محمد ما روي عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا 
يؤم المتيمم المتوضئين+ ولا المقيد المطلقين.. وهذا نض الباب» وحجتهما ما روينا"” بن 
حديث عَمْرو بن العاص”*؟' ‏ رضي الله عنه ‏ حِينَ أَمّرَهُ رَسُول ألله يك عَلَى سَرِيّة وماروي 


ف في هامش ب: المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ورأى واحد منهم الماء. 

(©) في ب: روى. 

(:) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب. . أبو عبد الله. وقيل أبو محمد القرشي. السهمي. 
أمه : النابغة بنت حرملة سبية من بني حلان وقيل. أسمها سلمى تلقّب النابغة من بني عنزة. هو صحابي 
مشهور من الصحابة أصحاب الفتوح وقادة الجيوش. توفي سنة 417. 
(الغقات "/ 7765)» الاستيعاب (/ »)١١85‏ أسد الغابة (5/ 42755 التحفة اللطيفة (5/ 207١7‏ تقريب 
التهذيب )77/5١(‏ تاريخ ابن معين (؟/ 55)» تهذيب التهذيب (205/48» التاريخ الصغير (١//ا”2)85‏ 
الإصابة (0/ ؟)» تذهيب تهذيب الكمال .)588/١(‏ 


كتاب الطهارة / 


عَنْ عَلِيُ فَهُوَّ مذهبه» وقد خالفه ابن عَبَاسِ - رضي الله عنه والمسألة إذا كانت مختلفة بين 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا يكون قولٌ البعض حجةٌ على البعض على أن فيه أنه لا يَوْمُ؛ 


وليس فيه [أنه]7"" لو أمٌ لا يجوز وهذا كما رُوِيَ عن النّبيُ كل أنه قَال: «لآَيَوُمْ الرَجُل فِي 
سُلْطَانِهى 29 + ثم لو أم جاز؛ كذا هذا. 


فصل في نواقض التيمم 
وأما بيان”" ما ينقض التيمم» فالذي ينقضه نوعان: عام وخاص. 


أما العام : فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي - ينقض التيمم. وقد مرّ 
بيان ذلك كله في موضعه. 

وأما الخاص وهو ما ينقض التيمم على الخصوص - فوجود الماءء وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو؛ أما إن وجده قبل الشروع في الصلاة» وأما إن وجده في 
الصلاة» وأما إن 00 منهاء فإن وجده قبل الشروع في الصلاة ‏ انتقض تيممه عند 


عامة العلماء. . وعن أبي سلمة بن عيبل الرحمن مم لك ته سطع 7 عه هك نأ عقا فاع هد زه اهن واوا واه وها وا هارو وان 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) أخرجه مسلم :)510/١(‏ كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة (71977/599): وأحمد :»)١118/4(‏ 
وأبو داود :)594٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (085)» والترمذي :)١59/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» الحديث (775)» والنسائى (77/7). كتاب الإمامة: باب من 
أحق بالإمامة» وابن ماجه :)7١17/١1(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمام بالإمامة» الحديث 
(980)» وأبو عوانة (؟/ 4077/58 وابن الجارود (008» والدارقطني »)208/١1(‏ والطيالسي (2»)518 
والبيهقي 2)١55.119/9(‏ وابن خزيمة (/ 4) رقم )1١517(‏ والحميدي رقم (457) وعبد الرزاق 
78٠04(‏ 5809 ) وابن حبان (7/ 41457 - الإحسان) والدارقطني )5١8/١(‏ والطيالسي (118) وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ )١١5-117‏ والحاكم )117/١(‏ والبغوي في «شرح السنة! (5/ 5917 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح . 

() في هامش ب: بيان ما ينتقض به التيمم. 

(84) أ بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن 
أبيه وأسامة بن زيد وأبي أيوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق 30 
سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل 
الأخبار. مات سنة أريع وتسعين وقال الفلاس: سنة أربع ومائة . 
ينظر ترجمته في: الخلاصة 7/9 ١1؟؟‏ (510). 


ذا 


كن كتاب الطهارة 


أنه لا يتتقض التيمم''' بوجود الماء أصلا. 

وجه قوله: أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث» ووجود الماء ليس بحدث . 

ولنا: ما روي عن النبي كن/ أنه قال: «النمُمُ وُضُوءٌ المُسْلِم وَلَوْ إِلى عَشْرٍ ججج. مَا 
لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ أو يُحدِتْ». جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء» والممدود إلى 
غاية ينتهي عند وجود الغاية؛ ولأن التيمم خلف عن الوضوء» ولا يجوز المصير إلى الخلف 
مع وجود الأصل؛ كما في سائر الأخلاف مع أصولها. 

وقوله: وجود الماء ليس بحدث ‏ مسلم» وعندنا: أن المتيمم لا يصير محدثاً بوجود 
الماء» بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء؛ إلا أنه لم يظهر”' حكم ذلك الحدث 
في حق الصلاة المؤداة . 

ثم وجود”" الماء نوعان: وجوده من حيث الصورة والمعنى؛ وهو أن يكون مقدور 
الاستعمال لهء وأنه ينقض التيمم» ووجوده من حيث الصورة دون المعنى» وهو ألا يقدر على 
استعماله» وهذا لا ينقض التيمم حتى لو مر بالمتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به» أو كان 
غافلاً أو نائماً - لا يبطل تيسمه؛ كذا روي عن أبي يوسف, وكذا لو مر على ماءٍ في موضع لا 
يستطيع النزول إليه؛ لخوف عدوء أو سبع - لا ينتقض تيممه؛ كذا ذكر محمد بن مقاتل 
الرازي» وقال: هذا قياس قول أصحابناء لأنه غير واجد للماء [معنى]”*' فكان ملحقاً بالعدم, 
وكذا إذا أتى بئراً وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش - لا . 
ينتقض تيممه لما قلنا» وكذا لو وجد ماء موضوعاً في الفلاة في جب أو نحوهء على قياس ما 
حكي عن أبي نصر محمد بن سلاء” “4 لأنه معد للسقيا دون الوضّؤء»؛ إلا أن يكون كثيزاء 
فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا - فينتقض تيممه. 

والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم ‏ نقض وجوهه التيمم؛ وما لا فلاء ثم وجود 
الماء إنما ينقض التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال؛ فإن كان لا يكفي 
لا ينقض عندنا. 


20 في ب: لا يظهر. 

زفرفق في هامش ب: وجود الماء نوعان: صورة ومعنى » وصورة لا معنى. 

0( ا 
قال د ٠‏ «القلية : 16 55 امرأتان طلبتُ إحداهما دَاراً عَلََى جِذَةٍ. قال محمد بن 
سَلام : إن شاء جمع بينهماء وإن شاء فَرّق بَعْدَ أن لا يَجُورَ عليهما . ينظر الجواهر المضية ("/ 
١17١١‏ )» والطبقات السنية »)75١015(‏ والفوائد البهية .)١54(‏ 


كتاب الطهارة اححاق 


وعند الشافعي : قليلة وكثيرة ينقض. والخلاف في البقاء .كالخلاف في الابتداء» وقد مر 
ذكره في بيان الشرائط» 9 هذا يخرج ما ذكره محمد في «الزيادات», لو أن خمسة من 
الستسيتن وجدوا م الما مقدار ها [ترضا به]''' أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً؛ لأن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل» فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة» 
ومعنى فينتقض تيممهم جميعاً؛ ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين» وليس البعض 
أولى من البعض» فينتقض تيممهم احتياطا . 


ولو كان لرجل ماء فقال: أبحت لكم هذا الماء يتوضاً به أيكم شاءء وهو قدر ما يكفي 
لوضوء أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً لما قلناء ولو قال: هذا الماء لكم ‏ لا ينتقض تيممهم 
ا أما على أصل أبي حنيفة؛ فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح 
فلم يثبت الملك رأساً وأما على أصلهماء فالهبة إن صحتء وأفادت الملك» لكن لا يصيب 
كل واحد منهم ما يكفي لوضوئه ‏ فكان ملحقاً بالعدم, حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء 
- انتقض تيممه عندهما؛ لأنه قدر على ما يكفي للوضوءء وعنده الهبة فاسدة» فلا يصح الإذن. 


وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»: مسافر”'' محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم» ومعه ما يكفي لأحدهما ‏ غسل به الثوب». وتيمم للحدث» عند عامة العلماء. 

وروى الحسن عن أبي يوسف : أنه يتوضأ به) وهو قول 0 

ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين : بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة فى 
الجملة للضرورة» ولا جواز لها مع. الحدث بحال. 


ولنا: أن الصرف إلى النجاسة ‏ يجعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية» فكان أولى من 
الصلاة بطهارة واحدة؛ ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم» ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه» 
وتلزمه الإعادة؛ لأنه قدر على ماء» ولو توضأ به تجوز به صلاته؛ وإن وجد”؟ الماء فى 


00( ا : مسافر محدث على ثوبه نجاسة من قدر الدرهم. 
فيه حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه - عن أنس وأبي وائل والنخعي وخلق. 
وعنه ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وتفقّهوا به. قال داود الطائي : كان حماد يُمَطْر في 


رمضان كل ليلة خمسين إنساناً . قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي: مات سنة عشرين ومائة. ينظر 
الخلاصة 2767/١‏ الكاشف /١‏ 27067 الجرح والتعديل "/ 545 وتاريخ البخاري الكبير /7 231481 تاريخ 


البخاري الصغير 27١7/١‏ ميزان الإعتدال /١‏ 598» لسان الميزان 5/9 .7١‏ 
(5) في هامش ب: وجد الماء قبل أن يقصد قدر التشهّد الأخير. 


ليان 


كتاب الطهار 0 


الصلاة» فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير ‏ انتقض تيممه وتوضأ به» واستقبل الصلاة 
عندناء وللشافعي ثلاثة أقوال» في قول مثل قولنا. 


00 


وفي قول: يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني. 


وفي قول: يمضي على صلاتهء وهو أظهر أقواله”" . 


وَمَذْهَبُ الشافعية أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيها؛ بتوهم الماءء ولا ظنه؛ لعدم القطع به؛ 


وللشروع في المقصودء وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام» ثم وجد الماء قبل خروجه منهاء 
ففيه تفصيل: هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها بالتيمم» أم لا فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم؟ بأن كانت 
بمكان يندر فيه فقد الماء ‏ بطل تيممه» وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع لزوم 
الإعادة . 

والثانى: لا تبطل؛ محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 

فإن أسقط التيمم قضاءها؛ لكونها بمحل الغالب فيه فقد الماء» أو يستوي فيه الفقد والوجود ‏ فلا تبطل 
صلاته؛ لتلبسه بالمقصود من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن 
إحباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه وهو يتيمم له؛ فالاستمرار في الصلاة بالتيمم ‏ أولى. 

ولأن وجود الماء ليس بحدثء غير أنه يمنع من ابتداء التيممء وليس كالمصلي بالخف» فيتخرق فيها؛ 
لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه» لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهدهء ولا كالمعتدة بالأشهر 
لو حاضت فيها؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل» ولا كأعمى قلّد في القبلة» فأبصر في 
الصلاة؛ لبناء أمر القبلة على ضعيف هو التقليد. 

على أن البذل هنا لم ينقض» بخلاف التيمم؛ أو لأنه هنا قد فرغ من البدل» وهو التيمم بخلافه ثم؟ فإنه 
ما دام في الصلاةء فهو مقلّدء وبالإبصار زال ما يجوز معه التقليد» أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى 
غيره» فإذا أبصرء وجب عليه الاجتهاد» ولا يمكن بناء اجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بطلت صلاته . 

ويستثني من عدم بطلان الصلاة المغنية عن القضاء ‏ ما لو رأى الماء في الصلاة» وكان مسافراً قاصراء 
فنوى الإقامة» أو كان متلبّساً بصلاة مقصورة» فنوى إتمامها؛ فإن صلاته تبطل في الصورتين؟ تغليباً 
لحكم الإقامة في الأولى: ولحدوث ما لم يستحبه فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو 
تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة» أو الإتمام» لم تبطل صلاتهء ولو قارنت الرؤية الإقامة؛ أو الإتمام 
كانت كتقدمهاء فتضر على المعتمدء وشفاء المريض في صلاة التيمم كوجدان الماء. 

ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي يسقط التيمم قضاءها برؤية الماء بين الفرض والنفل. 

وقيل: يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حرمته قاصرة عن حرمة الفرض؛ إذ الفرض يلزم بالشروع 
فيه» بخلاف النفل . 

وهذا مذهب الشافعى قال الزنجانى: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على أن استصحاب الحال في 
الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف ‏ حجة عند الشافعي ‏ وبه قال مالك : 

وقال «أبو حنيفة»: تبطل برؤيته؛ وبه قال المزني» وأبو العباس بن سريجء والمزني سوّى بين صلاة 


الفرضء والعيدين في بطلانهما برؤية الماءء وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض» ٠‏ 


دون صلاة النفل والعيدين. 
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وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق. وسؤر الحمار. واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماءء 
وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: ثَلَمْ نَجِدُوا مَا َُيَمُمُوا صَعِيداً طَيْيأ»» ٠‏ فلم يجعل الله للتيمم حكماً مع 
وجود الماء. وبقوله يِل لأبي ذر: «فإذا وَجَدْتَ المَاءَء قَأْمْسِسْهُ جِلْدَك» ولم يفرّق بين حال وحال» 
أي : حال الصلاة وغيرها. 

قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة» أبطله في الصلاة» كالحدث» ولأنها طهارة ضرورة» فلزم أن 
يرتفع حكمها بزوال الضرورة؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها؛ ولأنه مسح قام مقام غيره» فوجب 
أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين. 

ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفةء كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة؛ 
كالمريض إذا صحء والأمّي إذا تعلّم الفاتحة» والعريان إذا وجد ثوباً. 

واستدل المزني بدليلين: 

أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند 
فقد الحيض» فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيضء لزمها الانتقال إلى الأقراء» وجب إذا رأى 
المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء . 

ثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً أ بأن رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ الآخر ثم أحدث 
المتوضىء. ووجد المتيمم الماء؛ كان طهرهما منتقضاًء واستعمال الماء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر 
الشاهد عليه حدئاًء لاحت بي الضلدء وقبلها سراق هذه أدتهم' 

ودليلنا: قوله تعالى: #إذَا م قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4 إلى قوله: لقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَممُواك 
وموضع الدليل منه: : هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم» فلما كان 
وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة - وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

ولأن كل صلاة لو رؤي فيها سؤر الحمار لم تبطل» ؛ فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل» كصلاة 


ولأنه افتتح الصلاة بطهورء فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماء؛ أو التراب» 


ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم؛ لعجزه عن الماءء فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ كالمريض 

صح في تضاعيف الصلاة؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة - لخلت الذّمّة عن 
وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً. 

ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهماء فإنه متى قدّر على المبدل بعد استباحة المقصود 
بالبدل ‏ سقط حكمه؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم؛ وقد تزوجت بعد انقضاء العدة» فكذا المتيمم إذا 
رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء كما كما يتوصل إليه بالماء» فلما لم تبطل 
صلاته بوجود الثمن بعد عدمه. لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه. 

وتحريره قياساً أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قذّر عليه بعد افتتاح الصلاة» لم يؤثر وجوده في الصلاة؛ 
لح ود العا يا نيا الموارج إييا لكر يعر جملا البو دلرو لولاا 


بوجود عينه» كالمكفر إذا أيسر بعد صومه. 


وامف م م وفوف ممم وو ف قفومو ووو ووم ووو ووو ووو وااو ووو ود و6 .و9 د99 6 .ب ٠‏ 599966 


ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طَلَّبُ الماء» لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد الصلاة؛ ولأن 
التيمم يصح بشرطين: السفرء وعدم الماء. 

ولو انقضى السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة» لم يبطل بها التيممء وإن كان يبطل قبل الصلاة» وتحريره 
قياساً أن عدم الماء أحد شرطي التيمم» فوج :أله يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة» كما لا تؤثر الإقامة 
وأما الجواب عن أدلة أبن حديفة : 

فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في 
الحال التي لو لم يوجد فيها الماء؛ لتيمم» ؛ ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» فوجب أن يكون وقت الأمر 
باستعمال الماء قبل الصلاة» فلا تبطل برؤيته . 

وهذا الوجه إنما يقتضي صحة التيمم عند عدم الماء» وقد تيمم تيمماً صحيحاً يدل على صحته ظاهر 
الآيق» وهم يمنعون. من استصحاب هذا الحكم بعد تقدم صحته» فكان ظاهر الآية دالا عليه لا له. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: ‏ 

أحدهما: أن قوله: فَإِذَّا وَجَدْتٌ آَلْمَاءَ فَأَئْيِسْهُ جِلْدَكَ» ‏ محمول على وجوب استعمال الماء لما يستقبل 
من الصلوات. 

والثاني : أن الأمر باستعمال متوجه إلى حالة الطلب للماء؛ وذلك قبل الصلاة» وكذا وجوب الاستعمال 
قبل الصلاة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدث: فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في دلائلنا؛ فإنه يبطل بها التيمم 
قبل الصلاة» ولا يبطل بها في الصلاة» ومنتقض بوجود الثمن أيضاًء وقد جعلناه دليلآء ثم المعنى في 
الحدث أنه يبطل التيمم في صلاة العيدين» فأبطله في صلاة الفرض» ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة 
العيدين» فلم تبطله في صلاة الفرض . 

وأا الجواب عن قياسهم على المستحاضة: فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس ‏ أن صلاتها لا تبطل؛ كالمتيمم» فسقط الاستدلال. 

والنائي: أنها باطلة+ تعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وحهين : 

أحدهما: أن المستحاضة حاملة للنجاسة» فلزمها استعمال الماء لإزالتهاء وليس كذلك المتيمم. 

والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوءء ولا بدل من تيمم » وهذا وإن لم يكن في وضوءه» 
فهو في تيمم» فكان قياساً مع الفارق لهذين. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين: فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان 
صلاة العيدين برؤية الماء» كما تبطلان بظهور القدمين؛ لأنهما لو كانا سببين بمقتضى القياس» لاستوى 
حكمهما عندكم. 

اذا ليحرت عو كه ار اران قتا لواحيف اي نور لداجي ري 121 
واستخرجنا منه دليلاًء ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة؛ وإنما تغيّر صفة إتمامها. . 

ثم تنقض عليه بسؤر الحمارء ووجد الثمن» وحدوث الإقامة» ثم تقلب عليهم» 5 نوجي الاعطل 
الصلاة» كالصحة. ووجود الثمن. 

وأما الجواب عن أدلة المزني: 


ممققة مقو نممو ة مم م قفوو و ومو مو وم موف ومو وموم وو ووو وم ووو وم وووووووو دمو وو لودو 66د 6د 5969 


فعن ما استدل به من أبعدهء فهو أن الانتقال من الشهور بالأقراء» وإن كان لازماً لها فقد اختلف 

أصحاب الشافعي في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به» أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه قرء معتد به. 

والثاني : ليس بقرءع» ولا يقع الاعتداد به. 

فإن جعلنا ما مضى قرءاً» لم تبطل الشهور برؤية الدم» فيلزم على هذا ألا تبطل الصلاة والتيمم برؤية 

الماء؛ فيكون الاستدلال به منعكساً عليه بأن يقال: إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم الانتقال إلى 

الإقراء» فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء في صلاته الانتقال إلى الوضوء. 

وإن لم يحصل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم؛ كان الفرق بين المتيمم والمعتدة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المعتدة لما جاز أن تعتَدٌ بزمن لا يحتسب وهو الحيض» جاز أن يكون الماضي قبل دمها 

عفواً. والثاني: أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك» وغلبة الظن في تأخر الحيضء» فإذا رأت الدم 

انتقلت إليهء كالحاكم إذا اجتهدء ثم علم مخالفة النص» والمتيمم فينتقض لعدم الماء» فصار كالحاكم إذا 

حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص» فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد. 

الثالث : أن الاعتبار فى العدة بانتهائهاء ولذلك جاز أن تنتقل من الحيض إلى غيره» وهو الحمل؛ اعتباراً 

١ . بالانتهاء‎ 

والصلاة معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم ينتقل الماء إلى التراب» على أننا قد جعلنا العدد دليلاً لناء فوجه 

الاستدلال بها كافٍ في جواب الخصم عن الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن رؤية الماء حدث فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث» والحدث لا يكون 

له حكمء إذا طرأ على الحدث . : 

ويمنع من كونهء رؤية الماء حدثاً أنه لو تيمم اثنان: أحدهما: عن حدث» والآخر عن جنابة» تم وجدا 

الماء ‏ لزم الجنب أن يغتسل» » والمحدث أن يتوضأء ولو كان رؤية الماء حدثاً» لاستوى حكمهما فيما 

يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين. 

فإن قيل فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة» ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة؟ 

قيل : لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنهاء وهو قبل الصلاة بخلافها. 
«فصل» 

إذا ثبت بما ذكر الورك ع و الي ا » فما مضى منها مجزىء» ولا إعادة عليه بقي 

الوقت» أم خرج. 

وحكى عن طاووش © والحسو»: وابن سيرين»: وفالكء أن غلية الإعادة فيما كان وقته باقياء. ابندلالاً بان 

وجود الماء كالنص الذي تَبْطل حكم الاجتهاد معه. 

ودليلنا رواية عطاء» عن يسارء عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: خرج رجلان في سفرء وحضرتهما 

الصلاة» وليس معهما ماء» #فتيمّما صعيداً طيبً: ثم وجدا الماء بعد في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 

بوضوءء ولم يعد الآخرء فأتيا رسول الله كلِ فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبت» وأجزأتك» 

وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا نص في الموضوع . 

ولأن عدم الماء في في السفر عذر معتاد للتيمم» فإذا صلّى مع وجودهء لم يلزمه الإعادة بعد زواله كالمرض. 

وأما الجواب عن ما ذكره من وجود النص بعد الاجتهاد» فهو أننا نلتزم القول بموجبه» وذلك لأنه متى - 


بدائع الصنائع ج١‏ - م؟ 
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كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد ‏ كان الاجتهاد باطلاء والحكم فيه منقوضاًء ومثاله من التيمّم 
أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيمّم» ففي هذا تلزمه الإعادة. 
وإن كان النص حادثاً بعد الاجتهادء فهذا يتصور في عصر النبي كه فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذء 
لا يعترض فيه الفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمّم والصلاة» فاقتضى أن تكون صلاته 
الماضية قبل رؤية الماء نافذة. 

«فصل» 
إذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخيّر بين أمرين: 
الأمر الأول: أن يقطع صلاته. ويستعمل الماء» ويستأنف الصلاة» وهو على قول طائفة من الأصحاب 
أفضل » وأصحّ من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم؛ فإن إعتاقها وقطع الصوم أفضل» ومثل 
الصوم فيما ذكر الإطعام. 
فإذا قدر على غيره بعد الشروع. فيهء لا يجب العودء وينبغي أنه أفضل. كما لو قدر على الإعتاق بعد 
الشروع في الصوم. وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاًء أو نفلاً الأقرب الثاني» وإن كان نوى به الفرض 
لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل؛ وهو لا يجوز. . وأيضاً كان القطع أفضلء ليكون المصلّي خارجاً 
من خلاف من حرّم إتمامها. 1 
قال في «التنقيح". وقد يقال: الأفضل قلبها نفلاً فإن لم يفعل» فالأفضل الخروج منها قال الأزرعي: 
وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما إتمامهاء وأما قلبها نفلا لا أن هذا مقالة واحدة» ولم أرّ من رجح قلبها 
نفلا. 
وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصحء ومقابله . قال: والثالث الأفضل أن 
يقلب فرضها نفلا ويسلم من ركعتين» وهو صريح في أن الأنضل قطعهاء لا قلبها نفلا مطلقاً. 
وقد يجاب عن الأزرعي؛ بأن كون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلاً لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم يرَ من 
رجح قلبها نفلآء بل قوله: لم أرَ من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجيح. 
وقول الأزرعي» وكأنه أراد أن أصبح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن ما 
ذكره في «التنقيح! ليس مقالة واحدة» وفيه تأمّل» فإن مقاده التخيير بين هذين الأمرين» والتخيير بينهما 
مقالة واحدة» وإنما ينتفي كونه مقالة واحدة. إذا كان بعضهم يقول: إن فعلها نفلاً أفضل» وبعضهم 
يقول: إن قطعها أفضل» وهو لم ينقله. 
ويمكن أن يقال أنه في المسألة أوجهاً منها: أن قطعها أفضل» ومنها: أن قلبها نفلاً أفضلء ومنها: غير 
ذلك. وهو ضعيف. ويبقى الأولان. وأحدهما لا بعينه هو الأصح. 
ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاة» إذا وجد الماء فيها ‏ لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً. 
والظاهر أن يقال: إن ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضأ لانفردء فالمضي فيها مع الجماعة أفضل . 
وإن ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلأها في جماعة؛ أو ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضّأ 
لصلأها في جماعة؛ أو ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفرداً ‏ فقطعها أفضل. 
ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق الوقتء. فإن ضاق حزم؛ لثلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على 
أدائها فيه . 
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الأمر الثاني: وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملهاء لئلا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا أتمّها 
لم يكن له أن ينتقل بعدهاء لأن تيمّمه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها. ‏ . 
فعلى هذاء لو سلّم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء» ولم يقدر عليه بعد الخروج منها ‏ 
لزمه استئناف التيمّم» لما ينتفل بعد إحداث الطلب ‏ وقيل يحرّم القطع؛ وهذا لا يتأتى في النفل . 
هذاء والأصح أن المتنفل إذا وجد الماء في صلاته» ولم ينو قدراً لا يجاوز ركعتين؛ لأنه الأحبء»ء ولأن 
الشارع قدّر النوافل مثنى مثنى» فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء» لافتقارها إلى قصد جديدء 
نعم لو وجده في ثالثة؛ بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة؛ وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي 
من قيام . ْ 
وبأن يستوي جالساً» وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس - أتمّها؛ لأنها لا تتبعض كما قاله 
أبو الطيب» والروياني ‏ والثالثة: مثال فما فوقها له حكمها. 
ولو نوى قدراً أتمه» سواء كان ركعتين.» أو أكثر؛ لانعقاد نيته على ما نواه» ولا يزيد عليه؛ إذ الزيادة 
كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد جديد. : 
هذاء والأفضل قطع ما نوى ليصليه بالوضوءء ومقابل الأصح في الأولى» وهو ما إذا لم ينو عدداً؛ أنه 
يجاوز ركعتين» ولو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماء؛ ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام 
الصلاة» أو المقام بمكانه أربعاً ‏ قال ابن القاص: قد بطلت صلاته؛ لأن تيمّمه صحٌ لركعتين من غير 
زيادة» وقد لزمه بالإتمام أربع» فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته. 
وقال سائر الأصحاب: يتم صلاتهء ولا تبطل؟ لأن تيمّمه صح لأدائها تامة ومقصورة ولو رأى الماء في 
أثناء طوافه توضأ؛ بناء على جواز تفريق الطواف. 
ثم أعلم أن حكم تيمّم المت مثل حكم تيمم الحي فيما ذكرء وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من 
الصلوات» فلو يمّم المّت» وصلَّى عليه ثم وجد الماء ‏ فلا يخلو إما أن يكون بمحمل يغلب فيه وجود 
الماء؛ فيجب غسلهء والصلاة عليه» ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن» وإلا صلى على قبره. 
ولا ينبسن الميت لكي يغسل» وإن قال به بعضهم؛ لأنه ينافي حرمته . 
وإن كان المحل يغلب فيه الفقد. أو يستوي الأمران ‏ لم يجب غسله؛ ولا الصلاة عليه. ولو رؤي الماء 
قبل الصلاة عليه بطل تيمّمه قولاً واحداً والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه. 
هذا في الحاضرء أما في السفر فلا يلزم شيء من ذلك» كالحي سواء وجد فيها أو بعدها. هذا هو الحق 
في المسألة. 1 
وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمّم» ويصلّي على الميت ‏ فمردود حيث لم يكن هناك ثم غيره. 
ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تفنى عن الإعادة» وليس هنا وقت مضيق يكون أبعده قضاء حتى 
يفعلها لحرمته؛ وترد بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن. فتعيّن فعلها قبله لحرمته» ثم بعده إذا 
رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماء» خاف لو توضأ 
فاتته صلاة الجنان» فهذا لا يتيمّم عندناء خلافاً لأبي حنيفة. أما إذا كان تم من يحصل به الفرض» فليس 
له التيمم لفعلها؛ لأنه لا ضرورة به إليه وخالف في ذلك الرملي؛ حيث قال: والأوجه جواز صلاته عليه 
مطلقاء وإن كان ثم من يحصل به الفرض . 


1 كتاب الطهارة 


ووجهه: أن الشروع في الصلاة قد صحء فلا يبطل برؤية الماء؛ كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصلاة؛ وهذا لأن رؤية الماء ليس بحدث, والموجود ليس إلا الرؤية» فلا تبطل الصلاة؛ 
وإذا لم تبطل الصلاة - فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء» فلا يكون واجداً للماء معنىء 
كما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء. 

ولنا: أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ بالحديث الذي رويناء 
فتنتهي عند وجود الماء» فلو أتمها لأتم بغير طهارة» وهذا لا يجوزء وبه تبين أنه لم تبق حرمة 
الصلاة . 

وقوله: أن رؤية الماء ليست بحدث,. فلا تبطل الطهارة؛ قلنا: بلى» وعندنا لا تبطل بل 
تنتهي؛ لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية» ولأن المتيمم لا يصير محدثاً برؤية الماء عندناء بل 
بالحدث السابق على الشروع في الصلاة» إلا أنه لم يظهر”'' أثره في حق الصلاة المؤداة 


للضرورةء ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤدء فظهر أثر الحدث السابق» وصار كخروج 


الوقت في حق المستحاضة؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل/ » وذلك 
يببطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت. 


وإن وجده بعدما قعد قدر التشهد الأخيرء أو بعدما سلم. وعليه سجدتا السهوء وعاد 
إلى السجود ‏ فسدت صلاته عند أبي حنيفة» ويلزمه الاستقبال» وعند أبى يوسف ومحمد: 
نطلل قبجهةة ومبلانة كإمةة بون المسائل المعروفة بالأئني عشرية» والأصل فيها أن ما 
كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وُجد في أثنائها ‏ لا يفسدها إن وجد فى هذه المحالة 
بإجماع بين أصحابناء مثل الكلام؛ والحدث العمد والقهقهة» ونحو ذلك» وعند الشافعي 
تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام - ليس بفرض عندناء وعنده فرض على ما 
كر 


-2 ولورأت حائض - متيمّمة لفقد الماء ‏ ماءاً وهو يجامعهاء نزع وجوباً لبطلان طهرها؛ حيث علم بأنها 
رأت الماءء وإما إذا رآه هو فلا يجب عليه النزع لبقاء طهرهاء خلافاً لصاحب «الأنوار»؛ إذ لا تبطل إلا 
برؤيتها دون رؤيته» ولا يلزمه أعلامها بوجود الماء» وقياس هذا أنه لو اقتدى شخص يتيمّم تسقط صلاته 
بالتيمم وقد رأى المأموم قبل إحرامه الماء دون الإمام أن يصح اقتداؤه ولا يلزمه إعلامه لوجوده. 
وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من هذا أنه رأى بعد إحرام الإمام» وقبل إحرامه هو؛ فإن كان كذلكء» فلا 
وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاتهء ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء فأي 
فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء؟! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام الإمام 
- صح » وكان سؤالا. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمّم (ص .)219*01١‏ 

2000 في أ ب: لا يظهر. 


كتاب الطهارة ا 


وأما ما ليس من فعل المصلي» بل هو معنى سماويء» لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة 
يفسد الصلاة ‏ فإذا وجد في هذه الحالة» هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة : يفسدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسدها؛ وذلك كالمتيمم يجد ماء» والماسح على الخفين 
إذا انقضى وقت مسحه. والعاري يجد ثوباء والأمي يتعلم القرآن» وصاحب الجرح السائل 
ينقطع عنه السيلان» وصاحب الترتيب إذ! :ذكر فائتة» ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في 
صلاة الجمعة» وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعاً بدون فعله» وطلوع الشمس في 
هذه الحالة لمصلي الفجر والمومىء إذا قدر على القيام» والقارىء إذا استخلف أميّاء والمصلي 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة» وقاضي 
الفجر إذا زالت الشمس. والمصلى إذا سقط الجبائر عنه عن برء؛ وقضية الترتيب ذكر.كل 
واحدة من هذه المسائل في موضعهاء وإئما جمغناها اتباعا للسلف: وتيسيرا للحفظ' على 
المتعلمين. ومن مشايخنا من قال: إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من 
الصلاة بفعله ‏ فرض عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بفرضء ومنهم من تكلم في المسألة من 
وجه آخر. 

وجه قولهما: إن الصلاة قد انتهّث بِالقُعُودٍ قَدْرَ التشهد لانتهاء أركانهاء قال النبي يكل 
لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه عَلَّمَهُ التَصَهُدَ : «إذًا تُلْتَ هذًا أؤ فَعَلْتَ هذَاء فَقَذْ تَمَتْ 
صَلدتكَ202 والصلاة بعد تمامها لا تحتمل الفساد؛ ولهذا لا تفسد بالسلام والكلام» والحدث 
العمد والقهقهة. ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض؛ لأنه وصف الصلاة بالتمام» 
ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانها. ولهذا قلنا: إن الصلاة على النبي كَكِهِ في الصلاة 
ليست بفرض» وكذا إصابة لفظ السلام؛ لأن تمام الشيء» وانتهاءه مع بقاء شيء منه ‏ محال» 
إلا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته» لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة» وأنها قائمة. 
فأما فساد الصلاة فيستدعي بقاء التحريمة مع بقاء الركن»”ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة 
لما بينا؛ ولأن الخروج من الصلاة ضد الصلاة؛ لأنه تركهاء وضد الشيء كيف يكون ركنا له؛ 
ولأن عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمدء والقهقهة والكلام» وهذه الأشياء حرام 
ومعصية» فكيف تكون فرضاًء والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل» 
من غير البناء على الأصل الذي ذكرنا: أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض؛ بل 
بوجودها يظهر”" أنها كانت فاسدة. 


وبيان ذلك أن المتيمم إذا:وَحَب الماء د ضار عكدثا بالحدث: السابق ف تق الستلاة الت 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 


امنا 


ممم كتاب الطهارة 


لم تؤد؛ لأنه وجد منه الحدث» ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة؛ لأن التراب ليس بطهور حقيقة» 
إلا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج؛ كيلا تجتمع عليه الصلوات» 
فيحرج في قضائهاء فسقط اعتبار الحدث السابق دفعا للحرج» ولا حرج في الصلاة التي لم 
تؤدء وهذه الصلاةٌ غير مؤادة» فإن تحريمة الصلاة باقية بلا خلاف. وكذا الركن الأخير باق؛ 
لأنه وإن طال فهو في حكم الركن كالقراءة إذا طالت» فظهر فيها حكم الحدث السابق» فتبين 
أن الشروع فيها لم يصحء كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة» وعلى هذا يخرحٌ 
انقضاء مدة المسح؛ لأنه إذا انقضى وقت المسح صار محدثاً بالحدث السابق؟ لأن الحدث قد 
وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم حقيقة» لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدى من 
الصلاة دفعا للحرج» فالتحق المانع بالعدم في حق الصلاة المؤداة» ولا حرج فيما لم يؤد. 
فظهر حكم الحدث السابق فيه. 

وعلى هذا إذا سقط خفه من غير صنعه؛ وكذا صاحب الجرح السائل؛ ومن هو بمثل 
حاله. وكذا المصلي إذا كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد الماء ليغسله. 
فوجد في هذه الحالة؛ لأن/ هذه النجاسة إنما سقط اعتبارها؛ لما قلنا من الحرج» ولا حرج في 
هذه الصلاة» وكذا العاري إذا وجد ثوباًء والمومىء”" إذا قدر على القيام؛ والأمي إذا تعلم 
القراءة لأن الستر والقيام والقراءة ‏ فرض على القادر عليهاء والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زال» 
فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل؛ كالمريض العاجز عن الصومء والمغمى عليه يجب عليهما 
القضاءً عند حدوث القدرة ‏ لكن سقط لأجل الحرج» ولا حرج في حقٌّ هذه الصلاة» وكذا هي 
ليست نظير تلك الصلوات, لأنه لا قدرة ثمة أصلاًء وههنا حصلت”" القدرة في جزء منها. 


وعلى هذا صاحب”" الترتيب إذا تذكر فائتة؛ لأنه ظهر أنه أدى الوقتية قبل وقتهاء فكان 
ينبغي أن يجب قضاء الكل» إلا أنه سقط للحرج؛ لأن النسيان مما يكثر وجودهء ولا حرج في 
حق هذه الصلاة» وعلى هذا المصلي””'' إذا سقطت الجبائر عن يده عن برء؛ لأن الغسل واجب 
على القادرء وإن سقط عنه للعجزه فإذا زال العجز كان يتبغى أن يقضى ما مضى بعد البرءء إلا 
أنه سقط للحرج» وفي هذه الصلاة لا حرج. ْ ١‏ 


وأما قاضي”*' الفجر إذا زالت الشمسء. فهو في هذه الحالة يخرج على وجه آخرء وهو 


)١(‏ في هامش ب: القارىء والمومىء والأمي. 

(0) في ب: جعلت. 

(*) في هامش ب: صاحب الترتيب إذا تذكّر فائتة. 

(5) في هامش ب: المصلي إذا سقطت الجبائر عن يديه. 
(5) في هامش ب: قاضي الفجر إذا زالت الشمس. 


كتاب الطهارة 9 ناوا 


أن الواجب في ذمته كامل» والمؤدي في هذا الوقت ناقض؛ لورود النهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات» والكامل لا يتأدى بالناقص» فلا يقع قضاءء ولكنه يقع تطوعاً؛ لأن التطوع فيه جائز 
فينقلب تطوعاً. 


وعلى هذا مصلى الفجر إذا طلعت الشمس ؟ لأنه وجب عليه الأداء كاملا ؛ لأن الوقت 
الناقص قليل لا يتسع للأداء» فلا يجب ناقصاًء بل كاملاً في غير الوقت الناقص0» فإذا أتى به 
فيه صار ناقصاًء فلا يتأدى به الكامل» بخلاف صلاة العصر؛ لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع 
لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصاً» وقد أداه ناقصاً فهو الفرق. 


وأما دخول”'2 وقت العصر في صلاة الجمعة: في هذه الحالة فيخرج على وجه آخرء 
وهو أن الظهر هو الواجب الأصلي في كل يوم» عرف وجوبه بالدلائل المطلقة» وإنما تغير إلى 
الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى» 
ا ا ل الا ا 1 
الأصل» فلم يجز. فظهر أن الواجب هو الظهر ‏ فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة 
والحدث العمد؛ لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارض؛ لأنها نواقض الصلاة» وقد صادفت 
جزءاً من أجزاء الصلاة» فأوجب فساد ذلك الجزءء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنهاء 
فكان وجودها والعدم بمنزلة» فاقتصر الفساد عليهاء بخلاف ما إذا اعترضت في أثناء الصلاة ؛ 
لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي» ولا وجود للصلاة بدونه» فلا يمكنه البناء بعد ذلك . 


وأما الحديث: فنقول: النبي يه - حكم بتمام الصلاة ‏ وبوجود هذه العوارض تبين أنها 
ما كانت صلاة؛ إذ لا وجود للصلاة مع الحدث» ومع فقد شرط من شرائطهاء وقد مَرٌ بياذ 
ذلك؛ وكذا الصلاة في الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهي عن الصلاة؛ فإنها 
لآ مخدر عن التقصان + وكدلك عثلا: السبعة مخصرعة عن هذا النص :بالدلائل المطلقة 
المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم على ما مر والله أعلم؛ هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقاًء 
فإن وجد”" سؤر حمار ‏ مضى على صلاته؛ لأنه مشكوك فيه» وشروعه في الصلاة قد صحء 
فلا يقطع بالشك» بل يمضي على صلاته» فإذا فرغ منها توضاً به وأعاد؛ لأنه إن كان مطهراً في 
نفسه ‏ [ما جازت صلاته]”"» وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته» فوقع الشك في 
الجواز» فيؤمر بالإعادة احتياطا . 


)١(‏ في هامش ب : دخول وقت العصر في يوم الجمعة. 
زفق في هامش ب: المتيمم إذا د و 
[فرف بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فصلاته لم تجز. 
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وإن وجد ' نبيذ التمر انتقض تيممه عنذ أبي حنيفة حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه 


عندمء. وعند أبي يوسف: لا ينتقض ؛ لأنه لا يراه طهوراً أصلا صلا 

وعند محمد: يمضي على صلاته» ثم يعيدها كما في سؤر الحمار» هذا كله إذا وجد 
الماء في الصلاة فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة: فإن كان”' بعد خروج الوقت ‏ فليس 
عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا:.خلاف» وإن كان فى الوقت فكذلك عند عامة العلماء» وقال 
مالك: يعيد. 

وجه قوله: إن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاً كما في المستحاضة» فكان الوجود في 
الوقت كالوجود في أثناء الأداء حقيقة» ولأن التيمع بدل» فإذا قدر على الأصل بظل البدل 
كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج. ثم قدر على الصوم والحج بنفسه. 

ولنا: أن الله تعالى علق جواز التيمم بعدم الماء» فإذا صلى حالة العدم فقد أدى الصلاة 
بطهارة معتبرة شرعاً فيحكم كَلِةِ بصحتها؛ فلا معنى لوجوب الإعادة. 

وَرُوِيَ أن رجِلَيْنِ أتيا رَسُولَ الله يي وقد/ تيمّما مِنْ جَتَابَةٍ وَصَلْيَا وَأذْرَكَا المَاءَ في 
الت فَأعَاد أَحَدَهُمَا الصَلاة وَلمْ بُِد الآحَنء قال يك لِنذِي أعاد: «أمَا أنْتَ فَقَدْ أوتيتَ 
أَخِرَكٌ مَرَنَيْنِ2. رَفَالَ لِلآحَرٍ: «أَمًا أنتَ فَقَدْ أَجْرَآنكَ صَلانَكَ عَنْكَ:”” أي: كفتك» [جرزي 


)١(‏ في هامش ب: المتيمّم إذا وجد في الصلاة نبيذ التمر. 

زفق في هامش ب: وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت. 

زفوف أخرجه أبو داود /١(‏ 47) في الطهارة» باب: في المتيمّم يجد الماء بعدها يصلي ف فى الوقت (7”8), 
والدارمي (١/؛ )٠١‏ حديث (75415) والحاكم )179-178/١1(‏ كلهم من حديث أي سعيل الحدرى: ورواه 
النسائي مسنداً ومرسلاً» المسند )5١7/١(‏ في كتاب: الغسل والتيممء ٠‏ باب : التيمّم لمن لم يجد الماء 
بعد الصلاة حديث (877) والمرسل حديث (2))575 وأخرجه الدارقطني (1/ 835-188 تضولا - 
ومرسلاً (186/1). وقال: : تفرّد به عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء عنه 
موصولاء وخالفه ابن المبارك فأرسله» وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلاً إلا عبد الله بن 
نافع » تفرد به المسيبي عنه. وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك , بن أيمن عنه: رفعه 
وعم امن ابن تافع: وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية»؛ عن بكرء عن عطاء 
مرسلاٌ قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . 
قال الحافظ في التلخيص (377/1): لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد 
الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن الحارث». وعميرة ة بن أبي ثائجنة حعاء عن بكر موصولاً قال أبو 
داود: ورواه ابن لهيعة» عن بكرء قزاة بين خطاء وأبى سينا : أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله 
انتهى . 
وابن لهيعة ُ ضعيف » قلا يلتة يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث» ومعه عميرة بن أبي - 


كتاب الطهارة القن 


وأجزأ مهموزاً بمعنى الكفاية]”'2» وهذا ينفى وجوب الإعادة» وما ذكر من اعتبار الوجود بعد 
الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة ‏ غير سديد؛ لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة. 

ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة ‏ لا يجعل كالموجود في خلال" 
الصلاة؛ كذا هذا. 


وأما قوله: إنه أقيم مقاء”" الأصل فنعمء لكن بعد حصول المقصود بالبدل» والقدرة 
على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل ‏ لا تبطل حكم البدل؛ كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت 
بعد انقضاء العدة بالأشهر بخلاف الشيخ الفاني» إذا أحج رجلا بماله» وفدى عن صومه. ثم 
قدر بنفسه؛ لأن جواز الاحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسهء والصوم بنفسهء فإذا 
قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس» فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماءء والعجز كان 
متحققاً عند الصلاة» وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق. 


فصل فى بيان الطهارة الحقيقية 
وأما الطهارة”*' الحقيقية» وهي الطهارة عن النجس : فالكلام فيها في الأصل في ثلاثة 
مواضع : 
أحدها: في بيان أنواع الأنجاس : 


والثاني: في بيان المقدار الذي يصير المحل به نجساً شرعاً. 


أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في «مختصره» أن كل ما يخرج من بدن 
الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس؛ من البول والغائط» والودي والمذي 
والمني» ودم الحيض والنفاس والاستحاضة». والدم السائل من الجرح والصديد» والقيء ملء 


- ناجية» وقد وثقه النسائي» ويحيى بن بكير» وابن حبان» وأثنى عليه أحمد بن صالح» وابن يونس » 
وأحمدء وابن سعد» وابن أبي مريم» وله شاهد من حديث ابن عباس». قال إسحاق بن راهويه في 
مسنده: أنا زيد بن أبي الزرقاء» ثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة. عن حنش» عن ابن عباس : أن النبي كَل 
بال ثم تيمم . فقيل له: إن الماء قريب منك» فقال: «فلعلي لا أبلغه» . 

)1١(‏ سمط فى با. 

(؟) في ب: حال. 

(9) في ط: وأما قوله أنه قدر على الأصل . 

(:) في هامش ب: بيان الطهارة عن الأنجاس . 


الفم؛ لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير» قال الله تعالى في آخر آية الوضوء: #وَلْكِنْ 
يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمْ4 [المائدة: ]. وقال في الغسل من الجنابة. 9وَإِنْ كُنُْمْ جُنباً فَاطَهُرُوا4» وقال في 
الغسل من الحيض : #وَلا تَفْرَبُوهُنٌ حَنَّى يَطهُرْنَ#. والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وقال 
تعالى: لوَيُحَرْمُ عَلْيِهِمْ الْحَبَائْتَ»# [الأعراف: 26107 والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياءء 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم 
للمستقذر؛ وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة؛ ولا 
خلاف في هذه الجملة إلا في المني» فإن الشافعي : زعم أنه طاهر؛ واحتج بمااروي عن 
00 - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أَنْهَا قَالَتْ : «كُنْتُ أَفْركُ المَنِيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يكل فزكا وَهْوَ يُصَلّي 
فيه) ”"". والواو واو الحالء» أي : : في حال صلاته» ولو كان نجساً لما صحٌ شروعه فى الصلاة 
معهء فينبغي أن يعيد»ء ولم ينقل إلينا الإعادة» وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ: 
«المنيُ كالتخاك فأمْظة عنك ولو بالإذخر)”'2. شبهه بالمخاط» والمخاط ليس بنجس كذا 
المني» وبه تبين أن الأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقذارته؛ ولأنه أصل الآدمي المكرم» فيستحيل 
أن يكون نجسا. 

ولنا: ما روي أن عَمّار بن ياسر - رضي الله عنه - كَانَ يَغْسِلُ تَوْبَهُ مِنَ النُحَامَة كَمَرٌ عَلَيْهِ 
َسْولَ الله يك َقَالَ له مَا تَضْتمْ يا عَمّارُ؟ كَأخبَرَهُ لِك كَمَالَ كللة: ما نخانتك وتموع عينيك 
وَالمَاءُ الذي في رِكْوَتِكَ إلا سَوَاءٌ ؛ إِنْمَا يُْسَلُ النّوْبُ مِنْ حمْس: َوْلِء وَغَائْطِء وَفَيْءِ وَمَنِيّء 
وم" أخبر أن الب يُغْسَلُ مِنْ هْذِهِ الجملة لا محالة» وما يكبل الكوى من لا تمشالة بكرن 


.)1737/5( وأحمد‎ »)588/١١9( كتاب الطهارة: باب حكم المنيء الحديث‎ :)7578/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)195/1١( كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب» الحديث (1/1*)» والنسائي‎ :)569/1١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني‎ :)3٠١ /١( كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب» والترمذي‎ 
كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الثوب‎ )179/١( وابن ماجه‎ )١١7( يصيب الثوب. حديث:‎ 
كلهم من رواية‎ )75١5-7١5/١( وأبو عوانة‎ »)١17( وابن الجارود رقم‎ »)55/١( والطحاوي‎ )070( 
الأسود عنها.‎ 
بتحقيقنا).‎ 7817 /١( والبغوي في «شرح السنة»‎ )١57/1( وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه‎ 

.)1771949 719194 أخرجه سعيد بن منصور كما في «كنز العمال) (9/ 07:0137) رقم (/1/791اا,‎ )١( 

(*) أخرجه الدارقطني )١717/١(‏ في الطهارةء باب: نجاسة البول والأمر بالتئزّه منه... حديث )١(‏ وقال: 
لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً» وإبراهيم وثابت ضعيفان» وإبراهيم هذا هو ابن زكرياء 
وثابت هو ثابت بن حمادء وأخرجه ابن عدي في الكامل (48/7) ضمن ترجمة ثابت هذا. 
والبيهقي في السئن الكبرى »)١5 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء )١77/١(‏ ضمن ترجمة ثابت بن حماد وأبو 
نعيم في المعرفة كما في التلخيص. وقال الحافظ في التلخيص :)59/١(‏ وفيه ثابت بن حمادء عن 
علي بن زيد بن جدعانء وضعفه الجماعة المذكورين كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم - 


نجسأء فدلٌ أن المنئّ نجسٌ» وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ لَّهَا: 
إذَا َأَيِتِ المَِيَ ِي تَوبكَ: فَإِنْ كَانَ رَطبا تَأغسِلِيه وَإنْ كَانَ َابساً فَحُنّيوه2'0. ومطلق الأمر 
محمول على الوجوبء ولا يجب إلا إذا كان نجساً؛ ولأن الواجب بخروجه أغلظ الطهارتين 
وهي الاغتسال. والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم 
الحيض والنفاس» ولأنه يمر بميزاب النجس» فينجس بمجاورته» وإن لم يكن نجساً بنفسه. 
وكونه أصل الآدمى لا ينفى أن يكون نجساً كالعلقة والمضغة»؛ وما روي من الحديث يحتمل أنه 
كان قليلاً» ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال؛ أو نحمله على ما قلنا توفيقاً بين الدلائل» وتشبيه 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إياه بالمخاط ‏ يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم؟؛ لتصوره 
بصورة المخاط والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء» فيحتمل أنه أمر بتقديم 
الإماطة؛ كيلا تنتشر النجاسة في الثوب؟ فيتعسر غسله. 


وأما الدم”'' الذي يكون على رأس الجرح والقيء» وإذا كان أقل من ملء الفم ‏ فقد 
روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجس» وهو قياس ما ذكره الكرخي؛ لأنه لا يجب بخروجه 
الوضوء. 


وعند محمد: نجسء هو يقول: إنه جزء من الدم المسفوح» والدم المسفوح/ نجس 
بجميع أجزائه؛ وأبو يوسف يقول: إلهالبسن يعسفوع بنفسه » والحسن هو الدم السفرج؛ لقوله 
تعالى : لقُن لا أَجِدُ فِيمَا أزجيّ إِليّ مُحَوْماً عَلَى طَاعِم يَطَعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَبعَة أؤ دما مَسفُوحاً 
أؤ لخم جنزِير فَإنْهُ رجْسٌ» [الأنعام: ]١46‏ والرجس هو النجس » ٠‏ فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم 
سواهاء فيقتضي أن لا نجس سواها؛ إذ لو كان لكان محرماء إذ النجس محرم؛ وهذا خلاف 
ظاهر الآية. 


ووجه آخر من الاستدلال بظاهر الآية؛ أنه نفي حرمة غير المذكور» وأثبت حرمة 
المذكور» وعلل لتحريمه بأنه رجس أي نجس »2 ولو كان غير المذكور نجساً ‏ لكان محرماً؛ 
لوجود علة التحريم» وهذا خلاف النص؛ لأنه يقتضي أن لا محرم سوى المذكور فيه» ودم 


5 بالوضع » وقال اللالكائي: اجمعوا على ترك حديثه» وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث» وقال 
الطبراني: تفرّد به ثابت بن حماد» ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقى : هذا حديث 
باطل » إنما رواه ثابت بن حماد وهو مدٌّ متهم بالوضع»ء قلت: رواه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي». عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» ولكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيهء إنما يرويه 
ثابت بن حماد. وينظر العلل المتناهية لابن الجوزي )7777/١(‏ . 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(؟) في هامش ب: وأما الدم الذي يكون على رأس الجرح إذا كان أقل من ملء الفم. 


را 


الف كتاب الطهارة 


البق''2 والبراغيث ليس بنجس عندناء حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه؛ ولو أصا 
الثوب اراي ودر لترهم ليمع جراد لاد وقال الشافعي : هو نجس » ا 
في فى الثوب للضرورة» واحتج بقوله تعالى: #خْرٌ مَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ وَالدّمُ4 [المائدة: “]» من غير 
فصل بين السائل وغيره» والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة. 

ولنا: قوله تعالى: #قُل لذ اد ؤيما رحن إل فنانا» [الأنعام: »]1١40‏ والاستدلال بها من 
الوجهين اللذين ذكرناهما؛ ولأن صيانة الثياب والأواني عنها ‏ متعذرة» فلو أعطى لها حكم 
النجاسة ‏ لوقع الناس ة في ارح وادستى شرعا بالنيين» ٠»‏ وبهذين الدليلين تبين أن المراد من 
المطلق المقيد» وهو الدمٌ المسفوح». ودم '" الأوزاغ نجس؛ لأنه سائل» وكذا الدماء السائلة من 
سائر الحيوانات لما قلنا بل أولى؛ لأنه لما كان نجساً من الآدمي المكرم ‏ فمن غيره أولى . 

وأما دم السمك: فقد روي عن أبي يوسف؛ أنه نجس » وبه أخذ الشافعي اعتباراً بسائر 
النفاء. 


وعند أبي حنيفة ومحمد:. طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه» ولو كان نجساً 
لما أبيح؛ ولأنه ليس بدم حقيقة» بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماءء 
والدم”” الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح ‏ طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح؛ ولهذا حل 
تناوله مع اللحم . 

وروي عن أبي يوسف: أنه معفو في الأكل» غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه 
في الأكل» وإمكانه في الثوب. 

ومنها: ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث» على 

الاتفاق والاختلاف. أما الأبوال: فلا خلاف فى أن بول كل ما لا يؤكل لحمه”' نجس» 
واختلف في بول ما يؤكل لحمه. ْ 


وقال محمد: 50 ويتوضا منه ما لم يَغْلِتِ 1 
عليه» واحتجٌ بما رُوِيَ عَنٍ النَبِي يك : «أنهُ أبَاح لِلْعْرَنِيينَ شْرْبَ أَبْوَالٍ إبل الصّدَقَةٍ 5 


)2غ( في هامش ب: دم البق والبراغيث ليس بنجس. 
0( في هامش ب: دم الأوزاغ نجس ودم السمك طاهر. 
دق في هامش ب: بول ما يؤكل لحمه. 

)2 تقدم تخريج الحديث. 


كتاب الطهارة دم 


مع قوله يَه: «إِنّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمَ عَلَيِكُمْ)”'' وقوله: «لَيِسَ فِي الرْجْس 
شِفَاء)؛ فثبت أنه طاهرٌ . 


ولهما: حديتٌ عَمَّار: «إِنّمَا يُغْسَلَ النَوْبُ مِنْ حخمْس». وذكر من جملتها البَوْلَ مطلقاً من 
غير فَضْلِء وما روي عَنٍ النبي يل أَنّهُ قَالَ : «أُسَْنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنّ عَامَةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْ'") 
من غير فصل وقوله تعالى: لوَيْحَْم علَْهمْ الحبَائتَ4 [الأعراف: 6107 ومعلوم أن الطباع 
السليمة تستخبثه» وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته ‏ تنجيس له شرعاًء ولأن معنى النجاسة 
فيه موجودء وهو الاستقذار الطبيعي ؛ ؟ لاستحالته إلى فساد» وهى هي الرائحة المنتنة - فصار كروثة 
وكبول ما لا يؤكل لحمه. 


وأما الحديث: فقد ذكر قتادة أن النبيّ يله أَمَرَ بِشُرْب ألْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَاِ فلا يصح 
التعلق به على أنه يحتمل أن النبي كَكِهِ عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه والاستشفاء بالحرام 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (؟1١/107)‏ رقم (1977) والبزار كما في المجمع (89/5) وابن حبان ١191‏ موارد) 
والبيهقي /١١(‏ 5) باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي كله وهو يغلي» فقال ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». لفظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في حرام؛ 
وذكره الهيثئمي في المجمع (84/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النروي في «المجموع» (5"/9): وأما حديث أم سلمة فرواه 
أبو يعلى الموصلي في مسئده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور والأصح جاكيم برواية 
المستور. ورواه البيهقي أيضاً. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند»؛ (ص )١5١0-‏ رقم (147) من طريق أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل «إن عامة عذاب القبر في البول فتنزّهوا من البول». 
قال النووي في «المجموع» (؟/557): هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم ‏ في 
مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلاً واحداً 
وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له 
مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. أ. ه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول. 
أخرجه ابن ماجه )١115/١(‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في البول حديث (48”) وأحمد (؟/ 
1ت 
وابن أبي شيبة )1١١/١(‏ والحاكم /١(‏ 147) والآجري في «الشريعة» رقم (77777) والدارقطني /١(‏ 
8) والبيهقي )11١/1(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الدارقطني: صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١57/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 


لاب 


جائزء عند التيقن لحصول الشفاء فيه؛ كتناول الميتة عند المخمصة؛» والخمر عند العطش» 


وإساغة اللقمة» وإنما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به» ثم عند أبي يوسف: يباح شربه 
للتداوي؛ لحديث العرنيين» وعند أبي حنيفة: لا يباح؛ لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن 
حصول الشفاء به حرام وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء» ولا شفاء فيه عند الأطباء» والحديث 
محمول على أنه يلهِ عرف شفاء أولئك فيه على الخصوص» والله تعالى أعلم . 

وأما الأرواث”''2 فكلها نجسة عند عامة العلماء. 

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهرء وهو قولٌ مالك. واحتج بما روي أن الشبان9) 
من الصحابة في منازلهم» وفي السفر كانوا يترامون بالجلة وهي البعرة اليابسة» ولو كانت نجسة 
لما مسوهاء وعلل مالك بأنه وقود أهل المدينة» يستعملونه استعمال الحطب. 

ولنا: ما روينا عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكن طلب منه أحجار 
الاستنجاء» فأتى بحجرين وروثة» فأخل الحجرين ورمى الروثة» وقال: «إنْهَا ركسٌ». أي : 
نجس ؛ ولأن معنى النجاسة موجود فيهاء وهو الاستقذار في الطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى 
نتن وخبث رائحة» مع إمكان التحرز عنه؛ فكانت/ نجسة. 

ومنها: خرء”" بعض الطيور من الدجاج والبطء وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: 
نوع لا يذرق في الهواء. ونوع يذرق في الهواء: أما ما لا يذرق في الهواء؛ كالدجاج والبط - 
فخرؤهما نجس؛ لوجود معنى النجاسة فيه» وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتن» وفساد رائحةء 
فأشبه العذرة. وفي الأوز عن أبي حنيفة روايتان: 

روى أبو يوسف عنه: أنه ليس بنجس . 

وروى الحسن عنه: أنه نجس . 

وين" "دوق فى الهواء نوعان أيضاً: مايؤكل لحمه؛ كالحمامء والعصفورء 
07 ونحوهاء وخرؤها طاهر عندناء» وعند الشافعى : نجس »2 وجه قوله: إن الطبع قل 


)1١(‏ في هامش ب: الأرواث كلها نجسة. 


() فى ب: الشباب. 

69 في هامش ب: خرء بعض الطيور كالدجاج والبط. 

(4) في هامش ب: خرء ما يذرق في الهواء. 

(4) في أء ب: القعقع. 
والعقعق وهو طائر من الفصيلة الغرابية ورتبة الجوائم وهو صخاب» له ذنئب طويل ومنقار طويل - والعرب 
تتشاءم به. 
ينظر المعجم الوسيط 15177/5. 


كتاب الطهارة ينض 


أحاله إلى فسادء فوجد”'' معنى النجاسة» فأشبه الروث والعذرة. 

ولنا: إجتماع الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الخرام: والمساجد الجامعة 
مع علمهم أنها تذرق فيهاء ولو كان نجسا - لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجدء وهو 
قوله تعالى : لأَنْ طَهْرًا بَيِيَ لِلطَائِفِينَ4 [البقرة: 178]. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن حمامة ذرقت عليه فمسحه وصلى. وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل ذلك في العصفورء وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي 
للنجاسة . ما لم يكن للمستحيل نتن وخبث رائحة تستخبثه الطباع السليمة وذلك منعدم ههناء 
على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه غير ممكن؛ لأنها تذرق في7 الهواء» فلا يمكن 
صيانةٌ الثياب والأواني عنه؛ فسقط اعتباره للضرورة؛ كدم البق والبراغيث . 

وحكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة. ومثله لا يكذب» فلئن لم يثبت 
الإجماع من حيث القول ‏ يثبت من حيث الفعل» وهو ما بيناء وما”" لا يؤكل لحمه كالصقر 
والبازي والحدأة وأشباه ذلك خرؤها طاهر عند أبي حنيفة » وأبي يوسفا. وعند محمد: 
نجس نجاسة غليظة . 

وجه قوله: أنه وجد معنى النجاسة فيه؛ لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة؛ فأشبه 
غير المأكول من البهائم» ولا ضرورة إلى إساقط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة؛ لأنها تسكن 
المروج والمفاوز. بخلاف الحمام ونحوه. 


ولهما: أن الضرورة متحققة؛ لأنها تذوق في الهواءء فيتعذر صيانة الثياب والأواني 
عنهاء وكذا المخالطة ثابتة» بخلاف الدجاج والبط؛ لأنهما لا يذرقان في الهواء؛ فكانت 
الضيائة ممكنة. 


وخرء الفأرة نجس؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» واختلفوا في الثوب الذي أصابه 
بولهاء حكى عن بعض مشايخ بلخ؛ أنه قال: لو ابتليت به لغسلته؛ فقيل له: من لم يغسله 
وضلن قه#ء فقال؟ لا انيه بالأغادة» “يول النتفافكن”؟'وبشروها ا ليس يحض لععدر-ضيانة 
الثياب والأواني عنه؛ لأنها تبول في الهواء؛؟ وهي فأرة طيارة؛ فلهذا تبول. 


)1١(‏ في ب: يوجد. 

زهرفق في أء ب: من. 

(0) فى هامش ب: خرء ما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة. 

(4) . هو حيوان ثديي من رتبة الخفاشيات قادر على الطيران» ولا يطير إلا في الليل. ينظر المعجم: وسقط /١‏ 
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يلش كتاب الطهارة 


ومنها: الميتة التي لها دم سائل» وجملة الكلام في الميتات؛ أنها نوعان: أحدهما: ما 
ليس له دم سائل» والثاني: ما له دم سائل: أما الذي ليس له دم سائل ‏ فالذباب والعقرب 
والزنيور والسرطان ونحوهاء ع كر وار وعند الشافعي نجس.ء إلا الذباب 
والزنبورء فله فيهما قولان» واحتج بقوله تعالى: ##خْرّم مَتْ عَلَيِكُمْ الْمَئْتَةُ4. والحرمة لا 
للاحترام دليل النجاسة . 


كل حون ليس له كفس سابك في الما 0 7 وهذا تعن فى لبا" 


وروى أبو سعيد الخدري عن رَسُولٍ الله ككل أنه قَالَ: «إذًا َكُمَ الذْبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدُكُمْ 
قَامْقُلُوهُ م ثم اْقُلُوه : فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْه دع وفي الآخَرِ دَوَاءَ » وَهُوَ يُقَدُم الدَّاءَ عَلَى الدّوّاء)0, 


)١(‏ هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخير وسلمان الفارسي. أبو عبد الله. مولى رسول الله كلِك. 
قال ابن الأثير في الأسد: 
كان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك من ولد آب 
الملك. ثم ذكر قصة إسلامه. 
ثم قال: قيل إنه لقي بعض الحواريين. وقيل أنه أسلم بمكة. وليس بشيء. وأول مشاهدة مع رسول 
الله َكيْةْ الخندق ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق وآخى رسول الله يكِ بينه وبين أبي الدرداء ومما ذكر 
قول النبي وِ: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان» ثم قال: كان سلمان من خيار الصحابة 
وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول الله 6. 
روى عنه ابن عباس. وأنس. وعقبة بن عامر. وأبو سعيد. وكعب بن عجرة. وأبو عثمان النهدي. 
وغيرهم. 
توفي سنة (70) آخر خلافة عثمان وقيل أول سنة (7") وقيل توفي في خلافة عمر والأول أرجح . 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (511/17).» الإصابة 2»)١١7"/(‏ الاستيعاب (7"5/7)» الاستيصار 
(5؟1)» الرياض المستطابة :»)21١1(‏ حلية الأولياء (/ 0771 الطبقات الكبرى (4/ 84): صفة الصفوة 
)ل التاريخ الكبير (5/ 4 »)١7‏ التاريخ الصغير 2)9/١7/١(‏ تاريخ بغداد »)١77/1(‏ الكاشف /١(‏ 
27» تاريخ جرجان ,.)١158:54(‏ التحفة اللطيفة .)1١51/(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني (١/70).في,‏ الطهارة» باب: كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم 2)١(‏ وأخرجه 
البيهقي )١57/١(‏ وضعفه. وأخرجه ابن ن عدي في الكامل (7/ 042١1147‏ وقال الدارقطني: لم يروه غير 
بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف. قال الذهبى: سعيد لا يعرف وأحاديئه ساقطةء وقال 
أبن عدي : الخاة عه اسح بمسستر فل ١‏ 

() أخرجه أحمد (170-5759/0). والدارمي (49-38/7): كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعام» 
والبخاري 2)56١/1١٠١(‏ كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء» الحديث (09/85)» وأبو داود (5/ 
18-7): كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعامء الحديث (844)» وابن ماجه (؟/ 
8 كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناءء الحديث »)256١5(‏ وابن خزيمة :)075/1١(‏ كتاب - 


كتاب الطهارة لياق 


لكان الأمر بالمقل أمراً بإفساد المال» وإضاعته مع نهي النبي يه عن إضاعة المال”'' » وأنه 
متناقض» وحاشا أن يتناقض كلامه”"'؟ ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج؛ لأنه يتعذر 
صون الأوانى عنها ‏ فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه» وبه تبين أن النص لم يتناول”"' محل 
الضرورة والحرج» مع ما أن السمك والجَرّاد مخصّوصَانٍ عن النص؛ إذ هما مَيْتَتَانٍ'“ بنص 


- جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب» الحديث »25١5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(58/4): باب مشكل ما روي عن رسول الله يكل من قوله: إذا سقط الذباب» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً» وإنه يَنّقي 
يجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلَّهُ). 
وأخرجه ابن ماجهء الحديث (76:04)» والنسائى (/104-178/9): وأحمد (7/ 22١4‏ وابن حبان في 
(موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان: كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام» الحديث 
(156)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 87؟)» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «في أحد 
جناحي الذباب سمء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه» فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». 

)١(‏ في ب: الإضاعة. 

(؟) في أ: وحاشا كلامه من التناقض . 

(6) في ب: موضع. 

(:) أخرجه الشافعي في مسند (7/ 17): كتاب الصيد» والذبائح» الحديث (507)» وأحمد (2)97/1 وابن 
ماجه )١١١7/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال» الحديث (77”315)» والدارقطني (77/7/5): باب 
الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث (56) والبيهقي (04/1؟): كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في 
الماء والجرادء وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص - )55١‏ برقم (810) والبغوي في «شرح السنة» (57/ 
4 - بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن نريد بن أسلم؛ عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال . 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف أ. ه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين في «المجروحين (28/1) وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى ‏ أبو يعلى: قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد اللهء بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (58/7): عن أحمد بن حنيل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي في «الكامل» (5/ )١185‏ عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني (07/54؟) من 
طريق عطرق عن عي الله بن زيد بهء» وأخرجه البيهقى /١(‏ 505) من طريق افق أبن أريسن قال: ثنا عبد 
الرحمن» وأسامة» وعبد لله بتو زيدابن أسلوة اهن أبيهم به ١‏ 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف ‏ الذي خرجه من طريق - 


اونا 


ونا كتاب الطهار 03 


النبيّ يلِةِ والمخصّصٌُ انعدامُ الدم المسفوح, والدمٌ المسفوحٌ ههنا منعده” 

وأمل"' الذي له دم سائل ‏ فلا خلاف فيه في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم 
والجلد ونحوها؛ أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيهاء وهو الدم المسفوح. وأما الأجزاء 
التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر 
والصوف والعصب والأتفحة الصلبة - فليست بنجسة عند أصحابنا. وقال الشافعي: الميتات 


كلها نجسة» لظاهر قوله تعالى : لِخْرٌمَث عَلَيكُمْ | لمت # [المائدة: ”7]. والحرمة لا للاحترا م دليل 
النجاسة» ولأصحابنا طريقان: 


أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من/ الحيوان في عرف الشرع ‏ اسم 
لما زالت حياته» لا بصنع أحدٍ من العبادء أو بصنع غير مشروع» ولا حياة في هذه الأشياء ؟ 
فلا تكون ميتة. 

والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها؛ بل لما فيها من الدماء السائلة» والرطوبات 


ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند. ٠‏ 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» /١(‏ 754): بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً 
كذا م اكد ا بي راق 
وثقه أحمدء والنسائي؛ والعجليء وابن حبان» والبزار» وابن يونس . وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ينظر التهذيب .)191/١1١(‏ 
إلا أن أبا زرعة رب جح الموقوف فقال إن أبي حاتم في «العلل» (77/7) رقم (1974): ستل أبو زرعة عن 
حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» . ورواه عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن أبيه» عن أين عمرء عن النبي كَلْةِ ورواه 
القعبني» عن أسامة وعبد الله بن زيدء عن أبيهاء عن أبن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح. 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» )151/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على رفع 
الحديث . 
تابعهم أبو هشام الآيلي عند ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «نصب الراية» )2١7/4(‏ فقالت: وله طريق 
آخر قال ابن مردويه في: «تفسيره»»؛ ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا داود بن 
راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الآيلي» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال قال: قال 
رسول الله كله «يحل من الميتة اثنانء ومن الدم اثنان»: فأما الميتة فالسمك والجراد» وأما الدم فالكبد 
والطحال. 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته. 
قال الحافظ في: «التلخيص» »)358/١(‏ تابعهم شخص أضعف منهمء وهواابو قفا كفيو ين عل الله 
الآيلي. نكري ابن مردويه في: 

)١(‏ في ب: معدوم. 

(؟) في هامش ب: الميتة التي لها دم سائل. 


كتاب الطهارة ٠‏ الام 


النجسة» ولم توجد في هذه الأشياء. وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء. وإن كان 
المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ‏ فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم؛ 
كالشعر والصوف والظفر ونحوها ‏ فهو على الاختلاف. وأما الأنفحة المائعة واللبن فظاهران 


وعند أب يوسف ومحمد : نَجِسَانٍ . 


لهما : أن اللبن وإن كان طاهراً في نفسه؛ لكنه صار نجساًء لمجاورة النجس» دبي 
حنيفة قوله تعالى: لرَإنَ لَكُمْ في الأنْعَام لعَبْرَة نسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطونِه مِنْ بَْنِ قَرثِ وَدَمِ لبنأ 
خَالِصاً سَائِغَاً لَلشَّارِبِينَ4 [النحل: 50]. رما الجن مظان السو حم رجه من لين رز 
ودمء وذا آية الطهارة. وكذا الآية خرجت مخرج الامتئان والمنة في موضع النعمة - تدل على 
الطهارة» وبه د بين تبين أنه لم يخالطه النجس» إذ لا خلوص مع النجاسة . 

ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا بدم فيها من غير الآدمي والخنزير» فأما 
حكمها فيهما: فأما الآدمى فعن أصحابنا فيه روايتان» في رواية: نجسة. لا يجوز بيعها 
والصلاة معهاء إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناً أو عرضاً. على حسب ما يليقٌ به ولو وقع 
فى الماء القليل ‏ يفسده. 

وفي رواية : طاهر وهي الصحيحة» ٠‏ لأنه لا دم فيهاء والنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن 
تكون طاهرة من الكلب» نجسة من الآدمي المكرم» إلا أنه لا يجوز بيعهاء ويحرم الانتفاع بها 
احتراماً للآدمي» كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمة ‏ لا يباح تناول الخبز المتخذ 
من دقيقهاء لا لكونه نجساً؛ بل تعظيماً له؛ كيلا يصير متناولاً من أجزاء الآدمي. كذا هذا. 

وأما الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة: أنه نجس العين؛ لأن الله تعالى وصفه بكونه 
زاحنا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أنه كره ذلك أيضاً نضّاء ولا يجوز بيعها 
في الروايات كلها. ولو وقع شعره في الماء القليل: روي عن أبي يوسف: أنه ينجس الماء. 
وعن محمد: أنه لا ينجس. ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. وروي عن أصحابنا في غير 
رواية الأصول: أن هذه الأجزاء منه طاهرة؛ لانعدام الدم فيهاء والصحيح أنها نجسة؛ لأن 
نجاسة الخنزيرء ليست لما فيه من الدم والرطوبة» بل لعينه. 

وأما الكلب: فالكلام فيه بناء”'' على أنه نجس العين أم لاء وقد اختلف مشايخنا فيه: 


فمن قال: إنه نجس العين ‏ فقد ألحقه بالخنازير؛ فكان حكمه حكم الخنزير» ومن قال: إنه 
ليس بنجس العين ‏ فقد جعله مثل سائر الحيوانات.سوى الخنزير» وهذا هو الصحيح لما 
نذكر. 


ومنها: سؤر الكلب والخنزير عند عامة العلماء . 


ونوع مختلف في طهارته ونجاستهء ونوع 0 ونوع ا فيه . 


أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته: فسؤر الآدمي”'' بكل حال؛ مسلماً كان أو 
مشركاًء صغيراً أو كبيراً. 0 ظاهراً أو نجساًء حائضاً أو جنباً إلا في حال شرب 
الخمر؛ لِمَارُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله «أ َه أَتَيَ بعس مِنْ لَبَنِ» فُسَرِبَ بَعْضَهُ وَنَاوَلَ البَاقِي 
أعْرَابيًا كان على ميلد ٠‏ فَشَرِبَء م ناوه أبَا بكر(" فَشَربَ0 وروي أن عَائِشَةَ - رضي الله عنها 
- شَرِيَثْ مِنْ إنَاءِ في حال حَيْضِهًا فوضَعٌ رَسْولَ الله يك ُمَهُ عَلَى موضع قَمِها حُبا لها دَشَرِبَ 0 
السو من ليده ولحمه طاهرء فكان سؤره طاهراء إلا في حال شرب الخمر؛ 


وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته» فأما إذا شرب الماء بعد ساعة معتبرة ة ابتلع بزاقه 
فيها ثلاث مرات ‏ يكون طاهراً عند أبي حنيفة» خلافاً لهما؛ بناءاً على مسألتين: 


)١(‏ في هامش ب: سؤر الآدمي طاهر. 

(0) هو: : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله كَل أمه: ١١‏ الخ ملل ب مت بار ا 
عم أبيه . ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. وهو صحابي شهير غني عن التعريف وقد جاءت ترجمته في 
مصادر يصعب حصرها في مثل هذا الوضع. توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة (17) وله (7> 
سنة) . 
ينظر ترجمته في : الاستيعاب (2)191 أسد الغابة (737//5)» الإصابة »203١١/4(‏ المغني (587)». تجريد 
أسماء الصحابة (؟/ ؟5١)»‏ الكني والأسماء (١/5)ء‏ بقي بن مخلد (70)» الزهد لوكيع (49)» تاريخ 
الثقات »)١107(‏ معرفة الثقات (3097)., الأعلام :42٠١7/4(‏ تهذيب الكمال ,»)١1089/9(‏ تهذيب 
التهذيب »)47/١5(‏ تقريب التهذيب »)50١/15(‏ تذكرة الحفاظ »)7/١(‏ شرف أصحاب الحديث 
(4)905, أصحاب بدر 2)4١(‏ التحفة اللطيفة (؟2708/5» تاريخ الإسلام (97/7). الرياض المستطابة 

.)؟178/١( صفة الصفوة‎ »)١50( ١ 

() أخرجه مسلم /١(‏ 517546)». كتاب: الحيضء باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله /١4(‏ 
»23٠‏ وأبو داود ».)58/١(‏ كتاب: الطهارة»؛ باب : مؤاكلة الحائض ومجامعتها (59؟). 


كتاب الطهارة يفف 


إحداهما: إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات 
الطاهرة . 

والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات. وأبو يوسف مع أبي 
حنيفة في المسألة الأولى» ومع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة 
لأصلين مختلفين : 

أحدهما: أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد. 

والغانى: أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد»ء وبعض أصحاب 
الظواهر كرهوا سؤر المشرك» لظاهر قوله تعالى: طإِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نّحَسٌ 4 [التوبة: 14]. 

وعندنا : هر يدول على ليقاتة نندت الاعتقادء بدليل ما رُوِيّ عَنِ الي ك: «أنهُ أََْلَ 
وَفْدَ نَقِيفٍ في المَسْجدٍ وَكَانُوا مُث مُشْ رِكينَ»” '". ولو كان عينهم نجساً لما فعل مع أمره بتطهير 
الوسوعد زه وو إنتتانه هن انوواء المسجد من النخامة مع طهارتهاء وكذا 6ه 
من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلآلة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من 
الحم ولحيه طاهن ا وروي : أن لني كله تَوَضَأ بِسُؤْرٍ بَعِيرِ أو شَاة). إلا أنه يكره سؤر الإبل 
الجلالة». والبقرة الجلالة» والدجاجة المخلاة؛ لاحتمال نجاسة فمها ومنقارها؛ لأنها تأكل 
النجاسة. حتى لو كانت محبوسة لا يكره. 

وصفة الدجاجة المحبوسة ألا يصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء فإن كان يصل فهي 
نغلةة! لان اعمال بحك التجاقة اتن واملاسو رن" الفرس فلن قول نيومت ومحتمل: 
طاهر ؛ لطهارة لحمه 


وعن أبي حنيفة روايتان؛ كما في لحمه: في رواية الحسن : نجس كلحمه. وفي ظاهر 


الرواية: طاهر كلحمه» وهي رواية أبي يوساف عنه) وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا 


لنجاسته ؟ بل لتقليل إرهاب العدو. وآلة الكر والفر؛ وذلك منعدم في السؤر. والله أعلم . 


وأما السوّر المختلف في طهارته ونجاسته فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع 
الوحش؛ فإنه: نجس عند عامة العلماء. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


(؟) في هامش ب: سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام . 
() في هامش ب: سؤر الفرس 


الاب 


م كتاب الطهارة 


وقال الشافعي: سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير. 


أما الكلام مع مالك فهو يحتج بظاهر قوله تعالى : «ِمْرَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض 
جَمِيعاً» [البقرة: 14]. أباح الانتفاع بالأشياء كلها؛ ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر» إلا أنه حرم 
أكل بعض الحيوانات» وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي» وكذا الذباب والعقرب 
والزنبور ونحوها ‏ طاهرة» ولا يباح - أكلهاء إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ. الكلب مع 
طهارته تعبداً . 

ولنا ما روي عن النبي 00 ذا وَلَعَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدُكُمْ ٠‏ فَاعْسِلُوهُ كلآتى 
وفي رواية: «خحمْساً؛ وني رواية: ١‏ سَبعا سَبعاه7 , وال مر بالغسل لم يكن تعبداً؛ إذ لا قربة تحصل 
بغسل الأواني» ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ‏ لا يلزمه الغسل» » فعلم 
أنه لنجاسته؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها؛ ولحومها نجسة» ويمكن التحرز 
عن سؤرهاء وصيانة”'' الأواني عنها؛ فيكون نجساً ضرورة. 


/١( كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (779/89)», والنسائي‎ :)7575/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب المياه: باب سؤر الكلب» وابن الجارود ص (18): باب في طهارة الماءء الحديث‎ :)17/-7 
كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء» الحديث (5)» واللفظ عنده‎ :)54 /١( والدارقطني‎ »)0( 
كتاب الطهارة: باب المنع من الإنتفاع بجلد الكلب» وأحمد (؟/557)‎ :)18/١( «فليهرقه». والبيهقي‎ 
كلهم من رواية علي بن‎ :»)91/١( والطبراني في «الأوسط»‎ »)١747( وابن حبان‎ )48/1١( وابن خزيمة‎ 
مسهرء عن الأعمشء عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كك به» وقال النسائي: لا‎ 
وقال ابن‎ »)375/١( أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ في التلخيص‎ 
. منده: (لا تعرف عن النبي كَِهِ بوجه من الوجوه. إلا عن علي بن مسهر)‎ 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 715). وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 
أخرجه ابن عديّ لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف» وأخرجه الدارقطني (14/1)» من رواية‎ 
حماد بن زيدء عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل‎ 
سبع مرات». ثم قال صحيح موقوف.‎ 
والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الرُنادء عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. «إذا شرب‎ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».‎ 
. )*0( كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء‎ :)75/١( أخرجه مالك‎ 
ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي (١/7؟): كتاب الطهارة: الباب الثاني في‎ 
كتاب‎ :)774/١( وأحمد (570/7)» والبخاري‎ .)7/١( الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (57).: وفي الأم‎ 
ومسلم (/ كتاب الطهارة:‎ 2,)١97( الوضوء : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث‎ 
وابن الجارود‎ »)7١17/١( باب حكم ولوغ الكلبء» الحديث (7579/50)» والنسائي (57)» وأبو عوانة‎ 
.)9178/١( والبغوي في «شرح السنّة»‎ »200( 

أفرم في ب: صوك. 


كتاب الطهارة م 


وأما الكلام مع الشافعي: فهو يحتجٌ بما رُوِيّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ 
ا00 ققيل: «أَرَ نَتَوَضَأ بمَا أَفْضَلّتٍ الحُمُرٌ؟؛ فََالَ : م ماده 
50509 


وعن جابر بن عَبْدٍ الله أن النب ول سْيِلَ عَنٍ الجا التي بَيْنَ مك با ولق ذا 
ع 060 ل 
رطؤورة وهذا نص . 


ولنا: ما روي عن عمرء وعمرو بن العاص؛ أنهما وردا خوظاء فقال عمرو بن العاص 
لصاحب الحوض: «أترد السباع حوضكم؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ايا صاحب الحوض» 
لا تخيرنا»”"» ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه ‏ لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى؛ ولأن 
هذا حيوان غير مأكول اللحم» ويمكن صون الأواني عنهاء ويختلط بشربها لعابها بالماءء 
ولعابها نجس؛ لتحلبه من لحمها وهو نجسء فكان سورها نجساً كسؤر الكلب والخنزيرء 
بخلاف الهرة؛ لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن.» وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم 
السباع» أو”© السؤال وقع عن المياه الكثيرة؛ وبه نقول: إن مثلها لا ينجس . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر كما فى التلخيص /١(‏ 57)»: ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه 
الشافعي في الأم )5/١1(‏ كتاب الطهارةء باب: الماء الراكد وفي المسند (37/1) (50)» والدارقطني /١(‏ 
(365)» والبيهقى »)١5١-7594/١(‏ وفى سنده الحصين والد داودء وهو ضعيف كما في الميزان 
(١/ههه)ء‏ وق هلك لحري وهي انق أب حية أو أبو خليية. قال الدارقطني فيه: ضعيف. 1 

)٠(‏ أخرجه ابن ماجه :)١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض» الحديث »20١94(‏ ثنا أبو مصعب المدني» 
ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء أن النبي كلل 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلابء والحُمْرِء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور». 
م : كتاب الطهارة: ال ا 0 
من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به» ثم قال: (هكذا رواه إسماعيل بن 
أويس» عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهبء عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاءء عن أبي هريرة» 
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله) 
قال البوصيري في «الزوائد» :)7١1/١(‏ هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعقه . 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين. أ 

(9) أخرجه مالك )15-77/١(‏ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث .)١5(‏ 

(4) في ب: إذا. 


0 كتاب الطهارة 


وأما السؤر''' المكروه فهو سؤر سباع الطير؛ كالبازي”" والصقر”" والحدأة0؟ ونحوها 
استحساناً والقياس أن يكون نجساً؛ اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش . 


وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها””'. وهو عظم جاف,. فلم يختلط لعابها بده 
بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشر 
بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره لأن لدي »ها تتناول الجيف والميتات» اي 
معنى منقار الدجاجة المخلاة» كذ م سواكن البيوت؛ كالفأرة» والحية» والوزغة» 
والعقرب. ونحوهاء وكذا سؤر ال ' في رواية «الجامع الصغير)» وذكر في «كتاب الصلاة» : 
أحب إليّ أن يتوضأ بغيره» ولم يذكر الكراهة. 


)١(‏ في هامش ب: السؤر المكروه. 

0) والبازي) أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال 000 وغيرهما 
ما وضيت ستؤر أو لفط مككن عق البرواة وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق وهو 
من أشد الحيوانات تكبراً راضيتها حلفا قال الفرربى فى سجات المنخلرتات قالوا الهلا يكور إن أ 
وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها. 
ينظر حياة الحيوان )١(‏ (49). 

(9) الطائر الذي يضاديه قاله الجوهري وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين والجمع 
أصفّر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء فى مثل هذا الجمع تأكيداً نحو 
بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو 0 وأبو الأصبع وأبو الحمراء 
وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب قال أبو زيد الأنصاريّ المروزيٌ يقال 
للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور وأحدها صقر والأنثى صقرة وزفر بإبدال الصاد زايا أيا وسقر 
بإبدالها سينا وقال الصيدلاني في شرح المختصر كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق 
والبزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال إنما معناه طال قال الله تعالى والنخل باسقات أي 
مرتفعات . 
ينظر حياة الحيوان (؟748/5). 

(5) (الحدأة) بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تغل حدأة بفتح الحاء لأنها 
الفاس التي لها رأسان وقد جاء فِي الحديث الحديا على وزن الثريا كذا قيده الأصيلي وقد جاء الحدياة 
بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكره الصاغاني» قال وصواب تصغيره الحديثة 
بالمنمن وإن القيت جركة الومرة علن الناء شدتها وقلت الحدية علن قال عليه 
ينظر حياة الحيوان .)5١8/1(‏ 

(0) في ب: بمئقاره. 

() في هامش ب: سور سكن البيوت. 

60 في هامش ب: سؤر الهرة. 


كتاب الطهارة يفف 


وعن أبي يوسف والشافعي : بكر واحتجّا بما روي؛ «أَنَّ الي يله كَانَ يُضْغْي لَهَا 
الإناء. فَْتَشْرَبٌ مِنْه ثم يَشْرَبُ وَيَتَوَضَأْ بوه" '' ولأبي حنيفة ما روى أَبُو هُرَيرة - رضي الله عنه - 
مَوْقُوفً عَلَيْهِ وَمَرْقُوعاً إِلَى رَسُولٍ الله نه أَنَهُ كَالَ : «الْهِرَةُ سَبْعٌ0'' وهذا بيان حكمها. 


وقال النبي كَلةِ: «يُمْسَر الإِنَاءُ مِنْ ولو الكَلْب نَلاناًء وَمِنْ وُلْوغ الْهِرّةِ مرة»”" والمعنى 
في كراهته من وجهين : 

أحدهما: ما ذكره الطحاويء» وهو أن الهرة نجسة» لنجاسة لحمهاء لكن سقطت نجاسة 
سؤرها لضرورة الطواف. فبقيت الكراهة؛ لإمكان التحرز فى الجملة . 


والثاني: ما ذكره الكرخي؛ وهو أنها ليست بنجسة؛ لأنَّ النّبى يكل نَقَى عَنْهَا النجاسة 
بقوله : «الهرّةٌ لَيِسَتْ بِنَحِسَةٍ 11 ولكن الكراهة؛ لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ 


/١( والشافعى فى المسند‎ :)١7( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)57/١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب الطهارة: الباب الأول في المياف الحديث (79) وفي «الأم» (8/1)» ا لاسييية‎ 5 
كتاب‎ :)121-167/١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء الحديث (76)» والترمذي‎ :)5١ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب سؤر‎ :)00/١( الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» الحديث (45). والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة» الحديث (751)» وابن خزيمة‎ )١7١/١( الهرة» وابن ماجه‎ 
وابن حبان في موارد‎ 2235١ 54( كتاب الطهارة: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة» الحديث‎ :) 20 /( 
/١( والدارقطنى‎ »)١7١( الظمآن إلى زوائد بن حبان: كتاب الطهارة: باب فى سؤر الهرة» الحديث‎ 
كتاب الطهارة» والبيهقي‎ ٠ /1( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» الحديث (57)» والحاكم‎ :٠ 
0 كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» وأخرجه أيضاً عبد الرازق (076177), واب با ضيية‎ :)250/١( 
/١( وابن حزم في «المحلى»‎ »)073١19/١( وابن سعد في «الطبقات» (478/5)» وابن عبد البر‎ ١ 
والطحاوي في‎ )5١( والبغوي في اشرح السنة» (١/5/ا7) وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ ١7 
. كلهم‎ )77١ /7( وفي «المشكل»‎ )١19.18/١( «شرح معاني الآثار؛‎ 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك عن‎ 
١ أبي قتادة به.‎ 
هذا إسناد ثابت صحيح وقال‎ :)١57/7( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال العقيلي‎ 
: الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللحديث طريق آخر عن أبي قتادة‎ 
من طريق الحجاج بن أرطأة» عن قتادة بن عبد الله بن أبي‎ )١47/١( أخرجه أحمد (209/5)», والبيهقي‎ 
قتادة عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضًاً به فقيل له في:‎ 

(0) أخرجه أحمد (447/5)» والدارقطني )55/١(‏ وابن أبي شيبة ,)77/١(‏ وأخرجه الحاكم (187) 
والبيهقي )5159/١(‏ بلفظ «السئور سبع». 

(6) تقدم تخريج الحديث. 

(4) تقدم تخريج الحديث. 


نذا 


من نومه» وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع» ثم نسخ على مذهب 
ويحتمل أن النبي يَلِ علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على 
وتركها لتلحس القدر ‏ أن ذلك محمول على تعليم الجواز. 
ولو أكلت الفأرة» ثم شربت الماء/ قال أبو حنيفة: إن شربته”'' على الفور ‏ تنجس 
الماء» وإن مكثت ثم شربت - لا يتنجس . 


الخمر. والله أعلم. 

وأما("2 السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل» فى جواب «ظاهر الرواية»» وروى 
الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس . 

وجه قوله: إن عرقه طاهر؛ لما رُوِيٍ أن النَبِيَ يلهِ: «كَانَ يَرْكَبُ الْجِمَارَ مَعْرَوْرِياً والحر 
حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقهء وكان يصلي فيه» فإذا كان العرق طاهراً ‏ فالسؤر ‏ 
أولى . 

وجه رواية الكرخى: أن الأصل فى سؤره النجاسة». لأن سؤره لا يخلو عن لعابه» ولعابه 
متحلب من لحمه» ولحمه نجس »2 فلو سقط اعتبار نجاسته» إنما يسقط لضرورة المخالطة. 
والضرورة متعارضة؛ لأنه ليس في المخالطة كالهرة» ولا في المجانبة كالكلب» فوقع الشك في 
سقوط حكم الأصل» فلا يسقط بالشك. 

وجه ظاهر الرواية: أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره ونجاسته» عن ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ أنه كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن ؛. فسؤره طاهر» وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان يقول: إنه رجس”"» وكذا تعارضت الأخبار في أكل لحمه ولبنه . 


روي في بعضها النهي» وفي بعضها الإطلاق» وكذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره؛ 
واعتبار لحمه ولبته يوجسب نجاسته » وكذا تحقق أصل الضرورة لدورانه فى صحن الدارء وشربه 


(؟) في هامش ب: أما السؤر المشكوك فيها سؤر البغل والحمار. 
() أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 070 . 


كتاب الطهارة حفن 


في الإناء يوجب طهارته. وتقاعدها عن ضرورة الهرة؛ باعتبار أنه لا يعلو الغرف» ولا يدخل 
المضاق بوجت تجاه والعرقف دقن الحكم عمد ضارضن الأدلةت راحسب »4 فلدلكه كان 
مشكوكاً فيه» فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطاً؛ لأن التوضؤ به لو جاز ‏ لا 
يضره التيمم؛ ولو لم يجز التوضؤ به جازت صلاثه بالتيمم» فلا يحصل الجواز بيقين إلا 
بالجمع بينهماء وأيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: لا يجوز حتى يقدم الوضوء على التيمم؛ ليصير عادما للماء؛ والصحيح قول 
أصحابنا الثلاثة؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهراً فقد توضأ به قدم أو أخرء وإن كان نجساً - ففرضه 


فإن قيل في هذا ترك الاحتياط من وجه آخر؛ لأن على تقدير كونه نجساً ‏ تتنجس به 
أعضاؤه وثيابه . 


فالجواب أن الحدث كان ثابتاً بيقين» فلا تحصل الطهارة بالشك؛» والعضو والثوب كل 
واحد منهما كان طاهراً بيقين» فلا يتنجس بالشك . 


وقال بعضهم: الشك في طهوريته» ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سؤر( 
الاتان» وقال في سؤر الفحل: إنه نجس؛ لأنه يشم البول فتتنجس شفتاه؛ وهذا غير سديد؛ 
لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده. فلا يؤثر في إزالة الثابت» ومن مشايخنا من جعل الأسار 
خمسة أقسامء أربعة منها ما ذكرناء وجعل الخامس منها السؤر النجس المتفق على نجاسته» 
وهو سؤر الخنزير» وليس كذلك؛ لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب» فانحصرت 
القسمة على أربعة. 


ومنها: الخمر والسكرء أما الخمر؛ فلأن الله تعالى سماه رجساً في آية تحريم الخمره 
فقال: #رجسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ» [المائدة: »)]9٠‏ والرجس هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما 
حرام» والحرمة لا للاحترام دليل .النجاسة”" . 
10" الأنان : التجبازة نمه أن دوا 
ينظر المعجم الوسيط .)4/١(‏ 
(0) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمر أو طهارتها: فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من 
نيء عصير العنب المسكر. 
وذهب آخرون إلى طهارتها: ذكر منهم النووي في «المجمع؛ واشرح» «امسلم» ربيعة شيخ مالك» 
والليث بن سعدء وداود. ونسبه الأسنوي في «حاشية عميرة»» والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. - 


للا كتاب الطهارة 


استدلٌ الجمهور بالكتاب» والسّنة» والأثرء والمعقول» والإجماع: 

أمّا الكتاب: فيقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رِجْسٌ من عَمَلٍ الشيطان 
فاجتنبره# . 1 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ‏ سمى الخمرء وما عطف عليها رجساً ‏ والرجس: النجس - وأمر باجتنابها 
مطلقاء والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبي: «فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر 
باجتنابها ‏ الحكم بنجاستها؛ . 

وقال ابن حجر الهيثمى: الخمر المتخذة من عصير العنب نجسة. لأن الله تعالى ‏ سمّاها رجساًء 
والرجس شرعاً: النجسء ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية؛ لأن الرجس إما حجاز فيه» والجمع 
بين الحقيقة والمجاز جائز؛ وعلى امتناعه؛ وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجازء أو حقيقة في غير 
الخمر؛ لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائزة؛ استغناء بالقرينة؛ كما 
فى الآية . 1 

وأقا السُنّةُ : فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلمء وأحمدء والنسائي عن ابن عَبِّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان لرسول الله َلِن 
صديق من ثقيف» أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليهء فقال: يا فلان» «أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامه» فقال: إذهبء. فبعهاء فقال الرسول كَكلةِ: «إن الذي 
حَوّمٌ شربها حرم بيعهاء فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء». 

الثاني : ما رواه الشيخان» وأحمدء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أسقي أيا عبيدة» وأبيَ بن كعب 
من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آت» فقال: إن الخمر حرمت» فقال أبو طلحة: ثم يا أنسء فأهرقهاء 
فأهرقتها» . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيح حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وأقرهم على الإراقة» بل أمرهم بهاء فدل ذلك على نجاسة الخمرء إذ لو 
كانت طاهرة» لنهاهم عن الإراقة؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر: فما رواه البيهقى عن عمر بن الخَطّاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خطب الناسء فقال: «لا يحل 
خل من خمر قد أفسدت» حتى يبدا الله إفسادعاء فعند ذلك تطهّرء ويطيب خُلّها». 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب النَّاسَ؛ وبين لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدأ الله بإفسادها 
بدون تدخّل لآدمي في الإفساد» وعند ذلك تحلّ وتطهّر. وهذا شعر بأن الخمر قبل إفساد الله لها بالتخلّل 
كانت بخسة. 

وأما المعقول: فمن وجوه: 

الأول: قالوا إنها محرقة العين فتكون نجسةء كالخنزير. 

الثاني : قالوا: إنها محرقة العين» فكانت نجسة؛ كالبول. 

الثالث : قالوا: إنها محرقة» فكانت نجسة؛ كالدم. 

الرابع : قالوا: أنها نجسة تغليظاً وزجراً عنهاء قياساً على الكلب وما ولغ فيه. 
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وأما الاجماع: فقال النووي في المجموع: نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها: وقال الخطيب 
في «مغني المحتاج» استدلٌ على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة. 
وقال الشيخ عميرة: قد استدل على نجاستها بالإجماع حكاه أبو حامد» وابن عبد البر. 
قال الأسنوي: وكأنهما أراد إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ 
مالك» والمزني. 
واستدلّ القائلون بالطهارة بالسُكَقٍ والمعقول: أما السّنّة : فما سبق سبق للجمهورء وقالوا في توجيهها: 
وللاخرين قال القرطبي : واستدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق «المدينة»)» قال: 
ولو كانت نجسة» لما فعل ذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ ولما أقرهم الرسول عليه السلام على 
ذلك» بل ولما أمرهم بذلك» ولنهاهم عن الإراقة؛ كما نهى عن التخلي في الطرق». 
وأما المعقول: فقالوا: لا تلازم بين حرفة التعاطي والنجاسة» فمن فمن المحرّم ما هو طاهر إجماعاً؛ كسمّ 
النبات» وكالأفيون والحشيش» فتكون الخمر مثلها في التحريم» والطهارة. 

المناقشة 

ورد على الجمهور في الأثر أنه الرجس لا يَدُلُ على النجاسة؛ لأنه عند أهل اللغة اسم لكل مستقذرء ولو 
كان 0 كالبصاق» والأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة» قال النووي: «ولا يظهر من الآية دلالة 

هرة على النجاسة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم منه النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا 
د ١‏ 
وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر: إن الرحى في 01 إن كانرمن قعل جموع الطيعان قو مستعفل 
في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازاًء فلا يدل على المطلوب إلا بقريئة : تفهم أن المراد به بالنسبة 
للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟». 
وأجيب عن ذلك : «بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمرء ووجوهه بالنسبة لما 
عداها. وهو الاجماع». 
وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنبيه» فلا بد من قرينة تدلٌ على أحد المعنيين 
الراجع للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟. 0 
وأجيب عن ذلك : بأن القرينة بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجسء» وبالنسبة لما عداها الإجماع . 
وورد عليهم في السّنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنهم إنما أراقوها؛ لتحريمها لا لنجاستهاء وقد 
كان العهد قريباً بتحريم الخمرء ا ا ا بل 00 ليشتهر بها أمر 
التحريم؛ كما اشتهر بنداء المنادي الذي أمره الرسول عليه السلام بالطواف في أرجاء المدينة؛ ليبلغ أهلها 
أمر التحريم؛ ولذلك لم يأمرهم النبي بإراقتها مطلقاً في أي مكان بل أمرهم بإراقتها في الأماكن البارزة 
التي يكثر فيها المرور؛ ليعلم أمر التحريم كل من مر بهاء ويبلغه غيره. 
وورد عليهم في الأثر أنه ليس نضا في إفادة الطهارة التي هي ضد النجاسة حتى يدل على نجاستها قبل إفساد الله 
لها بالتخلل» لأن الطهر في اللغة: النقاء من الدنس والنجسء يقال: فلان طاهر الذيل أي بريء من العيب» 
والخمر إذا تخللت بنفسها فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أنها لا تفسد العقل والبدن» ومن جهة أنه لم 
يرتكب ذنب في طريق حلهاء قال في المصباح : «طهر الشيء من بابي قتل . وقرب طهارة والاسم الطهر. وهو 
النقاء من الدنس والنجس. وهو طاهر العرض أي : : بريء من العيب» وقد قيل للحالة المناقضة للحيض طهر». ‏ - 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111 لل لل الل ل ا ا ل لي ل ل ل لا ا ليلا 


ولو سلمنا أن الظاهر من الطهارة التي هي ضد النجاسة فيدل على نجاستها قبل التخلل» لقلنا: إنه رأى له 
مما للاجتهاد فيه مجال. 
وورد عليهم في المعقول ما يأتي : 
أما قياسها على الخنزير: فإنا لا نسلم أن الحكم بالتحريم يستدعي الحكم بالنجاسة؛ لأن الخنزير إن كان 
حيّاء فنجاسة غير متّفق عليها؛ لأن الإمام مالكاً - رضي الله عنه - يقول بطهارة كل حي » وإن كان كلباً أو 
دير : وأ عان محا :فار مين زآذلة تابي الضدة من ننه » فلم يتم القياس حتى ينتج الحكم 
بالنجاسة ؛ ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب» وما ولغ فيه. 
وأما قياسها على البول: فلا يتم أيضاً؛ لأن نجس العين ما كان شديد القذارة؛ كالبول» والغائط مما تعافه 
النفس» ويقشعر منه الجلدء والخمر ليست قذرة العين» وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب 
والعذاب» فلم يكن الجامع بينهما القذارة الحسية. 
وأما قياسها على الدم: فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين 
الأول: أن منتقض بالمخاط والبصاق وغيهرماء مما حرّم تناوله مع طهارته. 
الثاني: أن الصلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح القياسء لأن المنع من الدم؛ لكونه مستخبثاًء والمنع 
من الخمر؛ لكونها سبباً للعداوة» والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما صرحت الآية 
الكريمة». 
وورد عليهم في الإجماع أنه لم يصحٌ لأن ممن نقله الإمام الغزالي؛ وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحرّمة» والتي استحالت را في باطن حبات العنب» وقال النووي: 
«إن أقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي: : أنه حكم بنجاستها؛ تغليظاً وزجراً عنها؛ قياساً على 
الكلب وما ولغ فيهاء » فلو كان الإمام الغزالي ممن نقل الإجماع على نجاستها؛ لما كان له أن يخالفهء 
ويقول بطهارة بعض أنواعها؛ ا ا اماك ا 1 
أصلهء وقد اضطرب نقل الإجماع: فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابة» وبعضهم ينقل أنه إجماع الطبقة 
المتأخرة من المجتهدين؛ لأن ربيعة شيخ مالك» والمزني» وغيرهما خالفوا في نجاستهاء وما كان هذا 
شأنه من الإجماع» فلا ينهض على إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختلاف فيه قديماً وحديثاً. 
وورد على القائلين بالطهارة فى السنة: أن الإراقة» والأمر بها لا يدل على الطهارةء فقد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات» وإن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أهل «المدينة؛ لا 
مرافق في بيوتهم؛ لأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذهاء وتكليفهم إخراجها إلى خارج «المدينة» فيه كلفة» 
ومشقّة» مع ما فيه من تأخير ما وجب على الفورء وإنما نهى النبي يكل عن التخلي في الطرق» لأن 
المتخلي يعرض نفسه للعن الناس له؛ بسبب إيذائه لهمء وهكذا الأمر من بدء الخلق إلى اليوم يمر 
الشخص بطريق» فيرى فيه عذرة آدمي» فتنقبض نفسه» ويقشعر جلده. وإذا مر بقذر آخر لا يجد من نفسه 
هذا التأثّر والانقباض؛ فالأمر بالإراقة كان للمبالغة في التحريم حتى يقلع الناس عنها بعد أن تمكن حبّها 
من نفوسهمء ولذا أمرهم النبي عليه السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة؛ ليشيّع أمر تحريمهاء فيعمل 
الناس بذلك . 
هذه أدلّة الطرفين ومناقشتها ‏ وأراها غير منتجة لمطلوب كل منهما إلا معقول القائلين بالطهارة؛ أما 
استدلال الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» فهو غير ناهض على إثبات - 


#«ععسمععطة ممعم مومعو مع ففم وم وو ةورع هاوع صو ةن وه ع عو اع ع هيه وهاه عو طعاه سو ع هو يه فاع مم فاه فو وا اوه لو وه وه امو و ووه 


النجاسة؛ لأن الرجس في اللغة: القذر والغضب والنتن والمأتم» وكل مستقذر من العمل» والعمل 
المؤدي إلى العذاب والشكء قال في لسان العرب: قال الفراء في قول الله تعالى: #ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون4 إنه العقاب والغضب. وقال ابن الكَلبِيٌ في قول الله: «فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به»: الرجس: المأثم . ا 

وقال مجاهد في قول الله تعالى: #كذلك يجعل الله الرجس# قال: الرجس بالأخير فيه. 

قال أبو جعفر في قول الله: «إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت# الرجس: الشك» وفي 
التنزيل: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» قال 
الزجاج: الرجس في اللغة: اسم لكل مستقذر من عمل» فبالغ الله في ذم هذه الأشياء المذكورة» وسماها 
رجساء ويقال: رَجْسٌ الرجل بالضم رَجسا بالفتح» ورَجِسٌ بالكسر يَرْجَسٌُ بالفتح. إذا عمل عملا قبيحاً» 
والرَّجْسٌ بالفتح: شدة الصوتء فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكرهء ويرتفع بالقبح. 

وقال ابن الكلبي: «رجس من عمل الشيطان». أي: «مأثئم من عمل الشيطان'. 

وقال الراغب في «المفردات»: «الرجس» الشيء القذرء يقال: رجل رجس» ورجال أرجاس . قال تعالى: 
#رجس من عمل الشيطان»» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع؛ وأما من جهة 
العقل» وأما من جهة الشرع. وأما من كل ذلك كالميتة» فأنها تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاًء والرجس من 
جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله: #وأئمهما أكبر من 
نفعهما» لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي اجتنابه» وجعل الكافرين رجساً من حيث إن 
الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال تعالى: #وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
وقوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قيل: النتن وقيل: العذاب؛ وذلك كقوله: «إنما 
المشركون نجس »# وقال: «أو لحم خنزير فإنه رجس» وذلك من حيث الشرع . 

وعن ابن عباس : «الرجس في الآية: السخط». وعن جابر بن زيد: «الرجس: الشر؛» وعن غيرهما: 
«الرجس: المأتم». 

وإذا كان الأمر كما سبق» وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جميع ما تقدم. ولا قرينة في الآية تل 
على حَمْلِهِ على الرجس الحسيء بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل 
الشيطان يرجح أن المراد به إنما هو الرجس المعنوي» وهو ما ينفر منه العقل؛ لسوء عاقبتهء والمذكورات 
في الاية تشترك جميعها في هذا المعنى» فهي سبب للغضب. والعقاب. والإثم» والعذاب» وجعل 
الرجس في جانب الخمر بمعنى النجاسة؛ وفي جانب غيرها لا على هذا المعنى نحكم» وتفريق بين 
المجتمعات في الحكم بدون دليل» بل دَلَ الدليل على خلافه» فإن قول الله تعالى: #رجس من عمل 
الشيطان» كالصريح في كون الرجس معنوياً. وهو محمول على الجميع من الخمرء وما عطف عليها؛ 
لأنه الأصل في الأخبار عن المبتدأء وما عطف عليهء ولا قرينة في الآية تدل على خلافة إما بتقدير 
مضافء كالشأن أو التعاطي» وأما لأنه على صورة المصوّر فيستوي فيه القليل والكثير. وأما جعله خبراً 
من الخمر فقطء وخبر ما عطف عليها محذوف. فخلاف الظاهر المتبادر من السياق. ولا قرينة فى الآية 
تدل عليه. فإن قيل: إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: فما هي القريئة قبل 
الإجماع؟ وهل كان الجميع طاهراً أم نجساً قبله؟ 

وحسبي في هذا المقام قَوْلْ الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة. قالوا: ولا يضر قرن الميسر - 


والأنصابء والأزلام بهاء لأن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثئة فرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر عن الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس في اللغة: القذرء ولا يلزم منه النجاسة» 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة . 

وأما استدلال الطرفين بالسّنة: فلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارة» أو النجاسة؛ لأن الإراقة» والأمر 
بها كان بقصد شهرة التحريم» وإبلاغه إلى الجميع» ومااكان كذلك 8 كليم الحم بالتتكاضة؛ ولا. 
بالطهارة؛ لأن القاذورات قد تراق في الطرقات» إن لم يكن بُدُ من إراقتهاء وقد كان أهل «المدينة» لا 
يتخذون المرافق في بيوتهم ؛ لأنهم يتقذرون منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنهم كانوا يتقذرون 
من اتخاذ الكُنّفٍ في البيوت»» ونقلها إلى خارج «المدينة» فيه كُلْقَهُ» ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء على أنه كان يمكن التحرّز منها على فرض نجاستهاء فإن طرق «المدينة» واسعة؛ ولم تكن 
الخمر من الكثرة؛ بحيث تصير نهراً يعم الطريق» وإنما جَرَتْ في مواضع يسيرة يمكن التحفْظ منها. 

وأما معقول الجمهور: ليساب راجن سار حرق الأيلة الجا ىه 

وأما الاجماع فلم يصح. 

قال الشيخ السمسطاوي : هذا ما استدل به الطرفان وما ورد عليهء ومع احترامي لمذهب الجمهور فإنه لم 
يظهر في دليل ناهض ينتج مذهبهم إلا ما يحتمله أثر الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد قدمنا أنه 
محتمل ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ولو سلم ظهوره في في الطهارة التي هي ضد النجاسة لكان رأياً له مما 
للاجتهاد فيه مجالء ولذا قال الإمام النووي: «وأقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم 
بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه وقد أسلفنا أن هذا لم يتم لعدم الاتفاق على حكم 
أصله لذلك فأني أختار القول بالطهارة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت ما 
يخردها عن هذا الأصل من الديل الناهضن» وما رايتة بعد 'والسكي بخرية التاول لا يساوم الحكم بتجاسة 
العين لا بمطابقة ولا بتضمن ولا بالتزام وإذا كانت الخمر نجسة في شريعة الإسلام فما الذي دعا رسول 
الله يك إلى ترك النصوص الدالة على ذلك إلى وفاته وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع 
اتفاقاً مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمراً من الأمور إلا مبينآًء وها هي ذي النصوص العديدة في 
أبواب الخمر الكثيرة من التحريم إلى حرمة التداوي إلى حرمة البيع والإهداء ونحوها ولم نجد نصاً واحداً 
منه و نستند إليه في مبحث النجاسة» ولذا صرح العلماء بأنهم حكموا بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها. 

هذا وقد رأيت في مجموع الإمام النووي أن أمام الحرمين والغزالي قالا بطهارة الخمر المحرّمة والتي 
استحالت خمراً في باطن حبات العنب» قال الإمام النووي فرع الخمر نوعان محرّمة وغيرها فالمحرّمة هي 
التي اتخذ عصيرها ليصير خلاً» وغيرها ما اتخذ عصيرها للخميرية. 

هذا وأما النبيذ المسكر فحكمه في النجاسة حكم الخمر المتفق عليها عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء ء حملا على الخمر وهو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 

وأما الحنفية فإنهم قائلون بنجاسة الأنبذة الثلاثة المحرّمة عندهم فحسب قياساً على الخمر. 

وحكى النووي في المجموع عن صاحب البيان من الشافعية وجهاً: أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف 
العلماء فى أباحة قليله . 

هذا وإذا لم ينهض الدليل على نجاسة الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد فالنبيذ مع الاختلاف فيه 
على ما سبق. أولى: - 


كتاب الطهارة مم 


ماقام مقعم ةم مقف عله م موف و م و ءا م ةم دنر م م ووم ووو و و رم ةم ممم م و وو وه ممم وو دو ب عور وه ووو مو وم ووو ا ول عدم عمد د60 


قال صديق حسن خان في كتاب الروضة البهية «والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه 
ما يساويه أو يقدم عليه» لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهّرة وجزئياتها ولا ريب 
أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم شرعي والأصل البراءة من ذلك لا سيما إذا كان ذلك 
من الأمور التي تعمّ بها البلوى» وقد أرشدنا الرسول ككلِ إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها 
وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من العباد أن يحكم بنجاسته 
بمجرد رأيه كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرم الله تناوله زاعماً أن النجاسة والتحريم 
متلازمان» وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقته ولا تضمن ولا 
التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن ورد عن الشارع ما يدل على النجاسة» وقد 
ورد ما أفاد نجاسة الدم والميتة من السنة» روى الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت جاءت امرأة إلى النبي كلِِ فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال 
«تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». وروى الدارقطني والإمام أحمد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال تصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمريها رسول الله كلةٍ «فقال هلا أخذتم أهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة» قال يطهّرها الماء والقرظ». فهذان النصان عن رسول الله كل دلا 
على نجاسة بعض ما حرّم الله تناوله» ولولا ورودهما ما كان لأحد أن يحكم بالنجاسة بمجرد التحريم أنّا 
الخمر فإنه لم يرد في نجاستها سنة من السنن ولا أثر لم يخل عن احتمال ولذا قال صاحب سبل السلام: 
«والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرّمة طاهرة وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرّم وليس 
كل محرّم نجساً وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال» فالحكم بالنجاسة 
للعين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يستلزم النجاسة الشرعية كالمخاط والبصاق فإنه 
يحرّم تعاطيهما مع طهارتهما شرعاً فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليها وإلا بقيت على الأصل المتفّق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه 
فالدليل عليه». بتصرف وكذا. 

هذا وقد ندب الشرع الحكيم إلى استعمال الطيب ورغب فيه قولاً وعملاًء روى مسلم وأحمد والنسائي 
وأبو داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كلِْةِ قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
حنفة التكمل متب الرايكة ا المسمل يفخ اليمين : 

وأخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي ككل كان لا يرد 
الطيب» قال: وهذا سند صحيح ‏ وها نحن اليوم نجد أكثر أنواع الطيب شيوعاً في العالم وهي الكلونيا 
الجزء الأعظم منها يتكوّن من: «الغَوْل؛ الكحول وهو المادة الفعالة في إفساد العقول فإذا كانت الخمر 
نجسة لما فيها من العنصر الفعال وهو الكحول الذي يلعب بعقول الشاربين ‏ وجب على المسلمين أن 
يتركوا استعمال هذه المادة التى هى من مشمولات السنة الكريمة التى دعا إليها الرسول عليه الصلاة 
والسلام قولاً وعملاًء لأن في الأخذ بها تلبساً وتضمخاً بالنجاسة. وقد قال الفقهاء: إن التضمخ بالنجاسة 
حرام. 

هذا وأما المخدرات فذهب الجمهور إلى طهارتها مائعة كانت أو جامدة وهب الحنابلة في أصح 
مذهبهم إلى نجاستها. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م4١‏ 


ضك 


م كتاب الطهارة 


متها" غسبالة النجاسة الحقيقية» وجملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان: غسالة النجاسة 
الحقيقية» وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحدتٌ؛ أما [الأول]:”" غسالة النجاسة الحقيقية وهى 
ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ 
لا يخلو كل ماء عن نجاسة؛ فأوجب تنجيسهاء وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز 
التوضؤ بهاء والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته [نجاسة]”" ‏ سواء لا يختلف» وأما في 
حق تطهير المحل الذي أصابته - فيختلف حكمهاء حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب 
ثوباً ‏ لا يطهر إلا بالعصرء والغسل مرتين بعد العصرء والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد 
العصرء والماء الثالث يطهر بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان 
هكذاء فكذا في الثوب الذي أصابه» واعتبروا [الذي أصابه]9©؟» ذلك بالدلو المنزوح من البثر 
النجسة» إذا صب في بثر طاهرة» أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى؛ كذا هذا. 

وهل””' يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير؛ من بل الطين وسقي الدواب 
ونحو ذلك؛ فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ‏ لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تغير دل أن 
النجس غالب؛ فالتحق بالبول» وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير ‏ دل 
لخ" أن النجس لم يغلب على الطاهر؛ والانتفاع بما ليس بنجس العين ‏ مباح في الجملة. 

على هذا إذا”" وقعت الفأرة في السمن» فماتت فيه أنه إن كان جامداً ‏ تلقى الفأرة وما 
حولهاء ويؤكل الباقي» وإن كان ذائباً لا يؤكل» ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلدء ويجوز 
بيعه/ وينبغي للبائع أن يبين عيبه» فإن لم يبين وباعه» ثم علم به المشتري ‏ فهو بالخيار؛ إن 
شاء ردهء وإن شاء رضي به. 


- 2 وفصل بعض الشافعية فقال بطهارة الجامدة ونجاسة المائعة. 


قال ابن تيمية. «وسبب اختلاف العلماء في نجاستها كونها جامدة مطعومة وليست شراباً فقيل هى نجسة 
وهو أصح مذهب الحنابلة وبعض الشافعية وقيل هي طاهرة لجمودها وهو الصحيح عند الشافعية» وقيل 
المائعة نجسة والجامدة طاهرة». ينظر حاشية عميرة على المنهاج »194/١‏ والمجموع ,57+/١‏ سبل 
السلام 249/١‏ والمجموع 517/7: والمصباح ص 018., ولسان العرب 948/0» والمفردات ص, 
/اما. ْ 

)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحقيقية والحكمية. 

“سمط ف طم 

() سقط في ط. 

(5) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: جواز الانتفاع بالغسالة. 

(1) سقط فى ط. 

49 فن قامس اك «القارة 13 وفعت ف السمن, 


كتاب الطهارة يننا 
وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيعه» ولا الانتفاع به واحتج بما رُوِيّ عَنْ أبي 

مُوسَى الْأَشْعَرِي .رضي اله عنه - أن النى يكل سْئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ مَانَثْ فِي سَمْنء فَقَالَ: «إِنْ كَانَ 

جامد القرها وما حَولَهَا كلو 0 وَإِنْ كان ذائبا ١‏ َأريفُوك”" ولو جاز الانتفاع به لما أمر 


)١١(‏ حديث ميمونة: 
أخرجه البخاري (1717/9) كتاب الذبائح والصيد ‏ باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 
حديث (0078) ومالك (91/7-971/7) كتاب الاستئذان باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن حديث 
)١(‏ والطيالسي /١(‏ 4 5) كتاب الطهارة ‏ باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه 
نجاسة ‏ حديث )١17(‏ وأحمد  )*79/5(‏ وأبو داود (5/ )١18٠6‏ كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في 
السمن ‏ حديث (841) والترمذي )١07/4(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن 
حديث (1788). النسائي (1378/0) كتاب الفرع والعتيرة ‏ باب الفأرة تقع في السمن. 
وابن الجارود (41/7) وابن طهمان في «مشيختهة (ص )١1195-‏ رقم )1١(‏ والحميدي )١55/١(‏ رقم 
(1*) والدارمي )١188/١(‏ كتاب الوضوء باب الفأرة تقع في السمن وعبد الرزاق /١(‏ 84) رقم (549) 
وأبو يعلى )2057/١5(‏ رقم )١ ١/8(‏ وابن حبان  )١788(‏ الإحسان والطبراني )١15/75(‏ رقم (15) 
والبيهقي (9/ 0 ") كتاب الضحايا باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة. 
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسأل النبي يلل عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس أن 
النبي يَلِةِ سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ذَلهِ وذكر فيه 
أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أ ه. 
وإليك شرح وتفسير كلام الترمذي . 
أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة . 
أخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 45-57 منحة) كتاب الطهارة: باب تطهير اهاب الميتة وأنيسة الكفار وما 
يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة حديث )١17(‏ ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس به. 
أما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه سئل عن الفأرة تموت 
في السمن قال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 
أخرجه أبو داود )١147-14١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن حديث (7”847) وأحمد (؟/ 
“20 وأبو يعلى )١١7/٠١١(‏ رقم (08441) وابن حبان ١140(‏ الإحسان): والبيهقي (9/ 
0") والبغوي في «شرح السنة» (5/ 45 بتحقيقنا) من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (1717) عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به. 


ولنا ما روى ابن عُمَرَ رضي الله عنه - أن الي يكل سيل عَنْ كَأَرَِ مََتْ في سَمْن؟ فَقَالَ: 
لي القأرةوَمَاحوْلهاء وَيؤْكَلَ الباقي»» كقيل: يَا رَسُولَ الله؛ أَرَأَيْتَ لَرْ كَانَ السَمْنُ ذاثباء كَقَالَ : 
«لآتَأكُلُوا؛ لكن أنْتَفِعُو |ابهه"''. وهذا نص في الباب؛ ولأنها في الجامد لا تجاور إلا ما حولهاء 
وفي الذائب وتساو الكر قصال لكان مما وأكل النجس لا يجوزء فأما الانتفاع بما ليس 

بنجس العين ‏ فمباح كالثوب النجس» وأمر النبي كل بإِلقَاءِ مَا حَوْلَهَا فِي الْجَامِدِء وَإِرَاقَة الذَّائْتِ 
في حديت او عرس 1 يجان خزية الأكل؛ لأن معظم الانتفاع بالسمن هو الأكلٌ . 

والحد الفاصل بين الجامد والذائب» أنه إن كان بحال لو قور ذلك الموضعء» لا يستوي 
من ساعته؛ فهو جامدء وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائبء وإذا دبغ” به الجلد يؤمر 


بالغسل» ثم إن كان ينعصر بالعصر ‏ يغسل ويعصر ثلاث مرات» وإن كان لا ينعصر لا يطهر 
عند محمد أبداً . 


- وقد تقدم عن عن الترمذي والبخاري أن هذا غير محفوظ . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر :)1١97 /١(‏ هذا حديث غريب تفرّد به معمر عن 
الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. . . أ. ها 
وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس وقال أيضاً في تخريج المختصر /١(‏ 
4) عن حديث ميمونة. 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدّد والترمذي عن أبي عمار والنسائي 
عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة . فوقع لنا بدلا عالياً ولا سيما من الطريق الثاني» زاد الحميدي في 
روايته» قيل لسفيان : أن معمراً حدث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» فقال: لم أسمعه :من الزهري 
إلا عن عبيد الله» ولقد سمعته منه مرارأٌء وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
والدارقطني وغير واحدء ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيّد ذلك بأن معمراً كان يحدث به على 
الوجهين . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (4/ )١97‏ من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: 
سئل رسول الله ككعِ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال «اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً 
فانتفعوا به ولا تأكلوا» . 
وقد وهم. أبو حاتم هذا الطريق في «العلل» (؟7/1؟7١).‏ 
وقال الحافظ في الفتح: (983/9): لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر. 
وقال في: تخريج المختصر )١55/١(‏ هذا حديث غريب ويحبى بن أيوب صدوق له أو هام. أ. ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١97/١(‏ عنه قال: سئل رسول الله يَكلِِ عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامداً قالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً قال انتفعوا به». 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد كان بإفريقية وكان 
نقذ و ططق سناع : 0 

(؟) في هامش ب: دبغ الجلد بالزيت النجس. 


كتاب الطهارة بم 


وعند أبي يوسف: يغسل ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة؛ وعلى هذا مسائل نذكرها 
فى موضعها إن شاء الله . 

وأما غسالة”"' النجاسة الحكمية» وهى الماء المستعمل - فالكلام في الماء المستعمل 
[يقع]”"' في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في صفته؛ أنه طاهر أم نجس . 


أما الأول: فقد ذكر فى «ظاهر الرواية» أنه لا يجورٌ التوضؤ بهء ولم يذكر أنه طاهر أم 
نجس »2 وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور؛ وبه أخذ الشافعي» وهو أظهر أقوال 
الشافعى . 

وروى أبو يوسفء والحسن بن زياد عنه أنه نجس »2 غير أن الحسن روى عنه؛ أنه نجس 
نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم. وبه أخذء وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر 
فيه بالكثير الفاحش؛ وبه أخذ. 

قال زكر 4 إن كان المسحل متوضأ ‏ فالماء المستعمل طاهر وطهورء وإن كان محدثاً 
فهو طاهر غير طهورء وهو أحد أقاويل الشافعي» [وقال الشافعي]”" في قول له: أنه طاهر 
وطهور بكل حال؛ وهو قول مالك. 


ثم مشايخ بلخ”2 حققوا الخلاف» فقالوا: الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد: طاهر غير طهورء ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف» فقالوا: إنه طاهر 
غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي؛ أنه كان يقول: إنا نرجو 
أل تغبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة» وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما 
وام انر : 


)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحكمية. 

(0) سقط في أ. ب. 

(90) سقط في ط. 

(:) (بَلْخ) مدينةٌ مشهورة بخراسان من أجلّها وأشهرها ذكراً وأكثرها [خيراً]ء وبينها وبين تِرْمِدْ اثنا عشر 
فرسخا. ويقال لجيحون نهر بلخ. 
ينظر فرض الاطلاع (11//1؟7). 


الك كتاب الطهارة 


وجه قول من قال: إنه طهور ما روي عن النبي كَكلةِ؛ أنه قال: «الْمَاءُ طَهُورٌ لآ يُتَحْسُهُ 
شَيْءَ إلا ما غَيِرَ َوْنهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَةه ولم يوجد التغير بعد الاستعمال؛ ولأن هذا ماء طاهر 
لاقى عضواً طاهراًء فلا يصير نجساًء كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهرء والدليل على أنه 
لاقى محلا طاهراً أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكماً. أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة 
الحقيقية جنا ويشاهةة وأد لكي فلما رُوِيّ أَنّ رَسُولَ الله كك كَانَ يَمْرْ في بَْضٍ سِكَكٍِ 
المَدِيئَِ» فَاَسْتَقْبَلَهُ حُدَيْمَةُ بْنُ اليَمَانِء كََرَادَ الي كل أنْ يُصَافِحَهُ فَأَمتََعَ» وَكَالَ: إِنّي جُمْبٌ يا 
رَسُولَ الله فَمَالَ النَبِيْ كلله: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لآ يَنخْسُ)”". وروي أنه كل قَالَ لِعَائِعَةٌ رقم الل 

عنها : «نَاولِينِي الْحَمْرَة»”"' فَقَالَتْ: ١إنْي‏ خائضء فَقَالَ: لَئِسَتْ حَيْضَئْكَ فِي يَدِكِا؛ٍ ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 770)» والبخاري )760/١(‏ كتاب الغسل: باب عرق الجنب وأن اللستلم لاوترسوء 
الحديث (585): ومسلم )587/1١(‏ كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجّسء الحديث 
(1لا”): وأبو داود (١/557١-/اه١)‏ : كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافحء الحديث 2)5781١(‏ 
والترمذي :)3١8١ ,/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مصافحة الجنب» الحديث :»)١51(‏ والنسائي 
:)١155-140/1(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته »)١79/1١(‏ وابن ماجه :)١78/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مصافحة الجنب؛ الحديث (2)071 وأبو عوانة /١(‏ 76؟) والطحاوي في «اشرح معاني 
الآثار؛ )7/١(‏ من حديث أبي هريرة» «أن النبي لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه 
فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له : أين كنت'يا أبا هريرة: قال: كنت جنباً قكرهت أن أجالسك وأنا على 
غير طهارةء فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (5/ 07384 ومسلم (581/1) كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 
الحديث 2)777/1١١5(‏ وأبو داود :)١51/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافحء الحديث 
(250» والنسائي :)١55 /١(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته »)١9/1١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
): كتاب الطهارة: باب مصافحته الجنب. الحديث (070) من حديث حذيفة بنحو القصة وفيه: (أن 
المسلم لا ينجس». 
وقد روى أبو موسى قصة حذيفة. 
أخرجه الطبراني عن أبي موسى قال: : كان رسول الله كَلِ إذا خرج فرأى أحداً من أصحابه مسح وجهه 
ودعا له قال: فخرج يوماً فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله كل: يا حذيفة رأيتك 
ثم انصرفت قال: لأني كنت جنباً قال: : إن المسلم ليس بنجس . وذكره الهيثمي في «المجمع» )18١/١(‏ 
وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 

(؟) أخرجهأحمد (5/5)» ومسلم :)510/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض برأس 
زوجها. . .. الحديث ».)598/1١١(‏ وأبو داود (/4 كتاب الطهارة: باب فى الحائض تناول من 
المسجدء الحديث (511)» والترمذي (741/1): كتاب الطهارة باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء 
من المسجدء الحديث (174) والنسائي (147/1): كتاب الحيض: باب استخدام الحائض» وابن ماجه 
(/ كتاب الطهارة باب الحائض تتناول الشيء من المسجد» الحديث (5737): والدارمى /١(‏ 
1 كتاب الطهارة: باب الحائض تبسط الخمرة» والطيالسي (1470)» والبيهقي (187/1): وأبو- 


كتاب الطهارة ّْ وم 


جاز صلاة حامل المحدث والجنب» وحامل النجاسة”2 لا تجوز صلاته. 


وكذلك عرقه طاهرء وسؤره طاهر» وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة ‏ كان الماء الذي 


لاقاها طاهراً ضرورة؛ لأن الطاهر لا يتغير عما كان عليه إلا بانتقال شيء من النجاسة إليه» ولا 


نجاسة في المحل على ما مر, فلا يتصور الانتقال فبقي طاهراًء وبهذا يحتج محمد لإثبات 
الطهارة» إلا أنه لا يجوز التوضؤ به؛ لأنا تعبدنا باستعمال الماء عند القيام إلى الصلاة فرعا 


(010 


عوانة »)"١54/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد؛» »)١7١/5(‏ وابن أبي شيبة (9/ 20570 وعبد الرزاق 
(176) من طرق» عن القاسمء عن عائشة به. ْ 

وقال الترمذي : حديث عائشة حسن يح . 

وفي الباب عن أبي هريرة » وأم أيمن » وابن عمر» وأنس» وأبي بكرة أما: 

[حديث أبي هريرة: 

أخرجه مسلم :)110/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . رقم (599/1)») 
وأبو عوانة /١(‏ 7314)» والنسائى »)١57/١(‏ والبيهقي 2»)١1875/١(‏ وأحمد (178/7) عنه قال بينما 
رسول الله يل فى «المسجد» فقال: يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إني حائض فقال: إن حيضتك ليست 
ف يدذك: ْ . ١‏ 

حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (45/1) من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَلهِ قال لعائشة: 
ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إنها حائض قال: إنها ليست في كفك . 

وذكره نت 7817/١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح]. 

حديث أم أيمن 

ذكره در تضم راف 0115 لتله بارنن اشر و سج انا لد ان 
حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم» عن صالح بن 
رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين» فرجاله ثقات كلهمء وإن كان ضرار بن صردء فهو 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )59/١(‏ كتاب الحيض: باب طهارة بدن الحائض 
رقم .)5١1١(‏ 

وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده . 

ديك أنس: 

أخرجه البزار ١75 /١1(‏ - كشف) رقم (777) من طريق أبي عاصم» عن شبيب بن بشرء عن أنس أن 
رسول الله يل قال لعائشة: ناولينى الخمرة قالت: إنى حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك» قال 
البزار” لأ عرعه رروئ عن اتن إلا ينذا الإسناه. 00 ١‏ 

وذكره الهيثئمي في امجمع الزوائد» /١(‏ 584) وقال: رواه البزار ورجاله موثقون. 

حديث أبي بكرة: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» )188/١(‏ وقال الهيثمي : ورجاله موثقون. 

في ب: النجس . 


فون 


غير معقول التطهير؛ لأن تطهير الطاهر محال» والشرع ورد باستعمال الماء المطلق» وهو الذي 
لا يقوم به خبث» ولا معنى يمنع جواز الصلاة» وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين؛ 
أما على قول محمد؛ فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ [به]”'' لأداء الصلاة؛ لأن الماء إنما يصير 
مستعملاً بقصد التقرب عندهء وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن 
المتوضىء للصلاة» فينتقل ذلك إلى الماءء فيتمكن/ فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ 
ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس. 


وأما على قول زفر؛ فلأنه قام به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث؛ لأن الماء 
عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث؛ وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء. ثم الخبث 
والحدث وإن كانت من صفات المحلء والصفات لا تحتملٌ الانتقال» لكن ألحق ذلك بالعين 
النجسة القائمة بالمحل حكماً. والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال» فكذا ما هو ملحن بها شرعاًء 
وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق. فيقتصر الحكم عليه 
على الأصل المعهود؛ أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه» ولا يتعدى إلى 
غيره» إلا إذا كان”'' في معناه من كل وجهء ولم يوجد. 


وت ززاية لدان ما زري عن وضول 1ل كلل آل قال دلا يُبَولَنْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ 
الدّائم» ولا يَعْسِلَنّ فِيه مِنْ جَنَابَةِه”". حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن 


الاغتسال في الماء الكثير ‏ ليس بحرام» فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) في ب: ما كان. 

(9) أخرجه مسلم :)7557/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء الحديث (917/ 
2817)» وابن ماجه :)١198/1(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدئم أيجزئه؛ الحديث 
(306)» والنسائي )١1١0-1١5/1(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث 
(فلقة ” 
والدارقطني :)07/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم »)١(‏ وابن خزيمة )60/١(‏ رقم 
(9) والطحاوي في «١شرح‏ معاني الآثار» ]١5/1[‏ والبيهقي ( من حديث أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله كك: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال 
يتناوله تناولا. 3 
وعند أحمد (2)715/5 وأبي داود :)0/١(‏ كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكدء الحديث 
(070» والبغوي في «شرح السنة» )176/١(‏ من وجه آخر عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
يغتسل فيه من جنابة» . 
وينظر طرق الحديث في الحديث السابق. 


كتاب الطهارة وم 


الغسالة ‏ [لم يكن]”'' للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ‏ ليس بحرام» أما تنجيس 
الطاهر فحرام» فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وذا يقتضي التنجيس به 
ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي؛ لما فيه من إخراج الماء عن أن يكون مطهرأ من غير ضرورة» 
وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا 
كان الغير غالياً عليه» كماء الورد واللبن ونحو ذلك» فأما إذا كان مغلوباً فلا. وههنا الماء 
المستعمل ما يلاقي البدن» ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل» فكيف يخرج به من أن 
يكون مطهراً» فأما ملاقاة النجس الطاهر ‏ فتوجب تنجيس الطاهرء وإن لم يغلب [النجس”) 
على الطاهر؛ لاختلاطه بالطاهرء على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فيحكم بنجاسة الكل؛ 
فثبت أن النهي لما قلنا. 

ولا يقال [إنه]”" يحتمل أنه نهى؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية» وذا 
وك سحي الجاد القليل ١‏ الأنا مزل الخدية مطل فيحت العمل [با ةيه وان 
[النهي عن الاغتسال]”” ينصرف إلى الاغتسال المسنون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين 
المسلمين» والمسنونء منه هو إزالةٌ النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال» على أن النهي 
عن إزالة التحاعة الجسية اللى على البداة ‏ امعفيت النهن حن الول ده فرين حمل النهن 
عن الاغتسال فيه على ما ذكرناء صيانة لكلام [صاحب الشرع]' عن الإعادة الخالية عن 
الإفادة؛, ولأن هذا مما تستخبثه الطباع السليمة فكان محرماً؛ لقوله تعالى: #وَيّحَرُمُ عَلَيْهِمْ 
الْحَبَائْتٌ4 [الأعراف: 107]. والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن الأمة أجمعت على أن من 
كان في السفرء ومعه ماء يكفيه لوضوئه» وهو بحال يخاف على نفسه العطش - يباح له التيمم» 
ولو بقي الماء طاهراً بعد الاستعمال لما أبيح؛ لأنه يمكنه أن يتوضأء ويأخذ الغسالة في إناء 
نظيف» ويمسكها للشرب. 


والمعنى في المسألة من وجهين : 
أحدهما: فى المحدث خاصة. 


)١(‏ فى ب: لما كان. 

00 “سقط افن الل 

متكي فى ان 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في ب: الأمر بالاغتسال. 
(1) في أء ب: الشارع. 


وم كتاب الطهارة 


"لاتب 


حقيقة » بن بالل تقد ؛ ولهذا أمرنا انط قو وسمي سبي وتطهير 5 
لآ يعقل»: فذل تتنيعها تطهيراً على التتجاسة تقديرا: ولهذا لا :يجوز :له دام الصلاة التي هي من 
باب التعظيم» ولولا النجاسة المانعة من التعظيم ‏ لجازت» فثبت أن على أعضاء المحدث 
نجاسة تقديرية» فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء» فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماًء 
والنجس قد يكون حقيقياًء وقد يكون حكمياً كالخمر. 

والثاني: ما ذكرنا أنه يزيل نجاسة الآثام وخبثهاء فنزل ذلك منزلة خبث الخمرء إذا 
أضات الماء يتجبة”'؟ كذا هذا: 

ثم أن أبا يوسف جعل نجاسته خفيفة؛ لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثياب عنه؛ 
ولكونه محل الاجتهاد؛ فأوجب ذلك خفة فى حكمه. والحسن جعل نجاسته غليظة ؛ لأنها 
نجاسة حكمية» وأنها أغلظ من الحقيقية . 

ألا ترى أنه عفى عن القليل من الحقيقة دون الحكمية؛ بأن بقي على جسده لمعة يسيرة 
وعلى هذا الأصل ينبني أن التوضؤ””' في المسجد مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: لا بأس بهء إذا لم يكن عليه قذرء فمحمد مر على أصله أنه طاهرء وأبو 
يوسف مر على أصله أنه نجس» وأما عند أبى حنيفة فعلى رواية النجاسة لا يشكل» وأما على 
رواية الطهارة؛ فلأنه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه؛ كما يجب تنزيهه عن المخاط 
والبلغم . 

دين الماء المستعمل بالماء القليل ‏ قال بعضهم: لا يجوز/ التوضؤ بهء وإن 
قل؛ وهذا فاسد. 

أما عند محمد؛ زوه ظاهر ل يكلا على الماء الجظااو و قاد بره عرو يفن العلهوزية 
كاللبن» وأما عندهما؛ فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه يجعل”*' عفواً؛ ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه - حين سثل عن القليل منه: لا بأس به» وسئل الحسن البصري عن 
القليل فقال: ومن يملك نشر الماء» وهو ما تطاير منه عند الوضوء وانتشر» أشار إلى تعذر 
التحرز عن القليل؛ فكان القليل عفواًء ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفواً. 


)١(‏ في ب: نجسه. 

(؟) في هامش ب: الوضوء في المسجد مكروه. 

(9) في هامش ب: اختلاط الماء المستعمل بالماء القليل. 
(5) في ب: فجعل. 


كتاب الطهارة 646 


ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق» وعندهما أن يتبين مواقع القطرة في 
الإناء . 

وأفانان حال الاسععمال» فضي ”© الماء النتعكيل تاققال"" حفن مشاييفنا : الجاء 
المستعمل ما زايل البدن واستقر فى مكان. وذكر في «الفتاوى»: أن الماء إذا زال عن البدن لا 
ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء؛ وهذا مذهب سفيان الثوري» فأما عندنا فما دام 
على العضو الذي استعمله فيه لا يكون مستعملاء وإذا زايله صار مستعملاء وإن لم يستقر 
على الأرض أو في الإناء» فإنه ذكر في الأصل إذا مسح رأسه بماء ‏ أخذه من لحيته لم يجزهء 
وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء. 

وذكر في #باب المسح على الخفين» أن مَنْ مسح على خفيه؛ وبقي في كفه بلل» فمسح 
به رأسه ‏ لا يجزيه. وعلل بأن هذا [ماء]”” قد مسح به مرة أشار إلى صيرورته مستعملاٌ وإن 
لم يستقر على الأرض أو في الإناء» وقالوا فيمن توضأ وبقي على رجله لمعة فغسلها ببلل - 
أخذه من عضو آخر: لا يجوزء وإن لم يوجد الاستقرار على المكان”*'؛ فدل على أن المذهب 
ما قلنا. 

أما سفيان فقد استدل بمسائل زعم أنها تدل على صحة ما ذهب إليه. 


ومنها إذا توضأ أو اغتسل» وبقي على يده لمعة» فأخذ البلل منها في الوضوء أو من أي 
عضو”*؟ كان في الغسل» وغسل اللمعة يجوز. 

ومنها إذا توضأ وبقي في كفه بلل» فمسح به رأسه؛ يجوزء وإن زايل العضو الذي 
استعمله فيه ؟ لعدم الاستقرار فى مكان» ومنها إذا مسح" أعضاءه بالمنديل » وابتل حتى صار 
كثيراً فاحشاًء أو تقاطر الماء على ثوب مقدار الكثير الفاحش ‏ جازت الصلاة معهء ولو أعطى 
له حكم الاستعمال عند المزايلة ‏ لما جازت . 

ولنا: أن القياس أن يصير الماء مستعملاً بنفس الملاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم أنه وجد 
سبب صيرورته مستعملاً» وهو إزالة الحدث » أو استعماله على وجه القربة» وقد حصل ذلك 


)١(‏ في هامش ب: تفسير الماء المستعمل. 
(؟) في ب: فقالت. 

(9) سقط في أء ب. 

(5) في ب: الأرض. 

(5) في أء ب: موضع. 

(7) في هامش ب: مسح أعضائه بالمنديل وابتل. 


5ومع000 كتاب الطهارة 


بمجرد الملاقاة» فكان ينبغى أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماء» إلا أن فى ذلك 
حرجاء فالشرع أسقط افعتار بعالة الاستعمال في عضو واحد حقيقة» أوذفي قير واتجل 
حكماً؛ كما في الجنابة ضرورة دفع الحرجء فإذا زايل العضو زالت الضرورة» فيظهر حكم 
الاستعمال بقضية القياس» وقد خرج الجواب عن المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية: فقد ذكر الحاكم الجليل؛ أنها على التفصيل» إن لم يكن استعمله 
يرت نين اعفان - يجوز أما إذا كان استعمله ‏ لا يجوزء والصحيح أنه يجوز وإن استعمله 

فى المغسولاات؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه. لا بالبلة الباقية [في 

ا ٠‏ فلم تكن هذه البلة مستعملة» بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخفء ثم مسح 
به رأسه؛ حيث لا يجوز؛ لأن فرض المسح يتأدى بالبلة . وتفصيل الحاكم محمول على هذا. 

وما مسح بالمنديل» أو تقاطر على الثوب فهو مستعمل» إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ 
لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء وهو المختار»ء وعندهما وإن كان نجساً؛ لكن سقوط”) 
اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. 

وأما بيان”"' سبب صيرورة الماء مستعملاً ‏ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الماء إنما يصير 
مستعملاً بأحد أمرين : إما بإزالة الحدث» أو بإقامة القربة. 


وعند محمد: لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة. 


وعند زفرء والشافعي: لا يصير مستعملا إلا بإزالة الحدث» وهذا الاختلاف لم ينقل 
عنهم نصاًء لكن مسائلهم تدل علي والصجع كول ابن حدفة راي يوسي لما ذكرنا من 
زوال المانع من الصلاة ة إلى الماع واستخياث الطبيعة إياه ف في الفصلين جميعاً. 

إذا عرفنا هذا فنقول: إذا؟ توضاً بنية إقامة القربة؛ نحو الصلاة المعهودة» وصلاة 
الجنازة» ودخول المسجد.» ومس المصحف.» وقراءة القرآن» ونحوها ‏ فإن كان محدثاً صار 
الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببين» وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعاًء وإن لم 
يكن محدثاً يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلائة؛ لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على 

5 ا 6 (26 

الوضوء نورا على نور 


)١(‏ سقط فى ط. 
إف4 5 

8 فى هافك اجن سي صيروزة العاء تسا ! 

(4) في هامش ب: توضأ بنية إقامة القربة . 

(5) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ /١(‏ 178) لم أجد له أصلاً. 


بدائع الصنائع ج١‏ م16 


كتاب الطهارة م 


وعند زفرء والشافعي : لا يصير مستعملاً؛ لانعدام”'' إزالة الحدث . 


وعن محمد: لا يصير مستعملاً؛ لعدم إقامة القربة؛ وإن لم يكن محدثاً لا يصير 
مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول. 

ولو توضأ بالماء المقاد ”© كينا الورد ونحوه ‏ لا يصير مستعملاً بالإجماع؛ لأن 
العوفية”” بة غير جائز» فلم يوجد إزالة الحدثء ولا إقامة القربة» وكذا إذا غسل الأشياء 
الطاهرة من ٠‏ الثبات والثمار والأواني والأحجار ونحوهاء أو غسل يده من الطين والوسخ» 
وغسلت المرأةٌ يدها من العجين أو الحناء ونحو ذلك؛ لا يصير مستعملاً لما قلنا؛ ولو عمل 

يده للطعام اومن الطعام؛ لقصد إقامة المية - صار الماع مستعملاً لآنّ إقامة السنة قُرْيَةٌ ؛ لِقَوْلِ 

ال كه : «الوْضُوءُ قَبْلَ الطَمَام بَرَكَةٌ وَبَعْدَهُ يَنْفى اللّمم)” . 

ولو*» توضاً ثلاثاً ثلاثء ثم زاد على ذلك فإن أراد بالزيادة ابتداء الوضوء ‏ صار الماء 
مستعملاً لما قلناء وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم: لا 
يصير مستعملاً؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب التعدي بالنص . 


وقال بعضهم: يصير مستعملاً؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء؛ فكانت 


ع 


ولو أدخل”"2 جنب أو حائض أو محدث يده في الإناء ‏ قبل أن يغسلهاء وليس عليها 


)000 في أ ب: لعدم. 

(؟) في ب: توضاً لا بالماء المطلق. 

() في هامش ب: توضّأ لا بالماء المطلق. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١7/4‏ كتاب الأطعمة من حديث قيس بن الربيع ثنا أبو هاشم الرماني عن 
زاذان عن سلمان مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام» وقال: تفرّد به قيس بن 
الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي 
فقال: تفرد به قيس قلت: مع ضعف قيس فيه إرسال. 
وذكره الهيثمي في المجمع 71/5 عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعده مما يتقي الفقر 
وهو من سنن المرسلين» وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه نهشل بن سعيد وهو متروك وينظر كنز 
العمال /١6(‏ 857 ؟) (١اكلا١:).‏ 

(4) في هامش ب: توضأ ثلاثاً ثلاث ثم زاد على ذلك. 

(5) في هامش ب: أدخل جنب يده في الإناء. 


ذا 


قذرء أو شرب الماء منه - فقياس أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ أن يفسدء وفي الاستحسان لا 
يفسد . 

وجه القياس أن الحدث زال عن يده بإدخالها فى الماءء وكذا عن شفته؛ فصار 
مستعملاًٌ وجه الاستحسان ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنه قَالَتْ: «كُنتُ أن و0 
الله يلي نَعْتَسِلُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء وَرُبّمَا كانت تَتََارّعُ به الأَبِِي:”'2 وروينا أيضاً عَنْ عائِمَةٌ - 
رضي الله عنها ‏ أنّها كائّث تَشْربُ مِنْ إناءِ وَهيَ حائض وكان رسُولُ الله ككل يَشْرَبُ مِنْ ذلك 
الإناء وكان يَتَتَبَعْ مَوْضِعَْ فمها"؛ خبًا لَهَاءٍ ولأن التحرز عن إصابة الحدث والجنابة والحيض - 


)1١(‏ وقد ورد هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» أما حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي كَلةٍ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . 
أخرجه البخاري :)777/١(‏ كتاب الغسل : باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. الحديث 
(0) وليس عنده: من الجنابة» وإنما هي عند مسلمء ومسلم :)505/1١(‏ كتاب الحيض: باب القدير 
المستحب من الماء فى غسل الجنابة» الحديث »)771١/546(‏ وأبو داود :)78-717//١(‏ كتاب الطهارة: ياب 
الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: (077» والنسائي (9-178/1؟1١)‏ كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل 
والمرأة من إناء واحد رقم (777717 20775087754 والترمذي (5/ )3١5‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في 
الجْمّة واتخاذ الشعر رقم ,»)١1/05(‏ وابن ماجه :)177/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحدء حديث (1/5”), وأحمد (21947/5)» والطيالسي )57/١(‏ رقم (7١١)ء‏ والحميدي (59١)غ,‏ 
وأبو عوانة /١(‏ 5-777 77)» وابن خزيمة »)76٠0(‏ وابن حبان )١١917(‏ من طرق كثيرة عن عائشة . 
حديث أم سلمة أخرجه البخاري :)577/١(‏ كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
الحديث (777): ومسلم (01/1): كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» 
الحديث (2)*75/59 والنسائي :)١9١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم (2)75815 وأحمد 
(0915©) والدارمي /١(‏ 20547 والبيهقي »)071١/١(‏ وابن حبان (1767) عن أم سلمة. 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري :)757/١1(‏ كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوهء الحديث (7517)» ومسلم /١(‏ 
01).: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث (417/ 207177 
والترمذي :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم (57)» والنسائي 
(2354/1:: كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم (575)» 
والحميدي )١58/١(‏ رقم (5:9) والشافعي في «المسند» (ص9). وأحمد (94/5؟2)5 والبيهقي /١(‏ 
144ا). 

(؟) أخرجه مسلم (157/17 الأبي) في الحيضء باب: جواز غسل الحائض 207٠١ /١5(‏ وأخرجه أبو داود 
28/١(‏ كتاب «الطهارة» باب: «مؤاكلة الحائض ومجامعتها»؛ حديث (7559)» والنسائى )١9١/١(‏ كتاب: 
الحيض» باب: «الانتفاع بفضل الحائض» حديث (774) وفي الكبرى (0/ 700) كتاب: عشرة النساءء 
باب : مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلهاء حديث (١917/١)غ‏ وابن ماجه /١(‏ 
١؛‏ كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسورها حديث (517). 


كتاب الطهارة ضن 


غير ميكل > وبالنانن حتاجة إلى الوضوع والاعشال والشزب» :كز :اين" لا يملك الإناءة؛ 
ليغترف الماء من الإناء العظيم» ولا كل أحد يملك أن يتخذ آنية على حدة للشرب» فيحتاج 
إلى الاغتراف باليد» والشرب من كل آنية» فلو لم يسقط اعتبار نجاسة اليد والشفة ‏ لوقع 
الناس في الحرج» حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الماء؛ لانعدام”"' الحاجة إليه في الإناء» ولو 
أدخلها في البئر لم يفسده» كذا ذكر أبو يوسف في «الأمالي»؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر 
لطلب الدلو فجعل عفواً» ولو أدخل في الإناء أو البئر بعض جسده سوى اليد والرجل - 
أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه . 


وعلى هذا الأصل تخرج مسألة البئر إذا انغمس”" الجنب فيها؛ الدلو» لا بنية الاغتسال» 
وليس على بدنه نجاسة حقيقية» والجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلوء إما أن يكون 
طاهراً» أو لم يكن؛ بأن كان على بدنه نجاسة حقيقية» أو حكمية؛ كالجنابة والحدث» وكل 
وجه على وجهين؛ إما أن ينغمس؛ لطلب الدلو أو للتبرد أو للاغتسال؛ وفي المسألة حكمان: 
حكم الماء الذي في البثرء وحكم الداخل فيها: فإن كان طاهراً وانغمس لطلب الدلو أن للتبرد 
- لا يصير مستعملا بالإجماع لعدم إزالة الحدث» وإقامة القربة» وإن انغمس فيها للاغتسال 
صار الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؛ لوجود إقامة القربة. 


وعند زفر والشافعي: لا يصير مستعملاً؛ لانعدام”*' إزالة الحدث؛» والرجل طاهر في 
الوجهين جميعاً» وإن لم يكن طاهراً» فإن كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب أولاء 
فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الأولى والثانية طاهرا بالإجماع» ويخرج 
من الثالثة طاهراً عند أبي حنيفة ومحمدء والمياه الثلاثة نجسة» لكن نجاستها على التفاوت على 
ما ذكرنا. 


وعند أبي يوسف : المياه كلها نجسةء والرجل نجس؛ سواء انغمس لطلب الدلوء أو 
التبرد أو الاغتسال. 


وعددعنا إن اتنس لطلت الدلو أو للعيود فالمياه باقية على تغالهاء :وإن مان" 
الانغماس للاغتسال ‏ فالماء الْرابْع فصاعداً مستعمل؟ لوجود إقامة القربة» وإن كان على يده 


)١(‏ في ب: أحد. 

(0) فى هامش ب: الجتب إذا انغ فى البثر لطلب الدلو. 
دق في أ ب لعدم . 

(6) في هامش ب : إذا كان الانغماس للاغتسال. 


5 لاب 


للف كتاب الطهارة 


نجاسة حكمية فقطء فإن أدخلها لطلب الدلو أو التبرّد - يخرج من الأولى طاهراً عند أبي حنيفة 
ومحمد وهو الصحيح ؛ لزوال الجنابة بالانغماس مرة واحدة. 

وأما حكم المياه: فالماء الأول مستعمل عند أبي حنيفة؛ لوجود إزالة الحدث» والبواقى 
على حالها؛ لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلاء وعند أبى يوسف ومحمد: المياه كلها على 
حالها. 

أما عند محمد: فظاهر؛ لأنه لم يوجد إقامة القربة بشيء منهاء وأما أبو يوسف: فقد 
ترك أصله عند الضرورة على ما يذكرء وروى بشر عنه: أن المياه كلها نجسة». وهو قياس 
مذهيه . 

والحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد: يطهر النجس بوروده على الماء القليل» كما يطهّر 
بورد الماء عليه بالضبو» “سوام كاف تحقيقنا/: أو حكنيا علي اليدن”" أو علي غير اغين أن 
النجاسة الحقيقية لا تزول إلا بالملاقاة ثلاث مرات» والحكمية تزول بالمرة الواحدة. 

وعند أبي يوسف: الطب حي عواحت بوره علي الجا اكول رولا 
واحداء وله في الثوب قولان. 

أما الكلام”" في النجاسة | لحقيقية في الطرفين ‏ فسيأتي في بيان ما يقع به التطهير - وأما 
النجاسة الحكمية: فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية ‏ فأبو يوسف يقول: الأصل أن 
ملاقاة أول عضو المحدث الماء - يوجب صيرورته مستعملاًء» فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر 
الماء على قصد إقامة القربة» وإذا صار الماء مستعملاً بأول الملاقاة ‏ لا تتحقق طهارته بقية 
الأعضاء بالماء المستعمل» فيجب العمل بهذا الأصل إلا عند الضرورة كالجنب والمحدث إذا 
أدخل يذه فى الإناء» لاغتراف الماء ‏ لا يصير مستعملاًء ولا يزول الحدث إلى الماء لمكان 
الضرورة. 

وههنا ضرورة لحاجة الناس إلى إخراج الدلاء من الآبار؛ فترك أصله لهذه الضرورة؛ 
ولأن هذا الماء لو صار يستعيلة إنها بضير مستعملة بإزالة الحدث» ولو أزال الحدث لتنجس » 
ولو تنجس لا يزيل الحدث, وإذا لم يزل الحدث بقي طاهراء وإذا بقى طاهراً يزيل الحدث؛ 
فيقع الدورء فقطعنا الدور من الابتداءء فقلنا: إنه لا يزيل الحدث عنه [من الابتداء]”"» فبقى 


)١(‏ في ب: بدن. 
(؟) في هامش ب: الكلام في النجاسة الحكمية. 
(9) سقط في ط. 


كتاب الطهارة 60 


هو بحاله والماء(؟ على حاله . 


وأبو حنيفة ومحمد يقولان: إن النجاسة تزول بورود الماء عليهاء فكذا بورودها على 
الماء؛ لأن زوال النجاسة بواسطة الاتصال والملاقاة بين الطاهر والنجس موجودة في الحالين؛ 
ولهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعاً في النجاسة الحقيقية إلا أن حالة الاتصال 
لا يعطى لها حكم النجاسة والاستعمال» لضرورة إمكان التطهيرء والضرورة متحققة في 
الصبء إذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حالء فامتنع ظهور حكمه في هذه الحالة» ولا 
ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه. 


وعلى هذا إذا أدخل”" رأسه أو خفه أو جبيريه في الإناء وهو محدث - قال أبو يوسف: 
يجزئه في المسح.ء ولا يصير الماء مستعملاء سواء نوى أو لم ينو [وقياس مذهبه ألا 
يجزئه]”": لوجود أحد سببي الاستعمال» وإنما كان لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة؛ إذ 
هو اسم الإصابة دون الإسالة» فلم يزل شيء من الحدث إلى الماء الباقي في الإناء» وإنما زال 
إلى البلة» وكذا إقامة القربة تحصل بهاء فاقتصر حكم الاستعمال عليها. 


القربة» فقد مسح بماء غير مستعمل فأجزأه. 


وإن نوى المسح : اختلف المشايخ على قوله. قال بعضهم: لا يجزئه» ويصير الماء 
مستعملاً؛ لأنه لما لاقى رأسه الماء على قصد إقامة القربة ‏ صيّره مستعملاء ولا يجوز المسح 
بالماء المستعمل» والصحيح أنه يجوز ولا يصير الماء مستعملاً بالملاقاة؛ لأن الماء إنما يأخذ 
حكم الاستعمال بعد الانفصال» فلم يكن مستعملا قبله ؛ فيجزئه المسح به. 


عن 1 قا ننه قذرء فأخذ الماء بفمه وصبه عليه : روى المعلى عن أبي يوسف: أنه 
لا يطهر؛ لأنه صار مستعملاً بإزالة الحدث عن الفمء والماء المستعمل لا يزيل النجاسة 
بالإجماع. وذكر محمد في «الآثار)ء إنه يطهرء لأنه لم يقم به قربة» فلم يصر مستعملا. والله 


أعلم . 


)١(‏ في ب: في. 

(١؟)‏ فى هامش ب: إذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته في الإناء . 
(0) , اسقظ في طل. ش 

ع4 في هامش ب: جنب على يده قذر وأخذ الماء بفمه وصيّه عليه. 


بدائع الصنائع ج١‏ م51 


"1 كتاب الطهارة 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً 


وأما بيان المقدار”' الذي يصير به المحل نجساً شرعاً”" فالنجس لا يخلوء إما أن يقع 
في المائعات كالماء» والخل» ونحوهماء و إما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة» فإن 
وقع في الماف فإن كان جارياء.افإن كان التجس غير هرئي كالبول والخمر وتحوهماا لا 
ينججس» ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحهء ويتوضأ منه من أي موضع كانء من الجانب”"© 
الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخرء كذا ذكره محمد في كتاب «الأشربة»: لو أن رجل 
صبٌ خابية من الخمر في الفرات؛ ورجل آخر أسفل منه يتوضأ بهء إن تغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه ‏ لا يجوزء وإن لم يتغيّر يجوز. وعن أبي حنيفة: في الجاهل بال في الماء الجاري, 
ورجل أسفل منه يتوضأ به؟ قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى 
بعض» فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس» ويحتمل أنه طاهرء والماء طاهر فى الأصل». 
فلا نحكم بنجاسته بالشك . ١‏ 


وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن”*' كان جميع الماء يجري على الجيفة ‏ لا 

يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة؛ لأنه نجس بيقين» والنجس لا يطهّر بالجريان» وإن كان أكثره 

يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب» وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر يجري 

على الطاهر ‏ يجوز التوضوؤ به من أسفل الجيفة» لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع. 

همأ وإن كان يجري عليها النصفء أو دون النصف - فالقياس أن يجوز التوضو به/ لأن الماء كان 
طاهراً بيقين» فلا يحكم بكونه نجساً:بالشك. وفي الاستحسان”*؟: لا يجوز احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: بيان المقدار الذي يصير منه المحل نجساً. 

(0) في ب: غُرْفاً. 

(6) في ب: شاء من الجوانب التي. 

(:) في هامش ب: إذا كان الماء يجري. 

(0) وهو لْعّة: اعْيِمَادُ الشيء حسناء سواء كان عِلْماً أو جَهْلا. 
قال بعضهم: هو العُدُولٌ عن مُوجب قِيّاس إلى قياس أَقْوَى . 
وقال بَعْضَهُمْ: هو تَخْصِيصٌ القِيَاسٍ بدَلِيلٍ أَفوَى . 
قال إلكيا : وهو أَحْسَنُ ما قيل في تَفْسِيرِ ما قاله أبو الحَسَنِ الكَرْحِيُ ؛ أنه قطم المسائل عن تطَائرها لِدَلِيلٍ 
خاصٌ يقتضي العُدُولَ عن الحم الأول فيه إلى الثاني» سواء كان قياساً أو نصاء يعني : أن المجْتَهِدَ يعدل 

عن الحُكُم في مسألة بما يحكم في نَظَائ را إلى الحكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كُتَخْصِيصٍ أبي 

حنيفة قول القائل : ما لي صَدَقَةَ على الزّكَاةء فإن هذا القَوْلَ منه عَام في التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة: يختصٌ بمال الزكاة؟ لقوله تعالى: لخد مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 [التوبة : *١٠]ء‏ والمراد 
من الأمْوّالٍِ المضافة إليهم: أَمْوَالٌُ الزكاق» فعدل عن الحُْكُم في مسألة المَالٍ الذي ليس هو برّكرِيّ بما- 
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حكم به في نَطَائرِهَا من الأموال الزكوية إلى خِلافٍ ذلك الحكم لدليل اقتضى العُدُولَ وهو الآية. 

وقال البَرْدَوِيُ : الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ أو هو تخصيص القياس 
بدليل أقوى منه. 

وقال الكمال بن الهمام: الحَئَفِيَةُ قسَّموا القياس: إلى جَلِيٌّ» وَخَفِيُء فالأول: القياس» والثاني: 
الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادرء ويقال لما 0 من القياس الخفي أي: 
كل دليل في مُقَابَلَةٍ القياس الظّاهِرٍ من نص كالسّلّمء ؛ أو إجماع كالاستمتاع» أو ضرورة كطهارة الحياض 
والآبارء فمنكره لم يَدْرِ المراد به أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجئ : الاستحسان هو القَوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القرّافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك. 

ذكر محمد بن حُوَيز منداد: معنى الاستحسان الذي ذَهَبَ إليه أُصْحَابٌ مالك هو: القّوْلِ بأقوى الدليلين» 
كتخْصيصٍ بَنِع العَرَايَا من ب بَيْع الرطب بالتمر» وتخصيص الرّعَافٍ دون القَيْءِ بالبناء» للحديث فيه؛ وذلك 
لأنه لو لم ترد سَُْةُ باليئاء ف في الرْعَافٍِء لكان في حُكم القيء ء في أنه لا يَصِحْ البنَاءُ؛ لأن القياس يقتضي 
تَتَابعَ الصلاق» فإذا وَرَدَتِ الس في الرخصة بتَرْكِ التتابع في بَعْض المواضع صِرْنًا إليه» وأبقينا البَاتِيَ على 
الأضل . 

قال: وهذا الذي ذَّمَبَ إليه هو الدَّلِيلُ فإن سَمَاهُ اسْتِحْسَاناء فلا مُشَاحَةَ في التسمية. 

وقال القَرَانِيُ : قال بهمَالِكُ في علة مَشَايلَ في تَضَمِين الصتاع الموثرين في الأعبان بمضتهم: ونَضْمِينِ 
الحَمّالِين عام والأدم دون غيرهم من الحَمَالِينَ . 

وقالٍ الشَّاطِبِي: الاستحسان عندنا وعند الحَتَفِيّةِ : هو العَمَلّ بأقوى الدليلين» الموم . إذا استمر» والقياس 
إذا اطَرّدَء فإن مالكاً وأبا حنيفة يَرَيّانَ: تخصيص العموم بأي ديل كان من ظاهر أو معنى 

وستهية دالك |دسقسن بالتضلخة: وسكس ار حيية أ يحم يفول الواحد من الصحابَة الوارد 
بخلاف القِيّاس» ويريان مّعاً: تخصيص القياس » ونقض العلة. 

الاسْتِحْسَانٌ : ا 

ابن قُدَامَةَ : الانْتِحْسَانُ له ثلاثة 

أحدها : لا لاض لدليل خَاصٌ من كتاب أو سُنَةِ . 

ثانيها: ما يستحسنه المّجْتَهِدُ بعقله. 

الثها: مَعْتَى يَنْقَدِحُ في نَفْسِ المجتهد لا يقدر على التَّغيرٍ عنه. 

ابن يَذْران : كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانَ : عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِيلِ أقوى. 

وأعلم : أنه إذا خُورَ المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ زَالَ النْشْنِيعُ » وأبو حنيفة بَرِيءٌ إلى الله من إثبات حُكم بلا حَُجْةٍ حجة . 
ينظر : البحر المحيط للزركشي: 247/7 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 6» ونهاية السول 
للأسنوى: 098/4 ومنهاج العقول للبدخشي: ”2147/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
(19)» والتحصيل من المحصول للأرموي: 218/7 والمنخول للغزالي (7174)» وحاشية البناني: ”/ 
276 والإبهاج لابن السبكي: 88/8 »١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: »1١97”/54‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع : 744/7 والمعتمد لأبي الحسين: 7/ 7945» وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (541)» والإحكام في في أصول الأحكام لابن حزم: 2147/7 وكشف الأسرار للنسفي: 2790/7 - 
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وعلى هذا إذا كان النجس”'' عند الميزاب”"'» والماء يجري عليه فهو على التفصيل 
الذي ذكرناء وإن كانت الأنجاس متفرقة على السطح» ولم تكن عند الميزاب: ذكر عيسى بن 
0 : أنه لا يصير نجساًء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحهء وحكمه حكم الماء الجاري . 

وقال محمد: إن كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه ‏ لا ينجس الماءء 
ويجوز التوضوؤ به . وإن كانت في ثلاثة جوانب - ينجس اعتباراً للغالب» وعن محمد في ماء 
المطر إذا مر بعذرات» ثم استنقع في موضع» فخاض فيه إنسان» ثم دخل [في]”؟) المسجد 
فصلّى ‏ لا بأس به» وهو محمول على ما إذا مر أكثره على الطاهر. 


واختلف المشايخ في حد الجريان» قال بعضهم: هو أن يجري بالتبن والورق. وقال 
بعضهم : إن كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضاء لم ينقطع جريانه ‏ فهو جارء وإلا فلا. 


وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحصر وجه 
الأرض بالاغتراف ‏ فهو جارء وإلا فلاء وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصح الأقاويل. 

وإن كان راكداً: فقد اختلف فيه» قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه أصلاء سواء كان جارياً أو راكداًء وسواء كان قليلاً أو كثيرأً» تغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه» أو لم يتغيّر. 


وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجسء وإن كان كثيراً لا ينجسء, لكنهم اختلفوا 
في الحد الفاصل”” بين القليل والكثير. 


- 2 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 2788/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: 7/ 47» ونسمات الأسحار لابن عابدين (7754)» تقريب الوصول لابن جُزيٌ 
»)١147(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (2»)540 وينظر: منتهى السول والأيل (/8): والوضول لايد 
برهان: 277١/7‏ وأحكام الفصول (58)» والحدود (70)»: وشرح تنقيح الفصول (451). 

000( في هامش ب: النجاسة عند الميزاب والماء يجري عليها. 

(؟) وهو قناة أو أنبوبة يُصِرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ ينظر المعجم الوسيط .)١5 /١(‏ 

(5) عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى. قاص من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكم: عفيفاًء 
خدم المنصور العباسي مدةء وولي القضاء ب«البصرة» عشر سنين» له كتب منها: «إثبات القياس» و«اجتهاد 
الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب «البصرة» سنة ١7اه.‏ 
ينظر: تاريخ بغداد 2161/1١‏ الجواهر المضيئة »50١ /١‏ الأعلام 0/ .1٠١١‏ 

(5) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير في الماء. 
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قال مالك: إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ‏ فهو قليل: وإن لم يتغير فهو كثير. وقال 
الشافعي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» والقلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون"'' منأء 
فيكون جملته مائتين وخمسين منا. 


وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 
فأما أصحاب الظواهر: فاحتجوا بظاهر قول النبيئ صلل يك : «المَاءُ طَهُورٌ لا متايه 
واحتج مالك بقولِه: «المَاءَ طهُوراً لا يتب نجه إلأما غير لون ميقل وهو تمام 


واحتج الشافعي بقول النبي كَل (إذًا بَلَعّ المَاءُ قُلْتَيْنِ لأَيَحْمِلٌ حَبَثأه”" أي: يدفع 


قال الشافعي: قال ابن جريج”'*: أراد بالقلتين قِلآلَ هَجَر: كل قلة يسع فيها قربتان 
وشيء. 


قال الشافعي : وهو شيء مجهول» فقدرته بالنصف احتياطاً» ولنا : ما رُوِيَ عَنٍ النِْيْ عَلِل 
أنّهُ قَال: «إِذًا أسْتَيِقَظ أحَدكُمْ ين مكايو, فلآ يَعْمِسَنّ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَغْسِلَهَا ثلاثاً؛ فإِنَهُ لآ 
يَذري أبن بَانَثْ 3 0071 


)١(‏ معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدرة إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشر أوقية 
بأواقيهم. ينظر المعجم الوسيط (889/1). 

(5) تقدم. 

(9) تقدم. 

(4) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام. عن 
ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلاًء وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
أكبر منه والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر الخلاصة 2٠7/7‏ تهذيب التهذيب .1١7/5‏ 
تهذيب الكمال ”/78١؛‏ الكاشف 5/ 5٠١‏ الثقات /1/ 97. 

(5) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه . 
الطريق الأول: 
أخرجه مالك )5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري (577/1) 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث (157) ومسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (77/8/848) والشافعي /١(‏ 9" الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل - 
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الوضوءء وفي المسند )”0-19/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث )7١١59:374(‏ وأحمد 
(450/6) والحميدي (؟/477) رقم (491) وابن حبان  ٠١0(‏ الإحسان) وابن المنذر في «الأوسط؛ 
)١11/(‏ حديث (80) وأبو عوانة )757/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين» والبيهقى /١(‏ 
) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالها في «الإناء» والبغري في «شرح السنة» (1/ 07 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يليِ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوثه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. 

الطريق الثاني : 

أخرجه مسلم (/17) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/88) وأبو 
عوانة )171/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي )5/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب تأويل قوله عز وجل: «إذا قمتم إلى الصلاة#» والدارمي )١195/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
إذا استيقظ أحدكم من نومهء وابن أبي شيبة )48/١(‏ والشافعي )19/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة 
الوضوء حديث (1ا5) وأحمد )14١1/1(‏ والحميدي (؟/177-177) رقم (101) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (95) وأبو يعلى (١١/5ا”)‏ رقم )245١(‏ وابن حبان  ٠١54(‏ الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (4) وابن عدي في «الكامل» )١95 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 45) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة (1/ 707 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو. 
أخرجه أحمد (1/ 787) وابن أبي شيبة )914/١(‏ وأبو يعلى )717/437///٠١(‏ رقم (04175) وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور؛ (ص -77”5) رقم (774) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ؟1) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل إذا 
قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوثه فإنه لا يدري أين باتت يداه. 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معا عن أبى هريرة أخرجه الترمذي (67/1”") كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (4؟) وابن ماجه (188/1) كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (791) وابن جميع في «معجم شيوخه؛ (ص - 470741") رقم (5177) 
والخطيب في ”تاريخ بغداد» )6١/١١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كله قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم )777/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7078/817) وأبو 
عوانة /١(‏ 514) والنسائي )1١5/١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (715/7) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛» رقم (581) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 7؟) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 
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أخرجه مسلم )71778/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (178/88) 
وأحمد (1/ 207/746) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )١5(‏ وأحمد (؟/ 
15) وأبو عوانة /١(‏ 115) وأبو داؤد الطيالسي (1/ 558265١‏ - منحة) رقم )17١(‏ والطحاوي في ١شرح‏ 
معانى الآثار» /١(‏ 77) كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (79414/17) والسهمي في 
اتاريخ جرجان» (ص - )١178‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛» (؟/ 01 والبيهقي /١(‏ 47) كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلل : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
باتت يده. 

وأخرجه مسلم (١/17؟)‏ كتاب الطهارة: باب كرامة غمس المتوضىء وغيره يده. حديث (/178/41) 
وأبو عوانة )١154/١(‏ وأحمد )41/1١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )5١ /١(‏ والبيهقي )45/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود /١(‏ 2077 كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل 
يده في الإناء حديث )1١(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي ززين عن أبي عريرة بمثل حديك أبي 
صالح وحده. 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم )877/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة )777/١(‏ 
وأحمد (7/ 1580) وابن خزيمة /١(‏ 5) رقم )١55(‏ وابن حبان (71 ١١101١‏ الإحسان) والدارقطني 
)19/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ والبيهقي )57/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
نه . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )724/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )1١5(‏ والدارقطني 
)20/1١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث (5) وابن حبان ١١808(‏ - 
الإحسان) والبيهقي )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِ يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)914/1١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. 
الطريق الثامن: 

أخرجه مسلم )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (77/8/1/8) وأحمد (؟/ 
275 وأبو عوانة )5154/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 
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أخرجه مسلم )7377/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (7378/417) وأبو عوانة 
225/1 وأحمد )1١5/5(‏ وأبو يعلى )”00-705/١١(‏ رقم (2851) والبيهقي )17/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبى الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبى كَلةِ قال: إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 
الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم )775-777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/88) 
وأحمد )1071١/5(‏ وأبو عوانة )551/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد 
الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد (1/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر: 

أخرجه مسلم (777/1) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/88) وأبو 
عوانة /١(‏ 514) والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى: 

عند مسلم )177/١(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ 70/5؟) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي كةٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء؛. 

قال ابن عدي : قوله فى هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال فى ترجمة معلى: وفى بعض 
رواياته نكرة. 1 1 1 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجه )١179/1(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (914") وابن خزيمة /١(‏ 
00) رقم (15)) والدارقطني )0١0/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ 
والبيهقي (١/7؟)‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كلةِ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال الدارقطنيى: هذا 
إسناد حسن . ١‏ ا 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١74/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه 
وقال: إسناد حسن. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه )١179 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (5940) والدارقطنى /١(‏ 
4 كتاب الطهارة. باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» والخطيب في "تاريخ بغداد -)400/1١(‏ 
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[ولو كان الماء لا ينجس بالغمس]”'' لم يكن للنهي والاحتياط» لوهم النجاسة معنى» وكذا 
الأخبار مستفيضة بالأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب» مع أنه لا يغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


وروي عن النبي يِل أَنّهُ قَال: «لآ يَبُوآَنَ أَحَدُكُمْ في المّاءٍ الدّائِم وَلاَ يَمْتَسِلَنٌ فيه مِنْ 
جَنَابَةا”'' من غير فصل بين دائم ودائم . وهذا نهي عن تنجيس الماءء لأن البول والاغتسال فيما 
لا يتنجس لكثرته - ليس بمنهى» فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة» إذ النهي 
عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ‏ ضرب من السفه؛ وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه 
يكون أكثر من قلتين» والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


ادو و لك ا خا ل ع 


- من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا 
يدري أين باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١14/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي 21/١(‏ منحة) رقم )١19(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله يلخِ قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله يكلهِ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثاً قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» )57/١(‏ رقم :)١57(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أيا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَلِِ: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات 
قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت بيده . ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي ككلِهِ هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي ذئب. 

)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ تقدم. 

(؟) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل أبو خبيب 
الأسدي . القرشي . آم أسماء بنت أبي بكر. ولد عام الهجرة وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. 
من مشاهير الصحابة وفضلائهم وسيرته شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي وكان قد حفظ عن النبي عَلِةٍ 
وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة أم المؤمنين وغيرهم وهو أحد الشجعان توفي في 
جمادى الأولى سنة (77) . 
بينظر ترجمته في أسد الغابة (/ 557)» الإصابة (59/5).» الثقات (7/ 207١7‏ الاستيعاب (9/ 18)غ 
الاستبصار )2 صفة الصفوة (9/لا قال التاريخ الكبير أذ 56 الجرح والتعديل (ه/5ه)ء التاريخ 
الصغير »)١59/1١(‏ التاريخ لابن معين (54/7)» تهذيب الكمال (؟١/‏ 587)» غاية النهاية »)519/1١(‏ 
الأعلام (87/5)» الرياض المستطابة »27١١(‏ رياض النفوس .)57/١(‏ حلية الأولياء 2)"99/١(‏ 
شذرات الذهب »)57/١(‏ العبر .)5025/1١(‏ 


ولاب 
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ولم يظهر أثره في الماء؛ وكان الماء أكثر من قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلناء وعرف بهذا الإجماع 
أن المراد بما رواه مالك هو الماءٌ الكثير الجاري» وبه تبيّن أن ما رواه الشافعي غير ثابت؛ 
لكونه مخالفاً لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع - يرد» 
يدل عليه أن علي بن المديني"'' قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي يَك. 


وذكر أبو داود السجستاني”"'»: وقال: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 
النبي كَلِهِ في تقدير الماء» ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل 
السمعية» ثم اختلفوا في تفسير الخلوصء فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص”" 
بالتحريك» وهو أنه إن كان بحال لو حرّك طرف منهء يتحرّك الطرف الآخر ‏ فهو مما يخلص» 
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلصء وإنما اختلفوا في جهة التحريك». فروى أبو يوسف عن 
أبي حنيفة ؟ أنه يعتبر التحريك الأ سان حو عو ا 

وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية: باليد من غير اغتسال ولا 
وضوء. 

واختلف المشايخ : فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري”*' اعتبر الخلوص بالصبغ»/ وأبو 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعديء مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام أهل 
الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطانء وخلائق. وعنه البخاري 
وأبو داودء ومحمد بن عبد الرحيم» ومحمد بن يحيى» وهو كان ابن عييئة يسميه حية الوادي. وقال 
القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال عثمان عنه: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال 
البخاري : مات سنة أريع وثلاثين ومائتين. 
ينظر الخلاصة 7/ 270776١‏ وتهذيب التهذيب 2559/17 وتقريب التهذيب »4٠:»47/7‏ وتاريخ بغداد 
١ه‏ وميزان الإعتدال .١1587/9‏ 

(؟) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدَاد الأزدي لكان ولد سنة ٠١"‏ هي 
وطوف وسمع بخراسان, والعراق» والجزيرة» والشام» والحجازء ومصر من خلف كثيرين» وقد روى عنه 
السنين: ابن داسة» اللؤلؤي» وابن الأعرابى» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود أحد أثمة الدنيا 
فقهاء وعلماء وحفظأًء ونسكاء ورعاًء واتقاناً. توفى سنة 0مه. بالبصرة . 
ينظر : تهذيب الكمال »57١ /١‏ وتهذيب التهذيب 4 :» والكاشف 4 »: والجرح والتعديل 505/4. 

(0) فى هامش ب: متى يخلص النجاسة إلا أنه ماء. 

(4) أحمد بن حفصء المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهور. أخذ العلم عن محمد بن الحسنء وله 
أصحاب لا يحصونء قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى» زمن أبي حفص 
الكبير»ء وجعل يفتي فنهاه أبو حفصء وقال: لست بأهل له. فلم ينته» حتى سَّئِل عن حبيين شربا من لبن 
شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة. فاجتمع الناس وأخرجوهء والمذهب أنه لا رضاع بينهما. 
ينظر: الجواهر المضية »١1717-57/١‏ الطبقات السنية رقم 185» تاج التراجم: ". 
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نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير» وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة» 
فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلصء. وإن كان دونه فهو مما يخلص. 
وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولاًء ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبو مطيع البلخي”"', 
فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر ‏ أرجو أن يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا 
أجد في قلبي شيئاً. 

وروي عن محمد؛ أنه قذره بمسجده» فكان مسجده ثمانياً في ثمان» وبه أخذ محمد بن 
سلمة» وقيل: كان مسجده عشراً فى عشر. 

وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمانياً في ثمان» وخارجه عشراً في عشر. 

وذكر الكرخي» وقال: لا عبرة للتقدير فى الباب» وإنما المعتبر هو التحري» فإن كان 
أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه؛ لا يجوز وإن كان أكبر رأيه 

ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل فى نجاسة الماء وطهارته» وإن كان لا يفيد برد 
اليقين» وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم» الذي لو حرّك طرف منه لا يتحرك الطرف 
الآخر؛ إذا وقعت فيه النجاسة أنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضا 
منه ‏ لا يجوز وإن كان فيه أنها لم تصل ‏ يجوز. 

وذكر فى «كتاب الصلاة» فى الميزاب إذا سال على إنسان؛ إنه إن كان غالب ظنه أنه 
المستحب أن يغسل . 

وأما حوض”" الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض» إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ 
إنسان ‏ روي عن أبي يوسف. أنه إن كان الماء يجري من الميزاب» والناس يغترفون منه ‏ لا 


)١(‏ أبو مطيع البَلْخِيُ صاحبٌ الإمام. الحَكُمّ بن عبد الله بن مَسْلمة بن عبد الرحمن. 
القاضي» الفقيةٌ» راوي كتاب «الفِقه الأكبر» عن الإمام . ا" ْ 
تفقّه به أهلُ تلك الديار» وكان بصيراء عَلامَة» كبيراً» كان ابن المُبَارَكِ يَعظمه ويُجِلّه ؛ لدينه وعِلْمِهِ. 
كان قاضيا بَبْلِحََ عشرةً سنة. 
مات سنة سبع وتسعين ومائةء عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد 770-711/48ء ميزان الإعتدال /١‏ 518.:51/4» العبر .”70/١‏ لسان 
الميزان ؟/ 777574 تاج التراجم 417؛ طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زاده» صفحة .1١‏ كتائب أعلام 
الأخيار» برقم 247 الطبقات السنيّة» برقم 2984 الفوائد البهية 59:54. 
(؟) في هامش ب: حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعضه. 


حك كتاب الطهارة 


يصير نجساً. وهكذا روى الحسن"''' عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري» ولو تنجس 
الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه؛ ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض - فهو 
نجس ؛ لأن المبسوط هو الماء النجس”'"'. وقيل ‏ في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة» ثم 
قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر. هكذا 
ذكره أبو بكر الإسكاف. واعتبر حالة الوقوع. ولو وقع في هذا القليل نجاسة؛ ثم عاوده الماء 
حتى امتلأ الحوض» ولم يخرج منه شيء. 

قال أبو القاسم الصفار”": لا يجوز التوضؤ به؛ لأنّه كلما دخل الماء فيه صار نجساًء 
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهماء ويدخل في الآخرء فتوضأ منه إنسان في 
خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار. 

حوض”؟' حكم بنجاسته؛ ثم نضب ماؤه وجف أسفله حتى حكم بطهارته» ثم دخل فيه 
الماء ثانياً - هل يعود نجساً؟ فيه روايتان عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وكذا الأرض إذا أصابتها 
النجاسة فجمّت» وذهب أثرها ثم عاودها العاد» وكا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك» ثم 
أصابه بلل» وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء ففي هذه 
المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة. وأما البئر إذا تنجّستء فغار ماؤهاء وجف أسفلهاء ثم 
عاودها الماء ‏ فقال : ان ا هو طاهر. 


وقال محمد بن سلمة : هو نجس : وكذا روي عن أبي يوسفف. 


)١(‏ في ب: المعلى. 

(؟) فى ب: الذي كان نجساً. 

65 أحمد. بوعتصعف: أب لثامت انان التلقب خخ يقتم الحاء قال كن الألناها سس لقب سد بن 
عصمة الصفار البلخي» الفقيهء المحدث. تفقّه على أبي جعفر الهندواني» وسمع منه الحديث روى عنه 
أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوزَعْجِنِيَ شيخ ثقة توفي في ليلة الإئنين» في شهر شوال» لعشر 
بقين منه» سنة ست وعشرين وثلاثمائة. وهو ابن سبع وثمانين سنة. 
ينظر: الجواهر المضية 23١١-17٠١ /١‏ الطبقات السنية برقم 5415. 

(:) في هامش ب: الأشياء النجسة إذا طهّرت ثم ابتأت بالماء. 

(5) في أء ب: نصر. 

(1) تفقّه على أبي سليمان الجُورّجَانيَ . 
روّى عنه أبو غِياث البَلحِيّ . 
مات سنة ثمان وستين ومائتين . 
ينظر: ترجمته في: كتائب أعلام الأخيارء برقم 2١77‏ الطبقات السنيةء برقم 25507 الفوائد البهيّة 
»١‏ والجواهر المضيّة 015/5. 


كتاب الطهارة يلد 


وجه قول نصير: إن تحت الأرض ماء جارء فيختلط الغائر به؛ فلا يحكم بكون العائد 

وجه قول محمد بن سلمة: أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد» ويحتمل أنه الماء النجس» 
فلا يحكم بطهارته بالشك». وهذا القول أحوطء والأول أوسعء هذا إذا كان الماء الراكد له 
طول وعرضء فإن كان له طول بلا عرض؛ كالأنهار التي فيها مياه راكدة ‏ لم يذكر في ظاهر 
الرواية» وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه إن كان طول الماء مما لا يخلص بعضه 
إلى بعض يجوز التوضؤ بهء وكان يتوضأ في نهر بلخ» ويحرك الماء بيدهء» ويقول: لا فرق بين 
إجرائى إياه» وبين جريانه بنفسه. فعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس» ما لم يتغيّر لونه 
أو طعمه أو ريحه. 

وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: لا يجوز التوضؤ فيه. 

وعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة» أو بال فيه إنسان أو توضأء إن كان فى أحد الطرفين - 
ينس مقدار عشرة أذرع» وإن كان فى وسطه ينجّس من كل جانب مقدار عشرة أذرع» فما 
ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيس» واعتبار الطول لا 
يوجبء فلا ينجس بالشكء وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط ؛ لأن اعتبار”'؟ الطول إن 


كان لا يوجب التنجيس» فاعتبار العرض يوجب». فيحكم بالنجاسة احتياطاً . 

وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ عن أبي سليمان الجوزجاني؛ أنه قال: إن 
أصحابنا اعتبروا البسط دون/ العمق. 
ثم اتصل - لا يتوضأ به؛ وإن كان بحال لا ينحصر أسفله”' ‏ لا بأس بالوضوء منه. 

وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون 
قدر شبر. 

وقيل : قدر ذراع. 

ثم النجاسة”" إذا وقعت فى الحوض الكبير»ء كيف يتوضاأ منه؟ فنقول: النجاسة لا تخلو 
إما أن تكون مرئية: أو غير مرئية» فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ‏ ذكر في ظاهر الرواية أنه 


وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه؛ انحسر أسفله 


(6) في هامش ب: النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟ 


اخواا 


لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة» ولكن يتوضأ من الجانب الآخرء ومعناه: أنه 
يترك من وضع النجاسة قدر الحوض الصغيرء ثم يتوضأء كذا فسره في «الإملاء» عن أبي 
حنيفة ؟ لأنا تيقئًا بالنجاسة فى ذلك الجانب» وشككنا فيما وراءه. 


وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض الحمام: لا يجزيه”'' أن يتوضأ من 
ذلك الموضع قبل تحريك الماء. 


وروي عن أبى يوسف؛ أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان.ء إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري. 


ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس «ظاهر الرواية»» إن كان بين الجيفة وبين 
كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض - يجوز التوضؤ فيهء وإلا فلا لما 
ذكرناء وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان» أو اغتسل جنب اختلف فيه المشايخ . 

قال مشايخ العراق: إن حكمة حكم المرئية حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب» وإنما 
يتوضأ من الجانب الآخر؛ لما ذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من 
موضع إلى موضع.» فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوءء ومشايخنا بما وراء النهر فصلوا 
بينهما: ففي غير المرئية أنه يتوضأ من أي جانب كان؛ كما قالوا جميعاً في الماء الجاري» وهو 
الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر في مكان واحدء بل ينتقل؛ لكونه مائعاً سيالاً بطبعه» فلم 
نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه» فلا نحكم بنجاسته بالشك؛. على الأصل 
المعيود أن القع لا يروك بالسك يلاف المركيةاء: وَهذا إذا كان”'" الماف فى الخوصض غير 
جامد دإن كان تحاف وثقب اق موضيع من فإن كان الماء: عن عتصل بالتيمد - يجوز التوضيو 
منه”؟ بلا خلاف» وإن كان متصلاً به فإن كان الثقب واسعاً بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض - 
فكذلك؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبير»ء وإن كان الثقب صغيراً اختلف المشايخ فيه. 


قال نضير” “ابن نحن + رانو يكن الأسكاف لا حرفي روسل اب الميارفة. فقانة لا 
بأس بهء فقال: أليس الماء يضطرب تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حفص الكبيرء وهذا أوسع. 
والأول أحوط. وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكا بليغا» يعلم عنده إن ما كان راكداً ‏ 
ذهب عن هذا المكانء وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف . 


)١(‏ في ب: لا يجوز. 

(0) فى هامش ب: إذا كان الماء جامد فى الحوضص. 
2 41ت 0 1 

(4) في أء ب: نصر. 


كتاب الطهارة 6+ 


ولو وقعت نجاسة في الماء القليل ‏ فالماء القليل لا يخلو من أن يكون فى الأوانى» أو 
فى البئرء أوافن الحوضن الصغير» فإن كان في الأواني فهو نجس""', كما كانث الحاية 
متجسدة أو مائعة؛ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لإمكان صونها عن النجاسات» حتى لو وقعت 
بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب» ثم رميت من ساعتها ‏ لم ينجس اللبن» كذا روي عنه 
خلف بن أيوب» ونصير بن يحيى»؛ ومحمد بن مقاتل الرازي؛ لمكان الضرورة» وإن كان فى 
العن>#الواقغ فيه لآ يخلى من أن يكون حيواناء أو غيرة من التجاسات» فإن كان حيوانا ؛ قإما 
أن أخرج حياًء وإما أن أخرج ميتاً فإن أخرج حياًء فإن كان نجس العين 00 
الماء» وفي الكلب اختلاف المشايخ في كونه نح نجس العين» فمن جعله نجس العين - استدل بما 
ذكر في «العيون». 


عن أبي يوسف أن الكلب”" إذا وقع في الماء» ثم خرج منه» فانتفض فأصاب إنساناً منه 
أكثر من قدر الدرهم ‏ لا تجوز صلاته. 


وذكر في «العنيون» أيضاً أن كلباً لو أصابه المطرء فانتفض فأصاب إنساناً منه أكثر من قدر 
1 الدرهم إن كان المطر الذي أصابه وصل إلى جلده ‏ فعليه فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابه 
وإلا فلاء ونص محمد في الكتاب قال: وليس الميت 000 الكلب والخنزير» فدل أنه 
تيسن الع 


وجه قول من قال: إنه ليس نجس العين ؛ أنه يجوز بيعه ويضمن متلفه؛ ونجس العين 
ليس محلا للبيع؛ ولا مضموناً بالإتلاف كالخنزيرء دل عليه أن يطهّر جلده بالدباغ» ونجس 
الغين ٠»‏ لير جل ه بالدباغ كالخنزير» ذكذا ردئ ايه العيارك عن أي ححقة دن الكلت 
وال ' وقعا في الماء القليل؛ ؛ ثم خرجاء أنه يعجن بذلك؛ ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى 
وفي كمه جرو كلب: إنه تجوز صلاته) وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود 


الفم؛ فدل/ أنه ليس بنجس العين» وهذا أقرب القولين إلى الصواب. 


وإن لم يكن نجس العين» فإن كان آدمي”؟' ليس على بدنه نجاسة حقيقية ولا حكمية» 


فم في هامش ب: الكلت إذا وقع في الماء. 


(9) حيوان أليف من الفصيلة السَئُورية ورتبه اللواحم» من خير مآكله الفأرء ومنه أهلي وبريٌ. ينظر المعجم 
الوسيط .)505/١(‏ 


(54) فى هامش ب: الآدمى إذا وقع في الماء وليس عليه نجاسة. 


كلاب 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينزح عشرون دلواًء وهذه الرواية لا تصحء لأن الماء 
إنما يصير مستعملاً بزوال الحدث؛ أو بقصد القربة» ولم يوجد شيء من ذلك» وإن كان على 
بدنه نجاسة حقيقية» أو لم يكن مستنجياً يتزح جميع الماء؛ ؛ لاختلاط النجس بالماء» وإن كان 
على بدنه'"' نجاسة حكمية؛ ؛ بأن كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء - فعلى قول من لا 
يجعل هذا الماء مستعملاً - لا ينزح شيء؛ لأنه طهورء وكذا على قول من جعله مستعملا» 
وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأن غير المستعمل أكثر فلا يخرج عن كونه طهوراً ما لم يكن 
المستعمل غالباً عليه؛ كما لو صب اللبن في البئر بالإجماع؛ أو بالت شاة فيهاء عند محمد. 

وأما على قول من جعل هذا الماء مستعملاء وجعل الماء المستعمل نجسا ‏ ينزح ماء 
البئر كله؛ كما لو وقعت فيها قطرة من دم أو خمر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان محدثاً ينزح أربعون» وإن كان جنباً ينزح كله 
وَهدّه الزواية مشكلة؛ لأنهالا يخلو إما أن صا هذا الماء مستعملا أو لا فإن لم :يضتر 
مستعملاً لا يجب نزح شيء؛ لأنه بقي طهوراً كما كان» وإن صار مستعملاً فالماء المستعمل 
عند الحسن نجس نجاسة غليظة ؛ فينبغي أن يجب نزح جميع الماء. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: في الكافر”' إذا وقع في البثر: ينزح ماء البئر كله؛ لأن 
بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية» حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل» ثم وقع في البئر 
من ساعته - لا ينزح منها شيء. وأما سائر الحيوانات”" فإن علم بيقين أن على بدنها نجاسة» 
أو على مخرجها نجاسة تنجس الماء؛ لاختلاط النجس به» سواء وصل فمه إلى الماء» أو 
لاء وإن لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته» إن كان مأكول اللحم لا ينجس» ولا ينزح 
شيء سواء وصل لعابه إلى الماءء أو لاء وإن لم يكن مأكول اللحم ينجس» سواء كان على 
بدنه أو مخرجه نجاسة؛ أو لا. 

وقال بعضهم : المعتير هو السوّرء فإن كان لم يصل فمه إلى الماء ‏ لا ينزح شيء . وإن 
وصلء فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهرء ولا ينزح منه شية» وإن كان نجساً فالعاء تجسن 
وينزح كله؛ وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلاء؛ وإن كان مشكوكاً فيه فالماء كذلك 
وينزح كلهء كذا ذكر في «الفتاوى» عن أبي يوسف. 


وذكر ابن رستم في «نوادره» أن المستحب في الفأرة نزح عشرين» وفي فى الهرة ة نزح 


(؟) في هامش ب: الكافر إذا وقع في البثر. 
() في هامش ب: الحيوان إذا وقع حياً في البثر. 


كتاب الطهارة 4 


أربعين؛ لأن ما كان أعظم جثة ‏ كان أوسع فما وأكثر لعاباًء وذكر في «فتاوى أهل بلخ» إذا 

وروي عن أبي حنيفة) وأبي يوسف في البقر والإبل؛ أنه ينجس الماء؛ لأنها تبوّل بين 
أفخاذها فلا تخلو عن البول» غير أن عند أبي حنيفة: ينزح عشرون دلواً؛ لأن بول ما يؤكل 
لحمه نجس نجاسة خفيفة» وقد ازداد خفة بسبب البئرء فينزح أدنى ما ينزح من البئر؛ وذلك 
عشرون. 

وعند أبي يوسف: ينزح ماء البئر كله؛ لاستواء النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم 

هذا كله إذا خرج حياًء فإن خرج”'' ميتاء فإن كان منتفخاً أو متفسخاً ‏ نزح ماء البئر 
كلهء وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا. 

ذكر في «ظاهر الرواية»), وجعله ثلاث مراتب: في الفأرة ونحوها: ينزح عشرون دلواً. 
أو ثلاثون» وفي الدجاج ونحوه : أربعون أو خمسونء» ف الآدمى ونحوه: ماء البئر كله . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وجعله خمس مراتب في الحلمة ونحوها: ينزح عشر 
دلاء, وفي الفارة ونحوها: عشرون» وفي الحمام ونحوه: ثلاثون» وفي الدجاج ونحوه: 
أربعون» وفي الآدمي ونلحوه: ماء البئر كله . 

وقوله في: «الكتاب»: ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون» وفي الهرة أربعون أو خمسون 
لم يرد به التخيير؛ بل أراد به عشرين وجوبكء وثلاثين أمعسناباء وكذا فى الأربعين 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك؛ لاختالاف الحيوانات فى الصغر والكبر» ففى الصغير 
منها: ينزح الأقل» وفي الكبير: ينزح الأكثر. 

والأصل فى البئر أنه وجد فيها قياسان: 


أحدهما: ما قاله بشر بن غياث”" المريسي أنه يطم ويحفر في موضع آخر؛ لأن غاية ما 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقع في البئر حيواناً وأخرج ميتاً. 

(؟) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفسفة يرمى بالزندقة» وقال برأي الجهمية وللدارمي من كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
متاقية قوفن انل كرا أت ١‏ 000 
ينظر: وفيات الأعيان :١‏ ١4ء‏ النجوم الزاهرة ؟: 2778 تاريخ بغداد /ا: 201 ميزان الاعتدال 7١6 :١‏ 
الجواهر المضية :١‏ 155» اللباب : 2.178 الأعلام ؟/ 00. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م717 


ولخدا 


يمكن [أن ينزح]''' جميع الماء؛ لكن يبقى الطين والحجارة نجساً» ولا يمكن كبه ليغسل. 


والثاني : ما نقل عن محمد أنه قال: : اجتمع رأبي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم 
الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله» ويؤخذ من أعلام» فلا يتجس بوقوع النجاسة فيه؛ كحوض 
الحمام إذا كان صب الماء فيه من جانب» ويغترف من جانب آخر؛ [أنه]”' لا ينجس بإدخال 
اليد/ النجسة فيه 


ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاءء ولا نخالف السلف إلا أنا تركنا القياسين 


أما الخبر: فما روي القاضي لجس لاون بإسناده عن النبي يكل أنه قَالٌ في 
القَرَةِ م تَمُوتٌ في البثر: ايُْرَحُ مها عِشْرُونَ1 [وفي رواية : ينزح 4]! او نَّ دَلُوه©», 


وأما الأثر: فما روي عن علي - رضي الله عنه أنه قال*: ااينزح عشرون»2» وفي رواية: 
«ثلاثون». وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ أنه قال في دجاجة ماتت في البئر: ينزح 
منها أربعون دلواً. 


وعن ابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ أنهما أمرا بنزح جميع ماء زمزم [حين 
ها زنجي]”"' وكان بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم”' ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ 


وأما الفقه الخفي فهو أن في هذه الأشياء دماً مسفوحاً. وقد تشرب فى أجزائها عند 
الموت». فنجسهاء وقد جاورت هذه الأشياء الماء. والماء 00-6 أو يفسلك بمتحاوزة 


(01- امتقطافي يب 

)1 اسقط في اب, 

(؟) ما بين المعكوفين في ب: أو. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (١/8١5).؛‏ بعد ذكره لرواية المصئفء وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلواً» قلت: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في «شرح الآثار ‏ للطحاوي؛» 0 
سلمة عن حماد يبن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت: قال ينزح منها قدر أربعين دلواً 
أو خمسين» انتهى . والشيخ لم يقلّد غيره في ذلك . 

(9) أخرجه الدارقطني )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب البثر إذا وقع فيها حيوان حديث. 

() في ب: بموت الزنجي فيه. 

4 لامبفيةة فون حبار ١‏ 

(6) في ب: ينجس . 


كتاب الطهارة 1 


النجس؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس نجس بالشرع» قال كلِ في الفأرة تموت في السَْمْنٍ 
الجامِدٍ : اِقَوَرُ مَا حَوْلَهَا ويْلْقَى وَيؤْكَل اْبَاتّي؛ء فقد حكم النبي ككل بنجاسة جار النجس» وفي 
الفارة وتحوها ما يحاورها من الماءمتداز ما دن اضحاننا وهو عشرؤن دلوا أو كلاثوق 4 لصضبغر 
جنتهاء فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأن ما وراء هذا القدر لم يجاور الفأرة» بل جاور 
ما جاور الفأرة؛ والشرع ورد بتنجيس جار النجسء» لا بتنجيس جار جار النجس . 

ألا ترى أن النبي كَل - حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفأرة» وحكم بنجاسة 
ما جاور الفأرة؛ وهذا لأن جار جار النجس لو حكم بنجاسته ‏ لحكم أيضا بنجاسة ما جاور 
جار جار النجس» ثم هكذا إلى ما لا نهاية له؛ فيؤدي إلى أن قطرة من بول أو فأرة لو وقعت 
في بحر عظيم - [أن يتنجس]7'' جميع ماثة للاتصال بين أجزائه؛ وذلك فاسد. 

وفى الدجاجة والسنور وأشباه ذلك المجاورة أكثرء لزيادة ضخامة فى جثتهاء فقدر 
بنجاسة ذلك القدرء والآدمي وما كانت جثته مثل جثته كالشاة ونحوها يجاور جميع الماء في 
العادة لعظم جثته؛ فيوجب تنجيس جميع الماء» وكذا إذا تفسخ شيء من هذه الواقعات أو 
انتفخ ؛ لأن عند ذلك تخرج البلة منها رخاوة فيهاء فتجاور جميع أجزاء الماء. 

وقيل: ذلك لا يجاور إلا قدر ما ذكرنا لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمد: إذا وقع في البئر 
ذنب فأرة ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع لا ينفك عن بلة» فيجاور أجزاء الماء فيفسدها. 

هذا إذا كان" الواقع واحداً؛ فإن كان أكثر ‏ روي عن أبي يوسف أنه قال في الفأرة 
ونحوها: ينزح عشرون إلى الأربع» فإذا بلغت خمساً ينزح أربعون إلى التسع . فإذا بلغت عشراً 
ينزح ماء البئر كله . 

وروي عن محمد أنه قال في الفأرتين : ينزح عشرون» وفي الثلاث: أربعونء وإذا كانت 
الفأرتان كهيئة الدجاج: ينزح أربعون» هذا إذا كان الواقع في البئر حيواناًء فإن كان" غيره من 
الاتجان اقلا يكلو إمَا أن يكون مستوسدا أو غير “مستسد» كان كان غير مسد كالبول 
والدم والخمر ‏ ينزح ماء البئر كله؛ لأن النجاسة خلصت إلى جميع الماء» وإن كان مستجسداًء 
فإن كان رخواً متخلخل الأجزاء كالعذرة خرء الدجاج ونحوهما ‏ ينزح ماء البئر كله» قليلاً كان 
أو كثيرأء رطباً كان أو يابساً؛ لأنه لرخاوته يتفتت عند ملاقاة الماء» فتختلط أجزاؤه بأجزاء 
الماء فيفسده؛ وإن كان صلباً.نحو بعر الإبل والغنم ‏ ذكر في الأصل أن القياس أن ينجس 
الماء» قل الواقع فيه أو كثر. 


)2غ( في ب: لمتسحدق:: 
(؟) في هامش ب: إذا وقع في البئر أكثر من واحد. 
(*) في هامش ب: إذا وقع في البئر غير الحيوان. 


الاب 


5 كتاب الطهارة 


وفي الاستحسان: إن كان قليلاً لا ينجس» وإن كان كان كثيراً ينجس» ولم يفصل بين 
الرطب واليابس» والصحيح والمنكسر. 

واختلف المشايخ» قال بعضهم: إن كان رطباً ينجس. قليلاً كان أو كثيراًء وإن كان 
يابساً فإن كان منكسراً ينجسء قل أو كثرء وإن لم يكن منكسراً لا ينجس ما لم يكن كثيراً 


قال بعضهم : أن يغطي جميع وجه الماء» وقال بعضهم : ربع وجه الماء . 


وقال بعضهم: [الثلث]”'' كثير؛ لأنه ذكر في «الجامع الصغير» [في]7" بعرة أو بعرتين 
وقعتا في الماء: لا يفسد [الماء]”"» ولم يذكر الثلاث» فدل على أن الثلاث كثير. 


وعن محمد بن سلمة: إن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثيرء وقال 
بعضهم : الكثير ما استكثره الناظرء وهو الصحيح . 

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: إن كان بايا لكي صحيحاً كان أو مسرا 
قليلا كان أو كثيراً» وإن كان رطباً وهو قليل - لا يمنع للضرورة؛ وعن أبي يوسف في الروث 
اليابس إذا وقع في/ البئر» ثم أخرج من ساعته ‏ لا ينجس والأصل”*' في هذا أن للمشايخ في 
القليل من البعر اليابس الصحيح ‏ طريقين: : 

إحداهما: أن لليابس صلابة؛ فلا يختلط شىء من أجزائه بأجزاء الماء» فهذا يقتضى أن 
الرطب ينجس باختلاط رطوبته بأجزاء الماء» وكذلك ذكر في «النوادره» والحاكم في 
«الإشارات»» وكذا اليابس المنكسر لما قلناء وكذا الروث؛ لأنه شىء رخو يداخله الماءء 
لتخلخل أجزائه؛ فتختلط أجزاؤه بأجزاء الماء» ويقتضي أيضاً أن الكثير من اليابس الصحيح لا 
ينجس . وكذلك قال الحسن بن زيادء والصحيح أن الكثير ينجس؛ لأنه إذا كثرت تقع المماسة 
بينهماء فيصطك البعض بالبعض» فتتفتت أجزاؤهاء فتنجس . 


والطريقة الثانية: إن آبار الفلوات”* لا حاجز لها على رؤوسهاء ويأتيها الأنعام فتسقي» 
فتبعرء فإذا يبست الأبعار عملت فيها الريح فألقتها في البئر» فلو حكم بفساد المياه - لضاق 


)١(‏ فى ط: الثلاث. 

لساك 1 

(6) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: القليل اليابس إذا وقع في البئر. 

(5) الأرض الواسعة المقفرّة. ينظر المعجم الوسيط (؟/؟١7).‏ 


كتاب الطهارة "١‏ 


الأمر على سكان البوادي» وما ضاق أمره اتسع حكمهء فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفسد 
المياه”" لانعدام الضرورة في الكثير»ء وكذا الرطب؛ لأن الريح تعمل في اليابس دون الرطب 


وعن الشيخ أبي بكر محمد ا أن الرطب واليابس سواء؛ لتحقق الضرورة 
فى الجملة» فأما اليابس المنكسر فلا يفسد إذا كان قليلاً؛ لأن الضرورة في المنكسر أشد. 

والروث إن كان في موضع يتقدر بهذه الضرورة ‏ فالجواب فيه كالجواب في البعر. هذا 
فى آبار الفلوات . 


وأما الآبار التي في المصر ‏ فاختلف فيها المشايخ» فمن اعتمد معنى الصلابة والرخاوة ‏ 
لا يفرق؛ لأن ذلك المعنى لا يختلف. ومن اعتبر الضرورة - فرق بينهما؛ لأن آبار الأمصار لها 
رؤوس حاجزة» فيقع الأمن عن الوقوع فيهاء ولو انفصلت”" بيضة من دجاجة» فوقعت في 
البعر من ساعتها ‏ اختلف المشايخ فيه. قال نصير بن يحيى : ينتفع بالماء ما لم يعلم أن عليها 
قذراً. 

وثال يعضبيع !إن كانت رطية انسديعه برإن كانت بياب الركقنت لي الما أ في المرفة . 
لمي رح 0 قشرها أو لم يشتدء وعند الشافعي: إن اشتدٌ قشرها تحل» وإلا 

فلاء ولو سقطت السخلة من أمها وهي مبتلّة فهي نجسة؛ حتى لو حملها الراعي» 
فأصاب”*' بللها الثوب أكثر من قدر الدرهم ‏ منع جواز الصلاة» ولو وقعت في الماء في ذلك 
لوقك د ا تسلاه عاد بوذا مسيظ فك عور كد 


وذكر الفقيه أبو جعفر”" أن هذا الجواب موافق قولهماء فأما في قياس قول أبي حنيفة 
تالس طامة » روظله كافك أن :ياب ودوكذا المفكلة ؟ لأنها كانت فى مكانيا!"" ومعدتهاة كما 
قال في الأقيدة إذا بكرعنت نعد الجوت > إتيا طاهزة '[جامدة كانت أن سائمة» وعتدهها: إن 
كانت مائعة فنجسة» وإن كانت جامدة تطهر بالغسل]!. 


)1١(‏ في ب: الماء. 

(؟) في ب: الفضل البخاري. 

(0) في هامش ب: انفصلت بيضة من دجاجة ووقعت في البئر. 
)05 في هامش ب: سقطت السخلة من أمها وهي مبتلة. 

(5) في ب: وأصاب. 

() في ب: أبو الليث. 

)4 فى ب: مظانها. 

08 اسقط قافن 


مم1 


ولو وقع”'' عظم الميتة في البئرء فإن كان عظم الخنزير ‏ أفسده كيفما كان» وأما عظم 
غيره: فإن كان عليه لحم أو دسم يفسد الماء؛ لأن النجاسة تشيع في الماء» وإن لم يكن عليه 
شيء ‏ لم يفسد؛ لأن العظم طاهر. 
باو وخ يني ارج عشرين دلواء فنزح الدلو”"' الأول وصب في بئر طاهرة» ينزح منها 
عشرون دلواء والأصل في هذا أن ل 0 حين كان الدلو 
المصبوب فيهاء ولو صب الدلو الثاني - ينزح تسعة عشر دلواً» ولو صب الدلو العاشر في رواية 
أبن .سليمان: ينزح عشرة دلاء. وفي رواية أبي حفص : أحد عشر دلواً وهو الأصحء والتوفيق 
بين الروايتين ين أن المراد من الأولى سوى المصبوب» ومن الثاية مع الجميو» ولو صب الدلو 
الأخير : تمزع دلواً واحداً؛ لأن طهارة الأولى بهء ولو أخرجت الفأرة» وألقيت في بثر طاهرة» 
وصب فيها أيضاً عشرون دلوا من ماء”" الأولى ‏ تطرح الفأرة» وينزح عشرون دلواً؛ لأن 
طهارة الأولى به؛ فكذا الثانية. 


007 1 : 
بئران ' وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين» فنزح عشرون من أحدهما وصب في 


الأخرى ‏ ينزح عشرون» ولو وجب من إحداهما نزح عشرين؛ ومن الأخرى نزح أربعين» 
فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى - ينزح أربعون. والأصل فيه أن ينظر إلى ما 
وجب من النزح منهاء وإلى ما صب فيهاء فإن كانا سواء تداخلاء وإن كان أحدهما أكثر ‏ 
دخل القليل في الكثير. 

وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واحدة"* نزح عشرين» فنزح الواجب من البئرين 
وصبٌ في الثالثة - ينرح أربعون؛ :فلو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح 
أربعين» فصب الواجبان في بئر طاهرة - ينزح أربعون؛ لما قلنا من الأصل» ولو نزح دلو من 
الأربعين» وصب في العشرين - ينزح أربعون؛ لأنه لو صبّ في بئر طاهرة - نزح كذلك فكذا 
هذاء وهذا كله قول محمد. 

وعن/ 5 يوسف روايتان : في رواية: ينزح جميع الماء. 

وفي رواية: ينزح الواجب والمصبوب جميعاًء فقيل له: إن محمداً روى عنك الأكثر؛ 
فأنكر. 


)١(‏ في هامش ب: وقع عظم الميتة في البثر. 

فق في هامش ب: حبت آول دلو في بثر طاهر. 

16 ف يد عام الن. 

(4) في هامش ب: بئران وجب من كل واحدة نزح عشرين. 
(5) في ب: واحد. 


"2 في جب ماء» وماتت فيها ‏ يهراق كله» ولو صب ماؤه في بئر طاهرة - 


فعند أبي يوسف: ينزح المصبوب وعشرون دلواً» وعند محمد: ينظر إلى ماء الجب ‏ فإن كان 
عشرين دلواًء أو أكثر ‏ نزح ذلك القدرء وإن كان أقل من عشرين ‏ نزح عشرون؛ لأن الحاصل 
فى البئر نجاسة الفأرة . 


فأرة وقعت 


فأرة ماتت”" في البئر»ء وأخرجت فجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلواً بدلوهم» فاستقوا 
منها دلواً واحداً ‏ أجزأهمء وطهرت البئر؛ لأن الماء النجس قدر ما جاور الفأرة» فلا فرق بين 
أن ينزح ذلك بدلو واحدء وبين أن ينزح بعشرين دلواء وكان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر 
إلا بنزح عشرين دلواً؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفله. ويؤخذ من أعلاه: فيكون في 
حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصل بدلو واحد» وإن كان عظيما. 


ولو صب”" الماء المستعمل في البئر ‏ ينزح”*' كله عند أبي يوسف؛ لأنه نجس عنده. 
وعند محمد: ينزح عشرون دلواء وكذا ذكره القدوري في: «شرح مختصر الكرخي»» وفيه 
نظر؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء والطاهر إذا اختلط بالطهور لا يغيره عن صفة 
الطهورية» إلا إذا غلب عليه كسائر المائعات الطاهرة» ويحتمل أن يقال: إن طهارته غير مقطوع 
بها؛ لكونه محل الاجتهاد بخلاف المائعات فينزح أدنى ما ورد الشرع به؛ وذلك عشرون 
احتياطأ . 


ولو نزح”*) ماء البئر وبقي الدلو الأخير ‏ فهذا على ثلائة أوجه؛ أمّا إن لم ينفصل عن 
وجه الماء» أو انفصل ونحى عن رأس البئرء أو انفصل ولم ينح عن رأس البئر - فإن لم 
ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئرء حتى لا يجوز التوضؤ منه؛ لأن النجس لم يتميّز 
من" الطاهر. وإن انفصل عن وجه الماء» ونحى عن رأس البئر ‏ طهر؛ لأن النجس قد تميّز 
من الطاهر. 


وأما إذا انفصل عن وجه الماء» ولم ينح عن رأس البئر» والماء يتقاطر فيه لا يطهّر عند 
أبي يوسف. وعند محمد يطهّر. ؤلم يذكر فى «ظاهر الرواية» قول أبي حنيفة» وذكر الحاكم 
قوله مع قول أبي يوسفف. 


)١(‏ في هامش ب: فأرة وقعت في جب ماء وماتت فيه. 

فق في هامش ب: فأرة ماتت في بثر فأخرجت فجاء وأبدلو عظيم يسع عشرين دلواً. 
زه4 في هامش ب: إذا صب الماء المستعمل في البثر. 

)53 فى ب: عن. 


وجه قول محمد: إن النجس انفصل من الطاهر. فإن الدلو الأخير تعيّن للنجاسة شرعاً؛ 
بدليل أنه إذا نحى عن رأس البئر ‏ يبقى الماء طاهراًء وما يتقاطر فيها من الدلو ‏ سقط اعتبار 
نجاسته شرعاً دفعاً للحرج؛ إذ لو أعطى للقطرات حكم النجاسة ‏ لم يطهّر بترا أبدء وبالناس 
حاجة إلى الحكم بطهارة الآبار بعد وقوع النجاسات فيها. 


وجه قولهما إنه لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا بعد انفصال النجس عنهاء وهو ماء الدلو 
الأخيرء ولا يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلو عن البئر؛ لأن ماءه متصل بماء البئر ولم 
يوجدء فلا يحكم بطهارة البئر؛ ولأنه لو جعل منفصلاً ‏ لا يمكن القول بطهارة البئرء» لأن 
القطرات تقطر في البئرء فإذا كان منفصلاً كان له حكم النجاسة» فتنجّس البئر ثانياً؛ لأن ماء 
البئر قليل» والنجاسة وإن قلت متى لاقت ماء قليلاً ‏ تنجسه: فكان هذا تطهيراً للبئر أولاء ثم 
تفتطيشاً له كانماء وآنة امتتكال نيما لا يفند:. وسنقوط اعتتان تحاسة القطراعن لا بحزة إلا 
لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطي لهذا الدلو حكم الانفصال بعد انعدام التقاطر بالتنحية عن 
رأس البئرء فلا ضرورة إلى تنجيس البئر بعد الحكم بطهارتها. والله أعلم. 


ولو توضا”'' من بئر وصلى أياماًء ثم وجد فيها فأرة ‏ فإن علم وقت وقوعها ‏ أعاد 
الصلاة من ذلك الوقت؛ لأنه تبيّن أنه توضأ بماء نجس» وإن لم يعلم فالقياس ألا يعيد شيئاً من 
الصلوات» ما لم يستيقن بوقت وقوعها؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي «الاستحسان». 
إن كانت منتفخة أو متفسخة ‏ أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وإن كانت غير منتفخة ولا متفسخة 
- لم يذكر في ظاهر الرواية. 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة» ولو اطلع ' على نجاسة في ثوبه 

أكثر من قدر الدرهم» ولم يتيقّن”" وقت إصابتها ‏ لا يعيد شيئاً من الصلاة» كذا ذكر الحاكم 

الشهيد”*' وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنها إن كانت طرية 
يعيد صلاة يوم وليلة» وإن كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها. 


200220 في هامش ب: توضأ من بئر وصلَّى أياماً ثم وجد فيها فأرة. 

(؟) في هامش ب: إطلع على ثوبه أن فيه نجاسة. 

(:) الحاكم الشهيد هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم» 
الشهير بالحاكم الشهيد المَرُوَزِي البَلْجِيَء ولي القضاء ببخارى» ثم ولاه الأمير صاحب خرسان وزارته. 
وقتل شهيداً في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة»ء وصئف المختصر والمنتقى» والكافي. الفوائد 
البهية ص .١186‏ 


كتاب الطهارة هع 


وروى ابن رستم في «نوادره» عن أبي حنيفة؛ أنه إن كان دما لا يعيد» وإن كان منياً يعيد من 
آخر ما احتلم؛ لأن دم غيره قد يصيبه» والظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده» فأما مني غيره 
فلا يصيب ثوبه» فالظاهر أنه منية» فيعتبر وجوده من وقت وجود سبب'خروجه» حتى أن الثوب 
لو كان/ مما يلبسه هو وغيره ‏ يستوي فيه حكم الدم والمني» ومشايخنا قالوا في البول: يعتبر من 
آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف, وفي المني من آخر ما احتلم أو جامع . 

وجه القياس فى المسألة أنه تيقن طهارة الماء فيما مضى»؛ وشك في نجاسته؛ لأنه يحتمل 
ها زقحت فى الهاه وه عطلة. راتت فده واتفدن انها وفعت ميقة انان ناتك في نكان 
آخرء م القاها بعضن الطبون في اليك على ما حكى''' عن أبي يوسف؛ أنه قال: كان قولي 
مثل قول أبي حنيفة إلى أن كنت يوماً جالساً في بستاني»؛ فرأيت حدأة في منقارها جيفة» 
فطرحتها في بئر» فرجعت عن قول أبي حنيفة» فوقع الشك في نجاسة الماء فيما مضى» فلا 
يحكم بنجاسته بالشك» وصار كما إذا رأى في ثوبه نجاسة» ولا يعلم وقت إصابتهاء أنه لا 
يعيد شيئاً من الصلوات» كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن وقوع الفأرة في البئر سبب لموتهاء والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح ‏ يحال به عليه" كموت المجروح؛ فإنه يحال به إلى الجرح» وإن كان يتوهم موته 
بسبب آخرء وإذا حيل بالموت إلى الوقوع في الماء ‏ فأدنى”" ما يتفسخ”*؟ فيه الميت ثلاثة 
أيام ؛ ولهذا يصلي على قبر ميّت لم يصل عليه إلى ثلاثة أيام؛ وتوهه”) الوقوع بعد الموت 
إحالة بالموت إلى سبب لم يظهر؛ وتعطيل للسبب'' الظاهر؛ وهذا لا يجوزء فبطل اعتبار 
الوهم» والتحق الموت في الماء بالمتحقق, إلا إذا قام دليل المعاينة بالوقوع في الماء ميتا. 
فحينئذٍ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل بهذا السبب» ولا كلام فيه. 

وأما إذا لم تكن منتفخة؛ فلأنا إذا أحلنا بالموت إلى الوقوع في الماءء ولا شك أن زمان 
الموت سابق على زمان الوجودء خصوصاً في الآبار المظلمة العميقة التي لا يعاين ما فيها؛ 
ولد" يعلم يقيئاً أن الواقع لا'يخرج بأول دلوة فقدر ذلك ببوع وليلة اختباطاً» لأنه أدثى 
المقادير المعتبرة. 


)١(‏ في ب: روى. 


[فرفق في أءب: أدنى. 


(1) في ب: السبب. 
[(©69 في ب: وكذا. 


"اب 


والفرق بين البئر والثوب على رواية الحاكم؛ أن الثوب شيء ظاهرء فلو كان ما أصابه 
سابقا على زمان الوجود ‏ لعلم به في ذلك الزمان» فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم 
الإصابة؛ بخلاف البئر على ما مرء وعلى هذا الخلاف إذا عجن" بذلك الماء؛ أنه يؤكل خبزه 
عندهماء وعند أبي حنيفة لا يؤكل» وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم 
للكلاب ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به» والنجاسة معلومة ‏ لا يباح أكله ويباح الانتفاع 
به فيما وراء الأكل كالدهن النجس؛ أنه ينتفع به استصباحاً» إذا كان الطاهر غالباً؛ فكذا هذا. 

وبئر'" الماء إذا كانت بقرب من البالوعة ‏ لا يفسد الماء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه. وقدر أبو حفص المسافة بينهما بسبعة أذرع» وأبو سليمان بخمسة. وذا ليس بتقدير 
لازم؛ لتفاوت الأراضي في الصلابة والرخاوة» ولكنه خرج على الأغلب؛ ولهذا قال محمد 
رحمه الله بعد هذا التقدير: لو كان بينهما سبعة”" أذرع» ولكن يوجد طعمه أو ريه2©9 _ لا 
يجوز التوضؤ به» فدلٌ على العبرة بالخلوص وعدم الخلوص؛ وعدم الخلوص؛ وذلك يعرف 
بظهور ما ذكر من الآثار وعدمه. 

ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل: فلا يخلو أما إن كان له دم سائل أو لم يكن» 
ولا يخلو أما إن يكون بريًا أو مائياء ولا يخلو أما إن مات في الماء أو في غير الماء؛ فإن لم 
يكن له دم سائل» كالذياب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها ‏ لا ينجس بالموت» 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع» سواء كان ماء أو غيره من المائعات؛ كالخل واللبن 
والعصير وأشباه ذلك» وسواء كان بريًا أو مائياً؛ كالعقرب المائى ونحوه؛ وسواء كان السمك 
طافياً أو غير طاف . ْ 

وقال الشافعي: إن كان شيئاً يتولّد من المائع كدود الخل» أو ما يباح أكله بعد الموت؛ 
كالسمك والجراد ‏ لا ينس قولاً واحداً. 


وله في الذباب والزنبور ‏ قولان» ويحتج بظاهر قوله تعالى: «حُرمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيتَةُ4 
[المائدة: ]1 ثم خص منه السمك والجراد بالحديث» والذباب والزنبور بالضرورة. ولنا ما ذكرنا 
أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت» فإن الموت موجود في السمك والجراد» ولا يوجب 
التنجيس؟ ولكن لما فيها من الدم المسفوح. ولا دم في هذه الأشياء. وإن كان له دم سائل: 


43 فى ماس ب عجن الدققيناء السن: 

(؟) في هامش ب: بثر الماء إذا كانت تقرب البالوعة. 
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(4) في ب: وريحه. 

(5) في هامش ب: الحيوان إذا مات في المائع القليل. 


كتاب الطهارة يف3 


فإن كان برياً ينجس بالموت» وينجس المائع الذي يموت فيه سواء كان ماء أو غيره وسواء 
مات في المائع أو [مات]7"© في غيره» ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن الدم السائل 
نجس» فينجّس ما يجاوره إلا الآدمى إذا كان مغسولا؛ لأنه طاهر. 
ألا ترى: أنه تجوز الصلاة عليه وإن كان مائياًء كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك» فإن مات فى الماء ‏ لا ينجسه فى ظاهر الرواية/ . 
وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أنه قال: لو أن”' حية من حيات الماء 
ماتت في الماء» إن كانت بحال لو جرحت لم يسل منها الدم لا توجب التنجيس » وإن كانت 
ابقال]" "لو جرحت لسال منها الدم ‏ توجب التنجيس. 
ا ا الى 
0 
اوتاه ابعر ات لياه نه ا ل 
الناس في الحرج» وبعضهم ‏ وهم مشايخ العراق ‏ فهموا من تعليله؛ أنه إذا كانت تعيش في 
الماء لا يكون لها دم إذ الدموي لا يعيش في الماء؛ لمخالفة بين طبيعة الماء وبين طبيعة الدم 
يام تل ل لفيا الجلم الم المسدوع ١‏ فلا توجب تنجيس ما جاورها ضرورة؛ وما يرى 


[في بعضها]”*' من صورة الدم - فليس بدم حقيقة ة. ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة؛ امع أن 
الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح؛ ولذ” إذا كامس ,دمل يبيض» ومن طبع الدم أنه إذا 
يسنن او 


وإن مات”* في غير الماء ‏ فعلى قياس العلة”' الأولى يوجب التنجيسء. لأنه يمكن 
قبانة ساتر-الماتكات عن موفها فيقاء..وعلى كيان الع الثانية - لا يوجب التنجيس؛ 
لانعدام الدم المسفوح فيها. 


)١(‏ سقط في ط. 

فى عامتن عن دنه الماة إذا عات ف 
(6) سقط في ط. 

(4) في ب: صون. 

ليك فى ب : بعضهم . 

(5) في ب: وكذا. 

(0) فى سب: يسود. 

00 أن شامك ان لو مانت الحية فى غير الماء. 
(9) فى ب: النكتة. ١‏ 

)1١(‏ في ب: النكتة. 


اخرلا 


وروي عن نصير بن يحيى ؛ أنه قال: سألت أبا مطيع البلخي» وأبا معاذ عن الضفدع 
يموت في العصيرء فقالا: يصبء, وسألت أبا عبد الله البلخي» ومحمد بن مقاتل الرازي 
فقالا: لا يصب. وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول: يفسدء وذكر 
الكرخي عن أصحابنا: أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء» وهكذا روى هشام عنهمء 
وهذا أشبه بالفقه والله أعلم. 


ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاستهء إلا أنه يكره شرب المائع 
الذي تفسّخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرّم أكله. ثم الحد”'' الفاصل بين المائي 
والبري؛ أن المائي: هو الذي لا يعيش إلا في الماء» والبري: هو الذي لا يعيش إلا في البر. 

وأما الذي يعيش فيهما جميعاً كالبط والأوز ونحو ذلك فلا خلاف أنه إذا مات فى غير 
الماء يوجب التنجيس؛ لأن له دما سائلاًء والشرع لم يسقط اعتباره؛ حتى لا يباح أكله بدون 
الذكاة» بخلاف السمك؛ وإن مات في الماء»؛ روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يفسد. 

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة”" في المائع» فأما إذا أصاب الثوب [أو البدن]0"© 
أو مكان الصلاة: أما حكم الثوب”؟2 والبدن فنقول وبالله التوفيق: 

النحاسة: لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة» قليلة أو كثيرة؛ أما النجاسة القليلة: 
فإنها لا تمنع جواز الصلاة» سواء كانت خفيفة أو غليظة ‏ استحساناً والقياس أن تمنع» وهو 
قول زفرء والشافعي؛ إلا إذا كانت لا تأخذها العين» أو ما لا يمكن الاحتراز عنه. 

وجه القياس: أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط جواز الصلاة» كما أن الطهارة عن 
النجاسة الحكمية ‏ وهي الحدث ‏ شرط» ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث؛ بأن بقي 
على جسده لمعة» فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية . 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب 
فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة؛ ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن 
الاحتراز عنه» فإن الذباب يقعن على النجاسة» ثم يقعن على ثياب المصلي؛ ولا بد وأن يكون 
على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة؛ فلو لم يجعل عفواً ‏ لوقع الناس في الحرج» ومثل هذه 
البلوى في الحدث منعدمة ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء» ومعلوم: 


)١(‏ في هامش ب: الحد الفاصل بين المائي والبري. 
(؟) في ب: النجس. 
(*) في أ: والبدن. 
(4) في هامش بٍ: حكم النجاسة في البدن والثوب. 


كتاب الطهارة طق 


أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة؛ حتى لو جلس في الماء القليل أفسده» فهو”) 
ين اهز علي د اك ولهذا 0 بالدرهم ار اير 
فكوا ار ين للعبارة» 00 يت الأدب» وأنا النجاسة الكثيرة : 0 
الصلاة . 


وجفر بي اعد" الناصن وي الاجر والكرري لاما قال إبراهيم النخعي: ! 


وقال الشعبي : لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» وهو قول عامة العلماء» 
وهو الصحيح؛ لما روينا عن عمر - رضي الله عنه أنه عد مقدار ظفره من النجاسة قليلاً؛ 
حيث لم يجعله مانعاً من جواز الصلاة/ » وظفره كان قريباً من كففا؛ حم دايا لومم 
عفو؛ ولأن ار البدابة كف مرضع الامسيجاهء عفوء وذلك يبلغ قدر الدرهم خصوصاً في حق 
المبطون ‏ ولأن في ديننا سعة وما قلناه أوسع» فكان [ذلك]”*' أليق بالحنيفية السمحة. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» صريحاً: أن المراد من الدرهم الكبير من حيث العرض 
والمساحة» أو من حيث الوزن» وذكر في «النوادر) الدرهم الكبير : ما يكون عرض الكف» 
وهذا موافق لما روينا من حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا. 


وذكر اكرني مقدار مساحة الدرهم الكبير» وذكر في كتاب «الصلاة» الدرهم الكبيرا 
المثقال» فهذا يشير إلى الوزن. 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني ‏ رحمه الله -: لما اختلفت عبارات محمد في هذا 
فنوفق ونقول: أراد بذكر العرض - تقدير المائع» كالبول والخمر ونحوهماء وبذكر الوزن - 
تقدير المستجسدء كالعذرة ونحوها؛ فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا ‏ تمنع» وإلا فلا 
وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهرء وأما حد”' الكثير من النجاسة الخفيفة ‏ فهو الكثير 
الفاحش في «ظاهر الرواية». 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له 


)1١(‏ في ب: فهذا. 

(0) في ب: قدر. 

(*) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة . 
(4) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: حد الكثير من النجاسة الحقيقية. 


لاب 


2 كتاب الطهارة 


حداًء وقال: الكثير الفاحش: ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: 
شبر في شبر» وهو المروي عن أبي يوسف أيضاًء وروي عنه: ذراع في ذراع. وروي: أكثر 
من نصف الثوب» وروي: ضف الثوبء ثم في رواية: نصف كل الثوب. وفي رواية: نصف 
طرف منه. 

أما التقدير بأكثر من النصف؛ [القلة والكثرة]”'2 من الأسماء الإضافية ‏ لا يكون الشيء 
قليلا إلا أن يكون بمقابلته كثير» وكذا لا يكون كثيراً ‏ إلا وأن يكون بمقابلته قليل» والنصف ليس 
بكثير ؛ لأنه ليس في مقابلته قليل» فكان الكثير أكثر من النصف؛ لأن بمقابلته ما هو أقل منه. 

وأما التقدير بالنصف؛ فلأن العفو هو القليل» والنصف ليس بقليل؛ إذ ليس بمقابلته ما 
هو أقل منه. 


وأما التقدير بالشبر؛ فلأن أكثر الضرورة تقع لباطن الخفاف» وباطن الخفين شبر في 


وأما التقدير بالذراع؛ فلآن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما؛ وذلك ذراع في ذراع. 


وذكر الحاكم في «مختصره'» عن أبي حنيفة» ومحمد؛ وهو الأصح؛ لأن للربع حكم 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياطء ولا عبرة بالكثرة والقلة حقيقة؛ ألا ترى أن 
الدرهم جعل حداً فاصلاً بين القليل والكثير شرعاً؛ مع انعدام ما ذكر؟ إلا أنه لا يمكن التقدير 
بالدرهم في بعض النجاسات؛ لانحطاط رتبتها عن المنصوص عليهاء فقذر بما هو كثير في 
الشرع في موضع الاحتياط.ء وهو: الربع . واختلف المشايخ في تفسير الربع؛ قيل : ربع جميع 
الثوب؛ لأنهما قدراه بربع الثوب؛ والثوب اسم للكل. وقيل: ربع كل عضوء وطرف إصابته 
النجاسة من اليد والرجل والذيل والكم والدَّخخريص؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة ‏ كان ثوباً 
على حدةء فكذا بعد الخياطة؛ وهو الأصح. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة. وذكر الكرخى: أن 
النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته» ولم يرد نص آخر على طهارته 

وعند أبي يوسف», ومحمد: الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته]”" والخفيفة: ما 
اختلف العلماء في نجاسته وطهارته. 


)1١(‏ في ط: الكثرة والقلة. 
() سقط في ب. 


كتاب الطهارة ١ك‏ 


إذا عرف هذا الأصل - فالأرواث”'' كلها نجسة نجاسة غليظة عند أبي حنيفة؛ لأنه ورد 
نص يدل على نجاستهاء وهو: ما روينا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ذَكِهِ طلب 
ولداللة الكن أحمان الانسهات نات يصع رك وورةةة تاخل الممعرين ووم الررةه قال 
إنها رجسء أو ركسء. أي: نجسء» وليس له نص معارضء وإنما قال بعض العلماء بطهارتها؛ 
بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد لا يعارض النصء. فكانت نجاستها غليظة» وعلى قولهما: 
نجاستها خفيفة» لأن العلماء اختلفوا فيها. 

وبول ما لا يؤكل لحمه: نجس نجاسة غليظة بالإجماع؛ على اختلاف الأصلين» أما 
عنده؛ فلانعدام نص معارض لنص النجاسة» وأما عندهما؛ فلوقوع الاتفاق على نجاسته» وبول 
ما يؤكل لحمه: نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق» أما عنده؛ فلتعارض النصين»؛ وهما. حديث 
العرنيين مع حديث عمارء وغيره في البول مطلقاًء وأما عندهما؛ فلاختلاف العلماء فيه. 

وأما العذرات وخرء الدجاج والبط : فنجاستها غليظة بالإجماع: على اختلاف الأصلين؛ 
هذا على وجه البناء على الأصل الذي/ ذكره الكرخي. 

وأما الكلام في الأرواث على طريقة الابتداء؛ فوجه قولهما: أن في الأرواث ضرورة 
0 البلية ؛ لكثرتها في الطرقات». فتتعذر صيانة الخفاف والنعال عنهاء وما عمت بليته خفت 

؛ بخلاف خرء الدجاج والعذرة؛ لأن ذلك قَلَّمَا يكون في الطرق؛ كلا تهج البلوى 

0 وبخلاف بول ما يؤكل لحمه [إنه طاهر]” 5 لأن ذلك تنشفه الأرض ويجفٌ بها؛ فلا 
تكثر إصابته الخفاف والنعال7" . 


وروي عن محمد في الروث: أنه لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً. وقيل: إن 
هذا آخر أقاويله”؟' حين كان بالري» وكان الخليفة بهاء فرأى الطرق والخانات مملوءة من 
الأرواث» وللناس فيها بلوى عظيمة»؛ فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النهر: إن 
طين بخارى إذا أصاب الثوب ‏ لا يمنع جواز الصلاة» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لبلوى الناس 
فيه؛ لكثرة العذرات في الطرق. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - احتج بقوله ‏ تعالى -: #مِنْ بَيْنِ قَرْثِ 
وَدَم لَبَناً حَالِصاً سَائِغاً لََّارِبينَ4 جمع بين الفرث”'' والدم؛ لكونهما نجسين» ثم بين الأعجوبة 
للخلق في إخراج ما هو نهاية في الطهارة ‏ وهو اللبن من بين شيئين نجسين؛ مع كون الكل 


)١(‏ فى هامش ب: الأرواث كلها نجسة غليظة عندة. 

فق سقط في ط 

(0) في ب: فلا يكون في إصايبته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة. 
(4) في ب: تآويله. 

(5) في ب: الروث. 


مائعاً في نفسه؛ ليعرف به كما قدرته والحكيم''' إنما يذكر [في مثل هذا]'" ما هو النهاية في 
النجاسة؛ ليكون إخراجه”" ما هو النهاية في الطهارة؛ من بين ما هو النهاية في النجاسة ‏ نهاية 
في الأعجوبة» وآية لكمال القدرة» ولأنها مستخبثة طبعاًء ولا ضرورة في إسقاط اعتبار 
مجاتعه؟” لأبها وإن ككرت فن الطل قاد فالديرة 1 تتركهاة فمكن فيانة 'الففاف:والهعاك» 
كما في بول ما لا يؤكل لحمه والأرض وإن كانت تنشف الأبوال - فالهواء يجّف الأرواث ؛ 
فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف, على أنا اعتبرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها ‏ وهو 
الدرهم فما دونه فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم . 

ولو”"" أن ثوباً أصابته النجاسة ‏ وهي كثيرة - فجفت وذهب أثرهاء وخفي [عليه]”2 
مكانها ‏ غسل جميع الثوب» وكذا لو أصابت أحد الكمين» ولا يدري أيهما عو - غسلهما 
جميعاً ؛ وكذا إذا راثت البقرة أو بالت في الكديس”" '» لا يدري مكانه ‏ غسل الكل؛ احتياطاً . 
وقيل: إذا غسل موضعاً من الثوب», كالدخريص”" ونحوه» وأحد الكمين» وبعضاً من الكديس 
يحكم بطهارة الباقي» وهذا غير سديد؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم» وليس البعض 
هن العقن» 


ولو كان الثوب طاهراً فشك في نجاسته عبار له أذ يمتلي نيد لأن الشك لا يرفع 
اليقين؛ وكذا إذا كان عنده ماء طاهر ‏ فشك في وقوع النجاسة فيه ولا”''' بأس بلبس ثياب 
أهل الذمة والصلاة فيهاء إلا الإزار والسراويل؛ فإنه تكره الصلاة فيهما وتجوز. 


أما الجواز؛ فلأن الأصل في الثياب هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشكء, ولأن 
التوارث جار فيما بين المسلمين بالصلاة فى العنات المخدرمة تمن :الكفرة قبل الغسل . 


وأما الكراهة في الإزار والسراويل؛ فلقربهما من موضع الحدث؛ وعسى لا يستنزهون 


)١(‏ في ب: والحكم. 

(0) سقط في ط. 

(9) في ب: إخراج. 

(4) في ب: فالأعين. 

(5) في هامش ب: خفي عليه مكان نجاسة الثوب. 

() سقط في ط. 

(0) الهّبٌ المقصود المجموع ينظر المعجم الوسيط (؟/9/الا). 

(4) ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتّسع. ينظر المعجم الوسيط .)714/١1(‏ 
(9) في ب: بأولى. 

)٠١(‏ في هامش ب: لا بأس بلس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها. 


كتاب الطهارة أذ ١3‏ 


من البول - فصار شبيه يد المستيقظء ومنقار الدجاجة المخلاة . وذكر في بعض المواضع - في 
الكراهة ‏ خلافاً على قول أبي حنيفة» ومحمد: يكرهء وعلى قول أبي يوسف: لا يكره. 


عو 


وَرُوِيَ عَنْ رسول الله بك أَنّهُ سْيِلَ عَن الَُّرَاب7" في أَوَانِي المَجُوس؟ فَمَالَ: «إن لَمْ 
تَجِدُوا ِنْهَا بُذّا فَأَعْسِلُومَاء َم أشْرَبُوا") فِيهَا؛ وإنما أمر بالغسل» لأن ذبائحهم ميتة» وأوانيهم 
قلما تخلوا عن دسومة منهاء قال بعض مشايخنا: وكذلك الجواب في ثياب الفسقة من 
المسلمين؛ لأن الظاهر: أنهم لا يتوقون إصابة الخمر ثيابهم في حال الشرب. 

وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس: إنه لا تجوز الصلاة فيه؟ لأنهم يستعملون فيه 
البول عند النسج ‏ يزعمون أنه يزيد في بريقه - ثم لا يغسلونه؛ لأن الغسل يفسده”؟"» فإن صح 
أنهم يفعلون ذلك فلا شك إنه لا تجوز الصلاة معه. وأما حكه”” مكان الصلاة: فالمصلي لا 
يخلو إما إن كان يصلى على الأرض» أو على غيرها من البساط ونحوه؛ ولا يخلو إما إن كان 
النجاسة فى مكان الصلاة» أو فى غيره بقرب منهء ولا يخلو إما إن كانت قليلة أو كثيرة» فإن 
كان يضلى غلئ الأرض)؛ والتجاطة ونان كان الصلاة - جازت صلاتهء قليلة كانت أو 
كثيرة؛ لأن شرط الجواز طهارة مكان الصلاة» وقد وجدء لكن المستحب: أن يبعد عن موضع 
النجاسة ؛ تعظيماً لأمر الصلاة. 

وإن كانت النجاسة في مكان الصلاة: فإن كانت قليلة - تجوز على أي موضع كانت؛ 
لأن قليل النجاسة عفو فى حق جواز الصلاة ‏ عندنا ‏ على ما مرء وإن كانت كثيرة؛ فإن 
كانت”2 في/ موضع اليدين والركبتين ‏ تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛ وعند زفرء والشافعي: لا 
و 


)١(‏ في ب: الشرب. 

(؟) أخرجه البخاري (0717/9) كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيّد حديث (0448) ومسلم (؟/ 
؟0) كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلّمة حديث (191/8) وأبو داود (5/ 0991 
كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث (7879) والترمذي. (5/ 5) كتاب الصيد: باب 
ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل حديث )١554(‏ وابن ماجه )1١10-1١59/5(‏ كتاب 
الصيد: باب صيد الكلاب حديث (77017) والدارمي )7١/9(‏ وأحمد )١95/5(‏ والطيالسي )١1١١5(‏ 
من طرق عن أبي تعلبة الخشني. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(6) في ب فقال: 

(4) في ب: عندهم. 

()ه( في هامش ف حكم مكان الصلاة . 

() في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين يجوز. 

بدائع الصنائع ج١‏ - م78 


ابت 


يق كتاب الطهارة 


وجه قولهما: أنه أدى ركناً من أركان الصلاة مع النجاسة ‏ فلا يجوز؛ كما لو كانت 
النجاسة على الثوب أو البدن» أو في موضع القيام. 

ولنا: أن وضع'' "اليلين والر كيين لسن بذكن وها الى انك السجود بدون الوضع - 
يجزئه - فيجعل كأنه لم يضع أصلاء ولو ترك الوضع جازت صلاته؛ فههنا أولى» وهكذا نقول 
فيما إذا كانت العياية على موضيع القيام أن ذلك ملحق بالعدم؛ غير أن القيام ركن [من 
أركاق]""" الستلذة ناذ يعدت الجران يدونهء كلاف الغوب؟ لأن لابين القوت: عار جام 
الم 00 لأنها تتحرك ب بتحركه؛ وتمشي بمشيه؛ لكونها تبعاً للثوب» 0 
بخلافة» وإن كانت”” النجاسة في موضع القدمين: فإن قام عليها وافتتح الصلاة ‏ لم تجز 
لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة» كما لو افتتحها مع الثوب النجس أو البدن ا 

وإن قام على مكان طاهر وافتتح الصلاة» ثم تحؤل إلى موضع النجاسة؛ وقام عليها أو 
قعد؛ فإن مكث قليلاً - لا تفسد صلاتهء وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من أفعال الصلاة 
مقصوداً؛ لأنه ركن؛ فلا يصح بدون الطهارة. فيخرج من أن يكون فعل الصلاة؛ لعدم 
الطهارة. وما ليس من أفعال الصلاة ة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلاً يكون عفواٌ وإلا قفلاء 
بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين والركبتين» حيث لا تفسد صلاته» وإن أطال 
الوضع ؛ لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة ة مقصوداً؛ بل من توابعهاء 5 يتخرج اين أن يكون 
فعل الصلاة؛ تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود الطهارة في الأصل . وإن كانت”*' النجاسة في موضع 
السجود ‏ لم يجز في قول أبي يوسفء ومحمد. 

وعن أبي حنيفة روايتان» روى عنه محمد: أنه لا يجوزء وهو الظاهر من مذهبه» وروى 
أبو يوسف عنه: أنه يجوزء وجه قولهما: أن الفرض هو السجود على الجبهة؛ وقدر الجبهة 
أكثر من قدر الدرهم؛ فلا يكون عفواً. 

وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن فرض السجود يتأدى بمقدار أرنبة الأنف 
عنده. وذلك أقل من قدر الدرهم - فيجوزء والصحيح: رواية محمد؛ لأن الفرض - وإن كان 
يتأدى بمقدار الأرنبة عنده ‏ ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة - يقع الكل فرضاً كما إذا طول 
القراءة؛ زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاة» ومقدار الجبهة بالخ بز على قر ارو 
فلا يكون عفواً. 


)00( في ب: موضع. 

(0) في ب: باب. 

إفة في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع القدمين. 
0 في هامش ب: وإن كانت النجاسة في موضع السجود. 


كتاب الطهارة يق 


ثم قوله: إذا سجد على موضع نجس لم تجز ‏ أي: صلاته ‏ كذا ذكر في ظاهر الرواية» 
وهو قول زفر. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لم يجز سجوده. فأما الصلاة: فلا تفسد؛ حتى لو أعاد 
السجود على موضع طاهر ‏ جازت صلاته. ووجهه: أن السجود على موضع نجس ملحق 
بالعدم ؛ لانعدام شرط الجواز ‏ وهو الطهارة ‏ فصار كأنه لم يسجد عليه؛ وسجد على مكان 
طاهر . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن السجدة ‏ أو ركن آخر ‏ لما لم يجز على موضع نجس - صار 
فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة؛ وذا يوجب فساد الصلاة» ولو كانت”'' النجاسة في موضع 
إحدى القدمين ‏ على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ يجوز؛ لأن أدنى القيام: هو 
القيام يبإحدى القدمين» وإحداهما طاهرة؛ فيتأدى به الفرضء فكان وضع الأخرى فضلاً بمنزلة 
وضع اليدين والركبتين. وعلى قياس رواية محمد عنه: لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنه إذا 
وضعهما جميعاً يتأدى الفرض بهما؛ كما في القراءة على ما مر والله أعلم. 

هذا إذا كان يصلي على الأرض» فأما إذا كان””' يصلي على بساط: فإن كانت النجاسة 
في مكان الصلاة وهي كثيرة - فحكمه حكم الأرض على ما مرء وإن كانت على”" طرف من 
أطرافه - اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم: إن كان البساط كبيراً؛ بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر ‏ 
يجوزء وإلا فلاء كما إذا تعمم بثوب» وأحد طرفيه ملقى على الأرض وهو نجس ؛ إنه إن كان 
بحال لا يتحرك بتحركه ‏ جاز» وإن كان يتحرك بحركته ‏ لا يجوزء والصحيح: أنه يجوز 
صغيراً كان أو كبيراً - بخلاف العمامة» والفرق: أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك 
بتحركه ‏ صار حاملا للنجاسة مستعملا لهاء وهذا لا يتحقق في البساط . 

ألا ترى: أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه ‏ يجوزء ولو صار حاملاً 
- لما جاز ولو صلى على ثوب مبطن» طهارته طاهرة وبطانته نجسة : 


روي عن محمد: أنه يجوز» وكذا ذكر في «نوادر الصلاة) . 
وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجوز ومن المشايخ من وفق بين الروايتين» فقال: 
)١(‏ في هامش ب: ولو كانت النجاسة على موضع إحدى القدمين. 


1١ 


جواب محمد فيما إذا كان مخيطاً غير مضرب/ ؛ فيكون بمنزلة ثوبين؟ والأعلى منهما طاهرء 
وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطاً مضرباً؛ فيكون بمنزلة ثوب واحد؛ ظاهره طاهر وباطنه 
نجس» ومنهم من حقق فيه الاختلاف» فقال على قول محمد: يجوز كيفما كان» وعلى قول 
أبي يوسف: لا يجوز كيفما كان. وعلى هذا: إذا صلى على حجر الرحا؛ أو على باب أو 
بساط غليظ» أو على مكعب ‏ ظاهره طاهر وباطنه نجس يجوز عند محمد؛ وبه كان يفتي 
الشيخ أبو بكر الإسكاف؛» وعند أبي يوسف: لا يجوز؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير. 


فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل» فقال: المحل محل واحد؛ فاستوى ظاهره وباطنه؛ 
كالثوب الصفيق» ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلي عليه؛ فقال: إنه صلى في موضع طاهرء 
ولس هو املا للتجائنة - افتجؤوء كنا [ذا صل 29 على كوت [طاعر ]1 تحته ثوب تجسن : 
بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوب وإن كان صفيقاً ‏ فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخرء 
إلا أنه ربما لا تدركه العين؛ لتسارع الجفاف إليه. 


ولو”" أن بساط غليظاً» أو ثوباً مبطناً مضرباًء وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل من قدر 
الدرهم في موضعين مختلفين» لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ على قياس رواية أبي 
يوسف ‏ يجمع» ولا تجوز صلاته؛ لأنه ثوب واحدء ونجاسة”*؟2 واحدة؛ وعلى قياس رواية 
محمد لا يجمع وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر 
الدرهم؛ ولو كان ثوباً صفيقاً. 


والمسألة بحالها: لا يجوز بالإجماعء لما ذكرنا: أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب 
الآخرء وإن كان لا يدركه الحس؛ فاجتمع في وجه واحد نجاستان» لو جمعتا يزيد على قدر 
الدرهم ‏ فيمنع الجوازء ولو أن ثوباً أو بساطاً أصابه النجاسة. ونفذت إلى الوجه الآخرء وإذا 
جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ لا يجمع بالإجماع. 


أما على قياس رواية أبي يوسف؛ فلأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة» وأما على قياس 
رواية محمد؛ فلأن النجاسة في الوجه الذي يصلي عليه أقل من قدر الدرهم؛ وكذا إذا كان 
الثوب مبطداً مضرباًء والمسألة بحالها. لا يجمع بالإجماع؛ لما قلنا. 


)١(‏ في هامش ب: صلى على بساط مبطن طهارته ظاهرة وبطانته نجسة. 
(؟) سقط في ط. 
(©) في هامش ب: بساط مضرب وعلى كلا وجهيه نجاسة . 


كتاب الطهارة يفي 


فصل فيما يقع به التطهير 

وأما''' بيان ما يقع به التطهير: فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في بيان ما يقع به التطهير: 

والثالث: فى بيان شرائط التطهير. 

أما الأول: فما يحصل به التطهير أنواع: منها: الماء'"' المطلق» ولا خلاف في أنه 
يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً؛ الأ الا تعالى مرمددن الماء هوا بقولة: 
#وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» [الفرقان: 44]؟ وكذا النبي كك بقوله : «المَاءَ طَهُورٌ لآ يُئَحْسهُ 
شَيْءٌ إلا مَا غَيَرَ لَونَهُ أو طَعْمَهُ أَوْ رِيحَةُ». والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وكذا 
0 تعالى الوضوء والاغتسال بالماء طهورا””". بقوله في آخر آية الوضوء : «وَلكن 
يرد ِدُ لِيُطْهرَكُمْ4 [المائدة: 5] وقوله: لوَإَنْ كُنْتُمْ جُباً فَاطْهّرُوا» [المائدة: 15 وستويى العدتة 
والملْح؛ لإطلاق النصوص. 

وأما ما سوى الماء من المائعات”*' الطاهرة: فلا خلاف فى أنه لا تحصل بها الطهارة 
الحكمية» وهي زوال الحدث» وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي زوال النجاسة الحقيقية 
عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: تحصل. 


وقال محمد » وزفر» والشافعي : لا تحصل . 


وروي عن أبي يوسف: أنه فرق بين الثوب والبدن» فقال في الثوب: تحصل» وفي 
البدن: لا تحصل إلا بالماء. 

وجه قولهم: إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النجس 
صار نجساً» والتطهير بالنجس لا يتحقق؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمرء إلا أن الشرع 
أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال» وبقاؤه طهورا على خلاف القياس» فلا يلحق به 
غيره ؛ ولهذا لم يلحق به في'إزالة الحدث . 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يقع به التطهير. 

(؟) هُرَ ضِدٌ المُمَيّدِ؛ لأنّ الْمُطْلَقَ: عونا يد يذه عله د تاها إلى ختراء راصلا العززاين قد 
لسر ُطلق بن الْحبن وَالونَاقٍ . ينظر النظم .٠١ /١‏ 

(6) في ب : مطهراً. 

(4) في هامش ب: المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها. 


ب4١‎ 


ولهما: أن الواجب هو التطهيرء وهذه المائعات تشارك الماء فى التطهير؛ لأن الماء إنما 
كان طهر لكك نه باتعا رقنا - يتاخل أثقاع القوت #قزيتاوى اجزاء النعافية فيزيتها إن كانتا 
كثيفة» فيستخرجها بواسطة العصر”'' وهذه المائعات في المداخلة والمجاورة والترقيق مثل 
الماء+ فكانت مثله في إفادة الطهارة» بل أولى» فإن الخل يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول 
بالماء؟ فكان في معنى التطهير أبلغ . ْ 


وأما قولهم: إن الماء بأول ملاقاة النجس صار نجساً ‏ ممنوعء والماء قط لا يصير 
تسا وإنما يجاور النجس فكان طاهراً في ذاته؛ فصلح مطهراً. ولو تصور تنجس الماء - 
فذلك بعد مزايلته المحل النجس؛ لأن الشرع أمرنا بالتطهير. ولو تنس بأول الملاقاة ‏ لما 
تصور التطهير؛ فيقع التكليف بالتطهير عبثاًء تعالى الله عن ذلك . 

فهكذا نقول في الحدثء إلا أن الشرع ورد بالتطهير بالماء هناك؛ تعبّداً غير معقول/ 
المعنى» فيقتصر على مورد التعبّد. وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصرء فإن كان لا ينعصرء 
مثل العسل والسمن والدهن ونحوها ‏ لا تحصل به الطهارة أصلاً؛ لانعدام المعاني التي يقف 
عليها زوال النجاسة على ما بَينًا. ومنها: الفرك» وألحّت بعد الجفاف في بعض الأنجاس» في 
بعض المحال . 

وبيان هذه الجملة: إذا أصاب”" المني الثوب وجفّ وفرك ‏ طهر؛ استحساناً» والقياس: 
أل يظي لا بالفسن» وإن كان رظي اي والأصلّ فيه: ما رُوِيَ عن 
النبئ ككِ أنه قال لعائشة رضى الله عنها: إذا رأيت”" المنى فى ثوبك إن كان رطباً فاغسليه» 
وإن كان باجا زا و0 7" 3 

ولأنه شيء غليظ لزج - لا يتشرب في الثوب إلا رطوبته» ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد 
الحتاك )فلك يقن :إلا ععف وأنّها تزول بالفرك ببخلاف الرطب؛ لأن العين ‏ وإن زالت بالحت 


- فأجزاؤها المتشرّبة فى الثوب قائمة ‏ فبقيت النجاسة» وإن أصاب”' البدن: فإن كان رطباً ‏ لا 


يطهر إلا بالغسل؛ لما بَيِنّا وإن جف فهل يطهّر بالحت؟ 
روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يطهر. 


)١(‏ في ب: العصير. 

() في هامش ب: إذا أصاب المني الثوب. 
زفرة في بٍ: وجدت. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: وإن أصاب المني البدن. 


كتاب الطهارة بع 


وذكر الكرخي: أنه يطهّر. 


وجه رواية الحسن: أن القياس ألا يطهر في الثوب [إلا بالغسل]”''؛ وإنما عرفناه 
بالحديث» وأنه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن. مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس . 


وجه قول الكرخى : أن النص الوارد فى الثوب يكون وارداً فى البدن ‏ من طريق الأولى؛ 
لأن البدن أقل تشرباً من الثوب» والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب؛ في إزالة 
0 ْ ْ ْ 

وأناتواك*؟" التجانتات: إذا أضابكةالكوث [أن اليدن ١]‏ وتحواء تانيا لا ون إل 
الخد مياه كنك برطي أرزيائسسة» وتوا كانت سائلة أو لها جرع ولو امات كوي حم 
فألقى عليها الملح» ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها ‏ لم يحكم بطهارته؛ حتى 
يغسله» ولو أصابه عصيرء فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمّر العصير فيها ‏ لا يحكم 
بتتجافعة .وإن أصاب”2؟ الف :أو التعل وتحوهما: فإن كانت رظية لا ترول :إلا بالعسل» 
كيفما كانت . 


وروي عن أبي يوسف: أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت مستجسدة أو مائعة» 
وإن كانت يابسة: فإن لم يكن لها جرم كثيف, كالبول» والخمرء والماء النجس - لا يطهر إلا 
بالغسل» وإن كان لها جرم كثيف: فإن كان منيا ‏ فإنه يطهر بالحت بالإجماع» وإن كان غيره» 
كالعذرة» والدم الغليظء والروث - يطهر بالحت عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . 


وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل» وهو أحد قولى الشافعى» وما قالاه استحسانء. وما 
قاله قياس . 


وجه القياس : أن غير الماء لا أثر له فى الإزالة» وكذا القياس فى الماء؛ لما بيئا فيما 
تقدم . إلا أنه يجعل طهوراً؛ للضرورة» والضرورة ترتفع بالماءء فلا ضرورة في غيره؛ ولهذا 
لم يؤثر في إزالة الرطب واليابس والسائل وفي الثوب» وهذا هو القياس في المنيء إلا أنا 
عرفناه بالنّص . 


وعة الاهحسان* مااروى هن أبن سعد الخد ركاب رضن الل عن أن اليك ك3 لما 


(؟) في هامش ب: سائر النجاسات إذا أصابت البدن أو الثوب. 
(6) في ب: والبدن. 
(؟) في هامش ب: ولو أصابت النجاسة الخف أو النعل. 


أ 


54 كتاب الطهارة 


خَلَمْ نَعْلَيِْهِ في الصَّلاقِء خَلَّعَ النّاسُ نِعَالَهُمْ لما فرَعْ مِنَ الصّلاٍ و قَالَ: مَا بَالَكُمْ خَلَعْتُمْ 


عَالَكُم؟» َقَالُوا : «حَلَعْت تَعْلَيِكَ مَخَلَعْنا نِعَالَتَاء َقَالَ: أَنَاني جِبْرِيلُ وَأَخْبَرَني أن بِهِمَا أَدَى؛. 
م قَالَ : اإذَا أنَى حدم الْمَسْجِدَ كَلْيْفَلْث تَعْلَيهِ؛ فَإِنْ كَانَ بهِمَا أَدَى قَلْيَمْسَحْهُمَا بالأزض؛ قَإِنَ 
الاقف لعا 1 ' وهذا نص» رافق من ع ؟ 

أحدهما: أن المحل إذا كان فيه صلابة» نحو الخف والنعل ‏ لا تتخلل أجزاء النجاسة 
فيه؛ لصلابته» وإنما تتشرب منه بعض الرطوبات» فإذا أخذ المستجسد فى الجفاف ‏ جذبت 
تلك الرطوبات إلى نفسه شيئاً فشيئاً فكلما ازداد يبساً ‏ ازداد جذباً؛ إلى أن يتم الجفاف» فعند 
ذلك لا يبقى منها شيء» أو يبقى شيء يسيرء فإذا جف الخف أو مسحه على الأرض - تزول 
لحرن والكلية" يناده حجالة ال روطو 9 نه احور إن رلك قالر طوماك ياف زد عل راجيا 
بالجذب يسبب اليبس» ولم يوجدء وبخلاف السائل؛ لأنه لم يوجد الجاذب؛ وهو العين 
المستجسدة ‏ فبقيت الرطوبة المتشرّبة فيه» فلا يطهر بدون الغسل . 


وبخلاف الثوب : فإن أجزاء النجاسة تتخلل في الثوب» كما تتخلل رطوبتهما؛ لتخلخل 
أالعواء الفوقية *لتالسنات: انج بنك املو ناك إلى تفينها تلق جد اها خيف: قاذ نيوو له بإذالة 
الجرم الظاهر على سبيل الكمال» وصار كالمني إذا أصاب الثوب؛ أنه يطهّر بالفرك عند 
الجفاف؛ لأن المني شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب» وإنما تتخلل رطوبته فقطء ثم يجذبها 
المستجسد عند الجفاف فيطهّر؛ فكذلك هذا. 


والثاني: أَنَّ إصابة هذه/ الأنجاس الخفاف والنعال ‏ مما يكثرء فيحكم يطهارتها 


/١( كتاب الصلاة باب الصلاة في النعلين» وابن سعد‎ :)77١/١( والدارمي‎ 423١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» الحديث (360), والحاكم‎ :)5717-477/١( )ع وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب المصلي‎ :)٠١1//7( كتاب الصلاة» والبيهقي (407/7) وابن خزيمة‎ :)30/١( 
وأبو داود الطيالسي (75)» وابن‎ »2١١914( وأبو يعلى (؟505/1) برقم‎ »)١١11( . . يصلي في نعليه.‎ 
١ حبان (57 موارة).‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟1117/1) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة الأسدي. عن أبي‎ 
نضرة»؛ عن أبي سعيد قال: «بينما رسول الله كَلِِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما‎ 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله كَكِِ صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا‎ 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كَلِهِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما‎ 
_ قذر أو قال أذى» وقال: إذا جاءء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسه‎ 
1 وليصل فيهما».‎ 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان فقد أخرجاه في‎ 
. صحيحهما ولم يعللاه‎ 
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بالمسح؛ دفعاً للحرج؛ بخلاف الثوب» والحرج في الأرواث لا غير. وإنما سوى في رواية 
عن أبي يوسف بين الكل؛ لإطلاق ما روينا من الحديث» وكذا معنى الحرج لا يفصل بين 
الرطب واليابس . ولك اضانه"'" الجافيعد الت والمسح ‏ يعود تيكس هو الصحيح من 
الرواية؛ لأن شيئاً من النجاسة قائم» لأن المحل إذا تشرّب فيه النجس» وأنه لا يحتمل العصر ‏ 

وعند أبي يوسف: ينقع في الماء ثلاث مرات» ويجمّف في كل مرة» إلا أن معظم 
النجاسة قد زال» فجعل القليل عفواً فى حق جواز الصلاة ؛ للضرورة» لا أن يطهّر المحل 
حقيقة ) فإذا وصل إليه الماء ‏ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه . 

وأطلق الكرخي : أنه إذا حت طهّرء وتأويله في حق جواز الصلاة والله أعلم . 

ولو أصابت”"' النجاسة شيئاً صُلْباً صقيلاً» كالسيف والمرآة ونحوهما ‏ يطهّر بالحت؛ 
رطبةٌ كانت أو يابسة؛ لأنه لا يتخلّل في أجزائه شيء من النجاسة؛ وظاهره يطهّر بالمسح 
والحت. 

وكل :إن كافك وظته لا تزول إلا بالعيمق 4 ولو أصيايك"" التتحاية الأرضن محفت 
وذهب أثرها - تجوز الصلاة عليها عندنا. وعند زفر: لا تجوز؛ وبه أخذ الشافعي . ولو تيمم 
بهذا التراب - لا يجوز في ظاهر الرواية» وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم. 

ولنا طريقان: أحدهما: أن الأرض لم تطهّر حقيقة» لكن زال معظم النجاسة عنهاء وبقي 
شيء قليل» فيجعل عفواً؛ للضرورة» فعلى هذا: إذا أصابها الماء ‏ تعود نجسة؛ لما بينا. 

والثاني: أن الأرض طهّرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض: أنها تحيل الأشياء وتغيّرها إلى 
طبعها؛ فصارت تراباً بمرور الزمان» ولم يبق نجس أصلاء فعلى هذا: إن أصابها لا تعود 

وقيل: إن الطريق الأول: يوسفء والثانى: لمحمدء بناء على أن النجاسة إذا تغيّرت 
بمضي الزمان وتبذلت أوصافها ‏ تصير شيئاً آخر. 

عند محمد؛ فيكون طاهراً. 

وعند أب يوست لا يضير شبن آخرء شكون نخسا :وعلى هذا الأضل هسائل يينهما. 


(؟) فى هامش ب: أصابت النجاسة السيف والمرآة. 
(") “فى هامش ب: أصابت النجاسة الأرض فجمت وذهب أثرها. 


منها الكلب: إذا وقع في الملاحة والجمدء والعذرة: إذا أحرقت”"' بالنار وصارت 
رماداء وطين البالوعة: إذا جف وذهب أثره. والنجاسة: إذا دفنت في الأرض وذهب أثرها 

0 قول أبى يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة؛ فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين 
النجسة» والقياس في الخمر إذا [تخللت”" ألا يطاهرء لكن عرفناه نصاً بخلاف القياس؛ 
بخلاف جلد الميتة» فإن عيّن الجلد طاهرة» وإنما النجس: ما عليه من الرطوبات» وأنها تزول 
ٍ عيّن هرة. وإ يه من تز 
بالدباغ . 
كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتنعدم بانعدام الوصف. وصارت كالخمر إذا 
د تخللت. 

ومنها: الدباغ للجلود النجسة فالدباغ”' تطهير”' للجلود كلها إل جلد الانسان 
والخنزير؛ كذا ذكر الكرخى . 

وقال مالك: إن جلد الميتة لا يطهّر بالدباغ» لكن يجوز استعماله في الجامد لا في 
المائع ؛ بأن يجعل جراباً للحبوب دون الزق للماء والسمن والدبس. 

وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهّر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. 

وقال الشافعى كما قلنا إلأ فى جلد الكلب؛ لأنه نجس العين ‏ عنده ‏ كالخنزير. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد. 

واحتجُجوا بما رُوِيّ عَنِ النّبِيْ كل أنه قال: «لآ تَْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةٍ بإهاب وَلآ عَصَب)''2 


للك في ب: احترقت . 
(؟) في ب: وجه القياس. 


(96) في ط: تخلل. 
(:) في هامش ب: الدباغ يطهر الجلد إلا جلد الآدمي والخنزير. 


(1) أخرجه الشافعي في «سنن حرملة» كما في #تلخيص الحبير؛ :)57/١(‏ وأحمد (54/١1١511)غ2‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١717/1(‏ وأبو داود :)737/1-7١/5(‏ كتاب اللباس: باب من روى أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة» الحديث (51717) و(5158)» والترمذي (5/ ؟؟١5):‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت» الحديث (9/59ا١)2‏ والنسائي (0/ ه/ا١1):‏ كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به 
جلود الميتة» وابن ماجه :)١١954/7(‏ كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا 
عصبء الحديث (771)» والطحاري في «شرح معاني الآثار؛ :)418/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ 
الميتة» والبيهقي :)١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في حبل الميتة. 
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واسم الإهاب”"" يعمٌ الكل إلا فيما قام الدليل على تخصصه ولنا ما روي عن النبي يك أنه 
قَالَ: «أَيْمَا هاب دُبِعَ» فَقَدْ طهْرَه”'' كالخمر تخلل فتحل. 
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وعزاه الحافظ في «التلخيص» )17/١(‏ أيضاً للدارقطني» وابن حبان» ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (ص - ١١7”‏ بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن عكيم قال: «قرىء علينا كتاب رسول الله كَل أن 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وعند بعضهم: «قبل موته بشهر». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسنء ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم وليس العمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي كل قبل 
وفاته بشهرين قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كله ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث يروي بعضهم فقال عند عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال 
ابن حجر في «التلخيص» :)17/١(‏ وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه. 
وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من النبي ككل والإنقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والإضطراب في 
سنده فإنه تارة عن كتاب النبي َلِةٌ وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والإضطراب في 
المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام والترجيح 
بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح. أ.ه. 

وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 

قال ابن شاهين في «التاسخ والمنسوخ» (ص - ١١5‏ - بتحقيقنا) : 

وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطابء» وجابر بن عبد اللهء عن رسول الله كل بمثل ما كتب به 
النبي كَكِةِ إلى أرض جهينة أ.ه. 

- حديث ابن عمر فأخرجه ابن شاهين (رقم ؟9١)‏ بلفظ: نهى رسول الله كل أن ينتفع من الميتة بتعصب 
أو إهاب. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)18/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

حديث جابر: أخرجه ابن شاهين )١157(‏ من طريق زمغة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله كلهِ: «لا ينتفع من الميتة بشيء2. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» )148/١(‏ وعزاه إلى ابن وهب في «مسنده»ء وقال: وزمعة ضعيف ورواه 
أبو بكر الشافعي من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن. 

الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ» ينظر المعجم الوسيط .081/١(‏ 

أخرجه مالك (548/7) : كتاب الصيد : باب ما جاء فى جلود الميتة» الحديث (17)» والشافعى فى #المسند» /١(‏ 
7 كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث (08). وأحمد (515/1)» والدارمي (81/1): 
كتاب الأضاحي : باب الاستمتاع بجلود الميتة؛ ومسلم (١//177؟):‏ كتاب الحيض : باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ » الحديث »)777/١١0(‏ وأبوداود (5/ 7717): كتاب اللباس : باب في أهب الميتة» الحديث (177 )2 
والترمذي :)75١١/5(‏ كتاب اللباس : باب ما جاء فى جلود الميتة إذادبغت الحديث (1778) والنسائى (// 
17 ): كتاب الفرع والعتيرة : باب جلود الميتة» وابن ماجه (1/ :)١1577‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميئة» 
إذادبغت, الحديث (3709)» وابن الجارود(ص: 190): باب ماجاء في الأطعمة» الحديث (87/4)) 


حك 


3 كتاب الطهارة 

وروي أن النبي كل مَرّ ِمَنَاءِ قوم َأسْتَسْقَاهُم قَقَالَ: «مل عِنْدَكُمْ مَاة؟» َثَالَتْ أمْرَآةٌ: لآ 
ا رَسُولَ الله» إلا في قِرْبَةِ إِي مَيتَوِ فَقَالَ 6غ : «ألَسْت دَبْفْتِيها؟!4» فَقَالَتْ: : نَعَمْ قَقَالَ: دِبَاعُهًَا 
طُهُورُهَا”''»: ولأن نجاسة الميتات؛ لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة» وأنها تزول بالدباغ 
فتطهّرء كالثوب النجس إذا غسل؛ ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب 
والمّتك”" والسَّمُور””". ونحوها فى الصلاة وغيرها من غير نكير؛ فدل على الطهارة» ولا 
حجة لهم في الحديث؛ لأن الإهاب في اللغة اسم لجلد لم يدبغ؛ كذا قاله الأصمعي. والله 
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أعلم . 
ثم قول الكرخي : إلا جلد الإنسان والخنزير: جواب ظاهر قول أصحابنا. 


وروي عن أبي يوسف: أن الجلود كُّهَا تطهر بالدباغ؛ لعموم الحديث» والصحيح: أن 
جلد الخنزير لا يطهّر بالدباغ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة؛ بل هو نجس 
العين؛ فكان وجود الدباغ في حقهء والعدم بمنزلة واحدة/ . 


وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ؛ لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعضء كما 
للآدمي . 


وأما جلد الإنسان: فإن كان يحتمل الدباغ» وتندفع رطوبته بالدبغ - ينبغي أن يطهّر؛ لأنه 
نجس العيم» لكن لا يجوز الانتفاع به؛ احتراماً له. 
يس بنجس يجو اع به؛؟ احتر 


-2 والطحاوي :)559/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب دبغ فقط طهراء 
والطبراني في «الصغير» »)779/١(‏ والدارقطني :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» الحديث »)١7(‏ 
والبيهقي :)7١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى؛ وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - )١١7‏ والبغوي في شرح السنة )597/١(‏ من طرق عن ابن وعلة 
عن ابن عباس بهء وله ألفاظ مختلفة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 77/4 كتاب اللباس باب في أهب الميتة (41704) والنياكر) / 374 كتاب الفرع 
(4754) وأحمد في المسند 7/0 والحاكم في المستدرك ١5١/4‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية /١‏ 
7 : وعزاه لابن حبان في صحيحه وأحمد وقال: 
قال: في «الإمام»: وأعله الأثرم بجون. وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري من هو الجون بن قتادة» 
انتهى. ورواه الترمذي في «علله الكبرى» وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري 
من هوء انتهى . 

(0) الفنك: ضرب من الثعالب فرْوئُه أجود أنواع الفراء وتسمى فراؤٌه فنكاً أيضاً. ينظر المعجم الوسيط : (؟/ 027١7‏ . 

(6) السمّور: حيوان ثدييٌ ليليٌ من الفصيلة السمُورية من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين» ودقطن 
شمالي آسيا. ينظر المعجم الوسيط: .)458/١(‏ 
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.م -232202 رن» عن محمد: أنه لا يطهّر بالدباغ. 
لد "ل .334 »+ أنه يطهزة الأثهاليسن تجن العين .. 
ات 5" / ش / 00 ٠‏ 0 . حكمي» فالحقيقي: هو أن يدبغ بشيء له قيمة» 
كالقرظ: /.. 0 4 -300.--<<“لحكمي: أن يدبغ بالتشميس'" والتتريب» والإلقاء 
5-6 0 0 .3 رطام رز في مك رركي رهق أنه لى أشياية الثداء 
بعد الدباغ الحقيقيّ . ْ اغ الحكمي ‏ فيه ردايتان: 
وقال الشافعي: 0 ار سجلد إلا بالدباخ الحقيقي » وأنو*5 “غير سديد) لأنّ الحكمي في 
إزالة الرطوبات» والعصمة عن النتن» والفساد بمضي الزمان - مثل الحقيقي» ؛ فلا معنى للفصل 
1ْ ار أعلم . 
5 0 2 طهير الذبيح» وجملة الكلام فيها: أن الحيوان إن كان مأكول اللحم 
فذبع .......- -.-.----.---إلا الدم المسفوح» وإن لم يكن مأكول اللَّحْم: فما هو طاهر من 
هت 0ت 30-022 فيها كالشعر وأمثاله ‏ يطهّر منه بالذكاة عندناء وأما الأجزاء التي 
<--- 2-- -مء والجلد: فهل تطهّر بالذكاة؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهّر 
ا 0 0 


0 اد 0 تفد حلاً؛ فلا تفيد طهراًء وهذا؛ لأن أثر الذكاة يظهّر فيما وضع 
له أ ---20--- © .حمء وفي غيره تبعاًء فإذا لم يظهر أثرها في الأصل ‏ كيف يظهر 

0 لا بكر أنه قال: (دِبَاعٌ الأديم ذَكَائُة'' ألحق الذكاة بالدباغ» ثم 
الجلد | 23232302323037 ذكاة؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات 


النجب... ....- 2 طهارة. وما ذكر من معنى التبعية فغير"' سديد. لأن طهارة الجلد 
حكم | ردعي 0202020 ما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم”*. وفعل المجوسي 


)١(‏ في ب: ذكر. 

(0) في -ب: بالشمس . 

() في ب: وهذا. 

(4) في هامش ب: الذكاة في الحيوان. 

(5) في أء ب: من اللحم. 

(7) أخرجه البيهقي في السنن ١١/١‏ والدارقطني في السنن /١‏ 45 والطبراني في الكبير 7/ 01 وابن عبد البر 
في التمهيد 119-178/4. بم 0 

(0) في ب: فهو غير سديد. 

(4) في ب: الجلد. 


165 كتاب الطهارة 
ليس بذكاة؛ لعدم أهلية الذكاة» فلا يفيد الطهارة؛ فتعيّن تطهيره بالدباغ”"' . 
واختلفوا في طهارة اللحم والشحم: ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ - يطهر 


جلده بالذكاة. فهذا يدل على: أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة 


وقال بعض مشايخنا و[بعض]7'' مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة» فأما اللحم والشحم ونحوهما: فلا يطهرء والأول: أقرب إلى الصواب؛ لما مر 
أن النجاسة لمكان الدم المسفوح» وقد زال بالذكاة. 


ومنها: نزح”" ما وجب من الدلاء» أو نزح جميع الماء» بعد استخراج الواقع في البئر 
من الآدمي» أو غيره من الحيوان في تطهير البئرء عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ على ما ذكرنا فيما تقدم. ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ‏ فينبغي أن تسد 
[جميع]”*' منابع الماء إن أمكنء ثم ينزح ما فيها من الماء النجس» وإن لم يمكن سد منابعه؛ 
لغلية الماء : 


روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه ينزح مائة دلو. 
وروي: مائتا دلو. 
وعن محمد: إنه ينزح مائتا دلوء أو ثلثمائة دلو. 


وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يحفر بجنبها حفيرة» مقدار عرض الماء وطوله 
وعمقه. ثم ينزح ماؤهاء ويصب في الحفيرة حتى تمتلىء. فإذا امتلأت ‏ حكم بِطهارَةٍ البئر. 
وفي رواية : يرسل فيها قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة» ل بارع مها عا 0 [معلة]0, 
محمد بن سلام: أنه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماءء فينزح بقولهما؛ لأن ما يعرف 
بالاجتهاد - يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب . ثم الاك بي الدلو الذي ينزح به الماء 
النجس» قال بعضهم: المعتبر في كل بثئر دلوها صغيرا كان أو كبيرا. 


)١(‏ فى هامش ب: الزكاة فيما لا يؤكل لا تطهر لحمه وجلده. 
0 بط ل 

(6) في هامش ب: نزح ما فيها. 

2 سقط فى: أ ايانم 

)ه22 سقط في أ» بء 


كتاب الطهارة /4 


وروي عن أبي حنيفة : أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع . 
وقيل: المعتبر هو المتوسط بين الصغير والكبير. 


وأما حكه''' طهارة الدلو والرشاة”'. فقد روي عن أبي يوسف: أنه سئل عن الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس من البئر؛ أيغسل أم لا؟ قال: لاء بل يطهره ما طهّر البثر. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد أنه قال: إذا طهّرت البئر - يطهّر الدلو والرشاء كما يطهّر طين البئر 
وحمأته؛ لأن نجاستهما بنجاسة البئرء وطهارتهما يكون بطهارة البئر - أيضاً - كالخمر إذا تخلل 
في دن أنه يحكم بطهارة الدن. 


ومنها: تطهير الحوض الصغير إذا تنجس» واختلف المشايخ فيه : فقال أبو بكر 
الأعمش : : لا يطهّر حتى يدخل الماء فيه ويخرج منه؛ مثل ما كان فيه ثلاث مرات» فيصير ذلك 
تحترلة غسله ثانا 


وقال الفقيه أبو جعف ر/ الهندوانى 3 ول انيه العا الطاهر» وخرج بعضه - يحكم 
بطهارته» بعد آلآ تسقين افيه التتجاضة؟ لأنه صار ماعٌ جارياً ولم يستيقن ببقاء «السسن” ؟“اقنه؛ وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث . وفيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس - يطهرء كالبئر إذا تنجّست أنه 
يحكه!) بطهارتها بنزح ما فيها من الماءء وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس. 


فصل في طريق التطهير بالغسل 
وأا التطهير بالغسل: فلا خلاف في أن النجس يطهّر بالغسل في الماء الجاري. 
ددا اوري خسم ع دس ا هل يطهّر بالغسل في الأواني» بأن 


قال أبو حنيفة» ومحمد: ا الثالئة طاهراً . 


وقال أبو يوسف: لا يطهّر البدن. وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء 


)١(‏ في هامش ب: حكم طهارة الدلو والرشاء. 

(؟) الرّشاء: الحبل» أو حبل الذّلو ونحوها. ينظر المعجم الوسيط: .)848/١(‏ 
)6 في ب: النجاسة . 

(4) في هامش ب: يحكم بطهارتها إذا نزح ما فيها من الماء. 

(5) في هامش ب: بيان التطهير بالغسل . 
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ك4 كتاب الطهارة 


وجه قول أبي يوسف: أن القياس يأبى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلاً؛ لأن الماء 
متى لاقى النجاسة ‏ تنس » واف ورة الماء على" الفجاسة أووردت التجانة عل" الباق 
والتطهير بالنجس لا يتحققء إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس إلى تطهير الثياب» 
والأعضاء النجسة؛ والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة» فبقي ما 
وراء ذلك على أصل القياس» فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب. 

ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أَنَّ في الثوب ضرورة؛ إذ كل من تنبجس ثوبه لا 
خد امن يفيك الما غلية ولا يمكته العني عليه يتفي وغسيل:: ترك القياين فيه ليذه 
الضرورة؛ دفعاً للحرج؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو؛ 
لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس . 

وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين؛ لتحقق الضرورة في المحلين؟ إذ ليس كل 
من أصابت النجاسة بعض بدنه ‏ يجد ماء جارياًء أو من يصب عليه الماء» وقد لا يتمكن من 
الصب بنفسه» وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذّر الصب عليه؛ فإن من دمى فمه أو أنفه لو 
صب عليه الماء ‏ لوصل الماء النجس إلى جوفه أو يَعْلّوْ إلى دماغهء وفيه حرج بين» فتركنا 
القياس؛ لعموم الضرورة» مع أن ما ذكره'” من القياس غير صحيح؛ لما ذكرنا فيما تقدم: أن 
الماء لا ينججس أصلا: ما دام المحل النجس على ما مر بيانه . 

وعلى هذا: الخلاف إذا(" كان على يده نجاسة» فادخلها في جب من الماءء ثم في 
الثاني والثالث هكذاء ولو كان في الخوابي خل نجس» والمسألة بحالها عند أبي حنيفة : يخرج 
من الثالثة طاهراً؛ خلافاً لهما؛ بناء على أصل آخرء وهو: أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبي حنيفة» والصب ليس بشرط» وعند محمد: لا تزيل أصلاء 
وعند أبي يوسف: تزيل لكن بشرط الصبء ولم يوجدء فاتفق جوابهما؛ بناء على أصلين 


فصل شرائط التطهير بالماء 
وأما شرائط التطهير بالماء فمنها: العدد”*؟ فى نجاسة غير مرئية عندنا. والجملة في ذلك 
أن النجاسة نوعان: حقيقية» وحكمية. 


)١(‏ في ب: وغيره. 

(0) فى ب: ذكر. 

فرق في هامش ب: إذ كان على يده نجاسة إذا أدخلها في جب من الماء. 
(:) في هامش ب: شرط العدد في النجاسة غير مرئية. 


كتاب الطهارة 4.44 


ولا خلاف فى أن النجاسة الحكمية» وهى: الحدث والجنابة ‏ تزول بالغسل مرة 
واحدة» ولا يشترط فيها العدد. 

وأما النجاسة الحقيقية: فإن كانت غير مرثية» كالبول ونبحوه”١؟ ‏ ذكر في ١(ظاهر‏ الرواية»: 
أنه لا تطهّر”" إلا بالغسل ثلاثا . 

وعند الشافعي : اتطهرا" بالغسل مرة واحدة؛ اعتباراً بالحدث» إلا في ولوغ الكلب في 
الإناء ؛ فإنه لا يطهّر إل بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب بالحديث؛ وهو قول النبي علد : «إذًا وَلَغْ 
الكَلْبُ فِي إِنَاء أحَدِكُمْ َليفْسِلْةُ سَبْعا إخدَاهنَ بالثْرَابِ» . 

ولنا : ما روي عن النَبِىّ يله أنه قَالَ: «ِفْسَلُ الإناء من وُلوع الْكَلْبٍ كلانأ»» فقد فقد 
بالغسل ثلاث وإن كان ذلك غير مرئي» وما رواه الشافعي» فذلك عندما 0 
الإسلام ؛ لقلع عادة الناس في الألف بالكلاب» كما ايمر الذناة! 0 ونهى عن الشرب فى 5 
ظروف الخمر حين حرمت الخمرء فلما تركوا العادة ‏ أزال ذلك كما فى الخمرء ليها 
روي في بعض الروايات: فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب. وفي بعضها: 
«وعفروا الثامنة بالتراب»)» وذلك غير واجب بالإجماع . 

وروي عنه ككل أَنّهُ كَالَ: «إذَا أَسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ قلا يَهْمِسَنَّ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى 
يَغْسِلَّهَا نلآا إِنَهُ لآ يذرِي أَنْنَ بَانَتْ يَدُه0 أمر بالغسل ثلاثاً؛ عند توهّم النجاسة» فعند 
سننيا أرلن: لآق الظائر» أن التحاسة ألا فزوله بالهزة الواحدة: 

ألا ترى أَنَّ النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة» فكذا غير المرئية» ولا فرق» 
سوى أن ذلك يرى بالحس وهذا يعلم بالعقل/ , والاعتبار بالحدث غير سديد؛ لأن ثمة لا 
تتجاسة رأسا: وإنما عرفنا وجوب الغسل - نصاً غير معقول المعنى» والتض وز 01ج بيمرة 
واحدة» فإن النبي كَلِةِ: توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به”” »ثم 
التقدير” بالثلاث ‏ عندنا - ليس بلازم» بل هو مفرّض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنه» وإنما ورد 


)١(‏ في ب: وغيره. 

(6) في ب: يطهر. 

(*) في هامش ب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

(5) تقدم. 

(5) الدَُنَانُ: جمع مفردها: دن والدنُ هو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر المعجم الوسيط .)599/١(‏ 
(5) تقدم. 

0) تقدم. 

(4) في هامش ب: لتقدير في الغسل بالثلاث غير لازم. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م5؟ 


دك 


مه كتاب الطهارة 


النص بالتقدير بالثلاث ‏ بناء على غالب العادات؛ فإن الغالبٍ: أنها تزول بالثلاث؛ ولأن 
الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذرء كما في قصة العبد الصالح مع موسى؛ حيث قال له 
موسى في المرة الثالثة: #قد بلغت من لدني عذراً» [الكهف: 03]. 


وإذ كانت التحاسة”" مرقيةة كالدم ونحوه: فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد؛ 
لأن النجاسة في العين» فإن زالت العين ‏ زالت النجاسة» وإن بقيت ‏ بقيت. 


ولو زالت العين وبقي الأثر؛ فإن كان مما يزول أثره ‏ لا يحكم بطهارته؛ ما لم يزل 
الأثر؟ لأن الآثر لون عينه لا لون الغوب» فبقاؤه يدل على بقاء عينه» وإن كانت النجاسة مما لا 
يزول أثره ‏ لا يضر بقاء أثره عندنا. 


وعند 0 00 بطهارته ما ل 07 باقياً . 


أنّهُ قَالَ لْمُسْتَحَاضَة : ليد 4 ا ال بالمَاءِ وي ع 279 ا 0 الله 


)١(‏ في هامش ب: غسل النجاسة المرئية. 

(؟) ورد هذا عن أسماءء وأبي هريرة» وأم قيس بنت محصنء أما حديث أسماء أخرجه مالك (31-0/1): 
كتاب الطهارة: باب جاع الحيضة» الحديث .٠١7(‏ والشافعي في «الأم؛ /١(‏ 8084) كتاب الطهارة: 
باب دم الحيض» وابن أبي شيبة /١(‏ 45): كتاب الطهارات: بابد كن المراة يضيب ثيابها أنن .دم حيضهاة 
وأحمد (910/5). والبخاري :)5٠١ /١(‏ كتاب الحيض: باب غسل دم المحيضء الحديث (2)*007 
ومسلم /١(‏ 14): كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء الحديث (١١١/١55)ء‏ وأبو داود(١/‏ 
05 كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء الحديث (50") و(31*) 
و(0777» والترمذي :)100-104/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» 
الحديث (178)» والنسائي /١(‏ 160: كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب »)١854(‏ وابن ماجه 
الفاسية كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (714)» والحميدي /١(‏ 
*16) رقم (970) والدارمي )5794/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهّرت» 
وابن خزيمة )١10-159/1(‏ رقم )0/؟) والبيهقي )١1/1١(‏ وابن حبان  ١15875(‏ الإحسان) وابن الجارود 
في «المنتقى» )١1١(‏ وأبو عوانة )3١7/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها 
أسماء ية. 
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أحمد (؟7/ 20370 وأبى داود :)1017-557/١(‏ كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضهاء الحديث (770)؛ والبيهقي (408/1): من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا 
وخر الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم ثم صلّى 
فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرّك أثره». 


كتاب الطهارة 4.6١‏ 


تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماء؛ مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الأثار ‏ دل 
على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة. 


وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين ‏ مسلمء لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لآ يَضُرّْكَ بَقَاء أنَروه. ولما ذكرنا: أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء» ولم يكلفنا 
تعلم الحيل في قلع الأثارء ولأن ذلك في حد القلة. والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن 
إصابة النجاسة التي لها أثر باق» كالدم الأسود العبيط” 2‏ مما يكثر في الثياب؛ خصوصاً في 
حق النسوان. فلو أمرنا بقطع الثياب ‏ لوقع الناس في الحرج؛ وإنه مدفوع. وكذا يؤدي إلى 
إتلاف الأموال» والشرع نهانا عن ذلك» فكيف يأمرنا به؟! 


ومنها: العصر”" فيما يحتمل العصرء وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله. والجملة فيه: أن 
المحل الذي تنجس أما إن كان شيئاً لآ يتشرب فيه أجزاء النجس أصلاء أو كان شيئاً يتشرب 
فيه شيء يسيرء أو كان شيئاً يتشرب فيه شيء كثير. فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا: 
كالأواني المتخذة من الحجر والصفر والنحاس والخزف العتيق ونحو ذلك فطهارته بزوال عين 
النجاسة» أو العدد على ما مر. وإن كان مما يتشرب فيه شيء قليل: كالبدن والخف والئغل - 
فكذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته. وإن كان مما يتشرب فيه كثير: فإن 
كان مما يمكن عصره. كالثياب ‏ فإن كانت النجاسة مرئية ‏ فطهارته بالغسل والعصر إلى أن 
تزول العين. وإن كانت غير مرئية ‏ فطهارته بالغسل ثلاثاًء والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا 
يستخرج الكثير إلا بواسطة العصرء ولا يتم الغسل بدونه. 


وروي عن محمد: أنه يكتفي بالعصر في المرة الأخيرة . ويستوي الجواب عندنا تمر 


- حديث أم قيس بنت محصن: 
أخرجه أحمد (7/ 755)» وأبو داود :)7057/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء الحديث (77)» والنسائي :)١50-154/١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب» 
وابن ماجه )3١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (2»)558 وابن 
خزيمة :)١51/١(‏ كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس» باب 
استحباب غسل دم الحيض من الثوب» الحديث (/71/9)» وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص: )8١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض» الحديث (2)75775 وابن أبي شيبة /١(‏ 
5 وعبد الرازق /١(‏ 770): برقم )١7755(‏ والبيهقي (؟/1١2)5‏ والدولابي في «الكنى» (؟78/5١)2‏ 
من حديث أم قيس بنت محصنء «أنها سألت رسول الله كَلخٍ عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: حكيه 
بضلع واغسليه بماء وسدر؟. 

)١(‏ يقال دم عبيط أي: طَرِيّ ينظر المعجم الوسيط ؟/041. 

(؟) في هامش ب: العصر فيما لا يحتمل العصر. 


أ 


"ىم كتاب الطهارة 


بول”'2 الصبي والصبية. وقال الشافعي: بول الصبي يطهّر بالنضح من غير عصرء واحتج بما 
روي عن النبي كل أنه قال : : ايْنضَح بَْلَ الصبِيّ وَيُفْسَلُ بَْلُ الجَارِة؛ ولنا : ما روينا من حديث 
عمار من غير فصل بين بول وبول. وما رواه غريب؛ فلا يقبل؛ خصوصاً إذا خالف المشهور. 
وإنا"كاذههما لا يمكن عصره كالحصير المتخذ من البردى “"" ونحوهء [أي : ما لا ينعصر 
بالمضية؟ - إن علم أنه لم يتشرب فيهء بل أصاب ظاهره ‏ يطهّر بإزالة العين» أو بالغسل 
ثلاث مرات من غير عصر. . فأما إذا علم أنه تشرّب فيه - فقد قال أبو يوسف: شع في الجاء 
ثلاث مرات» ويجف في كل مرة؛ فيحكم بطهارته. وقال محمد: لا يطهّر أبداً. وعلى هذا 
الخلااف : الخزف الجديد إذا تشرّب فيه النجسء والجلد إذا ذُبِغَ م بالدهن النجسء» والحنطة إذا 
تشرّب فيها النجس وانتفخت؛ أنها لا تطهّر أبداً عند محمدء وعند أبي يوسف: تنقع في الماء 
ثلاث مرات» وتجفف في كل مرة. وكذا السكين إذا موه بماء نجس» واللحم إذا طبخ بماء 
نجسء» فعند أبي يوسف: يموه السكين» الو ل راي الحاو وبرت 
ويجمّف في كل مرة. 
وعند محمد: ارد 


العصرء م وما قاله 2 الال ةك را ]| 
الأرض أصابتها نجاسة رطبة: ا ا ل 
فإذا لم يبقّ على وجهها شيء من النجاسة وتسفّلت المياه ‏ يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيها(© 
العددء وإنما هو على اجتهاده؛ وما في غالب ظنه أنها طهّرت. 


ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصرء. وعلى قياس «ظاهر الرواية»: 
يصب الماء عليها ثلاث مرات» ويتسفل فى كل مرة» وإن كانت الأرض صَلبَةً: فإن ين 


)١(‏ في هامش ب: بول الصبي والصبية نجس عندنا. 
(؟) في هامش ب: بيان غسل النجاسة مما لا يمكن عصره. 
(65 في ط: البوري» والضواب المثبّت, 

(4:) سقط في ب. 

(5) سقط في ط. 

(7) في هامش ب: نجاسة أصابت الأرض وهي رخوة. 
0 في بب: فيه. 

200 في ب: كان. 


كتاب الطهارة . 40 


صعوداً ‏ يحفر في أسفلها حفيرة» ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويزال عنها إلى الحفيرة؛ 
ثم تكبر الحفيرة» وإن كانت مستوية؛ بحيث لا يزول الماء عنها ‏ لا تغسل؛ لعدم الفائدة في 
الغسل . 

وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. وهذا فاسد؛ لأن الماء النجس باق حقيقة» 
ولكن ينبغي أن تقلب» افيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها؛ ليصير التراب الطاهر وجه 
الأرض؛ هكذا رُوِيَ: «أنَّ أَعْرَابيًا بَالَ في المَسْجِدِء نامز وَسول الله يِه أَنْ يَحْفَْرَ مَوْضِعُ 
وله ؛ قَدَلَ أن الطريق ما قلناء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى كما فى «نصب الراية» (78١؟)‏ عن أنس مرفوعاً وله شواهد مرسلة عند عبد الرزاق 


.)73801( عن طاوس وعند أبى داود‎ )1١5689( 


كتاب الصلاة( 6 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 


من الكيفيات والأركان» والشرائط والواجبات والسنئن» وما يستحب فعله فيه» وما يكره» وما 
يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو فّات عن وقته. 


فنقول ‏ وبالله التوفيق - : الصلاة في الأصل د أربعة أنواع : فرض.» وواجب» وسنة» 
زفق 


ونافلة » والفرض نوعان: : فرض عين 3 


. أي: او لهم‎ ٠ 8 الصلاة في اللعة: الدُعَاءُ لس‎ )١( 


فم 


وقيل: 0 

وَالصلَوَاتُء واحدها : صلا كمصَاء وهي عِرَْاٍ من جانبي الذنْب» وقيل : : عظمان يَنْحَنِيَانِ في الركوع والسجود . 
وقال ابن سيده: : الصّلاء وَسَط الظَهرِ من الإنسان» ومن كل ذي أربع » وقيل : هو ما انحدر من الوَرِكَيْنِ . 

وقيل : الفُرْجَةُ التي بين الجاعرة والذُّنّبِء وقيل : هو ما عن يمين الذَّنّبِ وشماله. 

وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك. 

ينظر: لسان العرب: 2115١ 555٠/5‏ تهذيب اللغة 757/7. 75737» ترتيب القاموس: 841/7. 
عرفها الحنفية 10 أركان مَخَصُوصَةٌ وأذكار مَعْلُومَةٌ بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. 

وعند الشّافعية: أقوال وأفْعَال مُفْتقَحةٌ بالتكبيره مُحْكَمَةُ بالتسليم . 

وعند الحتابلة : أقوال وأفعال مَخَصُّوصَةٌ مُفْتَنَحَةٌ بالتكبير» مختتمة بالتسليم . 

ينظر: الاختيار: /١‏ لا فتح الوهاب: 2594/١‏ قليوبي على المنهاج .1١١ /٠١‏ المبدع .198/١‏ 

فرض العين: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» أو من واحد بذاته 
كالنبي كَكِدْ فيما فرض عليه دون أمته. 

وعلى هذا ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصلاة ة والصوم. وقد يتناول واحداً معيئاً. 
كالضحى» والأضحىء والمشاورة وغيرها من خصائص النبي ككلل. 

ينظر العضد ١775/١‏ المستصفى 2١5/75‏ حاشية ||."'ني /١‏ 187 شرح الكوكب المنير 0777/1١‏ تيسير 


ٌ التحرير ؟/ 2325 فواتح الرحموت ١/كت‏ الوبهاج 006 الإحكام للآمدي 44/١‏ التمهيد للأسنوي 


ص (11)» نهاية السول ١/9775؛‏ البيحر المحيط .717/١‏ 


لك 


كتاب الصلاة هه 


وفرض كفاية”'. وفرض العين نوعان: 
أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 
والثانى : صلاة الجمعة. 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة: فالكلام فيها يقع في مواضع؛ في بيان أصل 
فرضيتهاء [وفي بيان عددها]”". وفي بيان عدد ركعاتهاء وفي بيان أركانهاء وفي بيان شرائط 
الأركان» وفي بيان واجباتهاء وفي بيان سننهاء وفي بيان ما يستحب فعله وما يكره فيهاء وفي 
انها ده وفي بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها”" [أو فات شيء من صلاة 
من هذه الصلوات عن الجماعة؛ أو عن محله الأصلي» ونذكره في آخر الصلاة]”” . 

أما فرضيتها”' : فثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 


أما الكتاب : فقوله تعالى في غير موضع من القرآن: : #أقيموا الصلاة4 [البقرة : 4] وقوله: 
#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 6٠١١‏ أي : فرضاً مؤقتاء وقوله تعالى : 
#وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى4 [البقرة: 74؟]. 


ومطلق اسم الصلاة : ينصرف إلى الصلوات المعهودة» وهي التي تؤدي في كل يوم 
وليلة» وقوله تعالى: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» [هود: »]١١4‏ الآية يجمع 
الصلوات الخمسء» لأن صلاة الفجر تؤدي في أحد طرفي النهار؛ وصلاة الظهر والعصر يؤديان 
في الطرف الآخر؛ إذ النهار قسمان: غداة وعشىء والغداء: اسم لأول النهار إلى وقت 
الزوال» وما بعده العشى» حتى إن حلف لا يأكل العشى فأكل بعد الزوال ‏ يحنث» فدخل في 
طرفي النهار ثلاث صلوات؛ ودخل في قوله: وزلفا من الليل والمغرب والعشاء؛ لأنها 
يؤديان”" في زلف من الليل» وهي: ساعاته. 


)00 فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل وإنما المنظور إليه 
أولاً وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توف حصوله على فاعل 
ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدتهء ومن هنا سمي فرض كفاية. 

(؟) سقط في أ. 

() في ب: وقتها. 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في هامش ب: بيان فرضية الصلاة. 

(7) في أ: مؤديان. 


45ت 


5 كتاب الصلاة 


وقوله: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر» [الإسراء: 5728 قيل : 
دلوك الشسن< زوالهاء :وغشق الليل:"أول ظليعة 4 قدحل 20 فيه عيلاة الظهن والعصير: 


وقوله: #وقرآن الفجر» [الإسراء: 6/4 أي : وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر؛ فثبتت 
فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخرء وقيل: 
دلوك الشمس: غروبها؛ فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء» وتدخل صلاة الفجر في قوله: 
#وقرآن الفجر# وفرضية صلاة الظهر والعصر ثبتت بدليل آخر. 

و[هو]"'' قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون48 [الروم: 17و18] روي عن ابن عباس رضي الله عنه - 
أنه قال: حين تمسون: المغرب والعشاءء وحين تصبحون: الفجرء وعشيا: العصرء وحين 
تيو ال اكاك ذكر التسبيح وأراد به الصلاة أي: صلوا لله؛ إما لأن التسبيح من لوازم 
الصلاة» أو لأنه تنزيه؛ والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرب ‏ عز وجل - لما فيها» من 
إظهار الحاجات إليه» وإظهار العجز والضعفء وفيه [وصف له]”* بالجلال والعظمة والرفعة 
والتعالي عن الحاجة. 


قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي ‏ رحمه الله -: أنهم فهموا من هذه الآية ' 
فرضية الصلوات الخمس. ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما فهموا منها سوى 
التسبيح المذكور. 

وقوله تعالى : #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبحه 
وأطراف النهار لعلك ترضى4# [طه: ]1١‏ قيل في تأويل قوله: شبح أي فصل. قبل طلوع 

5 - : م اكه 51 . 
الشمس : هو صلاة الصبح. وقبل غروبها:/ هو صلاة الظهر والعصر ومن أناء الليل: صلاة 
المغرس والعشاء. 


وقوله: وأطراف النهار على التكرار والإعادة؛ تأكيداً كما في قوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى# البقرة: ]١84‏ إن ذكر الصلاة الوسطى على التأكيد لدخولها تحت 
اسم الصلوات. كذا ههنا. 


)١(‏ فىأ: فدخل. 

1063 سقفي ل 

(9) أخرجه الحاكم )1١١51١/1(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
(4:) فى ب: فيه. 

)2 فى امك وف 


(7) في أ: العصر والظهر. 


كتاب الصلاة باه 


وقوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال* (النور: 5"] قيل: الذكر والتسبيح ‏ ههنا ‏ هما الصلاة. 


وقيل: الذكر: سائر الأذكارء والتسبيح: الصلاة» وقوله: بالغدوء صلاة الغداة» 
3 الآصال : صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقيل: الآصال'": هو صلاة العصرء ويحتمل العصر والظهر؛ لأنهما يؤديان في الأصيل 
وهو العشى» وفرضية المغرب والعشاء عرفت بدليل آخر والله أعلم . 

وأما السئة: فما رُوي عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنّهُ قَالَ: عَامَ حَسَةٍ الوّدَاع : «اعْبّدُوا رَبَكُمْ 
وَصَلُوا خحَمْسَكُمْ؛ وَصُومُوا شَهْرَكمْ. وَحَجُوا بَئِتَ رَبكُمْء وَأدُوا رَّكَاة أَمْوَالِكُمْء طَيْبَةَ بهَا 
فشكن تَدْخُلُوا جَنّهَ رَهِ ا 

وروي عن عبادة”*» بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله كله أَنهُ َالَ: «إِنّ الله 
011 وان فد سس 2 وى عه 0 و وه 2ج عمس - آم م2 
َعَالَى فَرَض عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ في كل يَوْم وَلَيلَةِ حَمْس صَلَوَات» "". 


وعن غيافة يا نضا > رفي الهعينه اكه قال يقت وول الله كله يفول عمسن 

)١(‏ سقط في ط. 

(9) في أ: الأصيل. 

(6) أخرجه الترمذي 5177/7 كتاب الصلاة باب فضل الصلاة (517) وأحمد في المسند 59١/6‏ والحاكم في 
المستدرك ١‏ كتاب الإيمان وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه 
وأقرهء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ١4١/4‏ حديث (7774) والخطيب في التاريخ ١11١/5‏ 
والبخاري في التاريخ 14 بنحوه في بعضها . 

(4) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي . 
أمه : قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان . 
من مناقبه : نزل فيه قوله تعالى: «#يا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَنَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاة» [المائدة: ]5١‏ 
لما تبرأ من حلفه مع بنو فينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. توفي سنة: 54 بالرملة . وقيل: 
ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة 240 ينظر ترجمته في الثقات */ 2707 أسد الغابة 2155/9 
تجريد أسماء الصحابة ج١/‏ 794 أصحاب بدر 2184 الإصابة (17/5؟)) الطبقات 305.99»؛ المصباح 
المضيء ج١/‏ 2)88 الجرح والتعديل ج5/ 216 تقريب التهذيب ج١/‏ 2596 الاستيعاب ج؟7/ 2401 
تهذيب التهذيب ج0/١١1»‏ التاريخ الصغير ج١/‏ 25567964741 التاريخ الكبير ج 1/ ”1 الوافي 
بالوفيات ج 5/5 الطبقات الكبرى ج1//9١٠2»‏ تهذيب الكمال ج7/ 2566 طبقات الحفاظ ءءء 
الأعلام ج1/ 708 الرياض المستطاب .7١7‏ 

(5) ينظر التخريج الآتي. 


مهء كتاب الصلاة 


صَلْوَاتٍ كَتَبَهُنَ الله تَعَالَى [عَلَى الْعِبادِ]”'©» فَمَنْ أنى بهن [13" لَمْ يِضَيْ مِنْ حَفّْهِنَ شَيْئاً. 
أستخفاقاً ِحَقّهِنٌ - قن لَهُ عِنْدَ لله عَهْدا أن يُدْجِلَهُ الجَكدء وَمَنْ لَمْ يَأتِ بهن فُلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله 
عَهُد؛ إِنَ شا عَذَْيَهُ وَإِنْ شَاء أله لم200 وعليه إجماع الأمة فإن الأمة لحني على فرضية 


هذه السلؤانتة, 

وأما المعقول فمن وجوه: ٠‏ 

أحدها: أن هذه الصلوات إنما وجبت شكراً للنعم» منها: نعمة الخلقة؛ حيث فضل 
الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن صورة» وأحسن تقويم» كما قال الله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم# اغافر: 5"”] وقال: «#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 [العين: :] حتى لا 
ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذا التقويم والصورة التي أنشىء عليها 

ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات؛ إذ بها يقدر على إقامة مصالحه؛ أعطاه الله ذلك 
كله إنعاما محضاء من غير أن سبق منه مايوجب انشحقفاق شىء من للك فأمر باسسمال هذه 
النعمة في خدمة المنعم؛ شكراً لما أنعم؛ إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة المنعم . 

ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة» من القيام والركوع والسجود 
والقعود؛ ووضع اليد مواضعها وحفظ العين»؛ وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية» 
وإشعاره بالخوف والرجاءء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ ليكون عمل كل عضو 
شكراً لما أنعم عليه في ذلك . 

ومنها: نعمة المفاصل الليّئة» والجوارح المنقادة التي بها يقدر على استعمالها في 
الأحوال المختلفة» من القيام والقعود والركوع والسجودء والصلاة تشتمل على هذه الأحوال؛ 
فأمرنا”' باستعمال هذه النعم الخاصة في هذه الأحوال في خدمة”” المنعم؛ شكراً لهذه 
النعمة» وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً . 


ومنها: أن الصلاة وكل عبادة خدمة الرب ‏ جل جلاله ‏ وخدمة المولى على العبد لا 


)١(‏ سقط في أء ب. 

() سقط في ب. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ »)١7١7/١(‏ في كتاب: صلاة الليل؛ باب : الأمر بالوتر »)١5(‏ وأخرجه أبو داود 
(11/5)» في الصلاةء باب: فيمن لم يوتر »)١47١(‏ والنسائي :4)57١/١(‏ في الصلاة» باب: المحافظة 
على الصلوات الخمس وأخرجه ابن ماجه (558/1)» في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في أن الصلاة 
كفارة :)١40١(‏ وأحمد في المسند (0/ 716): (514)» والدارمي في السئن 0717١ /١(‏ . 

(4) في ب: : فأمر. 

(6) في أ: وخدمة. 


كتاب الصلاة 16 


تكون إلا فرضا؛ إذ التبرع من العبد على مولاه محال. والعزيمة هي" شغل جميع الأوقات 
بالعبادات بقدر الأمكان وانتفاء الحرج» إلا أن الله تعالى - بفضله وكرمه ‏ جعل لعبده أن يترك 
الخدمة في بعض الأوقات رخصة؛ حتى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع فقد اختار 
العزيمة”" وترك الرخصة”"؛ فيعود حكم العزيمة. يحقق ما ذكرنا: أن العبد لا بد له من إظهار 


دلق في أ: في ٠‏ 


زفق 


زفرف 


العزيمة في اللغة القصد المؤكد. ومنه قولهم عزمت على فعل كذا أي قصدت إليه قصداً مؤكداً. 
واصطلاحاً : هي الحكم الثابت على وقق الدليل. أو على خلاف الدليل لغير عذر. 

والعزيمة كما يؤخذ من التعريف نوعان: 

الأول: ما ثبت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب. 

الثاني : ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر كسائر التكاليف الشرعية. 

والعزيمة تتناول الأحكام الخمسة على ما اختاره البيضاوي . 

الأول: الإيجاب. كإيجاب الصلاة والصيام والزكاة. 

الثاني : الندب» كندب ركعتين قبل الظهر وبعده. 

الثالث : التحريم» كتحريم الزنا وأكل أموال الناس بالباطل . 

الرابع : الكراهة؛ كالصلاة في مرابض الوبل. 

الخامس : الإباحة» كإباحة الأكل أو الشرب وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 70 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2175/١‏ التمهيد 
للأسنوي ١٠ء‏ نهاية السول له ١7١/١‏ منهاج العقول للبدخشي 237/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١9‏ لتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ المستصفى للغزالي »48/١‏ حاشية البناني 
0--175ء الإبهاج لابن السبكي 28١/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 1480؛ حاشية العطار 
على جمع الجوامع »110-177/١‏ التحرير لابن الهام 4* تيسير التحرير 7794/7 كشف الأسرار 
للنسفي 447/١‏ 450» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟18/5١»‏ 
شرح المنار لابن ملك .7١‏ الوجيز للكراماستي 2١‏ ميزان الأصول للسمرقندي 159-158/١‏ الكوكب 
المئير للفتوحي 154-٠١10كء‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ؟57/7١.‏ 

الرخصة لغة: السهولة وشرعاً الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب 
للحكم الأصلي واجباً كأكل الميتة ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً كالسلم وخلافاً الأولى 
كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. 

والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة» والسبب الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في 
القصر والفطرء والفرز في السلم وهو قائم حال الحل. والعذر الإضرار ومشقّة السفر والحاجة إلى ثمن 
الفلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لفرض النفس في بقائها . 

فإن لم يتغير الحكم كما ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى 
صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية 
مثلاً لمن لم . 

يحدث بعد حرمته» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من - 


1] 


43 كتاب الصلاة 


سمة العبودية؛ ليخالف به من استعصى مولاه» وأظهر الترقع عن العبادة» وفي الصلاة إظهار 
سمّة العبودية؛ لما فيها من القيام بين يدي المولى ‏ جل جلاله ‏ وتحنية الظهر له؛ وتعفير 
الوجه بالأرض» والجثو على الركبتين» والثناء عليه والمدح له. , 

وهنثها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي؛ لأنه إذا قام بين يدي ربه خاشعاً 
متذللاً مستشعراً [هيئة]''' الرب ‏ جل جلاله ‏ خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات - 
عصمه ذلك عن اقتحاه”© المعاصي, والامتناع عن المعصية فرض» وذلك قوله تعالى: #وأقم 
الصلاة طرفي النهار.وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات#”" [هود: ]١١4‏ وقوله تعالى: 
#وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبرت: 40]. 

ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب [والخطايا والزلات]”؟' والتقصير؛ إذ العبد فى أوقات 
ليلة ونهار»ء لا يخلو عن ذنب» أو خط أو زلة أو تقصير في العبادة؟ والقيام نشكر النعمة - وإن 
جل قدره وخطره ‏ عند الله تعالى» إذ [قد]””' سبق إليه من الله - تعالى - من النعم والإحسان» 
مالو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن" أن يؤدي شكر 
الكل”"» فيحتاج إلى تكفير ذلك؛ إذ هو فرضء ففرضت الصلوات الخمس/ تكفيراً.. لذلك 
[وذلك قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: 2»]1١4‏ والله الموفق]" . 


فصل فى بيان عدد الصلوات 
وأما عددها: فالخمس . ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب: فما تلونا 


المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة» قلّة المسلمين» ولم تبقّ حال الإباحة؛ 


لكثرتهم حينئذٍء والعذر في الإباحة مشقّة الثبات المذكور لما كثروا. 
واختلف الأئمة في القصر هل هو رخصة أو عزيمة فقال: «أبو حنيفة»: هو عزيمة» فهو عنده من النوع 
الأول من أنواع العزيمة» وقال «مالك» «والشافعي» وأحمد: هو رخصة ينظر: الإحكام للآمدي 2111/١‏ 
المستصفى /١‏ *الاء حاشية البناني على جمع الجوامع 7١‏ » شرح العضد 7/7. شرح الكوكب المنير 
0 تيسير التحرير 2578/7 فواتح الرحموت .117/١‏ 

)١(‏ فى ط: هبة. 

00 فى ان اران 

(:) سقط في أ. 

)2( سقط فى ب. 

1 (30 

[(49 517 ب: العمل . 

() سقط في ط. 


كتاب الصلاة 45١‏ 


من الآيات التى فيها فرضية خمس صلوات . وقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» [البقرة: 118 إشارة إلى ذلك؛ لأنه ذكر الصلوات بلفظ”؟ الجمع» وعطف الصلاة 
الوسطى [عليها]”"'؛ والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعاً يكون له 
وسطى؛ والوسطى غير ذلك الجمع؛ [وأقل جمع يكون له وسطىء, والوسطى غير ذلك 
الجمع] ‏ هو الخمس؛ لأن الأربع والست لا وسطى لهما. وكذا هو شفع؛ إذ الوسط ما له 
حاشيتان متساويتان» ولا يوجد ذلك في الشفع والثلاث له وسطى» لكن الوسطى ليس غير 
الجمع» إذ الاثنان ليسا بجمع صحيح» والسبعة وكل وتر بعدها له وسطى» لكنه ليس بأقل 
الجمع؛ لأن الخمسة أقل من ذلك . 


واناالبفةة مماارريها ين الاريك وزو انتوضول اشتكلة: تنا عل الأعراييق 
الصَّلَرَاتِ الحَمْسَء فَقَالَ: «مَلْ عَلَىَ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟) فَقَالَ ‏ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ -: «لآء إلا 
نْ تَطَوْعَ»”" والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم . ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر 
سنة؛ لما أن كتاب الله والسئن المتواترة والمشهورة ما أوجبت [زيادة]*؟ على خمس صلوات»؛ 
فالقول بفرضية الزيادة”» عليها بأخبار الآحاد يكون قولاً بفرضية صلاة سادسة؛ وأنه خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمةء ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوترء وإنما يقول 


000( في ب: بلفظة . 

(0') سقط في أ. 

() أخرجه مالك )١176/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة» الحديث (45)» 
وأحمد »)١151/١(‏ والبخاري :)٠١7/1١(‏ كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام» الحديث (45)» 
ومسلم :)51-40/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ الحديث (8/ 
١‏ وأبو داود :)777/1١(‏ كتاب الصلاة: باب فرض الصلاةء الحديث »)591١(‏ والنسائي /١(‏ 
5 كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة» وابن الجارود (ص - 45) رقم 
»)١55(‏ والشافعي في «مسنده» (5؟)2 وابن خزيمة )١175/7(‏ رقم 2»)١1١757(‏ والبيهقي 20571١ /١(‏ وأبو 
عوانة »)"1١ 8979 /١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /1١(‏ 2207 وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
741).» من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله َلِةِ من أهل نجد ثائر الرأس» 
سمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله ككه: خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوّع» قال رسول الله ككهِ: «وصيام 
شهر رمضانء قال هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: وذكر له رسول الله كك الزكاة» فقال على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه». فقال 
رسول الله كل : «أفلح إن صدق». 

(4:) سقط في ب. 

(0) في أ: بزيادة. 


5 كتاب الصلاة 


بوجوبيه» والفرق بين الواجب والفرض [كالفرق0" , بين السماء والأرض على ما عرف في 
موضعه. والله تعالى أعلم . 


فصل فى بيان عدد الركعات 

وأما عدد ركعات هذه الصلوات: فالمصلى لا يخلو إما أن يكون مقيماًء وإما أن يكون 
مسافراًء فإن كان مقيماً فعدد ركعاتها سبعة عشر: ركعتان» وأربع وأربع» وثللاث» وأربع» 

1 2 ار 2 2 ,. 

وقوله: «صَلُوا كَمَا رَأَبْثْمُوني أَصَلي)”"' ؛ وهذا لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات هذه 
الصلوات؛ فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في حق المقدارء ثم زال الإجمال ببيان 
النبي يك قولاً وفعلًء كما في نصوص الزكاة والعشر والحج وغير ذلك. 

وإن كان متسافرا فعذه ركعاتها فى حقه إخدى عشرة”" عيدتا ركعات وركعتان: 


فصل في صلاة المسافر 
والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع: 
أحدها: في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر. 
والثاني: في بيان ما يصير المقيم به مسافراً. 
والثالث: في بيان ما يصير به المسافر مقيماً» ويبطل به السفر ويعود إلى حكم الإقامة. 


)1١(‏ في ط: كما. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 07). والبخاري (؟7/ :)٠١١‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤدّن فى السفر مؤذن واحدء 
والحدوك 405513 وسيك:(455/1):كتان المساجدة ‏ باسامن عق بالأناية + والحديف (448/ 
2©» وأبو داود :)397598/1١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (084)» والترمذي 
(54/1): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان والسفرء الحديث (2500» والنسائي (94/7): كتاب 
الأذان: باب أذان المنفرد لأن في السفرء وابن ماجه (1/1"): كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق 
بالإمامة» الحديث (91/4)» والدارفي »)787/1١(‏ والبيهقي /١(‏ 7804). 


(0) فى أ: أحد عشر. 


أما الأول: فقد قال أصحابنا : إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير. وقال 
الشافعي: أربع كفرض المقيم» إلآ أن للمسافر أن يقصر رخصة. من مشايخنا من لقب المسألة 
بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من 
ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمام فرض المسافرء والإكمال 
ليس رخصة فى حقهء بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السنة؛ وهذا لأن الرخصة اسم لما تغيّر عن الحكم الأصلي 
لعارض إلى تخفيف ويسر؛ لما عرف في أصول الفقهء ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر 
رأساً؛ إذ الصلاة فى الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر» ثم 
زيدت ركعتان في حق المقيم» وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر» كما كانتا في 
الأصل ؛ فانعدم معنى التغيير”' أصلاً في حقهء وفي حق المقيم وجد التغيير؛ لكن إلى الغلظ 
والشدة لا إلى السهولة واليسر» والرخصة تنبىء عن ذلك» فلم يكن ذلك رخصة في حقه 
حقيقة :ولق سموء فإنما شع مجازاً؛ لوجود بعنس معاني الحقيقة وهو التغيير'". 


احتج الشافعي بقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 


(8) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/*١7):‏ باب من كان يقصر الصلاة» وأحمد »)77/١(‏ والدارمي :0504/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفرء ومسلم :)478/١(‏ كتاب صلاة الملنافرين! باب صلاة 
المسافرين» وقصرهاء الحديث (185/5)؛ وأبو داود (1/7): كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء 
الحديث »)١١949(‏ والترمذي (7094/5): كتاب التفسيرء الحديث (2070)» والنسائي :)١١1/(‏ كتاب 
تقصير الصلاة فى السفرء الحديث )١(‏ وابن ماجه (788/1): كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة 
في السفرء الحديث (205050» وابن جرير (/ 194)» والبيهقي (/174) كتاب الصلاة: باب رخصة 
القصر في كل سفرء وأبو جعفر النحاسء. في «الناسخ والمنسوخ» (ص - »)١1١‏ وابن الجارود (ص - 
7 رقم »)١457(‏ وابن خزيمة (7/1/5)؛ رقم (2»)440 وأبو يعلى 2)١77 /١(‏ رقم (141). 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور» (؟7/١/71)»‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد»ء والطحاوي» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


ب 


4 ش كتاب الصلاة 


والمتصدّق”' عليه يكون مختاراً في قبول الصدقة» كما في التصدق من العباد؛ ولأن القصر 
ثبت نظراً للمسافر؛ تخفيفاً عليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة» والتخفيف في 
التخيير» فإن/ شاء مال إلى القصرء وإن شاء مال إلى الإكمال» كما في الإفطار في شهر 
رمضان. 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تام ان قصر على لسان نبيكم محمد يلي وروي: تمام غير قصر”". 


وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي» وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ هكذاء وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: فرضت الصلاة [في 
الأصل] ركعتين» إلا المغرب فإنها وتر النهارء ثم زيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ما 
كانت . 


وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما سافر رسول الله يكئهِ إلا 
وصلّى ركعتين [إلا المغرب]”*' ولو كان القصر رخصة:؛ والإكمال هو العزيمة ‏ لما ترك 
العزيمة إلا أحياناً ‏ إذ العزيمة أفضل ؛ وكان رسول الله كَكلِةِ لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وكان لايترك الأفضل إلا مرة أو مرتين؟ تعليماً للرخصة في حق الأمة» فأما ترك الأفضل أبداً ‏ 


وفيه تضبيع الفضيلة عن النبي كل في جميع عمره ‏ فيما لا يحتمل ؛ والدليل عَلَيْه : «أَنّهُ يله 


لقر يد 1 ا الل أَيَمُوا يَا أَهلّ مَكَة؛ فَإِنَا قَْمٌ سَفْرَه"”2 فلو جاز الأربع لما اقتصر 


أحدهما: أنه كان يغتنم زيادة العمل في الحرم ؛ لما للعبادة” م من تضاعف الأجر. 


)01( في أ: فالمتصدق. 

(؟) فى أء ب: من غيره. 1 

() أخرجه البيهقي (8/ )١144‏ كتاب الجمعة: باب صلاة الجملة ركعتان. 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع .)١98/5(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(©) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/1417): وهو عند البيهقى فى السئن »)١77/7(‏ والطبرانى فى الكبير 
0 0 0 
وقال الحافظ في الفتح (107/1) بعد عزوه للترمذي: وهذا ضعيف لآن الحديث من رواية علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف» ولو صحٌ فالقصة كانت في الفتح. وقصة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك لبعد العهدء » ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا 
يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف. 

(5) في ب: للعبادات. 


كتاب الصلاة 156 


والثانى : أنه يلةِ كان إماماً وخلفه المقيمون من أهل مكة؛ فكان ينبغي أن يتم أربعاً؛ كيلا 
يحتاج أولئك القوم إلى التفرّد» ولينالوا فضيلة الائتمام به في جميع الصلاة؛ وحيث لم يفعل 
دل ذلك على صحة ما قلنا. 


وروي: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ام العتلذة بعتي فاكر عاب [متيحات سيول اله لله عكللة 
حتى قال لهم: : إني تأهَلت بمكة» وقد سمعثُ رَسُولَ الله كلل , ل لمَنْ تَأهْل بِقَوْم فَهُوَ 
"0" فدل إتكار الصحابة - رضي الله عنهم واعتذار عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن الفرض ما 

واجا | ركان اوأر مرح لوا لحرت الصكا ا عاوارة راطا لطر قو 00017 علي 
العزائم » ولا يعتذر عنها؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة رذ ضي الله عنهم - على ما قلنا. 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه سئل عن الصلاة في السفرء فقال: ركعتان 
ركعتان» من خالف السنة كفر”؟: أي: خالف السنة اعتقاداً لا فعلاً. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن رجلين سألاه ‏ وكان أحدهما يتم الصلاة في السفرء والآخر يقصر عن 
حالينا فتال للذئ فصر أنت أكملت: لل 230 أنت قصرت. ولا حجة له في الآية؛ 
لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته» والقصر قد يكون عن الركعات» وقد يكون 
عن القيام إلى القعود. وقذايكوة "عن الر كر زالسجروة إلى الابساذة لخوف العدو؛ لا بترك 
شطر الصلاة» وذلك مباح مرخص عندناء فلا يكون حجة مع الاحتمال؛ مع ما أن في الآية ما 
بلغاو ان «العرالرمتة امبر ينعو الفخير تعن لكاتو وخر تله سار الصحة لأنه علق القصر 
بشرط الخوف» وهو خوف فتنة الكفار بقوله: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. . . © [النساء: 
١‏ والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف» بل يجوز من غير خوف. 


والحديث دليلنا؛. لأته أمر:بالقيولء قلا يبقى له خيار الرد شرعاً؛ إذ الأمر للوجوب: 


وقوله : المتصدق عليه يكون مختاراً في القبول. 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى النصب )71١/(‏ بلفظ : «من تأهّل ببلدة. . .» فذكره وقال: رواه ابن أبي شيبة في 
«مسنده» حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلَى بمنى أربعاًء ثم قال: قال رسول الله ككلِ: «من تأقل في 
بلدة فهو من أهلها يصلّي صلاة المقيم» وإني تأهلت منذ قدمت مكة»» انتهى . وما ايعان لمر ميان 
في «مسنده» كذلك» ولفظه: سمعت رسول الله كل يقول: إذا تزوّج الرجل ببلد فهو من أهلهء وإنما 
أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتهاء انتهى. ورواه أحمد في امسنده؛» ولفظه: سمعت رسول الله وَل 
يقول: من تأمّل في بلد فليصل صلاة مقيمء انتهى. وذكره البيهقي في «المعرفة ‏ في باب صلاة 
المسافرا» ولم يصل سنده بهء ثم قال: هذا حديث منقطع» وعكرمة الأزدي ضعيف» انتهى . 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١98151//7(‏ وقال رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 


بدائع الصنائع ج١‏ ٍ نا 
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155 كتاب الصلاة 


قلنا: معنى قوله: تصدق عليكم: أي: حكم عليكم على أن التصدق من الله تعالى - 
فيما لا يحتمل التمليك ‏ يكون عبارة عن الإسقاطء كالعفو من الله تعالى ‏ وما ذكر من 
المعنى غير سديد؛ لأن هذا ليس ترفيهاً بقصر شطر الصلاة» بل لم يشرع في السفر إلا هذا 
القدر؛ لما ذكرنا من الدلائل» ولقول ابن عباس رضي الله عنه : لا تقولوا قصراء فإن الذي 
فرضها في الحضر أربعاً هو الذي فرضها في السفر ركعتين. وليس إلى العباد إبطال قدر 
العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 


ألا ترى أن من أراد أن يتم المغرب أربعاً أو الفجر ثلاثاً أو أربعاً - لا يقدر على ذلك؛ 
كذا هذا. ولا قصر في الفجر والمغرب؛ لأن القصر بسقوط شطر الصلاة» وبعد سقوط الشطر 
منهما لا يبقى نصف مشروع؛ بخلاف ذوات الأربع . 

وكذا لا قصر في السئن والتطوعات؛ لأن القصر بالتوقيف. ولا توقيف ثمة» ومن الناس 
من قال بترك السئن في السفر. 

وروي عن 'بعض الصحابة أنه قال: لو أتيت بالسنن في السفر لأتممت الفريضة. 

وذلك عندنا محمول على حالة الخوف؛ على وجه لا يمكنه المكث لأداء السئن. وعلى 
[هذا الأصل]”'' يبني: أن المسافر لو اختار الأربع لا يقع الكل فرضاًء بل المفروض ركعتان لا 
غير. 

والشطر الثاني يقع تطوعاً عندنا/ وعنده: يقع الكل فرضاًء حتى لو لم يقعد على رأس 
الركعتين قدر التشهّد فسدت صلاته عندنا؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقهء وهي فرض وعنده لا 
تفسدء لأنها القعدة الأولى عنده» وهي ليست بفرض في المكتوبات بلا خلاف. وعلى هذا 


الأصل يبني: اقتداء”"© المقيم بالمسافر؛ أنه يجوز في الوقت وفي خارج الوقت؛ وفي ذوات 


الأربع . 


واقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت» ولا يجوز في خارج الوقت عندنا؛ لأن فرض 
المسافر قد تقرّر ركعتين؛ على وجه لا يحتمل التغيير"" بالاقتداء بالمقيم؛ فكانت القعدة 
الأولى فرضاً في حقه؛ فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة؛ وهذا لا يجوز 
على أصل أصحابنا. 


. سقط في ب‎ )١( 
زفق في 0 ب : اقتداء المقيم بالمسافر:‎ 


كتاب الصلاة ا 


وهذا المعنى لا يوجد في الوقت» ولا في اقتداء المقيم بالمسافر» ولو ترك القراءة في 
الأوليين» أو فى واحدة منهما ‏ تفسد صلاته؛ لأن القراءة في الركعتين في صلاة ذات ركعتين 
فرفى: وقد قات على وليه لا يكيل القتارله" بالققنادة ا فنفسين ناويدب وعدا العاففي - أيفا 
-: تفسد؛ لأن العزيمة وإن كانت هي الأربع عنده»؛ لكن القراءة في الر كعات كلها فرضن عنده. 


ولو اقتدى المسافر بالمقيم [عندنا]”'' في الظهرء ثم أفسدها على نفسه في الوقت» أو 
بعدما خرج الوقت؛ فإن عليه أن يصلي ركعتين عندناء وعنده: يصلي أربعاء ولا يجوز له 
القصر؛ لأن العزيمة في حق المسافر هي ركعتان عندنا؛ وإنما صار فرضه أربعاً؛ بحكم التبعية 
للمقيم بالاقتداء به» وقد بطلت التبعية بيطلان الاقتداء؛ فيعود حكم الأصل. وعنده: لما كانت 
العزيمة هي الأربع» وإنما أبيح القصر رخصة - فإذا اقتدى بالمقيم فقد اختار العزيمة» فتأكد 
عليه وجوب الأربع» فلا تجوز له الرخصة بعد ذلك ويستوي في المقدار المفروض على 
المسافر من الصلاة سفر الطاعة» من الحج والجهاد وطلب العلم؛ وسفر المباح» كسفر التجارة 
ونحوه» وسفر المعصية» كقطع الطريق والبغي» وهذا عندنا”" . 

وقال الشافعي: لا تنبت رخصة القصر في سفر المعصية. 

وجه قوله: أن رخصة القصر تثبت تخفيفاً أو نظراً على المسافر» والجاني لا يستحق 
النظر والتخفيف . 

ولنا: أن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بين مسافر ومسافر؛ فوجب العمل 
بعمومها وإطلاقهاء ويستوي فيما ذكرنا من أعداد الركعات في حق المقيم والمسافر» صلاة 
الأمن والخوف, فالخوف لا يؤثر فى نقصان العدد» مقيماً كان الخائف. أو مسافرأء وهو قول 
عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وإنما يؤثر في سقوط اعتبار بعض ما ينافي الصلاة في الأصل 
من المشي ونحو ذلك؛ على ما نذكره في صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 


فصل فيما يصير به المقيم مسافرا 
وأما بيان”" ما يصير به المقيم مسافراً: فالذي يصير المقيم به مسافراً: نية مدة السفرء 
والخروج من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء . 
أحدها: مدة السفرء وأقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر. 


00 سقط في ط. 


() فى هامش ب: بيان ما يصير به المسافر مسافراً. 
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وعند عامة العلماء مقدر» واختلفوا في التقدير. 


قال أصحابنا: مسير ثلاثة أيام سير الإبل ومشي الأقدام. وهو المذكور في ظاهر 


وروي عن أبي يوسف: يومان وأكثر [اليوم]''" الثالث» وكذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وابن سماعة عن محمد. ومن مشايخنا من قدر بخمسة عشر فرسخاء وجعل لكل يوم 
خمس فراسخ » ومنهم من قذره بثلاث مراحل. وقال مالك : أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا . 


واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلا”"'» وهو قريب من قول بعض 


)١(‏ سقط في ط. 

الأول: زمان السير. والثاني: مقدار الطول بالمساحة وقد اعتمد علماء المذاهب الثلاثة أن مقدار المسافة 
بالزمن : سير يوم وليلة» أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين» بحيث يقطع المسافر أربعاً وعشرين ساعة 
بسير الإبل مثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام ذهاباً دون الإياب بما في ذلك زمن استراحة المسافر الذي 
يقضي فيه مصالحه من أكل وشرب وقضاء حاجة ووضوء وصلاة وإصلاح متاع فيعتبر زمن ذلك» وأن لم 
يوجدء وقدر زمن الاستراحة في اليومين بساعتين» وأن مقدارها بالمسافة أربعة برد» وصرحوا بأن البريد 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال: واختلفوا في ذرع تلك الأميال على ستة أقوال: الأول: أن الميل أربعة 
آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام» وكل قدمين ذراع» فيكون الميل ستة آلاف ذراع وهذا القول مذكور 
في شارحي «الرملي» «وابن حجر؛ على «المنهاج» وفي شرح «الروض» وفي كتاب «نيل المآرب للحتابلة» 
الثاني : أنه ألف باع» والباع أربعة أذرع فيكون الميل أربعة آلاف ذراع وقد ذكره «ابن حجر؛ في الكلام 
على حدود الحرمء وهو مذكور في بعض كتب الحنفية «كالزيلعي» و«الجوهرة». وهو المشهور عندهم . 
الثالث: أنه ثلائة آلاف وخمسمائة ذراع وقد نقله ابن حجر في شرح المنهاج عن ابن عبد البر» وهو ما 
«فتح القدير؛ للحنفية عن ابن شجاع . الرابع : ثلاثة آلاف ذراع. وقد ذكره ابن حجر في الكلام على حدود 
الحرم» وهو مذكور في «حاشية الشيخ حجازي على شرح الأمير للمالكية». الخامس: ألفا ذراع. وقد 
ذكره ابن حجر في الكلام على حدود الحرم ونقل في بعض كتب المالكية عن ابن رشيد وهو المشهور 
عندهم قاله الشيخ محمد عليش في شرحه. 

السادس: أنه ألف ذراع» قال في «بغية المسترشدين»: وقيل هو ألف ذراع باليدء وهو ذراع إلا ثمنا 
بالحديد ا.ه. واختلفوا في الخطوة فمنهم من قال خطوة إنسان» ومنهم من قال خطوة بعير» واختلفوا 
كذلك في القدم. فمنهم من قال: قدم الإنسان» ومنهم من قال قدم البعير» وكذلك اختلفوا في الذراع, 
فمنهم من قال: أربعاً وعشرين أصبعاً» كما في «الرملي» «وابن حجرا و(شرح الروض»» ومنهم من اعتبره 
ثمانية وعشرينء كما قاله الشيخ المحمد عليش» في (شرحها. ومنهم من اعتبره اثنين وثلاثين قال في 
ااشرح المنية» للعلامة ابن أمير حاج»: وقال المتقدمون: مقداره اثنان وثلاثون أصبعاً ١.ه»‏ ومنهم من 
اعتبره ستة وثلاثين» قال الشيخ (محمد الخرشي» على مختصر سيدي خليل: والذراع ستة وثلاثون - 
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أصبعاً ا.ه» وبعضهم صرح بأن المراد من الذراع: ذراع الآدمي من طي المرفق إلى طرف الوسطىء 
وكذلك اختلفوا في عرض الإصبع. فمنهم من اعتبره ست شعيرات معتدلات معترضات» ومنهم من 
اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى بطن الأخرى» ومنهم من اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى 
ظهر الأخرى 

قال «السيد أحمد بك الحسيني»: مما تقدم بعلم أنهم اختلفوا في قدر الميل والذراع» ومع تعدّد الأقوال 
وتضاريها لم أرَ أحداً تعض للجمع بينها أو أبطل قولاً منها ببرهان» ولم أرَ من حدد الأميال وقارنها 
بالسير المعتدل مع أن السير المذكور هو في الحقيقة ميزان ضبط الأميال مع أننا لو قارنًا بين السير المعتدل 
وبين اعتبار الميل أربعة آلاف خطوة لوجدنا فرقاً كبيراً لا يمكن التسامح فيه؛ وذلك لأننا لو اعتيرنا الميل 
أربعة آلاف خطوة واعتبرنا الخطوة ذراعاً ونصفاً؛ لكان الميل ستة آلاف ذراع كما عليه الأكثرون ولو 
اعتبرنا الذراع قدمين وأنهما سبعة أثمان الذراع الحديد المستعمل بمصر والحجاز لكان الذراع يقرب من 
أحد وخمسين ستتياً وحينئظٍ تكون المسافة هكذا. 

50٠0‏ ذراع ١ه‏ سنتياً “44 ميلاً - ١4188٠‏ متراً فيكون مجموع المسافة نحواً من ماية وسبعة 
وأربعين ألف متر. 

قال: وقد اختبرت بنفسي وبواسطة غيري ممن أثق به سير الأقدام المعتدل فلم يزد عدد الخطوات في 
الدقيقة الواحدة عن ماية خطوة وخطوتين ولم يزد اتساع الخطوة ة عن خمسة وستين سنتياً فيكون سير 
الإنسان في الساعة الواحدة ٠١”‏ خطوة 6 سنتياً "٠‏ دقيقة- 591/4 مترأ في الساعة. ويكون مجموع 
سيره في مسافة القصر 91/8" متراً كا 77 ساعة- 5١5ر41‏ متراً أي: 417 كيلو متر و7١01‏ متراً. 

قال: وقد تحرّيت سير الإبل أيضاً واستقصيت ذلك من عدد كثير ممن لهم وقوف وخبرة على مقدار ما 
يمكن أن تسيره الإبل المثقّلة بالأحمال في أرض سهلة» كالأرض التي بين جهة القنطرة» وبين العرين من 
أزض نهتر كلدت مين أثق يه وأعطد مصدقه إن البعيز فى كل هله الأرمن لأايسين أكثر' مق أربعة آلاف 
متر في الساعة الواحدة» فإذا ضربنا هذا العدو في مقدار مسافة القصرء وهو اثنان وعشرون ساعة كان 
المجموع- 88٠0٠١‏ مترء وهو قريب جداً من سير القدم المتقدم ذكره. 

قال: وقد أحضرت إبلاً وسارت أمامي» فلم يتغيّر سيرها عن ذلك؛ وظاهر أن الفرق عظيم بين هذه 
المسافة» وبين تلك المسافة التى قدّرت بنحو مائة وسبعة وأربعين ألف مترء فتلخخص من ذلك أن الميل 
الذي جعلوا مسافة القصر منه ثمانية وأربعين ميلاً لا يمكن اعتباره ستة آلاف ذراع» ولا يمكن أن تكون 
الخطوة التي قدر بها الميل 'خخطوة الإنسان ولا خطوة البعير مما لا يوافق التحديد بالزمن» إذ الحس يشهد 
بأن ما بين خفي البعير يبلغ نحو المتر بل أن تقدير المساحة مبني على اصطلاح علماء ء الهيئة بأن علماء 
الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها نسبوا الذراع والباع والخطوة ة إليها فلعلّ الفقهاء لم يلاحظوا 
أنها اصطلاحات خاصة بعلماء الهيئة» فلذلك وقع الاشتباه والاختلاف العظيم الذي مر ذكرهء فأخذوا اسم 
القدم مثلاً وفسروه بما لا ينطبق على اصطلاح علماء الهيئة مع أنه كان من الواجب حيث عبّروا بالباع 
والذراع والخطوة ة والقدم أن يرجعوا في بياعه ذلك إلى ما قاله أهل ذلك الاصطلاح» وذلك أنهم قسموا 
محيط الأرض إلى “٠‏ درجة. وقسموا الدرجة إلى ستين جزءاًء وسموه بالدقيقة الأرضية وطول الواحدة 
06 متراء وقسموا تلك الدقيقة إلى ألف جزء وسمّوه بالخطوة الأرضية أو بالمباع أو بالقامة. ويبلغ 
طول ذلك الجزء ١86 )7 /١(‏ ستتياً فالخطوة والباع والقامة جميعها واحد اسم للجزء المذكورء ثم قسشموا- 
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الخطوة إلى أربعة إأقسام, وسمّوا القسم الواحد منها بالذراع وعلى ذلك يبلغ طوله 45 ستتياًء 4/١ 4/١‏ 
ستة وأربعين سنتياً وربعاً وثمناً من السنتي» » ثم قسّموا الذراع إلى قدم فلكي ونصفء فيكون القدم ثلاثين 

سنتيأ وثلئي سنتي وربع سانتي» ثم اعتبروا القدم أربع قبضات» والذراع ست قبضات,. واعتبروا القبضة 
الواحدة أربع أصابع » فيكون حيتئذٍ الذراع أربعة وعشرين أصبعاً . فإذا اعتبرنا الذراع المقدذر بأربع وعشرين 
إصبعاً في نصوص الفقهاء المتقدمة هو الذراع الفلكي» وأردنا من القدم القدم الفلكية كان الميل - ١860‏ 
مترأً ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسين مترأء وهو مساو للدقيقة الأرضية تمامأ على ما سيأتي في تحقيق كل 
قول من الأقوال في الميل» فإذا ضربنا عدد الأميال المصرّح ل وهي 48 ميلا في 
م مترأء وهو طول الميل كان مجموع ذلك- ليل 4 متراً أي 894 كيلو متر» 8 مترأء وهو قريب 
جداً من تقدير مسافة السير بثمانية وثمانين ألف متر ويكون الفرق ألف متر وأربعين مترأء وهو فرق قليل 
دون الميل الواحد يمكن أن يدخل في تحديد مسافة السير. 
وإنما عول على هذا الحساب, لأن بعض الرياضيين صرّح بأن الميل الذي كان مستعملاً عند الرومانيين 
الذين كانوا قبل الإسلام كان ألف خطوة وكان 1800 متراً ولأن الفلكيين هم المختصون بالبحث عن 
حقيقة المقاييس والفقهاء إنما قلدوا غيرهم من غير تحقيق كما صرّح به الإمام «ابن حجر»» قال إنه لم 
يبلغنا عن أحد من المختلفين أنه قال ما ذكره بعد تحريره بالذراع» فيتعيّن بعد إذ علم تحريره به تأويل ما 
خالفه؛ ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل ١.ه‏ ولأننا لو لم نعتبر هذه المقايبس الفلكية 
للزم أن تكون مسافة القصر أطول من سير اثنين وعشرين ساعة» وقد تقدّم أنَا اعتبرنا مسافة السير بالزمن 
ضابطاً ودليلاً لضبط ذراع المقايبس فوجب حينئذٍ أن تعتبر في كل ما تقدّم من المقايبس المقادير الفلكية 
إلا فيما صحححه «ابن عبد البر» فإنا لا نعتبر فيه تلك المقادير» لأن تقديره مبني على اعتبار خاص به. على 
أن اعتبار الذراع الفلكي المذكور موافق لما قدّره الفقهاء في باب القلتين من أن الذراع شبران تقريباًء 
حي تعر ننه واس لا اد ا ملكي فى الجر يسيك أن ورين يج الي ل 
الأقوال على الصورة الآتية: 
القول بأن الميل ستة آلاف ذراع: قد تقدم أن القائل باعتبار الميل ستة آلاف ذراع قدره بأربعة آلاف 
خطوة» وجعل الخطوة ثلاثة أقدام وقد سبق بيان عدم انطباق تلك الخطوة على خطوة الإنسان» ولا 
خطوة البعير وكذلك لا تصلح أن تكون خطوة فلكية» وحيث تعذّر حمل تلك الخطوة على خطوة معلومة 
تعيّن حملها على خطوة اصطلاحية مقذرة بثلاثة أقدام وقد صرّح بعض الرياضيين بأنه يطلق على الثلاثة 
أقدام الفلكية اسم خطوة واسعة فتعيّن أن يكون المراد بالقدم قدماً فلكية» والذراع قدمان فيكون الذراع 
أحداً وستين ستتياً ونصفاً وثلثاً على ما تقدّم في القدم» فإذا ضربنا هذا الطول في عدد الأذرع» وهي ستة 
آلاف كان مجموع ذلك يساوي 71٠١١‏ مترأء وهو 0 ويخرج حينئذٍ على القول بأن البريد 
فرسخان والفرسخ ثلاثة أميال» فتكون مسافة القصر حيئئذٍ أربعة وعشرين ميلا لا ثمانية وأربعين ميلاّء 
والقول باعتبار البريد فرسخين صحيح مشهور قال في «لسان العرب»: البريد فرسخان» وكذلك صاحب 
القاموس. 
القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع : 
أن بعض من قدّر الميل بأربعة آللاف ذراع اعتبره ألف باع. ولا يمكن أن يراد بالباع باع الإنسان المعتدل. 
وذراع الإنسان المعتدل» لعدم توافقهما فإن باع الإنسان المعتدل يبلغ طوله ١8٠‏ ستنتياء وذراع الإنسان- 
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المعتدل يبلغ طوله 448 ستتياً فإذا ضربنا أربعة في ثمانية وأربعين يبلغ المجموع ‏ 7 ستتياً وهو يزيد على 
الباع بكثير» » وإذا اعتبرنا الباع أصلاً وأخذنا ربعه. كان الذراع حينئذٍ 66 سنتياً وهو دون ذراع الإنسان 
المعتدل» فتعيّن ليطرد كون الذراع ربع الباع أن يكون المراد بالذراع : الذراع الفلكي» وبالباع الباع 
الفلكي» ومقدار ذلك الذراع 5 سنتياً و١/‏ 5 و١8/1‏ ستة وأربعون سنتياً وربع وثمن سنتي» فإذا ضرينا 
٠‏ وهو عدد أذرع الميل في ”4 سنتي و١/5‏ و١/4»‏ وهو طول الذراع يكون المجموع- ١808‏ 
مترأء وذلك مقدار الدقيقة الأرضية. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع: 

قال في «القاموس» أن الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع بناء على الخلف في الفرسخ». هل هو 
تسعة آلاف ذراع 0 أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين؟ 

فاعتبر أن الثلاثة أذرع من أذرع الأقدمين تساوي أربعة من أذرع المحدثين» فإذا اعتيرنا ذراع المحدثين هو 
الذراع الفلكي وهو أربعة وعشرون أصبعاً يكون ذراع الأقدمين حينئذٍ اثنين وثلاثين أصبعاً والقدم الفلكي 
معتبر في اصطلاح الفلكيين بستة عشر أصبعاً . وعليه يكون هذا الذراع قدمين فلكيين ويبلغ طولها إحدى 
وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً كما تقدم . 

فإذا ضرينا هذا وهو طول الذراع في ثلاثة آلاف وهو عدد الأذرع يبلغ مجموع ذلك 1858 مترأء وهو 
عين القدر السابق فى القول الثانى. 

القول بأن الميل ألفا ذراع: 0 

قال صاحب «تاج العروس»: أن الفرسخ ثلاثة أميال. وقيل ستة فإذا جرينا على القول بأن البريد أربعة 
فراسخ : وقلنا بأن الفرسخ ستة أميال كان البريد حينئٍ أربعة وعشرين ميلاً وتكون مسافة القصر ستة 
وتسعين ميلاً على هذا القول» ويكون الميل ألفي ذراع باعتبار الذراع أربعة وعشرين إصبعا فإذا ضربت 
7 سنتياً و١/5‏ و١/8»‏ وهو طول الذراع في ألفين» وهو عدد أذرع الميل» يكون المجموع - (١/؟)‏ 
7 وهو مقدار طول الميل» فإذا ضرب في 45» وهو عدد الأميال يكون المجموع - 8404٠‏ مترأء 
وهو مسافة القصر على ما تقدّم. 

القول بأن الميل ألفي ذراع : 

يمكن حمل الذراع على ما يذرع به وليس القصد منه ذلك الذراع الذي قذر بأربعة وعشرين إصبعاً أو 
باثنين وثلاثين. وإنما المقصود به الباع» فألف باع على ما تقدم تساوي أربعة آلاف ذراع كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعا. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع: 

هذا القول منسوب إلى الامام «ابن عبد البر»» والظاهر أنه اجتهد وقدر مسافة القصر ومسحها بذراع» ولم 
يبين ذلك الذراعء فلا يمكن حمله على ذراع فلكي» وبالبحث عن ذلك الذراع بما يطابق الأقوال السابقة 
تبيناً أن المأمون مسح الأرض . وقدر ذراعاً لمساحتها بمحضر العلماء» وقد وجد ذراع مقياس روضة النيل 
بمصر الذي نقس بأمر المتوكل على الله وهو من العباسيين على جدرانه سنة 741 هجرية يبلغ طوله ثلاثة 
وخمسين سنتيا» والقريب الذي يميل إليه الإنسان أن ذلك الذراع هو الذي وضعه المأمون وهو الذي كان 
معلوماً ومشهوراً في ذلك الوقت. وأن الإمام «ابن عبد البر» تبع الذراع المذكورء والذي يؤيّد ذلك أننا لو 
ضربنا 07 سنتياً. وهو طول الذراع في » وهو عدد الأذرع كان مجموع ذلك > 1806 متراً تماماء - 


بلا فرق» فاتفاق طول هذا الذراع مع عدد أذرع الميل على قول «ابن عبد البر؛» ومطابقته لتلك المقاييس 
الخمس المتقدمة يعيّن حمل الذراع على الذراع المذكورء وتقديره بذلك المقدار. 

قال في مبسوط السرخسي أن مدة السفر ثلاثة أيام ولا معنى للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف 
الطرق في السهولة والجبال والبر والبحر وإنما التقدير بالأيام وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليه عند 
الاشتباه ا.ه. 

وفي الهداية قدر بمسيرة ثلاثة أيام ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث ولا معتبر بالفراسخ هو 
الصحيح . 

قال في الفتح قوله هو الصحيح أحترز عما قيل يقدر بها فقيل بأحد وعشرين وقيل بثمانية عشر وقيل 
بخمسة عشر وكل من قذر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. . وإنما كان الصحيح أن لا قدّر بها لأنه 
لو كان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص وعلى التقدير بأحد 
هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة ١.ه.‏ 

وفي الكفاية قوله ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح احترز عن قول عامة المشايخ فإن عامة المشايخ قدروها 
بالفراسخ أيضاً ثم اختلفوا وساق الخلاف. 

وفي البحر وأما التقدير بثلاثة أيام فهو ظاهر المذهب وهو الصحيح والمراد باليوم النهار والنهار دون الليل 
لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر. والمراد ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهل يشترط كل اليوم إلى الليل 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر ومشى في اليوم الأول إلى الزوال ثم في اليوم الثاني 
كذلك ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافراً لأن المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته 
فلا يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجر لأن الآدمي لا يطيق ذلك 1.ه. 

وعبارة تنوير الأبصار مع شرح الدر من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من 
أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل اليوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب 
بالسير الوسط مع الأستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر قال محشية ابن عابدين قوله 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها 
مع الأيام ثم قال قوله من أقصر أيام السنة كذا في البحر والنهر وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها 
على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً أن لم نقدر بالمعتدلة التي هي 
الوسط وقوله ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل إذ لا بد للمسافرين من النزول للأكل والشرب والصلاة 
ولأكثر النهار حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ 
المرحلة. . الخ ما نقل عن البحر ثم قال وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك 
اليوم الذي ترك في أوله الأستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الأستراحات وبهذا 
يظهر لك أن المراد بالتقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة 
في معظم اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل 
فيلزم أن تكون مسافة السير فيها ثلاث ساعات أو أقل لأن القصر الفاحش غير معتير كالطول الفاحش قوله 
بل إلى الزوال قائمة الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب ثم أن من الفجر إلى 
الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما سواها في العرض سبع ساعات إلا ربعاً فمجموع الثلاثة أيام 
عشرون ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلاد في العرض وإن اعتبر ذلك في الأيام المعتدلة كان - 


كتاب الصلاة و4 


لمفققة م ةو ف نمم م ورم وعم م مقعم فم ف ووم مم وموم ووو ف ووه ماوع لاو و بع معد دو ووو ووو 


مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريباً لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً 
تقريبا |.ه. 

ومن تلك النصوص تبيّن أن المراد بسير الثلاثة أيام على ما اعتمده الحنفية سير المسافر أكثر اليوم من أقصر أيام 
السنة. وعلى تقدير ابن عابدين لها في القطر المعتدل كالقطر المصري بعشرين ساعة وربع وأن من قطع هذا 
الزمن يترخص يكون مقدار السير مدة هذا الزمن بسير الأثقال ودبيب الأقدام لا يزيد عن 481١٠٠١‏ متر أي 4١‏ 
كيلو متر وهو قريب من تقدير من قدر المسافة من الحنفية بخمسة عشر فرسخاً وقد تبيّن مما تقدّم أن هذا التقدير 
يلاحظ فيه الطريق السهل وانه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التى يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من 
خسية عدر ترضحا بسي ميعوية الطرن بو إذا جنا على القولباعتيان أغدل أيام السنة وكانا تعدير رمن 
السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قدّر ابن عابدين فلا تزيد المسافة عن الستة عشر فرسخاً وهي الأربعة 
برد التى قدّر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحتابلة . ١‏ 
وعاضل 'المكتد أ هتفه القصر عكدنا وعند الجتائلة والجههون عن المالكية اربعة يزه وهن كه عفر 
فرسخاً وتبلغ مساحتها 4404٠‏ متراً وعند السادة الحنفي على المعتمد من اعتباراً آخر أيام السنة في يلد 
معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة 8٠٠١‏ متر وهى دون خمسة عشر فرسخا بثلاثة الاف متر 
هذا إذا كان الطريق سهلاً أما إذا كان وعراً فتنتقص المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد الوعورة 
وعدمه إذ قد تكون ثلاثة فراسخ أو أقل. 

وحيث اتضح ذلك يعلم أن من قصد طنطا من أهل مصر يترخص عند السادة الحنفية لأن مسافتها نحو 
متر ولا يترخص عند الأئمة الثلاثة لأنها أقل من أربعة برد بنحو الثلاثة آلاف متر. وأن من قصد 
محلة مرحوم من أهل مصر يترخص لأن المسافة إليها تزيد على المسافة إلى طنطا نحو 1560٠9‏ متر أي 
أربعة كيلو متر وبه يعلم أن ما نقله العلامة الباجوري عن تقرير الحفناوي بقوله وضبطت مسافة القصر من 
مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طنطا ولا إلى محلة مرحوم لأن هذه المسافة لا تبلغ 
مسافة القصر في سفر البر بخلاف سفر البحر فإنها تزيد عن ذلك وتبلغ مسافة القصر ا.ه ليس مبنيا على 
ولا يخفى أن تحديد مسافة القصر بما تقدم مبني على الأحوط في كل التقديرات ولم يعتبر لمسافة الحط 
أكثر من ساعة واحدة في اليوم وهي أقل ما يمكن أن يقدر على أن الثمانية والأربعين في ذلك التقدير تزيد 
على سير اثنين وعشرين ساعة بألف وأربعين متراً وهذا القدر يقدر بسير ربع ساعة فتكون مسافة الحط في 
اليوم والليلة ساعتين إلا ربعا وهو نهاية ما يمكن في التقدير ومحلة مرحوم تزيد عن المسافة التي قذرت 
وهي 8404٠‏ مترأ نحو ربع ساعة أما محلة روح فتبعد عن محلة مرحوم بنحو تسعة آلاف متر والمحلة 
الكبرى تزيد عن محلة روح نحو ٠٠٠٠١‏ متر وعليه فالمحلة الكبرى تبلغ مقدار السير إليها من مصر نحو 
8 ساعة من دون حط وهو قدر زائد عن مسافة القصر بكثير. ولا فرق فى ذلك بين طريق السكة 
الإجذينية#وظيرها لآك اللقارت' نيما قريب وهو ملحف مو كلام السييوي + 

وفي كتاب الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقًا أن مقدار المسافة يبلغ 44194 متراً أي أربعة 
وتسعين كيلو متر و144 متراً وهو مبني على ما في كتب الحساب أن الذراع الشرعي المستعمل في الغزل 
والشرع يساوي "''رة؟ سنتميترا ولكن التحقيق ما قدمنا. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البيومي أبو ريا في الجمع والقصر ص (195-18). 


4ب 


3/4 كتاب الصلاة 


مشايخنا؛ لأن العادة أن القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ. وقيل: يوم وليلة» وهو 


قول الزهري والأوزاعى؛ وأثبت أقواله: إنه مقذر بيومين. أما أصحاب الظواهر: فاحتجوا 
بظاهر قوله تعالى: ؤَإدًا ضَرَبْئُمْ ِي الأْض فَلَيِسٌ عَلَنِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاةِ 
[النساء: »11١١‏ علق القصر بمطلق الضرب فى الأرضء فالتقدير: تقييد لمطلق الكتاب» ولا 
يجوز إلا بدليل. 

ولنا: ما رُوِيّ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قَالَ: اِيَمْسَح الْمَقِي . يَؤْماً وَلَيْلَقَ وَالمِسَافْرٌ ند ثَلاثَةَ يام 
ليَالِيهَاه''' جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه المدة. 


وقال النبيُ كله : ل : «لا يَجِلَّ لامْرَأَةٍ ه تَؤْمِنُ نٌّ بالله وَاليَوْم الآخْرِ أنْ تَسَافِْرَ ثَلامَةَ يام إلا مَعَ مع مَحْرّم 
أذ ”© فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن التخصيص [المدة با" أثلاث معني 
والحديئان في حد الاستفاضة والاشتهار ؟؛ فيجوز نسخ الكتاب بهما إن كان تقييد المطلق تا 


مع ما أنه لا حجة لهم في الآية؛ لأن الغمرب في الأرض/ في اللغة عبارة عن السير فيها 


000 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

فم ورد من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» واب بن عباس . 
أخرجه البخاري (7/ :)١570147‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل يؤذّن له؟؛ حديث (007)» ومسلم (918/5): كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج أو غيره) حج أو غيره» حديث )١111/575(‏ وأحمد 077/١١‏ والطيالسي ١75 /١(‏ منحة) رقم 
287) وأبو يعلى (14/5؟) رقم (7741) وابن خزيمة (7074) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
) وابن حبان (0717/55 705137 الإحسان) من طريق عمرو عن ابن معبد عن اين عباس قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البخاري /0ع0 كتاب جزاء الصيد: باب حج النساع» حديث (4»154855 ومسلم ١؟/‏ 
210 كتاب الحجج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرف حديث (870/4156416). 
وأحمد )7١١*4/(‏ والحميدي رقم )76٠١(‏ وأبو يعلى (9*85-588/5) رقم )١١1(‏ من طريق قزعة عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها/ زوجها أو ذو محرم منهاء 
وأخرجه أبو داود )39/١(‏ كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير مسحوم حديث (1757) والترمذي 
(/577) كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث )١(19(‏ من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله اواليوم الآخر أن تسافر سفراً 
فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذووا محرم منهاء» وقال الترمذي: 

(6) سقط في ط 


كتاب الصلاة اك 


مسافراً. يقال: ضرب فى الأرضء» أي: سار فيها مسافراً؛ فكان الضرب فى الأرض عبارة عن 
سير طيير الأشسات نه سبافرا 1لا مطلى اين والكلام في أنه : هل كصيير مسافر ]1 سير 
مطلق من غير اعتبار المدة وكذا مطلق الضرب في الأرض يقع على سير يسمى سفراً؟ 
والنزاع”"' في تقديره شرعاء والآية ساكتة عن ذلك» وقد ورد الحديث بالتقدير» فوجب العمل 
به. والله الموفق. 

واحتج مالك بما روي عَن النبِىّ بل أنّهُ قَالَ: «يَا أل مَكَةَ لآ تَفْصُرُوا الصَّلةَ فِيمَا دُونَ 
مَكَةَ إلى عُسْفَانَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ بُرُوِها". وهو غريبء فلا يقبل خصوصاً في معارضة”؟) 
المشريون: 


وجه قول الشافعي: أن الرخصة إنما ثبتت لضرب مشقة يختص بها المسافرون» وهي 
مشقة الحمل والسير والنزول؛ لأن المسافر يحتاج إلى حمل رحله من غير أهله» وحطه في غير 
أهله والسيرء وهذه المشقات تجتمع في يومين؛ لأنه في اليوم الأول يحط الرحل في غير 
أهله» وفي اليوم الثاني يحمله من غير أهله» والسير موجود في اليومين؟ بخلاف اليوم الواحد؛ 
لأنه لا يوجد فيه إلا مشقة السير؛ لأنه يحمل الرحل من وطنه ويحطه في موضع الإقامة؛ فيقدر 
بيومين لهذا. 


ولنا: ما روينا من الحديثين؛ ولأن وجوب”” الإكمال كان ثابتاً بدليل مقطوع به؛ فلا 
يجوز رفعه إلا بمثله» وما دون الثلاث مختلف فيه» والثلاث مجمع عليه؛ فلا يجوز رفعه بما 
دون الثلاث» وما ذكر من المعنى يبطل بمن سافر يوماً على قصد الرجوع إلى وطنه؛ فإنه 
يلحقه مشقة الحمل والحط والسير على ما ذكر”'» ومع هذا لا يقصر عنده. 

وبه تبين أن الاعتبار لاجتماع المشقات في يوم واحدء وذلك بثلاثة أيام ؛ لأنه يلحقه في 
اليوم الثاني مشقّة حمل الرحل من غير أهلهء والسير وحطه في غير أهله» وإنما قدرنا”” بسير 
الإبل ومشي الأقدام؟ لأنه الوسط؛ لأن أبطأ السير سير العجلة» والأسرع سير الفرس والبريد؛ 


6 في ب: الكلام. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير »)917/١١(‏ والدارقطني في السئن )”417/١1(‏ في الصلاةء باب: قدر المسافة 
التي تفصر : : .الخ والبيهقي في السنن وملا وقال صاحب الإرواء: إنه موضوع . 

(4) في ب: مقابلة. 

[الزق4 في ب : وجود. 

30( في ب: ذكره. 

60 في هامش ب: التقدير بسير الإبل ومشي الأقدام . 


ىا كتاب الصلاة 


فكان أوسط أنواع السير سير الإبل ومشي الأقدام. وقد قال النبي يَكةِ: «خَيِرُْ الأمُورِ 
أَوْسَاطَهَا 27 ولأن الأقل والأكثر يتجاذبان فيستقر الأمر على الوسط؛ وعلى هذا يخرج ما روي 
عن أبي حنيفة فيمن سار في الماء يوماًء وذلك في البر ثلاثة أيام: أنه يقصر الصلاة؛ لأنه لا 
عبرة للاسراع . 

وكذا لو سار [في البر]”" إلى موضع في يوم أو يومين» وأنه بسير الإبل والمشي المعتاد 
ثلاثة أيام”' يقصرء اعتباراً للسير المعتاد» وعلى هذا إذا سافر في الجبال والعقبات؛ أنه يعتبر 
مسيرة ثلاثة أيام فيها لا في السهل . فالحاصل: أن التقدير بمسيرة ثلاثة أيام أو بالمراحل» في 
السهل والجبل والبر والبحرء ثم يعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيه؛ وذلك معلوم عند الناس ؛ 
فيرجع إليهم عند الاشتباه. والتقدير بالفراسخ غير سديد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطريق. 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مصر في ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليه من طريق آخر 
في يوم واحد ‏ قصر. 

وقال الشافعي: إن كان لغرض صحيح قصرء وإن كاد امن غين عرض ستيج لم يفضر» 
ويكون كالعاصي في سفره؛ والصحيح: قولنا؛ لأن الحكم معلق بالسفر؛ فكان المعتبر مسيرة 
ثلاثة أيام على قصد السفرء وقد وجد. 

والثاني: نية”' مدة السفر؛ لأن السير قد يكون سفراًء وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد 
يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة» ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى 
موضع آخرء ليس بينهما مدة سفرء ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفرء لا 
لقصد السفر؛ فلا بد من النية للتمييز. 

والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع» حتى يصير العبد مسافراً بنية مولاه» والزوجة 
بنية الزوج»ء وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان؛ وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل» 
وأما الغريم مع صاحب الدين: فإن كان ملياً فالنية إليه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من 
يذهة وإن كان مقلسا قالنية إلى الطالب؛ لأنه لا يمكنه الخروج من يدهء فكان تابعاً له. 


والثالث: الخروج”*' من عمران المصر؛ فلا يصير مسافراً بمجرد نية السفرء ما [لم]'"2) 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ سقط في ب. 

(6) في ب: مسيرة ثلاثة أيام . 

(4) في هامش ب: نية السفر شرط. 

(5) في هامش ب: الخروج من عمران المصر شرط مع النية. 
() سقط في ط. 


كتاب الصلاة لالع 


يخرج من عمران المصر. وأصله: ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه لما خرج من البصرة 
يريد الكوفة» صلى الظهر أربعاء ثم نظر إلى خص أمامه. وقال: لو جاوزنا الخص صلينا 
ركعتين» ولأن النية إنما تعتبر إذا إذا كانت مقارنة للفعل؛ لأن مجرّد العزم عفوء وفعل السفر 
لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصرء فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل» فلا يصير 
مسافراً . 

وهذا بخلاف المسافر إذا نوى/ الإقامة في موضع”'' صالح للإقامة؛ حيث يصير مقيماً 
للحال؛ لأن نية الإقامة هناك قارنت الفعل وهو ترك السفر؛ لأن ترك الفعل فعل فكانت 
معتبرة؛ وههنا بخلافه» وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؛ حتى لو بقي 
من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين - فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا. 

وقال محمد بن شجاع الثلجي. وإبراهيم النخعي: إنما يقصر إذا خرج قبل الزوال» فأما 
إذا خرج بعد الزوال؛ فإنه يكمل الظهرء وإنما يقصر العصر. 

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما د يمكنه أداء أربع ركعات فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجوز له القصرء. وإن مضى دون ذلك اختلف أصحابه فيه» وإن بقي من الوقت 
مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير» أو للتحريمة”' فقط ‏ يصلي ركعتين عندنا. وعند زفر: 
يصلي أربعاً. 

أما الكلام في المسألة الأولى: فبناء على أن لاصلاة تجب في أول الوقتء. أو في آخره. 
فعندهم: تجب في أول الوقت». فكلما دخل الوقت؛» أو مضى منه مقدار ما يسع لأداء الأربع ‏ 
وجب عليه أداء أربع ركعات» فلا يسقط شطرها بسبب السفر بعد ذلك» كما إذا صارت ديناً 
في الذمة بمضي الوقت ثم سافر ‏ لا يسقط الشطر؛ كذا ههنا. 

وعند المحققين من أصحابنا: لا تجب في أول الوقت على التعيين» وإنما تجب في جزء 
من الوقت غير معيّن”"» وإنما التعبين إلى المصلي من حيث الفعل» حتى أنه إذا شرع في أول 
الوقت يجب في ذلك الوقت» وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره» ومتى لم يعيّن بالفعل» حتى 
بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعاً وهو مقيم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاً؛ 
حتى يأثم بترك التعيين» وإن كان لا يتعيّن للأداء بنفسه شرعاًء حتى لو صلى فيه التطوع ‏ 
جازء وإذا كان كذلك لم يكن أداء الأربع واجباً قبل الشروع. 


)١(‏ في ب: مكان. 
(1) في ب: التحريمة. 


1/ 


4 كتاب الصلاة 


فإذا نوى السفرء وخرج من العمران حتى صار مسافراً ‏ تجب عليه صلاة المسافرين» ثم إن 
بعفله» وإن لم يتعيّن بالفعل إلى آخر الوقت يتعيّن آخر الوقت؛ لوجوب تعيينه للأداء فعلاً 


وكذا إذا لم يكن الوقت فاضلاً على الأداء. ولكنه يسع للركعتين ‏ يتعين للوجوب. 
ويبني على هذا الأصل : الطاهرة إذا حاضت في آخر الوقت» أو نفستء والعاقل إذا جن أو 
أغمي عليه» والمسلم إذا ارتد ‏ والعياذ بالله - وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض - لا يلزمهم 
الفرض عند أصحابنا؛ لأن الوجوب يتعيّن في آخر الوقت عندنا إذا لم يوجد الأداء قبله 
فيستدعي الأهلية فيه؛ لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجدء وعندهم: يلزمهم 
اراي لأن الوجوب عندهم بأول الوقت» والأهلية ثابتة في أوله. ودلائل هذا الأصل تعرف 
فى أصول الفقهء ولو صلى الصبي الفرض في أول الوقت ثم بلغ تلزمه الإعادة عندنا؛ خلافاً 
للشافعي. وكذا إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة ‏ لا يجزيه عن حجة الإسلام ‏ عندنا 
- خلافاً له. 


وجه قوله: أن عدم الوجوب عليه كان نظراً له. والنظر له هنا الوجوبء كيلا تلزمه 
الإعادة؛ فأشبه الوصية؛ حيث صحت منه نظراً له» وهو الثواب ولا ضرر فيه؛ لأن ملكه يزول 
بالميراث إن لم يزل بالوصية . 


ولنا: أن في نفس الوجوب ضرراًء فلا يثبت مع الصبيء كما لو لم يبلغ فيه» وإنما 
انقلب نفعاً بحالة اتفقت وهي البلوغ فيه؛ وإنه نادر فبقي عدم الوجوب؛ لأنه نفع في الأصل - 
المسلم: إذا صلى ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ تم أسلم في الوقت - فعليه إعادة الصلاة 
عندنا. وعند الشافعى : لا إعادة عليه ؛ وعلى هذا الحجء واحتج بقوله تعالى : #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة* [البقرة: 10؟] علق 
حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة؛ لأن الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا 
يبطلهاء كما لو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم. 

ولنا: قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 [المائدة: 0] وقوله تعالى: #ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 الأنعام: 4ه] علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الإيمان. وأما الآية فنقول: من علق حكما بشرطين» وعلقه بشرط ‏ فالحكم يتعلق بكل واحد 
من التعليقين» وينزل عند أيهما وجدء كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم الخميس . ثم قال 
له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة ‏ لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو 
كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكه. ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو في ملكه ‏ 
عتق بالتعليق الآخر. ش 


كتاب الصلاة ع3 


وأما التيمّم: فهو''' وليس بعبادة» وإنما هو طهارة؛ وأثره/ الردة في إبطال العبادات» 
إلا أنه لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة» والحاجة ‏ ههنا ‏ متحققة» والردة لا تبطلها؛ لكونه 
مجبوراً على الإسلام ‏ فبقيت الحاجة على ما ذكرنا في فصل التيمم. والله أعلم. 

وأما الكلام في المسألة الثانية : فبناء على أصل مختلف بين أصحابناء وهو مقدار ما 
يتعلق به الوجوب في آخر الوقت. 


قال الكرخي» وأكثر المحققين من أصحابنا: إِنَّ الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار 
التحريمة . 


وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض. وهو اختيار 
القدوري؛ وبنى على هذا الأصل الحائض إذا طهرت في آخر الوقت» وبلغ الصبيء وأسلم 
الكافرء وأفاق المجنون. والمغمى عليه وأقام المسافرء أو سافر المقيم؛ وهي مسألة الكتاب. 
فعلى قول زفرء ومن تابعه من أصحابنا: لا يجب الفرض. ولا يتغيّر إلا إذا بقى من الوقت 
مقدار ما يمكن فيه الأداء؛ وعلى القول المختار: يجب الفرض» ويتغيّر الأداءء واقاقي 1 
الوقت]”"' مقدار ما يسع للتحريمة فقط. ْ 


وجه قول زفر: أن وجوب الأداء يقتضى تصوّر الأداء؛ وأداء كل الفرض فى هذا القدر لا 
يتصوّر؛ فاستحال وجوب الأداء. 


ولنا: أن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلّف للأداء فعلاً على ما مرء فإن بقى مقدار ما 
يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلاً بالأداءء وإن بقي مقدار ما يسع للبعض وجب 
تعيينه لذلك البعض؛ لأن تعيين كل الوقت لكل العبادة» تعيين كل أجزائه لكل أجزائها 
ضرورة. 


وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة» وهى أن الصلاة لا تتجرّأ. فإذا وجب 
البعض فيه وجب الكل فيما يتعقبه من الوقثء إن كان لا يتعقّبه وقت مكروه» وإن تعقّبه يجب 
الكل ليؤدي في وقت آخرء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة - وجب تحصيل 
التحريمة» ثم تجب بقية الصلاة؛ لضرورة وجوب التحريمة» فيؤديها في الوقت المتصل به فيما 
وراء الفجرء وفي الفجر يؤديها في وقت آخر؛ لأن الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقرّرء 
وقد عجز عن الأداء فيقضي؛ وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان» 


2( سقط في أ ط. 


/اىاب 
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54 كتاب الصلاة 


حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن هناك الوقت معيار للصوم؛ فكل جزء منه على الإطلاق لا 
يصلح للجزء الأول من العبادة» بل الجزء الأول من الوقت متعيّن للجزء الأول من العبادة» ثم 
الثانى منه للثانى منهاء والثالث للثالث وهكذاء فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول من العبادة فى 
الجرء العائق أو الخاميس من الوقث ولة الجر الخاس عن الحادة من الجزء السنادس من 
الوقت» فإذا فات الجزء الأول من الوقت؛ وهو ليس بأهل ‏ فلم يجب الجزء الأول من 
العبادة ؛ لاستحالة الوجوب على غير الأهل؛ فبعد ذلك» وإن أسلم في الجزء الثاني أو العاشر ‏ 
لا يتصور وجوب الجزء الأول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت؛ لأنه ليس بمحل لوجوبه 
فيه» ولأن وجوب كل جزء من الصوم في جزء من الوقت؛ وهو محل أدائه؛ والجزء الثاني من 
اليوم لا يتصور أن يكون محلا للجزء الأول من العبادة» فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول؛؟ فلا 
يتصوّر وجوب الجزء الآخر؛ لأن الصوم لا يتجزأ وجوباً ولا أداء؛ بخلاف الصلاة؛ لأن هناك 
كل جزء مطلق من الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة؛ إذ التحريمة منها في 
ذلك الوقت؛ لأن الوقت ليس بمعيار للصلاة؛ فهو الفرق. والله الموفق. 


ثم ما ذكرنا من تعلّق الوجوب [في آخر الوقت]”'' بمقدار التحريمة في حق الحائض إذا 
كانت أيامها عشراًء فأما إذا كانت أيامها دون العشرة» فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه» فإن كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه» 
أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة ‏ فليس عليها تلك الصلاة؛ حتى لا يجب عليها القضاء. 


والفرق: أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة» لا يحكم بخروجها من”'' الحيض بمجرد 
انقطاع الدم» ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة؛ تصير تلك الصلاة ديناً عليهاء وإذا 
كانت أيامها عشرة؛ بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها عن الحيض» فإذا أدركت جزءاً من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة» سواء تمكنت من الاغتسال أو لم تتمكن» بمنزلة كافر أسلم وهو 
جلبء» أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت؟؛ فعليه قضاء تلك الصلاة» سواء تمكن من 
0 في الوقت أن لم يتمكن ؛ وهذا لأن الحيض ل ريج البو كن 52 معتاد» فإنا 
انقطع الام لاحي اند يشمي زرالا لان لصيل دين حدم يه العا بحم !1 1ن 
لا نحكم بخروجها من الحيض ما لم تغتسل إذا كانت أيامها أقل من عشرة؛ لإجماع الصحابة 


)1١(‏ سقط في ط. 
00 في ب: عن. 


2 في ب : اللوث. 


كتاب الصلاة 4.4١‏ 


قال الشعبي: [بضعة عشر نفراً]”'' من الصحابة: أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل. 
وكان المعنى في ذلك: أن اح لاما اس باكن عن الصوار لأن ذلك كثيراً ما يتخلل 
في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر ذ فى التطهير؛ وهو الاغتسال» أو وجوب الصلاة 
عليها؛ لأنه من أحكام الطهر؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً؛ لأن هناك الإجماع» ومثل هذا 
الدليل المعقول منعدمان”"". ولأن الدليل قد قام. 

ولنا: أن الحيض لا يزيد على العشرة» وهذه المسألة تستقصي ذ فى «كتاب الحيض». 
وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشراً؟ عند أصحابنا الثلاثة : يباح . وعند 
زفر: لا يباح ما لم تغتسل. وإذا كانت أيامها دون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال 
بالإجماع . وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها - عندنا - وإن لم تغتسل ؛ خلافاً لزفر 
على ما يعرف في «كتاب الحيض» إن شاء الله تعالى. 


فصل فى بيان ما يصير به المسافر مقيماً 

وأما باق" ااتصير المتافز يدمقتما قالميناقن يضير مقيما بوجوة الأقامة: والإقافة 
تشت كيت بأربعة أشناء: 

أحدها: صريح نية الإقامة» وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوم في مكان واحد صالح 
للإقامة؛ فلا بد من أربعة أشياء: نية الإقامة. 

ونية مدة الإقامة . 

واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة . 

اياي الإقاية 0 و ا ا 
وللشافعي فيه قولان: ل إذا أقام أكثر مما أقام رسول اله يشبوك 2 500 
الإقامة. ورسول الله كه أقام' ب 3 عولة تسعة عشر يؤماء أو عشرين يوماً. 


وفي قول: معدن ارو ا حر احتج لقوله الأول: أ 
الإقامة متى وجدت حقيقة - ينبغي أن تكمل الصلاة» َلْتِ الإقامة أو كثرت؛ 0 


)202 في ب: بضع وعشرود. 
)٠(‏ في ب: ينعدمان. 
() في هامش ب: بيان ما يصير المسافر به مقيماً. 


14 كتاب الصلاة 


والشيء يبطل بما يضاده إلا أن النبيّ بك «أَقَامَ بتَبُوكَ يَسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَقَصَرَ الصَّلاقه20 فتركنا 
هذا القدر بالنص» فتأخذ بالقياس فيما وراءه. 


ووجه قوله الآخر على النحو الذي ذكرنا: أن القياس يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإقامة قرار؛ والسفر انتقال» والشيء ينعدم بما يضاده؛ فينعدم حكمه ضرورة:؛ إلا أن قليل 
الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة ‏ فسقط اعتبار القليل؛ لمكان 
الضرورة» ولا ضرورة في الكثير. 1 لأن أدنى درجات الكثير أن يكون 
جمعا والعلانة - وإن كان دمع - لكنها أقل الجمع؛ فكانت في حد القلة من وجه؛ فلم 
تثبت الكثرة المطلقة . فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق؛ لزوال معنى القلة 
من ابيع لوحيو" ولنا :جما لمحا - رظي له هم د في روي بن ميق بن أ اوقائير: 
- رضي الله عنه - أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين» وكان يقصر الصلاة. وعن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -: أنه أقام بأذرييجان شهراء وكان يصلي ركعتين”"2. وعن علقمة: أنه أقام 
بخوارزم سنتين» وكان يقصر ا 


وروي عن عمْرَانٌ بن حصَيْنٍ درفي اللاعنة. أن قَال: : شَهِدتُ مّعَ رَسُولٍ الله يِه عَامَ فنح 
مَكةٌ؛ 0 بمكة تَمَانَ عَشْرَة لَبِلةَ لأيُصَلّي إلا الرَكْعَمَيْنء ثُمْ قَالَ لهل مَك : «صَلُوا ربعا فنا قوم 


والقياس بمقابلة النص والإجماء با 00 مأعندنا. 
سَفْرُ»" 8 عشر يو 


)١(‏ أخرجه البخاري (551/7): كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء فى التقصيرء الحديث :))٠١80(‏ وأحمد 
(؟6 وابن ماجه :)7141١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة بات قضر التصلاة ة للمسافر إذا أقام ببلدة» 
الحديث (6/ا١٠١)2‏ والبيهقي (؟/ 5 ) كتاب الصلاة باب العشائن يقصر'ما لم يجتمع» من طريق 
عاصم الأحول» عن ابن عباس قال : أقام رسول الله يك بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين» قال ابن 
عباس : فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يومأء فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا. 

زفق أخرجه البيهبي (9/ 197). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة .)5١8/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (؟/75): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث ».)١١59(‏ والترمذي (؟/ 
0004 كتاب السفر: باب التقصير في السفر» الحديث (9: 0), والبيهقي )١16١/9(‏ كتاب الصلاة: باب 
المسافر يقصر ما لم يجمعء من طريق علي بن زيد. عن أبي نضرة» عن عمران بن حخصين» قال : أقام 
رسول الله وَِهٍ بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» يقول: يا أهل البلدء صلُوا أربعاً 
فنا قوم سَفْرٌ . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟557/7): حسنه الترمذي» وعلى ضعيف؟؛ وإنما حسن 
الترمذي حديثه لشواهده. د ا ار اموي ركان لمرو تر متام 
الاتفاق على الأسانيد دون السياق 

)2 في هامش ب: أقل مدة 000 


كتاب الصلاة 1 


وقال مالك والشافعي : أقلها أربعة أيام » وحجتهما ما ذكرنا. 
ا 


وروي: «أن النبي كَل رَخَصٌ لِلْمْهَاجِرِينَ المُقَامَ ؛ تمكة تكد قطباء التشكف قاذلة 
فهذه إشارة إلى أن الزيادة على الغلاث توجب حكم الإقامة : 


ولناة زوئ عتخ أبن :عيناسن > :وابن مر رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: إذا دخلت بلدة 
وأنت مسافرء وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً ‏ فأكمل الصلاة» وإن كنت لا تدري 
ع ا :26 
متى تظعن فاقصر ‏ © . 

وهذا باب لا يوضل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير» ولا يظن بهما التكلّم 
جزافاً؛ فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله كَلِ. 


وروي عبد الله بن عباس » وجاير» وأنس ‏ رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله كد مع 
أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة؛ ومكثوا ذلك اليوم» واليوم الخامس» واليوم 
السادس» الوم السابع » فلما كان صبيحة اليوم الثامن وهو يوم التروية خرجوا إلى منى » 
بكان وسرل الله يله ايُصَلّي بِأَضْحَابِه رِكْعَتَنْنَ»”” وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام ؛ دل 
أن التقدير بالأربعة غير صحيح . / 

وما روي من الحديث: فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعة؛ لأنه 

5 1 51 9 0 5 ااه 0 اليد مداع( )2 . 5 

يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة؛ فرخص بالمقام [ثلاثا]”* لهذاء لا لتقدير 
الإقامة . 

وأما اتحاد المكان: فالشرط”' نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرارء 
والانتقال يضاده» ولا بد من الانتقال فى مكانين. 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً فى موضعينء» فإن كانا 
معيرا راكذا أو قرية ؤاحدة - صاز مقيماً» لأنهيا متخدان حكما. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر؛ فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة 
فى مكان واحد؛ فصار مقيماًء وإن كانا مصرين ‏ نحو «مكة» و«منى»» أو «الكوفة» و«الحيرة»» 


000 أخر جه مسلم (؟/ 986). كتاب : الحج. باب: جواز الإقامة بمكة (-7ه"1). 
(؟) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (؟8/5١7).‏ 

إفرة سيأتي تخريجه . 

)2 في هامش ب : الشرط نية مدة الإقامة فى مكان وإحد. 
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أو قريتين» أو أحدهما مصر والآخر قرية ‏ لا يصير مقيماً؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة 
وخحكماً. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه المسافر يقصر؛ فلم يوجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع 
والحن شيع عشر يونا فلغت نيته. فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين» 
ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر ‏ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار ‏ لا 
يصير مقيماء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي - يصير مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

ألا ترى أنه إذا قيل للسوقى: أين تسكن؟ يقول: فى محلة كذاء وهو بالنهار يكون 
بالسوق. وذكر في «كتاب المناسك»: أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشرء ونوى الإقامة 
خمسة عشر يوماًء أو دخل قبل أيام العشرء لكن بقي إلى يوم التروية أقل من خمسة عشر 
وها ونوى الإقامة - لا يصح ؛ لأنه لا بد له من الخروج إلى «عرفات». فلا تتحقق نيّةَ إقامته 
لخي تعفن يوم ؛ فلا يصح. 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة؛ وذلك أنه كان مشغولا بطلب 
الحديث» قال: فدخلت «مكة» في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على 
الإقامة شهرأًء فجعلت أتم الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة» فقال: أخطأت فإنك 
تخرج إلى «منى» واعرفات». فلما رجعتٌ من «منى) بدأ لصاحبي أن يخرج»ء وعزمت على أن 
أصاحبهء وجعلت أقصر الصلاة» فقال لي صاحب أبي حنيفة: [أخطأت]!"". فإنك مقيم 
با١مكة»‏ فما لم تخرج منها لا تصير مسافرأء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين؛ فدخلت 
مجلس محمد واشتغلت بالفقهء وإنما أوردنا هذه الحكاية؛ ليعلم مبلغ علم الفقه. فيصير مبعثة 

وأما المكان”"" الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في العادة» نحو الأمصار 
والقرى» وأما”" المفازة والجزيرة والسفينة : فليست موضع الإقامة؛ حتى لو نوى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشر يوما لا يصير مقيما. 

كذا روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله . وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد 
والتركمان: إذا نزلوا بخيامهم في موضع» ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً ‏ صاروا مقيمين فعلى 
هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوماً - يصير مقيماً كما في القرية. 


)1١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: من الشروط أن يقيم في مكان صالح الإقامة. 
(*) في ب: فأما. 


كتاب الصلاة 16 


وروي عنه أيضاً: أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا 
يصح ء دك الزوايتين .عن أضن يوسف في «العيون»؛ فصار الحاصل أن عبند أبي حنيفة لا يصير 
مقيما في المفازة ؛ وإن كان ثمة قوم وطيوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط . 


وعن أي يوسف روايتانء وعلى هذا: الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجند» ومعهم 
أخبية وفساطيط فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة. والصحيح : قول أبي حنيفة» لأن 
موضع الإقامة موضع القرارء والمفازة ليست موضع القرار في الأصل» » فكانت النية لغواًء 
تخاص المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم على إقامة خمسة عشر 
يوماً - لم تصحٌ نية الإقامة ويقصرونء وكذا إِنْ'" نزلوا المدينة وحاصروا أهلها في الحصن . 


وقال أبو يوسفا: إن كانوا فين الأخبية والفساطيط خارج البلدة» فكذلك» وإن كانوا فئ 


وقال زفر في الفصلين جميعاً: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين صحّت نيتهم» 

وجه قول زفر: أن الشوكة إذا كانت للمسلمين يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم؛ 
فيمكنهم القرار ظاهراًء فنيّة الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنية موضع 
الإقامة؛ فتصح نيّة الإقامة فيها؛ بخلاف الصحراء. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً سأله وقال: إِنّا نطيل الثواء " في 
أرض الحرب؟ فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك. ولأن نية الإقامة/ نية القرار» وإنما 
تصمٌ في محل صالح للقرار» ودار الحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين ؛ لجواز أن 
يمحي لماو 0 لقوة تظهر لهم؛ لأن القتال سجال» أو تنفذ لهم ة فى المسلمين 


حيلة»”لأن الحرب مدوئة “» فلم تصادف النيّة محلها؛ ؛ فلغت» ولأ هعرف بن لمعت 


هنالك ‏ فتح الحصن دون التوطن؛ وتوهّم انفتاح الحصن في كل ساعة قائم ‏ فلا تتحقق نيتهم 
إقامة خمسة عشر يوماًء فقد خرج الجواب عما قالا. 


)١(‏ في هامش ب: ولو حاصر المسلمون مديئة مدائن أهل الحرب. 

(0) في أء ط: إذاء 

(0) ثوى في كذا: أقام واستقر فيه ومنه قوله تعالى: وما كنت ثاوياً في أهل مدين» ينظر المعجم الوسيط 
ل 

(4:) أخرجه البخاري )١158/1(‏ كتاب الجهاد: باب الحرب خدعة :)5١70(‏ وأخرجه مسلم (1751/9) 
كتاب الجهاد: باب جواز الخداع في الحرب (17759/117). 
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يك كتاب الصلاة 


وعلى هذا: الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار الإسلام في غير مصرء أو 
حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً. واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد 


قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبداًء وإن نووا الإقامة مدة الإقامة؛ لأن المفازة ليست 
موضع الإقامة» والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى؛ 
فكانت المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصل» والسفر عارض» 
وهم لا ينوون السفرء بل ينتقلون من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرعى» حتى لو ارتحلوا 
عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة سفر ‏ صاروا مسافرين في الطريق . 


لم المشافي' : كما يصير مقيماً بصريح نيّة الإقامة في مكان واحد صالح للإقامة خمسة 
عشر يوماً خارج الصلاة - يصير مقيماً به في الصلاة» حتى يتغيّر فرضه في الحالين جميعاً. 
سواء نوى الإقامة في أول الصلاة» أو في وسطهاء أو في آخرهاء بعد أن كان شيء من الوقت 
نافيا وإن قل وسواء كان المصلي منفرداً أو مقتدياًء مسبوقاً أو مدركاً. إلا إذا أحدث 
المدرك. أو نام خلف الإمام فتوضأء أو انتبه بعدما فرغ الإمام من الصلاة ونوى الإقامة؛ فإنه 
لا يتغيّر فرضه عند أصحابنا الثلاثة؛ خلافاً لزفر» وإنما كان كذلك؛ لأن نية الإقامة نية 
الاستقرار»ء والصلاة لا تنافي [نية]”' الاستقرارء فتصح نيّة الإقامة فيها. 

فإذا كان الوقت باقياء والفرض لم يؤد بعد كان محتملاً للتغيير» فيتغيّر بوجود المغيّر 
وهو نيّة الإقامة وإذا خرج الوقت أو أدّى الفرض لم يبقّ محتملاً للتغيير؛ فلا يعمل المغيّر فيه 
والمدرك 0 * خلف 0 أو أحدث». وذهب للوضوء ‏ كأنه خلف 07 


وإذا عرف هذا فنقول: إذا صلى المسافر ركعة» ثم نوى الإقامة في الوقت ‏ تغيّر فرضه؛ 
لما ذكرنا أن الفرض في الوقت قابل للتغيير؛ وكذا لو نوى الإقامة بعدما صلى ركعة ثم خرج 
الوقت لما قلنا. 

ولو خرج الوقت وهو في الصلاة» ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن فرض السفر قد 
تقرر عليه بخروج الوقت» فلا يحتمل التغيير بعد ذلك . 


كتاب الصلاة لاممة 


ولو صلى الظهر ركعتين» وقعد قدر التشهّد ولم يسلم» ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه لما 
ذكرنا. 

وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهّدء وقام إلى الثالثة ‏ فإن لم يقيّد الركعة بالسجدة 
تغيّر فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعدء إلا أنه يعيد القيام والركوع؛ لأن ذلك نفل» فلا 
ينوب عن الفرض» وهو بالخيار في الشفع الأخير؛ إن شاء قرأء وإن شاء سبّح» وإن شاء 
سكت في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وأن قيّد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن الفرض قد استحكم 
بخروجه منه» فلا يحتمل التغيير» ولكنه يضيف إليها ركعة أخرى» لتكون الركعتان له تطوعاً؛ 
لأن التقرّب إلى الله تعالى - بالبتراء غير جائز. 

ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تامء وليس عليه قضاء الشفع الثاني عند علمائنا الثلاثة ؛ 
خلافاً لزفر؛ بناء على مسألة المظنون؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد. فأما إذا لم 
يقعد ونوى الإقامة. وقام إلى الثالثة ‏ تغيّر فرضه؛ لما قلناء ثم ينظر: إن لم يقم صلبه عاد إلى 
القعدة» وإن أقام صلبه لا يعودء كالمقيم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة وهو في القراءة في الشفع 
الأخير؛ بالخيار. وكذا إذا قام إلى الثالثة» ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى الإقامة ‏ تغير فرضهء 
وعليه إعادة القيام والركوع لما مر. فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لا تعمل نيته في 
حق هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع؛ لأنه لما قيّد الثالثة بالسجدة تم شروعه في 
النفل ؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة ة الافتتاح » أو بتمام فعل النفل؛ وتجام تمل الصاذة بحبيد 
الركعة بالسجدة» ولهذا لا تسمى صلاة بدونه . وإذا صار شارعاً في النفل صار حارج عن 
الفرض ضرورة» لكن بقيت التحريمة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف/ فيضيف إليها ركعة 
أخرى» ليكون الأربع له تطوعاً؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع. 

وعند محمد : ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية؟ فلا يتصور انقلابه تطوعاً. 


[مسافر صلَّى الظهر ركعتين» وترك القراءة]”'2 في الركعتين» أو في واحدة منهماء وقعد 
قد التشهّد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلّمء أو قام إلى الثالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها 
بالسجدة ‏ تحوّل فرضه أربعاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن 
الأوليين» وتفسد صلاته عند محمد. 


ولو قيد الثالثة بالسجدة» ثم نوى الإقامة ‏ تفسد صلاته بالإجماع» لكن يضيف إليها 
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ركعة أخرى, ليكون الركعتان له تطوعاً على قولهما؛ خلافاً لمحمد على ما مر. 

وجه قول محمد: أن ظهر المسافر كفجر المقيم» ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك 
القراءة فيهماء أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال؛ فكذا الظهر في حق 
المسافر؛ إذ لا تأثير لنيّة الإقامة في رفع صفة الفساد. 


وجه قولهما: أن المفسد لم يتقرر؛ لأن المفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين 
منهاء ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين؛ لأن صلاة المسافر بعرض أن يلحقها”'' مدة 
نية الإقامة؛ بخلاف الفجر في حق المقيم؛ لأن ثمة تقرر المفسد؛ إذ ليس لها هذه العرضية» 
وكذا إذا قيد الثالئة بالسجدة . 

ولو قرأ في الركعتين جميعاً وقعد قدر التشهّد وسلم وعليه سهو فنوى الإقامة ‏ لم ينقلب 


وعند محمد وزفر: تغيّر فرضه أربعاً ويسجد للسهو في آخر الصلاة؛ ذكر الاختلاف في 
#نوادر أبى سليمان»)» ولو سجد سجدة واحدة لسهوه» أو سجده. ا ثم نوى الإقامة - تغيّر فرضه 
أزبعاً بالإجماع» ويعيد السجدتين في آخر الصلاة؛ وكذا إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول. 


وهذا الاختلاف راجع إلى أصل وهو: أن من عليه سجود السهو إذا سلّم يخرج من”) 
الصلاة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. خروجها موقوفأ إن عاد إلى سجدتي السهوء وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه كان لم يخرج» وإن لم يعد تبيّن أنه كان خرج» حتى لو ضحك بعدما سلّمء 
قبل أن يعود إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته عندهما. وعند محمدء وزفر: سلامه لا 
يخرجه عن حرمة الصلاة أصلاء حتى لو ضحك قهقهة [بعد السلام]”", قبل الاشتغال 
بسجدتي السهو ‏ تنتقض طهارته . 


وجه قول محمدهء وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ لأن 
سجدتي السهو يؤتي بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان؛ وإنما ينجبران لو 
حصنا فى تحرئمة الصيلةة ‏ ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهّد ما ينافي التحريمة» 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الضلاة إلا.بعد بطلان عمل هذا السلام _افضناناوجودة وخذظة 
في هذه الحالة بمنزلة واحدة» ولو انعدم حقيقة كانت التحريمة باقية؛ فكذا إذا التحق بالعدم. 


كتاب الصلاة 51/0 


ولأبي حنيفة وأبي يُوسُفَ أنَّ السَّلم جُعلَ مُحللاً في الشَرْع» قَالَ الب كلل : دوَتَحْلِيليَا 
التَسْلِيه»!", والتحليل: ما يحصل به التحلّل» ولأنه خطاب للقوم؛ فكان من كلام الناس؛ وأنه 


)1١(‏ سقط فى ب. 
أخرجه الشافعي :)7١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» الحديث (27507» وابن أبي شيبة )1197/1١(‏ 
كتاب الصلوات 0 الصلاة ما هو؟ وأحمد »)١19/1١(‏ والدارمي :)١175/١(‏ كتاب: باب 
مفتاح الصلاة: طهورء وأبو داود :)41١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسهء 
الحديث (518)» والترمذي» :)44/١(‏ كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهوز» الحديث (9)» 
وابن ماجه :)٠١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (2)770 والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار؛؛ /1١(‏ 77) كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني :09174/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب تخليل الصلاة التسليم» الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 2075 والبيهقي (7؟/ 
117): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم» وأبو يعلى »)407/١(‏ رقم (115)» والخطيب 
».)197/1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (1//9١)؛‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
اين الحنفية» عن علي» عن النبي عد . 
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق» والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب 
الحديث. أ.ه. 
وفي الباب: عن أبي سعيدء وابن عباس؛ وعبد الله بن زيدء وأنس» وابن مسعود موقوفاً عليهء وعائشة» 
من فعل النبي كل وجابر أيضاً . 
أما حديث أبى سعيد: 
أخرجه ابن أبي شيبة (779/1): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هوء وابن ماجه :)1١١/1(‏ 
كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (71077)» والدارقطني :0599/١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (١)؛:‏ والحاكم :)١71/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الوضوء. 
وقال الحاكم : (صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
ا 
أخرجه الطبراني ذف فى «الكبير» »)١5/1١1(‏ الحديث 2)١1759(‏ من جهة نافع» مولى يوسف السلمي» 
عن عطاءء عن أبن عباس عن رسول الله كَلِِ قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم . 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )1١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى 
يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث أ.ه 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة :)119/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد الأحمرء عن 
ابن كريب» عن ابن عباس موقوفاً عليه. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الدارقطني (51/1): كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة» الحديث (0)» والطبراني في «الأوسط» - 
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[مناف للصلاة]”''» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان ولا ينجبر إلا عند وجود الجابر في التحريمة؛ ليلحق الجابر بسبب بقاء التحريمة بمحل 
النتقصان» فينجبر النقصان؛ فبقينا التحريمة مع وجود المنافي لها: لهذه الضرورة» فإن اشتغل 
بسجدتي السهو. وصح اشتغاله بهما ‏ تحققت الضرورة إلى إبقاء التحريمة ‏ فبقيت» وإن لم 
يشتغل لم تتحقق الضرورة؛ فعمل السلام في الإخراج عن الصلاة وإبطال التحريمة. 


وإذا عرف هذا الأصل فنقول: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة باقية عند محمدء 
وزفرء فتغيّر فرضهء كما لو نوى الإقامة قبل السلام» أو بعدما عاد إلى سجدتي السهو. 


كمافي «نصب الراية» :»)768/١(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» ثنا يعقوب بن محمد بن أبى 
صعصعة» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. ْ 
وقال الطبراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرّد به الواقدي أ.ه. والواقدي 
متروك . 
وقد توبع الواقدي عنلى هذا الحديث, تابعه محمد بن موسى بن مسكين» أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» )١89/7(‏ من طريقه؛ عن فليح بن سليمان؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عياد بن تميم» 
عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات. 
حديث ابن مسعود: الموقوف: 
أخرجه البيهقي (9/ 19/4-109/7): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم. 
وحديث عائشة رضى الله عنها : 
قالت: «كان رسول"الله يكلِ يفتح الصلاة بالتكبيرء ويختمها بالتسليم». 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 87)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد بُدَيْل العقيلي؛: عن أبي 
الجوزاء» عنها. 
وهو عند مسلم )©51/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمعم صفة الصلاة» الحديث »)598/71٠0(‏ بلفظ: 
«كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين». 
حديث جابر: 
أخرجه أحمد :274٠/(‏ والترمذي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور 
(5) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عنه به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)5١7/1١(‏ وأبو يحيى القتات ضعيفء وقال ابن عدي: أحاديثئه عندي 
حسانء وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» كذا قال» وقد عكس ذلك العقيلي» 
وهو أقعد منه بهذا الفن أ.ه. 
وهذا الحديث قد عذه السيوطي من الأحاديث المتواترة» فأورده في «الأزهار المتنائرة» (ص -14”) رقم 
(00). 
وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتنائر من الحديث المتواتر؛ (ص -95). رقم (537). 

)١(‏ في ب: ينافي الصلاة. 


كتاب الصلاة 44١‏ 


وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة منقطعة؛ لأن 
بقاءهما مع وجود المنافى لضرورة العود إلى سجدتى السهو. والعود إلى سجدتى ههنا لا 
يصح؛ لأنه لو صمح لتبيّن أن التحريمة كانت باقية» فتبيّن أن فرضه صار أربعاً؛ وهذا وسط 
الصلاة . 


والاشتغال بسجدتي السهو في وسط الصلاة غير صحيح؛ لأن محلهما آخر الصلاة» فلا 
فائدة في التوئّف ههنا؛ فلا يتوقف؛ بخلاف ما إذا اقتدى به إنسان في هذه الحالة؛ لأن7) 
الاقتداء موقوف إن اشتغل بالسجدتين تبيّن أنه كان صحيحاً» وإن لم يشتغل تبيّن أنه وقع 
باطلاً؛ لأن القول بالتومّف هناك مفيد؛ لأن العود إلى سجدتي السهو صحيحٌ فسقط اعتبار 
المنافي للضرورة» وهاهنا بخلافه؛ بخلاف ما/ إذا سجد سجدة واحدة للسهو ثم نوى الإقامة. 
أو سجد السجدتين جميعاً؛ حيث يصحء إن كان بوذي إلى أ نسحتت النبير (ه”" يعلد 
بهما؛ لحصولهما في وسط الصلاة؛ لأن هناك صح اشتغاله بسجدتي السهو؛ فتبيّن أن التحريمة 
كانت باقية» فوجدت نيّة الإقامة والتحريمة باقية ‏ فتغيّر فرضه أربعاء وإذا تغيّر [فرضه]”" أربعاً 
تبيّن أن السجدة حصلت فى وسط الصلاة؛ فيبطل”* اعتبارهاء ولكن لا يظهر أنها ما كانت 
معتبرة معتداً بها حين حصلت بل بطل اعتبارها بعد ذلك وقت حصول ثّة الإقامة مقتصراً على 
الحال» فأما فيما نحن فيه فبخلافه. 


وفرّق بين ما انعقد صحيحاً ثم انفسخ بمعنى يوجب انفساخه. وبين ما لم ينعقد من 
الأصل ؛ لأن في الأول ثبّت الحكم عند انعقاده» وانتفى بعد انفساخه. وفي الثاني لم يثبت 


نظيره: من اشترى داراً فوجد بها عيباً فردّها بقضاء القاضي حتى انفسخ البيع - لا تبطل 
شفعة الشفيع الذي كان ثبت بالبيع . ولو ظهر أن يدل الدار كان حراً ظهر أن حق الشفيع لم 
يكن ثابتاً؛ لأنه ظهر أن البيع ما كان منعقداً. وفي باب الفسخ لا يظهر؛ فكذا ههنا. ويعيد 
السجدتين في آخر الصلاة عندنا؛ خلافاً لزفر. والصحيح: قولنا؛ لأنه شرع”* لجبر النقصان» 
وأنة لا يصلح جابراً قبل السلام؛ ففي وسط الصلاة أولى» فيعاد لتحقيق ما شرع له؛ وبخلاف 


)١(‏ في ب: أن. 
(0) في ب: لم. 
إفرة سقط في أ ط. 
(4) في ب: فبطل. 


)2 في ب: شرعت . 


ها 


لك كتاب الصلاة 
ما إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول؛ حيث تصح نيّة الإقامة؛ لأن التحريمة باقية بيقين. 


ومن مشايخنا من قال: لا توقف في الخروج عن التحريمة بسلام السهو عندهماء بل 
يخرج جزماً من غير توقّف» وإنما التوققف في عود التحريمة ثانياً» إن عاد إلى سجدتي السهو 
يعود» وإلآ قَلآ؛ وهذا أسهل لتخريج المسائل» وما ذكر: أن التوّف في بقاء التحريمة وبطلانها 
أصحّ؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» فإذا بطلت لا تعود [إلا بالإعادة» ولم توجد]”"' . والله 
أعلم . 

والثاني: وجود الإقامة بطريق التبعية» وهو أن يصير”" الأصل مقيماً فيصير التبع - أيضاً - 
مقيماً بإقامة الأصل؛ كالعبد يصير مقيماً بإقامة مولاه والمرأة بإقامة زوجهاء والجيش بإقامة 
الأمير» ونحو ذلك» لأن الحكم ذ في التبع ثبت بعلة الأصل» ولا تراعى له علة على حدة؛ لما 
فيه من جعل التبع أصلاً؛ وإنه قلب الحقيقة . 


وأما الغريم مع صاحب الدين: فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السفر: أنه إن كان 
الكذيوة ملبا فالمعير يته؛ ولأ يمي تبعا لاعت الدين 4 لآنة تمكته تخليص نفسة بقضاء 
الدين» وإن كان مفلساً فالمعتبر نيّةَ صاحب الدين؛ لأن له حق ملازمتهء فلا يمكنه أن يفارق 
صاحب الدين؛ فكانت نيته لغواً لعدم الفائدة. ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيماً بإقامة 
الأصل» وتنقلب صلاته أربعاً إذا علم التبع بنيّة إقامة الأصل» فأما إذا لم يعلم فلآ حتى لو 
صلَى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنيّة إقامة الأصل؛ فإن صلاته جائزة» ولا يجب عليه 
إعادتها . 


وقال بعض أصحاينا : إن عليه الإعادة» وإنه غير سديد؛ لأن في اللزوم بدون ا 
ضرراً في حقه وحرجاًء راهدا لم يضح عر الوك يدون العام بيو كذا هذا. وعلى هذا يبنى 
- أيضاً ‏ [اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت؛ أنه يصح ستليا قرفئة أزيها]! "متو عاية 
العلماء .وق لعفن الام له يقلت 


وقال مالك: إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعداً ينقلب فرضه أربعاً. وإن أدرك ما دون 
الركعة لا ينقلب؛ بأن اقتدى به فى السجدة الأخيرة» أو بعدما رفع رأسه منهاء والصحيح: قول 
العامة؛ لأنه لما اقتدى به صار تبعاً له؛ لأن متابعته واجبة عليه . 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: يصير التبع مقيماً بإقامة الأصل . 
إفوة تكررت هذه الجملة في هامش ب. 


كتاب الصلاة ودعت 


قال كِ: (إِنْمَا جْعِلَ الإمَامْ لِيِؤْنَمْ به قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيوه('" والأداء» أعني: الصلاة في 
الوقت2"0 مما يحتمل التغيير إلى الكمال إذا وجد دليل التغيير. 


ألا ترى أنه تتغيّر نيّة الإقامة فى الوقت وقد وجد هاهنا دليل التغيير» وهو التبعية فيتغيّر 
فرضه أربعاً» فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام؛ فصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا اقتدى به 
خارج الوقت؛ حيث لا يصح؛ لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء؛ وإنه خلف عن 
الأداء. والأداء لم يتغيّر ؛ لعدم دليل التغيبر فلا يتغيّر القضاء . 


ألا ترى أنه لا يتغيّر بنيّة الإقامة بعد خروج الوقت» وإذا لم يتغيّر فرضه بالاقتداء بقيت 
صلاته ركعتين» والقعدة فرض في حقهء نفل في حق الإمام» فلو صمح الاقتداء كان هذا اقتداء 
المفترض بالمتنفل [في حق القعدة» وكما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل]'' في جميع 
الصلاة ‏ لا يجوز في ركن منها. وما ذكره مالك غير سديد؟؛ لأن الصلاة مما لا يتجزأ؛ فوجود 
المغيّر في جزئها كوجوده في كلها. ولو أن مقيماً صلى ركعتين بقراءة» فلما قام إلى الثالثة جاء 
مسافر واقتدى به بعد خروج الوقت ‏ لا يصح؛ لما بينَا/ أن فرض المسافر ثقرّر ركعتين بخروج 
الوقت» والقراءة فرض عليه في الركعتين» نفل في حق المقيم في الأخيرتين؛ فيكون اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حق القراءة» فإن صلاهما بغير قراءة المسألة بحالها ففيه روايتان: 


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصسٌ في الوقت وخارج الوقت؛ لأن صلاة المسافر في 
الحالتين واحدة» والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي . واقتداء المتنفل بالمفترض جائز 

في كل الصلاة؛ فكذا في بعضها فهو الفرق. 
ثم إذا سلم الإمام على رأس الركعتين لا يسلم المقيم؛ ؛ لأنه قد بقي عليه شطر الصلاة 


فلو سلم لفسدت صلاته؛ ولكنه يقوم ويتمها أربعاً؛ لقوله يكل: «أَتهُ تَمُوا يَا أَهلّ مَكَةَ؛ فَإنًا 
)0 
سفر) ‏ . 


م 


/١( كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث (588)» ومسلم‎ :)١07 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب إثتمام المأموم بالإمام» الحديث (411/87): من حديث هشام بن عروة؛‎ 8 
عن أبيه عنها قالت: : صلى رسول الله يله وهو شاك» فصلّى جالساً وصلَى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم‎ 
أن أجلسواء فلما انصرف قال: إنما ججعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا‎ 
قال: سمع الله لمن حمذه فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا صل خالا فلو جلرسا:‎ 

0( في ب: ها 

(6) سقط في ب. 

(4) تقدم. 


ة: كتاب الصلاة 


وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه: أتمُوا صلاتكم؛ فَإِنًا قوم سفر؛ 
اقتداء بالنبى كلل . 

ولا قراءة على المقتدي في بقية صلاته إذا''' كان مدركاً» أي : لا يجب عليه؛ لأنه شفع 
أخير في حقه. 

ومن مشايخنا من قال: ذكر في «الأصل» ما يدل على وجوب القراءة؛ فإنه قال إذا سها 
يلزمه سجود السهوء والاستدلال به إلى العكس أولى؛ لأنه ألحقه بالمنفرد في حق السهوء 
فكذا في حق القراءة» ولا قراءة على المنفرد في الشفع الأخير» ثم [المقيمون بعد تسليم الإمام 
تطتلون وبعناي 0 ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة» وصلاة المقتدين فاسدة؛ 
لأنهم اقتدوا في موضع يجب”" عليهم الانفراد. ولو قام المفيم إلى إتمام صلاته. ثم نوى 
الإمام الإقامة قبل التسليم ‏ ينظر: إن لم يقيد هذا المقيم ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك وتابع 
إمامه؛ حتى لو لم يرفض وسجد فسدت صلاته؛ لأن صلاته صارت أربعاً تبعاً لإمامه؛ لأنه ما 
لم يقيّد الركعة بالسجدة لا يخرج عن صلاة الإمام» ولا يعتد بذلك القيام والركوع ؛ لأنه وجد 
على وجه النفل؛ فلا ينوب عن الفرض. 

ولو قيّد ركعته بالسجدة» ثم نوى الإمام الإقامة ‏ أتم صلاته. ولا يتابع الإمام» حتى لو 
رفض ذلك وتابع الإمام فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى في موضع يجب عليه الانفراد. والله أعلم . 

وعلى هذا: إذا اقتدى9؟) المسافر بالمقيم في الوقت» ثم خرج الوقت قبل الفراغ من 
الصلاة ‏ لا تفسد صلاته» ولا يبطل اقتداؤه به. وإن كان لا يصمٌّ اقتداء المسافر بالمقيم في 
خارج الوقت ابتداء؛ لأنه لما صم اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين؛ وإنما 
يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر» وهذا قد صار مقيماًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت» كما إذا صار مقيماً بصريح نيّة الإقامة. 

ولو نام خلف الإمام حتى خرج الوقتء ثم انتبه أتمها أربعاًء لأن المدرك يصلي ما نام 
عنه كأنه خلف الإمام. وقد انقلب فرضه أربعاً بحكم التبعية» والتبعية باقية بعد خروج الوقت؛ 
لأنه بقي مقتدياً به على ما مر. 

ولو تكلّم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه ‏ يصلي ركعتين عندنا؛ خلافاً للشافعي على 


)03 في ب: وإذا. 

(؟) هذه الجملة تكررت في هامش ب. 

قرف في ب: وجب . 

فق في هامش ب: اقتداء المسافر بالمقيم ثم خرج الوقت. 


كتاب الصلاة ء 


ما مر. ول أن ساف أمَّ قوماً مقيمين ومسافرين في الوقت» فاحدك واستخلف]”'” رجلا من 
المقيمين - صح استخلافه ؛ لأنه لامر على سام صلاة الإمام. ولا تنقلب صلاة المسافرين أربعاً 
عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر: ينقلب فرضهم أربعا . 


وجه قوله: أنهم صاروا مقتدين بالمقيم؛ حتى تعلّق صلاتهم بصلاته صحة وفساداء 
والمسافر إذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعاً؛ كما لو اقتدى به ابتداءة» ولأن فرضهم لو لم 
ينقلب أربعاً لما جاز اقتداؤهم به؛ لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين 
فرضٌ» فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة» ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم 
خارج الوقت. 


ولنا: أن المقيم إنما صار إماماً بطريق الخلافة؛ ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام 
بنفسه» فيصير قائماً مقامه في مقدار صلاة الإمام؛ إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو 
فكانوا مقتدين بالمسافر معنى» فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعاً. وصارت القعدة الأولى عليه 
فرضاً؛ لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته. 

وعلى هذا : لو قدم مسافر فنوى المقدم الإقامة لا ينقلب فرض المسافرين لما قلناء 
وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمامء وهي ركعتان» ويقعد قدر التشهّد» ٠‏ ولا يسلم 
بنفسه؛ لأنه مقيم بقي عليه شطر الصلاة» فتفسد [صلانه]7؟) بالسلام» ولكنه يستخلف رجلا 
من المسافرين حتى يسلم بهم ثم يقوم هو وبقية المقيمين ويصلون بقية صلاتهم وحداناً؛ 
لأنهم بمنزلة اللاحقين. 


ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة؛ لأنه منفرد على/ كل حال وصلاة 
المقتدين فاسدة؛ لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم؛ له واه . ولو أن 
[مسافراً صلّى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة]” يصلي بهم أربعاً؛ لأن الإمام هاهنا 
أصلء وقد تغيّرت صلاته بوجود المغيّر وهو نيّة الإقامة ‏ فتتغيّر صلاة القوم بحكم التبعية؛ 
بخلاف الفصل الأول؛ فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بيّنا. 


ولو أن مسافراً أمّ قوماً مسافرين ومقيمين» فلما صلّى ركعتين وتشهد. فقبل أن يسلّم 
تكلّم واحد من المسافرين خلفه» أو قام فذهب, ثم نوى الإمام الإقامة ‏ فإنه يتحوّل فرضه 
وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا؛ لوجود المغيّر في محلهء وصلاة من تكلم تامة؛ 
)١(‏ هذه الجملة تكررت في هامش ب. 


زفرة تكررت هذه الك لجملة في هامش ب. 


اها 


5ه كتاب الصلاة 


لأنه تكلّم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته» فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل 
حاله» ولو تكلّم بعدما نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته؛ لأنه انقلبت صلاته أربعاً تبعاً 
للومام فحصل كلامه في وسط -الصلاة ؛ و9 فسادها ولكن يجب عليه صلاة المسافرين 
ركعتان عندنا؛ لأنه صار مقيماً تبعاً» وقد زالت التبعية بفساد الصلاة» فعاد حكم المسافرين 

و[أما]”'" العالث: [فه]”؟ الدخول فى الوطن 4 فالمسافر”؟© إذا دخل عصره ضار مقيما 
سواء دخلها للإقامة أو للاجتياز» أو لقضاء حاجة. والخروج بعد ذلك؛ لما روي أن رسول 
الله بل كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود إلى «المدينة»» ولا يجدد نيّة الإقامة» ولأن 
مصره متعيّن للإقامة؛ فلا حاجة إلى التعيين بالنيّة» وإذا قرب من مصره فحضرت الصلاة فهو 
مسافر ما لم يدخل؛ لما روي أن علياً - رضي الله عنه ‏ حين قدم «الكوفة» من «البصرة» صلى 
-ملاة السفرء وهو ينظر إلى أبيات «الكوفة»" . 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال للمسافر: صل ركعتين ما لم تدخل 
منزلك ولأن هذا موضع لو خرج إليه”"" على قصد السفر؛ يصير مسافراً ‏ فلأن يبقى مسافراً بعد 
وصوله إليه أولى. 

وذكر في «العيون»: أن [الصبي والكافر إذا خرجا إلى السفر فبقي إلى مقصدهما أقل من 
د ال فأسلم الكافر وبلغ الصبي ‏ فإن الصبي يصلي أربعاًء والكافر الذي أسلم يصلي 
ركعتين . 

والفرق: أن قصد السفر صحيح من الكافرء إلا أنه لا يصلي لكفره. فإذا أسلم زال 
المانع. فأما الصبي فقصده السفر لم يصح. وحين أدرك”" لم يبقّ إلى مقصده مدة السفرء فلا 
يصير مسافراً ابتداءً . 


وذكر في «نوادر الصلاة»: أن من قدم من السفرء فلما انتهى قريباً من مصره ‏ قبل أن 


() في هامش ب: فيوجب. 

(0) سقط فى ب. 

000" سا1 

(5) في هامش ب: المسافر إذا دخل مصره صار مقيماً. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 407/7 بنحوه. 

(7) في ب: إليه المسافر. 

(0) تكررت هذه الجملة في هامش ب. 

(4) في ب: بلغ. 


كتاب الصلاة /5 


ينتهي إلى بيوت مصره ‏ افتتح الصلاة» ثم أحدث في صلاته فلم يجدء فدخل المصر ليتوضاً 


إن كان إماماً أو منفرداً - فحين انتهى إلى بيوت مصره صار مقيما. 

وإن كان مقتدياً وهو مدركء فإن لم يفرغ الإمام من صلاته يصلي ركعتين بعدما صار 
مقيماً؛ لأنه كأنه خلف الإمام. واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيماً؛ فكذا إذا 
دخل مصره. وإن كان فرغ الإمام من صلاته حين انتهى إلى بيوت مصره ‏ لا تصح نية إقامته؛ 
ويصلي ركعتين عند أصحابنا الثلائة. وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره؛ وكذا 
بنيته الإقامة فى هذه الحالة . 

وجه قوله: أن المغير موجودء والوقت باق؛ فكان المحل قابلاً للتغيير فيتغير أربعاً, 
ولأن هذا إن اعتبر بمن خلف الإمام يتغير فرضهء وإن اعتبر بالمسبوق يتغير. 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه ولا سجود سهو. ولكنه قاض مثل ما انعقد له تحريمة الإمام» 
لأنه التزم''' أداء هذه الصلاة مع الإمامء وبفراغ الإمام فات الأداء معه ‏ فيلزمه القضاءء 
والقضاء لا يحتمل التغيير»ء لأن القضاء خلفء. فيعتبر بحال الأصل وهو صلاة الإمام؛ وقد 
خرج الأصل عن احتمال التغيير» وصار مقيما''' على وظيفة المسافرين» ولو تغيّر الخلف 
لانقلب أصلاًء وهذا لا يجوز؛ بخلاف من خلف الإمام؛ لأنه لم يفته الأداء مع الإمام؛ فلم 
يصر قضاء فيتغير فرضه؛ وبخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد ما سبق به؛ لأنه لم يلتزم أداءه مع 
الإمام والوقت باق فتغير. ثم إنما يتغير فرض المسافر بصيرورته”" مقيماء بدخوله مصره إذا 
دخله في الوقتء فأما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغيّر؛ لأنه تقرّر عليه فرض السفر 
بخروج الوقت» فلا يتغيّر بالدخول فى المصر. ألا ترى أنه لا يتغيّر بصريح نيّة الإقامة» 
وبالإقامة بطريق التبعية. والله أعلم. 

ثم الأوطان”'' ثلاثة : 


وطن أصلي : وهو وطن الإنسان في بلدته*". أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع 
أهله وولده» وليس من قصده الارتحال عنهاء بل التعيّش بها. 


)١(‏ في ب: التزام. 

(؟) في ب: مقام. 

() في ب: ويصير فيه. 

(4) في هامش ب: الأوطان ثلاثة: أصليء» وإقامة؛ وسكنى. 
(5) في ب: بلدة. 


بدائع الصنائع ج١‏ - ركنن 


اءب 


4.44 كتاب الصلاة 


ووطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح/ للإقامة خمسة عشر 
يومأ أو أكثر. 

ووطن السكنى: وهو أن يقصد [الإنسان]”'' المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر 
وما 

والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي ‏ رحمه الله قسم الوطن إلى قسمين» وسمئ أحدهما 
وطن قرار» والآخر مستعاراً» فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير. وهو أن يتوطن الإنسان في 
بلدة أخرى» وينقل الأهل إليها من بلدته؛ فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً له؛ حتى لو 
دأخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 

وأصله: أن رسول الله يككِةِ والمهاجرين من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا من أهل 
امكة»» وكان لهم بها أوطان أصلية؛ ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمديئة» وجعلوها داراً لأنفسهم 
- انتقض وطنهم الأصلي بامكة» حتى كانوا إذا أتوا «مكة) يصِلُونَ صلاة المسافرين؛ حي كال 
النبي ِهُ حين صلَّى بهم : «أتموا يا أهل مكة صلاتكم؛ فإنا قوم سفر». ولأن الشيء ء جاز أن 

ثم الوطن الأصلي: يجوز" أن يكون واحداً أو أكثر”" من ذلك؛ بأن كان له أهل ودار 
في بلدتين أو أكثر» ولم يكن من نيّة أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل 
في السنة؛ حتى إنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله. ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها 
أهله ‏ فيصير مقيماً من غير نيّة الإقامة» ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة» ولا بوطن 
السكتى؛ لأنهما دونه» والشيء لا ينسخ بما هو دونه؛ وكذا لا ينتقض بنيّة السفرء والخروج 
من وطنه حتى يصير مقيماً بالعود إليه من غير نيّة الإقامة؛ لما ذكرنا أن النبي كَكلةِ كان يخرج من 
المدينة مسافراًء وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقيماً فيها من غير تجديد النيّة. 

ووطن الإقامة: ينتقض بالوطن الأصلى؛ لأنه فوقه» وبوطن الإقامة ‏ أيضاً ‏ لأنه مثله 
والشيء يجوز أن ينسخ بمثله”* وينتقض بالسفر. أيضاً؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرارء 
ولكن لحاجة» فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته ‏ فصار معرضاً عن التوطن به» فصار 
ناقضاً له دلالة. ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: جاز. 
(0) في ب: وأكثر. 
(4) في ب: ينسخه مثله. 


كتاب الصلاة 4ط 


ووطن السكنى: ينتقض بالوطن الأصلي. وبوطن الإقامة؛ لأنهما فوقه» وبوطن 
السكنى؛ لأنه مثله. وبالسفر؛ لما بيئًا. ثم ما ذكرنا من تفسير وطن الإقامة جواب ظاهر 
الرواية . 


بشرطين : 


أحدهما: أن يتقدّمه سفر. 


والثاني: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين هذا الموضع الذي توطن فيه بنيّة الإقامة مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداً» فأما بدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة» وإن نوى الإقامة خمسة 
عشر يوما في مكان صالح للإقامة» حتى إن الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من 
قراها؛ لا لقصد السفرء ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يوما ‏ لا تصير تلك القرية وطن إقامة 
له وإن كان بينهما مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر؛ وكذا إذا قصد مسيرة سفرء وخرج حتى 
وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفرء ونوى أن يقيم بها خمسة عشر 
يوما ‏ لا يصير مقيماء ولا تصير تلك القرية وطن إقامة له. 

وقن رزانة ان تمجفاطة نه بعر اقيق شوو عدون القوط. 6 كماتهن ظاهر الروانة: 
ذا خرف هذا الأصل يخرج بعض المسائل عليه؛ حتى يسهّل تخريج الباقي. [خراساني”"© 
قدم «الكوفة» ونوى المقام بها شهراً]”"'؛ ثم خرج منها إلى «الحيرة» ونوى المقام بها خمسة 
عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر ب«الكوفة»؛ فإنه يصلي ركعتين؛ 
لأن وطنه ب«الكوفة» كان وطن إقامة» [وقد انتقض]”" بوطنه ب«الحيرة»؛ لأنه وطن إقامة أيضاًء 
وقد بيئا أن وطن الإقامة ينتقض بمثله. وكذا وطنه ب«الحيرة» انتقض بالسفر؛ لأنه وطن إقامة» 
فكما خرج من الحيرة على قصد خراسان صار مسافراًء ولا وطن له في موضع» فيصلي 
ركعتين حتى يدخل بلدته باخراسان»؛ وإن لم يكن نوى المقام ب«الحيرة» خمسة عشر يوماً أتم 
الصلاة ب«الكوفة»؛ لأن وطنه ب«الكوفة» لم يبطل بخروجه”'' إلى الحيرة؛ لأنه ليس بوطن 
مثله» ولا سفر؛ فيبقى وطنه بالكوفة كما كان. 


)١(‏ بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان ومن 
أمهات بلادها نيسابور وهراة ومَرْوء وهي كانت قصبة» وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس. وما تخلل 
ذلك من المدن التي دون جيحون. ينظر: مراصد الاطلاع /١‏ 400. 

(؟) تكررت في هامش ب. 

() في ب: وهذا ينتقص . 

(4) في ط: بالخروج. 


م 


لين كتاب الصلاة 


ولو أن [خراسانياً قدم «الكوفة». ونوى المقام بها خمسة عشر يوماً]”'' ثم ارتحل منها 
يريد «مكةاء فقبل أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة له ب«الكوفة» فعاد ‏ فإنه يقضّر؛ لأن وطنه 
ب«الكوفة» قد بطل بالسفر» كما يبطل بوطن مثله. 

ولو أن وري رغ إل #العاد هي 5 9 منها إلى «الحيرة»» ثم ا زه 
البو 0 يريد «الشام» فمرّ ب«القادسية» قصر؛ لأن وطنه ب«القادسية» و«الحيرة» سواء فيبطل 
الأول بالثاني» ولو بدا له أن يرجع إلى «القادسية» قبل أن يصل إلى «الحيرة»» ثم يرتحل إلى 
«الشام» صلى ب«القادسية» أربعاً؛ لأن وطنه ب«القادسية» لا يبطل إلا بمثله ولم يوجد. وعلى 
هذا الأصل/ مسائل في الزيادات . 

وأما الرابع”" : فهو العزم على العود للوطن» وهو: أن الرجل إذا خرج من مصره بنيّة 
السفر» ثم عزم على الرجوع إلى وطنه؛ وليس بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مسيرة 
سفر ‏ يصير مقيماً حين عزم عليه؛ لأن العزم على العود إلى مصره قصد ترك السفر 
[فصار]” بمنزلة نيّة الإقامة فصحء وإن كان بينه وبين مصره مدة سفر لا يصير مقيماً؛ لأنه 
بالعزم على الغود قصد ترك السفر إلى جهة؛ وقصد السفر إلى جهة. فلم يكمل”" العزم 
على العود [إلى السفر]”'''؛ لوقوع التعارض فبقي مسافراء كما كان وذكر في نوادر الصلاة: 
أن من خرس"1"© من مصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحهاء ثم أحدث فلم يجد الماء 


000 تكررت في هامش ب . 

(0) في هامش ب: كوفياً خرج إلى القادسية ثم خرج منها إلى الحيرة وعاد إليها. 

(1) قرية قُرْبِ الكوفة» من جهة البرء بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء وبينها وبين العُذيب أربعة أميال» 
عندها كانت الوقعة العظمى بين المسلمين وفارس» قتل فيها أهل فارسء وقُتحت بلادهم على المسلمين. 
ينظر: مراصد الاطلاع / .٠١65‏ 

(4) في أ: وخرج. 

(5) بالكسرء ثم السكونء وراء: مدينةٌ كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على النَّجّفء زعموا أن بَحْرَ فارس 
كان يتصلّ بها. وبالحيرة الخَوزْنق» على ميل منها من جهة الشرق. والسَديرء في وسطا البريّة التي بينها 
وبين الشام كانت مَسْكن ملوكٌ العرب في الجاهلية النعمان وآباؤهء» وسموها بالحيرة البيضاءء لحُسْيها. 
وقيل: سمّيت الحيرة؛ لأنْ تُبعاً لما قصد حُراسان حَلْفَ ضعفةً جُئدة بذلك الموضع. وقال لهم: حيّرُوا 
بهء أي أقيموا. ينظر: مراصد الاطلاع .441١/1١‏ 

(0) في هامش ب: خرج من مصره يريد السفر ثم عزم على الرجوع إلى وطنه. 

(4) سقط في ط. 

0( في أ: يعمل , 

)٠١(‏ سقط في أ. 

)١١(‏ في هامش ب: خرج مسافراً فصلّى فأحدث فلم يجد ماءأ» فنوى أن يدخل مصره. 


كتاب الصلاة امه 


هنالك» فنوى أن يدخل مصره وهو قريب فحين نوى ذلك صار مقيماً من ساعته» دخل 
مصره أو لم يدخل؛ لما ذكرنا أنه قصد الدخول في المصر بنيّة ترك السفر؛ فحصلت النيّة 
مقارنة للفعل فصحّت. فإذا دخله صلى أربعاً؛ لأن تلك صلاة المقيمين؛ فإن علم قبل أن 
يدخل المصر أن الماء أمامهء فمشى إليه فتوضأ ‏ صلَّى أربعاً أيضاًء لأنه بالنيّة صار مقيماً؛ 
فبالمشى بعد ذلك فى الصلاة أمامه لا يصير مسافراً فى حق تلك الصلاة» وإن حصلت النيّة 
نقارئة تقفل التشر حقيقة (“لأنه لو تعمل افر ا لتسدت ملق لأن' الست عمل جرب 
الصلاة لا منعته عن مباشرة العمل شرعاً بخلاف الإقامة؛ لأنها ترك السفرء وحرمة الصلاة لا 
تمنعه عن ذلك» فلو تكلم حين علم بالماء أنابة أو" أحدت متعمدا حتين فسدت صلاته» 
ثم وجد الماء في مكانه ‏ يتوضأ ويصلي أربعاً؛ لأنه صار مقيماًء ولو مشى أمامه ثم وجد 
الماء يصلي ركعتين؛ لأنه صار مسافراً ثانياً بالمشي [إلى الماء]”" بنيّة السفر خارج الصلاة» 
فيصلى صلاة المسافرين؛ بخلاف المشى فى الصلاة؛ لأن حرمة الصلاة أخرجته من أن يكون 
00 والله أعلم. 0 


فصل في بيان أركان الصلاة 


وأما أركانها(” فسئّة: القيام» والأصل: أن كل”'' مُركُب”*' من معان متغايرة» ينطلق 
اسم المركب عليها”' عند اجتماعها ‏ كان كل معنى منها ركناً للمركب؛ كأركان البيت في 
المحسوسات» والإيجاب والقبول في «باب البيع» في المشروعات» ول ا الشيء به 
ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء ‏ كان شرطاًء كالشهود في باب النكاح» فهذا تعريف الركن 
والشرط بالتحديد» وأما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة 
إلى انتهائها ‏ كان شرطاً» وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن» وقد وجد حد الركن وعلامته 
في القيام؛ لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة والركوع والسجود ‏ ينطلق عليها اسم 
الصلاة» وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرهاء بل ينقضي ثم يوجد غيره ‏ فكان ركنا وقال 
الله تعالى - #وقوموا لله قانتين4 ل[البقرة: 54] والمراد منه: القيام في الصلاة. 


)0( في أ: ثم. 

(0) سقط في ب. 

(6) زاد في هامش ب: أركان الصلاة ستة . 
(2)6 في ب: في كل 

)2 في ط: متركب . 

(5) في أ. ب: منها. 

(0) في ط: يتغيّر. 


؟مه كتاب الصلاة 


ومنها: الركوع والسجود”'2: لوجود حد الركن» وعلامته في كل واحد منهما وقال الله - 
تعالى : ##يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: 77] والقدر المفروض من الركوع أصل 
الانحناء والميل» ومن السجود [أصل]7" الوضع. فأما الطمأنينة عليهما؛ فليست بفرض في 
قول أبي حنيفة» ومحمد. وعند أبي يوسف فرضء وبه أخذ الشافعي, ولقّب المسألة: أن 
تعديل الأركان ليس بفرض عندهماء وعنده فرض» ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة» 
وذك"" يدها إن قاء آله تخالن. : 


واختلف فى محل إقامة فرض السجود.ء قال أصحابنا الثلائة: هو بعض الوجه. وقال 
زفرء والشافعي: السجود فرض على الأعضاء السبعة» الوجهء واليدين» والركبتين» والقدمين. 


واحتبّجا بما رِوِيّ عَنِ النَبِي كَل أَنهُ قَالَ: «أمِرْتُ أن أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم»”؟' وني 
رواية: «عَلَى سَبْعَةِ آرَاب : الْوَجْهِ وَاليَدَيْن وَالوُكْبَتَيْن وَالقَدَمَيْن؛. 1 


ولنا: أن الأمر تعلّق بالسجود مطلقاً مِنْ غير تعيين عضو؛ ثم انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه ‏ فلا يجوز تعيين غيره» ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على 
بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلائة في ذلك البعض. . 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو الجبهة أو الأنف غير عين» حتى لو وضع أحدهما في 


)١(‏ في ط: ومنها السجود. 

(0) في أ: أو ذكر. 

(4) أخرجه البخاري (747/7): كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث 2)8١7(‏ و(؟5194/9) 
كتاب الأذان: باب لا يكف شعراًء الحديث (815) و(5١81):‏ ومسلم :)3014/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
أعضاء السجودء الحديث (570)» وأبو داود :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود (2)849 
والنسائي :)7١8/7(‏ كتاب الافتتاح: باب على كم يسجدء والترمذي (57/7): كتاب الصلاة: باب ما 
جاء في السجود على سبعة أعضاء» وابن ماجه :)771/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب 
في الصلاة »)1١40(‏ والشافعي في «الأم» :)١١/1(‏ والحميدي (445)» وأحمد (١1/١7؟)»‏ والدارمي 
 (‏ كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاءء والطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ /١(‏ 
7 ©؛ والبيهقي (؟/ 2»)٠١*‏ وعبد الرزاق (١/91؟)‏ وابن خزيمة (251935 2537# 515 2)5750710 وابن 
حبان »)١915-1910-19154(‏ وأبو يعلى (4//ا/9؟)» رقم (2)7749 والطبراني في «الصغير؛ »)95/١(‏ 
وفي «الكبير» /١١(‏ 2079 وأبو نعيم في «الحلية» (54/5) من طرق عن ابن عباس : أن رسول الله يكل 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين» ولا نكف الثياب والشعر؛» وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


كتاب الصلاة ع؟.ه 


حالة الاختيار يجزيه؛ غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة؛ ولو وضع الأنف 
وحده يجوز مع الكراهة . 


وعند أبي يوسف» ومحمد: هو الجبهة على التعيين» حتى لو ترك السجود عليها حال 
الاختيار لا يجزيه» وأجمعوا على أنه: لو وضع الأنف وحده في حال العذر ‏ يجزيه؛ ولا 
خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار. 


احتسا بمّا رُوِيّ عَنٍ التَبيّ كله أَنَهُ قَالَ: «مَكُنْ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الأزض)”" أمر 
بوضعهما جميعاً» إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتداً به؛ لأن الجبهة هي الأصل في 
الباب» والأنف تابع؟ ولا/ عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل» ولأنه أتى بالأكثر» وللأكثر 
حكم الكل . 

ولأبي حنيفة : أن المأمور به هو السجود مطلقاً عن التعيين» ثم قام الدليل على تعيين 
بعض الوجه بإجماع”" بيئنا؛ لإجماعنا على أن ما سوى الوجه؛ وما سوى هذين العضوين من 
الوجه ‏ غير مرادء والأنف بعض الوجهء كالجبهة» ولا إجماع على تعيين الجبهة؛ فلا يجوز 
تعيينها. وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد [لا يجوز]”"» لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب؛ 
فنحمله على بيان السنة احترازاً عن الرد. والله أعلم. 

هذا إذا كان قادراً على ذلكء. فأما إذا كان عاجزاً عنه: فإن كان عجزه عنه بسيب 
المرض؛ بأن كان مريضاً لا يقدر على القيام والركوع والسجود ‏ يسقط عنه؛ لأن العاجز عن 
الفعل لا يكلف بهء وكذا إذا خاف زيادة العلّة من ذلك؛ لأنه يتضرّر بهء وفيه أيضاً حرج» فإذا 
عجز عن القيام يصلي قاعداً بركوع وسجودء فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعداً 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 1517)» كتاب: الصلاة باب: افتتاح الصلاة؛ حديث (40/575 1/0-017) وباب: من 
ذكر التورك فى الرابعة» حديث (9519-455) والترمذي (29/7)» أبواب الصلاة» باب: ما جاء في 
السجود علن 'الجبية والأنك 009003 زانن 'متاجة (1/ 4])+ كثات+ إقامة الصلاة والدتة قيهاء باب: 
رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» حديث (877)»: وابن خزيمة )198/1١(‏ حديث (2)049 
و(١/08”)‏ حديث ,.)5١8(‏ و(١/77")‏ حديث (/59), و(١/79")‏ حديث (150). و(١/“7”1)‏ 
حديث (588)»: والدارمي :)7949/١(‏ كتاب الصلاة» بابٍ: التجافي في الركوع من طريق عباس بن 
سهل عن أبي حميد الساعدي فذكره. 
وأخرجه البخاري (7/ 58”): كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء حديث (8758) من طريق 
عمرو بن حَلْحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

زفق في أ: لإجماع. 

(0) سقط في بء ط. 


5 كتاب الصلاة 


بالإيماء؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن القعود يستلقي ويومىء إيماءً؛ لأن 
السقوط لمكان العذر؛ فيتقدّر بقدر العذرء والأصل فيه قوله تعالى: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم# النساء: ٠١‏ قيل: المراد من الذكر المأمور به في الآية: هو الصلاة؛ أي 

صلواء ونزلت الآية في رخصة صلاة المريض؛ أنه يصلي قائماً إن استطاعء وإلا فقاعداًء وإلا 
فمضطجعاً؛ كذا روي عن ابن مسعودء. وابن عمرء وجابر رضي الله عنهم . 


وروي عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه ب أنه قال : «مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولَ الله يكل 
َقَالَ: ١صَلّ‏ قَائِمأ'' فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماءء وإنما 
جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجودء 
وأحدهما أخفض من الآخر؛ كذا الإيماء بهما. 


وعن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال في صلاة المريض: (إن لم يستطع أن 
يسحدا أومأء وجعل سجوده أخفض من ركوعه»”" . 

وروي عن النْبِىَ كَل أنه قَالَّ: «مَنْ لم يَقْدِرْ عَلَى السُّحُودِء فَلْيِجْعَلُ سُْجُودَهُ رُكوعا»”" 
وركوعه إيماء» والركوع أخفض من الإيماء. ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقياً جواب المشهور 
من الروايات. 


وروي: أنه إن عجز عن القعود يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة» وهو مذهب 
إبراهيم يم النخعي ؛ وبه أخذ الشافعي . 

وجه هذا القول: قوله تعالى: #وعلى جنوبكم# [النساء: 1٠١‏ وقوله يه لعمران بن 
حصين : «فعلى جنبك تومىء إيماء؛» ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة» وذلك يحصل 


بما قلناء ولهذا يوضع في اللحد هكذا؛ ليكون مستقبلاً للقبلة» فأما المستلقي يكون مستقبل 
السماء» وإنما يستقبل القبلة رجلاه فقط. 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال في المريض”؟» 
الإن لم يستطع قاعداً فعلى القفا؛ يومىء إيماءء فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر». 


ولأن التوجّه إلى القبلة بالقدر الممكن فرضء وذلك فى الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 
(4:) في أ: المرض. 


كتاب الصلاة مه 


تحريك الرأس» فإذا صلى مستلقياً يقع إيماؤه إلى القبلة. ل ب 
عنهاء ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة؛ وبه د تبيّن أن الأخذ بحديث ابن عمر 


ع 


أوليهة 


وقيل :إن العرمن الذى كان يعمران كان ناسو 6 
قفاه» والمراد من الآية: الاضطجاع . يقال: : فلان وضع جنبه : : إذا نام وإن كان مستلقياًء و 
م ا و و د لدي لاا ير 
الجنب؛ لأن الظهر متركب من الضلوع؛ فكان له النصف من الجنبين جميعاً. وعلى ما يقوله 
الشافعي يكون على جنب واحد؛ فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث؛ فكان أولى؛ 
وهذا بخلاف الوضع في اللحد؛ لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة 
ليوضع مستلقياً؛ فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب فوضع كذلكء ولو قدّر على 
القعود؛ لكن نزع”"' الماء من عينيه؛ فأمر أن يستلقي أياماً على ظهره ونهى عن القعود 
والسجود ‏ أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال مالك: لا يجزئه. 


واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن طبيباً قال له بعدما كف بصره: لو 
صبرت أياماً مستلقياً صحّت عيناك». فشاور عائشة وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم 
يرخصوا له في ذلك» وقالوا له: أرأب بيت لو مت في هذه الأيام؛ كيف تصنع بصلاتك؟”" . 


)١(‏ تقدم ضمن الحديث أنه كان به باسوراً. 

(0) في أ: لكنه بزغ. 

(9) أخرجه الطريق البيهقي (09/1) كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء. 
وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأجل 
قبل ذلك. 
وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (5/ 217-545) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه 
رجل فقال له إنك إن صبرت لي سبعاً لم تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى 
فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد كذَلِةِ كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع 
كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير؛ :)١57/١(‏ وبذلك ظهر رد ما رده النووي على الغزالى حيث 
كالما ذكره من اسغناء آبي هزيرة لا أصل له ْ 
وأخرجه البيهقي (7/ 009 من طريق أبي داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس 
لا مقفك فن عهيه الفا إرا أذ يخرحة من غيفية فقيل ل إنك تتقلمن سنيف آنام عيطي الااسكلقا 
قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه غضبان. 


5ه كتاب الصلاة 


ولنا: أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس؛ ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد ‏ 
جاز له أن يصلى بالاستلقاء؛ فكذا إذا خاف على عينيه. وتأويل حديث ابن عباس رضى الله 
عنهماد أل يظهن لي حيدق ذلك الطبيب فيما/ يدعي . إذا صلى المريض قاععذا برجكوع 
وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهّد: فإنه يجلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع. 
وأما في حال القراءة» وفي حال الركوع: روي عن أبي حنيفة: أنه يقعد كيف شاء من غير 
كراهة» إن شاء محتبياء وإن شاء متربّعا وإن شاء على ركبتيهء كما في التشهّد. 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا افتتح تربئع» فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس 
عليها . وروي عنه: أنه يتربّع على حالهء وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة. وقال زفر: يفترش 
رجله اليسرى في جميع صلاته. والصحيح : ل رحمه الله ا قت 
المرض أسقط عنه الأركان”"' : فلأن يسقط [عنه]”" الهيئات أولى وإن كان [قادراً على القيام 
دون الركوع والسجود]”'' يصلي قاعداً بالإيماء. وإن صلى قائماً بالإيماء أجزأه» ولا يستحب 
له ذلك. وقال زفرء والشافعي: لا يجزئه”*؟ إلا أن يصلي قائما. 


واحتجا بما روينا عن النبي كَل أنه قال لعمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم 
تستطع فقاعداً؛ علّق الجواز قاعداً بشرط العجز عن القيام» ولا عَجْرَ ولأن القيام ركن؟ فلا 
يجوز تركه مع القدرة عليهء كما لو كان قادرا على القيام والركوع والسجود. والإيماء حالة 
القيام مشروع في الجملة؛ بأن كان الرجل في طين وردغة راجلاً» أو في حَالٍ'2.الخوف من 
العدو وهو راجل؛ فإنه يصلي قائماً بالإيماء؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن الغالب أن من عجز عن الركوع [والسجود]”" كان عن القيام أعجز؛ لأن 
الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع ؛ والغالب ملحق بالمتيمقن 
في الأحكام ؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين» إلا أنه متى صلى قائماً جاز؛ لأنه تكلّف فعلاً ليس 
عليه” ؛ فصار كما لو تكلّف الركوع جازء وإن لم يكن عليه كذا هاهناء ولأن السجود أصل 


)١(‏ في أء ب: عذراً. 

(0) في ب: الركن. 

(0) سقط في أ. 

(41: اتكزرت ف عاو سي 
(5) في أء ب: لا يجوز. 

(5) فى ط: حاله. 

0) سقط في ب. 

(4) في ب: وقام وليس عليه. 


كتاب الصلاة /ادهة 


وسائر الأركان كالتابع له» ولهذا كان السجود معتبراً بدون القيام كما في سجدة التلاوة» وليس 
القيام معتبراً بدون السجودء بل لم يشرع بدونه» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة» ولهذا 
سقط الركوع عمن سقط عنه''' السجودء وإن كان قادراً على الركوع» وكان الركوع بمنزلة 
التابع له؛ فكذا القيام» بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيماً وإظهار لذل العبودية من القيام؛ ثم 
لما جعل تابعاً له وسقط بسقوطه - فالقيام أولى» إلا أنه لو تكلف وصلَى قائماً يجوز؛ لما ذكرنا 
ولكن لا يستحب”"'؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع؛ بخلاف ما إذا كان قادراً على 
القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل؛ فكذا التابع . 


وأما الحديث فنحن نقول بموجبه: إن العجز شرطء لكنه موجود هاهنا؛ نظراً إلى 
الغالب؛ لما ذكرنا أن الغالب هو العجز فى هذه الحالة» والقدرة فى غاية الندرة» والنادر ملحق 


صلى قبل وقتهاء أو بغير وضوعء أو بغير قراءة عمداً أو خطأ. وهو يقدر عليها ‏ لم يجزه. 
وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة؛ لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام. 


ألا ترى أنها سقطت في حق [الأمي» وكذا]”" إذا صلى لغير القبلة متعمداً لذلك ‏ لم 
يجزهء وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه؛ بأن اشتبهت عليه القبلة» وليس بحضرته من يسأله 
[عنها]”*' فتحرّى وصِلَى ثم تبيّن أنه أخطأء كما في حق الصحيح. وإن”* كان وجه المريض 
إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة» ولا يقدر على ذلك بنفسه - يصلي 
كذلاقة لأنة لمن فى «رسعة إلة ذللة» :وهل يعمنها إذا مرق زوق عن سيد بن ماك 
الراق: أنه بعيدها : وآما فى ظاهن التجوات :- فلا [غادة غليه؛ لأن العجد عن تحصيل الشوائط 
لا كرة فون العو عن تيل الأركانة.وئقة لحتني الأغاوة» فياه أزلى» ولزن عان 
بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة ‏ لم يجزه الإيماء» وعليه السجود على الأنف؛ 
لأن الأنف مسجد كالجبهة؛ خصوصاً عند الضرورة على ما مرء وهو قادر على السجود عليه؛ 
فلا يجزئه الإيماء. 


)١(‏ في أ: منه. 

(؟) في ب: لا يستخلف. 

(6) في أ: الأدمي وعلى هذا. 

(84) سقط في أ. 

(5) في هامش ب: لو كان وجه المريض إلى غير القبلة وعدم تحوله إليها. 


"مب 


مده كتاب الصلاة 


26020 0 50 ده 

00 عن الإيماء ‏ وهو تحريك الرأس - فلا شيء عليه عندنا. وقال زفر: يومىء 
بالحاجبين أولاء فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقلبه. وقال الحسن بن زياد: يومىء بعيئيه 
وبحاجبيهء ولا يومىء بقلبه . 

وجه قول زفر: أن الصلاة فرض [دائم]”" لا يسقط إلا بالعجزء فما عجز عنه يسقطء 
وما قدر عليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى 
الراك فإن عجز الآن يومىء بعيئيه ؛ لأنهما من الأعضاء الظاهرة. وجميع البدن ذو حظ من 
هذه العبادة؛ فكذا العينان. فإن عجز فبالقلب؛ لأنه فى الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو 


النية . 
ألا ترى أن النية شرط صحتها؛ فعند العجز تنتقل إليه . 
وجه قول الحسن: أن أركان/ الصلاة تؤدي بالأعضاء الظاهرة. فأما الباطنة:”؟» فليس 


بذي حظ من أركانهاء بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية» وهي قائمة - أيضاً ‏ عند الإيماء ؛ 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككل قال في المريض: «إن لم 
يستطع قاعداً فعلى القفاء يومىء إيماء» فإن لم يستطع [فالله أولى بقبول العذر]»!*”"' . 

أخبر النبى يك أنه معذور عند الله تعالى ‏ فى هذه الحالة؛ فلو كان عليه الإيماء بما 
ذكرك الما كان سدور :<والآن الأبياة اليس رضلا عنيقة 4 ولهنا الا يحور تفلن فى هالة 
الاختيارء ولو كان صلاة لجازء كما لو تنفل قاعداً إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرعء والشرع 
ورد بالإيماء بالرأس؛ فلا يقام غيره مقامه ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز ‏ فإن مات 
من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك وقت القضاء. وأما إذا برأ" 
وصح - فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل ‏ فعليه القضاء بالإجماع» وإن كان أكثر من 
ذلك فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء ‏ أيضاً - لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب؛ 
فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها؛ بخلاف الإغماء؛ لأنه يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع 
الوجوب عليه . 


. في هامش ب: عجز عن الإيماء بالرأس لا شيء عليه‎ )١( 


6) -فى 1< الأرشسن:. 

(4) في ب: الباطن. 

(5) في أ: فالله أولى بالعذرء وفي ب: فإنه أولى بالعذر. 
3( تقدم . 

(0) في هامش ب: برىء المريض وقدر على الاداء. 


كتاب الصلاة همه 


والصحيح : أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت دخلت في حد التكرار» وقد فاتت لا 
بتضييعه القدرة بقصده. فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج؛ ويه تبيّن أن الحال لا يختلف 
بين العلم والجهل ؛ لأن معنى الحرج لا يختلف». ولهذا سقطت عن الحائضء وإن لم يكن 
الحيض يعجزها عن فهم الخطاب؛ وعلى هذا إذا أغمي''' عليه يوماً وليلة أو أقل ثم أفاق 
قضى ما فاته» وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحساناً. 

قال بشر: الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاءء وإن طالت مدة الإغماء وقال 
الشافعي : الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كامل» وتذكر هذه المسائل في موضع آخرء 
َلك إبيان]"" ها يقضي :عن الصلاة ة التي فاتت عن وقتهاء وما لا يقضي منها إن شاء الله تعالى. 


الى انيه ”5 ' في الصلاة ة قاعداً وهو مريض؛ ل مج رويدر علي القيام فإن كان شروعه 
بركوع وسجود يتم!؟) في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف استحساناً . 

وعند محمد: يستقبل قياساً؛ بناء على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعد, فكذا لا 
يبنى أول صلاته على آخرها فى حق نفسه. وعندهما: يجوز الاقتداء فيجوز البناء» والمسألة 
تأتي في موضعها. وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلاثة. وعند زفر: يبني؛ لأن 
يجوز البناء على ما يذكر. 

وأما الصحيح إذا شرع في الصلاة ثم عرض له مرض - بنى على صلاته على حسب 
إمكانه» قاعداً أو مستلقياً فى ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي حنيفة : أنه إذا صار إلى الإيماء يستقبل؟ لأنهما فرضان مختلفان فعلاء 
فلا يجوز أداؤهما بتحريمه واحدة كالظهر مع العصر. 


والصحيح: ظاهر الرواية؛ لأن بناء آخر الصلاة على أول الصلاة» بمنزلة بناء صلاة 
المقتدي على صلاة الإمام» وثمة يجوز اقتداء المومىء بالصحيح؛ لما ذكرء فيجوز البناء 
هاهناء ولأنه لو بنى لصار مؤدياً بعض الصلاة كاملاًء وبعضها ناقصاً. ولو استقبل لأدّى الكل 
تاقصاء ولا شنك أن الأول أولن.. 


)١(‏ في هامش ب: وأغمي عليه يوم وليلة ثم أفاق 
فرق في هامش ب: شرع في الصلاة وهو مريض ثم صح. 
20 في ط: بنى. 


6 


ماه كتاب الصلاة 


ولو رفع"'' إلى وجه المريض وسادة أو شيء: فسجد عليه من غير أن يومىء - لم يجز 
لأن الفرض في حقه الإيماء ولم يوجدء. ويكره أن يفعل هذا؛ لِمَا رُوِيّ أنَّ الي كه دَخلٍ 
عَلَى مريض يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يُصَلي كَذَلِكَ َقَالَ: «إنْ قَدَرْتَ أن تَسْجْدَ عَلَى الأرض فَأَسْجُد؛ٍ إلا 
وم ب بِرَأسِكَ)” . 


وروي أن عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده» فوجده يصلي ويرفع إليه عود 
فيسجد عليه» فنزع ذلك من يد من كان في يده وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان» أوم 
لسجودله29؟ 


وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة”' [أخرى]”*' فإن 
فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع شيئاً ثم للسجودء ثم يلزق بجبينه - يجوز لوجود 
الإيماء» لا للسجود على ذلك الشىء» فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض» وكان يسجد 
عليها - جازت صلاته؛ لما روي أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها؛ لرمد 
بهاء ولم يمنعها رسول الله يَلِْ. 


وكذلك الصحيح''' إذا كان على الراجلة يعوجارج الممتره وبه عذر مانع من النزول . 
عن الدابة» من خوف العدو أو السبع» أو كان في طين أو'"' ردغة - يصلي الفرض على الدابة» 
قاعداً بالإيماء من غير ركوع وشهر لأ عند اعتر اسن مه الأعدان عدو ع 1١‏ تسيل هلف 
الأركان من القيام والركوع والسجود ‏ فصار كما لو عجز يسبب المرضء ويومىء إيماء؛ لما 
روي/ عن جابر - رضي الله عنه ‏ («أنَّ الي يك كَانَ يُومِىءٌ عَلَى رَاجِلَتَهِ» وَيَجْعَلٌ السجُودٌ 


00( 0 رفع إلى وجه المريض وسادة. 

(6) أخرجه الطبراني ف في الكبير 77١-779/١57‏ (170875) عن ابن عمر وذكره الهيثمي في المجمع ١18/١‏ 
وقال: فيه عنمن .بن سَليحان المتقري وهو بترو ؛ واختلفت الرواية عن أحمد في توئيقه والصحيح أنه 
صحمه . 
وذكره الهيئمي أيضاً في حديث جابر وعزاه للبزار وأبي يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة .)517/١(‏ 

(5)" اخرجه اين أبي شبية 045/13 

(5) سقط في ب. 

(7) في هامش ب: صلاة المريض الصحيح على الراحلة لغرض العذر. 

 )0(‏ في بب1او. 

و4 في ط: في حديث. 34 


كتاب الصلاة آ١آه‏ 


أَحْمَض مِنّ الوْكُوعَ»7"©؛ لما ذكرنا. 


ولا تجوز'" الصلاة على الدابة بجماعة؛ سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر 
الروائة . 

وروي عن محمد أنه قال: استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام؛ إذا كانت دوابهم بالقرب 
من دابة الإمام؛ على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة» إلا بقدر الصف بالقياس على 
الصلاة على الأرض. 

والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن اتحاد المكان من شرائط جواز”" الاقتداء؛ ليثبت 
اتحاد الصلاتين تقديراً بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض؛ لأن المسجد جعل 
كمكان واحدٍ شرعاً؛ وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين الصفوف مكان الصلاة؛ لأنها 
تشغل بالركوع والسجود [أيضاً]”'' فصار”' المكان متحداًء ولا يمكن على الدابة؛ لأنهم 
يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع وسجودء فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان 
الصلاة» فلا يثبت اتحاد المكان تقديراً» ففات الشرط صحة الاقتداء فلم يصح» ولكن تجوز 
صلاة الإمام؛ لأنه منفردء حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحدٍء أو في شقي محمل 
واحدء كل واحد منهما في شق على حدة» فاقتدى أحدهما بالآخر ‏ جاز؛ لاتحاد المكان. 

وتجوز الصلاة على أي دَابَةٍ كانّث» سوءً كانت مأكولة اللّخم أو غَيْرَ مأكولة اللحم» لما 
زوع أن رَسُولَ الله يك صَلّى عَلَى جَمَارِه وَبَعِيروو© ل 


200941 كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» حديث (415)» و(1/‎ :)707/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه الترمذي (187/7) أبواب الصلاة» باب:‎ ,»)١5717( باب : التطوع إلى الراحلة والوترء حديث‎ 
. )01( ما جاء فى الصلاة على الدابة‎ 
كتاب:‎ »)7704 /١( والشاي 8/6 كتاب: السهوء باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة» وابن ماجه‎ 
/7( وأحمد في مسنده‎ 2)5١18( إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يسلم عليه كيف يردُء حديث‎ 
لا ل لو‎ 
وابن خزيمة (49/5) حديث (884).» (1/ 157) حديث (1770)» من طريق أبي الزبير عن جابر فذكره.‎ 

(؟) في هامش ب: لا تجوز الصلاة على الدابة بجماعة . 

(9) في ط: صحة. 

(8) سقط في ب. 

(5) في أ: كان. 

(7) روي عن ابن عمر بلفظ «رأيت رسول الله كَْهِ على حمار وهو موجه إلى خيبر) . 
أخرجه مسلم :)147/١(‏ في صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة (94/ 0/٠١‏ 
وأخرجه أبو داود (4/5) في الصلاةء باب؛ التطوع على الراحلة والوتر (7؟1١١)»‏ ومالك في الموطأ 
)١16١-16(‏ في قصر الصلاة» باب: الصلاة (56). 


؟اه كتاب الصلاة 


ولو كان27 على سرجه قذر جازت صلاته؛ كذا ذكر في الأصل . 

وعن أبي حفص البخاري؛ د. ومحمد 0 ا 5 
َو العذر المذكور في الأصل بالعرف. وعند عامة ا 01 
لتعليل محمد» وهو قوله: والدابة أشد من ذلك وهو يحتمل معنيين: 


أحدهما: أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذاء ثم إذا لم يمنع الجواز» فهذا 
أرلقه 

والثاني : أنه لما سقط اعتبار الأركان [الأصلية]”'' بالصلاة عليها من القيام والركوع 
والسجود. ران الاركات اتوي ا ترات فلأن يسقط شرط طهارة المكان أولى» ولأن 
طهارة المكان إنما تش تشترط لأداء الأركان عليه؛ وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه هاهنا 
ركناً ليشترط طهارتهاء إنما الذي يوجد منه الإيماء وهو إشارة في الهواء. فلا يشترط له طهارة 
موضع السرج والركابين» وتجوز الصلاة”" على الدابة شوق العداوكننةا كاتف العاية واقفة أ 
سائرة؟ لأنه يحتاج إلى السير. فأما لعذر الطين والردغة: فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة؟؛ لأن 
السير مناف للصلاة في الأصل» فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد. ولو استطاع النزول» 
ولم يقدر [على القعود للطين والردغة ‏ ينزل ويومىء قائماً على الأرض» وإن قدر على 
القعود]”؟'» ولم يقدر على على السجود ‏ ينزل ويصلي قاعداً بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة. 
والله الموفق. 

وعلى هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلَّى فيها قاعداً بركوع وسجود؛ أنه يجوز إذ 
كان عاجزاً عن القيام والسفينة جارية» ولو قام يدور رأسه. 


وجملة الكلام فى الصلاة””© فى السفينة: أن السفيئة''2 لا تخلو إما أن كانت واقفة أ, 


)١(‏ في هامش ب: ولو كان على سرجه قذر. 

(0) سقط في ب. 

() في هامش ب: الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز. 

(4) سقط في أ. 

(5) في هامش ب: الصلاة في السفينة. 

(1) مذهب الشافعية: لو حان وقت الصلاة وهم في بحر وأراد من بالسفينة أن يصلوا جماعة ليحوزوا فضيلتها 
جاز لهم ذلك إذ كل مكان تصح فيه الصلاة تصح فيه الجماعة. . . فلو كان الإمام في سفينة والمأموم في 
أخرى فلا يخلو حالهما من ثلاثة أحوال. . إما أن تكونا :مكشوفتين أو مسقوفتين أو إحداهما مكشوفة» 
والأخرى مسقوفة. 


كتاب الصلاة ردكت 


سائرة» فإن كانت 52 أو كانت مستقرَةً على الأرض ‏ جازت الصلاة فيهاء وإن 
أمكنه الخروج منها؛ لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرض» ولا تجوز إلا قائماً بركوع 
وسجود متوجهاً إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائط» وإن كانت مربوطة غير 
مستقرة على الأرض - فإن أمكنه الخروج منها لا تجوز الصلاة فيها قاعداً؛ لأنها إذا لم تكن 
مستقرة على الأرض فهي بمنزلة الدابة» ولا يجوز أداء الفرض على الدابة مع إمكان النزول؛ 
كذا هذا. وإن كانت سائرة فإن أمكنه الخروج إلى الشط يستحب له الخروج إليه؛؟ لأنه يخاف 
دوران الرأس في السفينة» فيحتاج إلى القعودء وهو آمن عن الدوران في الشطء فإن لم 
يخرج ء وصلى فيها قائماً بركوع وسجود ‏ أجزأه؛ لما روي عن ابن سرين؛ أنه قال : ضلى:بنا 
اشن درفن اله 'عنف: فى السقئنة فعوذا الو شتنا لحرهنا إلن العد ولآن السفيعة بدولة 
الأرض «الأن تنوه غير مضاق ليده :فلا يكون مانا للضئلاة اغلاف الذائة» فإن سيرما 
مضاف إليه وإذا دارت السفينة وهو يصلى يتوجه إلى القبلة حيث دارت؛ لأنه قادر على تحصيل 
مكلا الشروظ من كين كعد :د نسي طله شف 41 لمحالاق النان 4 قا دعهالة لذ إمكان. 


وأما إذا صلى''' فيها قاعداً بركوع وسجود: فإن كان عاجزاً عن القيام؛ بأن كان يعلم أنه 
يدور رأسه لو قام. وعن الخروج إلى الشط أيضاً ‏ يجزئه بالاتفاق؛ لأن أركان الصلاة تسقط 
بعذر العجز. 


- الحالة الأولى: إذا كانتا مكشوفتين فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد بينهما على ثلثمائة ذراع تقريباً 
كالصحراء وإن لم تشدّ إحداهما بالأخرى على الصحيح. ؤتكون السفينتين كدكتين في الصحراء يقف 
الإمام على إحداهما والمأموم على الأخرى. ويكون الماء. . كالأرض.... 
الحالة الثانية : إذا كانتا مسقوفتين فاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط قرب المسافة وعدم الحائل 
ووجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. 
الحالة الثالثة: إذا كانت إحداهما مسقوفة والأخرى مكشوفة فحكمها حكم الحالة الثانية فيشترط قرب 
المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن كان. ولو كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة صح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما في الصحراء. . . وإن كان بها طبقتين عليا 
وسيفلئ فإن صليا معاً بإحدى الطبقتين صح الاقتداء. . وإن كان بعض المأمومين بالطبقة العليا وبعضهم 
بالسفلى والأمام واحد شرط أن يكون بين الطبقتين منفذ ليرى بعضهم بعضاً ويعلم بعضهم بصلاة بعض. . 
وإن لم يكن هناك منفذ صحت صلاة من بطبقة الإمام دون غيرهم. 
وحكم المدرسة والرباط وإلحاق حكم الدار لأنها لم تبن للصلاة بخلاف المسجد. . والصرادقات في 
الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. . وإذا كان الامام في سفينة والمأموم على الشط أو بالعكس 
صحت القدوة بشرط علم المأموم بصلاة الإمام وكذا لو كان الامام بأحد جانبي النهر والمأموم بالجانب 
الآخر.. ولا يضر تخلل النهر بينهما. ينظر: نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة. 

)١(‏ في هامش ب: لو كان قادراً على القعود ركوعاً وسجوداً. 


بدائع الصنائع اج لله رانف 


4ب 


5١ضه‏ كتاب الصلاة 


وإن كان قادراً على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء ‏ لا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر. 
وأما إذا/ كان قادراً على القيام؛ أو على الخروج إلى الشط فصلَى قاعداً بركوع وسجود ‏ 


أجزأه شن قول أبى حنيفة ) وقد أساء . وعند أبى يوسف » ومحمد: لا يجزثه . 


وروي : :أن لكي كه َم بك فقو : بْنَ أبي طَالِب”' ' - رضي الله عنه ‏ إِلَى الحَبَشَةٍ 
أمَرَهُ أن يُصَلّي فِي السَّفِيئةِ قَائِمآء إلا أَنْ يَخَافَ الغَرَفَ 27 ولأن القيام ركنٌ في الصلاة» فلا 
يسقط إلا بعذرء ولم يوجد. 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله الطيار أحد السابقين» هاجر الهجرتين؛ له 
أحادنت:ابشحتهد: في. غزوة موتهاسئة كان ووجها فيما أل بين احسده :يشيع ومشعوة لا بين .رمية وطلبةه 
رضي الله عنهء عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. ينظر: الخلاصة .158/1١‏ 

(0) أخرجه بهذا الإسناد البيهقي في «السنن الكبرى» (/ )١165‏ كتاب الصلاة: باب القيام في الفريضة وإن كان 
في السفينة مع القدرةء عن أبي عبد الله الحاكم وهو في «المستدرك» .)7578/١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني )794/١(‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة في السفر حديث (7) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )411/١(‏ رقم (194) من طريق الحسين بن علوان قال: نا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث النبي يك جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا 
رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائماً إلا أن تخاف الغرق. 
وقال الدارقطني: حسين بن علوان متروك. 
وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن علوان متروك وقال يحيى كذاب» وقال 
ابن عدي : يضع الحديث . 
والحديث من هذا الطريق ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )1١57‏ 
رقم (916)./ 
وأخرجه. الدارقطني /١(‏ 745) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فى السفر حديث (5) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (417/1)رقم (149) من طريق بشر بن فافاه قال: أنا أبو نعيم قال: نا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: بشر لا يعرف. 
قلت: قد عرفه الدارقطني وضعفه وذكره الذهبي ة في «الميزان» (؟75/5 بتحقيقنا) ونقل عن الدارقطني 
تضعيفه وأورد له هذا الحديث في الميزان. 
وقد تعقب هذا التضعيف شمس الحق أبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 140) فقال: لكن ما بين وجه 
الضعيف فهو جرح مبهم. 
والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١57‏ رقم (717) وقال 
بشر بن فافاه ضعيف. 


كتاب الصلاة هاه 


ولأبي حنيفة : ما روينا من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وذكر الحسن بن زياد في كتابه» 
بإسناده عن سويد بن غفلة''' أنه قال: سألت أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الصلاة في 
المقينة فقالاً: إن كانت :جازية يصلى قاعداء وإن كانت راسية يصلى قاثماء هن غير فصل .بين 
ما إذا قدر على القيام أو لاء ولأن سير السفينة سبب لدوران الرأس غالباً؛ والسبب يقوم مقام 
المسبّب إذا كان في الوقوف على المسبّب حرجء أو كان المسبّب بحال يكون عدمه مع وجود 
السبب في غاية الندرة» فألحقو”' النادر بالعدم» ولهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام 
خروج المذي؛ لما أن عدم الخروج عند ذلك نادر» ولا عبرة بالنادر» وهاهنا عدم دوران 
الرأس في غاية الندرة؛ فسقط اعتباره [بالعدم]”” وصار كالراكب على الدابة [صلى]”*' وهي 
تسير؛ أنه يسقط القيام؛ لتعذّر القيام عليها غالباً؛ كذا هذا. 


والحديث محمول على الندب دون الوجوب» فإن صلوا في السفينة بجماعة جازت 
صلاتهم. ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى: فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما 
بالاقتران صارتا كشىء واحد. ولو كانا في سفينة واحدة جاز؛ كذا هذا. وإن كانتا منفصلتين لم 


-2 وللحديث طريق آخر عند البزار فأخرجه في مسنده  759/١(‏ كشف) رقم (147) من طريق عبد الله بن 
داود ثنا شيخ من ثقيف عن جعفر بن يرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب أن 
النبي يَلٍِ أمره أن يصلي في السفيئة قائماً ما لم يخشٌ الغرق. 
وقال البزار: لا نعلمه. عن النبي يله متصلا من وجه من الوجوه إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد ولا نعلم 
من سمّي هذا الثقفي وذكر بعض أصحابنا هذا الحديث عن عمر بن عبد الغفار عن جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي كَلٍ قال لجعفر: وأحسب أنه غلط وإنما هو عندي عن ابن عمر 
0 ْ 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ )١175/17(‏ وقال: رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله 
ثقات وإسناده متصل . 
تنبيه: ذكر هذا الحديث ابن تيمية في «المنتقى» 7١/(‏ - نيل) رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على 
شرط الشيخين . 
قلت: وفيه نظر: فأما طريق الحاكم ففيه جعفر بن برقان وليس من رجال البخاري أما طريق الدارقطني 
ففيه بشر بن فافاه وقد ضعفه الدارقطني كما تقدم. 

)١(‏ سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الجعفي أبو أمية الكوفي. قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفنه كِِ. وشهد اليرموك. عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعنه النخعي والشعبي وعبده بن أبي لبابة؛ 
ووثقه يحبى بن معين . 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقيل بعدها بسنة عن مائة وثلاثين سنة. بنظر الخلاصة .437/١‏ 

(0) فى ب: يلحق. 

فرق سفظ فى ظ: 

(؛) سقط في ط. 


15س كتاب الصلاة 


يجز؛ لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهرء وذلك يمنع صحة الاقتداء. وإن كان الإمام في سفينة 
والمقتدون على الحد والسفينة واقفة ‏ فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم ‏ لم يصح 
اقتداؤهم به؛ لأن الطريق مثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء؛ لما بينا في موضعه. ومن وقف 
على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة ‏ صح اقتداؤه. إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن 
السفينة كالبيت» واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح. إذا لم يكن أمام 
الإمام» ولا يخفى عليه حاله؛ كذا ههنا. 


ومنها: القراءة”'' عند عامة العلماء؛ لوجود حد الركن وعلامتهء وهما ما بينا. 


وقال الله تعالى ‏ فَاقرءوا ما نَيَسّرَ مِنَ الْقَرْآنِ4 [المزمل: ٠0‏ والمراد منه: في حال 
الصلاة» والكلام في القراءة في الأصل يقع في ثلاث مواضع . 


أحدها: في بيان فرضية أصل القراءة. 
والثاني : في بيان محل القراءة المفروضة. 
والثالث : فى بيان قدر القراءة . 


أما الأول: ا ال ع ا الم . وعند أبي بكر الأصمء 
وسنيان' بخ عبينة”” "الف 0 بناء على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار حتى 


قالا: يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير. 


وجه قولهما: أن قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة4 [المزمل : ]١‏ مجمل بينه النبي كلل 
بفعله. ثم قال: #ضلوا كنا رَأَنثُمُونِي صَلّي. والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت 
الصلاة اسماً للأفعال» ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال؛ وإن كان قادراً على 
الأذكار» ولو كان على القلب لا تسقط”". وهو الأخرس. 


ولنا: قوله تعالى: #فاقرءًوا ما تيسر من القرآن# [المزمل: 6٠١‏ ومطلق الأمر للوجوب» 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في القراءة. 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي ل الإسلامء كان حديثه 
نحو سبعة آلاف» وقال ابن وهب: مار يت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة. وقال الشافعي: لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. 0 
ينظر ترجمته في: الخلاصة: 591/١‏ (5090). 

(9) في ط: يسقط . 


كتاب الصلاة /ااه 


وقول النبي وَكة: «لآصَلاةٌ إلا بِقِرَاءَق»" '"؟ وأما قوله يَلِ: ١صَلُوا‏ كما رَأَنِتْمُونِي أصَلي؛ 
[فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاة» فلا يقتضي كون الصلاة مرئية . 


وفي كون الأعراض مرئية اختلافٌ بين أهل الكلام» مع اتفاقهم على أنها جائزة 
الرؤية؛: والمذهيتء عند أفتل الخق: أن]' كل موجوة جائز الرؤيةء يعرف :ذلك في 
مسائل الكلام . 


على أنّا نجمع بين الدلائل» فنكبت فرضية الأقوال بما ذكرناء وفرضية الأفعال بهذا 
الحديث» وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال؛ لكون الأفعال أكثر من الأقوال» فمن عجز 
عنها فقد عجز عن الأكثرء وللأكثر حكم الكل . 


وكذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء» وعامة الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وعن ابن عباس ارح اده أنه قَال: «لآ قَرَاءَةَ في الظَهْر وَالعَضْرِ؛ٍ لظاهر قول 
البي تَخلةِ: «صَلاة النَهَارٍ عَجْمَاءُ”" أي: ليس فيها قراءة؛ إة الأعجم اسع لمرن لا يتطق 


ولنا: ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة» وفي الباب نص خاص. وهو ما روي عن 


.0595-541( أخرجه مسلم (577/17) (أي) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 

() وقع في ب: فنقول لم قلت إنه لا يتناول الأقوال؛ فإن من جوز من أهل الحق رؤية الأفعال جوزوا رؤية 
الأقوال؟ ! 

(6) قال الزركشي في «التذكرة» (ص 77-57 : قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على الجهر بالقراءة: 
هو حديث باطل» لا أصل له. 
قلت: قال الدارقطني : هذا لم يرو عن النبي ككل وإنما هو من قول بعضل الفقهاء. 
حكاه الروياني في البحرء فقال: المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة. 
وذكره أبو عبيد في كتاب: «فضائل القرآن»» من قول أبي عبيدة بن عبك الله بن مسعودء وذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفه. عن يحيى بن أبي بكير: «قالوا: يا رسول الله: إن قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار» فقال 
ارموهم بالبعر»؛» وهو مرسل ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة م. ه. 
وذكره السخاوي في المقاصد المْمْسئة (ص ‏ 177576) وتال: قال النوؤي في الكلام على الجهر بالقراءة 
من شرح المهذب : أنه باطل لا أصل له. وكذا قال الدارقطني لم يرو عن النبي كلو وإنما هو من قول 
بعض الفقهاء. حكاه الروياني في البحرء وقال المراد به معظم الصلاة» | ولهذا يجهر في الجمعة والعيد» 
وذكره» غير أنه من كلام الحسن البصريء» بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء وكذا أخرجه عبد الرزاق من قوله. ومن قول مجاهد موقوفاً عليهما ولابن أبي شيبة 
في مصنفهء عن يحيى بن أبي كثير؛ أنهم قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار 
فقال: : أرموهم باليعرء وهذا مرسل» وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أبي هريرة» ووثبت عن أبي قتادة 
وخباب وأبي سعيد مرفوعاً» ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعضر. 


1ه كتاب الصلاة 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وأ بي قتادة الأنصاريّينِ'' '؛ أن رَسُولَ الله كل كان يَْرَا في 
صَلاةٍ الطفر وَالعَضْرٍ فِي الرُكْعَتَيْنٍ الأوليين ِمَاتحَةٍ الكتاب وَسُورَة» وفي الأخريين ِفَاتِحَةٍ الكتّاب 

هه التياا ؟وسااروق عن ابن “عياش - رضي الله عنه د تإنة زوق/ أن 
رجلا سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟ فقال: أما في صلاة الظهر والعصر فنعم 


وأما الحديث: فقد قال الحسن البصري معناه: لآ تسمع فيها قراءة. ونحن نقول به 
وهذا إذا كان إماماً أو منفرداً. فأما المقتدي”": فلا قراءة عليه عندنا . 


وعند الشافعي: يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل صلاةء يخافت فيها بالقراءة قولاً واحداً. وله 
في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان. 


واحتج بما روي عن النبي يَكِةٍ أنه قال: ١لا‏ صلاة إلا بقراءة»”؟'. ولا شك أن لكل واحد 
صلاة على حدة» ولأن القراءة ركن فى الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 


ولنا: قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون4 [الأعراف: 
64 أمر بالااستماع والإنصات» والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة ‏ 


)١(‏ الحارث بن ن ربعي بن بلدمة بن وخناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد.. وقيل اسمه: 
النعمان وقيل: عمرو. أبو قتادة. الأنصاري. الخزرجي . السلمي. أمه: : كبشة بنت مظهر بن حرام بن 
سو]دا. بح عدم 
قال ابن الأثير في الأسد: 
اختلف في شهوده بدراً فقال بعضهم كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق من البدريين وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد كلها. 
توفي سنة (04) بالمدينة. وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي وقيل توفي سنة (40). 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (5/ »)75١‏ الإصابة (/ »)١55‏ تجريد أسماء الصحابة (؟/ :)١94‏ بقئ بن 
مخلد :)١7(‏ الاستيعاب (1751/4): تقريب التهذيب (418/7)» تهذيب التهذيب /١1(‏ 004): تهذيب 
الكمال (1778/9). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/140): كتاب الأذان: باب القراءة فى العصرء الحديث »)71١(‏ وأبو داود /١(‏ 
2008 ) كتاب الصلاة: باب القراءة فى الطهرء الحديث )8١1(‏ وابن ماجه )77١/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث (8757)» والبيهقى (؟/ :)١197‏ كتاب الصلاة: باب 
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. ْ 

فرق في هامش ب: لا قراءة على المقتدي . 

(4) تقدم. 


كتاب الصلاة 8ه 


وعن أبي بن كعب"'' ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف 
اام وإمامهم كان رسول الله يك فالظاهر أنه كان بأمره . وقال يكِةُ في حديث مَشْهُور 8 : «إِنّمَا 
جَعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَم , به قلا تَخْتَلِفُوا عَلَْيِه فَإذَا كبّرَ فَكبّرُواء وَإِذَا قَوَ َأَنَصِئُوا»9) الحديك آم 
باتكو عي اذ الإمام . 


وأما الحديث: فعندنا: لا صلاة بدون قراءة أصلاً» وصلاة المقتدي ليست صلاة بدون 
قراءة أصلاً» بل هي صلاة بقراءة؛ وهي كه 0 على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي؛ قال 
النبي عَكَلِيدِ : المَنْ كَانَ [ لَهُ !م مام قُقِرَاءَ الإمام لَه قِرَاءَة)7 دبب0000021-1 10 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
أبو المنذرء أبو الطفيل/ سيد القراء» سيد المسلمين؛ الأنصاري» النجاري» الخزرجيء المعاوي. أمه: 
صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد. قال له 
النبي كلةِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك». وكان عمر رضي الله عنه 
يسسه “ستل المملمينة: وهو أول من كتب للنبي يك وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمر وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات وأبو أيوب وعبادة بن 
الصامت وسهل بن سعد وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسليمان بن صرد وغيرهم. مات سنة: 
1 فى خلافة عمرء وقيل: بقى إلى خلافة عثمان. ينظر ترجمته في: أسد الغابة (ت77)» الإصابة /١(‏ 
7 الثقات (6/ 0)» تقريب التهذيب »)48/١(‏ تاريخ ابن معين (1571١)؛‏ سير أعلام النبلاء (0984//1. 

(6) تقدم. 

(*) ورد هذا الحديث عن جابرء وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن مسعودء وأنس» وعلي بن أبي طالب» والشعبي مرسلاً. 
أما حديث جاير: 
أخرجه ابن ماجه (١//71؟):‏ كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء الحديث »)85٠0(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ :)7١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني (0781/1: 
كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١؟)»‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند) (ص - 370)» رقم »2٠١5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (774/4)» من طرق عن الحسن بن 
صالح» عن جابر الجعفي. عن أبي الزبير عنه به. 
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن أ.ه. وجابر الجعفي مجروح» وروي عن أبي حنيفة أنه قال: 
ما رأيت أكذب من جابر. 
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 196): هذا إسناد ضعيف» جابر هو 
إبن يزيد الجعفي متهم. أ ١‏ 
وقد اختلف على الحسن في إسناده» فرواه عن جابرء عن أبي الزبير» عن جابر به» وهي الرواية السابقة» 
ورواه عن جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر به. 
أخرجه الطحاوي في #شرح معاني الآثار؛ :)117//١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني 
(1/1): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)7١(‏ والبيهقي (1/ :)١1١‏ كتاب - 


"هم كتاب الصلاة 


الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمامء وابن عدي في «الكامل» (5/ 242231١17‏ من طريق الحسن بن صالح به 
قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان. 
وقال ابن عدي : هذا معروف بجابر الجعفي» ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث» والليث ضعفه أحمدء 
والنسائي» وابن معين» والسعدي» ولكنه مع ضعفه يُكتب حديثه؛ فإن الثقات رووا عنه كشعبة والثوري 
وغيرهما. 
وقال البيهقي: جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف 
منهماء أو من أحدهماء والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبى الزبير عن جابر به. 
أخرجه ابن. أبي شيبة /١(‏ )0 وأحمد (/74)» وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن 
التركماني» فقال في «الجوهر النقي» :)١176-159/7(‏ في مصنف ابن أبي شيبة: ثنا مالك بن إسماعيل» 
عن حسن بن متالح عن ابي الزبين تعن تابر عن الب كله ال ترح ا إن سان 
قراءةك وهذا سند صحيح» وكذا رواه أبو نعيمء عن الحسن بن صالحء عن أ بى الزبير» ولم يذكر 
الجعفي كذا في أطراف المزي» وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره باتريلي: وعمرو بن 
علي» والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» وسماعة من أبي الزبير ممكن» 
ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخصء وروي عنه» فروايته محمولة على الإتصال فحمل على أن 
الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة» ومرة أخرى بواسطة الجعفي» وليث. أ.ه. 
وإن سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. 
لذلك ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ »2٠١‏ فقال: ولكن في إسناده ضعف. 

تنبيه: نننية : بذكي ابن الجوزي في «التسجفيق» (صن 9596). رقم (070) هذا الطريق» وأخرجه من طريق 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا أسود بن عامرء» قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفي» عن أبي 
الزبيرء عن جابر به. 
فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة» وأحمدء أو أن الحسن بن صالح اضطرب في 
إسناده . 
وللحديث طرق أخرى عن جابر: 
الطريق الأول: 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني ذ فى «الآثار» -١54/١(‏ 5/ا1)ء والدارقطني )777/١(‏ : كتاب الصلاة : 
باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)١(‏ والطحاوي في: اشبرخ معاني الآثار؛ :)7١7/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والبيهقي )١159/1(‏ من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. 
ثم أخرجه من طريقهما /١(‏ 7”75) وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث. 
وقال الدارقطني: وروي هذا الحديث سفيان الثوري» وشعبة وإسرائيل بن يونس» وشريكء وأبو :خالد 
الدالاني» وأبو الأحوص»ء وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شدادء مرسلا عن النبي كله وهو الصواب. 
وقد . .جح هذا الإمام أبو حاتم الرازي» فقال ابنه في «العلل» 423١51١4 /١(‏ رقم (181): ذكر أبي - 


كتاب الصلاة ١؟"ه‏ 


حديئاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شدادء عن النبي كلِ قال: «من كان له 
إمامء فقراءة الإمام له قراءة»» قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة. عن 
عبد الله بن شدادء عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي 
عائشة؛ عن جابر أنه قد أخطأء قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت: الذي قال عن موسى بن أبي 
عائشة» عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت ‏ يعني أبا حنيفة ‏ قال: نعم. 

وقال البيهقي في «المعرفة» (؟/١2):‏ رواه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عبينة» وأبو 
عوانة» وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد» عن النبى َل مرسلا. 
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قلت: وكلام أبي حاتم» والدارقطني» والبيهقي يؤكد خطأ رواية أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» عن 
موسى بن أبي شداد عن جابر مرفوعاً.. 

والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

الطريق الثانى : 

أخرجه الطحاوي :)518/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام؛ والدارقطني (97/1): كتاب 
الصلاة: باب من كان له إمام. . .(9) من طريق يحيى بن سلام. ثنا مالك». ثنا وهب بن كيسان». عن 
جابر مرفوعاً بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام». 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث. 

فقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» (؟/ »2٠١‏ من طريق عاصم بن عصامء 
عن يحيى بن نصر بن حاجب» عن مالك» عن وهب ابن كيسان به. 

قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك» ولااعن وهب بن كيسان» وفيه عاصم بن عصام لا 
يعرف. أ.ه. 

أما الموقوف»ء والذي صويبه الدارقطنى. 

فأخرجه مالك /١(‏ 86): كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن (078, والبيهقي (170/5). 

وقال البيهقي: هذا هو الصحيحء عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه يحيى بن سلام» وغيره من 
الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به» وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في 
ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر أ.ه. 

الطريق الثالث: 

أخر جه الدارقطني :)77١/1(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» والطبراني في : 
«الأوسط» كما في «نصب الراية» (؟/ »2٠١‏ من طريق سهل بن العباس الترمذي» ثنا إسماعيل بن علية» 
عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كَل «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
قال الدارقطني: هذا حديث منكرء سهل بن العباس ليس بثقة» وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن 
علية إلا سهل بن العباس» ورواه غيره موقوفاً. 

ومما سبق يتبيّن أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شيء إلا طريق عبد الله بن شداد 
المرسل. 


حديث عبد الله بن عمر: 

أخر جه الدارقطني ( كتاب الصلاة: باب من كان له إمام (5)» من طريق محمد بن الفضل عن 
أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي كل قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال الدارقطني: «محمد بن الفضل متروك». 

وللحديث طريق آخر: ‏ 

أخرجه الدارقطني أيضاً )507/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» ,)77037/١(‏ من طريق خارجةء عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكِ: «من صلى خلف الإمامء فإن قراءة الإمام له 
قراءة) . 

قال الدارقطني: رَفْعه وهم. 

ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن علية» ثنا أيوب» عن نافع وأنس بن سيرينء أنهما 
حُدّا عن ابن عمر أنه قال: «في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام». 

ومثله موقوفاً في «الموطأ» )65/١(‏ رقم (47): عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ 
أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلّى وحده يقرأ؟ قال: 
وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. 

حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 077 من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح» ثنا الحسن بن صالح 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يككيِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» . 

وقال ابن عدي : إسماعيل بن عمرو بن نجيع حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو ضعيف. 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتناً. 

تابعه النضر بن عبد الله . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «انصب الراية» (؟/١١)»‏ و«مجمع الزوائد» (؟/5١١)»‏ ثنا 
محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنا أبي. عن جديءعن النضر بن عبد الله؛ ثنا 
الحسن بن صالح. عن هارون العبدي»؛ عن أبي سعيد الخدري به. 

لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١١4/7(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ء وفيه أبو هارون العبدي» وهو متروك 
أ.ه. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (1/ 777): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (91)» من طريق 
محمد بن عباد الرازي» ثنا أبو يحيى التيمي؛ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله كي : «من كان له إمام فقراءته له قراءة». 

قال: الدارقطنيى: أبو يحيى التيمى» ومحمد بن عباد ضعيفان. 

ديك أن اسن ْ 

أخرجه الدارقطني :)777/١(‏ كتاب. الصلاة: باب من كان له إمام (””) من طريق عاصم بن عبد العزيز» - 


1 1 ا ااا ا 1 11 اا ااا ا ا ااا ل ل لل لل لكا 


عن أبي سهيل» عن عوف,. عن ابن عباسء عن النبي ككل قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو قرأ». 

قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة» فقال: هذا منكر. 

وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي» ورفعه وَهُم. 

قال أبو الطبيب آبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 5-777 077): وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعيء قال 
النسائي» والدارقطني: ليس بالقويء وقال البخاري : فيه نظر» وروي عنه ابن المديني» وإسحاق بن 
موسى» ووثقه معين بن عيسى . 

وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه. 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص”167١»‏ رقم (11؟)» وص164ء رقم (0/ا7). 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «اللسان» »)١91//1(‏ ثنا علي بن رومان» عن محمد بن الهيثم» عن 
أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان» ثنا سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم فليصمت خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة؛ وصلاته له صلاة» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمدء ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا 
»)555/1١(‏ وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في «اللسان» :)١91//1(‏ هذا حديث 
منكر بهذا السياق. 

حديث أنس: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين' (7/1١3)؛‏ من طريق غنيم بن سالم» عن أنسء» قال: قال رسول 
الله كلِيْ:ْ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب» روي عنه المجاهيل والضعفاءء لا 
يعجبني الرواية عنه» فكيف الاحتجاج به» وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات» ثم 
لا يوجد من دونه أحد من الثقات. 

حديث علي: 

أخرجه الدارقطني في سننه :)770/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام »)1١5(‏ من طريق غسان بن 
الرييع» عن قيس بن الربيعء عن محمد بن سالم عن الشعبي» عن الحارث» عن علي» قال: قال رجل 
للنبي كَكِ: «أقرأ خلف الإمام أو أنصتء قال: بل أنصت فإنه يكفيك». 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان». وهو ضعيف» وقيس» ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله 
أصح منه . 

مرسل الشعبي : 

أخرجه الدارقطني )"70/١(‏ من طريق علي بن عاصمء عن محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: قال 
رسول الله كَكْه: «لا قراءة خلف الإمام» . 

قال الدارقطني : هل مرسل» ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالمء وعلي بن عاصم من قبل . 
ويتلخص مما سبقء» أن طرق الحديث كلها ضعيفة» ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده. 

قال الحافظ ابن حجر في : #تلخيص الحبير» :)777/١(‏ فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. 


١ه‏ كتاب الصلاة 
[رواه حل وابن ماجه وعيز هن + 


ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عيناً في 
الأوليين - فليست بفريضة» ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة”" . 


وأما بيان محل”" القراءة المفروضة: فمحلها الركعتان الأوليان عيئاً فى الصلاة الرباعية» 


وقال بعضهم: ركعتان منها غير عين» وإليه ذهب القدوري» وأشار في الأصل إلى القول 
الأول؛ فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين» فقد جعل القراءة في 
الأخريين قضاء عن الأوليين؛ فدل أن محلها الأوليان عيئاً. 


وقال الحسن البصري: المفروض هو القراءة في ركعة واحدة. وقال مالك: في ثلاث 
ركعات. وقال الشافعي: في كل ركعة. 


احتج الحسن بقوله تعالى: #فاقرءًوا ما تيسّر من القرآن# [المزمل: 5٠١‏ والأمر بالفعل لا 
يقتضي التكرار» فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع. وقال النبي كَل «لا صلاة إلا 
بقراءة»» أثبت الصلاة بقراءة» وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة؛ وبهذا يحتج 
الشافعي؛ إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة» فلا تجوز كل ركعة إلا يقراءة؛ 
لقوله [يَكِ: «لا صلاة إلا بقراءة»]”؟“: ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض 
أولى ؛ لأنه أقوى . 


ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة» ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض 
في كل ركعة؛ فكذا القراءة» وبهذا يحتج مالك. إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيم مقام 
القراءة في الكل تيسيراً. 


ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك القراءة في 
المغرب فى إحدى الأوليين» فقضاها فى الركعة الأخيرة وجهر. وعثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ترك 
القراءة في الأوليين من صلاة العشاع» فقضاها في الأخريين وجهر وعلي» وابن مسعود - رضي 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(0) في أ: هذه الصلوات. 

(*) في هامش ب: محل القراءة الركعتان الأوليان. 
(54) سقط في أ. 


كتاب الصلاة وم؟مه 


الله عنهما ‏ كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين» إن شاء قرأء وإن شاء سكت. وإن 
شاء سبح . 

وسأل رجل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قراءة الفاتحة في الأخريين» فقالت: ليكن على 
وجه الثناء”'2. ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلكء فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين 
ذكر يخافت بها على كل حال؛ فلا تكون فرضاء كثناء الافتتاح هذا؛ لأن مبنى الأركان على 
الشهرة والظهورء ولو كانت القراءة في الأخريين”'" فرضاًء لما خالفت الأخريان الأوليين في 
الصفة كسائر الأركان. وأما الآية: فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية. بل 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ما ذكرناه. والثاني: أنا ما عرفنا فرضيتها بنص الأمرء 
بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى» والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول» 
فيقتضي إعادة القراءة؛ بخلاف الشفع الثاني؛ لأنه ليس بتكرار الشفع الأول» بل هو زيادة 
عليه . 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الصلاة في الأصل ركعتان» زيدت في الحضر وأقرت في 
السفرء والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله. ولهذا اختلف الشفعان في وصف 
القراءة ؛ من حيث الجهر والإخفاء وفى قدرهاء وهو قراءة السورة؛ فلم يصح الاستدلال» على 
أن في الكتاب والسئّة بيان فرضية القراءة» وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة. وقد خرج 
فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على مقدار؛ فَيُجِعَلُ/ بياناً لمجمل الكتاب والسئة؛ بخلاف 
التطوع ؛ لأن كل شفع من التطوّع صلاة على حذة» حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد 
الشفع الأول؛ بخلاف الفرض. والله أعلم. 

وأما في”" الأخريين: فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ولو سبّح في كل ركعة 
ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب» أو سكت - أجزأته صلاتهء ولا يكون مسيئاً إن كان عامداً 
ولا سهو عليه إن كان ساهياً. كذا روي أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه مخيّر بين قراءة الفاتحة 
والتسبيح والسكوت, وهذا جواب ظاهر الرواية؛ وهو قول أبي يوسف. ومحمد. 

وروى الخسن عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول: أنه إن ترك الفاتحة عامداً كان 
مسيئاً» وإن [تركها ناسياً]”' فعليه سجدنا السهو. والصحيح : جواب ظاهر الرواية ؛ لما روينا 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة )77/١(‏ بنحوه. 
(0) زاد في أ: ركناً. 

(6) في هامش ب: القراءة في الأخريين. 
)2 في ط: كان ساهياً. 


5ظأ2ه كتاب الصلاة 


عن عليء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان [إن]”2 المصلي بالخيار في 
عنهما كالمروي عن النبي وَلِْة. 

وأما'"' بيان قدر القراءة: فالكلام فيه يقع في ثلاث مواضع : 

أحدها: في بيان القدر المفروض الذي يتعلق به أصل الجواز. 

والثانى: في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة . 

والثالث: فى بيان القدر المستحب. 

أما الكلام فيما يستحب من القراءة وفيما يكره ‏ فنذكره في موضعه""» وهاهنا نذكر 
القدر الذي يتعلق به أصل الجواز. 

وعن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات: في ظاهر الرواية: قدر أدنى المفروض بالآية التامة 
طويلة كانت أو قصيرة» كقوله تعالى: #مدهامتان# [الرحمن: 54] وقوله: ثم نظر# [المدثر: ١؟]‏ 
وقوله : لثم عبس وبسر» [المدثر: ؟١؟].‏ 

وفي رواية: الفرض غير مقدرء بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم؛ سواء كانت آية أو ما 
دونهاء بعد أن قرأها على قصد القراءة. 

وفى رواية: قدر الفرض”'' بآية طويلةء كآية الكرسىء وآية الدين؛ أو ثلاث آيات 
قصار؛ وبه أخذ أبو يوسفف. ومحمد وأصله قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» 
[المزمل: ]٠١‏ فهما يعتبران العرف» ويقولان: مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف وأدنى ما 
يسمى المرء به قارئاً في العرف ‏ أن يقرأ آية طويلة» أو ثلاث آيات قصار. 

وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين : 

أحدهما: أنه أمر بمطلق القراءة؛ وقراءة آية قصيرة قراءة. 


والثاني : أنه أمر بقراءة ما تيسّر [من القرآن]*2؛ وعسى لا يتيسّر إلا هذا القدر. 


)١(‏ سقط فى ببا. 

إفة في هامش ب : أما بيان قدر القراءة في الصلاة. 
(9) في أ: موضعين. 

(5) فى ب: المفروض. 

(48 لق ف ا 


كتاب الصلاة فد 


وما قاله أبو حنيفة أقيس؛ لأن القراءة مأخوذة من القرآن» أي: الجمع سمي بذلك؛ لأنه 
يجمع السورء فيضم بعضها إلى بعض» ويقال: قرأت الشيء قرآنأء أي: جمعته. فكل شيء 
جمعته فقد قرأته وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر؛ لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم؛ 
وكذا العرف ثابت؛ فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف؛ فأما ما دون 
الآية فقد يقرأ لا على سبيل القرآن» فيقال: باسم الله» أو الحمد لله أو سبحان الله؛ فلذلك 
قدرنا بالآية التامة. 

على أنه لا عبرة لتسميته قارئاً في العرف. لأن هذا أمير بينه وبين الله - تعالى - فلا يُعْتَبرْ 
فيه عرف الناس» وقد قرر القدوري الرواية الأخرى» وهي أن المفروض غير مقدرء وقال: 
المفروض مطلق القراءة من غير تقدير؛ ولهذا يحرم ما دون الاية على الجنب والحائضء إلا 
أنه قد يقرأ لا على قصد القرآن؛ وذا لا يمنع الجواز؛ فإن الآية التامة قد تقرأ لا على قصد 
القرآن في الجملة. 

ألا ترى أن التسمية قد تذكر؛ لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن؛ وهي آية تامة. وكلامنا 
فيما إذا قرأ على قصد القرآن فيجب أن يتعلق به الجواز» ولا يعتبر فيه العرف؛ لما بياء ثم 
الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يثبت بالقراءة"'' بالفارسية عند أبي حنيفة» سواء كان يحسن 
الفررنة رلا حك ْ 

وقال أبو يوسف». ومحمد: إن كان يحسن لا يجوزء وإن كان لا يحسن يجوز. 

وقال الشافعي: لا يجوز أحسن أو لم يحسن. 

وإذا لم يحسن العربية يسبّح ويهلّل عنده. ولا يقرأ بالفارسية» وأصله قوله تعالى: 
#فاقرءوا ما تيسّر من القرآن4 المزمل: 5٠١‏ أمر بقراءة القرآن في الصلاة فهم قالوا: إن القرآن هو 
المنزّل بلغة العربء قال الله تعالى -: #إِنا أنزلناه قرآناً عربيًا© [يوسف: ؟] فلا يكون الفارسي 
قرآناً فلا يخرج به عن عهدة الأمرء ولأن القرآن معجز والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
النظم العربي» فلا يكون الفارسي قرآناً؛ لانعدام الإعجاز؛ ولهذا لم تحرم قراءته على الجنب 
والحائضء إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه؛ 
ليكون التكليف بحسب الإمكان. 

وعند الشافعى: هذا ليس بقرآن فلا يؤمر بقراءته» وأبو حنيفة يقول: إن الواجب في 
الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دال على كلام الله تعالى ‏ الذي هو صفة قائمة به؛ 


() في هامش ب: القراءة. 


4ه كتاب الصلاة 


لما يتضمّن من العبر والمواعظ/ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم ؛ لا من حيث هو لفظ 
عربي. ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ قال الله: «إوإنه لفي زبر الأولين4 7الشعراء: 
وقال: «إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى# [الأعلى: 18و15] ومعلوم 
أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى. 


وأما قولهم : إن القرآن هن المتدل”' بلغة العرب». فالجواب عنه من وجهين : أحدهما: 


)١(‏ لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال نجملها فيما يأتي: 
أما القائلون: بأنه «مهموز» فقد اختلفوا على رأيين: 
الأول: قال جماعة منهم «اللحياني». القرآن: مصدر «قرأ» بمنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل من 
هذا المعنى المصدرء وجعل اسماً للكلام المنزل على نبينا «محمد» يكل من باب «تسمية المفعول 
بالمصدر»؛ ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى: القراءة في الكتاب الكريم» قال تعالى: #إن 
علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرءانه أي قراءته. 
وقول «حسان بن ثابت" يرثي «ذا النورين» عثمان - رضي الله عنه -: 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم «الزجاج إنه وصف على «فعلان» مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته؛ ثم سمى به: الكلام المنزل على النبي - كل - لجمع السور 
والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهى» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة . 
وهو على هذين الرأيين مهموزه فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 
والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما للمح الأصل . 
والقاتلون بأنه غير مهموز اختلفوا فى أصل اشتقاقه : 
١‏ فقال قوم منهم (الأشعري» هو مشتق من اقرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمى 
به «القرآن» لقرآن السور والآيات والحروف فيه. 
” - وقال «الفراء»: هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاًء ويشابه بعضها بعضاًء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. 
وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين فنونه زائدة. 
رأي خامس . مقابل للأقوال السابقة. 
وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر علماً على الكلام المنزل على «محمد» يَلِِ وهو غير 
مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام «الشافعي»» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز 
قراءة» ولا يهمز «القرآن». ويقول. «القرآن» اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل . 
وبالتخفيف قرأ «ابن كثير؛ وحده؛ أما بقية السبعة فقرؤوا بالهمزة وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» 
ويليه الرأي الثاني ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علياً صحيحاًء ولا 
أدري ماذا يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء - 


كتاب الصلاة ارين 


أن كو الغريية أقرانا لا ينفى كون” " غيرها قرانا + وليدن قن الأيةانقية؟ وَهذا لأ العرية ميت 
قرآناً؛ لكونها دليلاً على ما هو القرآن؛ وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام؛ ولهذا قلنا: إن 
القرآن غير مخلوق”'' على إرادة تلك الصفة دون العبارات العربية» ومعنى الدلالة يوجد في 


- السبعة؛ هو كلام الله المنزل على نبيه «محمد» كل المعجز بلفظهء المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر» 
المكتوب في المصاحفء. من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة (الناس). 
وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاءء وأهل العربية: إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: 
الكلام المنزل على النبي يكل من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس» وعلميته: باعتبار وضعه 
للنظم المخصوصء الذي يختلف باختلاف المتلفظين» ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياًء لأن التعريف الحقيقي 
لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمييزه: عما عداه مما لا يسمى باسمهء كالتوراة 
والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه. فمسماه: كلي. كالمشترك 
المعنوي . 
يي و أجزائه . فهو موضوع لكل منهما بوضع . 
والحق: أنه علم شخصيء مشترك بين الكل وأجزائه فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله: قرأ قرآناً . 
ويقال لمن قرأ بعضه ا صو مور امرسف ا حمس وت 1 
القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 
وأقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا. في الصلاة أم خارجها. وعن أبي 
حنيفة أنه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شارح البزدوي أن أبا 
حنيفة رجع عن ذلك. أقول نِعِمّا صنع الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة 
وهو اللائق بالإمام الجليل. 
ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه والذي هو من أخص خصائص القرآن» والله 
سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن» اللغة العربية الشريفة» 
ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف. 
وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافعية» وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور؟ فقيل له: فإذا لا 
يقدر أحد أن يفسر القرآن!!. 
فقال: ليس كذلكء. لأن المفسر يجوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامها وذلك غير 
ممكن . بخلاف التفسير. 
أقول: وما ذكره القفال هو الحق والذي يجب أن يفتى به»ء فالترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة» أما 
الترجمة التفسيرية. أو إن شئت الدقة فقل ترجمة تفسيره فهى ممكنة» وجائزة. ينظر المدخل لدراسة 
القرآن الكريم ص  ١9(‏ 27517 404. 4006). 1 

)١(‏ في ط: أن يكون. 

(؟) يطلق على القرآن على الكلام النفسي القديم على معنى أنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» وعلى الكلام - 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 م 


لكوك 


ا ا ا ا ا 00 


اللفظي الذي هو القرآن على معنى أنه خلقه؛ وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل 


قول السيدة عائشة: "ما بين دفتي المصحف كلام الله» وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك اللفظي حقيقي في 
النفسي» مجاز في اللفظيء وعلى كل فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد 
أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته. ومع كونه اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا 
من مقام التعليم» لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاء لكن مجازاً على الأرجح. فربما يتوهم من 
إطلاق أن القرآن حادث حدوث الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل 
وحبس على أن يقول بخلق القرآن» فلم يقبل» وضرب بالسياط حتى عشي عليه. وامتنع باقي الأئمة من 
القول بخلق القرآن» وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السنةء فخرج البخاري فار وقال: 
اللهمٌ اقبضني إليك غير مفتون». فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة. وسثل الشعبي 
فقال: أما التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته. واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه)» ويؤيد هذا قول العلامة اللقافي في جوهرته: 

ونزهالقرآنأي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 

فكل نص للحدوث دلالة أحمل على اللفظ الذي قد دلا 
فقوله رضي الله عنه«واحذر انتقامه «أي وخف وعيد الله وانتقامه منك إن قلت بحدوثه» يؤيّد هذا ما جاء 
عن رسول الله كَيِ وهو ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة الكبرى في كتابة «الإبانةة حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحرّانى» حدثنا محمد بن الحارث الخولانى الوردي ومحمد بن 
موسى النسائي» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن ابراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي عن 
حسّان بن عطية عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله كلهِ عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق» وشبهة 
الخصوم في ذلك ظاهر قوله تعالى: #وخلق كل شيء64» والقرآن شيء» فيكون خالقاً له. وكذا قوله 
تعالى : ##ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» المراد من الذكر هو القرآن. وكذا قوله تعالى: إإنا جعلناه 
قرآناً عربياً# والجعل والخلق واحد: ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات؛» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل تحيام الحروف والأصوات بذات القديم في الأزل» 
فيكون الكلام حادثا غير قائم بذاته. 
ولأن في القرآن خطابات بالأمر والنهي لأشخاص معيّنين نحو قوله لموسى: #اخلع نعليك4» وقوله 
لموسى وهارون: #اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذكري اذهبا#» وقوله ليحيى: يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة4» وكذلك الأوامر والنواهي لغيرهم» وكانوا مقدومين في الأزل» فلو كان أزلياً لكان هذا 
أمراً ونهياً للمعدوم. وإنه سفهء وأيضاً فيه إخبار عن أمور كانت ماضية نحو قوله: #إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه#. #وأوحينا إلى أم موسى»*». #وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار» وغير ذلك من الآيات» فلو كان 
أزلياً لكان الإخبار عنها قبل وجودها كذباًء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
والجواب عن هذه الشبه: أن هذا محمول على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا كلل 
المتعبّد بتلاوته المتحدذي بأقصر سورة منه. ولذلك قال العلامة اللقاني كما سبق: 

نكل نص للحدوث دلاً احمل على اللفظ الذي قددلاً 
أي احمل على اللفظ الذي دل على الصفة القديمة دلالة الأثر على منشئه. وخلاصة القول فى هذا 
المقام: أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسيّ. لكن يمتنع أن - 


كتاب الصلاة فون 


الفارشية » فجاز تسميتها قراآناً دل عليه قولة تعالى : ولو جغلتاة ثزاناً أعشيكا» [تمندت: 2 
أخبر أنه لو عبّر عنه بلسان العجم كان قرآناً. والثاني: إن كان لا يسمى غير العربية قرآنًء لكن 
قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآناً؛ بل لكونها دليلاً على [كلام الله]”'؟ الذي هو صفةٌ 
قائمة بالله؛ بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله - تفسد صلاته؛ فضلاً من أن تكون 
قرآناً واجباء ومعنى الدلالة لا يختلف؛ فلا يختلف الحكم المتعلّق به والدليل عليه”" أن 
عندهما تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية» وعذرهما غير مستقيم؛ لأن 
الوجوب متعلّق بالقرآن» وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى» فإذا زال اللفظ لم يكن 
المعنى قرآناً فلا معنى للإيجاب» ومع ذلك وجب فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ 
ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآناً لم يكن من كلام الله تعالى» فصار من كلام الناس وهو 
مفسد'" للصلاة» والقول بتعلّق الوجوب بما هو مفسد ‏ غير سديد. 


وأما قولهم: إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية ‏ فنعم» لكن قراءة ما هو 
معجز النظم عنده ليس بشرط؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجزء ولهذا 
يجوز قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هي معجزة. ما لم تبلغ ثلاث آيات» وفصل الجنب 
والحائض ممنوع . 


ولو قرأ شيئاً من التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور”” في الصلاة؛ إن تيقّن أنه غير محرف - 
يجوز عند أبي حنيفة لما قلناء وإن لم يتيقّن لا يجوز؛ لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله: 
9ِيُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِة [الساء: 41]» فيحتمل أن المقروء محرّف» فيكون من كلام 
الناس» فلا يحكم بالجواز بالشك والاحتمال. 


-0 يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. والقرآن يطلق على كل من اللفظي والنفسيّ وإن كان الأكثر 
إطلاقه على اللفظي. وعلى كل فالقول بالحدوث ربما يوهب الصفة القديمة وهو محالء لذلك امتنع 
القول بحدوث القرآن سدّأ للذرائع. 
وهذه المسألة قد انقرضت منذ زمن طويل» والحمد لله ولكن أوردناها هنا؛ لإيضاح ما قد يغمض على 
كثير من القراء الكرام من المراد بمسألة «خلق القرآن». 
ينظر: تحقيق صفة الكلام لشيخنا حافظ محمد مهدي. 

)١(‏ في ط: ما هو القرآن. 


فم في ط: علي. 
إفوة في ط: يفسد . 
(4) في ط: جوز. 


(5) في هامش ب: قرأ شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور. 


شرف كتاب الصلاة 


وعلى هذا الخلاف إذا تشهّد [أو خطب يوم الجمعة]"'' بالفارسية» ولو أمَن بالفارسية» 
أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبَى عند الإحرام بالفارسية» أو بأي لسان كان يجوز 
بالإجماع» ولو أذّْن بالفارسية قيل: إنه على هذا الخلاف» وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا 
يع به الإعلام» حتى لو وقع به الإعلام يجوز والله أعلم . 

ومنها القعدة”' الأخيرة مقدار التشهّد عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إنها سنة. وجه قوله: إن اسم الصلاة لا يتوقف عليها. 

ألا ترى أن من حلف لا يصلي» فقام وقرأء وركع وسجد ‏ يحنث وإن لم يقعد. 


ولنا : ما روي عَنْ رَسُولٍ الله يل أنّهَُالَ للأغرَابيّ الّذِي عَلْمَهُ الضصّلاةٌ: (إِذَا رَفْغْتَ رَْسَكَ 
مِنْ آخر السَحْدَةَ ة وَقَعَدْتَ قَذْرَ التَشَهُد فَقَدْ تَمَثْ مك200 علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة 
وأراد به تمام الفرائض؛ إذ لم يتم أصل العبادة بعدى فدل أنه لا تمام قبلها؛ أن الوسلن ترط 
عدم قبل وجود الشرط» وَرُوِيَّ: «أنَّ النّبيّ كك قَامَ إلى الْحَامِسَة فُسَبّحَ بهء فرَجَ)217. ولو 
لم يكن فرضاً لما رجع كما في القعدة الأولى؛ ولأن حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرناء 
وإنما لم يتوقف عليها اسم الصلاة؛ لأنها ليست من الأركان الأصلية التي تتركب منها الصلاة» 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: القعدة الأخيرة فرض. 

(6) أخرجه البخاري :)7”77/١١(‏ كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث (2)57861 
ومسلم :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (440/ 209917 وأبو داود /١(‏ 
/1) - 3588): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع؛ والسجود (805)» والنسائي 
(05/6): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (171)» والترمذي (؟/ 2)٠١5 - ١٠١7‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث (0707. 
وابن ماجة (1/ 75 - 7*07): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة »)١٠١7٠0(‏ وأحمد (2)57277/7 وأبو 
عوانة (؟/١23»‏ والبيهقي (77/7 - 24277 وابن خزيمة )7705/1١١(‏ رقم (451) عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم :)500/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة» الحديث (89)» والنسائي (78/5 - 
28.: كتاب السهو: باب التحري» وابن ماجة /١(‏ 787): كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته» 
الحديث »)١1١١7(‏ وابن الجارود (97): كتاب. الصلاة: باب السهوء الحديث (73554): والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 474): كتاب الصلاة: باب الرجل يشك في صلاته» والدارقطني :)9117/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب البناء على غالب الظن» الحديث (؟) و(7)» والبيهقي (؟/ ه*”7): كتاب الصلاة: 
تاب سوه السهؤه والطالي (13/1)* كاب الضلذةة بات شجوة الشهوة الكديق 40650 وأحين 
5/10 4). 


على ما ذكرنا في أول الكتاب» لا لأنها ليست من فرائض الصلاة. 


ثم القدر المفروض من القعدة الأخيرة هو قدر التشهّدء حتى لو انصرف قبل أن يجلس 
هذا القدر - فسذت صلاته؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو. بْنِ العا - رضي الله عنه عن 
لي يل أَنّهُ قَالَ : «إذًا رَفْعَ الإمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السَجْدَةٍ ة الأخيرَةٍ وَقَعَدَ قَذْرَ النْشَهُدِ م أَخدَتٌ» فَقَدْ 
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نَمَثْ صَلانّهُ)”'' علّق تمام الصلاة بالقعدة قدر التشهّدء فدل أنه مقدّر بهء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)147/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (514): وأخرجه 
الترمذي (7571/7)» أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (108): وأحمد في 
مسنده (7/ 5 50)» والدارمي /١(‏ 20799 كناب الصلاةء ماب 7 مسن زومر الضيئ بالصلاة من طريق 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدهء فذكره. 1 
والبيهقي في السنن )١594/9(‏ وقال: حديث ضعيف ورواه القعنبى عن الإفريقى والدارقطنى بلفظ (إذا 
جلس الإمام. . . الخ وقال عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به والخطيب في التاريخ (144/1) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )447/١(‏ والمتقي الهندي في الكنز .)١١9950(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (77/7): نقلاً عن الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا 
في إسناده» انتهى. وأخرجه الدارقطني» ثم البيهقي في «سننهما»» قال الدارقطني: وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج بهء وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد ضعفه 
يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهديء قال وإن صح 
فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان رسول الله كَل إذا 
قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجههء وذلك قبل أن ينزل التسليم» انتهى. قلت: رواه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة 
قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاًء فذكره. ورواه الطحاوي بسند السئن» ولفظه: قال: إذا قضى 
الإمام الصلاة» فقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام» فقد تمت صلاته؛ 
فلا يعيدهاء انتهى . 


وله طريق آخر: رواه أبو نعيم الأصبهاني في «كتاب الحلية ‏ في ترجمة عمر بن ذر» حدئنا محمد بن 
المظفر ثنا صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن 
عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله كل كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه. وقال: من 
أحدث حدثاً بعدما يفرغ من التشهدء فقد تمت صلاته» انتهى. وقال: غريب من حديث عمر بن ذرء 
تفرد به متصلاً أبو مسعود الزجاج» ورواه غيره مرسلاًء حدئناه محمد بن أحمد بن الحسين ثنا بشير بن 
موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله تَليَدِ كان إذا قضى التشهدء فذكر نحوهء 
احفن ٠‏ دورق اين أبن حرفي افعسلة حالنا أو مسار عرد جاع عن أب ]سكا عن العارف عن 
علي» قال: إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاءء انتهى. وأخرجه 
البيهقي عن أبي إسخان عن عاهيم بن ضمرة عن عليء» فذكرهء وزاد فيه: قدر التشهدء قال: وعاصم بن 
ضمرة إنما يذكر ذ شرهك بد الح عا بقل دق اسع انه ا عد لاني 
حديث لا يصحء وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسنء وابن المسيب» وعطاء» وابراهيم النخعي. 


كدب 


مه كتاب الصلاة 


ومنها: الانتقال”'' من ركن إلى ركن؛ [لأنه وسيلة إلى الركن]”' فكان في معنى الركن» 
[فهذه الستة أركان الصلاة]”", إلا أن الأربعة الأول من الأركان الأصلية دون [الاثنتب. ]49 


الباقيتين . 
وقال بعضهم: القعدة من الأركان الأصلية أيضاًء وإليه مال عصام بن يوسف”©. 
ووجهه: أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان. 


والصحيح أنها ليست بركن أصلي؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على/ المركب”' من الأركان 
الأربعة بدون القعود؛ ولهذا يتوججه النهي عن الصلاة”") وقت طلوع الشمسء [ووقت 
غروبها]”” ووقت الزوال؛ ولهذا لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ يحنث وإن لم توجد 
القعدة» ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث؛ ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة؛ لأنها من 
باب الاستراحة بخلاف سائر الأركان؛ فيمكن''' الخلل في كونها ركناً أصلياًء فلم تكن هي من 
الأركان الأصلية للصلاة» وإن كانت من فروضها حتى لا تجوز الصلاة بدونها. ويشترط لها ما 
يشترط لسائر الأركان. فأما التحريمة”''' فليست بركن عند المحققين من أصحابناء بل هي 


٠. 


0 


وعند الشافعي : ركن» وهو قول بعض مشايخناء وإليه مال عصام بن يوسفء وعلى هذا 
الخلالاف الإحرام في «باب الحج» أنه شرط عندناء» وعنده ركن. 


وثمرة الخلاف أن عندنا يجوز بناء النفل على الفرض؛ بأن يحرم للفرض ويفرغ منهء 
ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة؛ وعنده: لا يجوز. 


)١(‏ في هامش ب: الانتقال من ركن إلى ركن. 

(6) سقط فى ب. 

(1) سقط في ط. 

(6) عصام بن يوسف بن ميمون بن قُدَامَكَ أبو عصْمة البَلْجِيّ' روى عن ابن المبارك» من أصحاب أبي 
حنيفة وزفرء وأبو يوسف» روى عن شعبة والثوري» توفي ب «بلخ» ستة خمس عشرة ومائتين. 
ينظر: الجواهر المضية (؟5//ا 51‏ 2758) اللباب 2)١59/١(‏ الطبقات السنية برقم »)١571(‏ الفوائد البهية 
(0)» هدية العارفين .)557/١(‏ 

49 في ط: المتركب . 

0) زاد في أ: إليها من غير تقدير القعدة كالنهي عن الصلاة. 

(0) سقط في ب. 

(9) في ط: فتمكن. 

)٠١(‏ في هامش ب: التحريمة ليست بركن. 


كتاب الصلاة واه 


ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطاً جاز أن يتأدى النفل بتحريمة 
الفرض؛ كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض. 


وفدة: للا كانت ركنا وقد انقضن الفزضن تأركاته قفي التحريمة أيضا. 


الأركان فيها [أيضاً]”'' لأنها لا تدوم بل تنقضيء والدليل عليه أنه يشترط لصحتها ما يشترط 
لسائر الأركان بخلاف الشروط . 


ولنا قوله تعالى: 9وَدَكَرَ اسْمَ رَبْهِ قَصَلَّى4 [الأعلى: 15] عطف الصلاة على الذكر الذي 
هو التحريمة بحرف التعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين. 

أحدهما: أن مقتضى العطف بحرف التعقيب أن توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى» 
ولو كانت التحريمة ركناً لكانت الصلاة موجودة عند الذكر”"©؛ لاستحالة انعدام الشيء في حال 
وجود ركنه» وهذا خللاف النص . 


والثاني : أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ ولو كانت التحريمة 
ركناً لا يتحقق المغايرة؛ [لأنها تكون بعض الصلاة» وبعض الشنيء ليس غيره إن لم يكن 
عينه]”": وكذا الموجود فيها حد الشرط لا حد الركن؛ فإنه يعتبر الصلاة بهاء ولا ينطلق اسم 
الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطأء وكذا علامة الشروط فيها موجودة؛ فإنها باقية 
ببقاء حكمهاء وهو وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة»؛ على أن العلامة إذا خالفت الحد 
لا يبطل به الحد» بل يظهر أن العلامة كاذبة . 


وأما قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان ‏ فممنوع أنه يشترط ذلك لها بل القيام 


المتصل بهاء والقيام ركن حتى أن الإحرام بالحج لما لم يكن متصلاً بالركن جوزنا تقديمه على 
الوقت. 


فصل فى بيان شرائط الأركان 
وأما شرائط”* الأركان: لجملة الكلام في الشرائط؛ أنها نوعان: نوع يعم المنفرد 
)١(‏ سقط في ط. 
زهة في ب : الركن . 


(0) سقط فى أ. 
(4:) فى هامش ب : بيان شرائط أركان الصلاة. 


والمقتدى حمناكء وهو شرائط أركان الصلاة» ونوع يخص المقتدى وهو شرائط جواز الاقتداء 


أما شرائظط”" أركان الصئلاة :فمنها الظهارة بترعتها من التحفيقية والحكمية»«والطيارة 
الحقيقية هى: طهارة الثوب» والبدن» ومكان الصلاة عن النجاسة الحقيقية» والطهارة الحكمية 
هى: طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة . 


[أما طهارة الثوب وطهارة البدن عن النجاسة الحقيقية]”“»: فلقوله تعالى: 8وَِيَابَِكَ 
فَطْهّر4 [المدثر: 4]» وإذا”” وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى. 


وأما الطهارة عن الحدث والجنابة ؛ فلقوله تعالى: «يأيّهًا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ُمْتُمْ إلى الصَّلاةَ 
َمْسِلُوا وُجوهَكُمْ. . .4 إلى قوله: لولِيْطْهْرَكُمْ4 [المائدة: 07 وقول النبي كَليْ: الأ صَلاَة إلا 
بطهُور), وقوله عليه الصلاة والسلام : «لآصَلاة إلا بطْهَارَةٍ», وقوله عَلِةِ: 0 الصَّلاةٍ 
الطَهُورٌه9 . وقوله تعالى : وَأنْ كُنْتُمْ جُتُباً َاطّهُرُوا4» وقوله يِ: «تخت كُلّ شَعْرَةٍ جَتَابَةٌ 
آلآ مبَلوَا الَشَمْن وَآنقواةالتمزة» ”© والإنقاء :هر العطهير) فدلت التصوص على أن ان 


)١(‏ في هامش ب: من الشروط الطهارة الحقيقية والحكمية. 

(؟) سقط في ب. 

9) في أ: فإذا. 

(4) تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (171/1 -177): كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» الحديث (518)) 
والترمذي :)١178/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 2)٠١5(‏ وابن 
ماجة )١115/1١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث (091)» وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال )1١7/7(‏ في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي» وأبو نعيم «في حلية الأولياء؛ (؟/ 09410 
والبيهقي :)175/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحليل أصول الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن 
وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَللِ قال: «إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعراء وفي لفظ «فاغسلوا وانقوا البشرة» وقال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه 
منكرء وهو ضعيف)» وكذلك ضعفه الترمذي . 
وقال البيهقي: في «معرفة السئن والآثار» 47١/١(‏ - 4737): كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول 
الشعرء (أنكره أهل العلم بالحديث» البخاري» وأبو داود. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال 
أبو حاتم في علل الحديث :)١59/١(‏ (قال أبي: هذا منكرء والحارث ضعيف. الحديث أ. ه. 
والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والساجي 
والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف. 
ينظر التقريب )١55 /١(‏ والتهذيب (؟/57١1).‏ 


كتاب الصلاة | إالات 


الحقيقية عن الثوب والبدن» والحكمية ‏ شرط جواز الصلاة؛ والمعقول كذا يقتضي من وجوه: 
أحدها: 3 الصلاة خدمة 0 0 نواله يم الرب وتعظيمه 


اه 0 في التعظيمء كل في الخدم من ايم بدن نجس؛ وثوب تس وعلى 
00000 ا ا 


ما حل به. 


2 وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلي» وأبي أيوب. 
أما حديث عائشة: 1 
أخرجه أحمد (7/ »)1١١-‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال: حدثني رجل منذ سنتين 
سنة» عن عائشة قالت: أحجرت رأسي إحجاراً شديداً فقال النبي ككلِ: «يا عائشة أما علمت أن على كل 
شعرة جنابة»» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ /90؟) وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم. 
وحديث علي: 
عن النبي كَل قال: «مع كل شعرة جنابة» ولذلك عاديتُ شعر رأسي . 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص (55): الحديث ,»)١151(‏ والدارمي :)١197/1١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
ترك موضع شعرة من الجنابة» وأحمد »)44/١(‏ وأبو داود /١(‏ 50) الطهارة: باب في الغسل من 
الجنابة» الحديث (559).» وابن ماجة :)195/1١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
(09)» والبيهقي :)175/١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ :)7٠١‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على» عن النبى كلل قال: «من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار». قال علي رضي الله عنه: فمن 
ثم عاديت شعر رأسي» وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط. 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب. 
وينظر التهذيب (ا/ .)5١8- 7١‏ 
وحديث أبي أيوب: 
أخرجه ابن ماجة :)١1935/1(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل جنابة» الحديث (098) من حديث عتبة بن 
أبي حكيم . 
حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاريء أن النبي كَلٍِ قال: «الصلوات الخمسء» والجمعة 
إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإذا تحت كل شعرة 
جنابة) . 
قال البوصيري في «الزوائد» (1/ ؟١75):‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله 
ابن أبي حاتم عن أبيه وفيما قاله أبو حاتم نظر فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح 
بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي» والبزارء وابن عدي» وأصحاب السئن الأربعة» وعتبة بن حكيم مختلف 
فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه. 


اها 


مه كتاب الصلاة 


ألا ترى أن رسول الله يك لَمَا أَرَادَ أَنْ يُصَافِيَ”"' حُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانٍ - رضي الله عنه ‏ امْبَتمَ 
وقال: إني جنبٌ يا رسولّ الله”"2. فكان قيامة بعلا بالتمظيرء على أنه إن لم يكن على أعضاء 
لوقو نجاسة راساء فإنها لا/ تخلو عن الدرن والوسخ؛ لأنها أعضاء بادية عادة» فيتتصل بها 
الدرن والوسخ. فيجب غسلها تطهيراً لها من الوسخ والدرن». فتتحقق الزينة والنظافة؛ فيكون 
أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة. 

فمن”" أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد؛ أنه يتكلف للتنظيف والتزيين» 
ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للملك؛ ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها 
التن أعدها لزيارة العظباء ولمطاقل التائن + وكانت الغلا متعمما أفضل من القتلاة مككوف 
الزأبى؟ لها انتذلك ايلم :في الاسترام. 


والثانى : أنه أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة؛ تذكيراً لتطهير الباطن 
من الغش» والحسدء والكبرء وسوء الظن بالمسلمين» ونحو ذلك من أسباب المآثم» فأمر لا 
لإزالة الحدث تطهيراً؛ لأن قيام الحدث لا ينافي العبادة [و]”* الخدمة في الجملة. 


ألا ترى أنه يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والجنابة» وأقرب من ذلك الإيمان 
بالله تعالى الذي هو رأس العبادات؛ وهذا لأن الحدث ليس بمعصية ولا سبب مأثم» وما ذكرنا 
من المعاني التي في باطنه أسباب المآثم» فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة دلالة وتنبيهاً [له]*) 
على تطهير الباطن من هذه الأمورء وتطهير النفس عنها واجبٌ بالسمع والعقل. 


والثالث: أنه وجب غسل هذه الأعضاء؛ شكراً للنعمة وراء النعمة التي وجبت لها 
الصلاة» وهي أن هذه الأعضاء وسائل''' إلى استيفاء نعم عظيمة» بل بها تنال جلّ نعم الله 
قال ابيا يتناول ويقبض ما يحتاج إليه؛ والرجل يمشي بها إلى مقاصدهء والوجه 
والرأس محل الحواس ومجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من العين والأنف والفم 
والأذن» التي بها البصر والشم والذوق والسمعء» التي بها يكون التلدّذ والتشهّي» والوصول إلى 


)00( في أ: يصالح . 
(0؟) تقدم. 

0) في أء ب: لمن. 
(4) سقط فى ب. 

(0) سقط في ط. 

() فى ب: وسيلة. 
60 قن اليد 


كتاب الصلاة ممه 


: كك م ع 7ن ل 00 : : 
جميع النعم» فأمر بغسل"'' هذه الأعضاءء شكراً لما يتوسّل بها إلى هذه النعم. 


والرابع : أمر بغسل هذه الأعضاء؛ تكفيراً لما ارتكب بهذه الأعضاء من الإجرام؛ إذ بها 
يرتكب جل المآثم من أخذ الحرام؛ والمشي إلى الحرام» والنظر إلى الحرام» وأكل الحرام؛ 
وسماع الحرام من اللغو والكذب, فأمر بغسلها تكفيراً لهذه الذنوب» وقد وردت الأخبار بكون 
الوضوء تكفيراً للمآثم''' فكانت مؤيدة لما قلنا. 


وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى: لأَنْ طَهُرًا بَئيِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالوْكُع 
السَّجُودِ؛ وقال في موضع: #وَالْقَائْمِينَ وَالرْكُع السَّجُودٍِ4» ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب 
تعالى وتعظيمه» وخدمة المعبود المستحق للعبادة» وتعظيمه بكل الممكن فرضء» وأداء الصلاة 
على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرطا. 


وقد رِوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ن النّبِيّ لله : «أَنْهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ في المَرْبَلَةٍ وَالْمَجِرَرَة 
وَمَعَاطِنِ الإِبْلٍ وَقْوَارعَ الطرق» وَالحَمّام وَالْمَقْيَرَة وَكْوْقَ طَهْرِ بَيْتِ الله ا 


أما معنى النّهْي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة؛ فلكونهما موضع النجاسة» وأما معاطن 


)١(‏ زاد في أ: جميع. 

0( وح ا و ل ا ير ا والترمذي 
-7/١(‏ 78). أبواب الطهارة: ات ماساريي بصا الوضوء )2١(‏ والنسائي »)84/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب الفضل في أسباغ الوضوءء والبيهقي في السئن .)87/١(‏ 

(6) أخرجه الترمذي: (؟/178): كتاب الصلاة : باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليهء وفيهء الحديث 
(54): وابن ماجة :)147/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث 

مف 0/0 وعبد بن حميدء في «المنتخب من المسند؛» ص 0 رقم اللففة والطحاوي في شرح 
معاني الآثار؛ 2)775/1١(‏ والبيهقي (؟9/7؟5 207١‏ من طريق زيد بن حبيرة» عن داود بن حصين» 
عن نافع» عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي» وقد تُكُلم في زيد بن جبير من قبل حفظه. . . وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديث؛ عن عبد الله بن عمر العمريء» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن 
النبي وه مثله؛ وحديث ابن عمر عن النبي كلةِ أشبه وأصح من حديث الليث بن سعدء وعبد الله بن 
عمر العمري؛ ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه) أ. ه. وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة 
وقال الحافظ : متروك . 
ينظر التقريب )717/8/1١(‏ . 
وقد رواه ابن ماجة :)١47/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث (07407» 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل» .)١54/1(‏ 


650 كتاب الصلاة 


الإبل: فقد قيل: إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادة» لمن هذا يشكل بما 
وؤق من الحديث: ١صَلُوا‏ في مَرَابض العَتَمٍء ولا تُصَنُوا في مَعَاطِنِ الإيل»””©, مع أن المعاطن 
والمرابض في معنى النجاسة سواء. 

وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبوّل على المصليء فيبتلى بما يفسد صلاته» وهذا لا 
يتوهّم في الغنم. وأما قوارع الطرق فقيل : إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة» فعلى هذا 
لا فرق بين الطريق الواسع والضيّق . 

وقيل: معنى النهي فيها أنه يستضرٌ به المارة» وعلى هذا إذا كان الطريق واسعاً لا يكره. 

وحكى ابن سماعة أن محمداً كان يصلي على الطريق في البادية. 

وأما الحمام: فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة»؛ فعلى هذا لو صلى 
في موضع الحمامي لا يكره. 

وقيل: معنى النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى هذا تكره الصلاة في كل موضع 
منهء سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل . 

وأما المقبرة : فقيل : إنما نهى عن ذلك؛ لما فيه من التشبيه باليهود؛ كما رُوِيّ عن 
التي ُ أنّهُ قَالَ : «لَعَنَ الله اليَهُودَء انَخَدُوا قُبُورَ أنْبِيائِهم مَسَاحِدَ ؛ قلا تَتَخِدُوا قَبْرِي بَعْدِي 
مَسْجداً»”" 'تعوروف أناعمنر - رضي الله عنه رأ رحلا يصلى بالليل إلى قبن تناداه: القبر 
القدر؟ فقلة" الول أنه 'يقول القمر القمن» تحمل ينظن إلى السعاءفها والديه بحن يرنه 
فعلى هذا تجوز الصلاة وتكره» وقيل: معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ لأن 
الجهال يستترون بما شرف من القبورء فيبوؤلون ويتغرّطون خلفه؛ فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك؛ لح طهارة المكان. 

وأما فوق بيت الله تعالى: فمعنى النهي عندنا: أن الإنسان منهي عن الصعود على سطح 
الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيم» ا 0 وعند الشافعي : هذا النهي 


)1١(‏ تقدم. 

فرق أخرجه البخاري شت رفة ” كتاب الجنائزء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 2)١775(‏ 
ومسلم :)877/١(‏ كتاب: المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .)679/1١9(‏ 

زفوفق أورده البخاري معلقاً في الصحيح )114/١(‏ كتاب الصلاة : باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ وقال الحافظ ابن حجر : )176/١(‏ والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في 
كتاب الصلاة لابن نعيم شيخ البخاري وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق. 


كتاب الصلاة 4ه 


للإفساد حتى لو صلّى على سطح الكعبة» وليس بين يديه سترة ‏ لا تجوز صلاته عنده؛ 


ولو صلَّى في بيت فيه تماثيل: فهذا على وجهين: إما إن كانت التماثيل مقطوعة الرؤوس 
أو لم تكن مقطوعة الرؤوسء» فإن كانت مقطوعة الرؤوس بالصلاة فيه؛ لأنها بالقطع خرجت 
من أن تكون تمائيل» والتحقت بالنقوشء, والدليل عليه ما روي أن رسول الله كله - أهدى إليه 
ترسٌ فيه تمثال طيرء فأصبحوا وقد محى وجهه. 

وروي أن جبريل - عليه السلام ‏ أَسْتَأَدَنَ رَسُولَ الله ل َأَذْنَ لَه فَقَالَ: «كَيْفٌ أَدْخْل. 
في البرك قِرَامُ فِيهِ تَمَائِيلُ حْيُولٍ وَرِجَالٍ)0© فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تتخذ وسائد فتوطأء 
وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة» أو في السقف». 
أو عن يمين القبلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكون فى جهة القبلة؛ لأنه تشبّه بعبدة 
الأوئان» ولو كانت في مؤخر القبلة أو تحت القدم لا يكره؛ لعدم التشبّه في الصلاة بعبدة 
الأوثان. 


وكذا يكره التخوك إلى زهت قيار صرو على سقف احيطانة» أن على السرن والارد 
والوسائد العظام؛ لأن جِبْرِيلَ - عليه السلام ‏ كَالَ: (إِنّا لآ نَدْخلُ بَْئاً فيه كَلْبٌ أو صُورَة»”"2, 


)00( روى هذا الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال : قال رسول الله يك : «أنَانِي جِبْرِيلٌ كَقَالَ: إلى كلت 
أنَئكَ الْبَارِحَةَ لم يمعي أَنْ أكُونَ دَحَلْتُ عَمَنِكَ الْبَيْت الَذِي كنت فِيه إلا أَْهُ كان في بَاب الْبَيتِ يمكال 
الرْجَالٍء ركان في الْبَيْتِ قِرَامُ سِثْر فيه تمَائِيلٌ» وَكَانَ في البَيِتِ كَلْبّء كم برس ب الممَْالٍ الّذِيبالبَابٍ فَليْقْطمْ 
َليِصَيْر كَهَيَْةِ الشُجَرَة وَمرْ الست فَليْْطمْ وَيُجَعَلِ ِنهُ وِسَادَئَينِ مُنْتبَدَيْنِ يُوَطآنْء وم تَمَْعَلَ 
رَسُولُ الله يكل رَكَانَ ذْلِكَ الكلبٌ جَرْواً لِلِحَسَنِ أ أو الْحْسَيْنِ نَحْتَ نَضَلٍ لَهُ كَأمَرَ به كَأخْرِج» 
أخرجه أبو داود (7/ 477)» كتاب: اللياس» 5 : الصورء حديث 2)5١68(‏ ررض 1/0 
كتاب: الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة (7805)» والنسائى »)7١7/4(‏ كتاب: 
الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً» حديث (0856), وأحمد !١00/7(‏ جا 4/4 8990 

(؟) أخرجه البخاري (2709/7): كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم "آمين»... حديث (2)8070 
.))4١4/5(‏ كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. حديث (78957). (/313//0*)ء 
كتاب: المغازي: باب: (؟7١)‏ حديث (1:007)., .»)594/٠١١(‏ كتاب اللباس» باب: التصاوير حديث 
(0945)» ومسلم (5/ 5776)» كتاب اللباس والزينة باب: تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة. . . حديث ,.)351١7/84/87(‏ الترمذي »)١١4/5(‏ كتاب: الأدب باب: ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة (27804)»: والنسائي (8/ »)7١7‏ كتاب: الزينة» باب: التصاويرء حديث 
20740 (048), وابن ماجة 2»)١1٠١7/75(‏ كتاب: اللباس: باب الصورة في البيت.ء حديث 
(549©). والحميدي )5١5/١(‏ حديث (1751). 


:0ه كتاب الصلاة 


ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة» وكذا نفس التعليق لتلك الستور»ء والأزر على الجدار» 
ووضع الوسائد العظام عليه مكروه؛ لما في هذا الصنيع من التشبّه بعباد الصور؛ لما فيه من 


وروي عن عَائِْشَةَ - رضي اله حكيا اننا قَالَتٌ: ادخل رول الله يكل فِي بَْتِي وأَنَا 
مُسَْيرَةٌ ِسِثْر فيه تَمَائيلٌ؛ تَكيّرَ لَوْكُ وَجْهِ رَسُولٍ الله كلل حَنَّى عَرَفْتٌ الْكَرَامَةَ في وَجْههء فَأَحَدَهُ 
على وعفكة و تعنلكاة تتزكة أذ تقد 6(" وإة كانت الصيور على البنيط والوسائد 
الصغارء وهي تداس بالأرجل - لا تكره؛ لما فيه من إهانتهاء والدليل عليها حديث جبريل يِل 
وعائشة - رضي الله عنها . 


ولو صلّى على هذا البساط: فإن كانت الصورة في موضع سجوده ‏ يكره؛ لما فيه من 
التشبّه بعبادة الصور والأصنام. وكذا إذا كانت أمامه في موضع؛ لأن معنى التعظيم يحصل 
بتقريب الوجه من الصورة» فأما إذا كانت في موضع قدميه ‏ فلا بأس به؛ لما فيه من الإهانة 
دون التعظيم» هذا إذا كانت الصورة كبيرة» فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد ‏ فلا 
بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدّاء وقد روي أنه كان على خاتم أبي 
موسى ذبابتان. وروي أنه لما وجد خاتم دانيال على عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان على فصه 
أسدان بينهما رجل يلحسانه» ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله؛ أو لأن التمثال في شريعة 
من قدلنا كان تخلالاً» كاله الله جعاتى' قن فص ةاشليمان: «يتملوق ل ا نشاء ين تخاريتك 
وَتَمَائْيلَ4» ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان. 

فأما صورة ما لا حياة له؛ كالشجر ونحو ذلك - فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصورة 
لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح؛ فلا يحصل التشبّه بهم. وكذا النهي إنما جاء عن تصوير 
ذي الروح؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من صَوّر تمثال ذي الروح كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ»؛ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه نهى مصوراً عن التصوير» فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ 
فقال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. 


يكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمامء أو قبرء أو مخرجء لأن جهة القبلة يجب 
و . 3 كين محر ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4٠0٠ /٠١(‏ ) كتاب: اللباس» باب: ما وطىء من التصاوير» حديث (54601)) ومسلم 
(8/6>؛ كتاب: اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١1//457(‏ والنسائي )5١4/8(‏ 
كتاب: الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً. حديث (2757) وفي الكبرى (5/ 42507 كتاب: الزينة» 
باب: التصاوير» حديث (80/ا94/ .)5١‏ 


كتاب الصلاة بوذن 


تعظيمها والمساجد كذلك؛ قال الله تعالى: #فِي بَيُوتِ أَذْنَّ الله أن تُرْفْعَ وَيُذْكَرُ فيه امه مَهُ يُسَبْحُ 

لَهُ فِيِهَا بالعُدُوٌ وَالَأَصَالٍ رِجَالٌ4 [النور: ]2 ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد 
إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تخلو عن الأقذار» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة؛ أنه قال: هذا 
في مساجد الجماعات» فأما مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه 
المواضة ؛ لأثاس الجدوة الفبا تين عا وسور يد وكذا للناس فيه بلوى بخلاف مسجد 
الجماعة . 


ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته عند عامة العلماء» وعلى قول بشر بن 
غياث المريسي: لا تجوزء وعلى هذاء المصلي في أرض مغصوية:» أو صلّى وعليه ثوب 
مغصوب - لا تجوز عنده. وجه قوله: إن العبادة لا تتأدذى بما هو منهئ عنه. 

ولنا: أن النهي ليس لمعنى في الصلاة» فلا يمنع جواز الصلاة» وهذا إذا لم يكن بين 
المسجد وبين هذه المواضع حائل؛ من بيت» أو جدارء أو نحو ذلكء» فإن كان بينهما حائل لا 
يكره؛ لأن معنى التعظيم حاصلء فالتحرّز عنه غير ممكن. 

ومنها''' ستر العورة لقوله تعالى: «يا بَِي آدَمَ خدُوا يفك غكد كل مَسْجِلٍ © قيل في 
التأويل : الزينة ما يواري العورة» والمسجد الصلاة فقد أمر بمواراة العورة في الصلاة» وقال 
النبي كلهِ: «لآ صَلاة للحائض إل بخِمًا ر“”' كنى بالحائض عن البالغة؛ لأن الحيض دليل 


)١(‏ في هامش ب: من شروط الصلاة ستر العورة. 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي ,»)595/١(‏ وأحمد ».)١0١/5(‏ وأبو داود :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المرأة تصلي بغير خمارء الحديث (551)؛ والترمذي (16/1؟): كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل 
صلاة المرأة إلا بخمارء الحديث (لا79). وابن ماجة :)5١5/1١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا حخاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار (175): الحديث (1005)» وابن الجارود ص (58) باب ما جاء في الثياب 
للصلاةء الحديث ("/ا1١)2‏ والحاكم ١1/اه؟):‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (؟/ 777): كتاب الصلاة: باب 
ما تصلي فيه المرأة من الثياب» كلهم من حديث حماد؛ عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت 
الحارث» عن عائشة» عن النبي كه أنه قال: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . 
وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وأظن أنه لخلاف فيه 
على قتادة) ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة »)78٠ /١(‏ رقم (11/0)» وابن حبان كما في «نصب الراية» /١(‏ 198). 
وللحديث شاهد. من حديث أبي قتادة : 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/55) من طريق إسحاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى الإبلي؛ 
حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيهء قال: قال رسول الله يك لا يقبل الله من امرأة صلت حتى توارى زينتهاء ولا من جارية بلغت 
الحيض حتى تختمر» . 


عه كتاب الصلاة 


البلوغ ‏ فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهما ) وعليه إجماع الأمة ولأن ستر العورة 
حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم؛ [وأنه فرض عقلاً وشرعاً]"'' وإذا كان الستر 
فرضاً كان الانكشاف مانعاً جواز الصلاة ضرورة» والكلام”'' في بيان ما يكون عورة وما لا 
يكون ‏ موضعه كتابٌ الاستحسان» وإنما الحاجة ههنا إلى بيان المقدار الذي يمنع جواز الصلاة 
فنقول: 


قليل الانكشاف لا يمنع الجواز؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل 
خرق عادة» والكثير يمنع لعدم الضرورة» واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير : 
فقدّر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع» وقالا: الربع وما فوقه من العضو كثيرء وما دون 
الربع قليل» وأبو يوسف جعل الأكثر من النصف كثيرا وما دون النصف قليلاء واختلفت 
الرواية عنه في النصف» فجعله في حكم القليل في «الجامع الصغير»؛ وفي حكم الكثير 
فى الأصل . 


وجه قول أبي يوسف: إن القليل والكثير من المتقابلات» فإنما تظهر بالمقابلة فما كان 
مقابلة أقل منه فهو كثيرء وما كان مقابلة أكثر منه فهو قليل. 


ولهما: أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع؛ كما في حلق الرأس في 
حق المحرم» ومسح ربع الرأس كذا ههنا؛ إذ الموضع موضع الاحتياط» وأما قوله: إن القليل 
والكثير من أسماء المقابلة فإنما يعرف ذلك بمقابلة» فنقول: الشرع قد جعل الربع كثيرا في 
نفسهء من غير مقابلة في بعض المواضع على ما بِيئاء فلزم الآخذ به في موضع الاحتياط» ثم 
كثير الانكشاف يستوي فيه العضو الواحد والأعضاء المتفرّقة» حتى لو انكشف من أعضاء 
متفرّقة ما لو جمع لكان كثيراً - يمنع جواز الصلاة» ويستوي فيه العورة الغليظة» [وهي: القبل» 
والدين]ة والحفيقة" "© [كالفحك وتحوه]. 


-2 وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم» تفرد به اسماعيل بن إسحاق. 
وذكره الهيثمي في «المجمع) (؟/ 205)» وقال: (إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمه»ء وبقية رجاله 
موثقون). 
وكلام الهيثمي فيه نظر. 
فإسحاق بن اسماعيل من رجال التهذيب روى له النسائي وابن ماجة. 
وقال في «التقريب» :)080/١(‏ صدوق. 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: الكلام في انكشاف العورة في الصلاة. 
إفرة في أ: والحقيقة . 


كتاب الصلاة هه 


ومن الناس من قدر العورة الغليظة بالدرهم تغليظاً لأمرهاء وهذا غير سديد؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهم» فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفاً لأمرها لا تغليظأً له 

وذكر محمد في «الزيادات» ما يدل على أن حكم الغليظة والخفيفة واحدء فإنه قال في 
امرأة صلّت» فانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها/ وشيء من فرجهاء وشيء من 
فخذها: إنه إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع أداء الصلاة» وإن لم يبلغ لا يمنع» فقد جمع 
بين العورة الغليظة والخفيفة» واعتبر فيها الربع» فثبت أن حكمها لا يختلف, وأن الخلاف 
فيهما واحد» وهذا في حالة القدرة . 


فأما في حالة العجز: فالانكشاف”'' لا يمنع جواز الصلاة؛ بأن حضرته الصلاة وهو 
عريان» لا يجد ثوبان للضرورة» ولو كان معه ثوب”' نجس فلا يخلو؛ إما إن كان الربع منه 
طاهراًء وإما إن كان كله نجساًء فإن كان ربعه طاهراً لم يجزه'” أن يصلي عرياناً» بل يجب 
وحلق المحرّم ربع الرأس» وكما يقال: رأيت فلانأء وإن عاينه من إحدى جهاته الأربعء فجعل 
كأن الثوب كله طاهراًء وإن كان كله نجساًء أو الطاهر منه أقل من الربع ‏ فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلى عرياناًء وإن شاء مع الثوب» لكن الصلاة في الثوب 
أفضل . 


وجه قوله: إن ترك استعمال النجاسة فرض» وستر العورة فرضء إلا أن ستر العورة 
أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع» وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاة» فيصار إلى الأهم» فتسئّر العورة» ولا تجوز الصلاة بدونه» ويتحمل استعمال 
النجاسة؛ ولأنه لو صلّى عرياناً كان تاركاً فرائض؛ منها ستر العورة» والقيامء والركوع؛ 
والسجود. 


ولو صلّى فى الثوب النجس كان تاركاً فرضاً واحداًء وهو ترك استعمال النجاسة فقطء 
فكان هذا الجانب أهون» وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها _: «مَا خيّرَ رَسُول الله يَكهِ بَيْنَ 


000 في هامش ب: الاتكشاف لا يمنع جواز الصلاة حاله العزم . 
زهة في هامش ب: الصلاة في الثوب النجس. 


بدائع الصنائع ج١‏ - ينا 


اكات 


2,5 كتاب الصلاة 


شَيتيِنَ إلا أَخْمَارَ أ أَمونيكاة ".قوم ابقل انلق الله أن "تدر امؤتيها: 

ولهما: أن الجانبين ة في الفرضية في حق الصلاة على السواء . 

ألا ترى أنه كما لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عرياناً - لا تجوز مع الشغوب المملوء 
نجاسة» ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخرء فسقطت فرضيتهما في 


حق الصلاة» فيخيّرء فيجزئه"”"' كيف ما فعلء إلا أن الصلاة ة في الثوب أفضل لما ذكر محمد 
(رحمه الله) ومنها استقبال”" القبلة”“؛ لقوله تعالى: ظقَوَّلٌ وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَ ام 


)١(‏ أخرجه البخاري (1924/5) كتاب «المناقب» باب «صفة النبي كله حديث (810”) و(١011/1)‏ كتاب 
«الأدب» باب «قول النبي كل يسروا ولا تعسروا؛ حديث (5177)»: ومسلم (141/4) كتاب الفضائل 
باب مباعدته كَِهِ للآثام (/الا - 2077517 وأبو داود (5/ )7١0١‏ كتاب «الأدب» باب «في التجاوز في الأمر) 
حديث (4,/86). 

(0) في ب: فيجزئه بتحريه. 

(9) في هامش ب: من شروط الصلاة استقبال القبلة . 

(4:) هي جهة مخصوصة. يوقع مريد الصلاة صلابة إليهاء مع !لأمن والاختيار» فدخل في الجهة المخصوصة 
صوب السفر لراكب الذابة. 
في صلاة النفل» وبقولنا: مع الأمنء خرجت صلاة الانتحام» وتولنا: والاختيار» خرجت صلاة الحاجز 
عن الاستقبال. 
وسميت القبلة قبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وتقابله . 
لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود؛ والله سبحانه وتعالى مُئَرّهٌ عن المادة والجهة» فاستقباله 
بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى ‏ شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إلبه في صلاتهم؛ ليذكرهم 
ا تعالى والإقبال على مناجاته؛؟ وليكون أجمع للخواطر؛ وأحث على صفة الخضوع 
والخشوع؛ وأقرب لحضور القلب؛ ولأن استقبالهم ا 0 وتباين 
لغاتهم» وتباعد أقطارهم؛ مما يحملهم على الألفة» والاتحاد» والتعاون على أنواع البرء وأعمال الخير» 
وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إذ لو توجه كل واحد إلى جهة؛ لكان ذلك يُوهم اختلافاً ظاهراً؛ 
فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في صحة الصلاة. 
فكان ابراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» وكان إسرائيل عليه 
السلام ‏ وبنوه يستقبلون بيت المقدس. 
وقد اختلف العلماء في الجهة التى كان النبى يك يتوجه إليها للصلاة وهو ب امكة». 
فقال ابن عباس » 1 كان يقلي إلى بيت المقدسن» لكنه كان لا يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين 
' بيت المقدس. ١‏ 
وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. 
وقال آخرون» كان يصلي إلى الكعبة» فلما هاجر إلى «المديئة» استّقْبل بيت المقدس؛ وهذا ضعيف؛ لأنه 
يلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم» وغيره من 
طريق ابن عباس . 


كتاب الصلاة /ا5ه 


وَحَيْثُ ما كنم فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَء #. وقول النبي كَل : «لا يفيل الله صَلاة أمرىءِ حَتى يَضَعْ 
الطهُورَ مَوَاضْعَةُ وَيَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ وَيَقُولَ اه 0 وعليه إجماع الأمةء والأضل : : أن 
استقبال”" القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه؛ بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس 


العبادات وهو الإيمان» وكذا فى عامة العبادات من الزكاة والصوم والحجء وإنما عرف شرطأً فى 
بياب الصلاة شرعاًء فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به؛ وفيما وواءةتيرد إلى أصل القياسن: 


 -‏ فلما قدم النبي كلِْهْ «المدينة»» ا م مر أو سبعة شن شهراً؛ 
تأليفاً «الأوس والخزرج» وحلفائهم من اليهود؛ إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعي حال الأمة التي 
بعث فيها الرسول» وقامت بنصرته» وهم ل اه 
ابن عباس (رضي الله عنهما) حيث قال: (إنّمَا كَانَ هَذا الحي مِنَ الأنُصَارِء دَهُمٍ أل ريب هذا ال 

مِنَ الْيَهُودٍء وَهُمْ أَهَلُ الْكِتَابء فَكَانُوا يَرَرْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهُمْ في الْعِلْمء ٠‏ فَكانُوا يَفْتَدُونَ بكَثِيرٍ مِنْ 
فعلهم...)» الحديث فلمًا أحكم الله آياته وَآم مَن الكثير من الأوس والخزرج» وشِرْذِمَةٌ قليلة من اليهودء 
كره النبي لِ التوجُه إلى بيت المقدس؛ لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفناء ويتبع قبلتناء ولولانا لم يدر 
أين يستقبل؟: وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين؛ مما سبب تشويش خواطرهم» وأفكارهم. 
فكان َِيدِ يقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لما أنه كان يكره موافقة اليهودء ويحب 
مخالفتهم؛ ولمصالح دينية كان يرجوها من استحالة العرب إلى الإسلام؛ إذ هي قبلة أبيهم ابراهيم 
واسماعيل» وهي السبب في ظهورهم» وعزهمء ومجدهم) وفخارهم. فكانت لها المنزلة العظيمة 
عندهم» أذعن لها القاصي منهم والداني. 
وكان يل يقب وجهه جهة السماء؛ طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك؛ حتى نزل قوله تعالى : لذ نَرَى 
تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السّمَاءِ َلْوَليِكَ قبلهَ نَرْضَامَا فَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام. . .4 الآيات. 
ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة» 00 
الصحيح » وبه جزم الجمهور. 

)١(‏ ينظر حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته. 

() الشرط في اصطلاح الفقهاء. ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
فخرج بالقيد الأول المانع . فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجودء 
وبالثالث مقارنة. 
الشرط للسبب» فيلزم الوجود عند وجوده لكن لا لذاته. . بل لوجود السبب وذلك كما إذا كان الإنسان 
متوضئاً ودخل وقت الظهر. “فقد لزم من وجود الوضوء الصلاة وهو شرط لها لكن لا لذاته» بل لوجود 
السبب الذي هو الوقتء وخرج أيضاً بالثالث مقارنة المانع كحيض مثلاً فيلزم العدم لكن لا لذات 
الشرط. بل لوجود المانع . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ,.)7094/1١(‏ الأحكام للآمدي 24)١1١/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »)١7(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (19/7//1)» حاشية البناني »)97/١(‏ والآيات البينات 
لابن قاسم العبادي (78/1١)ء‏ حاشية العطار »)١١1/1١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ »)١58‏ شرح مختصر المنار (15)» الموافقات للشاطبي 2)141/١(‏ 
الكوكب المنير للفتوحي .)١51(‏ 


4ه كتاب الصلاة 


ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو؛ أما إن كان قادراً على الاستقبال أو 
كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجّه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة 
فإلى عينهاء أي : : أي جهة كانت من جهات الكعبة» حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجّه إلى 
شيء منها ‏ لم يجز؛ لقوله تعالى : : لقوَلَ وَجِهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيِتُ ما كُلكُمْ ونوا 
وِجُوهَكُمْ شَطرَة4 [البقرة: » وفي وسعه تولية الوجه إلى عينهاء فيجب ذلك . 

وإن كان نائياً عن الكعبة غائباً عنها - يجب عليه التوججه إلى جهتهاء وهي المحاريب 
المتضوية بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينهاء وتعتبر الجهة دون العين؛ كذا ذكر الكرخيء 
والرازي» وهو قول عامة مشايخنا”'' بما وراء النهر. 


وقال بعضهم: المفروض إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتحرّي. وهو قول أبي عبد الله 
البصري» [حتى قالوا: إن نيّة الكعبة * 5 


ام اس قر ب عن شام را ا 
لحرمة البقعة» وهذا المعنى في العين لا في الجهة؛ ولأن قبلته لو كانت الجهة”" لكان ينبغي 
له*؟؟ إذا اجفهذ فأخطأ لحي يلزمه الإعادة ؛ ؟؛ لظهور خطئه في اجتهاده بيقين»؛ ومع ذلك لا 
تلزمه الإعادة بلا خلاف بين أصحابناء فدل أن قبلته في هذه الحالة عينٌ الكعبة بالاجتهاد 
والتحرّي . 


وجه قول الأولين: إن المفروض هو المقدور عليه» وإصابة العين غير مقدور عليهاء فلا 
تكون مفروضة؛ ولأن قبلته لو كانت عين الكعبة فى هذه الحالة بالتحري والاجتهاد ‏ [لترددت 
صلاته بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أصاب عين الكعبة بتحريه - جازت صلاته]”"2. وإن”" لم 
يصب عين الكعبة [ينبغى ي 01301" تجزن: سارح لالطو جار بين إلا ان ييل 6 مها 
مصيباًء وأنه خلاف 5 الحق» وقد عرف بطلانه في أصول الفقه . 


6 في هامش ب: أبو عبد الله الجرجاني. 
(؟) سقط في ب. 

(9) في أ: كان الجهة. 

2( في أ: أنه . 

)2 سقط في ب. 

(1) سقط في ب. 

0) فى أ: فإذا. 

40 بلطي 1 


كتاب الصلاة ل 


أما إذا جعلت قبلته الجهة. وهي المحاريب المنصوبة لا يتصور/ ظهور الخطأء فنزلت 
الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة؛ ا 
قبلة لعباده على اختلاف الأحوال» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : هسَيَقُولٌ السُّفَهَاءُ مِنّ 
لاس ما لع عن هم ابي كوا عله فل له المغرقوالمَربُ يي من باه إلى صراطا 
مُسْتَقِيم 4 [البقرة: 5؛ ولأنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحرّي» وأنه مبني على 
مجر تاد" النياءة القلب من غير أمارة» والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبنى على الأمارات 
الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك» فكان فوق الاجتهاد بالتحري؛ ولهذا إِنَ 
من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليهاء ولا يجوز له التحري»؛ 
وكذا إذا [دخل مسجداً لا محراب لهء وبحضرته أهل المسجد ‏ لا يجوز له التحري» بل يجب 
عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علماً بالجهة المبنية على الأمارات؛ فكان فوق الثابت 
بالتحري. وكذا لو”" كان في المفازة والسماء مصحية ولا علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة - 
لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحريء» وبه تبيّن أن نيّة الكعبة ليست بشرط» بل الأفضل 
ألا ينوي الكعبة؛ لاحتمال ألا تحاذى هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته”" . 


ولا حجة لهم في الآية؛ لأنها تناولت حالة القدرة؛ والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال 
البعد عنهاء وعد الجرابا قن تراييم” إن الاستقبال و البقعة أن ذلك حال القدرة على 
الاستقبال إليها دون حال العجز عنه . 


وأما إذا كان”؟؟ عاجزاً: فلا يخلو إما أن كان عاجزاً بسبب عذر من الأعذار مع العلم 
بالقبلة» وإما أن كان عجزه بسبب الاشتباه» فإن كان عاجزاً لعذر مع العلم بالقبلة. فله أن 
يصلي إلى أي جهة كانت» ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في 
ضاذة الحوفة أو كان تحال لو استقيل القيلة يعن" عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع» أو 
كان على لوح من السفينة [في البحر]”" لو وجهه إلى القبلة يغرق غالباً» أو كان مريضاً لا 
يمكنه أن يتحوّل بنفسه إلى القبلة» وليس بحضرته من يحوّله إليها ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط 
زائد فيسقط عند العجز. وإن كان عاجزاً بسبب الاشتباه؛ وهو أن يكون في المفازة فى ليلة 


)غ2 في ط: تجرد. 
)١(‏ سقط في ب. 
(6) سقط في ب. 
(:) فى هامش ب: العجز عن الاستقبال. 
)0( 0 يقفا . 
() سقط في ب. 


مهأ 


موه كتاب الصلاة 


مظلمة أو لا علم له بالإمارات الدالة على القبلة» فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له 
التحري؛ لما قلنا بل يجب عليه السؤال» فإن لم يسأل وتحرّى وصلَى [فإن أصاب<"2 جاز 
وإلا فلاء فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف [مبني 7ل الوسع 
والإمكانء وليس في وسعه إلا التحري ‏ فتجوز له الصلاة بالتحري؛ لقوله تعالى: #فأينما 
ا فثم وجه الله© [البقرة: .]11١‏ 


وروي: أن أصحاب رسول الله كَلهِ تحروا عند الاشتباه وصلّواء ولم ينكر عليهم 
النبي يكِ فدل على الجواز. فإذا صلّى”" إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما أن صلّى إلى جهة 
بالتحري أو بدون التحري» فإن صلَّى بدون التحرّي فلا يخلو من أوجه: إما أن كان لم يخطر 
بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة» أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلّى من غير تحرء 
أو تحرّى ووقع تحرّيه على جهة فصلى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحرّي. 


أما إذا لم يخطر بباله شيء» ولم يسك وصلَّى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو 
الجواز؛ لأن مطلق الجهة قبلة» بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحرّي 
ولم يوجد؛ لأن التحرّي لا يجب عليه إذا لم يكن شاكأء فإذا مضى على هذه الحالة» ولم 
يخطر بباله شيء ‏ صارت الجهة التي صَلَّى إليها قبلة له ظاهراً [فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقزر 
التهوا]. 


فأما إذا ظهر خطأه بيقين؛ بأن انجلى الظلام””' وتبين أنه صلّى إلى غير جهة الكعبة» أو 
تحرّى ووقع تحرّيه على غير الجهة التي صلَى إليها ‏ إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيدء وإن 
كان في الصلاة يستقبل؛ لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجوده؛ كالاجتهاد 
إذا ظهر نص بخلافه . 


وأما إذا شك ولم يتحرّ وصلَّى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو الفسادء فإذا ظهر أن 
الصواب في غير الجهة التي صلَى إليها ‏ إما بيقين أو بالتحري ‏ تقرّر الفساد. وإن ظهر أن 
الجهة التي صلَّى إليها قبلة: إن كان بعد الفراغ من الصلاة أجزأه ولا يعيد؛ لأنه إذا شك في 
جهة الكعبة» وبنى صلاته على الشك ‏ احتمل أن تكون الجهة التي صلَى إليها قبلة» واحتمل 


(؟) في ط: بحسب. 
() في هامش ب: إذا صلى إلى جهة من الجهات. 


(0) في ب: وقد تبين. 


كتاب الصلاة امه 


ألا تكون» فإن ظهر أنها لم تكن قبلةٌ يظهر أنّه كلِ إلى غير القبلة. وإن ظهر أنها كانت قبلة 
يظهر أنه صلّى إلى القبلة» فلا يحكم بالجواز في الابتداء بالشك والاحتمال» بل يحكم بالفساد 
بناء على الأصل ٠»‏ .وهو العدم بحكم استصحاب الحال» فإذا تبيّن أنه صلّى إلى القبلة بطل 
الحكم باستصحاب الحال» وثبت الجواز من الأصل . 

37 اير ال وب لملاة زد عن وموم الو 00 
وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأن شروعه في الصلاة ة بناء على الشك» ومتى ظهرت القبلة - 
بالتحري أو/ بالسؤال من غيره - صارت حالته هذه أقوى من الحالة الأولى» 0 
الابكداء لا تجوز ملاته إلا إلى هذه الجهة؟ عاذ نيدرت رفن بركط الضاةة وضار 
#المرمىء إذا قد غلى' القناة .في :وشط العادةا لمعه لما نكراء عدا هذا. 


وأما إذا تحرّى 0 ووقع تحرّيه إلى جهة فصلَى إلى جهة أخرى من غير تحر: : فإن أخطأ 
لا تجزيه بالإجماع, وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز. 


ووجهه. أن المقصود من التحري هو الإصابة» وقد حصل هذا المقصود فيحكم 
بالجوازء كما إذا تحرّى فى الأوانى فتوضأ بغير ما وقع عليه التحرّي» ثم تبيّن أنه أصاب ‏ 


وجه «ظاهر الرواية»: أن القبلة حالة الاشتباه: هي الجهة التي مال إليها المتحريء» فإذا 
ترك الإقبال إليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوزء كمن ترك التوجه إلى 
المحاريب المنصوبة مع القدرة عليهء بخلاف الأواني؛ لأن الشرط هو التوضؤ بالماء الطاهر 


ش حقيقة وقد وجد. 


فأما إذا صلّى””' إلى جهة من الجهات بالتحرّي ' ثم ظهر خطؤه: فإن كان قبل الفراغ من 
الصلاة استدار إلى القبلة (وأتم الصلاة) © وما ري أن أفل قبا لما بهم فش القلة إلى 
بَيْتِ المَقْدِس أَسْتَدَارُوا كََيكتِهِمْ وَأَنَمُوا صَلاتَهُمْ وَلَمْيَأمُزْهُمْ رَسُولُ الله كك بالإعادة»” اولان 


)١(‏ في هامش ب: ظهر الخطأ في وسط الصلاة. 

(؟) في هامش ب: وقع تحريه في جهة فصلى إلى غيرها. 

(0) في هامش ب: صلى إلى جهة بالتحري ثم ظهر خطؤة 

(4) في ب: : وأتم جاز. 

(0) أخرجه البخاري )2098/١(‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (2799» و(4/ لك 


: نتاب التفسير‎ )1١941/0( كتاب التفسير: باب (سيقول السفهاء من الناس :حديث (4445) والترمذي‎ )١ 
.)5981١؟( بياب ومن سورة ة البقرة حديث‎ 


ف 


”مه كتاب الصلاه 


الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة؛ لأنها [هي]7" القبلة حال الاشتباه؛ فلا معنى 
لوجوب الاستقبال» ولأن تبدل الرأي في معنى انتساخ النصء وذلك”'؟ لا يوجب بطلان العمل 
بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ ؛ كذا هذا. 

وإن كان بعد الفراغ من الصلاة [فإن ظهر أنه صلى يمنة أو يسرة يجزيهء ولا يلزمه 
الإعادة بلا خلاف]9© ا الكعبة يجزيه عندنا. وعند الشافعي: لا 


يه و هذا إذا اشتبهت ت القبلة 3 رُواو ا بجماعة جازت صلاة ١‏ 
بععرية و عر 
عندناء إلا صلاة من تقدّم ا '' إمامهء أو علم بمخالفته إياه. 


وجه قول الشافعي : ألذاصلى إلى القيلة بالاجتهاذه وقد ظهر خطؤه بيقين ‏ فيبطل» كما 
إذا تحرّى وصلَى في ثوب*©) على ظن أنه طاهر - ثم تبيّن أنه نجس ؛ أنه لا يجزيه وتلزمه 
الإعادة؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن قبلته حال" الاشتباه: هي الجهة التي تحرّى إليهاء وقد ضلى إلبياة تجرية 
كما إذا ملى إلى التجاريب المتطوية: والدليل على أن قبلته هي جهة التحرّي : النص» 
والمعقول. أما النص فقوله تعالى: : #فأينما تولُوا فثكم وجه الله [البقرة: 6 قيل في بعض 
وجوه التأويل: ثمة قبلة الله. وقيل: ثمة رضاء الله. . وقبل: ثمة وجه الله الذي وجهكم إليه؛ إذ 
ايح عت العتطير قر عدي القيلة ٠‏ وأضاف التوجه””' إلى نفسه ؛ لأنهم وقعوا في 
ذلك بفعل الله تعالى [من غير]”''' تقصير كان منهم في الطلبء ونظيره قول النبي يكل لِمَنْ 
كل نَاسِياً لِصَوْمِهِ ١تِمّ‏ عَلَى صَوْمِكَ ؛ نما َطْعَمَكَ الله وَسَقَاكَ”'"' وإن وجد الأكل من الصائم 


)١(‏ سقط فى ب. 

48 في كلد وذ 

(5) سقط في ب. 

(14) سقط في ب. 

(0) فى ب: ثوب واحد 

(49 كن أة جاله: 

0372 في ب: يج. 

(4) في أ: الكعبة. 

(9) في ب: التوجيه . 

)0٠١(‏ فى ط: بغير 

(11) أخرجه البخاري )1١59/4(‏ كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل وشرب ناسياً حديث (1977) ومسلم (؟/ 
4 كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر حديث )١١95/١91(‏ وأبو داود (7/ 
65 كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (7794) والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: باب ما - 


كتاب الصلاة ووه 


حقيقة» لكن لما لم يكن قاصداً فيه أضاف فعله إلى الله - تعالى - وَصَيِّرَهُ معذوراً كأنه لم 

يأكل. كذلك ههنا إذا كان توجّهه إلى هذه الجهة من غير قصد منه؛ حيث أتى بجميع ما في 

وسعة وإفكائه أضاف"الرب:د سيخائة وتعالى - وذلك إلى 'ذاته د وجعله معدؤرا كأثة توه إلى 
. امع(١1)‏ 

[القبلة]”'' . 


وأما المعقول: فما ذكرنا: أنه لا سبيل [له]”' إلى إصابة عين الكعبة» ولا إلى إصابة 
جهتها في هذه الحالة؛ لعدم الدلائل الموصلة إليهاء والكلام فيه والتكليف بالصلاة متوجه”" 
وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع» وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحري ‏ فتعيّنت 
هذه قبلة له شرعاً فى هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة» والمحراب 
حال الفذرة”وإنها. عرف لتر اقوط هيا 4 جتلات الناين لا لآمناية القيلة؟* > نويه كين أنه 
ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التحري» وقد صلَى إليها بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك 
هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة؛ لكنه أمر بإصابته بالتحري» فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم 
يجز. أما ههنا: فالشرط استقبال القبلة» وقبلته هذه في هذه الحالة وقد استقبلهاء فهو الفرق. 


والله أعلم . 


- 0 جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث )1١7(‏ والدارمي )”147/١(‏ وأحمد (946/1”) والدارقطني 
(؟/178١)‏ كتاب الصيام : باب الشهادة على رؤية الهلال (1؟) وابن خزيمة (7/ 378) والبيهقي (9/5؟١)‏ 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (84) من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري )208/1١١(‏ كتاب الإيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الإيمان حديث (55539) 
والترمذي )1١7/1(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (718) وابن ماجة 
(080/1) كتاب الصيام : باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث (1777) وأحمد (5/ 46) والدارقطني 
(؟/١18)‏ والبيهقي (774/5) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 
وقال الترمذدي: حسن صحيح . 
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن الجارود (7450) وأحمد (144/5) والدارقطني (؟/174) من طريق قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة. 

)01( في ب: الكعبة . 

(؟) سقط في أء ب. 

(9) في ب: مفتوحة. 

(5) في أ: الكعبة. 
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665 كتاب الصلاة 


ويخرج على ما ذكرنا: الصلاة”'' بمكة خارج الكعبة» [أنه]”" إن كان في حال مشاهدة 
الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة؛ لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص» 
ويجوز إلى أي الجهات من الكعبة شاء» بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود تولية الوجه 
شطر الكعبة فإن صلّى منحرفاً عن الكعبة غير مواجة لشيء منها ‏ لم يجز؛ لأنه ترك التوجه إلى 
قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة/ لا تسقط من غير عذر. 


ثم إن صلُوا””" بجماعة: لا يخلو إما أن صلُوا متحلّقين حول الكعبة صفاً بعد صف» 
ل 0 فإن صلُوا إلى جهة واحدة [مصطفين]”'» جازت 
صلاتهمء إذا كان كل واحدٍ منهم مستقبلاً جزءاً من الكعبة» ولا يجوز لهم أن يصطفوا زيادة 
على حائط الكعبة» ولو فعلوا ذلك لا تجوز صلاة من جاور الحائط؛ لأن الواجب حالة 
المشاهدة استقبال عينهاء وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة بمكة تؤدي هكذا 
من لدن رسول الله كَكِْهْ إلى يومنا هذاء والأفضل للإمام: أن يقف في مقام إبراهيم - صلوات 
الله عليه ثم صلاة الكل جائزة» سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام» أو أيعد إلا صلاة 
من كان أقرب إلى الكعبة م الإمام في الجهة التي يصلي الإمام إليها : بأن كان متقدماً على 
الإمام بحذائه ‏ فيكون ظهره إلى وجه الإمام أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدماً عليه من 
تلك الجهةء ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام؛ ووجهه إلى الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً 
على إمامه لا يكون تابعاً له؛ فلا يصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من 
الإمام؛ من غير الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ لأنه في حكم المقابل للإمام» والمقابل لغيره 
يصلح أن يكون تابعاً له؛ بخلاف المتقدّم عليه 


وعلى هذا إذا قامت”'' امرأة بجنب الإمام» في الجهة التي يصلي إليها الإمام» ونوى 
الإمام إمامتها”'' - فسدت صلاة الإمام؛ لوجود المحاذاة في صلاة مطلقة م؛ مشتركة» وفسدت 
صلاة القوم بفساد صلاة ة الإمام» ولو قامت في الصف في غير جهة الإمام لا تفسد صلاة 
الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام؛ وفسدت صلاة من على يمينها ويسارها ومن كان 


)١(‏ في هامش ب: بيان الصلاة في مكة. 

(0) سقط فى با. 

0 في عامين ين الصلاة جماعة نول القضة: 
(4) سقط في ط. 

(5) في ب: تجاوز. 

لك في هامش ب: قامت امرأة بجنب الإمام 
(0) في أ: إقامتها. 


كتاب الصلاة هوه 


خلفها على ما يذكر في موضعه. ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول أرض الكعبة 
وصلوا هكذاء أو صلَّى منفرداً متوجهاً إلى جزء منها ‏ جاز. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا إذا كان بين يديه سترة. 

وجه قوله: أن الواجب استقبال البيت» والبيت اسم للبقعة والبناء جميعاً» إلا إذا كان بين 
يديه سترة؛ لأنها من توابع البيت» فيكون مستقبلا لجزء من البيت معنى . 

ولنا: إجماع الأمة» فإن الناس كانوا يصلُون إلى البقعة» حين رفع البناء في عهد ابن 
الزبير [حتى]”"' بنى البيت على قواعد الخليل ‏ صلوات الله عليه وفي عهد الحجاج حين 
أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية» وكانت صلاتهم مقضية بالجوازء وبه تبيّن أن الكعبة اسم 
للبقعة» سواءً كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجّه إليهاء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة» 
لما فيه من استقبال الصورة وَكَدْ نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ ذَلِكَ فِي الصّلاة" . 

وروي: أنه لما رفع البناء في عهد ابن الزبير» أمر ابن عباس بتعليق الأنطاع” '' في تلك 
البقعة» ليكون ذلك بمنزلة السبترة لهم وعلى هذا إذا صلّى”*؟ على سطح”" الكعبة جازت 
صلاته عندنا» وإن لم يكن بين يديه سترة. 

وعند الشافعي: لا تجزيه”"' بدون السترة» والصحيح قولنا؛ لما ذكرنا أن الكعبة اسم 
للعرصة» ولأن البناء لا حرمة له لنفسه؛ بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليها ‏ لا 

والدليل عليه: أن من صلَّى على جبل أبي قبيس”" جازت صلاته بالإجماع» ومعلوم أنه 
لا يصلى إلى البناء» بل إلى الهواء؛ دل أن العبرة للعرصة والهواء دون البناء. هذا إذا صلوا 


)000 في ط: حين . 
() بساط: من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل؛ يقال: علي بالسيف والنُطع» وكسا بَيْتَ 
الله بالأنطاع. 


ينظر: المعجم الوسيط (7/ 470). 
(:) في هامش ب: صلى على سطح الكعبة. 
(0) في ط: ظهر. 
() في أ: لا تجوز. 
60 جبل أبو قبيس جبل مشرف على مكة. 
ينظر مراصد الاطلاع .)1١577/9(‏ 


5ه كتاب الصلاة 


خارج الكعبة» ٠‏ فأما إذا صِلُوا”'2 في جوف الكعبة: فالصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة 
العلماء» نافلة كانت أو مكتوية. 


وقال مالك: لا يجوز أداء المكتوبة فى جوف الكعبة . 


وجه قوله: أن المصلي في (جوف) الكعبة؛ إن كان مستقبلاً جهة كان مستدبراً جهة 
أخرى» والصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز؛ فأخذنا بالاحتياط فى المكتوبات» فأما فى 
التطوعات فالأمر فيها أوسع. وصار كالطواف في جوف الكعبة. 


ولنا: أن الواجب استقبال جزء من الكعبة”' غير عين» وإنما يتعيّن الجزء قبلة له 
بالشروع في الصلاة والتوجّجه إليه. ومتى صارت قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة - 
يكون مفسداً. دما الجر ار التي ل يترجه لبها جع تيز قيلة قري حقة - فاستدبارها لا يكون 
مفسداً. وعلى هذا: ينبغي أن من”” من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة؛ وركعة إلى 
جهة أخرى ‏ لا تجوز صلاته؛ لأنه صار مستدبراً عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من 
غيل فدرورةة ل ل ل د النائى عن الكعبة» إذا 
صلَى بالتحري إلى الجهات الأريع؛ بأن صلّى ركعة/ [إلى 0 رأيه إلى جهة 
أخرى فصلَى ركعة إليها هكذا أجاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة 
التي تحرّى إليها ما صارت قبلة له بقين؛ بل بطريق الاجتهاد. فحين تحوّل رأيه إلى جهة أخرى 
صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل» ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول؛ لأن ما أمضى 
بالاجتهاد لا ينقض ياجتهاد مثله؛ فصار مصلياً في الأحوال كلها إلى القبلة» » فلم يوجد 
الانحراف ع. 5 ' القبلة بيقين» » فهو الفرق. 


ثم لا يخلو إما أن صلوا”" في جوف الكعبة متحلقين» أو مصطفين خلف الإمام» فإن 
صلُّوا بجماعة متحلقين جازت صلاة الإمام؛ وصلاة من وجهه إلى ظهر الإمامء أو إلى يمين 
الإمام أو إلى يساره» أو ظهره هإلى ظهر الإمام» وكذا صلاة من وجهه إلى وجه الإمام 


)١(‏ في هامش ب: الصلاة في جوف الكعبة. 

(؟) في ب: جهة من القبلة. 

)2 في هامش ب + صلى في جوف الكعية ركعة لجهة وركعة لجهة أخرئ لا يجوز. 
014 سقط لنت ١‏ 

(6) سقط في ب. 

(5) في ب: إلى. 

0) في هامش ب: صلوا متحلقين في جوف الكعبة خلف الإمام. 


كتاب الصلاة /اوه 


[أيضاً]”'' إلا أنه يكره؛ لما فيه من استقبال الصورة؛ فينبغي [له]7"' أن يجعل بينه وبين الإمام 


سكرهة . 


وأما صلاة من كان متقدماً على الإمام. وظهره إلى وجه الإمامء وصلاة من كان مستقبلاً 
جهة الإمام» وهو أقرب إلى الحائط من الإمام ‏ فلا تجوز لما بينا. وهذا بخلاف جماعة تحروا 
في ليلة مظلمة واقتدوا بالإمام؛ حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن 
هناك اعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن عنده: أن إمامه غير مستقبل للقبلة فلم يصح اقتداؤه 
به. أما ههنا: فما أعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين» 
فصح اقتداؤه به فهو الفرق. 


وإن صِلُوا(؟ مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام: فلا شك أن صلاتهم جائزة» وكذا 
إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر الإمام وظهر بعضهم”*' إلى ظهره؛ لوجود استقبال القبلة 
والمتابعة؟ لأنهم خلف الإمام لا أمامه””'. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا نوى إمامة النساءء فقامت 
امرأة بحذائه مقابلة [له]"2 لا تفسد صلاة الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وتفسد 
صلاة من كان (عن)”" يمينها ويسارها وخلفها في الجهة التي هي فيها. 


واختلفت الرواية في أن النبيّ يل هل صَلَّ فِي | لكَعْبَةٌ حِينَ وَخَلَهَا؟ رو أسامة 3 5و4 ؛ 


)١(‏ سقط فى ط. 

00( تق في د 

(5») في هامش ب: صلوا مصطفين خلف الإمام في جوف الكعبة. 

(4) فى أء ب: البعض. 

)2( في جاه اقبلد: 

(7) سقط في ب. 

0) في ب: علي. 

(4) أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر أبو يزيدء أبو خارجة» أبو محمدء أبو زيدء الحسب بن الحسب 
الكلبي. 
أمه: أم أيمن حاضته النبي كَل ولد في الاسلام ومناقبه كثيرة وأحاديثه شهيرة وكان سكن المزة من عمل 
دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف. 
روى ابن عمر أن النبي كَلِ قال: إن أسامة بن زيد لأحب إليّ أو من أحب الناس إليّ وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيراً» . ْ ْ 
توفي: قيل توفي في آخر خلافة معاوية وقيل مات سنة (04). 


مهمه كتاب الصلاة 


أنهُ لَمْ يُصَلَّ فِيهَاه!' وروى ابْنُ عُمَرَ : أنّهُ صَلّى فِيهَا رِكْعَمَيْنِ بَينَ السَارِيتين المُتَقَدَمََيْنِ) . 
فيهاء”"؟ الوقك 4 لأن الوقك كما هواميب لوجوت العلاة فهو قرط لأذائها “قال الها 

تعالى -: 0 الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [الساء: ]٠١*‏ أي: فرضاً مؤقتاً؛ حتى 
لا يجوز أداء الفرض قبل وقته» إلا صلاة العصر"" يوم عرفة على ما يذكر. والكلام فيه يقع 
في ثلاث مواضع: في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة»ء وفي بيان حدودها بأوائلها 
وأواخرهاء وفي بيان الأوقات المستحبة منهاء وفي بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات 
المتروطة. ْ 

أما الأول: فأصل أوقاتها عرف بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسّون 
وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون4 [الروم: 107و18] وقوله 
تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» [هود: .]1١4‏ وقوله تعالى: #أقم الصلا 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: 04] وقوله 
تعالى : #فسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف 
النهار» [طه: ]1٠١‏ فهذه الآيات [كلها]”.'تشتمل على بيان فرضية هذه الصلوات؛ وبيان أصل 
أوقاتها لما بينَا فيما تقدّم . والله أعلم . 

وأما بيان حدودها بأوائلها وأواخرها: فإنما عرف بالأخبار» أما الفجر :7 فأول وقت 
صلاة الفجر: حين يطلع الفجر الثاني وآخره: احطيد لظلم عدون ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ 
رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أَنهُ قَالَ : «إنّ لِلصَّلاةٍ ولا وآخراً؛ وَإِنْ أَوْلَ وَفْتِ الْمَجْرٍ جين 


- ينظر ترجمته في: أسد الغابة 2)9/8/١(‏ الإصابة »)79/١(‏ الاستيعاب ,.)08/١(‏ الاستيصار (1*). 
الكاشف »)1١4 /١(‏ صفة الصفوة (011/1): بقي بن مخلد (5)» تجريد أسماء الصحابة (15/1)» 
التاريخ الكبير (؟/ »27١‏ التاريخ لابن معين (7/ 57)»: العقد الثمين /١(‏ 2580» الوافي بالوفيات (4/ 
)4 التحفة اللطيفة /١(‏ ٠58؟)»‏ شذرات الذهب /١(‏ 55): سير أعلام النبلاء (545/5)» الجرح 
والتعديل (؟/ )»٠١١‏ البداية والنهاية (717/4)» معجم الثقات (558)» تهذيب الكمال 2)75/١(‏ تقريب 
التهذيب »)07/١(‏ تهذيب التهذيب 2)5١84/1١(‏ المعرفة والتاريخ .)”٠0٠ 2515١ /١(‏ 

2)5584( كتاب الصلاة: باب الأبواب» والغلق للكعبة» والمساجدء الحديث‎ :)509/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/؟9١1( وأخرجه مسلم (477/7): كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» الحديث‎ 
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(0) في هامش ب: من شروط الصلاة الوقت 

(6) سقط في ب. 

(4) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: بيان أول وقت الفجر. 


كتاب الصلاة 4ه 


طلْعُ الفَجْرُء وَآخْرَهُ جين تَطْلْعُ الشّمْس 7" والتقييد (بالفجر الثاني)”” لأن [الفجر فجران]” " 
الفجر الأزل هر الناض*؟ المستطيل ندر في لالشية هن لمان برسي السسين ناو 
السرحان)!*) عند العرب ثم ينكتم ؛ ولهذا يسمى فجراً كاذباً؛ لأنه يبدو نوره ثم يخلف ويعقبه 
الظلام» وهذا الفجر لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين» ولا يخرج به وقت العشاءء 
ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. 


والفجر الثاني: وهو المستطير المعترض في الأفق» لا يزال يزداد نوره حتى تطلع 
الشمس» يسمى هذا: “فتهراً مادقا 4 لأنه إذا بدا نوره يتش في الأقق ولا يخلفق” “© وهذا 
الفجر يحرم به الطعام والشراب على الصائم» ويخرج به وقت العشاءء ويدخل وفك 
صلاة الفجر» وهكذا روي عن ابن عَبّاس رضي الله عنه - عَنٍ الب كَل أنُّ َال : الخ 
نَجْرَان مُسْتَطِيلٌ يَجِلّ بهِ الطّعَامُ/ وَتُحْرُمُ فيه الصَّلاةٌ وَفَجِرٌ مُسْتَطيرٌ : يَحْرُمُ به الطَعَامُ وَتَحِلٌ فيه 
الضلةة"” ونه تكن أن أنجر تسن لسسدر الماك رياني خليت ابي مرح زفي اله عن 


/١( وأحمد في المسند (7/ 7737) والبيهقي في السئن‎ )١5١( أبواب الصلاة‎ )78/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن عبد البر في التمهيد (87/4) وابن أبي شيبة في‎ )١59/١( والطحاوي فى معاني الآثار‎ 0١ 
المضنف (0107/1) وذكره الزيلعي في :نضب الراية (181/1) توقال:‎ 
رواه الدارقطني» وقال: : إنه لا يصح مسنداًء وهم فيه ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً»‎ 
وهو أصحء انتهى . قال ابن الجوزي : في «التحقيق» وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد‎ 
مرسلا وسمعه من أبي صالح مسنداًء انتهى . وقال ابن أبى ي حاتم في «العلل» : سألت أبي عن حديث‎ 
محمد بن فضيل هذاء فقال: وهم فيه ابن فضيل» ؛ إنما يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله»‎ 
وقال ابن القطان في «كتاب» : ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة. والأخرى:‎ 
. مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلم» وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل» انتهى‎ 

(0) في أ: بالثاني. 

(9) سقط في ط. 

(:) في أ: الفجر. 

(5) الفجر الكاذب. 
ينظر المعجم الوسيط /١(‏ 476). 

(0) في أ: يختلف. 

60 سقط في ب. 

(0) أخرجه ابن خزيمة )144/1١(‏ كتاب الصلاة باب ذكر بيان الفجر (557) والحاكم في المستدرك /١١(‏ 
)0١‏ كتاب الصلاة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه وأقره الذهب 
والبيهقي في السئن )4017/١(‏ كتاب الصلاة من حديث ابن عباس مرفوعاً وأخرجه الدارقطني من طريق 
آخر (1148/1) كتاب الصلاة باب ما روي في صفة الصبح والشفق )١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (//717) 
والخطيب في التاريخ (؟/ 98). 


٠5م‏ كتاب الصلاة 


«هو الفجر الثاني لا الأول. 


وروي عن النبي كَكِ أنه قَالَ: «لآ د ُعْرَلكُم أَدَانُ بلآلي”"' وَلا الفَجَرٌ المُسْعَطِيل؛, 0 
0 المُسْتَطِيد في الأ ]!") ٠‏ وروي: «لا يُعْوَنَكُمُ الْمَجْرُ المُسْتَطِيلُ»7© ولْكنْ كُلُوا ا 
حَنَى يَطلَعْ لمر المنقطير 49 أي : المنتشر في الأفق» وقال: «الفَجرُْ هكدًا» وَمَدَّ يَنَهُ عَرَضاً 3 
هَكَذَا' وَمَدَ يَدْهُ طولاً ولأن المستطيل ليل في الحقيقة؛ لتعمّب الظلام إياه. 


وروي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن التّبى يل قَالَ : «وَقْتُ القَجْرٍ مَالَمْ 
تطلْع الشّمْسُ)”* ' وروي عنه يك أَنهُ قَالَ: 'مَن أَذْرَكَ رَْعَةَ مِنَ الفَِرٍ قَبِلَ أن تَطلْعَ الشَمْسُ فَقَد 
أَذْرَكُهَاه”"' فدلّ الحديثان ‏ أيضاً - على أن آخر وقت الفجر حين تطلع الشمس . 


(1) بلال بن رياح» هو بلال بن حمامة أبو عبد الرحمن» الحبشي» ٠»‏ مؤذن النبي . 
قال ابن حجرء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي 
وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي 
مجاهداً توفي بالشام . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة /١(‏ 20557 الإصابة »)١7١/١(‏ الاستيعاب :»)178/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (05/1)» التاريخ الكبير (؟/7١23»‏ الجرح والتعديل /١(‏ 98)» الثقات (/58)» تهذيب 
الكمال »)١1١/1(‏ تهذيب التهذيب ».2207/1١(‏ العبر (١/4؟)»‏ تقريب التهذيب »)1١١/١(‏ التحفة 
اللطيفة /1١(‏ 785)» الحلية (١//ا5١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (؟/ كتاب الصيام : : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ. . 
حديث 2»)٠١95/47(‏ وأبو داود (؟7959/5): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث م 
والترمذي :)٠١6/7(‏ : كتاب الصوم: باب ما جاء ففي بيان الفجر الحديث »0/١١(‏ والنسائي :)١48/4(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (218/5» والدارقطني (177/7): كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (2)9 والبيهقي (8/14١؟)‏ : كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائمء هن حديث سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا؛. 

2 سقط في ب. 

(4) تقدم. 

(5) أخرجه مسلم :)577/١(‏ ناث المساجد: باب أوقات الصلوات الخمسء, الحديث »)١77(‏ والطيالسي 
ص (5917), الحديث (75749): وأحمد (7/ »)75١١‏ وأبو داود :)١71/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى 
المواقيت (295) والطحاوي في «شرح معاني الآثاره :)١16١ /١(‏ : كتاب الصلاة “عات انيت السك 
والبيهقي :)7”51/١1(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهرء وأبو عوانة »0”1١/١(‏ وابن عبد البر فى 
التمهيد (5/8/ا)2 من رواية قتادة» عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كله قال : 
«وقت الظهر ما لم يحضر العصرء ٠‏ ووقت العصر ما لم : تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». 


زفق أخرجه مالك ٠ /١(‏ ): كتاب وقوت الصلاة احم درك ماك سلاف الحديث ,)١5(‏ وأحمد - 


كتاب الصلاة أكه 


ونا و97 رقت الغلب 20 : فحين تزول الشمس بلا خلاف؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبِي هُرَيره - 
رضي الله عنه ‏ عَنِ الي يله أَنهُ كَالَ: «أَوّلْ وَةْ نْتِ الظهرٍ حِين ب َرُولُ الشّمْسُ)”" وأما آخره: فلم 
يذكر في «ظاهر الرواية» الات واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» روى محمد عنه:إذا صار 
ظل كل شيء مثله. سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل»ء ولا يدخل وقت العصر حتى 
يصير الظل قامتين» ولم يتعرّض لآخر وقت الظهر. 


وروى التخمدة عو [ابن ]20 أن آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثلهى سوق 
فيء الزوال» وهو قول أ يوسف» ومحمدء وزفرء والحسن» والشافعي . 


وروى”" أسد بن عمر عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله» سوى فيء الزوال - خرج وقت 
الظهر» ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . 


فعلى هذه الرواية : يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر؛ 
والصحيح رواية محمد عنه» فإنه روى في خبر أبي هريرة: : «وآخِرُ وَقِتِ الظهْرِ حِينَ يَدْخُلُ 


- (؟/554).» والبخاري (077/7): كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» الحديث 
(51/9)»؛ ومسلم )575/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث (2)508/157 
وأبو داود :)784/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى وقت صلاة العصرء الحديث »)5١7(‏ والترمذي /١١(‏ 
0): كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصرء الحديث (1837)» والنسائي (01801/1: 
كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجة :)"5957/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» الحديث »)١١77(‏ والدارمي (١///ا”)ء‏ وأيو عوانة /١(‏ 
4" والطحاوي في «شرح معاني الآثار /١(‏ 40)» والبيهقي /1١(‏ 07517 . 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح). 
وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل 
أن تطلع فقد أدركها. 
أخرجه مسلم )470/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» والنسائي /١(‏ 20177 وابن 
ماجة »)7٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )4١ /١(‏ والبيهقي (١/18؟)‏ وأحمد (78/7) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )١50(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به 

)١(‏ في أ: بيا 

(؟) في هامش ب: بيان وقت الظهر. 

(9) تقدم. 

(14) سقط في بب. 

للد في ب: عله. 

)١(‏ سقط في ب. 

0) في ب: رواية. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م75 


؟_ه كتاب الصلاة 


روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» فإذا مالت الشمس 
عن يساره فهو الزوال. وأصح ما قبل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع الثلجي: أنه 
يغرز عوداً مستوياً في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فما دام الظل ينتقص 
من”" الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف - لا يزداد ولا ينتقص - فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 

وإذا أردت معرفة”*' فيء الزوال: فخط على رأس موضع الزيادة خطاًء فيكون من رأس 
الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه ‏ من رأس الخط لا من خرج وقت 
الظهر؛ ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة» وإذا صار ظل العود مثله ‏ من رأس الخط ‏ خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم. 

وَجَهُ قولهم : حنيك تعد كرون عليه السلدم, فإنهُ وُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كل أنهُ قَالَ : 
١أمَى‏ نيل عِنْدَ البَيتِ مَرنَينِء مَصَلَى ب الظَهرَ في اليؤم الأوّلِ جِينَ رَالْتِ الشْمْسُء وَصَلَّى بي 
العَضْرٍ جِينَ صَارَ ظِلْ كُلَْ شَيْءِ مِْلة» وَصَلّى بِيٍ المَغْرِبَ حِينَ غَرَبتِ الشّمْسُء وَصَلّى بي 
العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشّفْنُ وَصَلّى ‏ بِي الفَجْرَ حِينَ طلْعَ الفُجْرُ الثاني » وَصَلّى ب بِيِ الظهرٌ في الهؤم 
لقني حِينَ صَارَ ظِلَْ كل شَيْءِ مِفلّة» وَصَلَى بن الَضرّ في الوم الثاني حِينَ صَارَ ظِلُ كل شَيْءِ 
مِثلّيه. وَصَلَّى بي المغرت. في اليو م الثاني في الوَقْتٍِ الذي صَلَى بي في الوم الأول وَصَلَّى بِيَ 
الِشَاءَ في اليم الثَانني جين مَضَى ثُلْتُْ 1-9 وَصَلَى بي الفَجْرٌ في الوم الّاني جين أَسْفَرَ النّارٌ 
ثُمّ قَالَ : الوَقت ما بينَ [آهذين]” الوقَْين 0 


)١(‏ تقدم. 

(1) في هامش ب: بيان معرفة زوال الشمس. 

زفق في ب: عن. 

(4) في هامش ب: معرفة فيء الزوال. 

)2( سقط في ط. 

() أخرجه أحمد (8/ 970). والترمذي 781/١(‏ - 787): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» 
الحديث »)١6١(‏ والنسائى /١(‏ 550): كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصرء والدارقطنى كلاه ؟): 
كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (©): الحاكم (1/ 190): كتاب الصلاة» والبيهقي /١(‏ 
264 كتاب الصلاة: باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان». عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي يك جاءه جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقال له قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثلهء ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء 
فصلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء فصلى العشاء حين غاب الشفق» - 


ثم جاء الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجرء أوقات سطع الفجرء ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى 
العصر حين صار ظل كل مثليهء ثم جاءه المغرب وقتأ واحدا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليل» أو قال ثلث الليل فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال قم فصلهء فصلى 
الفجرء ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب) . 
(حديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وأبو الزبير» عن جابر بن 
عبد الله. عن النبي يكل نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح 
شيء في المواقيت» حديث جابر عن النبي كَلِةِ) . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي؛ وقال الزيلعي /١(‏ 22777 وقال ابن 
القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاًء لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك 
صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري؛ إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن 
عباس » فإنهما رويا إمامة جبرائيل من قول النبي ك. 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما فى نصب الراية /١(‏ 7717) فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد أن 
يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة) . 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي يَلةِ كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول الله ككل 
قال: أمنى جبرائيل فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم : 
اين عباس » وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن حزم» وأبو سعيد الخدري وأنسن: 
حديث أبن عياس : 
[أخرجه أبو داود (795)» والترمذي ,.)١59(‏ والحاكم /1١(‏ 2)197 والطحاري في «شرح معاني الآثار؛ 
»)47/١(‏ وابن الجارود (784)» والدارقطني »)0508/١(‏ والبيهقي )754/١1(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر . 
وقال الترمذي: (حسن صحيح). 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة فقد روياه 
في صحيحيهما كما في «نصب الراية؛ .)774١/١(‏ 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية! :)77١/١(‏ (وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحهء وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه لهء ورواته كلهم 
مشهورون بالعلم. 


5-55 كتاب الصلاة 


فالاستدلال التدييء 9 من وجهين: 


أحدهما: أنه صِلّى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله؛ فدلَ أن أوّل 
وقت العصر هذا؛ فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة. 


والثاني : أن الإمامة في اليوم الثاني ؛ كانت لبيان آخر الوقت» ولم يؤخر الظهر في اليوم 
الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا. 


ولأبي حنيفة ما روى عَنٍ النبيّ كَل أَنْهُ َالَ: ل ا 
تل أنتاجر أجيرا لقال. من يَعْمَلُ لي من الَجْرٍ إلى الظهر ب ببراط؟ فعولتٍ اليهوذ» لم 
إلى ا بقِيرَاطَين؟ يكم ألم 5-1 أكّ عَمَلا وَأَغثر جر : فدل لسارت 1 أن مدة 


- )| وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه 
أيضاً عن العمري؛ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ عن ابن عباس نحوه» قال الشيخ 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم؛ عن أبيهء وهي متابعة حسنة أ. 
ه.] 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي »)588/١(‏ والدارقطني »)558/١(‏ والحاكم »)١914 /١(‏ والبيهقي )"59/١(‏ بلفظ: هذا 
جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . بنحو الحديث الأول 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
حديث أبي مسعود الأنصاري : 
أخرجه أبو داود (395). والدارقطني (١//51؟),‏ والحاكم »)١97/١(‏ والبيهقي /١1(‏ 07517 . 
وقال الحاكم : صخيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
حديث 00 
أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف؛.ء كما في «نصب الراية» /١(‏ 0؟؟)2 وعنه إسحاق بن راهويه في 
مسئلدة) . 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه ل (/ 4070 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)88/1١(‏ 
حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 207801 من طريق قتادة عنه . 

)١(‏ فى أ: من الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري (504/0) (التجارية) كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار (138؟) وأحمد في 
المسند (؟/5). ١‏ 


كتاب الصلاة 6ه 


العصر (أقصر)"'' من مدة الظهرء وإنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله أبو حنيفة» 
1 تو 6 2 بالك,ام 2 )25 وكصًئ'ؤ 2 اه هه عء,(50) 


والإبراد 


)١(‏ فىيأ: أقل. 

(؟) أخرجه أحمد (7588/1): والدارمى (١14/1؟):‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء والبخاري :)١6/7(‏ 
كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء الحديث  587(‏ 014): ومسلم (1/ :)51١‏ 
كتاب المساجد: باب استحباب الابراد بالظهرء. الحديث (2519/80)» وأبو داود /١(‏ 785): كتاب 
الصلاة: بابُ وقت صلاة الظهرء الحديث (507)» والترمذي /١(‏ 796): كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
تأخير الظهرء الحديث (/157)» والنسائي /١(‏ 784 - 580): كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهرء وابن 
ماجة :)777/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء الحديث (511)» والحميدي (417)» وأبو عوانة 
في «المسند» (2»047/1 والشافعي في «الأم» 4077/1 وابن خزيمة )17١/1١(‏ رقم (7379) وابن حبان 
)١1590(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 71١ /1١(‏ - 1091) رقم (081/1)» وابن الجارود :)5١1(‏ كتاب الصلاة: 
باب مواقيت الصلاة» الحديث :»)١155(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )147/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه» والطبراني في «الصغير» 20١717 /١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 207174 والبيهقي :)5"/١(‏ كتاب الصلاة: باب تأخير الطهر في شدة الحرء من حديث أبي 
هريرة: 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم: 
أبو ذر الغفاري : 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في «الظهر في شدة الحر (070)» ومسلم 
(/177 - نووي) عنه قال: أذن مؤذن رسول الله يكل بالظهر فقال النبي يَككهِ: أبرد أبرد أو قال: انتظر 
انتظر وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 
و عبد الله بن عمر: 
أخرجه البخاري (7/ :)7١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر؛ (0755). 
و- أبو سعيد الخدري: ْ ١‏ 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر» (018)» وابن 
ماجة :)77/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد فى الظهر من شدة ابلط د (*/04) وأبو يعلى (؟/ 
رقم (01709. ١‏ 
و - المغيرة بن شعبة: 
أخرجه ابن ماجة :)717/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر (586)» وابن حبان 
(54 - موارد)» وأحمد (5/ )56١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 1417) والطبراني في «الكبير؛ 
1٠0 /٠0(‏ ) رقم (459) والبيهقي /١(‏ 579) بلفظ «أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/17؟):‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
لاصحيحه) . . . 
و - أبو موسى الأشعري: 
أخرجه النسائي (١/19؟):‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر (501) بلفظ: «أبردوا بالظهر 
فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم». 


لاب 


ككه 


ل ا ل ل ل ا 0 


و- عائشة: 

أخرجه أبو يعلى )١١9/8(‏ رقم (5145)» والبزار  ١89/١(‏ كشف) رقم (711)» وابن خزيمة /١(‏ 
١‏ ) رقم )99١(‏ من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة» عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر في 
الحراء وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب» وذكره الهيثشمي في !مجمع 
الزوائد» )7”١77/١(‏ وقال: رواه البزارء وأبو يعلى ورجاله موثقون. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ /١(‏ /ا/ا) (77/0). 

وعزاه لأبي يعلى. 

صفوان والد قاسم : 

أخرجه الحاكم »)7١01١/5(‏ وأحمد (517/4) من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١١/١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف 
إلا في هذا الحديث. 

و عمر بن الخطاب: 

أخرجه البزار ١84/١(‏ - كشف) رقم (779) من طريق محمد بن الحسن المجزوميء ثنى أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن جده عنه بلفظ : أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء إن شدة الحر من فيح جهنم. ..4. 
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجهء ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث أ. ه. 

قال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن معين: يسرق الحديثء» وقال أبو حاتم : ضعيف وقال النسائي: 
متروك وقال البزار: منكر الحديث. 

ينظر التاريخ الكبير )١55 /١(‏ وعلل الحديث )٠١75(‏ وكشف الأستار (59”) والضعفاء والمتروكين 
للنسائى (0551) 

وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في «التقريب» (1/ 07) صدوق يهم. 
عبد الرحمن بن جارية: 

ذكره الهيئمي في «المجمع» »)27١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني «الكبير؛ من رواية ابن سليط عنه ولم أجد 
من ذكرهُ ابن سليط وبقية رجاله رجال الصحيح. 

عمرو بن عبسة : 

ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )7١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الحبائري 
وهو مجمع على ضعفه أ. ه. 

ذكره الذهبي في «المغني» )18١/١(‏ وقال: تركه أبو حاتم» واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. 

رجل من أصحاب النبي ل : 

أخرجه أحمد (778/6)» وأبو يعلى )١19/9(‏ رقم (5768)» والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (5/ 79/1 - 
الا . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١7/١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير؛» 
ورجاله ثقات. 


كتاب الصلاة 5ه 


يحصل”' بصيرورة ظل كل شيء مثليه”""؛ فإن الحر لا يفتر خصوصاً في بلادهم . 

على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر؛ لأن موضع التعارض موضع 
الشك» وغير الثابت لا يثبت بالشك . فإن قيل: لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضاً. فالجواب: 
أنه كذلك تقول أو خيفة قن زواية أسدعية عمرؤة اذا بالمعقن فهما. 

والثانى : أن ما (ثبت)”" لا يبطل بالشك» وغير الثابت لا يقبت بالشك» وخبر إمامة 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ منسوخ في المتنازع فيه؛ فإن المروي: أنه صلّى الظهر في اليوم الثاني» 
في الوقت الذي صلَى فيه العصر في اليوم الأول» والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله - أي : عاك ماعب وو ا إنه صلّى الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه”” أي : قرب من ذلك» فلا يكون منسوخاً؛ لأنّا نقول 
هذا نسبة النبي كَل إلى الغفلة» وعدم التمييز بين الوقتين» أو إلى التساهل في أمر تبليغ 
الشرائع ؛ والسوية يتن أفرية فكتلفين: 'وتركة .ذلك نيما من غبر يان عند أى دليل: يتمكن 
الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين» ومثله لا يظن بالنبي كَكِ وأما أول""2 وقت العصر: فعلى 
الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر؛ حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أيا 
حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة؛ اعتماداً على الآثار التي جاءت» 
وآخره حين تغرب الشمس عندنا. 


وعند الشافعي”""قولان: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصرء ولا يدخل وقت 
المغرب حتى تغرب الشمس »ء فيكون بينهما وقت مهمل . وفي قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه 
يخرج وقته” المستحب» ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس؛ والصحيح قولنا: لما روي في 


-2 والحديث ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة» ص »)*١  ”١(‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيمء عن 
عبد الرحمن بن علقمة عن أنس. 


)١(‏ فى ب: أن يحصل. 
هف 55 مثله . 
(0) في ب: يثبت. 
دق في أ: روى٠‏ 
(5) في ب: مثله. 


030 في هامش ب: بيان أول وقت العصر. 
ه464 في ب : للشافعي. 
639 في أ: وقت. 


4ه كتاب الصلاة 


حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في وقت العصر : : وآخرهال'' حين تغرب الشمس . 

وروي عن النبي كَل أَنهُ كَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ رِكمَة مِنَ المضر قَبْلَ أَنْ تَفْرْتَ الشَّمْسُء كَقَدْ 
نري 

0 - رضي الله عنهما - عَنِ النَبِي كل أنّهُ قَالَ : «مَنْ فَاتَهُ العَضِرُ حَنَّى غَرَبَتِ 
التَْمْسٌ فكألمًا ويد أله ومالة؛0, 

وأما أول”؟ وقت المغرب: فحين تغرب الشمس بلا خلاف. وفي خبر أبي هريرة ‏ 
لفني: اله عب ررارة ركف المدرت جين تغرب القن اروك (١‏ عقيف "١‏ تر حلي 
السلام على المحرت ببعدا غروت العس نت ليون حدينا والميلاة قن اليو الأول كانت 
انا لأول القت وأنا 0 : قال أصحابنا: (حين)”' يغيب الشفق. 

وقال الشافعي: وقتها ما يتطهّر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات» حتى لو 
صلأها بعد ذلك كان قضاءً لا أداء عنده؛ لحديث إمامة جبريل كَل أنه صلّى المغرب في 
المرّتين في وقت واحد. 

ولنا: أَنّ في حديث أبي ررد رضي الله عنه -: «وأَوّلُ وَقْتِ المَغْرِبٍ حِينَ تَغْرْبُ 
الف واجزة حب ينيث الفرن 7 , 0 

وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - عَنٍ النَبِيّ كله أَنهُ قَالَ : «وَقْتُ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَعِبِ 
الشّفَُء”"' وإنما لم يؤخره جبريل عن أول الغروب؛ لأن التأخير عن أول الغروب مكروه إلا 
لعذرء وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات. 

ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه» وكذا لم يؤخر العشاء إلى 
ما بعد ثلث الليل» وإن كان بعده وقت العشاء بالإجماع . 


وأما أول””'2 وقت العشاء: فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا؟ لما رُوَيَ في سد 21١0‏ 


)١‏ فىأ: حتى. ‏ (؟) فىأ: أدرك. 

إفرف لتر البخاري (؟/ 0 كتاب «الصلاة» «باب إثم من فاتته العصر» حديث (005).: ومسلم (5094/5) 
(أبي) كتاب المساجد باب التغليظ من تفويت صلاة العصر 7٠٠١(‏ -555)» وأبو داود (117/1) كتاب 
«الصلاة» «باب في وقف صلاة العصر» حديث )4١5(‏ والنسائي ة في الكبرى )١157 /١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب ترك صلاة العصرا. 

(4) في هامش ب: بيان أول وقت المغرب 


(5) سقط في ب. 
(7) في هامش ب : بيان آخر وقت المغرب. 


)09١(‏ في هامش ب: بيان أول وقت العشاء. 
)203010 في ب: خبر. 


كتاب الصلاة 54 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ «وَأَوّلَ وَهْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَّنُ 2١7‏ واختلفوا في تفسير الشفق : 


فعند أبي حنيفة : هو البياض . وهو [قول]”'' أبي بكر وعمر» ومعاذ» وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. 
وعند أبي يوسف» ومحمد» والشافعي: هو الحمرة» وهو قول عبد اللّه بن عباس » 


وجه قولهم: : ما رُوِيَ عن النبيّ كه أنّهُ َال : امال أي بير ما ُو العفربَ 
وَأَخَوُوا الْعِشَاءَ”" وكان رسولٌ الله كَكللِ: «يْصَاً اْشَاء بَمْد مْضِيْ ُْثِ اليه فلو كان العم 
هو البياض لما كان مؤخراً لهاء يل كان جعيليا فى أول الزافت :لأ البياصن بن قن الى ثلث 
الليل خصوصاً في الصيف . 


ولأبي حنيفة : النص والاستدلال. أما النصٌ فقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
إلى غسق الليل/ جعل الغسق”*' غاية لوقت المغرب» ولا غسق ما بقي النور المعترض . 
وروي عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ [عن النبي كَِ] أنه قال: [آخر وقت”*) 


زهة في ط: مذهب. 

إفرة قال الزيلعي في نصب الراية: .)5557/١(‏ 
غريب» وروى أبو داود في اسئنه؛ من حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن 
عبد الله عن أبي أيوب» قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تزال أمتي بخيرهء أو قال: على الفطرة مالم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». مختصرء وتمامه: عن مرئد بن عبد الله» قال : قدم علينا أبو 
أيوب غازياء وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصرء فأخر المغرب». فقام إليه أبو أيوب» فقال له : ما هذه 
الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله لِ يقول: ١لا‏ تزال أمتي بخير» إلى آخرهء 
ورواه الحاكم في «المستدرك».» وقال: صحيح على شرط مسلمء قال الشيخ في «الإمام»: وقد خولف 
ابن إسحاق في هذا الحديث. .قال ابن أبي حاتم: ورواه حيوة. وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أسلم أبي عمران التجيبي عن أبي أيوب عن النبي كَلْةِ أنه قال: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم» 
قال أبو زرعة» وحديث حيوة أصحء انتهى كلامه . 
وأخرج ابن ماجة عن عباد بن العوام عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب. قال: قال رسول الله : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 
حتى يشتبك النجوم»» انتهى . 
هذل وهو عند أبي داود )١١7/١(‏ كتاب الصلاة باب في وقت المغرب )6١4(‏ وابن - ماجة 67/١‏ 
كتاب الصلاة باب وقت صلاة المغرب (589) وأحمد في المسند )١47/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
)4١‏ والبيهقي في السنئن )707١/١(‏ والطبراني في الكبير (518/5). 

(4) سقط في ط. 


5١ 


ولام كتاب الصلاة 


لوجر تدا لع سقط حور ا وبياضه 0 وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله 
عفن ون اسار لق الكتريه هين كو الانة "وهنا لبعو1؟ "© بإخفائها بالظلام . 


وأما الاستدلال: فمن وجهين: لغوي وفقهيء أما اللغوي: فهو أن الشفق اسم لما رقٌء 
يقال: ثوب شفيق أي: رقيق» إما من رقّة النسج. وإما لحدوث رقّة فيه من طول اللبس» 
الشفقة» وهي رقّة القلب من الخوف أو المحبة» ورقة نور الشمس باقية ما بقي البياض . وقيل : 
الشفق اسم لرديء الشيء وباقيه» والبياض باقي آثار الشمس . 


[وأما الفقهي : فهو أن صلاتين يؤديان في أثر الخفس]” ا" وهو العدرت مع الفجرء 
وصلاتين [تؤدّيان] في وضح النهار وهما الظهر والعصر؛ فيجب أن يُوَدي صلاتان””* “ف عسق 
الليل؛ بحيث لم يبقّ أثر من آثار الشمس وهما العشاء والوترء وبعد غيبوية البياض [لا يبقى أثر 
للدي 


ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالبا وأما آخر”") 
وقت العشاء : فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. وعند الشافعي قولان: في قول: حين يمضي 
ثلث الليل؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام ‏ صلّى في المرة الثانية بعد مضيّ ثلث الليل» وكان ذلك 
بياناً لآخر الوقت. وفي قول: يؤخر إلى [آخر]”" نصف الليل بعذر السفر؛ لأن النبي كه أخر 
ليلة إلى النصفء ثم قال: «هو”* لنا بعذر السفر». 


ولنا: [ما روي]29 سيره “ردنت المكاو حي يفيك التفنة وَآجِرُهُ حِينَ يَطْلْمُ 
0 وروي عن النبي يِه أنه قال : «لآَيَدْخُلُ وَفْتُ صَلاةٍ حَنَّى يَخْْرُجَ وَفْتُ أخرَى)7) 


)١(‏ تقدم. 

(؟) في ب: يغيب. 
(9) سقط في ب. 
2 في ط: صلاتين . 
(5) سقط في أ. 
(5) فى هامش ب: بيان آخر وقت العشاء. 
“4 سطع 
(6) في ب: هذا. 
)0( في أ: عل 
2200 تقدم . 

)231 تقدم . 


كتاب الصلاة الاه 


وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرىء فلو''' لم يثبت الدخول عند 
الخروج لم يتوقف, ولأن الوتر من توابع العشاءء ويؤدي في وقتهاء وأفضل وقتها السحر؛ دل 
أن السحر آخر وقت العشاء» ولأن أثر السفر فى قصر الصلاة لا فى زيادة الوقت» وإمامة جبريل - 
عليه المتلام - كان تعليماً لآخر الوقت السشحتث» وتسك اقول :9" إن ؤللك دلت اللين.. 

وأما نان الأوفات”" المستحية فالسماء لا تخلو ]نا أن كانت تضحية أو مغتمة »فإ 
كانت مصحيّة : ففي الفجر المستحب آخر الوقتء. والإسفار”*؟ بصلاة الفجر أفضل من التغليس 
بها في السفر والحضرء والصيف والشتاء في حق جميع الناس.» إلا في حق الحاج بمزدلفة؛ 
فإن التغليس بها أفضل في حقه. 

وقال الطحاوي: إن كان من عزمه تطويل القراءة» فالأفضل أن يبدأ بالتغليس بها ويحتم 
بالإسفارء وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من [التغليس]. 

وقال الشافعي : التغليس بها أفضل في حق الكل . 

وجملة المذهب عنده: أن أداء الفرض لأول الوقت أفضل» وحدّه: ما دام في النصف 
الأول من الوقت. واحتج بقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم* والتعجيل من باب 
المسارعة إلى الخيرء وذم الله تعالى ‏ أقواماً على الكسل فقال: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى* والتأخير من الكسل . 

ورقق أن رَسْوْلَ الله كله سْيِلَ عن أَفُصَلٍ الأغمَالٍ؟ فََالَ: «الصَّلاه لأَولٍ وَفْتَهَا00» 


)١(‏ في ب: ولو. 

زفق في أ: به نقول. 

(9) في هامش ب : بيان الأوقات المستحبة. 

(5) في هامش ب: الإسفار بالفجر. 

(5) أخرجه البخاري (4/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث (0717) ومسلم (494/1 - 
١‏ كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١71(‏ 86) وأبو داود الطيالسيى 
(51//1 - منحة) رقم (107) وأحمد )4٠١  404/1(‏ وأبو عوانة )18/١(‏ والترمذي (17) والدارمي 
(0178/1) كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (7”71) وابن حبان 
)١1538 1475(‏ وأبو يعلى )١188/5(‏ رقم (00857) والبيهقي (1/ )5١5‏ كتاب الصلاة» وأبو نعيم في 
الحلية )501/1١(‏ من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: 
سألت النبي كل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله يل ولو استزدته لزادني. 
وأخرجه الدارقطني )١577/1١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث (5) والحاكم 
(184-188/1) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة 
بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. 


فد كتاب الصلاة 


وقال كَلِ: «أَوْلُ الوَفْتِ رِضْوَانُ الله. وآخِرُ الوفتِ عَفْوُ الله" أي : ينال بأداء الصلاة في [أول 
القت |" وعمواة الث رمال بأذاكها كن ار صفق الل اال د واتسيهانب الزضير ان شدمة 
استيجاب العفو؛ لأن الرضوان أكبر الغواب؛ لقوله تعالى: #وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَرْ» وينال 
بالطاعاتء» والعفو ينال بشرط سابقية الجناية . 


وروي في الفجر خاصّة عن عائشة ‏ رضي الله عنها : ١أنّ‏ النْسَاءَ كُنْ يُصَلْينَ مَعَ رَسُولٍ 
الله وك م يَنْصَرِفْنَ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّة الغَلّس). ولنا: قول النبيّ كك : «أسْفِرُوا بالفجر فَإِنهُ 
أَعْظَمْ للأجر”” ا ا ااا ااا 00 


- وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن 
على بن حفص المدائني وحجاج حافظ ثقة قد احتج به مسلم. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (204/7) وقال ابن عدي: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن 
المجهولين فإنه عبد الله مولى عثمان» وعبد العزيز لا يعرفانه قال الزيلعي: قال النووي في «الخلاصة»: 
أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتهاك» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله» كلها ضعيفة» وروي عن ابن عمر بلفظ «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله» 
أخرجه الترمذي 077١ /١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول (197). 

0) فى أ: أوله. 

إفرة أحريية الطيالسى ص »)١79(‏ الحديث (409)» وأحمد (5/ 5705)» والدارمى (7717//1): كتاب: باب 
الإسفان بالفجر (4)95: واب داود (84/9؟) كتاب الضلاة: :بات في وقت الصبح : البخذيك (458): 
بلفظ : «أصبحوا بالصبح. ..؛»» والترمذي :)589/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأسفار بالفجرء 
الحديث ».)١55(‏ والنسائى :)777/١(‏ كتاب المواقيت: باب الإسفار (775)» وابن ماجة :)1717/١(‏ 
كتانه العلةة يات رقت صلؤة النجرع الحدية:(0509» بلقا «أممكوا بالصيع :480 والنو لان :ف 
«الكنى» والطحاوي في «معاني الاثار» :)178/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلي فيه الفجرء 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 15) و«ذكر أخبار أصبهان» (579/1)., والقضاعي :»)508/١(‏ الحديث 
(458) في «مسند الشهاب»» والبيهقي 67/١‏ ).» والخطيب »)550/١(‏ وقال الترمذي: حديث 
راقع ابن حديج بحسن صصح 
وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحيحه؛»»  50717(‏ مواد). 
وقد ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة»؛ (ص ١؟)‏ رقم (15 227 وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج . 
وأحمد عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال» وابن مسعود» وأبي هريرة» وحواء. والبزار عن أنس» 
وقتادة» والعدنى فى امسئده» أ. ه. 
أما حديث رافع بن خديج فتقدم وهو الحديث السابق . 
حديث محمود بن لبيد: 
أخرجه أحمد (419/5) من حديث محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج» فهو من حديث رافع لا من 


الم ل ل ا 200 00 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)77١/1١(‏ حديث ,»23١17(‏ والبزار ١94/١‏ كشف) رقم 
(78)؛ من طريق أيوب بن سيارء عن ابن المنكدرء عن جابر» عن أبي بكرء عن بلال به. 
وقال البزار: وأيوب ضعيف. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »277١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» والبزارء وفيه أيوب 
ابن سيار» وهو ضعيف. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» )7١١ /١١(‏ رقم 4)1١*41(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 20757١ /١(‏ 
وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطيء قال الدارقطني: كذاب» وضعفه الناس» وقال ابن عدي: 
أربجو آنه لآ يآمن نه قلت قبل له-عند الموت :"آلآ تستحفر الله؟ قال > أرجؤ آن يشفر لى وقد وضعت فى 
فضل على سبعين حديثاً أ. ها 1 1 
ومعلى؛ ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له القصة التي 
ذكره الهيئمي بسنده عن ابن معين. 
ينظر الكشف الحثيث ص (475). 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البزار /1١(‏ 197 كشف) رقم (2)5401 من طريق حفص بن سليمان» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة 
الصبح . 
50 لا نعلمه يروي عن النبي كله إلا بهذا الإسناد» وحفص له أحاديث مناكير» ولا نعلم روى 
عبد العزيز عن أبى سلمة إلا هذا. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (70/1)» وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير» وفيه حفص بن 
سليمان» ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم» وابن حبان» وقال ابن خراش: كان يضع الحديث» 
ووثقه أحمد فى رواية» وضعفه فى أخرى. أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (085/1): متروك مع إمامته في القراءة. 
حديث حواء: 
ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ .277١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه إسحاق بن ابراهيم 
الحنيني» ضعفه النسائي وغيره. 
وقال البزار ١9415 /١(‏ - كشف): ورواه هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن ابن بجادء عن حدته حواء 
مرفوعاً رواه الحنيني عن هشامء ولم يتابع الحنيني عليه. 
حديث انس : 
أخرجه البزار (1/ ١95‏ كشف) رقم (745). 
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم. 
وذكره الهيثمي في «المجمع' )970/١(‏ وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي. ضعفه أحمدء 
والبخاري» والنسائي» وابن عدي» ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (؟778/1): ضعيف. 


اكاب 


؟5لاه كتاب الصلاة 


رواه رافع بن '' حَدِيج» وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه فعا صل شو ل الله طن 
صَلاةٌ قَبْل مِيقَاتِهًا إل صَلاتَيْن : صَلاةَّ العَضْر بِعَرَفْةَ وَصَلاةَ المَْجِرِ بِمُرْدَلِفَةه"' فإنه قد غلس 
بها"؛ فسمى التغليس بالفجر صلاة قبل الميقات؛ فعلم أن العادة كانت في الفجر الإسفار. 


وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمع أصحَابٌ رَسُولٍ الله يك عَلَى شَيْءِ 
كأجتماعِهمْ عَلَى ار العَضْرٍ والتنوير بِالفَجرٍ ولأنّ في التغليس تقليل الجماعةٍ؛ لكونه 
وقت نوم وغفلة» وفي الإسفار تكثيرها؛ فكان أفضل » ولهذا يستحب الإبراد بالظهر 
في الصيف/ ؛ لاشتغال الناس بالقيلولة» ولأن في حضور الجماعة في هذا الوقت 
ضرب 0 خصوصاً في حق الضعفاءء وقد قال النبيّ ككهِ: «صَلّ بالقَوْم صَلاةٌ 
أَضعَفِيي,9 ' ولأنَ المكث في مكان [صلاة 0 إلى طلوع اللبمدن مندوت إليه» 
قال يلل : «مَنْ صَلَّى الفَجْرَ وَمَكَتَ حَنّى تَطلْعَ الشْمْسُء ٠‏ فَكَأَئْمَا أَعْمَقَ أزبهع2 ' رقاب مِنْ وَلَدِ 


حديث قتادة بن النعمان: 
أخرجه البزار  )١96 /١(‏ كشف) رقم (2)9844 من طريق فليح بن سليمان» ثنا عاصم بن قتادة» عن أبيه 
عن جده به. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية» وذكره الهيثئمي في «المجمع» )71١/١(‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

)١(‏ هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس . . . أبو عبد الله. أبو خديج الأنصاري» الأوسي» الحارثي . 
أمه: مليحة بنت مسعود بن سنان» عرض نفسه يوم بدر على النبي كَلهِ فرده لصغره ثم أجاره يوم أحد 
فشهد أحد وأصيب بها ثم الخندق وأكثر المشاهد وشهد صفين مع علي واستوطن المدينة وكان عريف 
قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (4) وله (45 سنة). 
ينظر ترجمته: فى أسد الغابة (؟/ »)١4٠0‏ الإصابة (؟7/ »)١87‏ الثقات 2)١71/7(‏ تجريد أسماء الصحابة 
(17/1).» الاستيعاب (81/4/7)» العبر /١1(‏ 87)» الاستبصار (740)» عنوان النجابة (80)» الكاشف 
»)706/١(‏ التحفة اللطيفة (؟/ »)6٠‏ الرياض المستطابة (59). 

(؟) سيأتي في كتاب النكاح . 

(0) في ب: بهما. 

(4) أخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين )07١1(‏ وابن ماجة (١7/1١؟)‏ كتاب 
إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (447). 
والنسائي (؟/ ؟) كتاب الأذان باب اتخاذ المؤذن )51١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (5/ 60) جماع أبواب 
قيام المأموءين خلف الإمام باب تقدير الإمام الخ. .. (1108) والحميدي (400) وأحمد في المسند 
.)05١/4(‏ 

(0) في ب: الصلاة. 

(5) في أ: سبع. 


كتاب الصلاة ولاه 


إِسْمَاعِيلَ»”'' وقلما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة عند التغليس؛ لأنه قلما يمكث فيها لطول 
المدة» ويتمكن من إحرازها عند الإسفار؛ فكان أولى. 


وما ذكر من الدلائل الجلية فنقول بها في بعض الصلوات في بعض الأوقات على ما 
نذكر. لكن قامت الدلائل في بعضها على أن التأخير أفضل لمصلحة وجدت في التأخير. ولهذا 
قال الشافعي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ لثلا يقع في السمر بعد العشاء» ثم الأمر بالمسارعة 
ينصرف إلى المسارعة ورد الشرع بها. 


ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوزء وإن كان فيه مسارعة؛ لما لم يرد الشرع بها. 
ل 0 عن الفضلء قال الله تعالى - #ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو» [البقرة: ]11١9‏ أ ي : الفضل ؛ فكان معنى الحديث على هذا والله أعلم : أن من أدّى 
الصلاة في أول الأوقات» فقد نال رضوان الله. وأمن من سخطه وعذابه؛ لامتثاله أمرهء وأدائه 
ما أوجب عليه. ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل الله؛ ونيل فضل الله لا يكون بدون 
الرضوان؛ فكانت هذه الدرحة مضل من تلك 


وأما حديث عائشة - رضي الله عنها -: «فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله َل 
بصلاة الفجر؛ لما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فإن ثبت التغليس في وقت 
فلعذر الخروج إلى سفر» أو كان ذلك في الابتداء» حين [كان ]27 التمناء ء يحضرن الجماعات» 
60 الله 
ثم لما أمرن بالقرار في البيوت انتسخ م ذلك والله أعلم . 


وأما في الظهر: فالمستحب هو آخر الوقت في الصيف. وأوله في الشتاء. 


وقال الشافعي: إن”* كان يصلي وحده يعجل في كل وقتء وإن كان يصلي بالجماعة 


4 روى هذا من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله كَلِهِ «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد اسماعيل الخ. . 
أخرجه (7/ 4 ”*) كتاب العلم باب في القصص (1577) وذكره الهيثمي في المجمع )٠١6/١١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محتسب أبو عائد» وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ينظر مسند أبي يعلى 
60 )., 

(0) في بء ط: كن. 

(0) في أ: في ذلك. 

(4) في ب: أنه. 


ىلاه كتاب الصلاة 


الرمضاء في جباهنا [وأكفنا]”" فلم يشكنا؛ فدل أن السنة [هي]”" التعجيل . 


ولنا :ما روي عن النبيّ يل أَنّهُ قَالَ: ١بْرِدُوا‏ بالظهر ؛ قن شِدَةَ الحَرٌ من كبح جَهَئُم”*) 
ولآت التجيل في الصيك لا يخلو من احد أمرين : إما تقليل الجماعة؛ لاشتغال الناس 
بالقيلولة . وإما الإضرار بهم؛ لتأذيهم بالحر. وقد انعدم هذان المعنيان في الشتاء؟ فيعتبر فيه 
معنى المسارعة إلى الخير» وروي عن النبِي لَك أنه قَالَ لمُعَاذ رمي إل عد - حِينَ وَجَهَهُ إلى 
اليَمَن : «إذَا كَانَ الصّيِفٌ فَأبْرِدْ بالظهْرِ؛ َإِنّ النًا س يَقبَلُونَ فَأَمْهلَهُمْ - حَنّى يُدْركُواء وَإِذَا كَانَ الشّنَاءُ 
تع الطليق عي زول لتم إن الليالي طَوَان»0" وتاويل حذيك كباب : أنهم طلبوا ترك 
الجماعة أصلاً فلم يُشْكهِمْ لهذا. على أن معنى قوله: «قَلَْمْ يُشْكِنَاا أي: لم يدعنا في الشكاية؛ 
بل أزال شكوانا بأن أبرد بها. والله أعلم. 


وأما العصر”2: فالمستحب فيها هو التأخير» ما دامت الشمس بيضاء نقيّة لم يدخلها 
تغيير فى الشتاء والصيف اخمتها : 

وعد الشافعي التعجيلٌ [أفضل)]”" لما ذكرناء وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَّةَ - رضي الله عنها ‏ أَنهَا 
ثالث كان وَسُول الله كله يُصَلن العطة والشي طالفة فى ا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ل يُصَلي العَضْرّ فَيَذْمَبُ الذَاهِبُ 
000( خباب بن الارت بن جندلة بن سعد التميمي» حليف بني زهرة» أبو عبد الله له اثنان وثلاثون حديثاء 


اتفقا على ثلاثة» روى عنه علقمة ومسروق وقيس بن أبي حازم وطائفة . شهد بدراً وكان أحد من عذب 
في الله تعالى. مات بالكوفة منصرفاً من صفين سنة سبع وثلاثين» عن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 


علي بن أبي طالب. 
ينظر فى ترجمته فى: الخلاصة: ١//ا81؟‏ (1859). 
0) سقط في]. 00 
() في ط: في. 
(4) تقدم. 
(5) تقدم. 
() في هامش ب: المستحب في وقت العصر. 
زف4 سقط فى ب. ١‏ 


00( أخيه البغارق (؟/ 6) كتاب «الصلاة» «باب مواقيت الصلاة وفضلها» حديث »)07١(‏ ومسلم (5794/75) 
(الأبي) كتاب المساجد باب «أوقات الصلوات الخمس »)5١١-1١78(‏ وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب 
«الصلاة» اباب في وقت صلاة العصر؛ حديث (9ا١1).‏ 


كتاب الصلاة ااه 


ِلَى العَوَالِي» وَيَنْسَرُ الجَرُورَء وَيَطْبْحُ القُدُورَه وَيَأكُلُ قَبْلَ عُرُوبٍ الشّمْسِ)0". 

ولنا: ما رُوِيَّ عََنْ عَبْدِ الله بْنِ تتشوةي "اند قال لكان رشول اش كله يصلئ 
العَصْرَء » وَالشَّمْسٌ بَيْضَاءُ لين وهذا منه بيانٌ تأخيره للعَضْرء وقيل: سميت العطير! 
لأنها تعصرء أي: تؤخرء ولأن في غير تكثير النوافل لأن النافلة بعدها مكروهة 
فكان التأخير أفضل» ولهذا كان التعجيل ذ فى المغرب أفضلَ؛ لأن النافلة قبلها مكروهة 
ولأنّ المكث يعن لعن إلى ررية بسي مندوب إليهء قال النبي يكه: «مَنْ صَلَّى 
العَضْرَّ نُمّ مَكَتَ فِي المَسْجدٍ إِلَى عُرُوبٍ الشَّمْسٍ فَكَأْنمَا أَعْتَقَ تَمَانِياً مِن وُلْدٍ 
إسماميل:5 وإنما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة بالتأخير لا بالتعجيل؛ لأنه قلما 
بدك 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة؛ فتبقى الشمس 
طالعة فيها إلى أن تتغير. وأما حديث أنس : فقد كان ذلك في وقت الصيف» ومثله يتأتى 
للمستعجل ؛ إذا كان ذلك في وقت مخصوص لعذر. والله أعلم . 

وان ال ا يد وتَأيْرها/ إلى ؟+| 
فاك الصتوم تكرره» | لما لِمَا رُوِيَ عَنٍ النَّبِيّ كلل أَنّهُ قَالَ : «لآ تََالُ أمَّتي بكر مَا عَجلُوا المَغْربَ 
وَأَخََرُوا العشَاء)” © ولأنَّ التعجيل سبب لتكثير الجماعة الاح حك لضا لأن الناس 
يشتغلون بالتعشى والاستراحة فكان التعجيل أفضل . وكذا هو من باب المسارعة إلى الخير» 
فكان أولى. 


وأما العشاء؟: فالمستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاءء ويجوز التأخير إلى 
نصف الليل» ويكره التأخير عن النُصْففِء وأما في الصيف: فالتعجيل أفضل . وعند الشافعي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/75)» كتاب المواقيت: باب وقت العصر (20:0) مسلم(١/575).‏ كتاب 
المساجد: باب انتحياب التبكير باا.صر )15١- ١97(‏ بلفظ عن أنس قال: كان رسول الله يكل يصلي 
العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

(؟) تقدم. 

(5) تقدم. 

(54) في هامش ب: المستحب في وقت المغرب. 

(0) تقدم. 

(1) في هامش ب: المستحب في وقت العشاء. 


ماه كتاب الصلاة 


المستحب تعجيلها بعد غيبوبة الشفق لما ذكر”''» وعن النعمان بن بشير”” '؟ أن النبيّ ككِ كَانَ 
يصَلَّي العِشَاءَ جِينَ يَسْقْط القَمَرْ في اللَبْلَ العالعق»7") والقاهه كير الشفق يكو 
ولنا: ما روي؛ "أن الي كل أَخَرَ الْعِمَاءَ ء إِلَى ثُلْثِ اليل ؛نْمْ خَرَجَ َوَجَدَ أضْحَابَُ في 
المَسْجِدٍ يَنْتَظِرُونه: فَقَالَ: ما إِنهُ ل يََظِرْ هذه الصَّلاَ ؛ في هذا الت د عَيركُمْ؛ وَلَْلا فم 
٠ 0‏ لأَخَرْتُ الِشَاء إلى هذا الوقت” ال 
شق على أمتي لأخرت العشاء إلى تُلْتِ ايلو . 


)١(‏ في أ: ذكرنا. 

(5) هو: النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب. أبو 
عبد اللهء الأنصاري» الخزرجي . 
ولد بعد الهجرة ة بأربعة عشر شهراً وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار. أمه: عمرة بنت رواحة أخت 
عبد الله بن رواحة. 
هو صحابي مشهور ولا يصحح بعض أهل الحديث سماعه وكان شاعراً كريماً جواداً. 
ذكر ابن الجوزي في التلقيح (775). عدد أحاديثه كما هنا. 
انظر ترجمته في : 
توفي سنة (19). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (5/ 2777), الإصابة (5/ 5٠‏ 5)» الثقات (/ »)5١09‏ الاستيعاب (5945١)ع‏ 
الاستيصار »)١١7(‏ الأعلام (/7). الطبقات الكبرى »)١١4/5(‏ التاريخ الكبير (07/8): الجرح 
والتعديل (8/ 444)ه تاريخ جرجان (47). 

() أخرجه أحمد :4)77١/4(‏ والدارميى )776/١(‏ كتاب الصلاة: باب وقت العشاءء وأبو داود :)791/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث (514)» والترمذي (05/1) كتاب الصلاة: باب 
ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرةء الحديث »)١15(‏ والنسائي /١(‏ 7784): كتاب المواقيت: بان. 
الشفق» والدارقطني :)77١  714/1(‏ كتاب الصلاة: باب في صفة صلاة العشاء الآخرة» الحديث 
(» والحاكم )١1154 /١(‏ كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة» والبيهقي )777/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» من حديث النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - 
صلاة العشاء ‏ كان رسول الله يكِهِ يصليها لسقوط القمر لثالثه؟. 
وقال الحاكم: (إسناد صحيح) . 

(4:) أخرجه أحمد (”/ 220 وأبو داود :)797/١(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث 
(؟47)» والنسائي :)518/١(‏ كتاب المواقيت: باب أخر وقت العشاء» وابن ماجة :)571/١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء الحديث (2547» والبيهقي :)451/١(‏ كتاب الصلاة باب من استحب 
تأخير العشاء» من حديث أبي سعيد الخدري قال: «صلينا مع رسول الله كلك صلاة العتمة فلم يخرج حتى 
مضى نحو شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم؛ وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل؛. 

(5) أخرجه مسلم )158/1١(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث (2)51/1175 وأحمد - 


كتاب الصلاة 84/له 


وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: «أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل العشاء 
جين ردح اندت لتر فإن اليك فإلي لساك اليل ناجيت فلا نابت عيناة 21 وفي 


رواية: فلا تكن من الغافلين» ولأن التأخير [إلى]” النصف الأخير تعريض لها للفوات؛ فإن 
من لم ينم إلى نصف الليل» ثم نام فغلبه النوم ‏ فلا يستيقظ في المعتاد إلى ما بعد انفجار 


الصبح» وتعريض الصلاة للفوات مكروه. 


وااعاطو روفي لقعا اوها يكم فى لسعو بعد العدام لأن الناس لا ينامون إلى ثلث 
الليل لطول الليالي»؛ فيشتغلون بالسمر عادة؛ وأنه منهى عنه» [ولأنه]”" يكون اختتام 59 
صحيفته بالطاعة أولى من أن يكون بالمعصية [والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا م 
لأنهم ينامون لقصر الليالي؛ فتعتبر فيه المسارعة إلى الخير]”” والحديث محمول على زمان 
الصيف» أو على حال العذر"". وكان عيسى بن أبان يقول: الأولى تعجيلها للآئارء ولكن لا 
يكره التأخير مطلقاً. ألا ترى أن العذر لمرض ولسفر يؤخر المغرب للجمع بينها وبين العشاء 
فعلاًء ولو كان المذهب كراهة التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعذر المرض والسفرء كما لا يباح 
تأخير العصر إلى تغيّر الشمس. 


- (514/08)., والترمذي :)585/١(‏ كتاب الصلاة: باب منه (ما جاء في مواقيت الصلاة)» الحديث 
(؟216., والنسائي )554/1١(‏ : كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب» وابن ماجة :)5١9/١(‏ كتاب 
الصلاة: أبواب مواقيت الصلاةء الحديث (551)» وابن الجارود ص :)5١0(‏ باب مواقيت الصلاةء 
الحديث :»)١15١(‏ والطحاوي في. اشرح معاني الآثارفء :)١548/١(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والدارقطني :)577/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (55)» ا الخليث عن يريدة: 
«أن رجلا سأل رسول الله يَكيِ عن وقت الصلاةء فقال له: صل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت 
الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الطهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس كعة بيضاء نقيةء ثم أمره 
فأقام المغرب حين غابت الشمسء» ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصر» والشمس مرتفعة 
آخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

2000 في ب: عينك . 

زهة في ط: عن 

(0) في ط: ولأن. 

0 في ب : اختام . 

(5) سقط في أ. 

30( في أ: في حالة العذر. 


١مه‏ كتاب الصلاة 


[واحتج بما روي عن النبي كَكِ أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليل]' هذا إذا 
كانت السماء مصحية؛ فإن كانت متغيّمة: فالمستحب”" في الفجر والظهر والمغرب هو 
التأخير» وفي العصر والعشاء التعجيل. وإن شئت أن تحفظ هذا: فكل صلاة فى أول اسمها 
!عين) ل وما ليس في أول اسمها «عين» تؤخر. أما التأخير في الفجر؛ فليا ذكرناء ولأنه 
لو غلس بها فربما تقع قبل انفجار الصبح ؛ وكذا لو عجل الظهر فربما يقع قبل الزوال. 


ولو عجل المغرب عسى يقع قبل الغروب. ولا يقال: لو أخْر ربما يقع في وقت 
مكروه؛ لأن الترجيح [عند التعارض]”" للتأخير؛ ليخرج عن عهدة الفرض بيقين. 


وأما تعجيل العصر عن وقتها المعتاد؛ فلئلا يع في وقت مكروهء وهو وقت تغيّر 
الشمس.ء وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم؛ وتعجّل 
العشاء؛ كيلا تقع بعد انتصاف الليل» [وليس في التعجيل توقم الوقوع قبل الوقت؛ لأن 
المغرب قد أخر في هذا اليوم]”* والله أعلم . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن التأخير في الصلوات كلها أفضل في جميع الأوقات 
والأحوال؛ وهو اختيار الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي» وعلل وقال: إن فى التأخير تردداً 
بين وجهى الجواز» إما القضاء وإما الأداءء وفى التعجيل تردداً بين وجهى الجواز والفساد ‏ 
فكان التأخير أولى. والله الموفق. 

وعلى هذا الأصل: قال أصحابنا: إنه لا”*' يجورٌ الِجَمْمُ بين فرضَيِن في وقْتٍ أحدهما 

2 قتع وكس(5) .مه سوم إوث امك ١‏ 5 ا . 
إلا بعرفة وَالمُرْدَلِفَةِ" فيجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وَقَتٍ الظهر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
في وقفت العشاء بمزدلفة». اتقَّقٌ عليه روا نُسّكِ رَسُولٍ الله )6ه أنه فَعَلَه9"؟ ولا يجو 
الجمع”3) ِعْذْرٍ السَّمَرٍ والمطر. 


)١(‏ سقط في ط. 
5 عام بد سانا تحب في الأوقات إذا كانت السماء متغيمة. 
(0) سقط فى با. 
0( سقط في اب, 


00 في هامش ب: لا يجوز الجمع في وقت إحداهما. 

5) في أ: ومزدلفه. 

(0) بل ثبت في الصحيح عنه ول أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ولفظه «صلى رسول الله كلِدٍ الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر». 

(0) في أ: فلا. 

(9) في هامش ب: لا يجوز الجمع لعذر السفر والمطر. 


كتاب الصلاة امه 


وقال الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصرء وبين المغرب والعشاء في 
ولس لاه سوه الشتفر امف 77د 


واحتج بما روى ابن عباس"'" '. وابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن النبي كَل كان يجمع 
[بعرفة] بين الظهر والعصرء [وبمزدلفة]”" بين المغرب والعشاء» ولأنه يحتاج إلى ذلك في 
السفر؛ كيلا ينقطع به السيرء وفي المطر كي تكثر الجماعة؛ إذ لو رجعوا إلى منازلهم لا 
يمكنهم الرجوع؛ [فيجوز الجمع بهذا]”*' كما يجوز الجمع بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة 
بع المعرسبوالعفناء: 


ولنا: أن/ تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر» 0 بعذر السفر والمطر كسائر نك 


الكبائر» والدليل على أنه من الكبائر: ما روي عن ابن عَبّاس "7 رضئ الله عنيها :"أن 
رَسُوَلَ الله يله قَالَ : مَنْ جمَعَ بَيِنَ صَلانَينِ ني وَقْتِ وَاحِدِ قَقَدْ أتَى بَاباً مِنَ الكَبَائِر انا 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «الجمع بين الصلاتين من الكبائر”* ؟أولان هده 
الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 
فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال» أو بغبر الواحد» مع أن الاستدلال فاسد؛ 
لأن السفر والمطر لا أْر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها. 


ألا ترى أنه لا يجوز الجمع ب بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذرء والجمع بعرفة ما 


)٠١(‏ في ب: المرض 

(؟) في أ: عن ابن عباس. 

(6) سقط في ب. 

(4) في ب: فيجمع بينهما. 

2١‏ في أ ب: عن ابن مسعود. 

() في أء ب: عنه. 

(60 أخرجه الترمذي )"57/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (184). 
والحاكم في المستدرك /1١(‏ 370) والبيهقي في السئن )١79/7(‏ وذكره الزيلعي في النصب (195/15): 
وقال قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة قال في «تنقيح التحقيق»: 
لم يتابع الحاكم على توثيقهء فقد كذبه أحمد وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي. 
والدارقطني» وقال البيهقي: تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش» وهو ضعيف, لا يحتج بخبره. 
ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء؛ وقال: حنش بن قيس الرحبي» أبو علي» ولقبه: «حنش» كذبه ابن 
حنبل» وتركه ابن معين. 

(4) له شاهد مرفوع ولكنه ضعيف وينظر الحديث السابق. 


امه كتاب الصلاة 


كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة؛ لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثبت غير 
معقول المضيء بدليل الإجماع والتواتر عن النبي كَلعِ فصلح معارضاً [للدليل]”"' المقطوع به 
وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير. 


ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع , بين الفجر والظهر. 


وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به 0 
عريب ورد في :تجادثة تعوريها البلرزى: ومثله غير مقبول عندنا؛ ثم هو مؤول» وتأويله: 
جمع بينهما فعلاً لا وقتاً؛ 0 
الوقت. ولا واسطة بين الوقتين» فوقعتا مجتمعتين فعلاً. كذا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - 
في سفرء وقال: «مَكَذًا كَانَ يَفْعَلُ ينا رَسُولُ الله ا" دل عليه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: ١عن‏ النبي يَكهْ جمع من غير مطر ولا سفر»””"», وذلك لا يجوز إلا فعلاً» 


)١(‏ سقط في ب. 

(9) تقدم. 

() أخرجه البخاري (757/1): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث (5147)» 
ومسلم :)584/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث (49/ 207١8‏ 
ومالك :)١54/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب الجمع ين الصلاتين في الحضر والسفرء الحديث 
(:)» مختصراً من طريق جابر بن زيد» عن ابن عباس أن النبي كَلهِ صلّى بالمديئة سبعاً وثمانياً الظهرء 
والعصرء والمغربء والعشاء. 
وأخرجه الطيالسي :)١77/1(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (3500)): وأحمد /١(‏ 
377)ء وأبو داود (7/ ١5‏ -11): كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 2)١5١5(‏ 
والترمذي (١/١5؟١):‏ كتاب الصلاة “باب اللجمع بين الصلاتين» الريك (180)ء والنسائي :)590/١(‏ 
كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء والطحاوي في «شرح معاني الآثارة :)١159 /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي (/77: كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين» وأبو نعيم في الحلية »)58/١٠١(‏ والخطيب (6/ 148)» عن ابن عباس من طرق عنه. 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 
حديث ابن مسعود. 
قال: «جمع رسول الله يك بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا 
لكي لا تحرج أمتي؟. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (14/7١)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن 
عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام 
ضعفاء قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة أ. ه. 
حديث أبي هريرة: 
قال: «جمع رسول الله يد بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. 


كتاب الصلاة إرذكن 


وعن علي رضي الله عنه : أنه جمع بينهما.فعلاء ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله يك 
وهكذا روي عن أنس بن مالك: أنه جمع بينهما فعلاء ثم قال: هكذا فعل بنا رسول الله وك 


وأما الوقت”2 المكروه لبعض الصلوات المفروضة: فهو وقت تغير الشمس للمغيب 
لأداء صلاة العصرء يكره أداؤها عنده؛ للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة منهاء إذا 
تضيّفت الشمس للمغيب على ما يذكر. وقد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا 
الوقت» وهو ما روي عن رسول الله يلِ أنه قال: «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حَنَّى إِذَا كَانتِ الشّمْسُ بَيْنَ 
قَرْئَيِ شَيِطَانِء قَامَ َتقرَ أَْبَعاً لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إلا قَلِيلاً؛ تِلْكَ صَلاةٌ المُنافِقينَ؛ قَالَهَا ثُلآن"") 
لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته؛ ولا يتصوّر أداء الفرض وقت 
الاستواء قبل الزوال؛ لأنه لا فرض قبلهء وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء 
حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. 


وعند الشافعي: لا تفسدء ويقول: إن النهي عن النوافل لا عن الفرائض» بدليل أن عصر 
يومه جائز بالإجماع . ش 


ونحن نقول: النهي عام بصيغته ومعناه أيضاً؛ لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات. وروي عن أبي يوسف: أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمسء لكنه يصبر حتى ترتفع 
اللي قم صلاته؛ لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤدياً بعض الصلاة في الوقت» ولو أفسدنا لوقع 
الكل خارج الوقت» ولا شك أن الأول أولى» والله أعله"". 


والفرق بينه وبين مؤدي العصر» إذا غربت عليه الشمس» وهو في خلال الصلاة قد 
ذكرناه فيما تقدم. 


أخرجه البزار /١(‏ 77 كشف) رقم (189) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١74‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف. 

. في هامش ب: بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات.‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )554/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر )577/١1965(‏ ومالك »)57١ /١(‏ 
كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (57)» وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب في وقت صلاة العصر) حديث (117) والترمذي )"١١/١(‏ كتاب الصلاة «باب ما جاء في تعجيل 
العصر؛ حديث )١1١(‏ والنسائي )504/١(‏ كتاب «المواقيت» «باب التشديد في ترك العصر؛ حديث 
[اكلم 3 .]60١‏ 

(0) سقط في أ. 


كتاب الصلاة 


ومنها: النية» وأنها شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة» والعبادة إخلاص 


العمل بكليته لله تعالى ‏ قال الله تعالى -: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»* 
والإخلاص لا يحصل بدون النية» وقال النبئُ يل «لآعَمَلَ لِمَنْ لآ نيَةَ لَهه2'0 وقال: «الأَعْمَالُ 
بالَاتٍ وَلِكُلَ امْرىء مَا نَوَى»”"2 والكلام في النية في ثلاث مواضع : 


000( 
فق 


تقدم . 

أخرجه البخاري )9/١(‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث )١190/0( ,.)١(‏ كتاب 
العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (7055): (1717//19) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبى له 
وأصحابه إلى المدينة حديث (894): (17/4) كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة 
فله ما نوى حديث )2080/1١١( .)0017١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (2)5589 
(50--153©) كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (5905) ومسلم )١16١١6/6(‏ كتاب 
الإمارة: باب قوله يكِ: إنما الأعمال بالنيات حديث )١901/1١56(‏ وأبو داود )151١/7(‏ كتاب الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث )١١١١(‏ والنسائي  58/١(‏ 204) كتاب الطهارة: باب النية فى 
الوضوءء والترمذي (174/5) كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث (11417) وابن 
ماجة )١517/7(‏ كتاب الزهد باب النية حديث (47171) وأحمد /١(‏ 2786 *5) والحميدي )١7-117/١(‏ 
رقم (58) وأبو داود الطيالسي (١//1؟ ‏ منحة) رقم )١19910(‏ وابن خزيمة 877/1١(‏ 974) رقم )١47(‏ 
وابن حبان (784؛ 786 الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (14) وابن المبارك في الزهد ص 
(5. 57) وابن أبي عاصم في «الزهد؛ ص )١١١1(‏ رقم )5١5(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟1140/5) 
رقم (811) ووكيع في «الزهد» رقم (01) وابن المنذر في «الأوسط» (59/1") وابن أبي حاتم في 
(مقدمة الجرح والتعديل» ص (١١؟)‏ والدارقطني (/ )20١- ٠‏ كتاب الطهارة: باب النية حديث )١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (95/7) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (6/؟1) وفي "تاريخ أصبهان» (0502116/5) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 107/1١(‏ - 
تهذيب) والقضاعي في «مسند الشهاب (١؛,‏ 5. 9/5ا١١1». )١١79/"‏ وابن حزم في «المحلى؟ (١/؟7)‏ 
والبيهقي )5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية فى الطهارةء وفى «معرفة السئن والآثار» »)١57/1١(‏ ولاشعب 
الإيمان» (755/0) رقم (1417) و«الاعتقاد) رقم (164) وفي «الزهد الكبير ص (191) رقم (41؟) 
وفي «الآداب» رقم )١١78(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 744 2167/5 9/ 0743-1740 والقاضي 
عياض في الالماع ص (55 - 65ه) باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه. 
وابن جميع في «معجم شيوخه؛ ص )١١7(‏ رقم (15) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 04 بتحقيقنا) 
والرافعي في "تاريخ قزوين» (5/ /الا) والنووي في «الأذكار» ص (79) والذهبي في «تذكرة الحفاظ) (؟7/ 
4 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟547/1» 147) كلهم من طريق يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله َل 
(إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: أ. ه. 

وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. أ. ه. 


كتاب الصلاة همؤه 


مو مام ها و م ووم م قمع م فيية ث روه ووو مو مون و مام وه ووم ووه ووم وه يوه مومه وو وامام و و مو مم م وموم مويو مو م ووو ووو وول لمم م نديد 


ولالرانن ساكر اناا ديك بويع بواخديت أبن العرمين ى قمر خدر بن الخطابية لاون 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم التيمي واشتهر عنه برواية 
أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن 
صاحبه ورواه عن يحبى العدد الكثير والجم الغفير. أ. ه. 

قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 05): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
صربق بد تنجو عد مافنى كتين إنعاناً أ وقال التحائظ إى مؤسى ؛ ستعيت عه اللقليا تن عمد 
في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 
سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت - أي الحافظ ‏ تتبعه من الكتب والأجزاء حتى مررت على 
أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال البزار والخطابي وأبو علي بن 
السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي وَلْةِ إلا عن عمر بن الخطاب. . 
أ. ه. 

قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
)١17/6(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي كَهِ قال : «إنما الأعمال بالنيات زإنما. لكل امريئء ها 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ . 

قال ابن عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة 
الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتايع عليها أ. ه 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي. 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه الخليلي ف في «الإرشاد» )7117/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» والحاكم في تاريخ نيسابور» كما 
في «تخريجح أحاديك المختصر» لابن حجر (7/ 747 - 118) وأبو نعيم في «الحلية» (47/7*) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (10/77) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك نو أنسن 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَللهِ: إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 
قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك 
والخلق عن يتح ين معد الأتصارى :وه قير محتوظ عن حديث. زيذ: ين ن أسلم بوجه أ. ها 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك أ. ه 

ا ل 0 
مالك عن يحيى بن سعيد أ. ه. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أ بو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» 
)١1١1١/(‏ رقم (3515): 


كمه 


ث..ثه. 


ل ا ل 0 


سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي #لةِ: «إنما الأعمال بالنيات» قال 
أبي : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي كلك أ. ه. 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر» )7١417/7(‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن 
مالك عن زيد.. . به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا 
مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم أ. ه. قلت: 
وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. 

فقال الزيلعي في «نصب الراية»؛ :)7١7/1١(‏ وقال ‏ يعني البزار ‏ في مسند الخدري حديث روي عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي يكليدِ قال : «الأعمال بالنية» أخطاء 
فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد أ. ه. 

قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند 
الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج 
المختصر» لابن حجر (؟//7157 - 0714 . 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث. 

؟ - حديث أنس بن مالك: 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر؛ لابن حجر (517/1). 

وقال الحافظ: وفي سنده ضعف. 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جدأ والمحفوظ حديث عمر. 

 '"'‏ حديث أبي هريرة: 

قال العراقي في «طرح التشريب» /١(‏ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (7517/1): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
5 حديث علي بن أبي طالب: 

قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (75/ 4): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت اسنادها ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر'» (7517/7): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واهٍ 
جدا. 


كتاب الصلاة /امه 
أحدها: فى تفسير النية. 
والثانى: فى كيفية النية . 
والثالث : في وقت النية . 


أما الأول: فالنية هى الإرادة» فنية الصلاة هى إرادة الصلاة لله - تعالى ‏ على الخلوص 
والإرادة عمل القلب. وأماحيقية الدة: فالمصلى لا يخلر إما أن يكون منفرداً» وإما أن يكون 
إماماً وإما أن يكون مقتدياًء فإن كان منفرداًء إن كان يصلي التطرّع تكفيه نية الصلاة [لله 
تعالى]2'7؛ لأنه ليس لصلاة التطوّع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها ‏ فكان 
شرط النية فيها لتصير لله تعالى - وأنها تصير لله - تعالى - بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأذى”"' 
صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية» وإن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة؛ لأن 
الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة» فلا بد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقتء أو ظهر 
الوقتء. أو نحو ذلك. ولا تكفيه نية مطلق الفرض؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت» فلا بد من التعيين. 


وقال بعضهم: تكفيه نية الظهر والعصر؛ لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه وغيره 
عارض» فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهه””/ أنه ينصرف إلى 
نقد البلدء» والأول أحوط. 


وحكي عن الشافعي: أنه يحتاج مع نية ظهر الوقت إلى نية الفرض» وهذا بعيد؛ لأنه إذا 
نوى الظهر فقد نوى الفرض؛ إذ الظهر لا يكون إلا فرضاًء وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة» 


6 حديث هزال بن يزيد الأسلمي: 
أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» (118/7) في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن 
المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كلك . . فذكره. . 
قال الحاكيه. دزف لاني علي الحالظ :تالكر عدا وقال: تن 3 قن الأبن يكز 7 يقنع مايق هنا ها 
قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمى وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند المذكور قصة 
ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف واسم ابنه 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) في أ: تأدى. 

(9) في أ: دراهم. 


راطا 


ممه كتاب الصلاة 


وصلاة العيدين؛ وصلاة الجنازة» وصلاة الوتر؟ لأن التعيين يحصل بهذا. 


وإن كان إماماً فكذلك الجواب؛ لأنه منفرد فينوي ما ينوي المنفردء وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة؟ أما نية إمامة الرجال: فلا يحتاج إليهاء ويصحٌ اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم» وأما نية 
إمامة”'' النساء: فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: وليس بشرط. حتى 
لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافاً لزفر [وهو]"'' قاس إمامة النساء بإمامة الرجال» 
وهناك النية ليست بشرط؛ كذا هذا وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهماء 
وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه؛ فتفسد صلاته» فيلحقه الضرر من غير 
اختياره؛ فشرط نية اقتدائها به» حتى لا يلزمه الضرر من غير الزامه ورضاهء وهذا المعنى منعدم 
فى جانب الرجال» ولأنه مأمور بأداء الصلاة؛ فلا بد من أن”" يكون متمكناً من صيانتها عن 
النواقض . ولو صح اقتداؤها من غير نية لم يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتفتدي به ثم 
تحاذيه فتفسد صلاته . 

وأما في الجمعة والعيدين: فأكثر مشايخنا قالوا: إن نية إمامتهن شرط فيهما. ومنهم من 
قال: ليست بشرط؛ لأنها لو شرطت للحقها الضرر؛ .لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين 
وحدهاء ولا تجد إماماً آخر تقتدي به» والظاهر: أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام في 
هاتين الصلاتين؟؛ لازدحام الناس؛ فصحٌ اقتداؤها لدفع الضرر عنها؛ بخلاف سائر الصلوات. 

وإن كان مقتديا””'؛ فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد. ويحتاج لزيادة نية الاقتداء 
بالإمام؛ لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداء» فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام» فشرط نية 
الاقتداء؛ حتى يكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه . 


ثم تفسير””؟ نية الاقتداء بالإمام هو: أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيهء أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام؛ أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. ولو نوى الاقتداء بالإمام» ولم 
يعين صلاة الإمامء ولا نوى فرض الوقت ‏ هل يجزيه عن الفرض؟ اختلف المشايخ فيه : قال 
بعضهم: لا يجزيه''2؛ لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعاً فلا بد من التعيين» مع أن 
النفل أدناهماء فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعيّن الأعلى. 


)1١(‏ فى هامش ب: شرط إمامة النساء لصحة إقتدائهن. 
(؟) سقط في ط. 

(0) في أ: وأن 

(5) في هامش ب: بيان فيه المقتدي للصلاة. 

)0( ف عامان ا تسر ال الأكتناء : 

(5) في ب: لا يصح. 


كتاب الصلاة 84م 


وقال بعضهم: يجزيه؛ لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة» فيقتضي المساواة» ولا 
مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام» فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض» إلا إذا نوى 
الاقتداء به في النفل» ولو نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به؛؟ لأنه نوى 
أن يصلي مثل صلاة الإمام» وذلك قد يكون بطريق الانفراد» وقد يكون بطريق التبعية للومام؟ 
فلا تتعيّن جهة التبعية بدون النية. من مشايخنا من قال: إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعده ‏ 
كفاه عن نية الاقتداء؛ لأن انتظاره تكبيرة الإمام قصد منه الاقتداء به» وهو تفسير النية؛ وهذا 
غير سديد؛ لأن الانتظار متردّد» قد يكون لقصد الاقتداء» وقد يكون بحكم العادة» فلا يصير 
مقتدياً بالشك والاحتمال. 


ولو اقتدى”'' بإمام ينوي صلاته» ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة “جاه أيهما كان؛ لأنه 
بنى صلاته على صلاة الإمام؛ وذلك معلوم عند الإمام؛ والعلم [في حق]7"' الأصل يغني عن 
العلم في حق التبع . والأصل فيه ما روي: أن علياً» وأبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما - 
قدما من اليمن على رسول الله كَلِلهِ بمكة» فقال ككلهِ: «بم أهللتما؟» فقالا: بإهلال كإهلال 
رسول الله يكل" وجوز ذلك لهماء وإن لم يكن معلوماً وقت الإهلال. فإن لم ينو صلاة 
الإمام» ولكنه نوى الظهر والاقتداء فإذا هي جمعة ‏ فصلاته فاسدة؛ لأنه نوى غير صلاة 
الإمامء وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما نذكر. 

ولو نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما نوى صلاة 
الإمام فقد تحقق البناء» فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك» كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده 
أنه زيد» فإذا هو عمرو ‏ كان اقتداؤه صحيحاً؛ بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد والإمام عمرو. 

ثم المقتدي”؟ إذا وجد الإمام في حال القيام يكبّر للافتتاح قائماء ثم يتابعه في القيام/ 
ويأتي بالثناء» وإن وجده في الركوع يكبّر للافتتاح قائماً ثم يكبّر أخرى مع الانحطاط للركوع» 
ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحات لاركوع. وإن وجده في القومة التي بين الركوع 
والسجودء أو في القعدة التي بين السجدتين ‏ يتابعه في ذلك ويسكت. ولا خلاف في أن 
المسبوق”*' يتابع الإمام في مقدار التشهّد إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهل 
يتابعه في الزيادة عليه؟ 


)١(‏ في هامش ب: اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو العصر. 
(0) في ب: عند. 

() سيأتي تخريجه. 

0 في هافش ب : المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام. 

(5) في هامش ب: متابعة المسبوق للإمام في التشهد. 


؟اكاب 


يوه كتاب الصلاة 


ذكر القدوري أنه لا يتابعه [عليه](١2‏ لأن الدبعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة» وهذه قعدة 
أولى في حقه. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه قال: يدعو بالدعوات التي في القرآن. 

وروى هشام عن محمد: أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن» ويصلي على النبي كَل 
وقال بعضهم: يسكت. وعن هشام: من ذات نفسه. ومحمد بن شجاع البلخي: أنه يكرر 
التشهد. إلى أن يسلم الإمام؛ لأن هذه قعدة أولى في حقهء والزيادة على التشهّد في القعدة 
الأولى غير مسنونة؛ ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا الاستماع ؛ فينبغي أن يكرر التشهد مرة 
بعد أخرى . 

وأما بيان'”' وقت النية: فقد ذكر الطحاوي: أنه يكبّر تكبيرة الافتتاح مخالطاً لنيته إياهاء 
أق !هارن أثنار إلى أن وقت القية وفك التكبير [هو] معدن ميحدول على :التدن 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب» فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد 
بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخرء والقرآن”" ليس بشرط . 

وعند الشافعي: القران شرط. 

وجه قوله: إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص وذلك عند الشروع لا قبله - 
فكانت النية قبل التكبير هدراً. وهذا هو القياس في باب الصوم, إلا أنه؟» سقط القران هناك 
لمكان الحرج؛ لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم» ولا حرج في باب الصلاة 
فوجب اعتباره . 

ولنا: قول النبى يكلِةِ: «الأَعْمَالٌ بِالئِّاتِ» مطلقاً عن شرط القران» وقوله: «لكل امرىء ما 
نوق مطلنا أنقا . وعبدة! لو قدت الب الا بكرن لها نوق 4 هذا ختلاف النصي لان 
شرط القران لا يخلو عن الحرجء فلا يشترط كما في [باب]” الصومء فإذا قدم النية» ولم 
يشتغل بعمل يقطع نيته - يجزئه ؛ كذا روي عن أبي يوسف. ومحمد. فإن محمداً ذكر في: 
«كتاب المناسك»: أن من خرج من بيته يريد الحج» فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام 
- يجزثه . 

وذكر في: «كتاب التحري»: أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء» 
فدفع ولم تحضره نية عند الدفع ‏ أجزأه. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في هامش ب: بيان وقت النية للصلاة. 
(6) في هامش ب: قران النية بالتكبير ليس بشرط . 
(:) فى ط: به. 
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كتاب الصلاة ١وه‏ 


وذكر ٌ بن شجاع الثلجي في «نوادره» عن محمد: في رجل توضأ يريد الصلاة» 
فلم يشتة بعمل آخرء وشرع في الصلاة - جازت صلاته» وإن [عزبيت]7١'‏ النية وقت الشروع . 


إلى الإمام كبّر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز. 

قال الكرخي: ولا أعلم أحداً من أصحابنا”" خالف أبا يوسف في ذلك؛ وذلك”'' لأنه 
لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع. ولم يوجد؛ وبه تبيّن 
أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة؛ لأنها موجودة وقت الشروع تقديراً على ما مرّ. 


وغن. متحمدا ين سلنة: أنه إذا كان بحال لو سعل عند [الشسزوع]”"؟ أي صلاة تصلي؟ 
يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمّل يجزئه وإلا فلا. وإن نوى بعد التكبير لا يجوزء إلا ما 
روى الكرخي: أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز؛ لأن الثناء من توابع التكبيرء وهذا فاسد؛ لأن 
سقوط القران لمكان الحرج» والحرج يندفع بتقديم النية؛ فلا ضرورة إلى التأخير ولو نوى بعد 
قوله: الله؛ قبل قوله: أكبر ‏ لا يجوز؛ لأن الشروع يصح بقوله: الله [لما يذكر]'2 فكأنه نوى 
بعد التكبير. 

وأما نية”"' الكعبة: فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنها شرط؛ لأن التوجه إلى الكعبة 
هو الواجب في الأصلء وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه؛. والصحيح: أنه ليس بشرط؛ لأن 
قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب, لا عين الكعبة؛ لما بينا فيما تقدذم ‏ فلا حاجة إلى 
الية: 

وقال بعضهم: إن أتى به فحسن» وإن تركه لا يضره. وإن نوى نوى مقام إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أو المسجد الحرام» ولم ينو الكعبة ‏ لا يجوز؛ لأنه ليس من الكعبة. 


وعن الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي : أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فقال: إن كان هذا الرجل لم يأتِ مكة أجزأه؛ لأن عنده: أن البيت والمقام واحدء وإن كان قد 


)١(‏ فى ط: عريته. 

إفة في أ: الجماعات . 

(*) في ب: علمائنا. 

(4) في ب: وهذا. 

(0) سقط فى ب. 

000 قط :في + لي 

(0) في هامش ب: هل نية الكعبة شرط في الصلاة. 


0ه كتاب الصلاة 


لوا أتى مكة لا يجوز؛ لأنه عرف أن المقام غير البيت. ومنها/ التحريمة» وهي تكبيرة الافتتاح ؛ 

لل 0 العلفاء: 

وقال ابن عُلَية! ' وأبو بكر الأصم: إنها ليست بشرط» ود يصح الشروع في الصلاة بمجرد 
النية من غير تكبير» فزعما أن الصلاة أفعال وليست بأذكارء حتى أنكر افتراض القراءة في 
الصلاة على ما ذكرنا فيما تقدم . 

ولنا: قَوْلَ العبي يله: «لآ يَقْبَلَ الله صَلاةَ أمرىء حَنَّى بَذْ يِضَعَْ الطهُورَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبلَ 
لْقِبْلَةَ وَيَقُولَ: اله أَكُبَرَه”" في قَبُولَ الصلاةٍ بدون الكبير؛ فدل على كونه شرطاًء لكن إنما 
يؤخذ هذا الشرط على القادر دون العاجز؟؛ فلذلك جازت صلاة الأخرس» ولأن الأفعال أكثر 
من الأذكارء فالقادر على الأفعال يكون قادراً على الأكثرء وللأكثر حكم الكل» فكأنه قدر على 
الأذكار تقديراً. 

ثم لا بد من بيان”*' صفة الذكر الذي يصير به شارعاً في الصلاة» وقد اختلف فيه: فقال 
أبو حنيفة » ومحمد: يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله - تعالى ‏ يراد به 

مثل أن يقول: الله أكبرهء الله الأكبرهء الله الكبيرء الله أجلء الله أعظم, أو يقول: 
الحمد لله؛ أو سبحان الله» أو لا إله إلا الله. وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة» نحو أن يقول: 
الرحمن أعظم» الرحيم أجل» سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن» وهو قول إبراهيم 
النخعى 

وقال أبو يوسف: لا يَضْيرُ شارعاً إلا بألفاظ مشتقّة من التكبيرء وهي ثلاثة: الله أكبرء 
الله الأكبر» الله الكبير» إلا إذا كان لا يحسن التكبير» أو لا يعلم أن الشروع بالتكبير. 

وقال الشافعي: لا يصير شارعاً إلا بلفظين: الله أكبرء الله الأكبر. 


. في هامش ب: تكبيرة الافتتاح شرط صحة الشروع‎ )١( 

(0) اسماعيل بن مِقسَّم الأسدي القرش مولاهم أبو بشر البصري ابن عُلَيّةَ وهي أمه مولاة لبني أسد بن 
خزيمة» الحافظ أحد الأئمة الأعلام. قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء وقال أحمد: إليه المنتهى في 
التثبت» وقال ابن معين: كان ثقة مأموناً ورعاً تقيا . 
قال عمرو بن زرُرارة: صحبت ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك. 
ولد سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر الخلاصة /١(‏ 87)» تهذيب التهذيب »)77/4/١(‏ تقريب التهذيب .)557/١(‏ 

(9) تقدم. 

(4:) في هامش ب: بيان صفة الذكر الذي يصير شارعاً في الصلاة. 


كتاب الصلاة وى 


وقال مالك: لا يصير شارعاً إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر. 


واحتج بما روينا من الحديث» وهو قوله يكِةْ: «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
الطهور مواضعه» . 


ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء نفى القبول بدون هذه اللفظة. فيجب مراعاة عين ما 
ورد به النص دون التعليل؛ إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان» ولهذا لا 
يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة» وبهذا يحتج الشافعي» إلا أنه يقول 
في الأكبر: أتى بالمشروع وزيادة شيء» فلم تكن الزيادة مانعة» كما إذا قال: “الله اكير كيرا 
فأما العدول عما ورد الشرع به فغير جائز. 


وأبو يوسف يحتج بقول النِيّ كَل : «وَتَخْرِيمُها الَكبِيرُ»”" وات لتكبير حاصل بهذه الألفاظ 
الثلاثة؛ فإن أكبر هو الكبير. قال الله - تعالى -: #وهو أهون عليه# [الروم: 57] أي: هين عليه 
عند بعضهم؛ إذ ليس شيء أهون على الله من شيء» بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت 
قدرته كشىء” واحدء والتكبير مشتقٌ من الكبرياء» والكبرياء تنبىء عن العظمة والقدمء يقال: 
هذا أكبر القوم» أي: أعظمهم منزلة وأشرفهم قدراً. 

ويقال: هو أكبر من فلان» أي: أقدم منهء فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه؛ 
لانعدام المساواة ذ في المعنى» إلا أنا حكمنا بالجواز» إذا لماه يحسن أو لا يعلم أن الصلاة ة تفتتح 
الفكتير للرورة.» . 


ذكر ايم 95 لافتتاح الصلاة؛ لأنّه 357 الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا 
فصل» والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح . 

فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ المشتقٌ من الكبرياء 
بأخبار الآحاد. 

وبه تبيّن أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ؛ من حيث هي مطلق الذكرء من حيك هن 
ذكر بلفظ خاصء وأن الحديث معلول به؛ لأنا إذا علّلناه بما ذكر بقي معمولاً به؛ من حيث 


2020 تقدم . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م78 


آكب 


ان كتاب الصلاة 


اشتراط مطلق الذكرء ولو لم نعلّل احتجنا إلى رده أصلاً؛ لمخالفته الكتاب» فإذًا ترك التعليل 
هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل. 

على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم؛ قال تعالى: #وكبره تكبيراً» [الإسراء: ]1١١‏ أي : 
عظمه تعظمياً. [وقال تعالى: #فلما رأينه أكبرنه» [يوسف:١2]‏ أي: عظمنه. وقال تعالى: 
#وربك فكبّر» [المدثر: *] أئ: فعظم]”'' فكان الحديث وارد بالتعظيم؛ وبأي اسم ذكر فقد 
النقص؛. وسمات الحدثء فصار واصفا له بالعظمة والقدم» وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه 
بالتفرّد والألوهية”) وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت الإلهية دونهماء وإنما لم يقم 
السجود على الخد مقام السجود على الجبهة؛ للتفاوت في التعظيم كما في الشاهد؛ بخلاف 
الأذان؛ لأن المقصود منه هو الإعلام؛ وأنه لا يحصل إلا بهذه الكلمات المشهورة المتعارفة 
فيما بين الناس» حتى لو حصل الإعلام بغير هذه الألفاظ يجوز؛ كذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وكذا روى أبو يوسف فى «الأمالى»» والحاكم في «المنتقى»» والدليل على أن قوله: 
الله أكبرء أو الرحمن/ أكبر سواء ‏ قوله تعالى: #قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيّا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى»# [الإسراء: ]1١‏ ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم؛ فكذا هذا. 

والذي يحقّق مذهبهما: ما روي عن [أبي] عبد الرحمن السلمي: أن الأنبياء - صلوات 
الله عليهم ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله» ولنا بهم أسوة» هذا إذا ذكر”" الاسم 
والصفة» فأما إذا ذكر الاسم لا غيرء بأن قال: الله لا يصير شارعاً عند محمد. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة : أنه يصير شارعاً» وكذا روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

لمحمذ: أن النص ورد بالاسم والصفة. فلا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسمء ولأبي حنيفة : 
أن النص معلول بمعنى التعظيم» وأنه يحصل بالاسم المجرد. 

والدليل عليه: أنه يصير شارعاً بقوله: لا إله إلا الله والشروع إنما يحصل بقوله: الله ؛ 
لا بالنفي. ولو قال: اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً بالإجماع؛ لأنه لم يخلص تعظيماً لله - 
تعالى ‏ بل هو للمسألة والدعاء دون خالص الثناء والتعظيم . 

ولو قال: «اللهم» اختلف المشايخ فيه ؟ لاختلااف أهل اللغة في معناه: قال بعضهم: 
يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم بدلّ عن النداء» كأنه قال: يا الله. وقال بعضهم: لا 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في ب: بالألوهية. 
(9) في هامش ب: إذا ذكر الاسم دون الصفة هل يصير شارعاً. 


كتاب الصلاة موه 


يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم: بمعنى السؤال معناه: اللهم آمنا بخيرء أردنا به 
فيكون دعاء لا ثناء خالصاء كقوله: اللهم اغفر لي. 

ولو افتتح”" الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزر كنرء أو خداي بزرك ‏ يصير شارعاً 
عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يصير شارعاً إلا إذا كان لا يحسن العربية. ولو ذبح وسمى 
بالفارسية يجوز بالإجماع. فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه» والمنصوص 
عليه لفظة التكبير بقوله كلِةِ «رتحريمها التكبير» وهي لا تحصل بالفارسية. وفي باب الذبح : 
المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها صواف4 وذا يحصل 
بالفارسية» ومحمد فرق فجوز النقل إلى" لفظ آخر من العربية» ولم يجوز النقل إلى 
الفارسية» فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية» فتحتمل 
الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية؛ وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة؛ 
ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى”" الإجابة؛ ولذلك خص الله تعالى ‏ أهل كرامته في 
الجنة بالتكلّم بهذه اللغة» فلا يقع غيرها من الألسنة موقع كلام العرب» إلا أنه إذا لم يحسن 
جاز لمكان العذر. وأبو حنيفة اعتمد كتاب الله - تعالى ‏ في اعتبار مطلق الذكر» واعتبر معنى 


التعظيم؛ وكل ذلك حاصل بالفارسية. 

ثم شرط صحة التكبير: أن يوجد في حالة القيام في حق القادر على القيام» سواء كان 
الركوع أو السجود أو القعود ‏ ينبغي أن يكبّر قائمآء ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه. ولو كبر 
للافتتاح في الركن الذي هو فيه لا يصير شارعاً؛ لعدم التكبير قائماً مع القدرة عليه. 

ومنها: تقديه”؟' قضاء الفائتة التي يتذكرهاء إذا كانت الفوائت قليلة وفي الوقت سعة - 
هو شرط”'؟ جواز أداء الوقتية؛ فهذا عندنا. وعند الشافعي: ليس بشرط . ولقب المسألة أن 
الترتيب بين القضاء والأداء شرط جواز الأداء عندناء وإنما يسقط بمسقط. وعنده: ليس بشرط 
أصلاًء ويجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة» فيقع الكلام فيه في الأصل في موضعين : 


أحدهما: في اشتراط هذا النوع من الترتيب. 


. في هامش ب: لو افتتح الصلاة بالفارسية‎ )١( 
في أ: من.‎ )0( 

(*) في أ: من. 

(5:) في ط: تقدم. 

(5) في هامش ب: شرط جوز الوقتية تقديم الفائتة. 


اجا 
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والثاني : في بيان ما يسقطه . 

أما الأول: فجملة الكلام فيه: أن الترتيب في الصلاة على أربعة أقسام: 
أحدها: الترتيب في أداء هذه الصلوات الخمس . 

والثاني: الترتيب في قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 

والثالث: الترتيب في الفوائت. 

والرابع : الترتيب في أفعال الصلاة. 


أما الأول: فلا خلاف في أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها - شرط 
جواز أدائها؛ حتى لا يجوز أداء الظهر في وقت الفجرء ولا أداء العصر في وقت الظهر؛ لأن 
كل واعدة هن الضارات لا بحب قبل ,كول وععهام وأقاء الراجيت فيز وجوية "محال 
واحتلفن: فنما سرى ذللكه.: 


أما الترتيب”'' بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية: فقد قال أصحابنا: إنه شرط. وقال 
الشافعي: ليس بشرط. وجه قوله: إن هذا الوقت صار للوقتية بالكتاب والسئّة المتواترة وإجماع 
الأمة» فيجب أداؤها في وقتهاء كما في حال ضيق الوقت وكثرة الفواثت والنسيان. 


ولنا: قولٌ النبي ككةِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةِ أو نَسِيهَاء َلْيِصَلْهَا إِذا/ ذَكَرَمَاء فَإِنّ ذُلِكَ 
00 
وَفتهاة '. 


)١(‏ في هامش ب: بيان الترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 

(؟) أخرجه أحمد (/3519).» والبخاري (؟/١72):‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة» الحديث 
(0590): ومسلم :)4791/١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث »)584/9١5(‏ 
والترمذي /١(‏ 575 -777): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (178)» وابن ماجة 
ا 3): كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (195)» والنسائي (1/؟ة؟): 
كتاب المواقيت: ياب فيمن نسي صلاة (2)711 وأبو داود /١(‏ 174): كتاب الصلاة: باب من نام عن 
صلاة أو نسيها (147)» وأبو عوانة :)”86/١(‏ والدارمي »)28٠/١(‏ وابن خزيمة (؟/91) رقم 
(49)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :»)550/1١(‏ وفي «المشكل» :4)١47/١(‏ والبيهقي (؟/ 
14 )0 واين عبد البر في (التمهيد» 61" من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول ألله عَكَِية : «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه مسلم :)59///١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة (715)» وأحمد (759/5)» وأبو 
نعيم (4/ 07)» بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري»#. 


كتاب الصلاة اوه 


وفى بعض الروايات: «لآ وَقْتَ لَهَا إلا دَلِكَء فَقَدْ جَعَلَ وَفْتَ التّذَكْرِ وَفْتَ الفائتة» فكان 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ‏ فلا يجوز-. 


وروي عن ابن عمر عَنِ الي 45 أنه َالَ: «من نِسِي صَلة فلم يَذْكُْهَا إلا وهو مَع 
الإمَام َلْيْصَلَ مَعَّ الإمَام وَلْيَجْعَلْهَا تَطوْعاً نم فض ما تَذَكُرَ ثُمّ لْئِعِدْ مَا كانَ صَلاة مَعَ 
الإمّام”'' وهذا عين مذهبنا: رض للع إذا تذكر الفائتة فيها ويلزمه الإعادة؛ 
بخلاف حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت ت والنسيان؛ لأنا إنما عرفنا كون هذا الوقت وقتاً للوقتية 
بنص الكتاب والسئّة المتواترة والإجماع» وعرفنا كونه وقتاً للفائتة بخبر الواحد؛ والعمل بخبر 


000 أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)5517/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاة؛ 
والدارقطني :)47١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث (5)» والبيهقي 
(551/6): كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرى» من طريق أبي إبراهيم اسماعيل بن 
-- يم الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» له ل ل عر ل ا 

عن النبي كل به. 
ا تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاًء والصحيح أنه من قول ابن عمر 
موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيم» عن سعيدء ثم أخرجه :)11١/5(‏ كتاب الصلاة: باب من ذكر 
صلاة:وهواقي أخرق» من طريق يحيى بن أيوب» عن سعيد به؛ موقافاً على ابن عمرء ثم قال: (وكذلك 
رواه مالك , بن أنس» وعبد الله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر موقوفاً) . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» »)1١8/١(‏ رقم (191): ال م ع" 
إبراهيم بن بسام الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء عن عبيد الله» عن نافع» عن 
عمرء عن النبي يَلِةِ قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام» 0 
صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم لم يعد الصلاة التي صلى مع الإمام . 
قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوف» وهو الصحيح. وأخبرت أن 
يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم» فلما بلغ هذا الحديث جاوزه» فقيل له كيف لا تكتب 
هذا الحديث» فقا يسين':: فعل الله بي إن كني هذا الحنديث أ ه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/ 17): ورواه النسائي في «الكنى» عن الترجماني مرفوعاًء ثم قال: 
رفعه غير محفوظء وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: د ا 
الترجماني» فقال: لا بأس بهء انتهى. وكذلك قال أبو داودء وأحمد: ليس به بأسء ونقل ابن أبي حاتم 
في اعلله؛ء عن أبي زرعة» أنه قال: رفعه خطأء والصحيح وقفه» وقال عبد الحق في «أحكامة» : رفعه 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» وقد وثقه النسائي وابن معين» وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» توثيقه 
عن جماعة» ثم قال: وابن حبان» قال فيه: وى حو الكنات أخاء ور قتوطة أوذكر مون ستاكمرة اذا 
الحديث» انتهى. وقال ابن عدي في «الكامل»: لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي»؛ وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمةء لكنه يهممء فيرفع موقوفاًء ويصل مرسلاًء لا 
عن تعمدء انتهى. فقد اضطرب كلامهم» » فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيدء ومنهم من ينسبه 
للترجماني» الراوي عن سعيدء والله أعلم. 


موه كتاب الصلاة 


الواحد إنما يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به. والاشتغال بالفاثتة 
عند ضيق الوقت إبطال العمل به؛ لأن تفويت للوقتية عن الوقت؟؛ وكذا عند كثرة الفوائت؛ لأن 
الفوائت إذا كثرت تستغرق الوقت؛ فتفوت الوقتية عن وقتها؛ ولأن الشرع إنما جعل الوقت 
وقتاً للفائتة؟ لتدارك ما فات» فلا يصير وقتاً لها على وجه يؤدي إلى تفويت صلاة أخرى» وهي 
الوقتية» ولأن جعل الشرع وقت التذكر وقتا للفائتة على الإطلاق - ينصرف إلى وقت ليس 
بمشغول؛ لأن المشغول لا يشغل» كما انصرف إلى وقت لا تكره الصلاة فيه . 


وأما النسيان: فلأن خبر الواحد جعل وقت التذكّر وقتاً للفائتة» [ولا تذكر ‏ ههنا 0 

يصر الوقت وقتاً للفائئة - فبقي وقتاً للوقتية]('' فأما ههنا: فقد وجد التذكرء فكان الوقت للفائتة 
بخبر الواحد» وليس في هذا إبطال العمل بالدليل المقطوع به؛ بل هو جمع بين الدلائل؛ إذ لا 
يفوته شيء من الصلوات عن وقتها؛ وليس فيه أيضاً شغل ما هو مشغول”'؟: وهذا لأنه لو أخخر 
الوقتية وقضى الفائتة تبيّن أن وقت الوقتية ما اتصل"" به الأداءى وأن ما قبل ذلك لم يكن وقتاً 
لهاء كار وقتاً للفائتة بخبر الواحدء فلا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع بهء فأمًا 
عند هع ” “' الوقت» وإن لم يتصل به أداء الوقتية - لآ يتين أنه ها كان ؤققا لهحدى تصير 
الصلاة فائتة» وتبقى ديئاً عليه . 


وعلى هذا الخلاف:**؟ الترثيت فى القواتت؟ أنه كما يجب مراغاة الترتييت بين الوقدية 
والفائتة عندنا - يجب مراعاته بين الفوائت» إذا كانت الفوائت فى حد القلة عندنا ‏ أيضاً ‏ لأن 
قلة الفوائت لم تمنع وجوب الترتيب في الأداء. فكذا فى القضاء. 


والأصل فيه: ما روي: أن النبي دالا شخل عن اربع ملرات يوم الخندق - قضاهن 
0 «صلوا كما رأيتموني أصلي"''". ويبني على هذا: 
ذا ترك”" الظهر والعصر من يومين مختلفين» ولا يدري ا “. فإنه يتحرّى؛ لأنه 
كل عليه أمر لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين» وهو الترتيب» فيصار إلى التحري» لأنه عند 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: المشغول. 

(9) في ط: فصل . 

(4) في ب: تضيق. 

(6) في هامش ب: بيان الترتيب في الفوائت. 

() تقدم. 

60 في هامش ب: لو ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيهما أوّل. 
(0) في ط: أولى. 
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انعدام الأدلة قام مقام الدليل الشرعي» كما إذا اشتبهت عليه القبلة» فإن مال قلبه إلى شيء 
عمل به؛ لأنه [جعل]'' كالثابت بالدليل» ناك مع واس شي نر وأراد الأخذ بالثقة - 
يصليهماء » ثم يعيد ما صلّى أولاً ‏ أيتهما كانت إلا أن البذاءة بالظهر اول ؟ لأنها امتبق وجوياً 
في الأصل» فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر؛ لأن الظهر لو كانت هي التي فاتت أولاً فقد 
وقعت موقعها وجازتء وكانت الظهر التي أداها بعد العصر ثانية نافلة له. ولو كانت العصر 
هي المتروكة أولاً كانت الظهر التي أداها قبل العصر نافلة له» فإذا أدى العصر بعدهاء فقد 
وقعت موقعها وجازت. ثم إذا أذ الظهر بعدها ».رتك موقعها وجازنت»: فيعمل" كذللف 
ليخرج عما عليه بيقين» وهذا قول أبي حنيفة. 
وال انرسك وميفمة لا ابوه رلا لعحرى :كذ ذكوه أبن اللنك "ولج يكن أنه 
[إن لم يستقر]”*“ قلبه على شيء كيف يصنع عندهما؟ 


وذكر* الشيخ الإمام الزاهد سيف الحق صدر الدين أبو المعين:”"' أنه يصلّي كل صلاة 
مرة واحدة. 

وقيل: لا خلاف في هذه المسألة على التحقيق؛ لأنه ذكر الاستحباب على قول أبي 
حنيفة ؛ وهما ما بَيّنّا الاستحباب وذكر عدم وجوب الإعادة على قولهما وأبو حنيفة ما أوجب 
الإعادة . 


وجه قولهما: أن الواجب في موضع الشك» والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ 
باليقين . 


ألا ترى أن من شك في جهة القبلة يعمل بالتحري ولا يأخذ باليقين؛ بأن يصلي”'' صلاة 
واحدة أربع مرات إلى أربع جهات » وكذا من شك في صلاة واحدة» فلم يدر أثلاثاً صلّى أم 


(1) سقط في ب. 

(0) فى أ: فيفعل. 

ف قب كذا ذوفن اديه 

(4) في ط: إذا استقر. 

(5) في ب: وروى. 

(7) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل» أبو المعين» 
النسفي» المكحول» الإمامء الزاهد. وصنف «التمهيد لقواعد التوحيد»» و”اتبصرة الأدلة». 
ينظر ترجمته في : الجواهر المضية (517/7)»: وتاج التراجم (2»278 الطبقات السنية (5511)» الفوائد 
البهية (5١1؟).‏ 

(0) في ب: مصلي. 


16ب 


وو" كتاب الصلاة 


أربعاً - يتحرّى ولا يبني على اليقين وهو الأقل؛ كذا هذاء ولأنه لو صلّى إحدى الصلاتين 
مرتين / فإنما يصلي مراعاةً للترتيب» والترتيب في هذه الحالة ساقط ؟ لأنه 00 بدأ بإحداهما 


ولأبي حنيفة: أنه مهما أمكن الأخذ باليقين كان أولى» إلا إذا تضمن فساداًء كما فى 
مسألة القبلة؛ فإن الأخذ بالثقة ثمة يؤدي إلى الفساد؛ حيث يقع ثلاث من الصلوات إلى غير 
القبلة بيقين» ولا تجوز الصلاة إلى غير القبلة بيقين من غير ضرورة - فيتعذر العمل باليقين دفعاً 
للفسادء وههنا لا فساد؛ لأن أكثر ما فى الباب أنه يصلى إحدى الصلاتين مرتين» فتكون 
إحداهما تطرّعاً. وكذا في المسألة الثانية: إنما لا يبنى على الأقل لاحتمال الفساد؛ لجواز أنه 
قد صلَّى أربعاء فيصير بالقيام إلى الأخرى تاركاً للقعدة الأخيرة وهي فرض» فتفسد صلاته. 
ولو أمر بالقعدة أولاً ثم بالركعة لحصلت في الثالثة؛ وإنه غير مشروع» وهاهنا يصير آنياً 
بالواجب» وهو الترتيب من غير أن يتضمن فساداً ‏ فكان الأخذ بالاحتياط أولى» وصار هذا 
كما إذا فاتته واحدة من الصلوات الخمسء ولا يدري أيتها هي؛ أنه يؤمر بإعادة صلاة يوم 
وليلة احناطاًء وكذا ماعنا 


أما قولهما حين بدأ بإحداهما: لا يعلم يقيناً أن عليه أخرى قبل هذهء فكان الترتيب عنه 
ساقطاً - فنقول: حين صلَّى هذه يعلم يقيناً أن عليه أخرى؛ لكنه لا يعلم أنها سابقة على 
[هذه]”'' أو متأخرة عنهاء فإن كانت سابقة عليها لم تجز المؤداة؛ لعدم مراعاة التزتيب» وإن 
كانت المؤاداة سابقة جازت7 , فوقع الشك [في الجواز]”*' فصارت المؤداة أول مرة دائرة بين 
الجواز والفساد» فلا يسقط عنه الواجب بيقين عند وقوع الشك في الجوازء فيؤمر بالإعادة. 
والله أعلم . 

ولو شك”*' في [ثلاث صلوات]'' الظهر من يوم» والعصر من يوم» والمغرب من يوم: 


ذكر القدوري أن المتأخرين اختلفوا في هذا: منهم [من”" قال: إنه يسقط الترتيب؛ لأن 


)١(‏ في أ: لما. 

(0) سقط في ب. 

(9) فى ب: لجازق. 

سق 

(5) في هامش ب: لو شك في صلاة العصر والظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم. 
(5) في أ: صلاة. 


007 سقط في أ. 


كتاب الصلاة "١‏ 


ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات”'': فصارت الفوائت في حد الكثرة”"' فلا يجب اعتبار 
الفرييا فى اكهانيك مان اةاصلاة شا" وهذا غير تدايل؟ لأن موضع هذه المسائل في 
حالة النسيان على ما يذكر؛ والترتيب عند النسيان ساقط؛ فكانت المؤديات بعد الفائتة فى 
أنفسها جائزة؛ لسقوط الترتيب؛ فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة؛ فوجب اعتبار الترتيب 
فيها؛ فينبغي أن يصلّي في هذه الصورة سبع صلوات: يصلّي الظهر أولآء ثم العصرء ثم 
الظهرء ثم المغرب», ثم الظهرء ثم العصرء ثم الظهرء مراعاة للترتيب بيقين. 

والأصل في ذلك: أن يعتبر الفائتتين ن إذا انفردتاء فيعيدهما على الوجه الذي بيناء ثم يأتي 
بالثالثة» ثم يأتي بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين. وعلى هذا: إذا كانت الفواثئت أربعاً؛ 
بأن ترك العشاء ء من يوم آخر؛ فإنه يصلي سبع صلوات [كما ذكرنا في المغرب» تم تصلي 
العشاءء ثم يصلّي بعدها سبع صلوات]”" مثل ما كان يصلي قبل الرابعة. 


فإن قيل: في الاحتياط ‏ هاهنا ‏ حرج عظيم؛ فإنه إذا فاتته خمس صلوات: الظهرء 
والعصرء والمغربء. والعشاءء والفجرء من أيام مختلفة؛ لا يدري أي ذلك أول ‏ يحتاج إلى 
أن يؤدي إحدى وثلاثين صلاةء وفيه من الحرج ما لا يخفى . 

فالجواب: أن بعض مشايخنا قالوا: إن ما قالاه هو الحكم المراد؛ لأنه لا يمكن إيجاب 
اللقتاميع الاعمتيان” افد لواو خعد المعاناا حدم ومنهم من قال: لاء بل 
الاختلاف بينهم في الحكم المراد» وإعادة الأولى واجبة عند أبي حنيفة؛ لأن الترتيب في 
القضاء واجبٌ» فإذا لم يعلم به حقيقة وله طريق في الجملة ‏ يجب المصير إليهء وهذا وإن 
كان فيه نوع مشقة» لكنه مما لا يغلب [وجوده]””'' فلا يؤدي إلى الحرج. 


ثم ما ذكرنا من الجواب في حالة النسيان؛ بأن صَلَّى أياماً ولم يخطر بباله أنه ترك شيئاً 
منهاء ثم تذكر الفوائت ولم يتذكر الترتيب: فأما إذا كان ذاكراً للفوائت حتى صَلَى أياماً مع 
تذكرها ثم نسي سقط الترتيب هاهنا؛ لأن الفوائت صارت في حد الكثرة؛ لأن المؤديات بعد 
الفواتت عندهما فاسدة إلى الست» وإذا فسدت كثرت الفوائثت» فسقط الترتيب» فله أن يصلى 
أيه صلذة شاء من غير الحاجة إلى التحرى. ْ 


وأما على قياس قول أبي حنيفة: لا يسقط الترتيب؛ لأن المؤديات عنده تنقلب إلى 


)١(‏ في ط: يزيد على هذا ست صلوات. 
(6) في ب: التكرار. 

(0) سقط فى ب. 

60 -سقط اف 1 


5 


ل كتاب الصلاة 


الجواز إذا بلغت مع الفاثتة ستاء وإذا انقلبت إلى الجواز بقيت الفوائت في حد القلة؛ فوجب 
اعتبار الترتيب فيها. 

فالحاصل: أنه يجب النظر إلى الفوائت» فما دامت فى حد القلة وجب مراعاة الترتيب 
فيهاء وإذا كثرت سقط الترتيب فيها؛ لأن كثرة الفوائت تسقط الترتيب فى الأداء ؛ فلأن يسقط 
فى القضاء أولى؛ هذا إذا شك فى صلاتين فأكثرء فأما إذا شك”') فى صلاة واحدة/ قاتتهء ولا 
يدري أية صلاة هي يجب عليه التحري لما قلناء فإن لم يستقر قلبه على شيء يصلَي خمس 
صلوات؛ ليخرج عما عليه بيقين. 

وقال محمد بن مقاتل [الرازي]”'': إنه يصلّي ركعتين ينوي بهما الفجرء ويصلي ثلاث 
ركعات أخر بتحريمة على حدة ينوي بها المغرب» ثم يصلي أربعا ينوي بها ما فاتته» فإن كانت 
الفائتة ظهراً أو عصراً أو عشاء ‏ انصرفت هذه إليها. 

وقال سفيان الثوري: يصلي أربعاً”" ينوي بها ما عليه. لكن بثلاث قعدات» فيقعد على 
رأس الركعتين والثلاث والأربع؛ وهو قول بشر؛ حتى لو كانت المتروكة فجراً لجازت؛ لقعوده 
على رأس الركعتين» والثاني:”'' يكون تطوعاًء ولو كانت المغرب لجازت» لقعوده على 
[رأس]”*' الثلاث؛ ولو كانت من ذوات الأربع كانت كلها فرضاًء وخرج عن العهدة بيقين» إلا 
أن ما قلناه أحوط ؛ لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها في وقت آخر. 


ولو نوى ما عليه ينصرف إلى تلك الصلاة» أو يقع التعارض فلا ينصرف إلى هذه التي 
يصلي» فيعيد صلاة يوم وليلة؛ ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين. وعلى هذا: لو ترك سجدة من 
صلب صلاة مكتوبة» ولم يدر أية صلاة هي يؤمر بإعادة خمس صلوات؛ لأنها من أركان 
الصلاة؛ فصار الشك فيها كالشك في الصلاة. 

وأما بيان'' ما يسقط به الترتيب: فالترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية ‏ يسقط بأحد 
خصال ثلاث :: 


أحدها: ضيّق الوقت؛ بأن يذكر في آخر الوقت؛ بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت 


)١(‏ في هامش ب: شك في صلاة واحدة ولا يدري أي صلاة هي 


(؟) سقط في ب. 
() في أ: يصلي أربع ركعات. 
(5) في أ: الباقي. 
ره سقط في ط. 


(1) في هامش ب: بيان ما يسقط به الترتيب. 


قبل أداء الوقتية - سقط عنه الترتيب فى هذه الحالة؛ لما ذكرنا أن فى مراعاة الترتيب فيها إبطال 
العمل بالدليل المقطوع به بدليل فبه شبهة؛ وهذا لا يجوزء ولو تذكر”'© صلاة الظهر في آخر 
رقت العصرحهنفها يدترت لعفي كانه فلن لعشي وال رض نك قا الظين؟: لها ذكزنا فتها 
تقدم أن قضاء الصلاة في هذا الوقت قضاء الكامل بالناقص؛ بخلاف عصر يومه» وأما إذا 
تذكرها قبل تغيّر الشمسء لكنه [بحال]” لو اشتغل بقضائها لدخل عليه وقت مكروه - لم يذكر 
فى «ظاهر الرواية» . 


واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: لا يجوز له أن يؤدي العصر قبل أن يراعي الترتيب» 
فيقضي”" الظهر ثم يصلي العصر؛ لأنه لا يخاف خروج الوقت. فلم يتضيّق الوقت؛ فبقي 


وجوب الترتيب. 
وقال بعضهم: لاء بل يسقط الترتيب فيصِلي العصر قبل الظهر»ء ثم يقضي”'' الظهر بعد 


ل الح أ ا 
فوت الجمعة» ولا يخاف فوت الوقت على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف ‏ يصلي الفجر» ثم 
الظهر ؛ فلم يجعلا فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب. وعلى قول محمد: يصلي الجمعة 

ثم الفجر؛ فجعل فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب» فكذا في هذه المسألة على قولهما: 
0 وعليه الظهر؛ فيصلي الظهر ثم العصرء وعلى قول محمد: يمضي 
على صلاته . 


ولو افتتح””' العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهرء وأطال القيام والقراءة حتى 
دخل عليه وقت مكروه ‏ لا تجوز صلاته؛ لأن شروعه في العصر مع ترك الظهر لم يصحء 
فيقطع ثم يفتتحها ثانياً» ثم يصلّي الظهر بعد الغروب. ولو افتتحها وهو لا يعلم أن عليه 
الظهرء نأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت مكروه» ثم تذكر ‏ يمضي على صلاته؛ لأن 
المسقط للترتيب قد وجد عند افتتاح الصلاة واختتامهاء وهو النسيان وضيق الوقت. 


000 في هامش ب: تذكر صلاة الظهر في آخر وقت العصر. 

(؟) سقط في ب. 

(0) في أ: فيصلي. 

(8) في ط: يصلي. 

(5) في هامش ب: افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكرٌ أن عليه الظهر. 


ككتب 


05" كتاب الصلاة 


ولو افتتح العصر”'' في حال ضيق الوقت وهو ذاكر للظهر» فلما صلّى منها ركعة أو ركعتين 
غربت الشمس - القياس : أن يفسد العصر ؛ لأن العذر قد زال وهو ضيق الوقت» فعاد الترتيب. وفى 
«الااستحسان» : يمضي فيها ثم يقضي الظهر ثم يصلي المغرب؛ ذكره ف في «نوادر الصلاة» . ْ 

والثاني : النسيان””'؛ لما ذكرنا أن حَبَرَ الواجدٍ جعل وقت التذكر وقتاً للفائتة» ولا تذكر 
هاهنا؛ توجت العمل بالدليل المقطوع يله . ورُوِيّ : : «أَن النِْي يله صَلّى المَغْرِبَ يَؤْمآك. ثم 
قَالَ: ارآني أَحَدّ مِنْكُمْ صَلَّيْتُ العَضرَ؟ فَقَالُوا: لآ فَصَلى العَضنة ؛ وَلَمْ يُعِدٍ المَعْربَ؛ ولو 
وجب الترتيب لأعادء وعلى هذا: لو صلَّى'" الظهر على غير وضوءء وصلَّى العصر بوضوء 
وهو ذاكر لما صنع» فأعاد الظهر ولم يعد العصرء وصلَّى المغرب وهو يظن أن العصر تجزئه - 
أعاد العصر ولم يعد المغرب؛ لأن أداء الظهر على غير وضوءء والامتناع عنه بمنزلة فوات 
[شرط]”'' أهلية الصلاة» فحين صلَّى العصر صلَّى وهو يعلم أن الظهر غير جائزة» ولو لم يعلم 
وكان يظن أنها جائزة لم يكن هذا الظن معتبراً؛ لأنه نشأ عن جهل/ » والظن إنما يعتبر إذا نشأ 
عن دليل أو شبهة دليل ولم يوجد؛ فكان هذا جهلاً محضاً فقد صلّى العصر وهو عالم أن عليه 
الظهرء فكان مصليا العصر في وقت الظهر ‏ فلم يجز. ولو صلى المغرب قبل إعادتها جميعا 
لا يجوز؛ لأنه صلى المغرب وهو يعلم أن عليه الظهرء فصار المغرب في وقت الظهر ‏ فلم 
يجزء فأما لو كان أعاد الظهر ولم يعد العصرء فظن جوازها ثم صلى المغرب ‏ فإنه يؤمر بإعادة 
العصرء ولا يؤمر بإعادة المغرب؛ لأن ظنه أن عصره جائز ظن معتبر؛ لأنه نشأ عن شبهة دليل» 
ولهذا خفي على الشافعي» فحين صلَى المغرب صلاها وعنده أن لا عصر عليه؟ لأنه أداها بجميع 
أركانها وشرائطها المختصة بهاء إنما خفي عليه ما يخفي بناء على شبهة دليل» ومن صلَى 
المغرب وعنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب» كما لو كان ناسيا للعصرء بل هذا فوق 
النسيان؛ لأن ظن الناسي لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة”*'» وهذا الظن نشأ عن شبهة 
دليل؛ فكان هذا فوق ذلك» ثم هناك حكم بجواز المغرب فهاهنا أولى. 

ثم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب» فالعلم بوجوبها حال الفوات شرط 
لوجوب قضائهاء حتى إن الحربي”" إذا أسلم في دار الحرب» ومكث فيها سنة ولم يعلم أن 


)١(‏ في أ: الصلاة. 

(؟) في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بالنسيان. 

فر في هامش ب: لو صلى الظهر على غير وضوء وصلى العصر بوضوء وهو ذاكرٌ لما صنع . 
لمك في أ: ل 

000 ف : الطبيعة. 

60 في هامش ب: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ومكث فيها سنة ولم يعلم الخ. . 


كتاب الصلاة م.ه” 


عليه الصلاة فلم يصل» ثم علم ‏ لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: 
عليه قضاؤها. ولو كان هذا ذميًا أسلم في دار الإسلام: فعليه قضاؤها استحساناً. والقياس: أن 
لا قضاء عليه؛ وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر: أنه بالإسلام التزم أحكامه. ووجوب الصلاة من أحكام الإسلام فيلزمه. 
ولا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الإسلام. 

ولنا: إن الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم؛ لانعدام سبب العلم في حقه. ولا 
وجوب على من منع عنه العلم» كما لا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سببها؛ بخلاف 
الذي أسلم في دار الإسلام؛ لأنه ضيّع العلم؛ حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع 
تمكنه من السؤال» والوجوب متحمّق في حق من ضيّع العلم؛ كما يتحقّق في حق من ضيّع 
القدرة» ولم يوجد التضييع هاهنا؛ إذ لا يوجد في [دار]''' الحرب من يسأله عن شرائع 
الإسلام؛ [حتى]”" لو وجد ولم يسأله يجب عليه» ويؤاخذ بالقضاء إذا علم بعد ذلك؛ لأنه 

ضيّع العلم وما منع منه» كالذي أسلم في دار الإسلام . وقد خرج الجواب عما قاله زفر: أنه 
التزم 00 الإسلام ؛ لأنا نقول : ١‏ نعم» لكن حكماً له سبيل الوصول إليه ولم يوجدء فإن بلغه 
في دار” الحرت رحل واحد قعليه القفناء فيما [بي: ينزل]”*' بعد ذلك في قول أبي يوسف»ء 
ومحمد؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه ما لم يخبره 
رجلان أو رجل وامرأتان. 

وجه هذه الرواية: أن هذا خبر ملزم» ومن أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم. كما في 
الحجر على المأذون» وعزل الوكيل» والإخبار بجناية العبد. وجه الرواية الأخرى ‏ وهي 
الأصح -: أن كل واحد مأمور”' من صاحب الشرع بالتبليغ . 

قال النبئ كله : «آلا تلْيبَلُغْ الشَاجِدٍ العَائِبٍ وقال النبيُ ككلِ: «نَضَرَ الله أمْرَأ سَمِعَ 
مقالتي”"' فَوَعَاهَا كَمَا سَمِعَهَاء ثم أَدَاهَا د واتسيرة فهذا المبلغ نظير الرسول من 
المولى والموكل» وخبر الرسول هناك ملزمء فهاهنا كذلك. والله أعلم. 


)١(‏ سقط فى أ ط. 


(0) سقط في ب. 
0 في هامش ب: لو بَلّْهُ رجل واحد في دار الحرب عليه القضاء فيما 


(0) فى ب: مأذون. 

000 قد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث يأني تخريج كل في موضعه. 
60 في أء ط: منا مقالة. 

() تقدم. 


1" كتاب الصلاة 


والثالث : كثرة الفوائت» وقال بشر المريسي: الترتيب"'' لا يسقط بكثرة الفوائت» حتى 
إن من ترك صلاة واحدة فصلّى في جميع عمره وهو ذاكر للفائتة - فصلاة عمره على الفساد ما 
لم يقض الفائتة . 


وجه قوله: أن الدليل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت وكثيرة» ولأن 
كثرة الفواتت تكون عن كثرة تفريطه» فلا يستحق به التخفيف . 
ولنا: أن الفوائت إذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معهاء لفاتت الوقتية عن الوقت» 
وهذا لا يجوز؛ لما ذكريا آنه فيه إبطال بها جك بالدايل التقطوع به يشير الوا ح» ثم اختلف في 
حد”” أدنى الفوائت الكثيرة: في «ظاهر الرواية»: أن تصير الفوائت ستاء فإذا خرج وقت 
السادسة سقط الترتيب؛ حتى يجوز أداء السابعة [قبلها]” وروى ابن سماعة عن محمد: هو أن 
تصير الفوائت خمساً» فإذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة. 


وعن زفر: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء ولم يرو عنه أكثر من شهرء فكأنه 
جعل حد الكثرة أن يزيد على شهر 

وجه ما روي عن محمد: أن الكثير في كل باب كل جنسه؛ كالجنون إذا استغرق الشهر 
في باب الصومء والصحيح جوات اه الوا لأن الفوائت لا تدخل في حد التكرار بدخول 
وقت السادسة؛ وإنما تدخل بخروج وقت السادسة؛ لأن كل واحدة منها تصير مكررة» فعلى 
هذا لو ترك صلاة» ثم صلّى بعدها خمس صلوات وهو ذكر للفائتة - فإنه يقضيهن؛ لأنهن 
في حد القلة بعد ومراعاة الترتيب واجبة عن قلة الفوائت ئت/ لأنه يمكن جعل الوقت وقتا لهن 
على وجه لا يؤدي إلى إخراجه من أن يكون وقتاً للوقتية فصار مؤدياً كل صلاة منها في وقت 
المتروكة والمتروكة قبل المؤداة؛ فصار مؤدياً المؤداة قبل وقتها؛ فلم يجز. 

وعلى قياس ما روي عن محمد: يقضي المتروكة وأربعاً بعدها؛ لأن السادسة جائزة» 
ولو لم يقضها حتى صلَى السابعة فالسابعة جائزة بالإجماع؛ ؟؛ لأن وقت السابعة وهى المؤداة 
المارسك عدر ويد للدواتت نت؟ لأنه لو جعل وقعاً لهن لخرج من أن يكون وقتاً للوقنية؛ 
لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت» وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما 
بِينَاء فبقي وقتاً للوقتية» فإذا أذاها حكم بجوازها؛ لحصولها في وقتها؛ بخلاف ما إذا كانت 


)١(‏ في هامش ب: بيان سقوط الترتيب يكثرة الفوائت. 

(؟) في هامش ب: حد الفوائت الكثيرة. 

(0) سقط في ب. 

(4:) في هامش ب: لو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكرٌ للفائتة . 


كتاب الصلاة اه 


المؤديات بعد المتروكة خمساً؛ لأن هناك أمكن أن يجعل الوقت وقتاً للفائتة» على وجه لا 
يخرج من أن يكون وقتاً للوقتية» فيجعل عملا بالدليلين. 

لم إذا صلَى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبي حنيفة» وعليه قضاء 
الفائتة وحدها استحسانا. وعلى قولهما: عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات [بعدها؛ وهو 
القياس. وعلى هذا: إذا ترك خمس صلوات]”' ثم”"' صِلّى”" السادسة وهو ذاكر للفوائت - 
فالسادسة موقوفة عند أبي حنيفة» حتى لو صلَى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عندهء 
وعليه قضاء الخمس. وعندهما: لا تنقلب؛ وعليه قضاء الست. وكذلك لو ترك صلاة» ثم 
صلى شهراً وهو ذاكر للفائتة - فعليه قضاؤها لا غير عند أبي حنيفة. وعندهما: عليه قضاء 
الفائتة وخمس بعدهاء إلا [على]”:' قياس ما ما روي عن محمد: أن عليه قضاء الفائتة وأربع 
بعدها. وعلى قول زفر: يعيد الفائتة وجميع ما صلى بعدها من صلاة الشهر. 

وهذه [هي]”*) المسألة التي يقال لها: واحدة تصححح خمساًء وواحدة تفسد خمساً؛ لأنه 


إن صلَّى السادسة قبل القضاء صم الخمس عند أبي حنيفة» وإن قضى المتروكة قبل أن يصلي 
السادنة فسيوت"" الخيسن: 


وجه قولهما: أن كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل 
ذلك الوقت وقتاً للمتروكة؛ لكون المتروكة في حد القلة» ووقت المتروكة قبل وقت هذه 
المؤداة - فحصلت المؤداة قبل وقتها ففسدتء فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازهاء ولا 
للحكم بتوقفها للحال. 

وأما وجه قول أبي حنيفة: فقد اختلف [فيه]”" عبارات المشايخ : قال مشايخ بلخ: إنا 
وجدنا صلاة بعد المتروكة جائزة وهى السادسة» وقد أدّاها على نقص التركيب وترك التأليف؛ 
فكذا يحكم بجواز ما قبلهاء وإن أداها على ترك التأليف ونقص التركيب؛ وهذه نكتة واهية؛ 
لأنه جمع بين السادسة وبين ما قبلها : في الجواز من غير جامع بينهماء بل مع قيام المعنى 
المفرق؛ لما ذكرنا أن وقت السادسة ليس بوقت المتروكة على ما قررناء ووقت كل صلاة 


)١(‏ سقط في ب. 

0) في أ: ولو. 

(*) في هامش ب: لو صلى السادسة وهو ذاكر للفوائت. 
(1) سقط في ب. 

(0) سقط فى أ ط 

40 ف بن فسن 

(0) سقط في ب. 


لاكاب 


م58 كتاب الصلاة 


مؤداة قبل السادسة وقت للمتروكة ‏ فكان أداء السادسة أداء فى وقتها فجازت» وأداء كل مؤداة 
أداء قبل وقتها فلم تجز 


وقال مشايخ العراق : إن الكثرة علة سقوط الترتيب» فإذا أدذى السادسة فقد ثبتت الكثرة» 
وهي صفة للكل لا محالة ‏ فاستندت إلى أول"'' المؤديات» فتستند لحكمها؛ فيثبت الجواز 
للكلء وهذه نكتة ضعيفة أيضاً؛ لأن الكثرة وإن صارت صفة للكل» لكنها تثبت للحالء إلا أن 
يتبين أن أول المؤديات كما أديت تثبت لها صفة الكثرة قبل وجود ما يتعقّبها؛ لاستحالة كثرة 
الوجود بما هو في حيز العدم بعد ولو اتصفت هي بالكثرة 5 ولا تتصف الذات بها وحدها؛ 
لاستحالة كون الواحد كثيراً بما يتعقّبها من المؤديات» وتلك معدومة؛ فيؤدي إلى اتصاف 
المعدوم بالكثرة؛ وهو محال. فدلٌ أن صفة الكثرة تثبّت للكل مقتصراً على وجود الأخيرة 
ةكح رذ مخلق الله <اتحااق جرجيهر ا واحذا فى سمت تكله ممتي :اقلق حلن قينا اده 
جوهراً آخر ‏ لا يطلق اسم المجتمع على كل واحد منهماء مقتصراً على الخال لما بينا؛ فكذا 


هذا. 


على أنّا إن سلمنا هذه الدعوى الممتنعة على طريق المساهلة ‏ فلا حجة لهم فيها أيضاً؛ 
لأن المؤداة الأولى ‏ وإن اتصفت بالكثرة من وقت وجودها ‏ لكن لا ينبغي أن يحكم بجوازها 
وسقوط الترتيب؛ لأن سقوط الترتيب كان متعلقاً لمعنى؛ وهو استيعاب الفوائت وقت الصلاة» 
وتفويت الوقتية عن وقتها عند وجوب مراعاة الترتيب» فلم تجب المراعاة؛ لئلا يؤدي إلى 
إبطال ما ثبّت بالدليل المقطوع به بما ثبت بخبر الواحدء وهذا المعنى منعدم في المؤديات 
الخمس» وإن اتصفت بالكثرة» ولأن هذا يؤدي إلى الدورء فإن الجواز وسقوط الترتيب بسبب 
صفة كثرة الفوائت» ومتى حكم بالجواز لم تبق كثرة الفوائت - فيجيء الترتيب» ومتى جاء 
الترتيب جاء الفسادء فلا يمكن القول بالجوازء قثبت أن الوجهين غير صحيحين . 


والوجه [الصحيح]”"/ لتصحيح مذهب أبي حنيفة: ما ذكره الشيخ الإمام أبو المعين 
وهو: أن أداء السادسة من المؤديات حصل في وقت هو وقتها بالدلائل أجمع » وليس بوقت 
لفاك برجمو لوجر لما ذكريا د تس هذا الوقت وقتاً للفائتة إيطال العمل بالدليل 
المقطوع به» فسقط العمل بخبر الواحد أصلا وانتهى ما هو وقت الفائتة» فإذا قضيت الفائتة 
بعد أداء السادسة من المؤديات التحقت بمحلها الأصلي؛ وهو وقتها الأصلي؛ لأنه لا بد لها 
من محل» فالتحاقها بمحلها أولى لوجهين: 


)١(‏ في ب: أقل. 
(0) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 84" 


أحدهما: أنه لا مزاحم لها في ذلك الوقت؛؟ لأنه وقت متعيّن له؛ وله في هذا الوقت 
مزاحم؛ لأنه وقت خمس صلوات» وليس البعض في القضاء ء في هذا الوقت أولى من البعض» 
فالتحاقها بوقت لا مزاحم لها فيه أولى. 


والثاني : أن ذلك وقته بالدليل المقطوع به»ء وهذا وقت غيره بالدليل المقطوم بهء وإنما ' 
يجعل وقتاً له بخبر الواحد» فيرجح ذلك على هذاء سيمت بتعلا الأمناي حكماًء والثابت 
حكماً كالئابت حقيقة» وإذا التحقت بمحلها الأصلي تبيّن : أن الخمس المؤديات أديّت فى 
أوقاتها فحكم بجوازها؛ خلذت ما ]ذا فضت اللمترركة قبل أأداء السادسة ؛ لأنها قضيت في 
وقت هو وقتها من حيث الظاهر؛ لأن “حير الواحل اوحجن كونه وفنا لهاء فإذا قضيت فيما هو 
[وقتها/ ظاهراً]''' تتقرّر فيه» ولا تلتحق بمحلها الأصليء» فلم يتبيّن أن المؤديات الخمس 
أدّيت بعد الفائتة» بل تبيّن أنها أدّيت قبل الفائتة؛ لاستقرار الفائتة بمحل قضائهاء وعدم التحاقها 
بمحلها الأصلي» فحكم بفساد المؤديات» وبخلاف حال النسيان وضيق الوقت إذا أدّى الوقتية 
ثم قضى الفائتة ؛ حيث لا تجب إعادة الوقتية . 


ولو التحقت الفائتة بمحلها الأصلي لوجب إعادة الوقتية؛ لأنه تبيّن أنها حصلت قبل 
وقت الفائتة؛ لأن هناك المؤدي حصل في وقت هو وقت لها من - جميع الوجوه على ما مرء 
فأداء يي ا ا فتقررت المؤداة في 
محلها من جميع الوجوهء والتحقت الفائتة في حق المؤداة بصلاة وقتها بعد وقت المؤداة» فلم 
يؤثر ذلك في إفساد”"" المؤداة. 


وهذا بخلاف ما إذا قام المصلّي وقرأ أو سجد ثم ركع؛ حيث لم يلتحق الركوع بمحله 
وهو قبل السجود. حتى كان لا يجب إعادة السجود. ومع ذلك لم يلتحق حتى يجب إعادة 
السجود؛ لأن الشيء إنما يجعل حاصلاً في محله أن لو وجد شيء آخر في محله بعده؛ ووقع 
ذلك الشىء معتبراً فى نفسهء فإذا حصل هذا التحق بمحله. وهناك السجود وقع قبل أوانه» فما 
وقع معتبراً فلغا فبعد ذلك كان الركوع حاصلاً في محله» فلا بد من تحصيل السجدة بعد ذلك 
في محلهاء والله الموفق. 


وقالوا فيمن ترك(" صلوات كثيرة مجانة» ثم ندم على ما صنع» واشتغل بأداء الصلوات 
في مواقيتها قبل أن يقضي شيئاً من الفوائت» فترك صلاة ثم صِلَى أخرى» وهو ذاكر لهذه 


نلك في ب: وقت لها. 
(؟) في ب: فساد. 
() في هامش ب: لو ترك صلوات كثيرة مجانه ثم ندم على ما صنع 
بدائع الصنائع ج١‏ لذن 


84 


الفائتة الحديثة ‏ إنه لا يجوزء ويجعل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن» ويجب عليه 
مراعاة الترتيب» والقياس أن يجوز؛ لأن الترتيب قد سقط عنه؛ لكثرة الفوائت» وتضم هذه 
المتروكة إلى ما مضى.ء إلا أن المشايخ استحسنوا فقالوا: إنه لا يجوز احتياطاً؛ زجراً للسفهاء 

عن التهاون بأمر الصلاة» ولئلا تصير المقضية وسيلة إلى التخفيف. 

ثم كثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقطه في القضاء؛ لأنها لما عملت في 
إسقاط الترتيب في غيرها فلآن تعمل في نفسها أولى» حتى لو قضى فوائت الفجر كلها ثم 
الظهر كلها ثم العصر كلها هكذا جاز. 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك”'' صلاة يوم وليلة» وصلّى من الغد مع كل 
صلاة صلاة قال: الفوائت كلها جائزة» سواء قدمها أو أخرها. وأما الوقتية: فإن قدمها لم يجز 
شيء منها؛ لأنه متى صلَى واحدة منها صارت”" الفوائتت ستأء لكنه متى قضى فائتة [بعدها 
عادت]1© يسا ثم ون .دلا سمود إلى الجواف وإن أخرها لم يجر شيء منها إلا العشاء 
الأخيرة؛ لأنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعاً وفسدت الوقتية إلا العشاء؛ لأنه صلاها. 
عنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي. وأما الترتيب””؟' في أفعال الصلاة: فإنه ليس 
بشرط عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: شرط . وبيان ذلك فى مسائل . 

إذا أدرك أول صلاة الإمام ثم نام حلنة روصق اعدف فسبقه الإمام ببعض الصلاة» ثم 
انتبه من نومه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به ثم يتابع إمامه لما يذكر. 
ولو تابع إمامه أولاً ثم قضى [ما فاته]””2 بعد تسليم الإمام ‏ از عندنا. 

وعند زفر: لا يجوز. وكذلك إذا زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين. فلم يقدر 
على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به وبقي قائماًء وأمكنه أداء الركعة/ الثانية9) 
مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى» ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام ‏ أجزأه عندنا. 

وعند زفر: لا يجزئه. 

وكذلك لو تذكر سجدة في الركوع وقضاهاء أو سجدة في السجدة وقضاها ‏ فالأفضل أن 
يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهماء ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندنا. 


() في هامش ب: ترك صلاة يوم وليلة وصلى من الغد مع كل صلاة صلاة. 
ف في ب: حتى صارت . 

إفرة في ب: صارت . 

(4) في هامش ب: بيان أن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط . 

(0) سقط فى ب. 

(7) في 0 فأدى الركعة الثانية . 


كتاب الصلاة 51 


وعند زفر: لا يجوز له أن يعتد بهماء وعليه إعادتهما. 

وجه قول زفر: أن المأتى به في هذه المواضع وقع في غير محله [لأن محله بعد أداء ما 
عليه فإذا أتى به قبله لم يصادف محله]”'", ٠»‏ فلا يقع معتدًا به» كما إذا قدم السجود على 
الركوع ؛ وجب عليه إعادة السجود لما قلناء كذا هذا؛ ولنا قولٌ النبئ ككل : ما ركم صَلُوا 
وَمَا فَاتَكُمْ فَاقُضُوا”'' والاستدلال به من وجهين: 


أحدهما: أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف «الفاء» المقتضى للتعقيب بلا فصل» ثم 
أمر نقضاء القناسة ؛ والأمر:دليل الجؤان» ولهذا يبدا المسبوق/ ينا أذرك”" الإمام .فيه 2 
سبقه 2 وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره . 


والثاني : أنه جمع بينهما في الأمر بحرف «الواو»؛ 0 5 
مأموراً به فكان معتداً به إلا أن المسبوق صار مخصوصاً بقول النبيّ يلا كه : سَنّ لَكُمْ مَعَاذْ سُنَّة سن 
حَسَتَةٌ فَاسْكَنُوا يها( *©» والحديث حجة فى المسألتين الأوليين ا وتضرورتة فى الميتالة 
الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة» فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما 
هو من أجزائها ضرورة» إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع» لأن السجود لتقييد الركعة 
بالسجدة»؛ وذلك لا يتحقّق قبل الركوع على ما يذكر في سجود السهو إن شاء الله تعالى. 


هذا الذي ذكرنا بيان شرائط أركان الصلاة» وهي الشرائط العامة التي تعمٌ المنفرد 
فأما الذي يخص المقتدي» وهو شرائط”*؟ جواز الاقتداء بالإمام في صلاته» فالكلام فيه 


3 


أحدهما: فى بيان ركن الاقتداء . 


الثاني : في بيان شرائط الركن. 


أما ركنه: فهو نية الاقتداء بالإمام» وقد ذكر تفسيرها فيما تقذم. 


)١(‏ سقط في أء ط. 

60 ا 

9) فى ب: : أدركه . 

(4) أخرجه أبو داود (18/1) كتاب الصلاة باب كيف الأذان (007) وعبد الرزاق (559/1) (117/0©). 


وذكره المتقي الهندي في الكنز 50 6 وعزاه له 
(5) في هامش ب: بيان شرائط جواز الاقتداء بالإمام في صلاته. 


1ل" كتاب الصلاة 


وأما شرائط الركن فأنواع منها: الشركة في الصلاتين واتحادهما سبباً وفعلاً ووصفاً؛ لأن 
فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جحاز البناء من المقتدي» وما لا فلاء وذلك لا يتحقق إلا 
بالشركة فى الصلاتين» واتحادهما من الوجوه الذي وصفنا. 


وعلى هذا الأصل يخرج بعال المقتدى ]ذا عي الإمام بالافتتاح لم يصحٌ اقتداؤه؛ 
لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصوّر هاهنا؛ لأن البناء على العدم محال؛ وقال النبي كك : 
١إنُْما‏ جُعِلَ الإمَامُ لِيؤْنَمٌ به؛ قلا تَخْتَلِقُوا عَلَيهه”'' وما لم يكبّر الإمام لا يتحقق الائتمام به وكذا 
إذا كبّر قبله فقد اختلف عليه» وو جد اي يقد حير الماع ب اولاق صلانه أجزأه ؛ 
لضان قاطعا لما كان فده شارعاً/ في صلاة الإمام؛ كمن كان”” في النفل فكبّر ونوى 
الفرض. يصير خارجاً من التفل داخلاً في الفرض» وكمن باع بألف : ثم بألفين كان فسخا للأول 
وعقداً آخرء كذا هذاء ولو لم يجدد”"' حتى لم يصح اقتداؤه هل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً؛ لأنه علّل فيما إذا جدّد التكبير» ونوى 
الدخول في صلاة الإمام فقال: التكبير الثاني قطع لما كان فيه. وأشار في «نوادر أبي سليمان» 
إلى أنه لا يصير شارعاً في [صَلاَة](”' نفسهء فإنه ذكر أنه لو قهقه لا تنتقض طهارته . 


دوهن مشايسا من حمل الختلاف الجراب على اجتلاف وضع القيالة افقال: : موضوع 
المسألة 0006 أنه 0 الإمام 0 و اح 1 و 


ا معن ارما جلا ده ل 0 


وجه رواية «النوادر»: أنه نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة» فلا يصير شارعاً فى صلاة 
نفسه» كما لو اقتدى بمشرك أن جعت انس كوت كا لأن صلاة المع فير ةا 
المقتدي؛ بدليل أن المنفرد لو استأنف التكبير» ناوياً الشروع في صلاة الإمام صار شارعاً 
مستأنفاٌ واستقبال ما هو فيه لا يتصوّرء دل أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة» فلا يصير 
شارعا”'' في إحداهما بنيّة الأخرى . 


)١(‏ في هامش ب: سبق المقتدي للإمام بالافتتاح 
(0) تقدم. 

(9) فى ب: صلى. 

)05 20 لو جَدَّدَ المقتدي التكبير. 
)0( ا طْ 

)030 5 داخلا . 


وجه ما ذكر في «كتاب الصلاة»: أنه نوى شيئين: الو ل والاقتداء 
بالإمام ؛ فبطلت إحدى نيتيه وهي نية الاقتداء؛ لأنها لم تصادف محلهاء فتصحٌ الأخرى وهي 
نيّة الصلاة» وصار كالشارع/ في الفرض؛ على ظن أنه عليه وليس عليه؛ 00 اقتدى 
بالضوك والتتيحت لحني لأديه لبتنوا ع اهل 'الاتقداء نهم فصار بالاقتداء بهم ملغياً 
صلاتهء وأما هذا فمن أهل الاقتداء به» والصلاة خلفه معتبرة؛ فلم يصر بالاقتداء به ملنياً 
صلاته. والله أعلم . 


هذا إذا كبّر المقتدي وعلّم أنه كبّر قبل الإمام» فأمًا إذا كبّر''' ولم يعلم أنه كبّر قبل 
الإمام أو بعده: ذكر هذه المسألة في «الهارونيات»؛ وجعلها على ثلاثة/ أوجه: 


إن كان أكبر رأيه أنه كبّر قبل الإمام» لا يصير شارعاً في صلاة الإمام. 


وإن لم يقع رأيه على شيء؛ فالأصل فيه هو الجوازء ما لم يظهر أنه كبّر قبل الإمام 
بيقين» ويحمل على الصواب احتياطاً» ما لم يستيقن بالخطإء كما قلنا في باب الصلاة عند 
الاشتباه في جهة القبلة ولم يخطر بباله شيء» ولم يشك أن الجهة التي صلَّى إليها قبلة أم لا - 
أنه يقضي بجوازها ما لم يظهر خطأه بيقين؛ وكذا في باب الزكاة» كذلك هاهنا. 


ولو كبر" المقتدي مع الإمامء إلا أن الإمام طول قوله حتى فرغ المقتدي من قوله: الله 
[أكبر]”" قبل أن يفرغ الإمام من قوله: الله لم يصر شارعاً في صلاة الإمام؛ كذا روى ابن 
سماعة في «نوادره»ا» ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق» أما على قول أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله تعالى -: فلأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: (الله) وحدهء فإذا فرغ المقتدي من ذلك 
قبل فراغ الإمام صار شارعاً في صلاة نفسهء فلا يصير شارعاً في صلاة الإمام . 

وأما على قول أبي يوسف. ومحمد: فلأن الشروع لا يصح إلا بذكر الاسم والنعت» فلا 
بد من المشاركة في ذكرهماء فإذا سبق الإمام ا النعت لا غير؛ 
وهو غير كافٍ لصحة الشروع في الصلاة» وعلن .هذا ليهو" ؛» اقتداء اللابس بالعاري ؛ لأن 


00 في هامش ناء كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعدة. 
(0) في هامش ب: كبر المقتدي مع الإمام إلا أنه طَوَّلَ حتى فرغ المقتدي من قوله الله أكبر. 
(0) سقط في ب. 


لكت 


515" كتاب الصلاة 


تحريمة الإمام ما انعقدت بها'الصلاة مع الستر؛ فلا يقبل البناء؛ لاستحالة البناء على العدم, 
ولأن ستر العودة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصلء إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في 
حق العاري؛ لضرورة العدم ‏ ولا ضرورة في حق المقتدي؛ فلا يظهر سقوط الشرط في حقه؛ 
فلم تكن صلاة في حقه» فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء؛ لأن البناء على القدم مستحيل . 
ولا يصح اقتداء الصحيح بصاحب العذر الدائم؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة مع 
انقطاع الدم؛ فلا يجوز البناءء ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب 
العذر للعذرء ولا عذر في حق المقتدي. ولا يجوز”© اقتداء القارىء بالأمي» والمتكلم 
بالأخرس؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة؛ فلا يجوز البناء من المقتدي». ولأن 
ا ا ولا عذر في حق المقتدي» وكذا لا يجوز 

قتداء”” الأمي بالأخرس؛ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام. ولا تحريمة 
من الإمام أصلا ؛ فاستحال البناء»ء إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة» ولأن 
التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل؛ وإنما سقطت عن الأخرس 
للعذر. ولا عذر في حق الأمي؛ لأنه قادر على التحريمة فنزل الأمي الذي يقدّر على التحريمة 
من الأخرس منزلة القارىء من الأمي ؛ حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه 
بالأخرس؛ لاستوائهما في الدرجة. 

ولا يجوز اقتداء” "' من يركع ويسجد بالمومىء عند أصحابنا الثلاثة. 

وعند زفر: يجوز. 

وجه قوله: أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء؛ وأداء الفرض 
بالخلف كأدائه بالأصل» وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضىء بالمتيمم . 

دلنا: 0 لحري ة الإمام ما انعقدت للصّلاةٍ [بالركوع والسجود”*' والإيماء””“؛ وإن كان 
يحصل فيه ' بعض بعض الركوع والسجود؛ لما أنهما للانحناء والتطَأَطُقٌ وقد وجد أصل الانحناء 
وَالتطَأطوْ في. الإيماء - فليس فيه كُمَالُ الركوع والسجود فلم تنعقد”" تحريمته؛ لتحصيل وَضْفٍ 


)١(‏ في هامش ب: لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي والمتكلم بالأخرس. 
(0؟) في هامش ب: اقتداء الأمي بالأخرس. 

فيه في هامش ب: لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومىء 

(4) سقط في ب. 

(5) في ب: بالايماء. 

(1) في ب: فيه تحصيل . 

في ال 


كتاب الصلاة 51 


الكمال؛ فلم يمكن بناء كَمَال الركوع والسجود د على تلك النَّحْرِيمَةِ؛ ولأنه لا صحة للصلاة 
بدون الركوع والسَُجُُود في الأصل؛ لأنه فرض» وإنما سقط عن المُويِىء للضرورة» ولا 
ضَرُورَةَ في حق المقتدي؛ فلم يكن ما أوتي به المُومِىءٌ ضَلاة شَرْعاً في حقه؛ فلا يتصور 
النَاءٌ . 


وقد خرج الجواب عن قوله: أنه خلف ؛ لأنّا نقول ليس كذلك» ال هر تخصيل يعدن 
الركوع والسجود إلا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض في حالة العذرء لا أن يكون خلفاً؛ 
بخلاف المسح مع الغسلء والتيمم مع الوضوء؛ لأن ذلك خلف, فأمكن أن يقام مقام 
الأصل . 

ولا يجوز اقتداء”'2 من يومىء قاعداً أو/ قائماً بمن يومىء مضطجعاً؛ لأن تحريمة الإمام 
ما انعقدت للقيام أو القعود؛ فلا يجوز البناء. 


ثم صلاة الإمام صحيحة في هذه الفصول كلهاء إلا في فصل واحدٍء زهو أن الأمي إذا 
1 القارىء أو القارىء والأميين ‏ فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسفء 
ومحمد: صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ ثامة : 


وجه قولهما: أن الإمام فناحب غدن» أقتدى بهمن/- هو يول ”'؟ حالة وقن لآ عدن له 

فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله» كالعاري إذا 3 العراة أو اللابسين» وصاحب الجرح 
5 

السائل يوم الأصحاءء وأصحاب الجراح»ء والمومىء إذا أمّ المؤمنين والراكعين [و]”" 
الساجدين ؛ أنه تصح صلاة الإمام ومن بمثل حاله؛ كذا هاهنا. 

ولأبي حنيفة طريقتان في المسألة : 

إحداهما : ما ذكره القمي : وهو أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة ‏ 
فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقدم القارىء فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له؛ 
قال عله : (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامْ فَقَرَاءَةٌ الإمام له لَهُ مِرَاءَة)(*) فإذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة 
مع القدرة عليها ففسدت؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن لبس الإمام لا يكون لبساً للمقتديءٍ 
ركد 0 00 يق 3 ا ١‏ 50-0 الإمام لا يكون وافدنا 


)١(‏ في هامش ب: اقتداء من يومىء قاعداً أو قائماً بمن يومىء مضطجعاً. 
(0) في ب: مثل. 

(9) سقط في ب. 

(85) تقدم. 


ا 


535 كتاب الصلاة 


ولا يلزم على هذه الطريقة؛ ما إذا كان الأمى يصلى وحدهء وهناك قارىء يصلى تلك 
الصلاة؛ حيث تجوز صلاة الأمي. وإن كان قادراً على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقتدي 
بالقارىء ؛ لأن هذه المسألة ممنوعة . 


وذكر أبو حازم القاضي: أن على قياس قول أبي حنيفة: لا تجوز صلاة الأمي. هو قول 
مالك؛ ولئن سلمنا فلآن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ إذ لم يظهر من القارىء 
رغبة في أداء الصلاة بجماعة؛ حيث اختار الانفراد؛ بخلاف ما نحن فيه. 

والظريقة القانية دبا دكزو نوه أن« التدرينة النقدت ترحة للقواء قاذ لا 
بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين» وإنما قلنا: إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة؛ لأنه 
وقعت المشاركة في التحريمة؛ لأنها غير مفتقرة إلى القراءة» فانعقدت موجبة للقراءة؛ 
لاشتراكها بين القارئين وغيرهم . 

ثم عند أوان القراءة تفسد؛ لانعدام القراءة؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن هناك التحريمة 
لم تنعقد مشتركة؛ لأن تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري؛ لافتقارها إلى ستر العورة» 
وإلى ارتفاع سائر الأعذار فلم تنعقد مشتركة؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنها غير مفتقرة إلى 
القراءة» فانعقدت تحريمة القارىء مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة . 

ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأن هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة 
للقراءة؛ لانعدام الاشتراك بينه وبين القارىء فيها/ أما هاهنا فبخلافه» ولا يلزم ما إذا اقتدى 
القارىء بالأمي بنيّة التطوّع؛ حيث لا يلزم القضاءء ولو صم شروعه في الابتداء للزمه القضاء؛ 
لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيهاء والشروع كالنذر. ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه 
شيءء وإلا في رواية عن أبي يوسف؛ فكذلك إذا شرع فيها. 

ولا يجوز الاقتداء بالكافرء ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن الكافر ليس من أهل الصلاة» 
والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ‏ فكانت صلاتها عدماً في حق الرجل» فانعدم معنى 
الاقتداء وهو البناء» ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل ؛ لجواز أن يكون امرأة» ويجوز 
اقتداء المرأة بالمرأة؛ لاستواء حالهماء إلا أن صلاتهن فرادى أفضل؛ لأن جماعتهن منسوخة» 
ويجوز اقتداء”'' المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها. 

وعند زفر: نية الإمامة ليست بشرط على ما مر. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو 


)١(‏ في هامش ب: أقتداء المرأة بالرجل. 


كتاب الصلاة /1 ١‏ 


إمامتها؛ ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل» وإن كان نوى إمامتها 
فسدت صلاة الرجل؛ وهذا قول أبي حنيفة الأول. 


ووجهه: أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل؛ فلا تشترط 
نيّةَ الإمامة. وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته؛ فيرد قصدها بإفساد صلاتهاء إلا أن 
يكون الرجل قذ توى إمامتها؛ ‏ فحيلئذٍ تفسد صلاته؟ لأنه ملتزم لهذا الضرر؛ .وكذا يجوز" 
اقتداؤها بالخنثى المشكل؛ لأنه إن كان رجلاً فاقتداء المرأة بالرجل صحيح . وإن كان امرأة 
فاقتداء المرأة بالمرأة جائز ‏ أيضاً - لكن ينبغي للخنثى أن يتقدم» ولا يقوم في وسط الصف؛ 
لاحتمال أن يكون رجلاً فتفسد صلاته بالمحاذاة. وكذا تشترط/ نيّة إمامة النساء؛ لصحة 
اقتدائهن به لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز اقتداء”"" الختثى المشكل بالختثى المشكل؛ لاحتمال 
أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلاً - فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه» فلا 
يجوز احتياطا. 

وأما الاقتداء بالمحدث أو الجنب: فإن كان عالماً بذلك لا يصح بالإجماع» وإن لم يعلم 
به ثم علم فكذلك عندنا . 


وقال الشافعي: القياس ألا يصح كما في الكافٍ لكي تَرَكْتٌ القياس بالأثر؛ وهو ما 
رُويَ عن النَِيَ ل أنه قال : ما َجلٍ صلَى قوم ثم تَذكره جَتَابَةَ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُواه0" . 

ولنا ما روي أن النبيّ يل صلَّى بِأَضْحَابِهِ نَم تَذْكُرَ جَتَابَةٌ: فَأَعَادَ راع أضكانة 
ِالإِعَادَةٍء فأعاذواء: :و قال :نينا رَجْلٍ صَلّى بِقَوْم» ؛ نم تَذَكْرَ جَنَابَة عاد وَأعَاكُولة" + وقد 
روي نحو هذا عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما ل أبو يوسف في «الأمالي»: أن عليًا 
- رضي الله عنه - صلى بأصحابه يوماء ثم علم أنه كان جنباً فأمر مؤذنه أن ينادي : ا 
المؤمنين كان جنباً فأعيدوا صلاتكم؛ ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ‏ هاهنا ‏ لا يتحقق 
لانعدام تصوّر التحريمة مع قيام الحدث والجنابة وما رواه محمول على بدو الأمرء ا 


. في هامش ب: يجوز اقتداء المرأة بالخنثى المشكل‎ )١( 

(؟) في هامش ب: لا يجوز اقتداء الخنثى بالمشكل . 

(8) أخرجه الدارقطني )”74/١(‏ كتاب الصلاة موقوفاً على عمر. 

(5) أخرجه الدارقطني )”54/١(‏ كتاب الصلاة (4) عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب مرفوعاً 
وقال: هذا مرسل وأبو جابر البياض متروك الحديث وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/08) وقال 
البيهقي : أبو جابر البياضي متروك 'الحديث؛» كان مالك لا يرتضيه» وكان ابن معين يرميه بالكذب» وقال 
الشافعي : من روى عن البياضي بيض الله عينيه» انتهى . قال النووي في «الخلاصة»: لا يعرف إلا عن 
البياضي» واجتمعوا على ضعفه» ورماه ابن معين بالكذب. 


وكاب 


14 كتاب الصلاة 


صلاة القوم بصلاة الإمام؛ على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام]”"" قضى ما 
فاته أولاٌ, * ثم يتابع الإمام حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله كَكِْهِ ثم قضى ما 
فاته؛ فصار شريعة بتقرير رسول الله صَكلة. 


وجو" ادام العاري باللابس؛ لأن تحريمة الإمام انعقدت لما يبني عليه المقتدي؛ 
لأن الإمام يأتي 5-8 يأتي به المقتدي وزيادة فيقبل البناء» وكذا اقتداء العاري بالعاري ؛ اه 
حالهما فتتحقق المشاركة في التحريمة» ثه”" العراة يصلُون قعوداً بإيماء. فكان شبى ‏ بضلوزة 
قياماً بركوع وسجودء وهو قول الشافعي. 


وجه قولهما: أنهم عجزوا عن تحصيل شرط الصلاة وهو ستر العودة» وقدروا على 
تحصيل أركانهاء لين التيات بدا تدرو عاييء وصتط عنيي ها عسررا عل ولأنهم لو صلُوا 
قعوداً تركوا أركاناً كثيرة وهي : القيام» والركوع . والسجود. فإن سلوا كام كوا ورف واحداً 
وهو: ستر العودة؛ فكان أولى؛ والدليل عليه: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَكِهِ قال له: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى الجنب»؛ فهذا 
حا هحود ااه 
ا م ا 000 ا ل ل 
ابن عباس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: العاري يصلَي قاعداً بالإيماء. والمعنى 
فيه: أن الصلاة قاعداً ترجيحاً من وجهين: 

أحدهما: أنه لو صلى/ قاعداً فقد [ترك فرضص”*' ستر العودة الغليظة» وما ترك فرضاً 
وهو القعود؛ فكان فيه مراعاة الفرضين جميعاًء وفيما قلتم إسقاط أحدهما أصلاً وهو ستر 
العورة ؛ فكان ما قلناه أولى. 


والثانى : أن ستر العورة أهم من أداء الأركان لوجهين 
أحدهما: أن ستر العورة فرض فى الصلاة وغيرهاء والأركان فرائض الصلاة لا غيرها. 
(؟) في هامش ب: اقتداء العاري باللابس. 


(*) في هامش ب: صلاة العراة يصلون قعوداً بإيماء. 


كتاب الصلاة 14> 


والثاني: أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة» كالمتنفل 
على الدابة» وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة؛ فكان أهم» فكان مراعاته أولى؛ 
فلهذا جعلنا الصلاة قاعداً بالإيماء أولى غير أنه إن صلَى قائماً بركوع وسجود أجزأه؛ لأنه وإن 
ترك فرضاً [آخر]("' فقد كمل الأركان الثلاثة» وهي القيام والركوع والسجودء وبه حاجة إلى 
تكميل هذه الأركان؛ فصار تاركاً لفرض ستر العورة الغليظة أصلاً لغرض صحيح». فجوزنا له 
ذلك لوجود أصل الحاجة» وحصول الغرض» وجعلنا القعود بالإيماء أولى؛ لكون ذلك الفرض» 
أهمء ولمراعاة الفرضين جميعاً من وجه. وقد خرج الجواب:عما ذكروا من المعنى » وتعلّقهم 
بحديث عمران بن حصين غير مستقيم ؛ ؛ لأنه غير مستطيع حكماً؛ سيت تارقن عليه دو العورة 
الغليظة . ثم لو كانوا”"" جماعة ينبغي لهم أن يصنُوا فرادى؛ لأنهم لو صلُُوا بجماعة» فإن قام 
الإمام وسطهم احترازاً عن ملاحظة سوأة الغير ‏ فقد ترك سنة التقدم على الجماعة؛ والجماعة أمر 
مسنونء فإذا كان لا يتوضل إليه إلا بارتكاب بدعة» وترك سنة أخرى ‏ لا يندب إلى تحصيلهاء 
بل يكره/ 3 تحصيلهاء وإن تقذمهم الإمامء وأمر القوم بغض أبصارهم كما ذهب إليه الحسن 
المصرق لا بيتلمون عن الوقوع في النبدكر أيضاً؛ فإنه قلما يمكنهم غض البصر على وجه لا يقع 
على عورة الإمام؛ مع أن غض البصر في الصلاة مكروه أيضاً؛ نص عليه القدوري» لما يذكر أنه 
مأمور أن ينظر في كل حالة إلى موضع مخصوص؛ ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادات 
كسائر الأعضاء والأطراف . وفي غض البصر فوات ذلك؛ فدل أنه لا يتوصل إلى تحصيل 
الجماعة إلا بارتكاب أمر مكروه؛ فتسقط الجماعة عنهم . فلو" صلُوا مع هذه الجماعة فالأولى 
لإمامهم أن يقوم وسطهم؛ واد جع يضرعم علي عوريه فإن تقدمهم جاز ‏ أيضاً ‏ وحالهم في 
هذا الموضع كحال النساء في الصلاة» ]40 أن الأولى أن يصلين وحدهن» وإن صلين يجماعة 
قامت إمامتهن وسطهن. وإن تقدمتهن جازء فكذلك 0 العرأة . 


ويجور اقتدذاء صاحب العذر بالصحيح . وبمن هو بمثل حاله. وكذا اقتداء الأمي بالقارىء 
وبالأمي لما مرّ. ويجوز اقتداء المومىء بالراكع الساجد وبالمومىء لما مرّ ويستوي الجواب 
بينما إذا كان المقتدي قاعداً يومىء بالإمام القاعد المومىء» وبيلما إذا كان قائماً والإمام قاعدء» 
ولأن هذا القيام ليس بركن؛ ألا ترى أن الأولى تركه؛ فكان وجوده وعدمه بمنزلة . 


(1) الي ته أصلاء 

00 في هامش ب: الجماعة العراة ينبغي لهم أن يصلوا فرادى. 

إفرة في هامش ب: لو صلوا الجماعة فالأفضل أن يقوم إمامهم وسطهم . 
(8) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 


ل كتاب الصلاة 


يجوز''' اقتداء الغاسل بالماسح على الخف؛ لأن المسح على الخف”” بدل عن 

ل دل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه» أو تعذر تحصيله ؛ فقام المسح مقام د 
في حق تطهير الرجلين؛ لتعذر غسلهما عند كل حدث». خصوصاً في حق المسافر على ما مر؛ 
فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين؛ لانعقادها لما هو بدل عن الغسل ؛ فصح 
بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة» ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق» والخف 
مانع سراية الحدث إلى القدم؛ فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصح.ء وكذا يجوز اقتداء 
الغاسل بالماسح على الجبائر؛ لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه. فيمكن تحقيق 
الاقتداء فيه . 

ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: لا 
يجوز. اد اك حت اج رار 

-000 ' اقتداء القائم الذي برقع اويمجه بالفاعالدي يركع ويامجد استتحياناً : وهو 
0 بي . حنيفة» وأبي لو والقياس ألاً يجوز. وهو قول محمدء وعلى هذا الاختللاف 


وجه القياس: ما روي عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يَؤْمَنْ أَحَدّ بَعْدِي جَالِساً»”؟' أي 


2000 في هامش ب: يجوز اقتداء الفاسد بالماسح على الخف. 

(0) في ب: الخفين. 

(6) في هامش ب: يجوز اقتداء القائم بالقاعد. 

ع أخرجه الدارقطني (05948/1: كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالساء الحديث (5)» والبيهقي (؟/ 
٠‏ كتاب الصلاة : باب النهي عن الإمامة جالساًء من رواية جابر الجعفي» » عن الشعبي مرسلاً. 
وقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 
وقال البيهقي: قال علي بن عمر ‏ الدارقطني -: فذكر كلامهء وأسند عن الشافعي قال: قد علم الذي 
احتج بهذا أن ليست فيه حجة» وأنه لا يثبت» وأنه مرسل» ولأند عن ربخل برضي الناس يعن الروانة عفد 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١47/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه 
جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداء فكيف بما يرويه مرسلا. 
قال الحافظ في «الفتح» (؟/ :'٠‏ وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم» ٠‏ منهم: 
أسيد بن خضيرء وجابر؛" وقيس بن فهدء وأنس بن مالك. والأسانيد عنهم بذلك صحيحة؛ أخرجها 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصوره وابن أبي شيبة وغيرهمء بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد. . .» ثم قال: 
روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد ‏ بفتح القاف وسكون الهاء ‏ الأنصاري «أن إماماً لهم 
النكن لهم على مهد رول الله يك قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس»»؛ وروى ابن المنذر 
بإسناد صحيح عن أسيد بن خضير «أنه كان يؤم قومهء فاشتكى » » فخرج إليهم بعد شكواه» فأمره أن يصلي 
بهم فقال: إي لا ابعظع أن أصلى قاش فاقددواء .تفتلي يول تاعداً رهم فعرء»: 


كتاب الصلاة لفن 


لقائم ؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جازء ولأن المقتدي أعلى حالا من الإمام؛ فلا يجوز 
اقتداؤه بهء كاقتداء الراكع الساجد بالمومىء» واقتداء القارىء بالأمي . 


وفقهه ما بينا: أن المقتدي يبنى تحريمته على تحريمة الإمامء وتحريمة الإمام ما انعقدت 
للقيام » بل انعقدت للقعود. فلا يمكن بناء القيام عليها كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة 
الأمي» وبناء الركوع والسجود على تحريمة المومىء. 


زوج الاننتحسان: ما رُوِي أَنَّ آخِرَ صَلاةٍ صَلأهَا رَسُولَ الله يكل فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ 
مُتَوَشْحاً بِهِ قَاعِداًء ل ل ا قَالَ: «مُرُوا أَبَا 
بكر َليِصَلَ بالئّاس)”" فَقَالَتْ عَائِسَةُ لِحَفْصَةا'' - رضي الله عنهما - قُولي لَهُ: إن أبَا بكر رَجْلُ 
ا إذَا وَقُفَ فِي مَكَانِكَ لأتيلك ننشكه َلَرْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ عقالت تش ركه 


كَقَالَ يكل : «أَنْتَنَّ صُوَنْحِبَاتُ يُوسْفَ مُرُوا أَا بكر يُصَلْي بالئّاس» كَلَمّا أفتتقح أبُو بكر - رضي الله 


)١(‏ سقط في ب 

(؟) أخرجه البخاري :)١77/7(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعله» الحديث (2»)141 ومسلم 
)”17/١(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث (997). ومالك ١7١/١(‏ - 
١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث (47) وأحمد (45/5) والترمذي (5/ "لاه) 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (711) وابن ماجة  ”84/١(‏ 290) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله كله في مرضه حديث )1١177(‏ وأبو يعلى (151/1) رقم 
(5508) وابن حبان  7١56(‏ الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض 
النبي كه وصلاة أبي بكر بالناس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. . أم المؤمنين» القرشية» العدوية. 
أمها: زينب بنت مظعون. 
قال ابن الأثير: 
كانت حفصة من المهاجرات» تزوجها رسول الله يلل سنة ثلاث عند أكثر العلماء وقال أبو عبيد سنة اثنتين. . 
وأوصى عمر إلى حفصة بعد موته وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر وبصدقة 
تصدق بها بمال وقفته بالغابة روت عن النبي يَلِِ وروى عنها أخوها عبد الله بن عمر» وغيره. 
توفيت في جمادى الأولى سنة(١5).‏ وقيل توفيت سنة (55) وقيل سنة(71) . 
ينظر ترجمتها في: أسد الغابة (7/ 56)» الإصابة (8/ »)0١‏ الثقات (948/7)» بقي بن مخلد (ا05). 
تجريد أسماء الصحابة (؟/5509)» تقريب التهذيب (044/1)» تهذيب التهذيب »)51٠١/١1(‏ تهذيب 
الكمال (9/ 22١781‏ أعلام النساء »)١17/١(‏ الاستيعاب »)١81١/85(‏ السمط الثمين (16)»؛ الكاشف 
(158/6)»ء حلية الأولياء (؟/ 60). 


'لاب 


يفده كتاب الصلاة 


عنه ‏ الصَّلاةٌ وَجَدَ رَسُولٌ الله كله نِي نَفْسِهِ حِْفّةٌ ا وَهُوَ يُهَادَى بَيْنَ عَلِيْ وَالعَبّاسِ'' 0 
وَرَجْلهُ َخْطَانٍ الأضٌ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَء ؛٠‏ قَلَمَا سَمِعَ أبو بكر - رضي الله عنه - حِسّهُ تَأَخَرَ 
تدم وَسُول الله يك وجَلْسَ يُصَلَيوَأبُو بكر ُصَلي بصَلابه رَالئّاسُ يُصَلُونَ بصَلاةٍ أبي بَكْر» 

يعني: أن أبا بَكْرٍ - رضي الله عنه <كان اتشن تكن وول الاكلة تيكب والقاص يكتروة 
ا 


فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهّم ورود النسخ عليه» ولو تومّم ورود النسخ يثبت 
الجواز ما لم يثبت النسخ؛ فإذا لم يتوهم ورود النسخ أولى» ولأن القعود غير القيام» وإذا أقيم 
شيء مقام غيره جعل بدلا عنه, كالمسح على الخف مع غسل الرجلين» وإنما قلنا: إنهما 
متغايران بدليل الحكم والحقيقة. 


أما الحقيقة : فلأن القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين» وهما الانتصابان في 
النصف الأعلى والنصف الأسفل» فلو تبدل الانتصاب في النصف الأعلى بما يضاده وهو 
الانحناء ‏ ستبتى؛ ركوغا؛ لوجود الانحناء؛ لأنه فى اللغة/ عبارة عن الانحناء من غير اعتبار 
النصف الأسفل؛ لأن ذلك وقع وفاقاًء فأما هو في اللغة قاسم لشيء واحد فحسب وهو 
الانحناء» ولو تبدّل الانتصاب في النصف الأسفل بما يضاده» وهو انضمام الرجلين 0 
الألية بالأرض يسمى قعوداً؛ فكان القعود اسماً لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين» و 
الاتتصاب في النصف الأعلى» والانضمام والاستقرار على الأرض في النصف لسر 0 
القعود مضاداً للقيام في أحد معنييه ؛ وكذا الركوع. والركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما 
للآخر بمعنى واحد. وهو صفة النصف الأعلى» واسم المعنيين يفوت بالكلية بوجود مضاد 
أحد معنييه» كالبلوغ واليتم؛ فيفوت القيام بوجود اموه ار لكوم بالكلية» ولهذا لو قال 
قائل: ما قمت بل قعدت, وما أدركت القيام بل أدركت الركوع ‏ لم يعد مناقضاً” في كلامه. 


وأما الحكم: فلأن ما صار القيام لأجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية؛ لأن القيام 
إنما صار طاعة [لا]”" لانتصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رجليه لما يلحق رجليه من 
المشقة» وهو بالكلية يفوت عند الجلوس - فثبت حقيقةً وحكماً أن القيام يفوت عند الجلوس» 


)١(‏ عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الفضل» عم النبي كِِ. أظهر إسلامة يوم الفتح» وكان فيما قبل 
يكتم بإذن رسول الله كله عداوة في المكيين» له خمسة وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وعنه بنوة عبد الله وكثير 
وعَبَيْد الله وعامر بن سعد قال النبي كَل : العباس مني وأنا منه . وله فضائل جمة . مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال 
خليفة : سنة أربع . قال ابن سعد: عن ثمان وثمانون سنة . ينظر ترجمته في : الخلاصة 7/ 780 (78014) , 


زفة سقط في أء ط 


كتاب الصلاة يفن 


فصار الجلوس بدلاً عنه» والبدل عند العجز عن الأصل أو تعذّر تحصيله يقوم مقام الأصل؛ 
ولهذا جوزنا اقتداء الغاسل بالماسح؛ لقيام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين عند تعذّر 
الغسل؛ لكونه بدلاً غنه؛ فكان القعود من الإمام بمنزلة القيام لو كان قادراً عليه؛ فجعلت 
تحريمة الإمام في حقى الإمام منعقدة للقيام لانعقادها لما هو يبدل القيام ؛ فصح بناء قيام 
المقتدي على تلك التحريمة؛ بخلاف اقتداء القارىء بالأمي؛ لأن هناك لم يوجد ما هو بدل 
القراءة» بل سقطت أصلاً فلم تنعقد تحريمة الإمام للقراءة» فلا يجوز بناء القراءة عليه» أما 
هاهنا لم يسقط القيام أصلاء بل أقيم بدله مقامه. 

ألا ترى أنه لو اضطجع وهو قادر على القعود لا يجوزء ولو كان القيام يسقط أصلاً من 
غير بدل؛ وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه ‏ كان ينبغي أنه لو صلّى مضطجعاً يجوز؛ 
وحيث لم يجز ‏ دل أنه إنما لا يجوز لسقوط القيام إلى بدله» وجعل بدله كأنه عين القيام؛ 
وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومىء؛ لما مر أن الإيماء ليس عين الركوع والسجودء بل هو 
تحصيل بعض الركوع والسجودء إلا أنه ليس فيه كمال الركوع والسجودء فلم تنعقد تحريمة 
الإمام للفائت وهو الكمال» فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود'' على تلك التحريمة . 

وقد خرج الجواب عما ذكر من المعنى» وما روي من الحديث كان فى الابتداء؛ فإنة 
روي ؛ أن الي كل سَقَط عَنْ فَرَسِء فجحش جَنْبهُ) قَلَمْ يَخْرْجْ أيّاماً؛ وَدَحَلَ عَلَيْهِ َضْحَابُة 
فَوَجَدُوهُ يُصَلَّى قَاعِدا”"' فافتتحوا الصلاة خلفه قياماً فلما رآهم على ذلكء» قال: «اسْيَنَادَ 
بالمقارس وَالِرُوم)». وأمرهم ِالفُعُودِء ثم نهاهم عَنْ ذلك» فقال: دل يُؤَّمّنّ أَحَد بَعْذِي جَالِساً» . 

ألا ترى أنه تكلم في الصلاة فقال: «اسْتِنَان بِمَارسَ وَالرُوم؛؛ وأمرهم بالقعود؛ فدل أن 
ذلك كان في الابتداءء حين كان التكلم في الصلاة مباحاً» وما روينا آخر صلاة صلاهاء فانتسخ 
قوله السابق بفعله المتأخّر. وعلى هذا يخرج”" اقتداء المفترض بالمتنفل [أنه لا يجوز عندنا؛ 
خلافاً للشافعى» ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترضص]”*» عند عامة العلماء؛ خلافاً لمالك”" . 

احتج الشافعي بما روى جابر بن عبد الله: أن معاذاً كان يصلي مع النبي كَل العشاء ثم 
يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ومعاذ كان متنفلآء وكان يصلي خلفه المفترضون» ولأن 
كل واحد منهم يصلّي صلاة نفسه لا صلاة صاحيه؛ لاستحال أن يفل [العبد]"'' فعل غيره» 


)010( في ب والسجود: على تلك التحريمة . 


زفرف في هامش ب: افتداء المفترض بالمتنفل . 


)2( في ب : الشافعي . 
(5) سقط في ب. 


املا 


115 20-6 كتاب الصلاة 


فيجوز فعل كل واحند منهماء سواء وافق فعل إمامه أو خالفهء ولهذا جاز اقتداء المتنفل 
بالمفترض . 

ولنا: ما زويٌ: «أَنَّ النْبيّ كن صَلَّى بِالئَاسٍ ضَّلاةٌ الحَوْفٍء وَجَعَلَ النّاسّ طَائِمَتَيْنء 
وَصَلَى بَكُلٌ 00007 لباك كن نري ففيلة ' الصَّلاةٍ خَلْقَهُ0” فلو جاز اقتداء 
ا وات 1 وسو كر م د 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدت لصلاة الفرض» والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات 
الفعل ‏ فليست راجعة إلى الذات ‏ أيضاً ‏ بل هي من الأوضاف الإضافية على ما عرف في 
موضعه؛ فلم يصح البناء من المقتدي؛ بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من 
باب الصفة» بل هي عدم؛ إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له؛ فكانت تحريمة الإمام منعقدة 
لما يبني/ عليه المقتدي وزيادة ؟؛ فصح البناء . 


وقد خرج الجواب عن معناه» فإن كل واحد منهما يصلي صلاة نفسه؛' لأنا نقول: نعمء 
لكن إحداهما بناء على الأخرى وتعذر تحقيق معنى البناء - وما روي من الحديث فليس فيه أن 
معاذاً كان يصلَي مع النبي كله الفرض . فيحتمل : أنه كان ينوي النفل ثم يصلّي بقومه الفرض؛ 
ولهذا قال له يكل لما بَلَعَهُ طول قِرَاءَيِهِ : «إِمّا أَنْ تُحَفُفَ بهم ؛ وَِلا مََجْعَلُ صَلانَكَ مَعَنَاه9" على 
الي اي ا ع ا وينبني على هذا الخلاف 

عن البالغين بالصبيان في الفرائض؛ أنه لا يجوز عندنا؛ لأن الفعل من الصبي لا يقع 
0 وعند الشافعي يصح . 


واحتج بما روي أن عمرو بن سلمة”*' كان يصلي بالناس وهو ابن تنو سي 5 ولا 
يحمل على صلاة التراويح ؛ لأنها لم تكن على عهد رسول الله كلهِ بجماعة؛ فدلَ أنه كان فى 
الفرائض . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(0) تقدم. 

(9) في هامش ب: اقتداء البالغ بالصبي في الفرض . 

دع عمرو بن سَلمة بكسر اللام الجرْمي بجيم أبو يزيد وضبطه مسلم بالموحدة البصري. كان يوم قومه وهو 
صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة 5857/75 (0504). 


كتاب الصلاة "5 


والجواب: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام. حين لم تكن صلاة المقتدي متعلّقة بصلاة 
الإمام على ما ذكرنا ثم نسخ . 

وأما في التطوعات: فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي: أنه أجاز ذلك في التراويح» 
والأصحٌ أن ذلك لا يجوز عندنا لا في الفريضة ولا في التطوّع؛ لأن تحريمة الصبيّ انعقدت 
لنفل غير مضمون عليه بالإفساد» ونفل المقتدي البالغ مضمون عليه بالإفساد؛ فلا يصح البناء. 


وينبغي"'' للرجل أن يؤدّب”" ولده على الطهارة والصلاة» إذا عقلهما؛ لقول النبيّ كَل : 
«مُرُوا صِبْيَائكُمْ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلَقُوا سَبْعاَء وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَِهَا إِذًا بَلَفُوا عَشْرأه”" ولا يفترض عليه 
إلا بعد البلوغ» ونذكر حد البلوغ في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

ولو احتلم الصبي ليلاء ثم انتبه قبل طلوع الفجر ‏ قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه 
حكم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديهاء وإن لم ينتبه حتى طلع 
الفجر. 

اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: ليس عليه قضاء صلاة العشاء لأنه وإن بلغ بالاحتلام 
تلزمه الصلاة بالشك . 


)00( في هامش ب : ينبغي للرجل أن يدرب ولده على الصلاة. 

)٠(‏ في ب: يدّرب. 

فيه حر أبو داود /١(‏ 775): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (49460)» وأحمد (؟/ 
21» والدارقطني :)7١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء حديث (2»75 
*): والحاكم »)١197/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 223417 والدولابي في الكنى »)١59/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء؛ (171//7 - 2»)١18‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)55/٠١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (778/5) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قال رسول الله كَكةِ: «مروا أولادكم بالصلاةء وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سئين» وفرقوا بينهم في المضاجع» الحديث. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 2*737, 77): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (154)» 
والترمذني (؟/5059): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» حديث (407). 
والدارمى )77/١(‏ وابن أبى شيبة )747//1١(‏ وأحمد )73١١/*(‏ وابن الجارود )١41(‏ وابن خزيمة (؟/ 
والطحاوي في «مشكل الآثارة (771/6) والدارقطني (1/ 70) والحاكم )35١1/١(‏ والبيهقي (؟/ 
4) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله كلِةِ قال: مروا الصبي 
بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن خزيمة . 


الاب 


105 كتاب الصلاة 


وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء؛ لأن النوم لا يمنع الوجوب. ولأنه إذا احتمل أنه 
احتلم قبل طلوع الفجرء واحتمل بعده ‏ فالقول بالوجوب أحوطء. وعلى هذا: لا يجوز اقتداء 
مصلي الظهر بمصلي العصرء ولا اقتداء من يصلي ظهراً من يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم 
عندنا؛ لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما؛ وذلك يمنع صحة الاقتداء” لما مر 


وروي عن أفلح بن كثير أنه قال: دخلت المدينة ولم أكن صلّيت الظهرء فوجدت الناس 
في الصلاة فظننت أنهم في الظهرء فدخلت معهم ونويت الظهرء فلما فرغوا علمت أنهم كانوا 
في العصرء فقمت وصليت الظهرء ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول 
الله كلِ متوافرين» فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك وأمروا به» فانعقد الإجماع من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز”"' اقتداء الناذر بالناذر؛ بأن نذر رجلان كل 
واحد منهما أن يصلي ركعتين» فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذرء وكذا إذا شرع رجلان كل 
واحد منهما في صلاة التطوّع وحدهء ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه ‏ لا يصح؛ لأن سبب وجوب الصلاتين مختلف» وهو نذر كل واحد منهما 
وشروعهء فاختلف الواجبان وتغايراء وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا؛ بخلاف اقتداء الحالف 
بالحالف حيث يصمٌ؛ لأن الواجب ‏ هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة؛ فبقيت كل واحدة من 
الصلاتين في حق نفسها نفلاًء فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصسٌّ» وكذا لو اشتركا في صلاة 
التطوّع؛ بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيهاء ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهماء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه في القضاء ‏ جاز؛ لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهما؛ فكان سبب الوجوب 
واحداً معنى؛ فصحٌ الاقتداء . 

ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين ‏ فصلاة الإمام جائزة كيفما كان؛ لأن 
صلاته غير متعلّقة بصلاة المقتدي» وأما صلاة المقتدي”" إذا فسدت عن الفرضية» هل يصير 
شارعاً في التطوّع”*'؟ ذكر في «باب الأذان»: أنه يصير شارعاً في النفل» وذكر في «زيادات 
الزيادات»؛ وفي باب الحدث: ما يدل على أنه لا يصير شارعاً؛ فإنه ذكر في باب الحدث في 
الرجل إذا كان يصلي الظهرء وقد نوى إمامة النساءء فجاءت امرأة واقتدت به فرضاً آخر ‏ لم 
يصح اقتداؤها به» ولا يصير شارعاً في التطوّع/ حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاتهء 
فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان. ومنهم من قال: ما ذكر في «باب الأذان» قول أبي 


)00( في ب: الاقتداء على ما مر. 
(؟) في هامش ب: صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعاً الخ. . . 
دق في ب: النفل . 


كتاب الصلاة فده 


حنيفة» وأبي يوسف. وما ذكر في «باب الحدث» قول محمدء وجعلوه فرعية مسألة وهي: أن . 
المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوع عندهماء إلا أنه يمكث 
حتى ترتفع الشمس» ثم يضم إليها ما يتمها - فيكون تطوعاً . وعلدله يفي بقارس" من 
الصلاة بطلوع الشمس» وكذا إذا كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر - ينقلب ظهره تطوعاً 
عندهما. 


وعند محمد : يصير خارجاً من الصلاة. 


وجه قول محمد: أنه نوى فرضاً عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض» فلا يلغو نية 
الفرض؛ فمن حيث أنه لم يلغ فيه الفرض لم يصر شارعاً في النفل» ومن حيث أنه يخالف 
فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء؛ فلم يصر شارعاً في الصلاة أصلاً؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
عليه الفرض؛ لأن نية الفرض لغت أصلاً كأنه لم ينو. 

وجه قولهما أنه بنى أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام وبناء الأصل صح.ء وبناء 
الوصف لم يصح - فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل . وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان 
بناء الأصل؛ لاستغناء الأصل عن هذا الوصف» فيصير هذا اقتداء المُتتَفْلٍ بالمفترض؛ وأنه 
جائز. وذكر ذف في «النوادر» عن محمد في رجلين يصليان صلاة واحدة معاء وينوي كل واحد 
مثهما أن يوم صالحيه فيه أن علاتهما جائزة» لأن صحة صلاة الإمام غير متعلّقة بصلاة 
غيره؛ فصار كل واحد منهما كالمنفرد في حق نفسه. 


ولو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلّقة 
بصلاة الإمامء ولا إمام هاهنا. 

ومنها: ألا يكون” المقتدي عند الاقتداء متقدماً على إمامه عندنا. وقال مالك: هذا 
ليس بشرطء ويجزئه إذا أمكنه متابعة الإمام . 

وجه قوله: أن الاقتداء يوجب المتابعة فى الصلاة» والمكان ليس من الصلاة؛ فلا يجب 
المتابعة فيه . 


ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والقوم 
صف حول البيت» ولا شك أن أكثرهم قبل الإمام. 


518 كتاب الصلاة 


ولنا: قولٌ النبي بكلِِ: «لَيِسٌ مَعَْ الإمَام مَنْ تَقَدّمَ2 ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه 
حاله؛ أو يحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت؛ ليتابعه فلا يمكنه المتابعة» ولأن المكان من 
لوازمه . ٠‏ 

ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق لم يصح الاقتداء؛ لانعدام التبعية في 
المكانء كذا هذا؛ بخلاف الصلاة في الكعبة؛ لأن وجهه: إذا كان إلى الإمام لم تنقطع 
التبعية» ولا يسمى قبله؛ بل هما متقابلان» كما إذا حاذى إمامه. وإنما تتحقق القبلية إذا كان 
ظهره إلى الإمام ولم يوجدء وكذا لا يشتبه عليه حال الإمام والمأموم . 


ومنها: اتحاد(١)‏ مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان 
من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة» وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في 
المكان» فتنعدم التبعية في الصلاة؛ لانعدام لازمهاء ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الإمام على المقتدي؛ فيتعذر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء؛ حتى أنه لو كان بينهما طريق 
عام يمر فيه الناس» أو نهر عظيم ‏ لا يصح الاقتداء» لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا 
مع اختلافهما حقيقة؛ فيمنع صحة الاقتداء. 

وأصله: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله يكل أنه 
قال: «مَنْ كَانَ بَينهُ وَبَينَ الإمَام نَهْرْ أو طرِيقٌ أو صَفٌ مِنَ النْسَامِء فَلآ صَلاة لَهُه ومقدار الطريق 
العام ذكر في «الفتاوى»: أنه سَّيْلَ أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي 
يمنع صحة الاقتداءء فقال: مقدار ما تمر فيه العجلة» أو تمر فيه الأوقار'" وسئل أبو القَاسِم 
الصفار عنه فقال: مقدار ما يمر فيه الجَمَلُ. وأما النّهَرُ العظيم فما لا يمكن العبور عليه إلا 
بعلاج ؛ كالقنطرة ونحوها. 

وذكر الإمام السرخسي : أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة» وما وراء ذلك طريقة لا 
طريق» والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن» وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة 
الاقتداء . 

فإن كانت الصفوف متّصلة على الطريق جاز الاقتداء» لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون ممرٌ الناس؛ فلم يبِقّ طريقاًء بل صار مصلى في حق هذه الصلاة» وكذلك إن كان على 
النهر جسرٌ وعليه صف متّصل لما قلنا. ولو كان”" بينهما حائط ذكر في الأصل: أنه يجزئه . 


)١(‏ في هامش ب: من شروط صحة الاقتداء اتحاد لمكان المأموم والإمام. 
(؟) الأوقار الأحمال الثقيلة ينظر المعجم الوسيط [وقر]. 
فرق في هامش ب: لو كان بين الإمام والمأموم حائط . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م40 


وروى الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا يجزئهء وهذا فى الحاصل على وجهين: إن كان 
عانم فعزير ا لبان يجيت رن كل أشق من الركر سر صلئة: كحائط المقصورة ‏ لا يمنع 
الاقتداء؛ لأن ذلك لا يمنع التبعية في المكان» ولا يوجب خفاء حال الإمام [ولو كان بين 
الصفين حائط ‏ إن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء» وإن كان فيه ثقب لا يمنع 
مشاهدة حال الإمام ‏ لا يمنع بالإجماع]”'' وإن كان كبيراً» فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة 
فكذلك» وإن لم يكن عليه] شيء من ذلك ففيه روايتان: 


وجه الرواية [الأولى]”" التي قال: لا يصح: أنه يشتبه عليه حال إمامهء فلا يمكنه 
المتابعة . 


وجه الرواية الأخرى: الوجودء وهو ما ظهر من عمل الناس فى الصلاة بمكة» فإن 
الإمام يقف في مقام إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من 
الجانب الآخرء فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة» ولم يمنعهم أحد من ذلك؛ فدل على 
الجواز. 


ولو كان بينهما صف من الناسء يمنع صحة الاقتداء؛ لما روينا من الحديثء. ولأن 
الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه" فرجة؛ وذا يمنع صحة الاقتداءء كذا 
هذا. 

ولو اقتدى”'' بالإمام في أقصى المسجد. والإمام في المحراب ‏ جاز؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحدء ولو وقف على سطح المسجد [مقتدياً]“ 
بالإمام» فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه؛ لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أنه وقف على سطح واقتدى بالإمام وهو في جوفهء ولأن سطح المسجد تبع المسجدء 
وحكم التبع حكم الأصل» فكأنه في جوف المسجدء وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه. 
فإن كان يشتبه لا يجوزء وإن كان وقوفه متقدماً على الإمام لا يجزئه؛ لانعدام معنى التبعية» 
كما لو كان في جوف المسجدء وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متّصل به» ليس 
بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا. 


)١(‏ سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 

(6) في ب: له. 

(4:) في هامش ب: اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب. 
(5) في أء ط: واقتدى. 


زغنا 


لخو كتاب الصلاة 


وقال الشافعي: لا يصح؛ لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة. 

ولنا: أن السطح إذا كان متصلاً بسطح المسجد كان تبعاً لسطح المسجدء وتبع سطح 
لسري الم فكان اقدادء وهو عليه كاقتدائه وهو في جوف المسجد؛ إذا كان 
لا يشتبه عليه حال الإمامء ولو اقتدى”(١‏ ' خارج المسجد بإمام في المسجد ‏ إن كانت الصفوف 
ل - جاز وإلأ فلا ؛ لآن ذلك الموضع - بحكم اتصال الصفوف - يلتحق بالمسجد. هذا إذا 
كان الإمام يصلي في المسجدء فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين 
الإمام والقوم قدر الصفين فصاعداً ‏ لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو 
النهر العظيم؛ فيوجب اختلاف المكان. 

وذكر في «الفتاوى»: أنه سكل أبو نصرء عن إمام يصلي في فلاة من الأرض» كم مقدار 
«امو ب سه ا ا ا ل سس ا 
ع د الل مدل عقدة لالت ا 

أما الجواز: فلأن ذلك لا يقطع التبعية» ولا يوجب خفاء حال الإمام. وأما الكراهة: 
فلشبهة اختلاف المكان» ولما يذكر في بيان ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته إن شاء الله - 
تعالى ‏ وانفردا المقتدي خلف الإمام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء. 


وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل: اسع ؛ واحتججوا بما رُوِيّ عَنِ اللي مَل 
أنه قَالَّ: «لآصَلاة لِمُْقَرْدِ خَلْفَ الصّفٌ”"' وعن وابصة؛ أن النببيّ كه رَأَى رَجُلا يُصَلّى في 


درق في هامش ب: اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »)١97‏ وأحمدٌ (77/4)»: وابن ماجة :)370/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
صلاة الرجل خف الصف, الحديث »256١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 915"): كتاب 
الصلاة . باب من صلى خلف الصفء وابن حزم في «المحلى» (57/5): كتاب الصلاة باب من صلى 
خلف الصف ».)5١5(‏ والبيهقى ("/ :)١1١5‏ كتاب الصلاة: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده. 
واي تخريمةا 0/ ماه زت 8353م زانى خبان 6440 سوارة)» من ارواية عق اشيين بره عن 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان؛ عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله كلٍْ فبايعناه» وصلينا خلفه. فقضى 
العلاة قراف رعلا كردا يلي خلت العلة فرقب عليه رول الله كله بسع انصيرفة فقال 3د 
«استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». 
والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)7794/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأما حديث وابصة: أن رسول الله وَلهِ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 
فله طرق عن وابصة: 


كتاب الصلاة تضون 


فأخرجه أحمد (718/5) والطيالسى )١١١١(‏ وأبو داود :)479/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي 
وحده خلف الصف (5817)» والترمذي :)548/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحدهء 
الحديث (751)»: وابن حبان  50*(‏ موارد)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 97*) والبيهقي 
»23١5/(‏ من طريق عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة به. 

وأخرجه الترمذي /١(‏ 150 - 555): كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده (2»)7120 وابن ماجة 
:)"5077/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده »23٠١5(‏ والدارمي :)595/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحدهء واين حبان :٠5(‏ - موارد) والحميدي (؟397/5) رقم 
(884)» والبيهقي (9/ )٠١١١ ٠١5‏ والطبراني (؟47/75١)»‏ وأبو يعلى »)١577/9(‏ رقم (9585١)غ2‏ من 
طريق حصين عن هلال بن يسافء قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ 
يقال له وابصة بن معبدء من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيخ - أي وابصةً فذكر الحديث. 

وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. 

وقال: اختلف أهل الحديث في هذاء فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف» عن 
عمرو بن راشدء عن وابصة بن معبد أصح . 

قال الترمذي: وهذا ‏ عندي ‏ أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن 
يساف». عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة أ. ه. والذي عناه الترمذي . 

أخرجه أحمد (7578/54)» والدارمي /١(‏ 546؟)» والبيهقي (/ »23١6‏ والدارقطني :»)١157/١(‏ والطبراني 
في «الكبير؛ (؟75/١5١)2‏ رقم (9174), من طريق يزيد بن زيادء عن عمة عبيد بن أبي الجعدء عن 
زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» :)5594/١1(‏ وهذا إسناد صحيح . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (8/5”): ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم قال: أما 
حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه» وأما حديث حصين فإن حصيناً لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديئه في حكمء وأما 
حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه» وقد روي 
عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف عن وابصة» وهلال لم يسمع من وابصة أ. ه. 

والحديث أخرجه أيضاً: 

عبد الرزاق (2)694/7 رقم (1145)) وابن الجارود »)7١9(‏ عن عبد الرحمن بن بشر عنه» قال: ثنا 
الثوري عن منصورء عن هلال بن يساف؛ عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (8/5؟) قال البيهقي في «المعرفة»: وإنما لم يخرجاه صاحبأ الصحيح لما 
وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها. ١‏ 
فرجح الترمذي /١(‏ 450 -547)» طريق حصينء عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة. 
وانظر كتاب العلل ص (/2)51 رقم (96). 

وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف» عن عمرو بس راشد»ء عن وابصة. 
وقال: عمرو بن مرة أحفظ. كما في «العلل4 لابنه 23٠١ /١(‏ ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها. 


فين كتاب الصلاة 


حَجْرَّة مِنّ الأزض» َقَالَ: «أَعِذْ صَلائَك ؛ فَإِنهُ لآ صَلاةً لِمُتمَرِدٍ خَلفَ الصَّفُ)0" . 


ولنا: ما روي عن أنس ل أنه قال: : «أَقَامَ مَنِي النَّبِيُ كك وَالِيَتِيمَ 
وَرَاءَهُ) وَأَقَام أمّي م ليم وَرَانَاا”© جور اكتدارها ينعن الترادا تعلف الصفرفة ودل 


- كالبزار في مسندهء كما تقدم؛ وذكره الزيلعي (7”8/5) وللشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» 
550/١(‏ -401) رأيا آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيحء أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاًء ولا 
يضرب بعضها ببعض» وكلها أسانيد صحاح.» رواتها ثقات. . . والظاهر ‏ عندي ‏ أن هلال بن يساف 
سمعه من عمرو بن راشد عن وابصة» ثم لقى وابصة بحضور زياد بن أبي الجعدء وأن زياداً حدثه بى 
والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشدء وفي بعضها عن زياد» عن وابصة. إذا 
هو الذي حدثه به» وفي بعضها عن وابصة» إذ سمع الشيخ حين التحديث» وفي بعضها يحكي ما حصل 
من تحديث زياد بحضرة وابصة» وكل صحيح » وكل ثابت. 
وللحديث طريق آخر عن وابصة: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )1١ 5 /1١(‏ رقم (781): سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن 
سواد عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمرء عن وابصة بن معبد. . . فذكر الحديثء ثم قال: قال 
أبي : أما عمر فحله الصدق» وأشعث هو أشعث. قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث؛» وهو أشعث بن 
سوارء قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصة, قال: لا أبعده. أ. ه. 
وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش» وهو خطأ صوابه الأخنس» ووقع أيضاً حفش بن المعتمر 
وصوابه حنش . 
ولحديث وابصة شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار (1/ 160)» رقم (013), من طريق النضرء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: رأى 
النبي كَلِةِ رجلاً يصلي خلف الصف وحده؛ فأمر أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «المجمع» (44/1)» وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير؛ 
والأوسط»» وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه. 
وله شاهد آخر مرسل: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» ص )١١7(‏ عن مقاتل بن حيان قال : قال النبي كك : إذا جاء رجل فلم يجد أحد 
فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه» فما أعظم أجر المختلج» وأخرجه البيهقي (7/ 0 ا 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(0) أخرجه مالك :)191/١(‏ كاب قصر الصلاة: باب جامع سجدة الضحى» الحديث (81)» والبخاري (؟/ 
5 كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان» الحديث (871)» ومسلم :)407//١(‏ كتاب المساجد: باب جواز 
الجماعة في النافلة» الحديث (508/777)» وأحمد »)١171١/5(‏ وأبو داود(7//1٠5):‏ كتاب الصلاة: باب إذا 
كانوا ثلاثة» الحديث (317)» والترمذي :)١44/1(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلى ومعه الرجال والنساءء 
الحديث (174)» والنسائي (1/ 86) كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلائة» وجماعة من حديث إسحاق بن 
عبد لله أبي طلحة» عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة» دعت رسول الله يكل لطعام صنعته فأكل منهء ثم قال: 
قوموا فلأصلي لكم . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود»ء من طول ما لُْبسء فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله يلد وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله كَلدِ ركعتين» ار 


كتاب الصلاة لوذه 


الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل» لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد 
خلف الصف؛ فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهماء وروي أن أبا بكرة''' - رضي الله عنه - دَخْلَ 
المَسْجدَ وَرَسُولَ الله كَلْهِ رَاكِمُ» فَكَبّر وَرَكَمَ وَدَبٌ حَبَّى الْتَحَقَّ بالصّقُوفٍِء فَلَما فَرَعّ الي مِنْ 
صَلاَبَهِ قَالَ: «رَادَكَ الله جرصاًء ولآ تعُذه0" أو قال: ١لا‏ تَعُدْ) جوز اقتداءه به خلف الصفء 


000( تُفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف. . أبو بكرة» الثقفي » أخو زياد بن أبيه لأمه. 
أمه: سمية حارثة الحارث بن كلدة. 
قال ابن الأثير: 
هو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله لِيِْ من حصن الطائف في بَكْرَةَ (الفتى من الإبل) وكني أبا بَكُرَةٌ 
وأعتقه رسول الله يلةِ وهو معدود من مواليه وكان أبو بكرة يقول: إني من إخوانكم في الدين وأنا مولى 
رسول الله ككةٍ وإن الناس إلا أن ينسبوني فأنا: نفيع بن مَسْروح. 
توفي بالبصرة سنة 0١(‏ أو 01). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (8/5), الإصابة (77/7)» تجريد أسماء الصحابة (7/ 2157» التاريخ 
الكبير (9/ 229١‏ التاريخ الصغير »)45/١(‏ الكني والأسماء (18. »2١١4‏ تاريخ الثقات 2)١9117(‏ معرفة 
الثقات .,)51١١7(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (59/50). والبخاري :)7١١/5(‏ كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف. الحديث 
(278» وأبو داود :)54٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف. الحديث (2)585 
والنسائي :)١١48/5(‏ كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف, والبيهقي :)٠١7/(‏ كتاب الصلاة: باب 
جواز الصلاة دون الصف»ء وابن الجارود ص (88) رقم (3148)» والطبراني في «الصغير» (؟/2)40 
والبغوي في شرح السنة (1/ 584 بتحقيقنا)ء من رواية الحسن عنهء أنه انتهى إلى النبي كَل وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كَلْهِ فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعْدْ)ء وقد أخرجه 
الطبراني في «الكبير»» كما في مجمع الزوائد؛ (07/9/1. بزيادة: صل ما أدركت واقض ما سبقك. 
وقال الهيشمي: قلت: هو في الصحيحء وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك. 
أخرجه الطبراني في «الكبير»» وفيه عبد الله بن عيسى الحزازء وهو ضعيف أ. ه. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 
وقال الذهبي ضعفوهء وقال الحافظ : ضعيف. 
ينظر سؤالات البرذعي ص (215) والمغني )39٠0/١(‏ وتقريب التهذيب .)558/1١(‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)386/١(‏ اختلف فى معنى قوله: ولا تعدء فقيل: نهاه عن العود إلى 
الأخرام خارج الصف» وآنكر هذا ابن حبان» وقال: أراد لا تعد في إبطاء المسجيء إلى الصلاة.. وقال اين 
القطان الفاسي تبعاً للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» فإنها كمشية 
البهائم؛ ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم» عن الحسن» عن أبي بكرة» أنه دخل 
المسجد ورسول الله يله يصليء وقد ركع» فركع ثم دخل الصف وهو راكعء فلما انصرف النبي وَل 
قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذْه وقال 
غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاً. واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : «أقيمت - 


5 كتاب الصلاة 


- م 


والدليل عليه : أنه لو تبيّن أن من بجنبه كان ملكا تعرة ملمتة بالإجماع. وإن كان هو منفرداً 


والحديث محمول على نفي الكمالء والأمر بالإعادة شاذ. 


ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء» وفي الحديث ما يدل عليه؛ 
فإنه قال: في حجرة من الأرضء أي : ناحية» لكن الأولى ‏ عندنا ‏ أن يلتحق بالصف إن وجد 
فرجة ثم يكبرء ويكره له الانفراد من غير ضرورة» ووجه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله 
في الصلاة. 


ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر في «الفتاوى» عن محمد بن سلمة: أنه إن مشى 
في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد. وإن مشى أكثر من ذلك فسدت» وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سبق بهء فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه إن مشى قدر صف لا تفسد 
صلاته» وإن كان أكثر من ذلك فسدت» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» سواء كان في المسجد 
أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف ‏ لا تفسد صلاته» وقدر بعض أصحابنا بموضع 
سجوده » وبعضهم بمقدار الصفين؛ إن زاد على ذلك فسدت صلاته. 

نضأ 
فى واجبات الصلاة 

وما وا فأنواع: بعضها قبل الصلاة» وبعضها في الصلاة» وبعضها عند الخروج 

من الصلاة» وبعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها. 


أما الذي قبل الصلاة فاثنان: أحدهما: الأذان والإقامة. 


- الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصفء. فلما قضى الصلاة قال: «من الساعى آنفاً؟ قال أبو بكرة: 
تقلت آنا ققال > زادك الله خرصا ولا تمد»: ْ 
(فائدة) روى الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن الزبير يعارض هذا الحديث» فأخرج من حديث ابن 
وهب عن ابن جريج» عن عطاء»ء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
. ركوع» فليركع حين يدخل» ثم يدب راكعاً حتى يدخل الصف. فإن ذلك السنة» قال عطاء: وقد رأيته 
يصنع ذلك. وقال: تفرد به ابن وهبء ولم يروه عنه غيره حرملة؛ ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا 
الإسناد أ. ه. 


)١(‏ فى هامش ب: بيان واجبات الصلاة. 


[فصل]0) 


والكلام”' في الأذان يقع في مواضع: في بيان وجوبه في الجملة. وفي بيان كيفيته» 


وفي بيان سببه وفي بيان محل وجوبه» وفي بيان وقته» وفي بيان ما يجب على السامعين عند 
سماعه . 


أما الأول: فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب؛ فإنه قال: إن أهل بلدة لو اجتمعوا 
على زرك الأذان لقاتلعويم عله ولو تركه توعد ضبركةبوحس» وإنما يقائل ويضرت وحن 
على ترك الواجب» وعامة, مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان؛ لما روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة أنه قال في قوم صلُوا الظهر أو العصر في المصر بجماعة» بغير أذان ولا إقامة: فقد 
أخطؤوا السنة» وخالفوا وأثمواء والقولان لا يتنافيان؛ لأن السئّة المؤكدة والواجب سواء؛ 
خصوصاً السئة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركهاء ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك 
السئة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من (شعائر)”" الإسلام؛ فهذا أولى. ألا ترى أن 
أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب؛ حيث قال: أخطؤوا السئّة وخالفوا وأثموا؛ والإثم إنما 
يلزم بترك الواجب. 

ودليل الوجوب حديث عبد الله بن رَيْدِ بْنِ عَبْدٍ وَبّهِ الأنصاري “رضي الله عنه - وَهَىَ 
الأَضْلٌ في باب الأَدَانِ؛ فَِنّهُ رُوِيّ أن اعيحات رَسُول الله كك كَانَ تَمُوتّهُمْ الصَّلاهٌ مَعَ الْجَمَاعَةَ 
لاشتبَاو/ الوَقْتِ عَلَيْهِمْ َأَرَادُوا أن يَنصِبُوا لِذَّلِكَعَلمهَ َال بَْضْهُمْ : نَضْرِبُ بالئّاُوسء فَكَرِهُوا 
| ذَلِكَ؛ ؛ لِمَكَانٍ النَصَارَى» وَكَالَ بَعْضْهُمْ : نَضْرِبُ بِالصُبُورٍ فَكْرِمُوا ذَلِكَ؛ لِمَكَانٍ الِيَهُودٍء وَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : : نُوقِدَ تار عَظِيمَة فَكَرِمُوا ذَّلِكٌ لِمَكَانٍ المَجُوسِ ٠‏ نَتَفْوقُوا مِنْ عَيْرِرَأي أَجْتَمَعُوا عَلَيْه 
اه تر : اما أنَا بآكل» وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله لله كله 
يَهُمُهُمْ مر مْدُ الصَّلاً . إلى أن قال : كُنتُ بَِنَ الام وَاليَْطَانِ؛ إِذ رَأَيثَ نَزِلارَلَ مِنَ السَمَاء وَعَلَْ 
بُرْدَانِ أَخْضّرَانِء ا فَقُلْتٌ لَهُ : أَنَبِيعُ مني هذا النّافُوسٌ؟ فَقَالَ : مَا تَضْنَعُ به؟ فَقُلْتٌ: 


اق 


000( سقط في أ ط. 

(؟) “في هامش ب: الكلام في الأذان. 

زفرف في لب: شعار. 

(4) عبد الله رين ويد بق عبدازته.بن زيداين الحارث الالمبازق الغررجي الذي أرئ النداة له حديت» وعنه 
ابن المسيّب وغيره. قال يحيى بن بكير: مات سنة اثنتين وثلاثين؛ وصلى عليه عثمان. رضي الله عنهم 
ينظر الخلاصة (؟58/7)» وتهذيب الكمال (”584/5). الإصابة (91//5)» وأسد الغابة (/ 47 ؟)2 
وتجريد أسماء الصحابة (7"17/1). 


الاب 


أَذْمَبُ به إِلَى رَسُولٍ الله لِيَضْرِبَ به لِوَفْتٍِ الصّلاةٍ) َقَالَ: ألا أَدُنْكَ إِلَى اخ 2 ينه فلت : 


َعَم قَوَقْفَ عَلَى جِذّمٍ حَائِطٍ مُسْتَفْلَ القِبْلَوِء وَقَالَ: «الله أكبر» الْأَذَانَ المَعْرُوف إِلَى آجِرِء [قال]*" 
ثم مَكَتَ هو هُتَيْهَكَ م قَالَ ِل ذَلِكَ إلا أله َاد في آجِره : : «قَذْ قَامَتَ/ الصَّلاةُ) مَرئَيْنَ 


قال : لما أَضبَختُ ذَكرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله لله يَكٍ قَقَال واكرليا عن لها جاه 
َإِنَهُ أندى وَأَمَدُ صَوتاً نك وَمُرْهُ يُتَادِي بوه(" فلما سمع عمر بن الخطاب 0 
أذان بلالٍ» أخرج :ين المترل لخر ددن ردائة فقال: يا رسول الله» وَالْذِي بَعَنَكَ بِالحَقء لَقَدْ 
طَافَ بي اللَيْلَهَ مِثْلُ مَا طَاف بِعَبْدٍ الل إلا أَنْهُ سَبَقَيِي بِوء فَقَالَ رَسُولُ الله لله كله : «الحَمْذ لل 
وَإِنهُ لَمَبْتُ؛: فقد أمر رسول الله كل عبد الله أن يلقي الأذان إلى بلال» ويأمره ينادي بهء 
ومطلقٌ الأمْرٍ لوجوب العمل . 

وروي عن محمد ابن الحنفية”" أنه أنكر ذلك» ولا معنى للإنكار؛ فإنه روي عن معاذء 


0 0 الدارمي (819/1): كتاب الصلاة: باب في بدء الأذان» وأبو داود (1/ /ا”) : 
كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» الحديث (544)» والترمذي :)"09/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى 
بدء الأذان (2)188 وابن ماجة (77/1؟): كتاب الأذان: باب بده الأذان» الحديث (5١7)غ‏ وابن 
الجارود (ص ؟57): باب ما جاء فى الأذان» الحديث »)١58(‏ والدارقطنى :)١51١/١(‏ كتاب الصلاة: 
بآت ذكر الآقامة» واتلاقة الروايات فيها الحديك (1)88 والييقن :861+ كتانب الضلاةة ياك يلام 
الأذان» وعبد الرزاق )550/١(‏ رقم (11817)» وابن خزيمة (197/1) رقم (191) وابن حبان (7417 - 
موارد)» من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن 
عبد الله بن زيدء عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله كك بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله» أتبيع الناقرس قال:. ما تصنع به؟ قال: فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». هكذا أربع مرات» وذكر بقية الآذان». 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح, وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 
ولا نعرف له عن النبي كك شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرج البيهقي )”4٠0 /١(‏ بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي» قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان خبر أصح من هذا. . 
وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: 
هو عندي صحيح . 

(*) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبن القاسيم الجمزوت بابن الحنفية : أحد الأبطال الأشداء 
في صدر الإسلام رح تو ليه الم » غير أنَّ أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر 
الحنفية» ينسبُ إليها تمييزاً له عنهما. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلمُ منهماء كان ورعاً 
قُويا. ولد سنة ١١‏ ه. وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك سنة 4١‏ ه. 
انظر: ابن سعدة: 2355 وفيات الأعيان (4549/1).» الأعلام (7370/50). 


وعيد اليو شاين» وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ أ نهم قالوا: إن أصل الأذان رؤيا 
عكك الل ين ند '© الأنصاري - رضي الله عنه بال لا م ور 
لكن النبي كَكِةِ لما شهد بحقيقة رؤياه ثبتت حقيقتهاء ولما أمره بأن يأمر بلالا ينادي به ثبت 
وجوبه لما بينا» ولأن النبي لواطت عليه فنا عمرةا: فى الصلوات المكتوبات. ومواظبته دليل. 
الوجوب» مهما قام عليه دليل عدم الفرضية وقد قام هاهنا. 


فصل فى كيفية الأذان 

آم" زان كيفية الآذان:افهو غلئ الكيفة السروفة المتزاترة موق غين ؤيادة ولا :تقضان 

وزاد بعضهم ونقص البعض» فقال مالك: يختم الأذان بقوله: الله أكبر؛ اعتباراً للانتهاء 

ولنا: حديث عبد الله بن زيدء وفيه: الختم بلا إله إلا الله» وأصل الأذان ثبت بحديثه» 
فكذا قدرهء وما يروون فيه من الحديث فهو غريب فلا يقبل خصوصاً فيما تعمّ به البلوى, 
والاعتماد في مقله على المشهور» [وهو ما روينا. 

وقال مالك: يكبّر في الابتداء مرتين؛ وهو رواية عن أبي يوسف اعتباراً بكلمة 
50 50 م ١‏ 
مي ا 

ولباة, حديث ‏ عبد الله بن زيد» وفيه: [#التكبيز أَرْبَعُ مَرّاتِ بِصَوْتَيْنَ؛ وروي عن أبي 


كمون بوذن الك أنه قال: «عَلْمَنِي يسول الله 6ل :الأذان (تتلفة)©" عَسَرة كلمة : ولاقام 
(شيقة) عدرة ”9 كلمة)""" وإنما يكون كذلك إذا كان التكيية فيه 'مرتيني, 


وأما الاعتبار بالشهادتين فنقول: كل تكبيرتين بصوت واحد ‏ عندنا ‏ فكأنهما كلمة 


00 عند اش ابن زيد'ين عبد ره ينزيد ين (السازة الأتضارى الخورجن الذى أرئ الغذاء لماخديت» وطنه 
ابن العببيت وخيرة قال بحن .ين تكثر .مات مطة اندر وفلاقين: وصلى علي عمان. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ”08/7 .)7301١(‏ 

(؟) في هامش ب: بيان كيفية الأذان. 

(0) سقط في ب. 

(4) في ب: تسعة عشر. 

(0) في ب: سبعة عشر. 

(5) أخرجه أبو داود )717/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان. حديث (500) وأحمد (509/9). 


ل كتاب الصلاة 


واحدة؛ فيأتي بهما مرتين كما يأتي بالشهادتين. وقال الشافعي: فيه ترجيع وهو أن يبتدىء 
المؤذن بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله: مرتين. أشهد أن محمداً رسول الله : 
مرتين. و التحمصن نهنا ضوده ثم برجم الحييها يراع ينا امسرقة واحتحٌّ بحديث أبي 
مَخَدُورَة”" ؛ أنَّ الي ككل قَالَ لَهُ: «أَرْجِعْء كَمُدٌ بهمَا صَؤْتَكع9' . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيدء وليس فيه ترجيع» وكذا لم يكن في أذان بلال وابن ن أم 
20 

وأما حديث أبي محذورة فقد كان في ابتداء الإسلام» فإنه روي أنه لما أَدْدَّء وكان 
حديث العهد بالإسلام قال: الله أكبر الله أكبرء أربع مرات بصوتين» ومد صوته» فلما بلغ إلى 
الشهادتين - خفض بهما صوتهء بعضهم قالوا: إنما فعل ذلك؛ مخافة الكفارء وبعضهم قالوا: 
إنه كان جهوري الصوت». وكان في الجاهلية يجهر بسب رسول الله كه فلما بلغ إلى الشهادتين 
- استحي فخفض بهما صوته. فدعاه رسول الله كل وعرك أذنه وقال: «أزجغ وَقُلَ : أَشْهَدُ أن لا 
إِله إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولَ الله وَمُدّ بهمَا صَوْئَكَ؛ غَيظاً للْكُفَار. 


وأما الإقامة؟2: فمثنى مثنى عند عامة العلماء» كالأذان/ . 


)١(‏ أبو محذورة» المؤذنء الجدحي. قيل اسمه. سُمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل. معير بن محيريز 
وقيل سلمان. قال ابن حجر في الإصابة جزم ابن حزم في كتاب النسب بأن سمرة أخوه: قال ابن الأثير: 
كان أبو محذورة مؤذن رسول الله كل وكان رسول الله يلهِ سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر أن 
يؤتى به فأسلم يومئذٍ وأمره بالأذان بمكة منصرفه من حنين فلم يزل يؤذن فيها ثم ابن محيريز وهو ابن عمه 
ثم ولد ابن محيريز ثم صار الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح. وكان أبو محذورة من أحسن الناس 
صوتاً وسمعه عمر يوماً يؤذن فقال: : كدت أن ينشق مُربطاؤك توفي سنة (09) وقيل (079. 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (77/8/5)» الإصابة (1/ »2)١1/7‏ تجريد أسماء الصحابة (”/ »)2١١‏ بقى بن 
يكل 45540 الاتسعاب (9/81/4): الكى والأسياء 1/13 +6)» 'تقريت التهديب (4)954/6 تهذيب 
التهذيب .)71777/١7(‏ 

(0) تقدم. 

(5) عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (حُبذب) بن هّرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لؤي. المؤذنء القرشيء العامري (شهرته ابن أم هكتؤم . 
أمه: أم مكتوم اسمهاء عاتكة بنت عنكثة بن عامر. قال ابن الأثير. اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل: 
عمرو وهو الأكثر قاله مصعب والزبير فاجو إلق الجلينة بعد تصصي ين عير وقال قتها بع يدر بجر 
واستخلفه رسول الله كَل على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته منها غزوة الأبواء وبواط وذو 
العشيرة. . . وشهد فتح القادسية ومعه اللواء وقتل بالقادسية شهيداً. توفي بالقادسية شهيداً. 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ 7714) الإصابة )١١ /٠0(‏ تجريد أسماء الصحابة )7١1//١(‏ الاستيعاب (/ 
9175 الثقات (/ 4 )1١‏ التحفة اللطيفة (7/ 598) الطبقات الكبرى (7/ )١‏ حلية الأولياء (؟/ 4). 

(1) في هامش ب: الإقامة مثنى مثنى. 


كتاب الصلاة 2 ا ل 


وعند مالك والشافعي: فرادى فرادى إلا قوله: «قَذْ قَامَتِ الصَّلاه» فإنه بقولها مرتَيِنِ عند 
الشافعي» واحتجا بما رُوِيّ د بْنُ مَالِكَ: «أنَّ بلآلاً ريع الله عنه ‏ أَمِرَ أَنْ يَسْفَعَ الأدَانَ 
وَيُوّتر الإقَامَةً) . والظاهِد أَنَّ الآمِرَ كان رَسُولَ الله لو" . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد: أن النازل من السماء أتى بالأذان» ومكث هنيهة ثم قال 
مفل :ذللك» إلا أنه زاد :فى آخره هرتين: قل 'قانث الصلاة. 


وروينا فى حديث أبى محذورة: وَالإقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَة وإنما تكون كذلك ‏ إذ 
كانت مثنى . 


وقال إبراهيم يم النخعي : كان الناس يشفعون الإقامة» حتى خرج هؤلاء - يعني ٠‏ بني أمية - 
فأفردوا الإقامة» ومثله لا يكذب. وأشار إلى كون الإفراد بدعه. والحديث محمول على الشفع 
والإيتار في حق الصوت والنفس» دون حقيقة الكلمة؛ بدليل ما ذكرنا. والله أعلم . 


وأما التثويب :”"' فالكلام في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في تفسير التثويب فيه الشرع. 
والثاني : في المحل الذي شرع فيه. 
والثالث: في وقته . 


أما الأول: فقد ذكره محمد رحمه الله في «كتاب الصلاة»» قلت: أرأيت كيف 
التثويب في صلاة الفجر؟ قال: كان التثويب الأول بعد الأذان: لا ار فأحدث 


:)؟7١0/1١( والدارمى‎ .)3١/9( الحديث (5040). وأحمد‎ ».)581١- 58١٠( أخرجه الطيالسي ص‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى» والبخاري (87/5): كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنئ»‎ 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث (؟/‎ :)587/١( الحديث (505))؛ ومسلم‎ 
 759/1( كتاب الصلاة. باب في الإقامة» الحديث (008)» والترمذي‎ :)349/١( وأبو داود‎ ©»4 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة» الحديث (198)» وابن ماجة (141/1): كتاب‎ ٠ 
وابن الجارود ص (77): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى‎ 2)77٠( الأذان: باب إفراد الإقامة» الحديث‎ 
كتاب الصلاة: باب الإقامة‎ :)177/١( الأذانء الحديث (155): والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
كتاب الصلاة:‎ :)5١7/١( كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» والبيهقى‎ :)5994/١( كيف هيء والدارقطني‎ 
باب إفرّاد الإقامة» واستدركهٌ الحاكم (198/1)»: وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء‎ 
كلهم من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) في هامش ب: الكلام في التثويب. 


0 3 كتاب الصلاة 


الناس هذا التشويب» وهو حسن؛ فسر التثويب وبيّن وقته» ولم يفسر التثويب المحدث» ولم 
يبين وقته» وفسر ذلك في «الجامع الصغير) وبين وقته» فقال/ التثويب : الذي يصنعه الناس بين 
الأذان والإقامة في صلاة الفجرء حي على الصلاة» حي على الفلاح مرتين ‏ حسنء وإنما 
سماه محدثاً؛ لأنه أحدث في زمن التابعين» بالحسن؛ لأنهم استحسنوهء وقد قال كك : «مَا رآهُ 
المُؤْمِنُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ المُؤْمِنُونَ قبيحاً فَهُوَ عِنْدَ الله قَبيخ0”" . 

وأما محل التثويب: فمحل الأول: هو صلاة الفجر عند عامة العلماء . وقال بعض الناس 
بالتثويب في صلاة العشاء ‏ أيضاً - وهو أحد قولي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «القديم؛. 
وأنكر التثويب فى الجديد رأسا. 

وجه قوله الأول: أن هذا وقت نوم وغفلة» كوقت الفجر ‏ فيحتاج إلى زيادة إعلام» كما 
فى وقت الفجر. وجه قوله الآخر: أن أبا محذورة علمه رسول الله يَكْةٍ الأذَانَ يَسْعَةَ عَشْرَةٌ 
كَلِمَةَء وليس فيها التثويب» وكذا ليس في حديث عبد الله بن زيد ذكر التثويب. 

ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عَنْ بلال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قَالَ رَسُول 
الله يكلِةِ: «يَا بلآل نَوّْثِ فِى الفَجْرء وَلآ نَمَوْثِ فِى غَيِرهَاا' فبطل به المذهبان جميعاً. وعن 


)١(‏ لا أصل لهذا الحديث مرفوعاً إنما ورد موقوفاً عن عبد الله بن مسعود من طرق. 
فأخرجه أحمد )979/١(‏ والبزار 4١ /١(‏ كشف) رقم )١150(‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه فما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح. 
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/78) مختصراً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (777): وهو موقوف حسن أ. ه. 
قلت: وقد وهم السخاوي في هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد في السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأثر أنه رحمه الله هو الواهم في توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
وللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رواه بعضهم عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله . 
وهذا الطريق أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 7 منحة) رقم (59) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)9076/١(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١180 /١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير) 
ورجاله موثقون وقال الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب» ص (550): هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود 
بسند جيد . ْ 

(0) روى نحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال رسول الله يَةِ: «لا تشوبن في شيء من 
الصلوات إلا في صلاة الفجر». 
أخرجه الترمذي )778/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر )١94(‏ وأحمد في المسند - 


كتاب الصلاة 5١‏ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالاً أتي النبيّ كله يُؤِْنُهُ بالصَّلآقِ فَوَجَدَهُ رَاقِداء 
فَقَالَ: الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّوْما» فقال النبيئ مَل : «مَا أَحْسَنَ هَذَاء أَجْعَلْهُ في أذَانِكَ”'' وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال: ١كَانَ‏ الَنويبُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل : الصّلاةٍ خَيْرُ 
57 النّوْم " . وتعلب ال كل أبا محذورة» وتعليم الملك ‏ كان تعليم أصل الأذان» لا ما 
يذكر فيه من زيادة الإعلام» وما ذكروا من الاعتبار غير سديد؛ لأن وقت الفجر وقت نوم 
وغفلةء بخلاف غيره من الأوقات» مع أنه كك نهى عن النوم قبل العشاءء وعن السمر بعدها؛ 
فالظاهر هو التيقظ . 

وأما التثويب”" المحدث : فمحله: صلاة الفجر ‏ أيضاً ‏ ووقته: ما بين الأذان والإقامة؛ 
وتفسيره أن يقول: حَىّ عَلَى الصَّلاةٍ وَحَيّ عَلَى الفَّلآَحَ؛ على ما بين في «الجامع الصغير'. غير 
أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث فى سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس 
في زمانناء وشدة ركونهم إلى الدنياء وتهاونهم بأمور الدين» فصار سائر الصلوات في زماننا 
مثل الفجر في زمانهم» فكان زيادة الإعلام ‏ من باب التعاون على البر [والتقوى]”“'؛ فكان 
لمتحبياً؛ ولوداافال أبنو يوسفة: لا ارى بات أن يقول الموذن- البثلاه 'عليك أنها الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله ؟ لاختصاصهم 
بزيادة شغل؟ بسبب النظر في أمور الرعية فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظراً لهم . 


ثم التثويب في كل بلدة ‏ على ما يتعارفونه ‏ إما بالتنحنح» أو بقوله: الصلاة الصلاة. 


)١6١-1١4/5(‏ وذكر الحافظ في التلخيص )5١5/١(‏ وقال: الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن بلال وفيه أبو اسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن 
وبلال» وقال ابن السكن: لا يصح إسناده. ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى» عن عبد الرحمن 
وفيه: أبو سعد البقال وهو نحو أبي اسماعيل في الضعفف. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١١81١( “6/١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية )555/1١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «معجمه الكبير»؛ حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن 
وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي كَل يؤذنه بالصبح فوجده 
راقداًء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال النبي كلِ: «ما أحسن هذا يا بلال» اجعله في أذانك»؛ 
انتهى. أخرجه في «باب الباء ‏ في ترجمة حفص بن عمر»» عن بلال وروى الحافظ أبو الشيخ ابن حيّان 
فى «كتاب الأذان ‏ له حدثنا عبدان ثنا محمد بن موسى الحرشيّ ثنا خلف الحزان «يعني البكاء» قال: 
قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي كل يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفاء فقال: الصلاة خير من النوم» 
فقال: «اجعله في أذانك إذا أذنت للصبحا» فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبحء انتهى . 


(0) تقدم. 
(0) في هامش ب: بيان التثويب المحدث. 
(4) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١4‏ 


"لاب 


14" كتاب الصلاة 


أو : قامت قامت. أو: بايك نماز بايك» كما يفعل أهل بخارى؛ لأنه الإعلام» والإعلام إنما 
يحصل بما يتعارفونه . 
وأما وقته : فقد بيئًا وقت التثويب القديم والمحدث ‏ جميعاً ‏ والله الموفق. 


فصل فى بيان سنن الآذان 

اونا سنن الأذان؛ فسئن الأذان في الأصل نوعان: نوع يرجع إلى نفس الأذان» 
ونوع يرجع إلى صفات/ المؤذن. 

أما الذي يرجِمٌ إلى نمس الأذان فأنواع, منها أن يجهر بالأذان» فيرفع به صوته؛ لأن 
المقصود وهو الإعلام يحصل به. 

ألا ترى أن النبي كك قال لعبد الله بن زيد: «عَلْمْهُ بلالا فَإْنهُ أَنْدَى وَأَمَدُ صَتاً مِنْكَ»؛ 
ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع للفورات #الكدنة: ونحوهاء ولا ينبغي أن 
يجهد نفسه ؛ لأنه يخاف حدوث بعض العلل ؛ كالفتق.» وأشباه ذلك. 

دل عليه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي محذورة» أو لود ست المعدسن.: 
حين رآه يُجَهِدُ نَفْسَهُ في الأذان: : أمَا تَحَْى أَنْ ينقطع مُرَيِطَاؤْكَ: وهو مأ ب بين السرة إلى العانة» 


وكذا يجهر الإقامة. لكن دون الجهر بالأذان؛ لأن المطلوت من الإعلام بها دون المقصود د من 
الأذان . 


ومنها: أن يَفْصِلَ بين كلمتي الأذان بسَكتةء ولاتنسن بيد قتبتي العامة بل يجعلها 
كلاماً واحداًء لأن الإعلامَ المطلوبٌ من الأول لا يحصّل إلا بالفصل. والمطلوبُ من الإقَامَةٍ 
يَخْصْلٌ بدونه. 


ومنها : أن يترسّل في 5-7 ويَحْذْرَ في الإقامة ؛ لقول النبي ككل لبلال - رضي الله عنه 
-: «إذّا أَذْنْتَ فَتَرَسّلْء وَإِذَا أَقَمَكَ فَاخَدُزه”'' وفي رواية: انَأَحْدْمْ)» وفي رواية: «فَأَحَْذِفْ)»؛ 


)١(‏ في هامش ب: بيان سنن الأذان. 

(0) أخرجه الترمذي /١(‏ /77/459) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الترمذي في الأذان حديث )١105(‏ 
ؤالبيهقي )1758/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة» من طريق عبد المنعم البصري ثنا 
يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث جابر حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول 
وعبد المنعم شيخ بصري. 
والحديث ضعفه أيضاً الببهقي. 


كتاب الصلاة د 


ابي يي 


ولأن الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت» وذا في العرسلن لخ” والإقامة لإعلام الحاضرين 
بالشّروع في الصلاة» وأنه يحصل بالْحَدْرِء ولو ترسّل فيهما أو حدر أجزأه؛ لحصول أصل 
المقصود. وهو الإعلام. 

ومنها: أن يرتّب بين كلمات الأذان والإقامة» حتى لو قدم البعض على البعض - ترك 
المقدم؛ » ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم الآلان كارت مغلا الما وكذلك إذا ثوب بين 
الأذان والإقامة في الفجرء » فظن أنه في الإقامة فأتمهاء ثم تَذَكْرَ قبل الشّروع في الصلاة - 
فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب؛ ودليل كون التوقي نيك أن 
الخاذ لم الأسماء رتّب» وكذا المروي عن مُوَذْنَئْ رسول الله كل أنهما رَنْبَاك ولأن الترتيب 
في الصّلاةٍ فَرْضء والأذان شبيه بها؛ فكان الترتيب فيه سُنَةَ . 

ومنها: أن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأن النازل من السماء وَالَىء وعليه عمل 
مؤذني رسول الله كله حتى أنه لو أذ فظن أنه الإقامة ثم علم بعدما فرغ فالأفضل أن يعيد 
الأذان» ويستقبل الإقامة مراعاة الموالاة» وكذا إذا أخذ في الإقامة» وظن أنه في الأذان ثم علم 
فالأفضل أن يبتدىء الإقامة لما قلناء وعلى هذاء إذا غشي عليه في الأذان والإقامة ساعة» أو 
مات» أو ارتد عن الإسلام» ثم أسلمء أو أحدث فذهب وتوضأء ثم جاء ‏ فالأفضل هو 
الاستقبال لما قلنا. والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن ُيِمهَا ثم يذهب ويتوضاً 
ويِصَلي؛ لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائزء فالبناء أُوْلَىء ولو أذْن ثم ارتد عن 
الإسلام» فإن شاءوا أعادوا؛ لأنه عبادته محضة:» والردة محبطة للعبادات» ا 
بالعدمء وإن شاءوا اعتدُوا به؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 

وكذا يكره للمؤدَّن أن يتكلّم في أذانه» أو إقامته؛ لما فيه من ترك سَّنَةِ الموالاة» ولأنه ذكر 
مُعَظَمٌ كالخطبة» » فلا يسع ترك حرمته» ويكره له رد السَّلآم في الأذان لما قلناء وعن سفيان الثوري : 
أنه لا بأس بذلك؛ لأنه فرض» ولكنا نقول: [أنه](١2‏ يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان . 

ومنها: أن يأتي بالأذان والإقامة''" مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فَعَلء 
وعليه إجماعٌ الأمة» ولو ترك الاستقبال يجزيه؛ لحصول المقصود وهو الإعادية لكنه يكره 
لتركه السنة المتواترة» إلا'أنه'إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح لول نيا يها وتتدات كنا 
فعل النازل من السماء ولأن هذا خِطَابٌ للقوم» فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم كالسَّلام في 
الصلاة» وقدماه مكانهما؛ ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن؛ كما في السلام والعيادة 
ويحول وَجهَهُ مع بَقَاءِ البدنٍ مستقبل القبلة» كذا هاهنا. 


(0) في هامش ب : يستقبل القبلة بالأذان والإقامة. 


545" كتاب الصلاة 


وإن كان في الصومعة فإن كانت ضيقة لزم مكانه؛ لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن 
كانت واسعة فاستدار فيها؛ ليخرج رأسه من نواحيها - فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت مبّسعة 
فالإعلام لا يَصّل بدون الاستدارة. 

ومنها أن يكون التكبير جزماًء وهو قوله: الله أكبر؛ لقوله كَل : «الأدّانُ جَزْم»0" . 

ومنها: ترك التلحين في الأذان؛ لما روي أن رَجُلا/ جاء إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
فقال: إني أحبك في الله تعالى» فقال ابن عمر: إني أَنْعَضْكَ في الله تعالى» فقال: لم؟». قال: 
لأنه بلغني أنك تغني في أذانك» يعني : للم 0 

أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه 0 اللغتين . 

ومنها: الفصل فيما سوى المغرب بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلام المطلوب من كُلَّ 
واحد منهما لا يَعِضْل إلا بالقصل» والفضل فيمنا سو السغرت بالكلا أو بالجلوس ‏ 
مسن والوصل و وأصلة ما روي عن رسول الله كليِ؛ أنه قال لبلال: «إِذًا أَدْنْتَ 
فعَرسل؛ وَإِذَا أقَمْتَ فَاخدذرف وفي رواية: «فآخذف». وفي ارواية : : «قَأَخَلِمْ), 3 أَذّانِكَ 
وَإِقَامَتِكَ مِقّدَارُ ما يَفْرْعْ الآكل مِنْ أكلوء لجار مِنْ شزبهء والْمُعْتَصِرٌ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ 
حَاحَبَهء وَلا تَقُومُوا في الصّفٌ حَبَّى تَرَوْنِي)”7 ؟ ولأن الأذان لاستحضار الغائ ثبين» فلا بد من 
الإمهال ليحضروا. 

ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : : في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية» وفي الظهر قدر ما 
يُصَلّي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات؛ وفي العصر مقدار ما يُصَلَّي ركعتين 
َقْرَأْ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات. وفي 
العشاء كما في الظهرء » وهذا ليس بتقدير لازم؛ فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم؛ مع 
مراعاة الوقت المستحبء وأما المغرب”'؟ فلا يفصل فيها بالصلاة عندنا. وقال الشافعي : 
يفصل بركعتين حفيفتين ؛ اعتباراً بسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ . 


ولنا ما روي عن النبي كل أنه قال: «بَيْنَ كُلْ أَدَانين صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ إلا المَغْرتَ) 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)7١7//١(‏ 

(9) تقدم. 

(4) في هامش ب: لا يفصل بين صلاة المغرب وصلاتها بتنفل. 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع (574/1) وعزاه للبزار وقال فيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي» وقيل: ! 
اختلط وذكر الحافظ نحواً من هذه الرواية في التلخيص (5/ )1١‏ وقال: وفي رواية ضعيفة للبيهقي «بين 
كل أذانين صلاة ما خلا المغرب». 


كتاب الصلاة ٠‏ ه54 


: 1 


وهذا نض ؛ ولأن مبنى المغرب على التعجيل؛ لما روي أو انوك الاتضاري"" دترضى[ الله نه 
- عن رسول الله كَل أنه قال: «لَنْ تَرَالَ أُمَتِي بَخَيرِء مَالَمْ يُوَخُرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَشْيَِبَاكِ 
النُجوم)»”") . والفصل بالصلاة تأخير لهاء ٠‏ فلا يفصل بالصلاة. وهل يفصل بالجلوس 

أقال أبو حنيفة: لآ يْفْصَلُه وقال أبو يوسف, ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: يفصل 
بجلسة خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين. 

وه قولهماة أن النصسال مسون» ولا يمكن بالصَّلاةٍء فيفصل بالجلسة لإقامة السّنة؛ 
ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للغرب» وأنه مكروه؛ ولهذا لم يفضل بالصلاة ة فيغيرها 
أولى» ولأن الوصل مكروه» وتأخير المغرب أيضاً مكروه» والتحرز عن الكراهتين يَحْصْلٌ 
بي وبالهيئة من الترسّل والحذفء والجلسة لا تخلو عن أحدهما وهي كراهة 
التأخير ؛ فكانت مَكرُوهَةٌ . والله أعلم. 

[فصل]©) فيما يرجع إلى صفات المؤذن 

وأما الذي يرجع م إلى صفات الو فأنواعٌ أيضاً : 

منها: أن يكون رجلاً» فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد 
ارتكبت مَعْصِيَة» وإن خفضت فقد تركت سنةٌ الجهر؛ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف - 
فكان من المحدثات» وقد قال النبي عَلِهِ: 5 مُحْدَنَة بذعَة”" . ولو أذنت للقوم أَخْرَأَهُمْ حتى 
لا تعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري البخاري أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعقبة» وعليه نزل 
النبي عله حين نزل المدينة. له مائة وخمسون حديئاً» اتفقا على سبعة. روى عنه البراء وأفلح مولاه 
وعروة وعطاء الليثئي. له فضائل. ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمه» ويعظم حلمه» » فليجالس غير 
عشيرته . 
مات بأرض الروم سنة اثنتين وخمسين وهو غاز. 
ينظر الخلاصة »)717///1١(‏ تهذيب الكمال /١(‏ 70)» تهذيب التهذيب (5/ :»)4١‏ الكاشف ,)518/١(‏ 
سير الأعلام (507/7). 

(0) تقدم. 

(*) في ب: قليله . 

(:) سقط في أء ط 

(5) في هامش ب: ما يرجع إلى صفات المؤذن. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ص (0:) حديث (78)» مسئد عبد الله بن مسعود وأحمد /١(‏ 897 25917 
؟5) والدارمي )١57/7(‏ كتاب النكاح. . باب في خطبة النكاح» وأبو داود (7/7 091١‏ 0947) كتاب 
النكاح : باب في خطبة النكاح حديث )١١118(‏ والترمذي (417/5) كتاب التكاح : باب ما جاء في خطبة 
النكاح حديث (0 0٠‏ والنسائي (84/7) كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن - 


5 لاب 


.15 كتاب الصلاة 


وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبٌُ الإعادة» وكذا أذان الصَّبِي العاقل» وإن كان جائزاً حتى 
لا يعاد. ذكره في «ظاهر الرواية»؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. لكن أذان البالغ أفضل ؛ 
لألدق بمراعاة السوية أبلع : 

2 أبو يوسف عن أبي حنيفة ؛ أنه قال: أكره أن يُوَذْنَ من لم يحتلم؛ لأن الناس لا 
يعتدُون بأذانه» وأما أذانُ الصَّبيٌ الذي لا يعقل فلا يجزىء. ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل 
لآ يعد به كوت الطيور. 

ومنها: أن يكون عاقلاء فيكره أذانُ المجنون والسكران الذي لا يعقلء لأن الأذان ذكْدٌ 
مَعَظُمُ» وتأذيتهما ترك لتعظيمه. وهل يعادء ذكر في «ظاهر الرواية»: أحب إليّ أن يعاد؛ لأن 


عامة كلام المجنون والسكران هَذَيَانُ قريما يشتيه على النّاسن؛ فلا يقع به الإعلام . 


ومنها: أن يكون تقيّا؛ لقول النبي يكَلِ: «الإمَامُ ضَامِنٌء وَالْموَدْنُ مُؤْتَمَنُ؛ والأمانة لا 
يؤديها إلا التقى . 

ومنها: أن يكون عالماً بالسنة؛ لقوله كَلِخِ: 20 ُؤْنُكُمْ أَفرَؤكُمْ, َيُوذْنُ لَكُمْ يَارَكُم» . 
وخيار الناس العلماء؛ ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها؛ ولهذا إن أذان 
العبد» والأعرابي» وولد الزناء وإن كان جائراً ؛ لحصول المقصود وهو الإعلام - لكن غيرهم 
أفضل ؛ لأن العبد؛ لا يتفرغ لمراعاة الأوقات؛ لاشتغاله بخدمة المولى؛ ولأن الغالبَ عليه 
الجهل. وكذا الأعرابي» وولد الزنا الغالبُ عليهما الجهلٌ. 

ومنها: أن يكون عالماً بأوقات الصّلآةِ» حتى كان البصير أفضل من الضرير؛ لأن الضرير 
لا علم له بدخول الوقتء» والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول - متعدّر كوي 
هذا لو أذن يجورٌ لحصول/ الإعلام بصوته؛ وإمكان الرقوف على الموافية من قبل غير دي 
الجملة. وابن ن أم مكتوم كان مؤدن رسول الله كه وكان أعمى . 


0 ماجة )1١1/1(‏ كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث )١1897(‏ وابن الجارود في المنتقى ص (777) 
كتاب النكاح حديث (15) الحاكم (7/ 187 187) كتاب النكاح: باب خطبة الحاجة» وأبو نعيم في 
الحلية (178/90) والبيهقي )١57/17(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في خطبة النكاح» من حديث ابن مسعود 
قال: «كان رسول الله كَل يعلمنا خطبة الحاجة» الحمد لله أو أن الحمد لله» نحمد ونستعينه ونستغفره؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله. ثم تصلّ خطبتك بثلاث آيات 
من كتاب الله «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» إلى آخر الآية. #واتقو الله الذي تسألون به 
والأرحام» إلى آخر الآية. ##اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم*» إلى 
آخر الآية زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق» هذه خطبة النكاح وفي غيرها: : قال : في كل 
حاجة . 


كتاب الصلاة /ا5 


ومنها: أن يكون مواظباً على الأذان؛ لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت 
المواظب أبلغ من حصوله: بصوت من لا عهد لهم بصوته. فكان أفضل . وإن أذن السّوقي 
لمسجد المحلة في صلاة الليل» وغيره في صلاة النهار يجوز؛؟ لأن السّوقي يحرج في الرجوع 
إلى المحلة في وقت كل صلاة؛ لحاجته إلى الكسب. 


ومنها: ان يجنز اصع قن اده لقول النبي يَكليدِ لبلال : «إذًا أَذنْتَ كََجْعَلٍ أَصْبَعَيِكَ في 
أُذنَيِكَ؛ فإنهُ أنْدَى لِصَوْتِكَ وَأْمَدُ؛ , بين الحكم ونبّه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل 
المقصود» وإن لم يفعل أجزأه؛ لحصول أصل الإعلام بدونه. 


وروى الحسن عن أبى حنيفة؛ أن الاحتدن أن يتجقل إضتعيه فى أدُليه فن.الأذان 
والإقامة» وإن جعل يديه على أذنيه - فحسن» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة: أنه إن جعل 

ومنها: أن يكون المؤذن على الطهارة لأنه ذكر معظمء فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى 
التعظيم: وإن كان على غير طهارة؛ بأن كان محدثاً يجوزء ولا يكره حتى لا يعاد في «ظاهر 
الرواية» . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يعاد. 

ووجهه: أن للأذان شبهاً بالصلاة؛ ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة» ثم الصلاة لا 
تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره معه. 

وجه «ظاهر الرواية» : ما روي أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء؛ ولأن الحدث لا 
يمنع من قراءة القرآن؛ فأولى ألآ يمنع من الأذان» وإن أقام وهو محدثء ذكر فى «اللأصل» 
وسوى بين الأذان والإقامة فقال: ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء . 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: أكره إقامة المحدث . 

والفرق أن السئّة وصل الإقامة بالشروع في الصلاة» فكان الفصل مكروهاً بخلاف 
الأذان» ولا تعاد؛ لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان. 

وأما الأذان مع الجنابة: فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يعاذء لحصول المقصود وهو الإعلام» والصحيح جواب ظاهر 


الرواية؛ أن أثر الجنابة ظهر في الفم» فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن 
بخللاف الحدث» وكذا الإقامة مع الجنابة تكره» لكنها لا تعاد لما مر. 


5448 كتاب الصلاة 


ومنها: أن يؤذن قائماً إذا أذن للجماعة؛ ويكره قاعداً؛ لأن النازل من السماء أذن قائماً 
حيث وقف على جذم حائط. وكذا الناس توارثوا ذلك فعلاء فكان تاركه لمخالفته النازل من 
السماء وإجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام» ويجزئه لحصول أصل المقصودء وإن أذن 
لنفسه قاعداً فلا بأس به؛ لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام. 


وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكباًء لما روي أن بلالاً - رضي الله عنه ‏ ربما أذن في 
السفر راكباً؛ ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفرء فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأولى» 
وينزل للإقامة. لجا ووى أن بلالا أدن وهو راقت» ثم نزل وأقام على الأرض» ولأنه لو لم 
ينزل لوة قع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالنزول» وأنه مكروه. 


وأما في الحضر فيكره الأذان راكباً في ظاهر الرواية. 


ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه أو يتمّها ماشياء اختلف المشايخ فيهء قال بعضهم: 
يتمها على مكانه» سواء كان للمؤذن إماماً أو غيره» وكذا روي عن أبى يوسف. 


وقال بعضهم : تمّها ماشياًء وعن الفقيه أبي - ععثر الهندراتي أنه إذا ايلع تله : #قَدْ قَامَتِ 
الصَّلاةُ# فهو بالخيار»ء إن شاء مشى وإن شاء وقفء إماماً كان أو غيره» وبه أخذ الشافعي» 


ومنها أن يؤدّن في مسجد واحد. 


ويكره ه أن يؤذن في مسجدين» ويصلي في أحدهما؛ لأنه إذا صلّى في المسجد الأول 
يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني» والتنمّل بالأذان غير مشروع؛ ولأن الأذان يختص 
بالمكتوبات» وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوية 
وهو لا يساعدهم فيها. 

ومنها: أن من أَذْن فهو الذي يقيم» وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ ؛ لأن 
اكتساب أذى المسلم مكروه. وإن كان لا يتأذى به لا يُكرهء وقال الشافعي: يكره» تأذْى به أو 


اك 


واحتجٌ بما روي عن أخي صُدَاء أنه قَال: «(بَعَتَ رَسُوله لله يك بلالا إِلَى حَاجَةٍ لَهُ 


َأَمَرَنِي أنْ أَؤَدْنَ فَأَذْنْت» فَجاءً بلآل» وَأْرَادَ أَنْ يُقِيمَ » فَتَهَاهُ عَنْ ذلك وََالُ: إن حا ضَذاة هُوََ 
1 الْنِي أَذّنّ وَمَنْ أن فَهُوَ/ النِي يُقِيمُ) . 


امم 


كتاب الصلاة 4 


ولنااما روئ أن عبد الله بن زيد لما قَصّ الرؤيا عَلَى رسول الله يله قال له: «لقّنْها بلآلاً 


أَذّنَ بلآل» ؛ ْم أمر النبئ بك عَبْدَ الله بْنَ زيدٍ قَأقَاء0" . 


لق 


أخرجه أحمد (4)77/0: وأبو داود :)951/1١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث (2)5097 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ :)11/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هوء والدارقطني /١(‏ 
2 كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيهاء الحديث »)3١(‏ والبيهقي :)17١ /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة» وابن حزم في «المحلى» :)١01/7(‏ كتاب الصلاة: 
باب الأذان» المسألة (07*1» إلا أنه اختلف عليه فيه» فرواه أحمدء والدارقطني» من جهة أبي بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل. قال: «اجاء 
رجل من الأنصار إلى النبي كَل فقال: إني رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجلاً نزل من السماءء عليه 
بردان أخضران» نزل على جذم حائط من المدينة» فأذن مثنى مثنى» ثم جلسء ثم أقام فقال مثنى مثنى» 
قال: نعم ما رأيت علمها بلالا قال: فقال عمر: قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني» 

ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش» عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» أن عبد الله بن زيد رأى رجلاً نزل من السماءء الحديث. 

وأخرجه أيضاً في (1/ 227١15‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: حدثنا أصحابناء أن عبد الله بن زيد فذكره نحوه. 

وأخرجه أحمد (75157/5)» وأبو داود :)*141//١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث (05017)» 
والبيهقي :)57١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما روى في تثنية الأذان والإقامة»ء من طريق المسعودي. عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبلء» قال: ا د 
أحوال. . .»2 فذكر حديثاً طويلاء وفيه: ١ثم‏ أن رجلاً من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيدء أتى 
رسول الله كله فقال: يا رسول الله: إني رأيت فيما يرى النائم. . .»» الحديث. 

أخرجه الدارقطني 5417/١(‏ - 2)5175 الحديث (00)» والبيهقي :)17١7/1١(‏ كتاب 00 باب ما روى 
في تثنية الأذان والإقامة» من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله كله شفعاً شفيعاً في الأذان والإقامة» وقال الدارقطني: 9 
أبي ليلى» هو القاضي محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الحديث» يسيء الحفظ» وابن أبي ليلى» لا يثبت 
سماعة من عبد الله بن زيدء وقال الأعمش» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي ليلى» عن 
معاذ بن جبلء ولا يثبت؛» والصواب مارواه الثوري» وشعبة عن عمرو بن مرة» وحسين بن 
غبة- الرحمقء عن :ابن آي يلي نرملا ) 

وقال البيهقي: (والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل» لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاء 
ولا عبد الله بن زيدء ولم يسم من حدثه عنهماء ولاعن أحدهما). 

وأخرجه الطحاوي »)١174/١(‏ والبيهقي »)57١/١(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
عدد الرحمنءين أبى ليل قال : دنا اسكات ميد كه آن عبد الله.بن يذ الأبضاري جاه رسول 
لله كل. . . فذكر الحديث. 

وقال ابن حزم في «المحلى» :)١15//0(‏ هذا إسناد في غاية الصحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن 
مائة وعشرين من الصحاية» وأدرك بلالا وعمرء رضي الله عنهما. 


٠م‏ كتاب الصلاة 


وروي أن ابن أم مكتوم كان يود وَبلآلَ يُقِيمُ» وربّما أَذْنَ بلآلٌ وَأَقَامَ ابْنُ أمْ مَكْيُوهِ(©) 

وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه؛ لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام؛» وكان 
يحب الأذان والإقامة. 

ومنها: أن يون مسب ولاح عن أذ لاقام مة أجراء ولا يحل له أخذ الأجرة 
على ذلك؛ لأنه استئجار على الطاعة» وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان فى تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه» فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه وعند الشافعي يحل له أن يأخذ على ذلك أجراء وهي 
من مسائل «كتاب الإجارات»» وفي الباب حديث خاص» وهو ما روي عن عثمانٌ بْنِ ل 
العاصٌ ‏ رضي الله عنه - أنه قَالَ: اآجِرُ ما عَهِدَ إِلَيّ رَ سُولُ الله يكل أَنْ أَصَلّي بالقَّوم صَلاهً 
َضعَفِهِم وَأَنْ أَنَجِدَّ مُوَدُناً لآ يَأْحْدُ عَلَيْهِ أ أجر11) ورد عل القع جح وال ل نر 
شرط فهو حسن؟ لأنه من باب البر والصدقة» والمجازاة على إحسانه بمكانهم», وكل ذلك 
حسنء» والله أعلم . 


فصل في بيان محل وجوب الأذان 


وأما بيان'؟» محل وجوب الأذان» فالمحل الذي يجب فيه الأذان» ويؤذن له الصلوات 
المكتوبة التي تؤدي بجماعة مستحبة في حال الإقامة»؛ فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة» 
لأنها ليست بصلاة على الحقيقة؛ لوجود بعض ما يتركب منه الصلاة وهو القيام؛ إذ لا قراءة 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد )5١٠ :7١/4(‏ وأبو داود /١(‏ 77) كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين: حديث 
)0١(‏ والنسائي (757/1) كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرأء والحاكم: 
المستدرك )١99/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء والبيهقى 
(19/1؟) كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/١7؟)‏ كلهم من 
اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم فاقتد 0 واتخذ اويا وى أل ا وقال الحاكم 
ف أن يأخذ 7 اعرا: خديك ( )٠‏ وابن ماجة (1/+70/) كتاب 0 والسنة 
فيها باب السنة في الأذان حديث )7١4(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: «إن 
من آخر ما عهد إلى رسول الله له أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وقال الترمذي: حديث حسن 


(4) في هامش ب: بيان محل وجوب الأذان. 


كتاب الصلاة >6١‏ 


فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعودء فلم تكن صلاة على الحقيقة» ولا أذان ولا إقامة في 
النوافل؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هي المختصة بأوقات معيّنة 
دون النوافل» ولأن النوافل تابعة للفرائض» فجعل أذان الأصل أذناً للتبع تقديراًء ولا أذان ولا 
إقامة فى السئن لما قلنا. 

ولا أذان ولا إقامة فى الوتر؛ لأنه سنة عندهماء فكان تبعاً للعشاء» فكان تبعاً لها في 
الأذان كسائر السنن» وعند أبى حنيفة واجبء والواجب غير المكتوبة» والأذان من خواص 
المكتوبات. 

ولا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين» وصلاة الكسوف والخسوف» والاستسقاء؛ لأنها 
ليست بمكتوبة . 

ولا أذان ولا إقامة في جماعة النسوان والصبيان والعبيدء لأن هذه الجواعة عبر بوتت 
وقد روي عن النبيّ كَلةِ أنه قال: «لَيسَ عَلَى النّسَاءِ أَذَانّ وَل إقَامَةه” ""إدولانه لسن علجوة 
الجماعة» فلا يكون عليهن الأذان والإقامة. 

والجمعةٌ فيها أذان وإقامة؛ لأنّها مكتوبة تؤدي بجماعة مستحبة؛ ولأن فرض الوقت هو 
الظهر عند بعض أصحابنا والجمعة قائمة مقامه. 


وعند بعضهم: الفرض هو الجمعة ايتداع» وهي آكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر 
لأجلهاء ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر؛ فالجمعة أحق. 


ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتي به إذا ضعد الإمام المنبرء وتجب الإجابة 
والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة» وهذا قولٌ عامة العلماع» وكان الحسن بن زياد 


يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ لأن الإعلام يقع به والصحيح قول العامة ؟؛ لما روي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ )٠‏ عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) مرفوعاً. وقال 
ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي: 
«أحاديئه كلها موضوعة» وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد» وما أمليت للحكم عن 
القاسم بن محمد والزهري وغيوهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه؛ وضعفه بين على حديثه؟ . 
وقال أحمد: 
«أحاديئه كلها موضوعة»» وقال السعدي وأبو حاتم: «كذاب»» وقال النسائي والدارقطني وجماعة: 
«متروك الحديث» كما في «الميزان»» ثم ساق له أحاديث هذا منها. 
والبيهقي في السنن )408/١(‏ وقال: هكذا رواه الحكم بن عبد الأيلي وهو ضعيفء. ورويناه في الأذان 
والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين 
والنخعي» هذا وقد ذكره المتقي الهندي في الكنز .)5١941(‏ 


اه كتاب الصلاة 


عن السائب تن و ؛ أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله عَكلِبد وعلى 
عهد أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما - أذاناً واحدا» عين يجلس الإمام علي المنيره ؛ فلما 
كانت خلافة عثمان ل دوك النات يام عقيان - رضي الله عنه بالآذان»الثانئ 
عَلَى الزَّوْرَاءِ وَهِيَ المَئَارَةُ2” 0 اسم موضع بالمدينة. 

وصلاة العصر بعرفة تؤدي مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحدء ولا يراعى للعصر أذان 
على حدة؛ لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم» فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعاً» 
وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفي فيهما بأذان واحد لما ذكرناء إلا أن في الجمع 
الأول يكتفى بأذان واحدء لكن بإقامتين» وفى الثانى يكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر: بأذان واحد وإقامتين كما في الجمع الأول. 

وعند الشافعي : بأذانين وإقامة واحدة؛ لما يذكر فى كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. 

3 5 : 5 5 . ١ 3 7 اضف‎ 

ولو '' صلَّى الرجل في بيته وحدهء ذكر في الأصل: إذا صلّى الرجل في بيتهء واكتفى 


بأذان الناس وإقامتهم ‏ أجزأه. وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن : تحقيو9)) ال ع 


)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كفانة؛ ويعرف بابن 
أخت نمره صحابي ابن صحابي» له أحاديث» اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن 
خصيفة وابراهيم بن قارظ والزهري» ويحيى بن سعيد» حج به أبو حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين. 
مات بالمدينة سنة ست وثمانين» وقيل: نج جني وتسعين» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم . 
ينظر: الخلاصة )954/١(‏ (7707). 

(0) أخرجه البخاري (؟/ 79): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة» الحديث (415)» وأبو داود /١(‏ 
2065© كتاب الصلاة: باب النداء يوم الجمعة» الحديث »)21١817(‏ والترمذي (7/ 797): كتاب الجمعة: 
باب في أذان الجمعة» الحديث )2١7(‏ والنسائى ("/ :)3٠١‏ كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة» وابن 
ماجة (69/1*): كنات إقافة الصلاة: نات الأذان جوم الكتميمة» الحتدينق (1182)+ واب التجارود 
(104): كتاب الصلاة: باب الجمعةء الحديث (5340)» والبيهقي ("/ :)75١5‏ كتاب الجمعة: باب الإمام 
يجلس على المنبر. وأحمد )40١/6(‏ وابن خزيمة )١177/5(‏ رقم (217/7/7 1714) والبغوي في «شرح 
السنة» (7/ 017/4) كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي يلد وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) في هامش ب: لو صلى الرجل في بيته يكتفي بأذان الناس وإقامتهم . 

(5) في أء ط: تحقق. 


بنفسهء فلم يعجز عن التشبّهء فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصّلاة بالجماعة؛ ولهذا 
كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهرء وإن ترك ذلكء» واكتفى بأذان الناس 
وإقامتهم/ أجزأه ؟ لما روي أن عبد الله بن فستفوة سان بعلقينة و لأسو بغير أذان ولا 
إقامة» وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم"". أشار إلى أن أذان الحي وإقامتهم وقع لكل واحد 
من أهل الحي . 
ع 3 5 5 م 

0000 فأخبروا بأذان ا لاسو اجراف.ه وقد نات 0 لوق 
بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفرادء» ولا يكون أذاناً للجماعة . 


هذا في المقيمين. وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلُوا بجماعة؛ لأن 
الأذان والإقامة من لوارم الجماعة المستحبة. والسفر لم يسقط الجماعة؛ قلا يسقط ما هو من 
لوازمهاء إن تدلو | بجماعة وأقامة» وتركوا الأذانء أجزأهم ولا يكره. ويكره لهم ترك الإقامة 
بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان» وأقاموا؛ أنه يكره لهم ذلك؛ لأن السفر سبب الرخصة» 
وقد أنّر في سقوط شطرء فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين» إلا أن الإقامة آكد ثبوتاً من 
الأذان» فيسقط شطر الأذان دون الإقامة. 

وأصله ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «المسافر بالخيارء إن شاء أذن وأقام» 
وإن شاء أقام ولم يؤدْن». ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة؛ ولأن الأذان للإعلام 
.بهجوم وقت الصلاة ليحضرواء والقوم في السفر حاضرون فلم ايكرة ترك ؟ لحصول المقصود 
يدول خا ال لأن الئاس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الْحِرَفٍ والمكاسب لا يعرفون 
بهجوم الوقت» فيكره ترك الإعلام في حقّهم بالأذان بخلاف الإقامة ؛ فإنها للوعلام بالشروع في 
الصلاة» وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: ابن مسعود 
وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: ابراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير 
وطائفة. وثقه ابن معين. قال ابراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة 
:”7ق أو ولاه. 
ينظر: طبقات ابن سعد (3/ 4)» أعيان الشيعة (”/ 847 4)»: حلية الأولياء »)1١7/1(‏ شذرات الذهب /١(‏ 
87 الوافى بالوفيات (557/9)» الثقات »)7١/54(‏ تذكرة الحفاظ »)00/١(‏ تهذيب الكمال /١(‏ 
» تهذيب التهذيب :)”47/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال (91//1)» البداية والنهاية (9/ .)١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (199/1). 

0) في أء ط: الحفين 


ولاب 


> كتاب الصلاة 


وأما المسافر إذا كان وحدهء فإن ترك الأذان ‏ فلا بأس بهء وإن ترك الإقامة يكرىف. 
والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحدهء فترك الأذان والإقامة ‏ لا يكره؛ والفرق أن أذان أهل 
المحلة يقع أذاناً لكل واحد من أهل المحلة» فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديرأء فأما 
في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الأذان فى حقه رخصة 
وتيسيراء فلا بد من الإقامة. 


ولو صِلَى''' في مسجد بأذان وإقامة» هل يكره أن يؤدّْن ويقام فيه ثانياً - فهذا لا يخلو 
من أحد وجهين: أما إن كان مسجداً له أهل معلوم أو لم يكنء فإن كان له أهل معلوم» فإن 
صلَّى فيه غير أهله بأذان وإقامة ‏ لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة. وإن"' صلَى فيه 
أهله بأذان وإقامة» أو بعض أهله ‏ يكره لغير أهلهء وللباقين من أهله ‏ أن [يعيدو” الأذان] 
والإقامة» وعند الشافعي: لا يكره. 


وإن كان مسجداً ليس له أهل معلوم؛ بأن كان على الطرق”*؟ لا يكره تكرار الأذان 
والإقامة فيه. وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى» وهى أن تكرار الجماعة فى مسجد واحد 


هل يكرهء فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف. 

وروي عن أبي يوسف ؛ أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة» فأما إذا كانوا ثلاثة 
أو أربعة. فقاموا في زاوية من زوايا المسجد» دارا بسفاعة - لا يكره . وروي عن محمد أنه 
إنما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع» فأما إذا لم يكن فلا يكره. 


احتج الشافعي بما روي أن رسول الله يل صَلَى بِجْمَاعَةٍ في المَسْجِدِء لما فرَع مِنْ 
صَلاتَو دَخَلَ رَجُلُ وَأَرَادَ أن يُصَلّي وَحَْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا 
الرّجْلِ»”*' فقال أبو بَكْرٍ - رضي الله عنه ‏ أَنَا يا رَسُولَ الله» فَقَامَ وَصَلّى مَعَهُه وهذا أمر بتكرار 


)١(‏ في هامش ب: صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يؤذن ويقام فيه ثانياً. 

(0) في ب: ولو. 

فرق في ب: إعادة. 

(4:) في أء ط: الطريق. 

(5) أخرجه ابن أبيى شيبة (7/ /717/7) والبيهقى فى السئن (”/ 79) وأصل هذا الحديث دون ذكر أبى بكر رضي 
الله عنه . ْ 0 ١‏ ْ 
أخرجه أبو داود (1/ :)73١7 27١7‏ كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين» حديث (017/4). 
وأخرجه الترمذي 477/١(‏ - 478) أبواب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد الخ. .. )77١(‏ 
وأخرجه الدارمي :)7148/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة. 
وعبد بن حميد في مسنده ص )١9١(‏ حديث (9875) وأحمد ("/ 2 "/ 5ت "/ 46).. 


كتاب الصلاة ممه 


الجماعة» وما كان رسول الله كل ليأمر بالمكروه؛ ولأن قضاء حق المسجد واجب؛ كما يجب 
قضاء حق الجماعة؛ حتى إن الناس لو صِلُوا بجماعة في البيوت» وعطلوا المساجد ‏ أثموا 
وخوصموا يوم القيامة؛ بتركهم قضاء حق المسجدء. ولو هلدا فرادى [في] المساجد ‏ أثموا 
بتركهم الجماعة. والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجدء فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه» ولا يكره» والدليل عليه أنه لايكره في مساجد قوارع الطرق» كذا هذا. 


ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبى بكر" '' عن أبيه ‏ رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ الله كلل 
خَرَج مِنْ بَئتِه عه ب ؛ لِيُضْلِحَ بَينّ الأنْضَارٍ لِتَشَاجِرِ بَيْنَهُمْ ‏ َرَجَعَ وَقَدْ صلى في الْمَسْجَدٍ بجَمَاعَةٍ؛ فَدَخَلٌ 
َسُول الله ل ل 0 ه تكرارٌ الجماعة 


ا سي ا ا 5000 
الجماعة صَلُوا في المسجد فرادى؛ ولأنَّ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا 
علموا أنهه”' تفوتهم الجماعة فيستعجلونء فتكثر الجماعة, وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأخرون فتقل الجماعة» وتقايل / د مكروه» يخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ 
لأنها2 ليست لها أهل معروفون”''» فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى ‏ لا يؤدي إلى تقليل 
الجماعات» وبخلاف ما إذا صلَّى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل 
المسجد ينتظرون أذان المؤدّن المعروف» فيحضرون حيئئذٍ؛ ولأن حق المسجد لم يقض بعد؛ 
لأن قضاء حقّه على أهله. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله (أبو بكر الصديق) بن عثمان أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عثمان» 
القرشي التيمي. أمه : أم رومان. . سكن المدينة وتوفي بمكة ولا يعرف في الصحابة أرنعة متتابعون أب 
وبنوه بعده كل منهم ابن الذي قبله أسلموا وصحبوا 00 وابنه أبو بكر الصديق وابنه 
عبد الرحمن وابنه محمد أبو عتيق وهو شقيق عائشة أم المؤمنين وهو صحابي مشهور. توفي فجأة في 
نومة نامها بموضع يقال له حُبشي ودفن بمكة سنة (091). 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة (7/ 577)» الإصابة (4/ »)١67‏ الثقات (/ 2.)5149 الاستيعاب (5/ 5 81))» 
تقريب التهذيب /١(‏ 814)» تهذيب التهذيب »)١17/7(‏ تهذيب الكمال /١(‏ ل/الا/ا)؛ الجرح والتعديل 
)7١17/5(‏ والطبقات الكبرى )٠١9/9(‏ التحفة اللطيفة (؟/ 477) الكاشف )١61/1(‏ سير أعلام النبلاء 
(”؟/رالاة). 

(؟) في ب: لما فعل ذلك تركها. 

() سقط في ب. 

(8) في ب: أنه. 

(0) في ب: لأنه. 

() في ب: معلوم. 


اذا 


كذ كتاب الصلاة 


ألا ترى أن المَرَمّةَ» ونصب الإمام والمؤدّن عليهم؛ فكان عليهم قضاؤه. 

ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين؛ لأن ذلك مضاف إليهم؛ حيث لم ينتظروا حضور أهل 
المسجدء بخلاف أهل المسجد, لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم» ولا حجة له في الحديث؛ 
لخ اق زاحنا وذا لا يُكره. وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع» بل هو 
حجة عليه؛. لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب»؛ وما ذكر من المعنى 
غير سديد؛ لأن قضاءَ حَقَّ المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة ‏ مكروه. 

ويستوي في وجوب مراعاة الأذان''' والإقامة ‏ الأداءُ والقضاءًء وجملة الكلام فيه أنه لا 
يخلو؛ إما أن كانت الفائتة من الصلوات الخمسء. وإما أن كانت صلاة الجمعة» فإن كانت من 
الصلوات الخمسء فإن فاته صلاة واحدة ‏ قضاها بأذان وإقامة. وكذا إذا فاقت الجماعة صلاة 
واحدة ‏ قضوها بالجماعة بأذان وإقامة . 


وللشافعي قولان : في قول: يصلّي بغير أذان وإقامة» وفي قول : يصلي بالإقامة لا غير» 
واحتج بما زُوِيَ : أن وَسولَ له لَمّا شْغِلَ عَنْ أَرْبَع صَلَّوَاتٍ يَْم الأخرّابت - َضَاهُنٌّ بغِئرِ أَدَانٍ 
وَلا إقَامَقِ»”" '. وروي في قصة ليلة التعريس: «أَنَّ النْبى 6 ارْتَحَلَ مِنْ ذَلِكَ الوَادِي» كَلَمًا 


)١(‏ في هامش ب: الأذان والإقامة للفائتة. 

(؟) الوارد أنه أقام وأذن. 
أخرجه أحمد (5/ )١5‏ والنسائى (؟17/7١)‏ كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» والطيالسى 
(8/1/ منحة) رقم (777) والدارمي )08/١1(‏ كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في 
«الأم» (85/1) وأبو يعلى )81١/1(‏ رقم )١17947(‏ وابن خزيمة (؟/44) رقم (447) وابن حبان (780 - 
موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثاره )971١/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي )1٠7 /١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك 
قول الله تعالى #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» قال: فدعا رسول الله كك بلالا فأقام 
الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً». 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في «نيل الأوطار» (؟/4؟) وقال 
الشوكاني : رجال إسناده رجال الصحيح. . 
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد /١(‏ 73076): والترمذي :)١١5/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات» الحديث 
(19), (17/7): كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحدء والبيهقى :)5٠7/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات؛ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما- 


كتاب الصلاة /اه؟ 


أَرْتَمَعَتَ التش اق بلآلآء َأَقَامَ كد ع يأمره بالأذان؛ ولأنَّ الأذان لاوعلام بدخول 
الوقت» ولا حاجة هاهنا إلى الإعلام به. 


ولنا ما روى أبو قتادة الأنصاريٌ - رضي الله عنه في حديث لَيْلّة التعريس» فقال: كنت 
ل ا و بلسي ا 


5 


0 فإِنّهُ واد شَيطَانِ؛ َارْئحكا وَنَدَلنَا يَوَادِ 0 قَلْمًا ا رْتَمَعَتِ المّمْسُ؛ َقَضَى القَوْمٌ 


- شاءء فأمر بلالاً فأذن * ثم أقام فصلى الظهرء : ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى 
العشاء . 
وقال الترمذي: حديث عبدالله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله أ. ه. 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 
أخرجه أبو يعلى (9/45”) رقم (1774) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عند عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله كك عن الصلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله يك بلالا فأذن وأقام ثم 
صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره 0 
العشاء . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/1) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو 
ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه أ. ه. 
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في «التقريب» (747/1): ضعيف 
حديث جابر : 
أخرجه البزار /١(‏ 184 كشف) رقم (710) من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله غيركم. 
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/7) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف أ. ه 
وفيه أيضاً مؤمل بن اسماعيل . 
قال البخاري: منكر الحديث, وقال أبو زرعة: في حديئه خطأ كثير. 
وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. 
وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 
ينظر المغني (7/ 189)ء والتقريب (7/ 599). 

)١(‏ تقدم. 

(0) سقط في ب. 
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564 كتاب الصلاة 


حَوَائِجَهُمْ أَمَرَ بلالا بأَنْ يُوَدنَ فَأَذنَه وَصَلْينَا ركْعَتَيْنِء نُمٌ أقَامَ فَصَلَْينَا صَلاةٌ المَجْرِكء وَهكدًا 
رَوَى عمران بن حصين هذه القصة. 

وروى أصحاب الأمالي”'' عن أبي يوسف بإسناده عن عن رسول الله كلِ؛ أنه حين شغلهم 
الكفار يوم الاحوات عن اربع صلوات قضاهن, فأمر بلالا أن يؤذْن ويقيم لكل واحدة منهن» 
حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهرء ثم أذن وأقام وصلّى العصرء ثم أذن وأقام وصلى 
المغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاء؛ ولأن القضاء على حسب الأداءء وقد فاتتهم الصلاة 
بأذان وإقامة» فنتقضي كذلك . 

ولا :تعلق له بيحديك العكريسن والاخوات؟ لأن الصحيح أنه أذن هناك وأقام؛ على ما 
رويناء وأما إذا''' فاتته صلوات» فإن أن لكل واحدة وأقام - فحسن. وإن أذّن وأقام للأولى» 
واقتصر على الإقامة للبواقي - فهو جائز. 

ل طيت اريت لي لكاو مكرك اند كال اراد حاتي بوم الختدياة ؟ في 
بعضها أنه أمر بلالا فأذّن وأقام لكل صلاة [على ما روينا]؟ 0 وفي بعضها أنه أذْن وأقام 
للأولى» ثم أقام لكل صلاة بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة» ولا شك 
أن الأخذ برواية الزيادة أولى»؛ خصوصاً في باب العبادات» وإن فاتته صلاة الجمعة صلَّى الظهر 
بغير أذان [ولا]”*' إقامة؛ لأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدي بجماعة مستحبة» وأداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر؛ كذا روي عن علي رضي الله عنه -. 

فصل في بيان وقت الأذان والإقامة 

وأما بيان””' وقت الأذان والإقامة» فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات» حتى لو 
أذْن قبل دخول الوقت لا يجزئه» ويعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها؛ في قول أبي 
حنيفة ومحمد [وقد]"" قال أبو يوسف أخيراً: لا بأس بأن وده للتجر ى التصات الأخيرمن 
الليل؛ وهو قولٌ الشافعي؛ واحتجا بما روى سالم بن عبد الله ا ' عن أبيه - رضي الله 


)١(‏ في أء ط: الإملاء. 

(0) فى هامش ب: إذا فاتته الصلاة. 

007 سل اد 

(8) سقط في ب. 

(4) فى هامش ب: بيان وقت الأذان والإقامة. 

030 لتطن رليك 

020 سالم بن عبد لله بن عمر العدوي المدني الفقية أحد السبعة وقيل السابع أبو سليمان بن عبد الرحمن. 
وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء» قاله أب بو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
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أن بلالا كان يؤدّن بليل» وفي رواية قال: «لآ يَُْدَُمْ أَدَانُ/ بلآلٍ عَنِ السّحُورِء فإنه يُؤَذْنُ 
بليل» . ولأن وقت الفجر مشتبهء وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات. 

وأي نه ومحمد ما روى شداد''' مولى عياض بن عامر؛ أن الب يك قَالَ يلال : 
دلا تُوَذْنْ حَنّى يكين لك الفَْجْرُ مَكَزَا(" وَمَدَ يَدَهُ عَرَضاً» ولأن الأذانَ شرع للإعلام بدخول 
وقت الصلاة”" والإعلام بالدخول قبل الدخول كذبء وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة» 
والمؤدّن مؤتمن على لسان رسول الله عَِلةِ؛ ولهذا لم يجز في سائر الصلوات؛ ولأن الأذان قبل 
الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهمء خصوصاً في حق من تهجّد في 
النصف الأول من الليل» فربما يلتبس الأمر عليهم؛ وذلك مكروه. 

وروي أن الحسن البصري كان إذا سمع من يؤدْن قبل طلوع الفجر قال: : هُلْوجٌ مُرَاعُء لا 
يُصَلُونَ إلا في الوقت» لو أدركهم عمر لأدبهمء وبلال - رضي الله عنه ما كان يؤذْن بليل 
لصلاة الفجرء بل لمعان أخر؛ لما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عن النبي كآنه قال : 
الآ يَمْتَعَنَكُمْ مو مِنَ السّحُورٍ أَذَانُ بلآل؛ ر ال لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرْدّ قَاقِمَكُمْ وَيَسَسخَرَ 
صَائِمَكُمْ اتلك بأذان اتن أ كترم توق كانت الصهدانة رضي الله عنهم - فرقتين: فرقة 
يتهجدون في النصف الأول من [الليل]0* ' وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلال» 


-- وعائشة. وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد 
كلها الزهري عن سالم عن أبيه. 
وقال مالك : كان يلبس الثوب بدرهمين. وعن نافع : : كان ابن عمر يُقَبّْل سالماء ويقول: شيخ يُقَبّل شيخاً 
وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر ترجمته في: الخلاصة: 
لالض (مفضي4” 

. شدّاد الجزري مولى عياض بن عامر. عن بلال مرسلاً. وعن أبي هريرة . وعن جعفر بن برقان. وثقه ابن حبان‎ )١( 
.)5977( 556 /١ ينظر ترجمته في : الخلاصة‎ 

(0) أخرجه أبو داود ١41/١‏ كتاب الصلاة باب في الأذان (0785) وذكره المتقي الهندي في الكنز (50910) 
ويتظر تلبخيطن الخبير :11/8/9, ١ ١‏ 1 

() في ط: الوقت. 

(5) أخرجه مسلم (؟/١7)‏ كتاب الصيام: باب بيان أن اولك التو فال لاون الخ 
حديث »)3١45/47(‏ أبو داود (704/7): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث (5"15)غ) 
والترمذي (7/ :)3١5‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث 2))272١١(‏ والنسائي :)١58/5(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (18/5).» والدارقطني (1717/7): كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (4)» والبيهقي :)1١5/5(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم؛ من حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا». 


كلاب 


لح كتاب الصلاة 


والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر ‏ أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانياً 
بعد طلوع الفجرء وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن الفجر الصّادقَ المستطير في الأفق - 
مستبين لا اشتباه فيه . 
فيما يجب على السامعين 

وأما بيان''' ما يجب على السامعين عند الأذان - فالواجب عليهم الإجابة؛ لِمَا رُوِيَ عَنٍ 
اللبئ كل أَنْهُ قَالَ : أن الجا مَنْ يَالَ قَائْماء وَمَنْ مَسَحَ جَبهََهُ َل القَرَاعْ مِنَ الصَّلاوٍء 
وَمَنْ سَمِعَ الأذَانَ وَلمْ يُحِبْء وَمَنْ سَمِعٌ ذكري وَلَمْ يُصَلْ علي" . والإجابة أن يقول مثل ما 
قال المؤدّن؛ لقول النبي ككلة: «مَنْ قَالَ مِثْل مَا يَقُولُ المُؤَدْنُ - غَفَرَ (الله" ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبه 
وما كأخه 29 فِيقُول : مِثْلَ مَا قَالَهُ إلا في قوله: 'حَيّ على الصلاة» حَيّ عَلَى القلآح)؛ فإنه 
كول كانه : الآحَوْلَ وَلا كوه إلا بالله العَلِي العَظِيم؛؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة 
والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: «الصّلآةٌ خَيِرٌ مِنَ النُؤم) ‏ لا يعيدهُ السامِعٌ؛ لما قلناء ولكنّه 
يقول: صدقت وَبَرَرْتَء أو ما يؤجر عليه. 


ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة» ولا يشتغل بقراءة القرآن. ولا 
بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في القراءة ‏ ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع 
والإجابة؛ كذا قالوا في الفتاوى والله أعلم. 


والثاني: الجماعة”*'» والكلام”'' فيها في مواضع : في بيان وجوبهاء وفي بيان من تجب 


000( في هامشات: : بيان ما يجب على السامعين من الأذان. 

(0) “أخرجه البيهقي في السئن 787/7 بنحوه واين عدي في الكامل 7085/1 

(6)7 في ب: له. 

(4) أخرجه البخاري (7/ 44) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث (114) وأبو داود (701/1) كتاب 
الصلاة : باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حديث (219) والترمذي )4١4 51 /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء حديث )75١١(‏ والنسائي (7/5 2 77) كتاب 
الأذان: باب الدعاء عند الأذان وابن ماجة )77/8/١(‏ كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن حديث 
(١؟/)‏ وأحمد (9/ 7654) وابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم (91) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
٠‏ 4) وابن أبي عاصم في «ال (8757) والبيهقي )5٠١ /١(‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
- بتحقيقنا) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(5) زاد فى ب: فصل. 

(7) في هامش ب: الكلام في الجماعة. 


عليه وفي بيان من تنعقد به وفي بيان ما يفعله فائت الجماعة» وفي بيان من يصلح للإمامة 
في الحجملة الو ا د 
الصلاة, 


أما الأول: فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة» وذكر الكرخي: أنها سنة» واحتجٌ بما 
رُويَ عن النبيّ يل أنه قال: «صَلاةٌ الجَمَاعَة مه تنضل على صلا التزو تسج وعغرين 


موعة1" وق رواية : لبمس وَعِشْرِينَ دَرَجة]! ؟. جعل الجماعة لإحراز الفضيلة ؛ وذا آية 


الخد 


وجه قول العامة: الكتاب» والسنة» وتوارث الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأَرْكَعُوا 
مَعّ الرّاكِعِينَ4 لالبقرة: 547. أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل . 


"1 


وأما السنة: فما روي عن النبيّ ككل أنه قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ ُ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلْي بالئّاس؛ 


(0) ورد هذا الحديث عن ابن عمر» وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه: بسبع وعشرين درجة . 
أما حديث أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهد» عن جماعة من الصحابة. 
حديث أبن عمر: 
أخرجه مالك (١9/1؟١):‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث »)١(‏ ومن طريقه 
أحمد (؟/ 50)» والبخاري )١121/١(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (110)» ومسلم 
:)450/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (749/ 2»)500 وأبو عوانة (؟/”07: 
كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقي (*/094) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة 
الخمافة :نواد /1037) والدارقي 10 جوم كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
:)551/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (75060)» والترمذي )١178/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء. . الحديث »)75١6(‏ وابن ماجة )١159/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في 
جمافة الخذينة (14086 :واب تعواتة 19/ #اعن زواية عبد الله بين عمر. 1 
وأخرجه البيهقي (04/5)» من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَل قال: 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةء وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن 
نافع: بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق :)014/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في 
جماعة» الحديث )5١٠١5(‏ عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. 
وينظر التقريب .)575/١(‏ 

(0) سقط في ب. 


1 كتاب الصلاة 


فَانْصَرفَ”'" إِلى أثام تَخَلّهُوا عَن الصَّلاةِ؛ َأحَرّقَ عَلَيهِمْ بُبونَهه»”” ' ومئل هذا الوعيد لا يلح 
الأكاركة” " الراعب 


5 فلأن الأمة من لدن رسول الله كَل - إلى يومنا هذا واظبت عليهاء 
وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب» وليس هذا اختلافاً في 
الحقيقة» بل [من حيث]”*' العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواءء خصوصاً ما كان من 
شعائر الإسلام . 


ألا ترى أن الكرخي سماها سنة» ثم فسّرها بالواجب» فقال الجماعة: سئة لا يرخص 
لأحد التاخر عنها إلا لعذر» وهو تفسير [الواجت]*© عند العافة. 


وأما بيان'" من:فجب عليه الجماعة :«فالجياغة”" : إننا تجن على الرجاك العافلين 


20200 في ب: فانظر. 

(9) أخرجه البخاري (175/7): كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة» الحديث (1544)»: ومسلم /١(‏ 
0١‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة. الحديث »)50١/551١(‏ ومالك :)١1719/١(‏ كتاب 
صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث ("), وأحمد 2»)١15/7(‏ وأبو داود /١(‏ /ا/1”*): 
كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» الحديث (218) و(249)» والنسائي (؟7/1١1):‏ كتاب 
الإمامة: باب التشديذ في التخلف عن الجماعة» وابن ماجة :)109/١(‏ كتاب المساجد: باب التغليط في 
التخلف عن الجماعة» الحديث (7/41)» والترمذي /١(‏ 577 - 577): أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب »)5١1(‏ والبيهقي (”/ 66) كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» 
والحميدي (؟2)555/7 رقم (901). وابن خزيمة (559/5)) رقم 2)١581(‏ وابن حبان 2)5١41/(‏ 
وعبد الرزاق »)١941/(‏ والدارمي :)75977/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة» وأبو عوانة 
(5/ 26 وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

0) في أء اط 

(6) في ب: الوجوب. 

69 في هامش ب: بيان من تجب عليه الجماعة . 

(0) الجماعة لغة: الفرق بين الناس» والجتع جماعات . 
وحقيقتها شرعاً: الارتباط الحَاصِلُ بين الإمام» والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة» كالجمعة» 
والعيدين» والكسوفين» والاستسقاء. فإن أول من صَلَّى جماعة من البشر رسولٍ الله كلت وأول فعلها كان 
ب «مكة»» وإظهارها ب «المديئة». لما ثبت من أن جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ صَلَّى بالنبي يل والصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ صَبِيحَة الإسراء. 


كتاب الصلاة يل 


الأحرار القادرين عليها من غير حرج» فلا تجب على النساء» والصبيان» والمجانين» والعبيد» 
وللمقعدء ومقطوع اليد والرجل من خلافٍء والشيخ [الكبير]”'" الذي لا يقدر على المشي» 
والمريض . 


أما النساء؛ فلأن خروجهن/ إلى الجماعات - فتنة . 
وأما الصبيان والمجانين؟ فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. 


وأما العبيد؛ فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقّة؛ وأما المقعد ومقطوع 
اليد والرجل من خلاف» والشيخ الكبير؛ فلأنهم لا يقدرون على المشي»ء والمريض لا يقدر 
عليه إلا بحرج . 


وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن وجد قائداً فكذلك عند 


-2 وأيضاً كان كَل يصلي بعد ذلك بِعَلي؛ وصلى أيضاً بخديجة. فهي شرعت ب «مكة» صَبِيحَةَ ليلة الإسراء. 
وأما قول بعضهم إنها شرعت ب «المدينة» فمحمول على أن مراده: شُرعَ إظهارها «مشروعية الجماعة». 
هي مَشْرُوعَةٌ ة بالكتاب» والسَّنة والإجماع . 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ؤوَإدًا كنت فنْهِمْ َأَنَمْتَ لَهُمْ اللا 5 فَلتَقُمْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ مَعَك الآية. . 
الاستدلال: أنه تعالى أمر بها في الخوف» ففي الأمن أَزْلى . 
وأما السّنة: فللأخبار الوَارِدَة في ذلك» كبخير الميتيحين «صَلاةُ الجَماعَةَ ة أفْصَلُ مِنْ صَلاةٍ مذ بسَبْع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة". والمراد بالمَدُ: المتنفرد. ف ففي «المصباح»: : الفذُ: الواحد» وجمعه فَدُودٌُ مثل: فِلْسَ 
وفُلوسٌ . 
وفي رواية «بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةا قال ابن «دقيق العيد»: الأظهر: أن المراد بالدرجة: الصلاة» لأنه ورد 
كذلك في بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بالضّعْفِء وهو مشعر بذلك. 
«الجممٌ ب بين الرٌوايتين؟ . 
لا منافاة بين الروايتين؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» أو مفهوم العدد غير معتبر» أو أن 
أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى ‏ بزيادة الفضل» فأخبر بهاء . . أو أن الفضل يختلف باختلاف 
أحوال المصلين» فمن زاد خشوعه؛ وتدبّره» وتذكّره عَظَمَةَ من تمئّل في حضرته» فله سبع وعشرون» 
ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون» أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجدء وبعدهء أو أن 
الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة 
الإمام» والتأمين» لتأمينه . 
«احِكُمَةُ العَدَّدِ) . 
وذكر عدد خاص؛ إما الخصوصية فيه عرفها مَقَامِ الرسالة» وما لأنَّ. 

)١(‏ سقط في ب. 


ابأ 


54> كتاب الصلاة 


وعند أبي يوسف ومحمد: تجبء, والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله 


0 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة 


وأما بيان من تنعقد به الجماعة» فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان» وهو أن يكون مع 
الإمام واحد؛ لقول النبي كَهِ: «الانانٍ فْمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»27؛ ولأن الجماعة مأخوذة من 


)180/١( أخرجه ابن ماجة (١/؟1١") كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (917) والدارقطنى‎ )١( 
/4( وأبو يعلى (1/ 184 - 190) رقم (777/) والحاكم‎ )١( كتاب الصلاة: باب الائنان جماعة حديث‎ 
كتاب الفرائض: باب الاثنان فما فوقهما جماعة» وابن عدي في «الكامل» (489/7) والبيهقي (؟/‎ 4 
كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن‎ 4 
أبي موسى قال: قال رسول الله كلِة: اثنان فما فوقهما جماعة.‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ :)717١/١( وقال البرصيري في «الزوائد»‎ 
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن‎ )١( كتاب الصلاة حديث‎ )18١/١( أخرجه الدارقطني‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وهذا إسناد ضعيف جداً.‎ 
متروك وكذبه ابن معين.‎ :)١١/( عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»‎ 
. ومن حديث أبي أمامة‎ 
أخرجه أحمد (5/ 2704 1194) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة‎ 
. به‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 87): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفاً.‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
.)18/5( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد»‎ 
. وقال الهيثمي: وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف‎ 
ومن حديث أنس.‎ 
أخرجه البيهقي (/ 19) كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة.‎ 
. قال الحافظ في «التلخيص» (87/7): هو أضعف من حديث أبي موسى‎ 
ومن حديث الحكم بن ظهر:‎ 
.)87 /”( أخر جه ابن سعد (1/ 4185) وابن أبى خيثمة كما فى «التلخيص»؛‎ 
١ ١ وقال الحافظ : إسناده واه.‎ 
ومن حديث أبي هريرة:‎ 
.)47/0( أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص»‎ 
وضعفه الحافظ في «التلخيص».‎ 


كتاب الصلاة 6 


0 الاجتماع» وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان» وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة 
أو صبياً يعقل ؛ لأن النبي يك سمي الاثنين مطلقاً جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام 


وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة» فكانا 
ملحقين بالعدم . 


فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة 


وأمابيان ها" بفعله بعد قوات' الجماغةء قله خلاف فى أنه إذا قاتفه”" الجماعة :لا 
يجب عليه الطلب في مسجد آخرء لكنه كيف يصنع . 


ذكر في الأصل : أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيهء فإن أتى مسجداً آخر يرجو إدراك 
الجماعة فيه - فحسن» وإ عسل فى مسجوالكيه - فحسن ؛ الي د 0 : كانوا إذا 
فاتتهم الجماعة؛ فمنهم من يُصَلَّي في مسجد حَيّهِ ومنهم من يتبع الجماعات© أراةنية 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى» ففي أحد الجانبين 
مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة» وفي الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق 
مسجدهء فإذا تعذّر الجمع بينهما ‏ مال إلى أيهما شاء. 


وذكر القدوري: أنه إذا فاتته الجماعة - جَمُعَ بأهله في منزله» وإن صلّى وحده جَارٌ؛ لما 
رُوِيٌّ عَنٍِ النّبِيّ كَل : أنُّ خَرَجَ مِنَ المَدِيئة إِلَى صُلْح بَيِنَ حَيْينٍ مِن أَخياءِ العَرّبِ» فَأَنْصَرَفَ 
منّْةُ وَقَدْ فرَعْ النّاس مِنَ الصَّلاةٍء فَمَالَ إلى ب نيدوت وَجمَعَ بأفله في مَنْزِلِه) . ٠‏ وفي هذا الحديث 
دليل على سقوط الطلب؟؛ إذ لو وجب لكان أَوْلَى الناقى يه وول الله لد . اي الإمام 
السرخسي : أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده بعدا”“ أن ن يتبع الجماعات”"'. وإن 
دخل مسجده صلى فيه . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: ما يفعل بعد فوات الجماعة. 
زفق في ب: فاتت. 

(4) في أء ط: الجماعة. 

)0( سقط في أء ط. 

(5) في ط: الجماعة. 


كل5د كتاب الصلاة 


فصل في بيان من يصلح للإمامة 


وأما بيان”'' من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم» حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابي» والأعمى» وولد الزنا والفاسق؛ وهذا قول (عامة العلماء"""» وقال مالك: لا 
تجورٌ الصلاة خلف الفاسق» ووجه قوله: إن الإمامة من باب الأمانة» والفاسق خائن؛ ولهذا لا 
شهادة له؛ لكون الشهادة من باب الأمانة . 


واناماروق عن الدين أنه قال: «صَلُوا لف من قَالَ: لا لَه إلا الله» 6" . وقوله يكل : 
١صَلُوا‏ خَلْفَ كل بر وَفَاجِر»” ““. والحديث ‏ والله أعلم ‏ وإن ورد في الجمع والأعياد؛ لتعلقهما 
بالأمراء وأكثرهم فساق» لكنه بظاهره حجة فيما نحن فيه؛ إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب.» وكذا الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج”*' في صلاة 
الجمعة وغيرهاء مع أنه كان أفسق أهل زمانه؛ حتى كان عمر بن العزيز''' يقول: لو جاءتٌُ كل 


. في هامش ب: بيان من يصلح للإمامة ومن لا يصلح‎ )١( 

(؟) في أء ط: العامة. ا 

() أخرجه الدارقطني (21/7) كتاب العيدين. باب صفة من تجوز الصلاة معه الخ. . . (؟) والخطيب في 
التاريخ (5/ 07 5). 
وذكره الحافظ في التلخيص )75/١(‏ وقال الدارقطني من طريقٍ عُثْمان بن عَبْدٍ الرحمن عَن عَطَاءِء عن 
ابن عَمَر وعثمان كَذَْبهُ يَحْيَى بن مَعينء ومن حديث نافع عنه وفيه خَالِدُ بن إسماعيل عن العمري به» 
وخَالِدٌ مَتْوُوك, ووقعَ في الطريتي عن أبي الوليد المخزُوميّ ‏ فخفى حاله على الضّيّاءِ ء المَقْدِسِيَ» وتابعه أبو 
الِبُخْتَرِيَ وهب. وهو كَذَّابٌ: ومن طريق مجاهد عن ابن عمرء وفيه محمد بن المَضْلء » وهو مَتْرُوِكُ 
وهو في الطبراني أيضأء وله طَرِيقٌ أُخْرَى من رواية عُفْمان بن عبد الله العثماني» عن مالك. عن نافع» 

: عن ابن عُمَر وعثمان روا ابْنُ عَدِيّ بالوضع . 

(8) تقدم. 

(4) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» » أبو محمد: قائدء داهية» سفَّاكء خطيب. ولد ونشأ في الطائف 
(بالحجاز) وانتقلٍ إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ نائب عبد الملك بن مروان. فكان في عديد شرطته» ثم ما 
زال يظهر حتى قَلَّدَه عبد الملك أمر عسكره.ء قتل عبد الله بن الزبير» وتولى مكة والمدينة والطائف؛ ثم 
أضاف إليها العراق» وبنى «واسط» وكان سفاحاً سفاكاً باتفاق المؤرخين ولد سنة 4١‏ ه. وتوفي سنة 40 ه. 
انظر: معجم البلدان (8: 2)787 وفيات الأعيان (1: 2)١57‏ الأعلام (178/5). 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص , بن أَميّة بن عبد شمس الأموي» أبو حفص 
الحافظ أمير المؤمنين. روى عن أنس وغيره. 
قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. 
قال الحسن البصري : خير الناس» فضائله كثيرة رضي الله عنه. ولي سنة تسع وتسعين» ومات سنة )١١1(‏ ه. 
ابن سعد (6/ 79017747 ,. 
ينظر الخلاصة ”/ 71/4 (27507) والحلية (0/ 768 03017 . 


كتاب الصلاة ا 


أمة بخبيثهاء وجئنا بأبي محمد لغلبناهم» 3 

وروي عن أبي سعيد مولى بني أسيد؛ أنه قال: «عَرَسْتٌ''' فدعَوْتٌ رَمْطأً من أصحاب 
رسول الله كله فيهم أبو ذَرُ 0 وحذيفةٌء 0 فحضرت الصلاةٌ فسوي 
فصلْيتُ بهم وأنا يومئذٍ عبد وفي رواية قال: فتقدم أَبُو ذَرْ لِيُصَلّي بهِمْ؛ قَقِيلَ لَهُ : أَنَتَقَدُمُ وَأَنْتَ 
فى اننا غيرك َقَدَّمُونِي: َصَلْيْتٌ بهم ونا يَوَمَيِْلُ عَيْذّ) . وهذا حديثٌ معروف أورده محمد في 
كتاب «المأذون»» وروي أن رسول الله كَكةِ استخلف ابن أم مكتوم على الضلاة ة بالمدينة» حين 
خرج إلى عقن الغدواتت + وكان اعم :: ولأن حواز الصلاة مععلق بأداء الأر كان وعولاء 
قادرون عليها إلا أن غيرهم أولى؛ ولأن مبنى الإمامة على الفضيلة؛ ولهذا كان رسول الله يل 
يؤم غيره ولا يؤمه غيره» وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ في 
عصره'"؛ ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء» فتؤدى إمامتهم إلى تقليل الجماعة» 
وذلك مكروه. ولأن مبنى أداء الصلاة على العلم» والغالب على العبد والأعرابي وولد الزنا ‏ 
الجهل؛ أما العبد” “/ فلأنه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم. 

وقال الشافعي: إذا ساوى العبد غيره في العلم والورع ‏ كان هو وغيره سواء»ء ولا تكون 
الصلاة خلف غيره أحب [إلئ]* . 


واحتج بحديث أبي سعيد مولى بني أسيد» وذا يدل على الجواز» ولا كلام فيه» وتقليل 
الجماعة» وانتقاص فضيلته عن فضيلة الأحرار - يوجبان الكراهة؛ وكذا الغالب على الأعرابي 
الجهل» قال الله تعالى: «الأغرات أشذ كثرا ونناقا وأجيدة الأ يلقو خدوة قا أنزن الله على 
رَسُوَلِهِ © [التوبة: /ا9]. والأعرابي هو البدوي؛ وإنه أسم ذم والعربي أسم مدحء وكذا ولد الزنا 
الغالب من حاله الجهل؛ لفقده من يؤدبه ويعلمه معالم الشريعة. 


0غ( في ب: أعرست. 

(؟) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن. وقيل: عبد الله وقيل اسمه: برير وقيل بالتصغير والاختلاف من أبيه 
كذلك وشهرته : أبو ذر الغفاري. أمه: رملة بنت الوقيعة من بني عُقار. 
قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم وزهادهم قديم الإسلام قوي في الحق صادق اللهجة. 
ولا يتسع المقام للحديث عنه وقد ألفت في سيرته المؤلفات الكثيرة. 
توفى بالربذة سنة "١1(‏ أو 737). 
بق تمعن > انك اننا 007/13 الخضارة ومار 0ن بق بن كلد 89 كريد اناه العيحابة 
154/0 حلية الأولياء 4097/10 تينيب الكمال (150): تقريب التهذيت 4478/80 تهديب 
التهذيب (175/ 40)» الزهد لوكيع (**): شذرات الذهب (91/1). 

() في ب: وغيرهم أفضل. 

(4) في هامش ب: إمامة العبد. 

(0) سقط في ب. 


/الاب 


6 كتاب الصلاة 


ولأن الإمامة أمانة عظيمة» فلا يتحملها”'' الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجههاء 
والأعمى”" يوجهه غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتدياً بغيره» وربما يميل في خلال 
الضلاة عن القيلة .آلا ترى إلى.ما روي عن ابن عباس رضي الله عنةب أنه كان بمتتع عن 
الإمامة بعدما كف بصرهء ويقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني؟!» ولأنه لا يمكنه التوقّي عن 
النجاسات؛ فكان البصير أولى» إلا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره؛ فحينئدٍ 
يكون””" أولى؛ ولهذا استخلف النبي كَلهِ ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه -. 


وإعاية0؟؟ ضاخب الهو والمداعة مكروهة تمن غليه أبوديويتت فى «الأمات ان فقالة 
أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفهء وهل تجورٌ 
الصلاةٌ خلفه؟ قال بعض مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز. 


وذكر في «المنتقى) رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع؛ 
والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوزء وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة. وكذا 
المرأة”” تصلح للإمامة في الجملة» حتى لو أمّت النساء جازء وينبغي أن تقوم وسطهن؛ لما 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها أَمَتَ نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهنء وأمَت أم 
سلمة نساء» وقامت وسطهن؛ ولأن مبنى حالهن على الستر. وهذا أستر لهاء إلا أن جماعتهن 
مكروهة عندنا. ا 


وعند الشافعى: مستحبّة كجماعة الرجال. 
ويروى في ذلك أحاديث» لكن تلك كانت في ابتداء الإسلام» ثم نسخت بعد ذلك. 
ولا يباح للشواب منهن الخروجُ”"'' إلى الجماعات؛ بدليل ما روي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه نهى الشَّوَابٌ عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة» والفتنة حرام 


وما أدى إلى الحرام فهو حرامء وأما العجائز فهل يباح لهن الخروج إلى الجماعات» فتذكر 
الكلام فيه في موضع آخر. 


(؟) في هامش ب: إمامة الأعمى. 


040 في هامش ب: إمامة صاحب الهوى. 
(5) فى هامش ب: إمامة المرأة. 
() في هامش ب: خروج النساء إلى الصلاة. 
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وكذا الصبي العاقل يصلح إماماً في الجملة؛ بأن يوم الصبيان في التراويح» وفي إمامته 
البالغين فيها اختلاف المشايخ على ما مرء فأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فليسا من أهل 
الإمامة أصلاً؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة. 


فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 


وأما بيان من يصلح للإمامة على التفصيل» فكل من صم اقتداء الغير به في صلاة ‏ 
يصلح إماماً له فيهاء ومن لا فلاء وقد مرّ بيان شرائط صحة الاقتداء. والله الموفق. 


وأما بيان”'' من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد؛ والتقي أولى 
من الفاسق» والبصير أولى من الأعمى» وولد الرشدة أولى من ولد الزنا»ء وغير الأعرابي من 
هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلناء ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة. وأفضلهم ورعاء وأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى» وأكبرهم سنا. ولا شك أن هذه الخصال”"' إذا اجتمعت في إنسان ‏ كان هو 
أولى ؛ لما بيئا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمالء والمُسْتَجْمَعُ فين" عذه فصان م 
أكمل الناس . أما العلم والورع وقراءة القرآن ‏ فظاهر. 


وَآما كير الست؛ فلأن من امتذ عمره في الإسلام ‏ كان أكثر طاعة» ومداومة على 
الإسلام. 


فأما إذا تفرّقت في أشخاص فأعلمهم بالسئّة أولى» إذا كان يحسن من القراءة ما تجورٌ به 
الصلاةٌ. 


وذكر في «كتاب الصلاة»؛ وقدم الأقرأ فقال: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. وأعلمهم 
بالسئّة» وأفضلهم ورعا. وأكبرهم سئًا. 


والأصل فيه ما روي عن أبي مسعود الأنصاريٌ - رضي الله عنه عن النبي يكل ؛ أنه قال: 
«لِيَؤُمْ القوْمَ َثرَوْهُمْ لكاب اللّه» فَإِنْ كانوا سُوَاءَ , َأَعلَمُهُمْ ب بالسَّنّة فَإِنْ كَانُوا سُوَاءةَ َأَقدَمُهُمْ 


)١(‏ في هامش ب: بيان من هو أحق بالإمامة وأولى. 
(؟) في ب: المعاني. 


1 


1" كتاب الصلاة 


هِجْرَة فَإِنْ كانوا سَوَاءَ َأَكبَرْهُمْ سِنَاء فَإِنْ كَانوا سَوَاءَء َأَحْسَئهُمْ خُلْقاً فَإِنْ كانوا سَوَاءَ 
ناخ وَجْها) كا 


ثم من المشايخ من أجرى الحديتٌ على ظاهره وقدم الأقرأ؛ لأن النبي يللد بدأ به 
والأصح أن الأعلم بالسئة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة فهو أؤلئ. 

كذا ذكر فى «آثار أبي / حنيفة»؛ لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم؛ 
لحيع قدا رادها عبن أن يعرض في الصلاة من العوارض» وافتقار القراءة أيضاً إلى العلم 
بالخطأ المفسد للصلاة فيها؛' فلذلك كان الأعلم أفضلء حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن 
يجتنب الفواحش الظاهرة» والأقرأ أورع منه ‏ فالأعلم أولى؛ إلا أن النبي ككلِهٍ قدم الأقرأ في 
الحديث؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم؛ لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه. 


فأما في زماننا فقد يكونٌ الرجُلٌ ماهراً ذ في القرآن» ولا حَظ له من العِلّم» » فكان الأعلم 
أولى» فإن استووا في العلم فأورعهم ؛ لأن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتلق .يه الجؤاز 
إلى الورع ‏ أشد؛ قال النبي يللله: «مَنْ صَلّى خَلْفَ عَالِمَ تَقِيْء فَكَأَنمَا صَلّى خَلْفَ نبي" 


2)١18/5( وأحمد‎ 2)317/7/59٠0( كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة‎ :)556/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١19/١( كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (0587)» والترمذي‎ :)784٠0 /١( وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (775)» والنسائي (7/7): كتاب الإمامة: باب من‎ 
كتاب إقامة الصلاة ا اعد بالإمام بالإمامة» الحديث‎ :)71١/1١( أحق بالإمامة. وابن ماجة‎ 
))514( والطيالسي‎ »2508/١1( وأبو عوانة (؟/ 075/75, وابن الجارود (704)», والدارقطني‎ »)480( 
والحميدي رقم (4517) وعبد الرزاق‎ )1١51( وابن خزيمة (5/ 4) رقم‎ »)١15 »1١9/( والبيهقي‎ 
والطيالسي (118) وأبو نعيم‎ )5١8/١( الإحسان) والدارقطني‎  557/7( وابن حبان‎ )"8034 .804( 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ 591 بتحقيقنا) كلهم‎ )147/١( والحاكم‎ )١15 - 1١7/7( في «الحلية؛‎ 
من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال‎ 
. الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث اسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقهم نقهاً‎ 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح.‎ 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (751/1) وقال: 
غريب» وروى الطبراني في «معجمه» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عمى القاسم بن أبي شيبة 
ثنا محمد بن يعلى «ح6 ؛ وحدئنا محمود بن محمد الواسطي ثنا محمد بن يحيى الأزدي ثنا اسماعيل بن 
أبان الوراق ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبيد الله بن موسى عن القاسم الشامي عن مرئد بن أبي مرئد 
الغنري» قال: قال رسول الله كلِ: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم. فإنهم وفدكم فيما 
بينكم وبين ريكماء انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك - في كتاب الفضائل» عن يحيى بن يعلى به سنداً 
ومتناء إلا أنه قال: «فليؤمكم خياركم»» وسكت عنه. وروى الدارقطني» ثم البيهقي في ١سننهما؛‏ من - 


كتاب الصلاة الاك 


وإنما قدم أقدمهم هجرة في الحديث؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئظذٍ» ثم نسحت بقوله كله 
«لآ هِجْرَةَ بَعْدَ الُفح”'2. فيقدم الأورع؛ لتحصل به الهجرة عن المعاصي؛ فإن استووا في 


حديث الحسين بن نصر المؤدب عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن 
واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِ: «اجعلوا أثمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين ربكمك انتهى . قال البيهقي : إسناده ضعيف» انتهى. وقال ابن القطان في «كتابه»: 
وحسين بن نصر لا يعرف» انتهى . 

)١(‏ ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي. وقول ابن عمرء وقول عمر. 
وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري (5/ 5؛) في الجهادء باب وجوب النفير (78165): 714/5. باب 
لا هجرة بعد الفتح (/الا 0 ومسلم (5417/5) في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير» وبيان معنى ١لا‏ هجرة بعد الفتح (1767/80) وأبو داودء (1/7) في الجهادء باب في 
الهجرة. هل انقطعت؟ (5180). والنسائي )١57/17(‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. 
والترمذي 5١15-6 2555/١(دمحأو .)١640(‏ 1744) وعبد الرزاق )”١09/5(‏ برقم (2)91/17 
والدارمي (22779/5 في السيرء باب لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان ج(7/ 5844). والطبراني في 
الكبير )#1١ 2” /١١(‏ برقم »23١144(‏ وابن الجارود في المنتقى .)2٠١70(‏ والبيهقي (5/ 196. 8/ 
مله وفي دلائل النبوة 2)٠١8/0(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا )١099/5(‏ برقم 2)١195(‏ (0/ 
)0١‏ برقم (51120) من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني )١18/١١(‏ برقم .)1١894(‏ 
وأخرجه الطبراني )511/١١(‏ برقم )1١8414(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري (5/ )5١١‏ في الجهاد. باب لا هجرة بعد الفتم (9080). 751/80 
في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى المدينة (05405. 57١/7‏ في المغازي» باب 
م2 برقم )181١7(‏ ومسلم 4م ١‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير. 11 001010 زان يدان 41919) رافظ الساء واي على ان رين اه رساي 
قالت: سثل رسول الله طَكِةٍ عن عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . .» الحديث . 
وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: ررك الالدتي عد ال ععير فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة ة لليوم. كاد الور يقر امعان ليه إل ا و ربوك جا ل اه فأما اليوم فقد أظهر 
الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 
وهكذا أخرجه البيهقي 17/4. 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري 17/7 في الجهادء باب البيعة في الحرب ألا يفروا. . 
(ككول #اتوكى ١تلرولك‏ باب لا هجرة بعد الفتح (2701/8 701/4), و19/ 719 في المغازي» باب 
(9*ه) (زه١91:‏ مىئ50ة) ومسلم ؟/ لام ١‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير :»)١1877” /84  87(‏ وأحمد 158/9 2.4594 ,١/5‏ والحاكم دق والطحاوي في شكل - 


ف كتاب الصلاة 


الورع - فأقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقول النبى كَكلهِ: «أَهْل القُرْآنِ أَهْلْ الله وَحَاصَّئْهُه('". فإن 


الآثار */ 01907 والبيهقي ١7/9‏ وفي الدلائل ٠١9/0‏ من طريق أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: 
أتيت النبي كل بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله» جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل 
الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهادء فلقيت معبداً 
بعد وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجاشع. 
وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي /1/ ١4‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد ؟/ 
0١‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: قلث: يا رسول الله إنهم 
يقولون : إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر . قال: لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد و نية . إفإذا استنفرتم فانفروا# 
وأخرجه أحمد */ /561401١‏ 450 عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوانعن أبيه أن صفوان بن أمية بن 
خلف قيل له : هلك من لم يهاجر. قال : فقلت : لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله يك . فركبت راحلتي» فأتيت 
رسول الله يكفقلت : يارسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. قال : كلا أباوهب . فارجع إلى أباطح مكة . 
وأما حديث يعلى بن أمية. فأخرجه النسائى ١5١/7‏ في البيعة» باب البيعة على الجهادء ١10/7‏ في ذكر 
الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأحمد 2777/4 7174 والطبراني في الكبير االاه؟ (ككت مكح 
والبيهقي 17/4 من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال: 
جئت إلى رسول الله كل بأبي يوم الفتح. فقلت: يارسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول 
الله كل : أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة. 
وأما حديث أبى سعيد الخدري فأخرجه أحمد */57؟. 147/6., والطيالسي (501: /951, 2051506 
والهقي لخن لات البوة 0 عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه 
السورة 9إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. . . »© قرأها رسول الله ككل حتى ختمها. وقال: الناس 
حيز. وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. وعند 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع مروان عليه 
الدرة ليضربه . فلما رأيا ذلك. قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري 7717/7 في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى 
المدينة (8899): 97/ 57١‏ فى المغازيء باب (08) (4804 - )41١‏ طريق عطاء عن ابن عمر كان 
يقول: لا هجرة بعد الفتح. ْ 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد. فانطلق فأعرض نفسكء» فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. 
وأما قول عمر فأخرجه النسائي ١47/17‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في مسنده 
() عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله كَل . 

١7/5 والنسائي في الكبرى‎ )5١5( المقدمة «باب فضل من تعلم القرآن‎ 78/١ أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
وأبو نعيم‎ 001/١ وأحمد في المسند //21717 0178 557 والدارمي ؟/ 4*8 والحاكم‎ )١- 1801 
/١ وابن حجر في المطالب رقم (9000”) والمنذري في الترغيب ؟/ 505 والخطيب في التاريخ‎ 7/8 
.1917 /١ والمتقي الهندي في الكنر رقم (7101) (757) (408) والعجلوني في الكشف‎ "١ 


كتاب الصلاة زه 


استووا في القراءة فأكبرهم سنًا؛ لقوله يكل «الكُبْرَ الكَبْرَه""2. فإن كانوا فيه سواء فأحسنهم 
خلقاً؛ لأن حَُسْنَ الخلق من باب الفضيلة» ومبنى الإمامة على الفضيلة» فإن كانوا فيه سواء؛ 
فأحسنهم وجهاً؛ لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه ‏ أكثر. 


وبعضهم قالوا: معنى قوله في الحديث: «أَحْسَئْهُمْ وَجهاً». أي : أكثرهم خبرة بالأمور, 
يقال: وجه هذا الأمر كذا. 


0 0 م أكثر هم صلاةٌ بالليل» كما جاء في الحديث : ١مَنْ‏ كَثْرَ صَلاتَُ اليل 


)١(‏ ذكر هذا اللفظ ضمن حديث عن بشير بن يسار: 
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَهْمةٌ أخبرَهُ أنَّ نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبرٌ فتفرّقوا فيها 
ووجدوا أحدّهم قتيلاً وقالوا للذي وجد فيهم: : قد ُتلتم صاحيّناء قالوا : ما قتلنا ولا علمنا قاتلآء فانطلقوا 
إلى النبيّ يكل فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى حيبِرَ فوجدتا أحدّنا قتيلاًء فقال: الكبرَ الكبر. فقال لهم: 
تأتونَ بِالبيّنةِ على من قّتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيّحلفون. قالوا: لا نرضى بإيمان اليهودء فكرة رسول 
الله يله أن يُطَلَّ دمه «فوداه مائةٌ من إبل الصدقة». 1 
أخرجه البخاري 779/1١7‏ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب (1894). 
ومسلم (/77), كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة حديث »)١5397/١(‏ (؟/ 
)١1559/5( ) 848‏ وأبو داود (5/لالا١ء )١78‏ كتاب «الديات» (باب القتل بالقسامة» حديث »105١(‏ 
0١‏ والترمذي 4/+” كتاب «الديات» باب ما جاء في القسامة )١577(‏ والنسائي (6/8: ؟١):‏ كتاب 
القسامة: باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجة /١7(‏ 847) كتاب الديات: باب القسامة» حديث 
(5710؟) ومالك (417/7//75): كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والدارمي (؟/ 
4 184 ): كتاب الديات: باب الدية في قتل العمد وأحمد (07/54") وابن خزيمة (14/ لا/ا) حديث 
(7784) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج به. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 177/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل )١175(‏ وقال في الزوائد: 
معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجربة. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت 
رعرع يتين شيعن عطي وو عه ايعان بن كاز كال فاك لمصية و عا لكين ليا 
ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. . قلت: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال: غلط من الشيخ. .وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه . وقد تواردت أقوال الأئمة على عدّ هذا 
الحديث في الموضوع على سبيل الغلط. لا التعمد. وخالفهم القضاعيّ في مسند الشهاب فمال في 
الحديث إلى ثبوته . 
وأخرجه الخطيب في التاريخ "4١/١‏ والعقيلي في الضعفاء ١15/١‏ وذكره ابن عرامة في تنزيه الشريعة 
7 وعزاه لابن الجوزي وقال وجملة ما ذكره ست طرق وأورده أيضاً من حديث أنس من طريق 
حكامة بنت عثمان بن دينار وأعل الكل ثم نقل عن ابن عدي أنه قال هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت 
وهو رجل صالح فيشبه أن يكون دخل على شريك وهو يملي ويقول ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 م4 


:ا" كتاب الصلاة 


ولا حاجة إلى هذا التكلّف”'؛ لأن الحمل على ظاهره ممكن؛ لما بيئًا أن ذلك من أحد 
دواعي الاقتداء؛ فكانت إمامته سبباً لتكثير الجماعة» فكان هو أولى. 


أسيد؛ ولقول المي كة: الحم الول الول في سأ و ولا يلس على تغرة 


ِإِذْنهِ ؛ فَإنَّهُ أغلمْ بِعَوْرَ رَات تئئه)7 , 


وفى رواية: 'فى بَيْته) ؟ ولأن فى التقدّم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه. وذا لا يليق 
بمكارم الأخلاق» ولو أذن له لا بأس به لأن الكراهة كانت لحقّه» وذكر محمد فى غير رواية 
الأصول: أن الفميف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يوم بدون الإذن؛ لأن الإذن لمثل هذا 
الضيف - ثابت دلالة» وأنه كالإذن نضّاء وأما إذا كان الضيف سلطاناً - فحنّ الإمامة له حيثما 
يكون» وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه. والله أعلم. 

فصل في بيان مقام الإمام والماموم 

7ن مقام الإمام والمأموم فنقول: إذا كان سوى الإمام ثلاثة ‏ يتقدمهم الإمام؛ 

لفعل رسول الله ككل - وعمل الأمة بذلك» وروي عن أنس بن مالك + رصي الله عيد - أنه قال : 


اك جَدَّتِي مُلَيْكَهُ دَعَتْ رَسُولَ الله يك إلى طعَام 0 0 عله : ١قُومُوا‏ أصَلّي بكم فَأَقَامَِي 
َال من وزائف أن م سيم [من]2 و و ا و ال أن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها 


- .عن النبي ككلهْ فلما رأى ثابتاً قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد به ثابتاً فظن لغفلته أنه 
متن الإسناد وسرقه منه جماعة ضعفاء (تعقب) بأن الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي في الشعب من 
طريق ثابت وقال القضاعي في مسند الشهاب روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وانتقاه الدارقطني من 
حديث أبي طاهر الذهلي وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره بعض الحفاظ وقال إنه من 
كا حرك ين تيه دي التبزية في الور ديت بين موضين الفني لم وى وسندد يعوا أبنو عيلا اله 
الحاكم نحو ما نقله ابن الجوزي عن ابن عدي ؛ ثم قال وقد روى لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن 
ا 0 
جريج عن أبي الزبير عن جابر ومنها أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص عن الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر ومنها جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وأسند حديث أنس 
من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس وله أيضاً طريق ثالث أخرجه ابن عساكر. 

5 في التكليفت 

(5) تقدم. 

(6) في هامش ب: بيان مقام الإمام والمأموم . 

(15) سقط في ب. 

(5) أخرجهمالك(197/1): كتاب قصر الصلاة: باب جامع سحبة الضحى» الحديث (7)» والبخاري (؟/ 710): - 


كتاب الصلاة 03 


عن غيره» ولا يشتبه على الداخل؛ ليمكنه الاقتداء به» ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 


ولو قام في وسطهمء أو في ميمنة الصف». أو في ميسرته - جازء وقد أساءء أما الجواز؛ 
فلأن الجواز يتعلّق بالأركان وقد وجدت, وأما الإساءة؛ فلتركه السنة المتواترة»؛ وجعل نفسه 
بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به» وفيه تعريض اقتدائه للفساد؛ ولذلك إذا كان سواه اثنان 
يتقدمهما في «ظاهر الرواية». 

وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماء » لماروي عن عبد ألله د -رضي الله عنه أنه 
صلَّى بعلقمة والأسود وقام وسطهماء وقال : مَكَدًَا صَمّعَ بَنَارَسُولَ الله 6ه" ولنا ما روينا أن 
الي صَلّى بأَنسٍ وَاليتِيم» وَأََامَهُمَا حَلْفَةا"" . وهو مذهب علي» وابن عمر_رضي الله عنهما-. 


- كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان» الحديث (2))851 ومسلم :)491/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز > 


الجماعة في النافلة؛ الحديث (558/555)» وأحمد 2)١1/*(‏ وأبو داود :)5017//١(‏ كتاب الصلاة: 
باب إذا كانوا ثلاثة» الحديث »)25١17(‏ والترمذي :)١58/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه 
الرجال والنساءء الحديث (7574)» والنسائي /١(‏ 85) كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة» وجماعة من 
حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة» عن أنس بن مالكء أن جدته مليكة» دعت رسول الله كلِ لطعام 
صنعته فأكل منهء ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودء من طول ما 
لسن فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله يله وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله تله ركعتين» »؛ ثم انصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)550/١(‏ وأبو داود :)408/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلائة مع الإمام» الحديث 
(221).» والنسائي (85/6): كتاب الإمامة: باب موقف الإمام والمؤموم» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثارة :)7077/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي بالرجلين» والبيهقي (/48): كتاب: باب المأموم 
يخالف السنة» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على 
ابن مسعود بالهاجرة» قال قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه ناد بيدى ويداعي»الميجعل اجدنااعن 
يمينه» والآخر عن يسارهء فصفنا صفاً واحداً ثم قال: هكذا كان رسول الله كله يصنع إذا كانوا ثلاثة . 
وأخرجه مسلم :)7”8٠0-5174/١(‏ كتاب المساجد حوري اتذي اك اعد الع 0011131 
طريق إسرائيل عن منصورء عن ابراهيم , » عن علقمة» والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال : أصلي من 
خلفكمء قالا: نعم» فقام بِينْهما بِيئْهُما؛ وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على 
يكناء شرب آبذينا ثم طرق بين يديه» ثم اهما بين فنخذة :“فلا على قال* : هكذا فعّل رسول الله كك . 

وأخرجه مسلم :0714-7178/١(‏ كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث /١١(‏ 
4» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)519/١(‏ كتاب الصلاة: باب التطبيق في الركوعء من 
طريق الأعمش عن ابراهيم عن الأسودء وعلقمة بالقصةء ولم يقل هكذا صنع رسول الله كَ. 

(؟) أخرجه مسلم :)458/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة» الحديث »)75١19(‏ وأبو داود 
(١/5٠غ)‏ كتاب الصلاة: باب الرجلين ساة صاحبهء الحديث (2508)» والنسائي (85/5): 
كتاب الإمامة باب إذا كانوا رجلين وامرأتين 


ةا كتاب الصلاة 


وأما حديث أبن مسعود فهذه الزيادة؛ وهي قوله: هَكُذًا صَنَعَ بنا رسول الله كه لم ترو 
في عامة الروايات» فلم يثببت يثبت» وبقي مجرّد الفعل» رم تحترا ان فجي المكان؟ كذا قال 
إبراهيم النخعي, وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله ومذعيه9©, ولو ثبتت الزيادة فهي أيضاً 
محمولةً على هذه الخالة» اي هكذا صَئَمَ بَا رَسُولُ الله لله عِنْدَ ضِيق الْمَكَانِ. 


على أن الأحاديث إن تعارضت - وجب المصير إلى المعقول. الذي لأجله يتقدم الإمام, 
الاب وهو ما ذكرنا أنه يتقدم/ لثلا يشتبه يشتبه حاله, وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه» غير أن هاهنا لو 
قام الإمام وسطهما لا يكره؛ لورود الأثرء وكون التأويل من باب الاجتهاد. 


وإن كاد.قع الإماغ رجل واجد أر: صب يعقل: الصتلاة 2 يقفا عن يمين. الإمام؟ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أنه قال: بت عِنْدَ مَيمُونَة؛ لأرَاقِتَ صَلاةَ رَسُولٍ الله كله كانتب 
رَسُولُ الله يه وَقَالَ: «نَامَتٍِ العُيُونُ» وَغَارَتَ النُحُومْ وَبَقِي الحَيْ القَيُومْ نُمْ قَرَأْآخِرَ آل 
عِمْرَانَ: لإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأزض. . . 6؛ الآيات» ثم قَامَ إِلَى شَنَ [ماء]”" مُعَلْقِ في 
الهَوَاءِ فُتَوَضَأَ وَأََْنَحَ الصّلادٌ؛ ُتَوَضَأتٌ وَوَقْفْتُ عَنْ يَسَارِه فَأَحَدَ بأذني» وَفِي رِوَايَةٍ: 
ابذَّوَابَتِي): وَأَدَارَئي خَلْفَهُ 0 أَقَامَيى عَنْ يَمِينْه » فَعُْدتٌ إلى مَكَانِى فَأَعَادَنِى كَانياً وَثَالِئَاًء قَلَمًا 
َع قَال: «مَا متَعك ا عُلام أن تْت في المع الذي وفك [في]”"؟ قلت : ١‏ الك زقول 
الل وَل يَبَغِي لأحَدٍ أنْ يُسَاوِيَكَ فِي المَوْقِفٍء كَقَالَ يلنة: ا ْهُمّ نَقْهُهُ في الدينِء وَعَلْمْهُ 
الولو . 


0 ولفظ مسلم من طريق موسى بن أنسء عن أنس : أن رسول الله يَكِةِ صلى به وبأمه أو خالته هكذا بأو 
والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 
وعند النسائي من هذا الوجه أيضاً عن موسى أيضاًء عن أنس أنه كان هو ورسول الله كل وأمه وخالته 
فصلى رسول الله كلم فجعل أنساً عن يمينهء وأمه وخالته خلفهما. 
وعند أبي داود» من رواية حماد بن ثابت». عن أنس» أن رسول الله ككلِةِ دخل على أم حرام فأتوه بسمن 
وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاًء فقامت أم سليم وأم حرام 
خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط . 

)١(‏ فى ب: ومذاهبه. 

زفق سقط في أ ط 

() سقط في ب. 

(4) وهذا الحديث في قصة نوم ابن عباس في بيت خالته ميمونة. 
أخرجه مالك 171١/1(‏ - 177) كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي يَكخِ في الوتر حديث )١١(‏ والبخاري 
(740-0) كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث (187). و(151/7١)‏ كتاب 
الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث (19) و(/87) كتاب العمل في 
الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث )١١198(‏ و(85/3) كتاب التفسير: باب #الذين يذكرون - 


كتاب الصلاة فد 


فإعادة رسول الله يَكِهِ ‏ إياه إلى الجانب الأيمن ‏ دليل على أن المختار هو الوقوف على 
يمين الإمام؛ إذا كان معه رَجُلَّ واحدء وكذا روي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قام عن يسار 


ثم إذا وقف27 عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية» وعن محمد أنه ينبغي أن 


- الله قياماً وقعوداً# حديث )1017١0(‏ وباب «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؛ حديث (1511) وياب 
«ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» حديث (4517)» ومسلم )071١/1(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث (777/187) وأبو عوانة (19/1”) وأبو داود /١(‏ 4177 4785) 
كتاب الصلاة: باب فى صلاة الليل حديث (114) والنسائي )١١8/7(‏ كتاب التطبيق: باب الدعاء في 
السجود؛ والترمذي )451/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث (737) وابن ماجة 
)١147/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث (177) وأبو داود الطيالسي 
١١17/1(‏ منحة) رقم (018) وأحمد )١84/١(‏ وعبد الرزاق (4708) والحميدي (١/1؟)‏ رقم (4175) 
وابن خزيمة )١1975 .1١07(‏ وابن حبان 761/١(‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
4 والبيهقي (//) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يَكلةِ والبغوي في اشرح السنة» (؟/ 
6 555 بتحقيقنا) كلهم من طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام 
إلى جنب النبي كلهِ بعد أن دخل النبي كَلِْ في الصلاة. 
وقال الترمذي : حديث ابن عباس حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس. 
فأخرجه البخاري (7/ )7١70‏ كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث (114) ومسلم )077/١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث )/57/1١97(‏ وأحمد 27519/١(‏ 
17 730) والدارمي (181/1) كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ /١(‏ 75417) والبغوي في اشرح السنة» (5/ 791 بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي و يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره 
فأخل برأسى فأقامني عن يمينه . 
وأخرجه مسلم )077/1١(‏ كتتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث /١917(‏ 
771) وأبو داود /١(‏ 177) كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث )11١(‏ 
وأبو عوانة (7/ 7”78) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت في بيت 
خالتي ميمونة فقام رسول الله يَكهِ من الليل فاطق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت 
عرد ان ا سات سل قد عن ساره لاستي بجي لاداري ليزن تدرط عن بنيه ايت 
معة . 
وأخرجه أحمد )١07/١(‏ وأبو داود )57”4/١(‏ كتاب الصلاة باب في صلاة الليل حديث (1559) 
وعبد الرزاق (4701) وأبو يعلى (0/4) رقم (410؟) والطحاوي في «شرح معاني الآثار (187/1) 
والبيهقي (/8) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يلِ. كلهم من طريق ابن طاوس عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 

)١(‏ في هامش ب: وقف عن يمينه لا يتأخر. 


ل 0.3 كتاب الصلاة 


تكون أصابعه عند عقب الإمام وهو الذي وقع عند العوام» ولو كان المقتدي أطول من 
الإمام؛ وكان سجوده قدام الإمام ‏ لم يضره؛ لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود؛ 
كما لو وقف في الصف. ووقع سجوده أمام الإمام لطوله. ولو وقف عن يساره جاز؛ لأن 
الجواز متعلّق بالأركان» ألا ترى أن ابن عباس» وحذيفة - رضي الله عنهما - وقفا في الابتداء 
عن يسار رسول الله ككْ نم جوز اقتداءهما به ولكنه يكره؛ لأنه ترك المقام المختار له؛ ولهذا 
حول رسول الله يَكْةِ ابن عباس» وحذيفة. 


ولوخوقف*3 عله جار لماامو وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نضّاء واختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم: لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينهء فلا يتم إعراضه عن 
السئة بخلاف الواقف على يساره» وقال بعضهم: يكره» لصيو ان يب لمكن حلب 
الضف وقد قال النبي عله : «لآصَلاةَ لِمْنِذِ" خَلْفَ الصّفُوفٍ)””© ٠‏ وأدنى درجات النهي هو 
الكراهة . 

وإنما نشأ هذا الاختلاف عن لمعيه فإنه قال: وإن صلّى خلفه جازت صلاتهء 
وكذلك إن وقف عن يسار الإماه”؟» وهو مسيء؛ فمنهم من صرف جواب الإساءة إلى آخر 
الفعلين ذكراًء ومنهم من صرفه إليهما جميعاًء وهو الصحيح؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر 
بقوله: وكذلك» ثم أثيت الإساءة» فينصرف إليهما. 

وإذال”' كان مع الإمام امرأة ‏ أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة» وكذلك لو كان معه 
خنثى مشكل لاحتمال أنه امرأة. ولو كان معه رجل وامرأة. أو رجل وخنثى - أقام الرجل عن 
يميله 2 والمرأة اولخدي خلفه. ولو كان معه رجلان» وامرأة أو خنثى - أقام الرجلين خلفه. 


والمرأة أو الخنثى خلفهما 


ولو امه "© الرجال: والتساء والصبياق: والتكداتن :والعنييان تمر اعفات » قاراذوا أن 
يصطفوا للجماعة ‏ يقوم الرجال صما مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم؛ ثم الخنائى» ثم 
الإناث» ثم الصبيان المراهقات؛ وكذلك الترتيب في الجنائز إذا اجتمعت» وفيها جنازة الرجل 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقف خلف الإمام هل يكره أم لا؟! 
() في ب: المنتبذ. 

(9) تقدم. 

(4) في بب: يساره. 

(5) في ب: ولو. 

(7) في هامش ب: اجتمع الرجال والصبيان والخنائى. 
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والصبى والخنثى والأنثى والصبية المراهقة» وكذلك القتلى إذا جمعت في حفيرة واحدة عند 
الحاجة» على ما يذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلاً؟ حيث يكونُ أقرّبَ إلى الإمام؛ لِقَوْلٍ النَبِيّ كَل : 
«خَيِرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَوُهَا آخِرُهَا"'". وإذا تساوت المواضع في القرب إلى الإمام - 
فعن يمينه أولى؛ لأن النبيّ لِ: ١كَانَ‏ يُحِبُ التيَامُنَ في الأمُورِ)””'» وإذا قاموا في الصفوف 
براض وَسَوُوا بين متاكتهه» لقوله يكله: «تَرَاضُوا وَأَلْصِقُوا المَتاكبَ بالمتاكب»7” . 

وأما بيان”؟» ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة: فنقول: إذا فرغ الإمام 
من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنةء أو كانت صلاة تصلى بعدها 
سنة» فإن كانت صلاة لا تُصلى بعدها سنة كالفجر والعصر ‏ فإن شاء الإمام قام» وإن شاء قعد 
فى مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطّع بعد هاتين الصلاتين» فلا بأس بالقعودء إلا أنه يكره 
المكث على/ هيئته» مستقبل القبلة» لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النّبيّ يكم كَانَ 
إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَّلآةٍ لآ يَمْكتُ في مَكَانِهِ إلا مِقْدَارَ أَنْ يَقُولَ: «اللْهُمّء أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُء 
تَبَارَكُتٌَ يَاذا الجلالٍ وَالإكرَام)”*2, وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - 


)١(‏ أخرجه مسلم (أي) (1/1): كتاب الصلاة: باب نسوبة الصفوف وإقامتها وفصل الأول فالأول منهاء 
حديث )11٠/1١7(‏ وأبو داود :)778/١(‏ كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأول» حديث (7/8) والترمذي )470/١(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصف الأول (5؟١5)‏ 
والنسائي [؟/ 97 4 كتاب الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال حديث (8450) 
وابن ماجة :]7"١9/1١[‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صفوف النساءء حديث )٠١١١(‏ وأخرجه 
ابن خزيمة (/ 011 58): كتاب جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام: باب ذكر خير صفوف الرجال 
وحخير صفوف النساءء حديث )١051(‏ وأحمد في مسنده [975/1, 2304 511] 

(0) تقدم. 

إفرة روى هذا الحديث بلفظ أقيموا صفوفكم ثلاثاً والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت 
الرجل يلزم كعبة بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. لفظ أبي داودء وعلق البخاري بعضه. 
ورواه الطبراني فى الكبير ولفظه» ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه» وركبته بركبته» وقدمه 
بقدمه» ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه 
بقدمهة) , 

(4) في هامش ب: ما يفعله الإمام عقيب الفراغ من الصلاة. 

(0) أخرجه مسلم (114/1) كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث (047/15) والنسائي 
(19/6) وأحمد (5/ 776) والبيهقي (؟/ 147) 


و 


3 كتاب الصلاة 


حعيم و حو ا ا ا 0 
بدعة» ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة» فيقتدي به» فيفسد اقتداؤه» فكان المكث 


تعريضاً لفساد اقتداء غيره به؛ فلا يمكث» ولكنة يستغيل التوم يوجيه إوشاءة إن لم يكن 
بحذائه أحد يصل؛ ؛ لما روي أن النبيّ ييه كَانَ إِذا فرَع مِنْ صَلاةٍ الفَجْرِ أُسْتَفْبَلَ بِوَجْهِهِ 
امعان وَقَالَ: «همّل رَأى دك" رُؤْية7" 3 كأنه كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكة. 
فإن كان بحذائه أحد يصلي - لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة 
مكروه؛ لما روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ رأى رجلاً يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة» 
وقال للمصلي: اتستقبل الضورة وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك. وإن شاء انحرف؛ لأن 
بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال. 

/ اختلف 0 في كيفية 0 
ليكون 7 إلى ابس 

وقال بعضهم: : هو مخيّر إن شاء انحرف يمنة» وإن شاء يسرة» وهو الصحيح ؛ لأن ما 

هو المقصود د من الانحراف» وهو زوال الاشتباه ‏ يحصل بالأمرين جميعاً. 

وإن كانت صلاة بعدها سنة ‏ يكره”* له المكث قاعداًء اراد سر مرو فين 
الصحابة رضي اله عنهم - روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا إذا فرغا من 
الصلاة ة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجت ب اشتباه الأمر على الداخل» فلا يمكث 
ولكن يقوم ويتنخى عن ذلك المكان» ل لما رُوِيّ عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن 
المي كلد أنه قال: ١أَيَمْجِرٌ‏ أَحَدُكُمْ | ذا فرع مِنْ صَلادٍ صَلاَنهِ أَنْ قد أو يتَأخر 90 , 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كر للإمام أن يتنفل في المكان الذي أَمّ فيه؛ ولأن 
ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل» فينبغي أن يتنخحى ؛ إزالة للاشتباه أو اميتكتارا مخ 
شهوده؛ ؛ على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة . 


وآما”7 الجاموعون : فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام 


000 في ب: أحد منكم . 

(0) أخرجه البخاري (/ 761 - ؟189) كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل من أولاد المشركين (17/85). 
زضف فى اذ : الشمس. 

0 أن تمانكن ضة كز المفك ل ا ا 

)2( أخرجه ابن ماجة 408/١‏ كتاب إقامة الصلاة 14310) وأحمد في مسنده // 1 . 

050 في هامش ب: المقتدى لا يكره له عدم الانتقال بعد فراغه من السنة . 

(0) في ب: المقتدون. 


كتاب الصلاة "54١‏ 


الأشماه على الداخل عبد معاي فراع ءْ مكان الإمام عنه. وروي عن محمد أنه قال: يستحب 


للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا؛ ليزول الاشتباه عن"' الداخل المعاين الكل في 
الصلاة ة البعيد عن الإمام ولما روينا من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


وأما الذي هو في الصلاة فنوعان: نوع هو أصلي» ونوع هو عارض ثبت وجوبه بسبب 
عارخ 
رص ٠.‏ 


فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 


أما الواجبات”” الأصلية فى الصلاة ‏ فسيّة : منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات 
ركعتين» وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث؛ حتى لو تركهما أو أحدهماء فإن كان عامداً 
كان مستعاه :و إن كال ساف يلانة سجوة السو وهل عددنا: 


وقال الشافعي: قراءة الفاتحة على التعيين فرض» حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة - 
00 رو 
لا تجوز صلاته ‏ . 

وقال مالك : تيا على لحز لوقو البددا ينا زوع ف الحبي 101 دلا 

صَلاةَ لِمَنْ لَمْ ب َقْوَأْ فَاتِحَةَ الْكتَاب)* رو : «لآ صَلاة إلا بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورَةٍ مَعَهَاا أو 


)١(‏ في أء ط: على. 

() في هامش ب: بيان الواجبات الأصلية في الصلاة وهي ستة. 

080 فى بي فبلرمة. ١‏ 

(:) فى ب: قراءتها. 

() أخرجه الشافعي في «الأم؛ )1١14/1(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد (14/9). 
والدارمى :)787/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (؟575/5 -7737): 
كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام (45): ومسلم :)190/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحةء الحديث (85/ 945”)» وأبو داود :)5١5/1١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» 
الحديث (857)» والترمذي (؟5/7١)‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (551)» 
والنسائي (5/ :)١7*‏ كتاب الافتتاح : باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن ماجة /١(‏ 1077) كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (877)» والدارقطني (0 كتاب الصلاة: باب وجوب 
قراءة أم الكتاب» الحديث »)١7(‏ والبيهقي (8/7”) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» 
وأبو عوانة (؟74/1١)»‏ وابن أي شيبة 2»)77٠0/١(‏ وعبد الرزاق (5777)» وابن خزيمة )١47/1١(‏ رقم 
(58)» والبغوي في اشرح السنة» (5/ 7١١‏ بتحقيقنا) والحميدي (87") والطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 
كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي كَكلهِ قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
وصححه ابن حبان (41//0) رقم (5م/اا). (ه/ههة -95) رقم 1١/9‏ ). 


ولاب 


1 كتاب الصلاة 


قال: «وَشَيْءٍ مَعَهَاه2'0 ولأن النبي”) يه واظب على قراءتهما في كل صلاة؛ فيدل على 
الفرضية . 

ولنا: قوله تعالى: #فَافْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنِ4 [المزمل: .6٠١‏ أمر بمطلق القراءة من غير 
تعيين» فتعيين الفاتحة فرضاء أو تعيينهما نسخ الإطلاق» ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر ‏ لا 
يجوز عند الشافعي؛ فكيف يجورٌ بخبر الواحد» فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملاًء حتى 
تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن؛ كيلا يضطر إلى رده لوجوب رده 
عند معارضة الكتاب. ومواظبة النبي يَكِةِ على فعل لا يدل على فرضيته؛ فإنه كان يواظب على 
الواجبات . والله أعلم . 


ومنها الي" بالقراءة فيما يجهرء وهو الفجر والمغرب والعشاء في الأوليين» 
والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصرء إذا كان إماماً . 


والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداًء فإن كان إماماً يجب عليه مراعاةٌ 
الجهر فيما يجهرهء وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة؛ كالجمعة, والعيدين» 
والترويحات»: ويجب عليه المخافتةٌ فيما يخافتء وإنما كان كذلك؛ لأن القراءة ركن يتحمله 
الإمام عن القوم فعلا/ » فيجهر؛ ليتأمل القوم» ويتفكّروا في ذلك؛ فتحصل ثمرة القراءة 
وفائدتها للقوم؛ فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديراً» كأنهم قرءواء وثمرة الجهر تفوت في 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية 757/١‏ وقال: أخرجه الترمذي. وابن ماجة بمعناه عن أبي سفيان طريف 
السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله كلهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدء وسورة» في فريضة, أو غيرها»» انتهى. 
بلفظ الترمذي؛ واقتصر ابن ماجة منه على قوله: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» إلى آخره ذكره الترمذي 
في «باب تحريم الصلاة وتحليلها». وابن ماجة في «باب القراءة خلف الإمام؛ وسكت عنه الترمذي» وهو 
معلول بأبي سفيان» قال عبد الحق في «أحكامه؛: لا يصح هذا الحديث من أجله ورواه ابن عدي في 
«الكامل» ١577/4‏ وضعف أبا سفيان عن ابن معين؛ وقال عن النسائى: إنه متروك الحديث» ولفظه: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة» وفى لفظ: أمرنا رسول الله ل أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
وفي لفظ: لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرهاء وفي لفظ: وسورة في فريضةء أو غيرهاء 
وليّن هو أبا سفيان» وقال: وقد روى عنه الثقات. وإنما أنكر عليه أنه يأتى فى المتون بأشياء لا يأتى بها 
غيزة' وأسائيد» مستقيعة »انين . 0 ْ 


ورواه ابن أبي شيبة»؛ وإسحاق بن راهويه فى «مسنديهما»»ء ورواه الطبرانى فى «مسند الشاميين» عن 
اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي نضرة به: لا صلاة إلا بأم القرآن» ومعها غيرها. 
زهفق في ب: ولأنه. 


زفرة في هامش ب: الجهر بالقراءة فيما يجهر. 


صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرّف» 
والانتشار في الأرض» فكانت قلوبهم متعلّقة بذلك» فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل؛ فلا 
يكون الجهر مفيداً» بل يقع تسبيباً إلى الإثم بترك التأمل؛ وهذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل؛ 
لأن الحضور إليها لا يكون في'' خلال الشغل. 


وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأنه يؤدي في الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع 
العظيم» وحضور السلطان» وغير ذلك» فيكون ذلك مبعثة على إحضار القلب والتأمّل» ولأن 
القراءة من أركان الصلاة» والأركان في الفرائض تؤدي على سبيل الشهرة دون الإخفاء؛ ولهذا 
كان النبي ككل يجهر في الصلوات كلها في (ابتداء الأمر)””' إلى أن قصد الكفار ألا يسمعوا 
القرآن» وكافوا بغرن فيه فخافت النبي يلِْ بالقراءة في الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين 
للأذى فى هذين الوقتين؛ ولهذا كان يجهر فى الجمعة؛ء والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما 
كان للكفار بالمدينة قرّة الأذى . 1 


ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة؛ كالرمل فى الطواف» ونحوه؛ ولأنه واظب على 
المخافتة فيهما في عمره فكانت واجبة؛ ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء؛ وهي التي لا 
تبيّن» ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيهاء وكذا واظب على الجهر فيما يجهرء 
والمخافتة فيما يخافت» وذلك دليل الوجوب» وعلى هذا عمل الأمة. 

ويخفي القراءة فيما سوى الأوليين؛ لأن الجهر صفة القراءة المفروضة» والقراءة ليست 
بفرض في الأخريين؟ لما بِينا فيما تقدم. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهرء فإن كان عامداً 
يكون مسيئاًء وإن كان ساهياً فعليه سجودٌ السهو؛ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهرء 
وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت» وترك الواجب عمداً ‏ يوجب الإساءة» وسهوا يونحب سود 
السقو: 

وإن كان منفرداًء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة - خافت لا محالة» وهو رواية 
الأصل . 

وذكر أبو يوسف في «الإملاء» إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء. وذكر عصام بن أبي 
يوسف فى اامختصره) » وأثبت له خيار الجهر والمخافتة ؛ استد لالا بعدم وجوب السهو عليه إذا 


0غ( في ب: عن . 
(؟) في أء ط: الابتداء. 


84 كتاب الصلاة 


جهرء والصحيحٌ رواية الأصل؛ لقوله يَكلهِ: «صَلاةٌ النْهَارِ عَجْمَاء'''» من غير فصل» ولأن 
الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؛ فالمنفرد أولى» ولو جهر فيها بالقراءة» فإن كان 
عامدا يكون مسيئا كذا ذكر الكرخي في صلاته؛ وإن كان ساهياً لا سهو عليه نص عليه في 
باب السهو بخلاف الإمام . ْ 


والفرق أن سجود لحر يب اجر الع والنقصان في صلاة الإمام أكثر ؛ لأن 
إساءته أبلغ , لأنه فعل شي شيئين نهى عنهما: 


أحدهما: أنه رفع صوته في غير موضع الرفع . 


والثاني : أنه أسمع من أمر بالأخفاء عنهء والمنفرد رفع صوته فقطء ٠‏ فكان النقصان في 
صلاته أقل وما وجب لجبر الأعلى لا يجب لجبر الأدنى. 


وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة؛ فهو بالخيار: إن شاء جهر» وإن شاء خافت . وذكر 
الكرخي إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه» ولا يزيد على ذلك. 


وذكر في عامة الروايات مفسراً أنه بين خيارات ثلاث : إن شاء جهر وأسمع غيره؛ وإن 
شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء أسر القراءة . 

أما كن" له أن يجهر؛ فلأن المنفرد إمامّ في نفسهء وللإمام أن يجهرء وله أن يخافت 
بخلاف الإمام؛ لأن الإمام يحتاج إلى الجهر لإسماع عر والمنفرد يحتاج إلى إسماع نفسه لا 
غيرء وذلك يحصل بالمخافتة» وذكر في رواية أبي حفص الكبير أن الجهر أفضل ؛ لأن فيه 
تتنييا"" بالشماعة والمنفرد إن عجز عن تحقيق الصلاة ة بجماعة ‏ لم يعجز عن التشبه ؛ ولهذا 
إذا أذن وأقام ‏ كان أفضل» هذا في الفرائض. - 


وأما في التطوعات:*' فإن كان في النهار يخافت» وإن كان في الليل فهو بالخيار: ! 
شاء خافت» وإن شاء جهرء والجهر أفضل ؛ لأن النوافل أتباع الفرائض. والحكم ذ ا" 
كذلك؛ حتى لو كان بجماعة كما في التراويح - يجب الجهر» ولا يتخيّر في الفرائض» وقد 
رُوِيَ عن النبي كك : «أنَهُ كَانَ إِذّا صَلّى باللَيلِ» سُمِعَتْ قِرَاءَنهُ مِنْ وَرَاءٍ الججَاب». 


(؟) في ب: إذا كان. 
(0) في ب: تشبهاً. 
(4) في هامش ب: الجهر أو المخافتة في التطوعات 


كتاب الصلاة 06> 


بددي ل النبي ود مر بأبي بكر . درطي لاعت اه وَيَحْفِي 
زرفو انلكا محرا عدر وسور ال له فسأ كل َاجدٍ مِهُمْ عَنْ حالِه: 507 
رضي الله عنه -: كنت أَسْمَم م أناجي» وَقَالَ عُمَرُ. رضي اللا عده -: «كنتُ أو قظّ 
الوَّسَْانَ وَأَطدَةُ السَيْطَانَ)» وَقَالَ بلآلٌ - رضي الله عنه : ١كُنْتُ‏ أَنْتَقِلُ مِنْ بُسْتَانِ ا بَسْتَانْا 
ثَعَالَ الْبِي وكلة: ايا أَا ير َزُْمْ مِنْ صَوْتكَ قليلاء ويا عُمَرُ؛ اخقف هن وتنك فليلذه وا 
بلآل» إِذَا َفْتَتَحْتَ سُورَةٌ 1" . 


اسرد ' إذا خافت وأسمع أذنيه يجوز بلا خلاف؛ لوجود القراءة بيقين؛ إذ السماع 
بدون القراءة لا يتصورء وأما إذا صحّح الحروف بلسائه» وأذاها على وجهها 0 
اختلف فيه . 


ذكر قري أنه يجوزء وهو 1 أبي بكر البلخي المعروف بالأعمش . 
1 1 ان مه لح تر أنه 
قال: إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى - فيه - سمع ‏ كفى» وإلا فلا» ومنهم من 
ذكر في المسألة خلافاً بين أبي يوسف ومحمدء فقال: على قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول 

وجه قول الكرخي : أن القراءة فعل اللسان» وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه 
مخصوص وقد وجدء فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان» 
ألا ترى أن القراءة نجدها : تتحقق من الأصم وإن كان لا يسمع نفسه. 

وجه قول الفريق الثاني: أن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف» وقدر ما لا 
يسمع هو لو كان سميعا لم يعرف قراءة. 

وجه قول بشر: أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير 
المتكلم؛ وذلك لا يكون إلا بصوت مسموعء وما قاله الكرخي أقيس وأصحء وذكر في كتاب 


(؟) ذكر هذا الحديث دون ذكر بلال رضي الله عنه. 
() في هامش ب: المنفرد إذا خافت وأسمع أذنيه 


كىد كتاب الصلاة 


الصلاة إشارة إليه» فإنه قال : إن شاء قرأ [في نفسه]'١‏ 3 إن شاء جهر وأسمع نفسه. ولو لم 
يحمل قوله: : قرأ في نفسه» على إقامة الحروف الأذى إلى التكزان وامحادة اللي من 
الإفادة» ولا عبرة بالعرف في الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين ربه» فلا يعتبر فيه عرفٌ الناس» 
وعلى هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق؛ من البيع» والنكاح والطلاق» والعتاق» والإيلاء 
واليمين» والاستثناء وغيرها. والله أعلم . 


ومنها الطمأنينة”"' والقرار ذ في الركوع والسجودء وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال أبو يوسف: الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض» وبه أخذ الشافعي» حتى لو ترك 
الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز ولم يذكر 
هذا الخلاف في ظاهر الرواية, وإنما ذكره المعلى فى «نوادره) . 

وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع؛ والقعلة الت يتن النتعدتين زرو 
الحسن عن أبي حنيفة» معن ام يس لادان الوتوع» إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام 
الركوع ‏ لم يجزهء وإن كان إلى تمام”" الركوع أقرب منه إلى القيام - أجزأه؛ إقامة للأكثر مقام 
الكل» ولقّب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف 
والشافعي: فرض . 

احتججا بحديث الأعرابي بي الذي دخل المسجدء وأخف الصلاة فقال له النبي كةِ: «قُمْ 
قَصَل ؛ َإنْكَ لَمْ نُصَلْ؛ [فقام وصلّى وفعل في المرة ة الثانية مثلما فعله في المرة الأولى» فقال 
له: «قُمْ فَصَل؛ نك لَمْ نُصَل»]””©, ٠‏ مَكذًا تَلآتَ مَرَاتِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله لَمْ تطغ غَيرَ 
ذَلِكُء ُعَلْمْنِي!”“» قَقَالَ لَهُ [النبي 14" إِذا أَرَذتٌ الصَّلاةٌ ٠‏ فُتَطهَرْ كُمًا أَمَرَكُ ا كال 
وَاسْتَفيلٍ الْقَِْهَء رَكُلْ: الله أَكْبرُ وَأفْرَأْ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ كُمْ ارْكَعْ حَنّى يَطمَيْنٌ كل عضو مِنْكَ 
م أرْفَغْ رَأْسَكَ حَنَّى تَسْتَقِيمَ قَائِماً». 

فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة» وفسادها بفوات 
الركن . 


)١(‏ سقط في أء ط 
(؟) في هامش ب: الطمأنينة والقرار في ركوعه وسجوده. 
©). في ب: إتمام. 
(5) سقط في أء ط. 
(65) في ب: فعلمه. 
(7) سقط في ب. 


كتاب الصلاة /3” 


والثاني : أنه نفى كون المؤدي صلاة بقوله: «هَإِنَّكَ لَمْ نُصَل) . 

والثالث: أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية؛ وأبو حنيفة ومحمد احتجا لنفي 
الفرضية بقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَمُوا ارْكَمُوا وَاسْجدُوا» أمر بمطلق الركوع والسجودء 
والركوع في اللغة هو الانحناء والميل» يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض» والسجود 
هو التطأطؤ والخفض» يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت. وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها 
على الأرض» وخفضت رأسها للرعي» فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع ‏ فقد امتثل؟ لإتيانه 
بما/ ينطلق عليه الاسمء فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» والأمر بالفعل لا يقتضي 
الدوام . 


وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب» ولكن يصلح مكملاء 
فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوبء ونفيه الصلاة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش 
الذي يوجب عدمها من وجه» وأمره بالإعادة على الوجوب؟ جبرا للنقصان» سد 
المعاودة إلى مثله ؟ كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تخريهها تكميلاً للفرض 


على أن الحديث حجة عليهما؛ فإن النبي يِه مكن الأعرابي من المضي في الصلاة 5 
جميع المرات» ولم يأمره بالقطع ‏ فلم لم تكن تلك الصلاة ة جائزة ‏ لكان الاشتغال بها عباً؛ إذ 
8 لا يمضي في فاسدهاء فينبغي ألا يمكنه منه. 


ثم الطمأنينة” '© في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ومحمد» كذا ذكره الكرخي حتى لو 
تركها ساهياً يلزمه سجودٌ السهو. | / 

وذكر أبو عبد الله الجرجاني. أنها سئة» حتى لا يجب سجود السهو بتركها ساهياًء 
وكذا”" القومة التي بين الركوع والسجودء والقعدة التي بين السجدتين”" والصحيح ما ذكره 
الكرخي؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال |الركن » وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة. 


ألا ترى أن النبي 5 ضلاة الأعرابي بالعدم» والصلاة إنما يقضي عليها بالعدم ؛ 
إما لانعدامها أصلاً بترك الركن» أو بانتقاصها بترك الواجب» فتصير عدماً من وجهء فأما ترك 


السنة فلا يلتحق بالعدم؛ لأنه لا يوجب نقصاناً فاحشاً؛ ولهذا يكره تركها أشدٌ الكراهة حتى 


روي عن أبي حنيقة ؟ أنه قال: أخشي ألا تجوز صلاته. 


)١(‏ في هامش ب: الطمأنينة في الركوع واجبة عندنا. 
(؟) في ب: واجمعوا على أن. 
(6) زاد في ب: سنة على قولهما. 


اب 


م4ى” كتاب الصلاة 


ومنها القتعدة”'" الأولى للفضل بين الشّفعين ختى لو تركها عامداً كان مسيعاء ولو تركها 
ساهياً يلزمه سجود السهو؛ لأن النبيّ كَل وَاطَبَ عليها في جميع عمره؛ وذا يدل على 
الوجوبء إذا قام دليل عدم الفرضية» وقد قام هاهنا؛ لأنه رُوِيَ عَنٍ”" النبيّ كله : «أنُّ َامَ إلَى 
2621 ار ]له ره _ءه( 5 0 2 
الثَالِنَةِ فسَبّحَ به فلم يَرْجِعْ»" ولو كانت فرضاً لرجع» وأكثر مشايخنا يطلقون اسم السئة 
[عليها]”'' إما لأن وجوبها عرف بالسئة فعلاً أو لأن السنة المؤكدة فى معنى الواجب» ولأن 
الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة» فوجبت القعدة فاصلة بينهماء وبين ما يليهما. والله أعلم. 

ومنها: التشهّد””' في القعدة الأخيرة. 

وجه قوله: أن النبي كك واظب عليه في جميع عمرهء وهذا دليل الفرضية» وروي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنا نقول [علينا] قبل أن يفرض التشهّد السَّلامُ 
عَلَى الله السّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ كَالْتَفّتٌ إِلَيِئَا رَسُولُ الله كل فَقَالَ: «قُونُوا المْحِيَاتُ 
م0 أمرنا بالتشهّد بقوله: (قولوا)» ونصٌ على فرضيته بقوله: قبل أن يُفرض التَشْهّدُ. 


(1) في هامش ب: القعدة الأولى للفصل بين الشفعين. 


0( في ب: أن. 
() سيأتي في كتاب السهو. 


(5) في هامش ب: التشهد في القعدة الأخيرة . 

() حديث ابن مسعود: «في التشهد». 
أخرجه الطيالسى /١(‏ 78), الحديث (519): وأحمد »087/١(‏ الدارمي )708/1١(‏ كتاب الصلاة: باب 
في التشهدء والخاري (/31: كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة» الحديث (2)479531 ومسلم 1/ 
١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة» الحديث »)1٠7/00(‏ وأبو داود :)041/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التشهدء الحديث (458): والترمذي :)8١/1(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهدء 
الحديث (584)» والنسائي (7/ 779 - :)11١‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول وابن ماجة /١(‏ 
4)) كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهدء الحديث (844): وابن الجارود /١(‏ 46): كتاب 
الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله الحديث (505)»: وأبو عوانة (؟/ 714‏ 50) وابن خزيمة /١(‏ 
4 19؟) وابن حبان (97/ )#1١ 71١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )177/١(‏ والدارقطني 
(220/1 كتاب الصلاة» وابن الجارود في «المنتقى» رقم )5١5(‏ والبيهقي (178/5). 
كتاب الصلاة: باب التشهدء والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 376 بتحقيقنا) كلهم من طريق شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة 
خلف رسول الله كككِ: السلام على الله السلام على فلان» فقال لنا رسول الله كٍ ذات يوم: «إن الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: «التحيات لله: والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» - 


كتاب الصلاة 4 


ولنا قول النبى كَلِ للأعرابى : (إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخر سَجْدَةٍ وَفَعَدتَ قَدْرَ التَشَهُدِ - 
نَمْثْ صَلاّكَ»20. أثبّتَ تمام الصلاة عِنْدَ مجوّد القعدة» ولو كان التشهّد فرضاً ‏ لما ثبّتَ 

7 دونه “دل أنه ليس بِقَرْضء» لكنه واجبٌ بمواظبة'") النبي كَل ومواظبته دليل الوجوب 
فيما قام دليل على عدم فرضيّته ) وقد قام هاهناء وهو ماذكرنا ‏ فكان واخدا لا فرضاًء والله 
أعلم. والأمر في الحديث بل علق الرسوتيه مون الفرضية ؛ لأنه خبر واحد. وأنه يصلح 
للوجوب لا(" للفرضية . 

وقوله: «قبل أن يفرض»» أي: قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف؛ إذ الفرض في 
اللغة التقدية . ْ 

ومنها: مراعاة””' الترتيب فيما شرع مكرراً [من الأفعال]'” في الصلاة» وهو السجدة؛ 
لمواظبة النبي كَلِةْ على مراعاة الترتيب فيه» وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا» حتى 
لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ ثم تذكرها في آخر صلاته - سجد المتروكة» وسجد 
للسهو بترك الترتيب؛ لأنه ترك الواجب الأصلي ساهياً؛ فوجب''' سجود السهو. والله 
المرفق.: 

وأما الذي ثبّت وجوبة فى الصلاة بعارض : فنوعان [أيضاً]7"' : أحدهما سجود السهوء 
والآخر سجود التلاوة. . 


-2 ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ثم يتخير من المسألة ما شاء؟ء. 
وقال الترمذي: هو أصح حديث روى في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي كه فقال: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)514/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث ابن 
مسعودء روى عنه من نيف وعشرين طريقاً» ولا نعلم روى عن النبي كَكهْ في التشهد أثبت منه. ولا أصح 
أسانيد» ولا أشهر رجالاء ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف أصحابه. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روى في التشهد. 

)١(‏ تقدم. 

(؟) في ب: لمواظبة. 

(6) في ب: دون. 

(:) في هامش ب: مراعاة الترتيب. فيما شرع مكرراً. 

(4) سقط في ب. 

(5) في ب: يوجب. 

(0) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م44 


لكل 


56 كتاب الصلاة 
أما سجوة'' السهوا'' فالكلام فيه في مَرَاضِعَ؛ في: بيان وجوبه» وفي بيان سبب 
الوجوب» وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهياًء هل يقضي”" أم لاء وفي بيان 
مخل السحود وفي بيان قدر سلام السهو وصفته. وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لا؛ 
وفي بيان من يجب عليه سجود السهوء ومن لا يجب عليه. 


أما الأول: فقد ذكر الكرخيء, أن سجود السهو واجبء وكذا نض محمد رحمه الله - 
في الأصل [على الوجوب]””'' فقال: إذا سها الإمام وجب/ على المؤتم أن يَسْجُدَّء وقال بعض 
أصحابنا : إنه سنة . 


وجه قولهم: إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهّدء حتى لو تكلم بعدما سجد 
للسهو قبل أن يقعد ‏ لا تفسد صلاته» ولو كان واجباً لرفع كسجدة التلاوة؛ ولأنه مشروع في 
صلاة التطوع؛ كما هو مشروع في صلاة الفرض؛ والفائت [من]””' التطؤع كيف يجبر 
بالواجب» والصحيح أنه واجب؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن 
النبي يله أَنْهُ قَالَ: امن شَكُ فِي صَلانِو فلم يذ أثلانا صَلَى آم أَزْتَعا - فَْيَتَحَرٌ أفرَبُهُ إلى 
الصَّوَاب ‏ وَلْييْنِ عَلَيِه وَلَيسْجُدْ لِلسَهْو بَعْدَ السّلم؛ "'2. ومطلق الأمر لوجوب العمل. 


وعن ثويان - رضي الله عنه -عن رسول الله 5 أَنّهُ قَالَ: «لِكُلُ سَهْوٍ سَجَدَنَانِ بَعْدَ 
السّلآم "1 فيجب تحصيلهما تصديقاً للنبي يك في خبره. وكذا النبي كل والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في سجود السهو. 

إفة زاد في ب: فصل . 

(4) سقط في أء ط 

(0) سقط في ب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)1750/١(‏ كتاب الصلاة: باب يسجد للسهو بعد التسليم» الحديث )1١77(‏ والنسائي 
(0/6): كتاب السهو: باب التحري» وأحمد »23565/١(‏ والبيهقى (؟/7777): كتاب الصلاة: باب 
يسجد للسهو بعد التسليم» وأبو يعلى )١19/11(‏ رقم (797/1): وعلقه ابن خزيمة (؟/9١1)؛‏ 
والخطيب في "تاريخ بغدادء (5/ 2207 من طريق عبد الله بن مسافعء عن مصعب بن شيبة» عن عتبة بن 
محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 
وقال البيهقي : (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسناداً منه. ومعه حديث 
عبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة» يعني في السجود قبل السلام)» وتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر 
النقي» بأن إسناده مضطرب. فرواه النسائي» من طريقين» عن ابن مسافع عن عتبة» وليس فيهما مصعب. 

(0) أخرجه أبو داود 5194/١‏ كتاب الصلاة باب من نسى أن يتشهد )1١78(‏ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 
باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام (19؟1) والبيهقي في السنن 7037/7" وأحمد في المسند 78٠/6‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (5877). 


كتاب الصلاة 54١‏ 


الله عنهم ‏ واظبوا عليه والمواظبة دليل الوجوب, ولأن شُرعَ جبراً لنقصان العبادة؛ فكان 
واجبأ كدماء الجبر في «باب الحج». 

وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر 
النقصان» فكان واجباً ضرورة؛ إذ لا حصول للواجب إلا بهء إلا أن العود إلى سجود السهو 
لا يرفع التشهّدء لا لأن السجود ليس بواجب؛ بل لمعنى آخرء وهو أن السجود وقع في 
محله؛ لأن محله بعد القعدة» فالعود إليه لا يكون راقعاً للقعدة الواقعة فى محلهاء فأما 
سجدةٌ التلاوة فمحلها قبل القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى الع" الصلبية» فهو 
الفرقٌ . 


أما قولهم: إن له مدخلاً في صلاة التطوّع» فنقول: أصل الصلاة وإن كانت تطوعاًء لكن 
لها أركان لا تقوم بدونهاء وواجبات تنتقص بفواتهاء وتغييرها عن محلها فيحتاج''' إلى 
الجابر» مع ما أن النفل يصير واجباً عندنا بالشّروع» ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق 
الأحكامء على ما يبيّن في مواضعهء إن شاء الله تعالى. 


فصل في بيان سبب الوجوب 
ون 10 سمي لترجوان قنداك اوضسوفة قرلة الراكتي الاتيدلئ لف اللسياذة] "أن 
تغييره) أو تغيين فرضن متها" عن محله الأصلى:ساهيا؛ لأن كُلَّ ذلك يوجب نقصاناً فى 
الصلاة» فيجب جبره بالسَجُودٍء ويخرج على هذا الأصل مسائل . ش 


وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو؛ أما إن كان من الأفعال» وأما إن 
كان من الأذكارء إذ الصلاة أفعالٌ وأذكارء فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام» أو 
قام في موضع القعود - سجد للسهو؛ لوجود تغيير الفرض» وهو تأخيرٌ القيام عن وقته؛ أو 
تقديمه على وقته مع ترك الواجب» وهو القعدة الأولى» وقد روي عن المغيرة بن شعبة» أن 
النبي يكل قَامَ مِنَّ النَانِيَةِ إلَى لثالِكَةِ سَاهِي*© ‏ فَسَبْحُوا يو"2» فُلَمْ يَفْعْدْء كُسَبْحُوا به قَلْمْ يَعْذْ 


)١(‏ في ب: محتاج. 

(؟) في هامش ب: بيان سبب وجوب سجود السهو. 
(0) سقط في ب. 

(4) في ب فرضها. 

(5) زاد في ب: ساهياً ولم يقعد. 

(5) في ب: فيه. 


له كتاب الصلاة 


وَسَجَدَ لِلسَّهْو"" ا ل أو سجد في اتوضع الركرع: أو ركع 
ركوعين» أو سجد ثلاث سجدات» لوجود تغيير الفرض عن محله. أو تأحين الواجهة وكذا 
اذخرك سعد عو عه اوعد كزع بلق | در نانفا وسجد للسهو؛ ولأنه أخرها عن 
محلها الأصلي. ركذا إذاقام إلى الخامسة قبل أن بقع قدو الشيد: أو بعدما قعد وعاد _ 
سجد للسهوء التترة لخي الغرفين عزن او 1 سار وهو القعدة الأخيرة» أو تأخير الواجب 
وهو السلام؛ ولو زاد”" على قراءة التشهّد في القعدة الأولى» وصلَى على النبي كَكلل. 

ذكر في «أمالي» الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أن عليه سجود السهو وعندهما لا يجب. 

لهما أنه لو وجب عليه سجودُ السهو ‏ لوجب جبراً لنقصانء لأنه شرع له» ولا يعقل 
تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي كل. [وأبو حنيفة يقول: لا يجبُ عليه بالصلاة 
على النبي يل" بل بتأخير الفرض وهو القيام» إلا أن التأخير حَصَلَ بالصلاة» فيجب عليه 
من حيث أنه تأخير» لا من حيث أنه صلاة على النبي وَل ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدء 
ثم تذكرها في آخر الصلاة ‏ فعليه أن يسجدهاء ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته» 
بيد ١‏ على الور عل رار الركعتين» على ظن أنه قد أتمّهاء ثم علم أنه صلّى ركعتين 
وهو على مكانه ‏ يتمُها ويسجد للسهو. 


/١( والترمذي‎ »)2٠١*17( كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهدء الحديث‎ :)579/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياء الحديث (277» والطحاوي في «شرح‎ 
معاني الآثار؛ (479/1): .كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة» والبيهقي (44/1”): كتاب‎ 
الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى استتمء وأحمد (707/5): من طريق المسعودي عن زياد بن‎ 
علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان اللهء قال: سبحان الله ومضى»‎ 
. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله يل يصنع كما صنعت‎ 
قال الترمذي : (حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن المغيرة» عن النبي كَل.‎ 
وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ورفعه» وقال أبو داود:‎ 
. وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة رفعه)‎ 
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة» وأبو‎ 
عميس هو أخو المسعوديء. قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين»‎ 
والضحًاك بن قيسء ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد العزيزء وهذا فيمن‎ 
قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما سلموا)‎ 
وقال البيهقي: (وحديث ابن بجينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية» وفي حديثهما أن النبي ككل‎ 
. يسجدهما قبل السلام)‎ 

(؟) في هامش ب: ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي. 

() سقط في ب. 

(5) في هامش ب: سلّم مصلي الظهر على رأس الركعتين. 


''صلاة 5 


.2 الإتمام؛ فلأنه سلام سهوء فلا يخرجه عن الصلاة. 


وجوب السجدة'"''؛ فلتأخير الفرض وهو القيامٌُ إلى الشفع الثاني» بخلاف ما إذا 


_ 202020 أس الركعتين؛ على ظن أنه مسافرء أو مصلي الجمعة؛ ثم علم أنه تفسد صلاته؛ 


37 رك تعديل الأركان» أو القومة التي بي الركوع والسجود؛ أو القعدة التي بين 
ساهياً ‏ اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة ومحمد؛ بناء على أن تعديل 
الاركان عندهما واجب أو سنة» وقد بينا ذلك فيما تقدّم» وعلى هذا إذا شك”" في شيء من 
صلاته» فتفكر/ في ذلك حتى استيقن» وهو على وجهين: أما إن شك في شيء من هذه 
الصلاة [التي و فتفكر في ذلك7*) » وأما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة» فتفكر 
في ذلك» وهو في هذه وكل وجه على وجهين. أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن 
يؤدي فيه ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجودء أو لم يطل» فإن لم يطل تفكره ا 
سهو عليه» سواء كان تفكره في غير هذه الصلاة» أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم 
يوجد سبب الوجوب الأصلي» وهو ترك الواجب» أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي؛ 
ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» فكان عفواً؛ دفعاً للحرج. وإن طال تفكره فإن 
كان تفكره في غير هذه الصلاة ‏ فلا سهو عليه» وإن كان في هذه الصلاة» فكذلك في 
القياس» وفي الاستحسان عليه السهو. 


وجه القياس أن الموجب للسهو تمكن النقصان في الصلاة» ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما 
إذا تذكر أنه أداهاء فبقى مجرد الفكرء وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل» وكما لو شك في 
صلاة أخرى وهو فى هذه الصلاة» ثم تذكر أنه أداها ‏ لا سهو عليه وإن طال فكره؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان أن الفكر ا [فْ, هذه الصلاة]”"2»؛ مما يؤخر الأركان عن أوقاتهاء 
يل آفي يؤخر عن 


فيوجب تمكن النقصان في الصلاة» فلا بد من جبره بسجدتي السهوء ؛ يخلاف الفكر القصير» 
وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة ؟ لآ الحوسة التعود" فى هذه 


)00( في ب: السهو. 

(؟) في هامش ب: شك في شيء من صلاته فتفكر. 
(*) سقط في ب. 

0( في ب: تلك. 

(5) في ب: لا. 

() سقط في ب. 

372ع0 في أ ط: للسهو. 


امب 


95" كتاب الصلاة 


الصلاة ‏ سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى» ولو شك”'' في سجود السهو يتحرّى» ولا 
يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة ‏ غير مشروع على ما تذكر» 
ولأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانياً وثالثاً» فيؤدي إلى ما لا يتناهى . 


وحكي أن محمد بن الحسين قال للكسائي”"» وكان الكسائي ابن خالته (لم لا)7© 
تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: : من أحكم علماً فذاك يهديه إلى سائر العلوم؛ فقال 
محمد : أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل الفقهء فخرج جوابه من النحوء فقال: هاتء. قال: فما 
تقول: : فيمن سها في سجود السهو؟ فتفكر ساعة» ثم قال: لا سهو عليه فقال: من أي باب 
من النحو خرجت هذا الجواب؟ فقال: من باب أنه لا يصغر المصغر»ء فتحيّر من فطنته. 


ولو'*' شرع في الظهرء ثم توهّم أنه في العصرء فصلَى على ذلك الوهم ركعة أو 
ركعتين» ثم تذكر أنه في الظهر ‏ فلا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة» لا شرط 
بقائها كأصل النيّة» فلم يوجد تغيير فرض ولا ترك واجب, فإن تفكر في ذلك تفكراً شغله عن 
ركن ‏ فعليه سجود السهو استحساناً على ما مرء ولو افتتح” الصلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة 
الافتتاح» فاعاد التكبير والقراءة» ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير 
والقراءة - أخر ركنا وهو الركوع . 


ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته» فتفكر حتى استيقن» وبين ما إذا شلك [في 
آخر صلاته]”" بعدما قعد قدر التشهّد الأخيرء ثم استيقن ‏ في حق وجوب السجدة» لأنه أخر 
الواجبٌ وهو السلام» ولو شك بعدما سلّم تسليمة واحدة» ثم استيقن ‏ لا سهو عليه؛ لأنه 
بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة» وانعدمت الصلاة؛ فلا يتصوّر تنقيصها بتمويت واجب 
منهاء فاستحال إيجاب الجابر. 


)١(‏ في هامش ب: لو شك في سجود السهو. 

(؟) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفيء» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معاني القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراآت» و«النوادر» و«المتشابه في 
القرآن» وما يلحن فيه العوام». توفي بالري - في العراق سنة 188 
انظر ابن خلكان .37٠/١‏ تاريخ بغداد »507/1١‏ الأعلام 4/ 147. 

إفرة 0 ألا. 

)0( اه د ة فقرأ * لو و اي الاقتاح . 

(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 556" 


وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدثٌ في الصلاة» فعاد إلى الوضوء» تاكتك قبل 
أن يعود إلى الصلاة ٠‏ فتفكر ثم استيقن حيث يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعاً إذا 
طال تفكره؛ لأنه في حرمة الصلاة» وإن كان غير مؤد لها . والله تعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو. وأما حكم 
الشك”؟ في الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول: 

إذا سها في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاًء فإن كان ذلك أول ما سها استقبل 
الصلاة. ومعنى قوله: أول ما سها» أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط . 

وعند الشافعي : يبني على الأقل . 

احتج بما روي أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه عن النبيّ كك أنه قال : : «إذَا شَكُ أَحَدُكُمْ 
فِي صَلاتِهِ َم يَذرٍ أثلآتا صَلَى أمْ أزبعا - فَليْلْْ الشَّكُء وَليبْنِ عَلَى الأَقلُ»") . أمر بالبناء على 
الأقل من غير فَضْل ؛ ولأن فيما قلنا أخذاً باليقين من غير إبطال العمل ؛ فكان أولى. 

ولنا: ما رُوِيَ عبد الله بن مسعود عن النبيّ كَل أنه قال: «إذًا شَكّ أَحَدُكُمْ نِي صَلانه أنه 
كَمْ صَلَّى ‏ فَلْيِسْتَقْبِلٍ الصَّلاة”" أن بالاسقبال وعدا روزي عن غيه الهايو عناس: 


)١(‏ في هامش ب: شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. 

زفق أخرجه مسلم )1٠0١/١(‏ : كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة ة الحديث (88/١/اه).‏ وأبو داود /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين »)1١91(‏ الحديث :»)25١74(‏ والنسائي (77//5): كتاب 
السهو: باب إثمام المصلي على ما ذكر إذا شك»؛ وابن ماجة /١(‏ 7”87): كتاب إقامة الصلاة: باب من 
شك في صلاته» الحديث :»)١5١١(‏ وأحمد (”/ 8)» وابن الجارود (؟4): كتاب الصلاة: باب السهوء 
الحديث (5141)»: والدارقطني :0719١/1١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاةء الحديث »)5١(‏ 
والبيهقي (771/7): كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته؛ وابن أبي شيبة /١(‏ 4021078 والدارمي /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعًء من حديث زيد بن أسلم» 0 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» ولفظ مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاث أم أريعً؟ 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ ا 
صلاته» وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيماً للشيطان» . 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلاً وروى بذكر أبي 
سعيد فيه وروى عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. 
أ ه. 
أما المرسل: 
فأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 45) كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (55) 
وأبو داود /١(‏ 70”) كتاب الصلاة: باب إذا شك في الاثنتين والثلاث. . . )٠١517(‏ 

(8) تقدم. 


م 


كلد كتاب الصلاة 


وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أنهم قالوا هكذا. وروي 
عنهم بألفاظ مختلفة؛ ولأنه لو استقبل أدى الفرض [بيقين]”'' كاملا ولو بنى على الأقل ما 
أذّاه كاملاً؛ لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروض» وإدخال الزيادة في الصّلاةٍ نقصانٌ فيهاء 
وربما يؤدي إلى/ إفساد”) الصلاة؛ بأن كان أدى أربعاًء وظن أنه أدى ثلاثاء فبنى على الأقل. 
وأضاف إليها أخرى قبل أن يقعد؛ وبه تبيّن أن الاستقبال ليس إبطالة”" للصلاة؛ لأن الإفساد 
ليؤدي أكمل لا يعد إفساداٌ والإكمال لا يحصل إلا بالاستقبال على ما مرّ. والحديثٌ 10550 
على ما إذا وقع ذلك له مراراًء ولم يقع تحريه على شيء؛ بدليل ما روينا هذا إذا كان 'ذلك أول 
ما سهاء فإن كان يعرض له ذلك كثيراً - تحرّى» وبنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر 
الروايات . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يبني على الأقل» وهو قول الشافعي ؛ لما روينا في 
المسألة الأولى من عدن فضا :؛ ولأن المصير إلى التحرّي للضرورة» ولا ضرورة هاهنا؛ لأنه 
يمكنه إدراك اليقين بدونه؛ بأن يبنى على الأقل؛ فلا حاجة إلى التحري . 


ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَلة؛ أنه قَالَ: «إذًا شَكَ 
أحَدُكُمْ في صَلابِِ؛ َلْمْ يَدْر اللانا صلى آم أزْعاً ‏ كَليَتَحَرٌ أَفْرَ بَهُ إلى الصّوَابء وَلْيبْنِ عليه . 
ولأنه تعذّر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل» ٠‏ والتحرّي عند اتعدام الأدلة 
مشروع؛ ؛ كما في أمر القبلة» ولا وجه للاستقبال؛ الأنه عسى أن يقع ثانياء وكذا الثالث والرابع 
إلى ما لا يتناهى». ولا وجه للبناء على الأقل؛ لأن لله يرست إلى ذا خلج ).لامر ور 
المسألة المتقدمة وما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء» 
وعندنا إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء ‏ يبني على الأقل» وكيفية”*' البناء على الأقل أنه 
إذا وقع الشك في الركعة والركعتين ‏ يجعلها ركعة واحدة. وإن وقع الشك في الركعتين أو 
الثلاث ‏ جعلها ركعتين» ٠‏ وإن وقع في الثلاث والأربع جعلها ثلاثاًء وأتم صلاته على ذلك» 
وعليه أن يتشهّد لا محالة في كُلْ موضع يتوم أنه آخر الصلاة؛ لأن القعدة ة الأخيرة فرض» 
والاشتغال بالنفل قبل إكمال الفرض مُفْسِدٌ له؛ فلذلك يقعد وأما الشكُ في أركان الحج. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في ب: فساد. 

(0) في ب: بطالاً. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: بيان كيفية البناء على الأقل . 


كتاب الصلاة /اة > 


ذكر الجصاص: أن ذلك إن”' كان يكثر يتحرى أيضاً؛ كما في باب الصلاة» [وفي 
الظاهر الرواية» يؤخذ باليقين]”"". 

والفرق”” أن الزيادة في باب الحجء؛ وتكرار الركن لا يفسد الحج» فأمكن الأخذ 
باليقين» فأما الزيادة فى باب الصلاة إذا كانت ركعة؛ فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة 
الأخيرة؛ فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل . 


وأنا الأذعار"** والأدكار الى تعلق ستحود السهو بها" أريعة: القزاءة» والمدوتء 
والتشهّدء وتكبيرات العيدين. أما القراءة: فإذا ترك القراءة فى الأوليين قرأ فى الأخريين» 
وسجد للسهو؛ لأن القراءة في الأوليين علو الععين: عر واي )"علد سل مشايضنا ونا 
الفرض في ركعتين منها غير عين» وترك الواجب ساهياً يوجب السَّهوه وعند بعضهم هي فرض 
في الأوليين عيناً» وتكون القراءة في الأخر بين عند تركها في الأوليين ‏ قضاءً عن الأوليين» 
فإذا تركها فى الأوليين» [أو فى إحداهما]”" فقد غير الفرض عن محل أدائه سهواً؛ فيلزمه 
سجود مكيئر ١‏ 


ولوشها" عن الفاتحة فيهها؛ أو فى إخذاهماء أو عن السورة فيهماة أوفى إحداهماب 
كاه لديو لآن قر اننا الفامسة قل اقول قن لوقل بواجي عستا وبففة القنافس رمه 
الله تعالى ‏ فرض» على ما بينا فيما تقدمء وكة] كراءة الجر علي السيينة أو قراءة تداز 
سورة قصيرة» وهى ثلاث أيات ‏ واجبة» فيتعلق السجود بالسهو عنهماء ولو غير صفة القراءة 
نيوا ران حير" نبباتيية ندع | مكافك فها عو وذ على هيو إما أن كان رمام أو 
منفرداًء فإن كان إماماً سجد للسهو عندناء وعند الشافعي لا سهو عليه. 


وجه قوله: إن الجهر والمخافتة من هيئة الركن وهو القراءة» فيكون سنة كهيئة كُلَّ ركن؛ 
نحو الأخذ بالركب» وهيئة القعدة. 


)١(‏ في ب: إذا. 

(6) سقط في ب. 

(0) في ب: ثم الفرق. 

(5) في هامش ب: بيان الأذكار التي يتعلق السجود بالسهو منها. 
(5) في ب: عنها. 

(5) سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: سها عن الفاتحة في الأوليين أو في إحداهما. 
(9) في هامش ب: جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. 


"لتب 


58" كتاب الصلاة 


ولنا: أن الجهر فيما يجهرء والمخافتة فيما يخافت ‏ واجبة على الإمام؛ لما بيئًا فيما 


تقدّم» ثم اختلفت الرواياتُ عن أصحابنا في مقدار”'' ما يتعلق به سجود السهو من الجهر 
والمخافتة . 


ذكر فى «نوادر أبى سليمان)»: وفصل بين الجهر والمخافتة فى المقدار» فقال: إن جهر 
فيما يخافت - فعليه السهوء قَلَّ ذلك أو كثر. 

وإن خافت فيما يجهر؛ فإن كان فى أكثر الفاتحة» أو فى ثلاث آيات من غير الفاتحة 
فعليه السهوء وإلا فلا. 


وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو 
أكثر - فعليه سجودٌ السهوء وإلا فلا. 

وروي الحسنٌ عن أبي حنيفة إن تمكن التغبير في آية واحدة ‏ فعليه السجود. 

وجه رواية أبي سليمان: أن المخافتة فيما يخافت ‏ ألزم من الجهر فيما يَجَهَرٌ. 

الأ قوق 1ن لكي يعست ووو اللعوو لقف ول نان لك قي با نكم فز ذهو فنا 
يخافت د لماي العتادة من اكور 0م 

وحم زوانة ابن نضياعة: ما روي عن أبي قتادة : : أن النبي كَلِ كَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ وَالآيتَيْنٍ 
يان ]1 في الظهْر وَالْعَضْرٍ. وهذا جهر فيما يخافت» فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما 
يجهر؛ انيما يبه يان ثم لما ورد الحديث مقدراً بآية أو آيتين» ولم يرد بأزيد من ذلك - 
كانت الزيادة تركاً للواجب» فيوجب السهو. 

وجه رواية الحسن: بناء على أن فرض القراءة ‏ عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة» وإن 
كانت قصيرة» فإذا غيّر صقة القراءة [في هذا القدر ‏ عل تعلق به السهوء وعندهما: لا يتأدى فرض 
القراءة ]7 إلاراية ظريلة 4 أو كلدك آيات ضار فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب 
السهو. 


درق في هامش ب : مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر والمخافتة . 
فم سقط في ب . 
(9) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 144 


هذا إذا كان إماماًء فأما إذا كان منفرد'' ‏ فلا سهو عليهء أما إذا خافت فيما يجهر ‏ فلا 
شك فيه؛ لأنه مخيّر بين الجهر والمخافتة؛ لما ذكرنا فيما تقدّم: أن الجهر على الإمام ‏ إنما 
وجب؛ تحصيلاً لثمرة”" القراءة في حق المقتدي» وهذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد؛ فلم 
يجب الجهرء فلا يتمكن النقص فى الصلاة بتركه. وكذا إذا جهر فيما يخافت؛ لأن المخافتة 
في الأصيل إنما وتحية» عييانة للقراءة طق المعالنة والنغى نتيا لأنةضيانة القراءة عن ذلك 
واجبة؛ وذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهارء وهي الصلاة بجماعة. 


فأما صلاة المنفرد: فما كان يوجد فيها المغالبة» فلم تكن الصيانة ‏ بالمخافتة واجبة» 
فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو. 


ولو أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها ‏ لا سهو عليه؛ لانعدام سبب الوجوب» وهو 
تغيير فرض أو واجب أو تركه؛ إذ لا توقيت في القراءة» وروي عن محمد أنه قال: فيمن قرأ 
الحمد مرّتين في الأوليين فعليه السهو؛ لأنه أخر السورة بتكرار الفاتحة» ولو قرأ الحمدء ثم 
السورة» ثم الحمد ‏ لا سهو عليه؛ [وصار كأنه قرأ سورة طويلة]”"؛ ولو تشهّد مرتين ‏ لا 
سهو عليه؛ ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه ‏ لا سهو عليه؛ أنه غَنَاءٌ وهذه 
الأركان مواضع الثناء . 


وأما القنوت”'': فتركه سهواً يوجب سجود السهو؛ لأنه واجب؛ لما نذكر في موضعه إن 
شاء الله تعالى - وكذلك تكبيرات العيدين : إذا تركها أو نقص منها؛ لأنها واجبةء وكذا إذا زاد 
عليهاء أو أتى بها في غير موضعها؛ لأنه يحصل تغيير فرض أو واج . وكذلك قراءة التشهد 
إذا سهى عنها في القعدة الأخيرة» ثم تذكرها قبل السلام» أو بعدما سلّم ساهياً - قرأها وسلّم 
وسجد للسهو؛ لأنْهَا واجبة» وأما في القعدة الأولى: فكذلك؛ استحساناًء والقياس في هذاء 
وتاك ترك ركتيرات السو بتسراق عر لاهن عله لذة هذه الاذكان بنة ‏ مرلااة يكن 
بتركها كبير نقصان في الصلاة» فلا يوجب السهوء كما إذا ترك الثناء والتعوّذ. 


وجه الاستحسان: أن هذه الأذكار واجبة» أما وجوب القنوت وتكبيرات العيدين فلما 
يذكر في موضعهء وأما وجوب التشهّد في القعدة الأولى: فلمواظبة ‏ النبي - والصحابة - رضي 


(1) في هامش ب: بيان المنفرد في حق المخافتة والجهر. 

زفق في ب: لثمرات. 

(0) سقط في ب. 

)0 في هامش ب: ترك انوت أو تكبيرات العيد أو سها عن قرءة النشهد. 
(0) في ب: فلا. 


الل كتاب الصلاة 


الله عنهم ‏ على قراءته» وأما”'' سائر الأذكارء من الثناء» والتعوّذء وتكبيرات الركوع والسجود 
وتسبيحاتهما: فلا سهو فيها عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إذَا سَهَا عن ثلاث تكبيرات ‏ فعليه السهو؛ قياساً على تكبيرات العيدين» 
وعدا الما افيد ا غير فلو لأن تكبيرات العيد واجبة؛ لما يذكر؛ فجاز أن يتعلّق بها 
السهوء بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ فإنها من السنن» ونقصان السئّة لا يجبر بسسجود 
السهوء لأن سجود السهو وَاجِبٌء ولا مص حي الشي» بما هو فوق الفاثئت؛ بخلاف 
الواجب؛ لأن الشيء ينجبر بمثله» ولهذا: لآ يَتَعَلُنْ السهو بترك الواجب عمداً؛ لأن النقص 
المتمكن بترك الواجب [عمداً]”' ‏ فوق النقص المتمكن بتركه سهواًء والشرع لَمّا جعل 
السّجُودَ جابرا لِمَا فات سهواأ ‏ كان مثلا للفائت سهواء وإذا كان مثلا للفائت سهوأ ‏ كان دون 
ما فات عمداً؛ والشيء لا ينجبر بما هو دونه؛ ولهذا [لا]7" ينجبر به النقص المتمكن بفوات 
الفرض . 

ولو سلّم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه؛ لأن الترتيب في السلام من 
باب السنن» فلا يتعلق به سُجُودُ السَّهُوا*؛ ولو نسي التكبير في أيام التشريق ‏ لا سهو عليه؛ 
لأنه لم يترك واجباً من واجبات الصلاة» ولو* سَهًا فِي صَلابَهِ مراراً ‏ لا يجب عليه إلا 
سجدتان» وعند بعضهم: يلزمه لكل سهو سجدتان؛ لقوله عل : الِكُلُ سَهْو سَجْدَنَانِ بَعْدَ 
السّلآم7" 2 ولأن كل سهو أوجب نقصاناً فيستدعي جابراً. 

ولنا: ما روي عَنٍ النبي كله أنه قَالَ : «سَجْدَتَانِ ُجْرِيَانٍ لِك زِيَادَةٍ وَنُفْصَانِ)”") وروي: 
«أَنَّ النبئّ كَل تَرَكُ الفَعْدّ الأولّى وَسَجَدَ لَهَا سَبرََينَه0 وكان سها عن القعدة وعن التشهّد؛ 

“8 حيث تركهماء وعن القيام؟ حيث أتى به في غير محلهء ثم لم يزد على/ سجدتين ؛ فعلم أن 

السجدتين كافيتان؛ ولأن سجود السهو: إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة؛ لثلا 


)١(‏ في هامش ب: الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها لا توجب السجود. 

(؟) سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 

0 في ب: وجوب سجود السهو. 

(4) في هامش ب: لو سها في صلاته مراراً. 

(5) تقدم. 

0) أخرجه البيهقي في السنن 717/7 وقال: وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي وكان 
بخبى. بن معين يوثقه والخطيب في التازيخ :75/8 وذكرء الهيقمي في الستمم 184/9 وال : : رواه أبو 
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين. 

(6) تقدم. 


كتاب الصلاة +07 


يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك» وإلا لم يكن للتأخير معنى» والحديث: محمول 
على جنس السهو الموجود في صلاة واحدة» لا [أنه]''2 عين السهو؛ بدليل ما ذكرنا. 


فصل في بيان المتروك سهواً 


وأما بيان المتروك”' ساهياً: هل يقضي أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ المَئْرُوكَ الذي 
يتعلّق به سجود السهو من الفرائض والواجبات - لا يخلو إما أن كان من الأفعال أو من 
الأذكار» ومن أي القسمين كان وَجََبَ أن يقضي؛ إن أمكن التدارك بالقضاءء وإن لم يمكن» 
فإن كان المتروك فرضا ‏ تفسد الصلاة» وإن كان واجبا ‏ لا تفسد. ولكن تنتقص» وتدخل فى 
حلا الكراهة. وبيان هذه النجملة: أما الأفعال::افإذا ثرك” © سجدة صلبية 'من :ركع .ثم تذكرها 
آخر الصلاة ‏ قضاهاء وتمت صلاته عندناء» وقال الشافعي: يقضيها ويقضي ما بعدها. 


وجه قوله: أن ما صلّى بعد المتروك حصل قبل أُوَانِهء فلا يعتد به؛ لأن هذه عبادة 
شرعت مرتبة» فلا تعتبر بدون الترتيب» كما لو قدم السجود على الركوع أنه لا يعتد بالسجود؛ 
لما قلنا كذا هذا. 

ولنا: أن الركعة الثانية صادفت محلها؛ لأن محلها بعد الركعة الأولى» وقد وجدت 
الركعة الأولى؛ لأن الركعة تتقيّد بسجدة واحدة» وإنما الثانية تكرار. 


ألا ترى أنه ينطلق عليها اسم الصلاة؛ حتى لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة - 
يحنث؟ فكان أداء الركعة الثانية مُعْتَبَراً مُعْتَدّا بو» فلا يلزمه إلا قضاء المتروك؛ بخلاف ما إذا 
قدم السجود على الركوع؛ كن الصو افا انك محله؛ لأن محلّه بعد الركوع؛ لتقييد 
الركعة» والركعة بدون الركوع لا تَتَحَمّىُه فلم يقع معتداً به. فهو الفرق» وعلى هذا الخلاف: 
إذا تَذَّكْرَ سَجَدَئَيْن”؟' من ركعتين فى آخر الصلاة ‏ قضاهماء وتمت صلاته ‏ عندنا ‏ ويبدأ 
بالأرلي مهما" التانية + لأن القتصاء على ين الأداعة فم التائية عرية عل الأول قن 
الأداء» فكذا في القضاء. ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة ‏ تركها من الركعة الأولى» والأخرى 
صلبية - تركها من الثانية» يراعي الترتيب ‏ أيضاً - فيبدأ بالتلاوة» عند”*© عامة العلماء. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: المتروك سهواً هل يقضي أم لا. 

(9) في هامش ب: ترك منجدة صلبية ثم ذكرها في آخر صلاته. 
(5) في هامش ب: ترك سجدتين من ركعتين. 

(4) في ط: وعند. 


73 كتاب الصلاة 

وقال زفر: يبدأ بالثانية؛ لأنها أقوى. 

ولنا: أن القضاء معتبر بالأداءء وقد 0 وجوب التلاوة أداء؛ فيجب تقديمها في 
القضاءء ولو تذكر”'" سجدة صُلْبِيّةَ وهو رَاكمٌ أو ساجد دكة1" لها عن ركوغة؛ ورفع رأسه من 
سجوده فسجدهاء والأفضل : أن يعود إلى حرمة هذه الأركان فيعيدها؛ ليكون على الهيئة 
المسئونة» وهي الترتيب» وإن لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: لا يجزئه؛ لأن 
الترتيب في أفعال الصلاة فَرْض عنده» فالتحقت هذه السجدة بمحلهاء فبطل ما أذى من القيام؛ 
والقراءة» والركوع» لترك الترتيب. وعندنا: الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض؛ ولهذا 
يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه دون ما سبقه؛ ولئن كان فرضاً ‏ فقد سقط بعذر النسيان» 
فوقع الركوع والسجود معتبرا؛ لمصادفته محله. 


وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أن عليه إعادة الركوع إذا خْرّ لَّهَا من الركوع؛ بناء على 
أصله : أن القومة التي بين الركوع والسجود فَزض. 

بخلاف ما إذا سبقه الحدث فى ركوعه أو سجوده؛ أنه يتوضأء ويعيد [بعد]”” ما أحدث 
فيه لا محالة؛ لأن الجزء الذي لأقَاهُ الحدث من الركن قد قَُسَدَ؛ِ فكان ينبغي أن يفسد كل 
الصلاة؛ لأنها لا تتجزأ إلا أنا تركنا (العمل بهذا)”*' القياس بالنص والإجماع في حق جواز 
البناء؟ فيعمل به في حق الركن الذي أحدث فيه. 

ولو لم يَسْجْدْهَا حتى سلم”' ‏ فلا يخلو: إما أن سلّم وهو ذاكر لها أو سَاءِ عنهاء فإن 
سَلَّمَ وهو ذاكر لها فسدت صلاته» وإن كان ساهياً ‏ لا تفسدء والأصل: أن السَّلامَ العمد 
يوجب الخروج عن الصلاة» إلا مادم جروعليه البين؟ وسلام السهو لآ يُوْحِبُ الخروج عن 
الصلاة؛ لأن السلام محلل في الشرع؛ قال النبي ككلِ: «وَتَحْلِيلُهَا اكليم" ولأنه كلام 
والكلام مضاد للصلاة» إلا أن الشرع منعه عن العمل حالة السهوء وضرورة ذفع الحرج» لنّ 
الإِنْسَانَ قلما يسلم عن النسيان» وفي حَقُ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ ضَرُوْرَةٌ تمكنه من سجود السهوء » ولا 
ضرورة في غير حالة السهو؛ في حق من لا سهو عليه؛ فوجب اعتباره محلا منافياً للصلاة. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر سجدة صلبية وهو راكع أو ساجد. 
(0) في أء ط: لخرٌ. 

(6) سقط في ب. 

(4:) في أء ط: هذا. 

(0) في هامش ب: سلّم وعليه سجدة صلبية. 

() تقدم. 


كتاب الصلاة 0 


إذا عرفنا :هذا 'فنقول:: إذَا سَلْمَ وه ذاكر أن عليه سجدة ضلبية قفدت صلاته» :وعلية 
الإعادة؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة» وقد بقي عليه ركن من أركانهاء ولا وجود للشيء 
بدون ركنهء وإن كان ساهياً ‏ لا تفسد؛ لأنْهُ ملحق بالعدم ضرورة دفع الحرج على ما مر/ ثم 
إن سلما" وهو في مكانه ‏ لم يصرف وجهه عن القبلة» ولم يتكلم يَعُودُ إلى قَضَاءِ مَا عَلَيْه: 
ولو اقتدى به رجل ‏ صَمّ اقتداؤه. وإذا عاد إلى السجدة ‏ يتابعه المقتدي فيهاء ولكن لا يعتد 
بهذه السجدة؛ لأنه لم يدرك الركوع» ويتابعه في التشهّد دون التسليم» وبعد التسليم يتابعه في 
سجود السهوء فإذا سَلْم الإمام ثانيً”" لا يتابعه» ولكنه يقوم إلى قضاء ما سبق به وإن لم يعد 
الإمَامُ إلى قضاء السجدة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه [قد]'" بقي عليه ركن من أركان الصلاة» 
وفسدت صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام» بعد صِحََةَ الاقتداء به. 


وفائدة صحة اقتدائه به: أنه لو كان اقتدى به بنيّة التطوّع في صلاة الظهرء أو العصر أو 
العشاء ‏ فعليه قضاء أربع ركعات إن كان الإمام مقيماء وإن كان مسافرا ‏ فعليه قضاء ركعتين» 
وأما إذا صرف وجهه عن القبلة: فإن كان في المسجدء ولم يتكلم فكذلك الجواب 
التحيانا؟ والثياين آلا يعوف وغووزوانة محمد 

وجه القياس: أن صرف الوجه عن القِبْلّة مُفْسِدٌ للصلاة بمنزلة الكلام؛ فكان مانعاً من 
البناء.. وجه الاستحسان: أن المسجد كله في حكم مكان واحد؛ لأنه مكان الصلاة. 


ألا ترى أنه صَمَّ اقتداء من هو فى المسجد بالإمام» وإن كان بينهما فرجة» واختلاف 
المكان يمنع صحة الاقتداء؛ فكان بقاؤه فيه كبقائه فى مكان صلاته. وصرف الوجه عن القبلة 
مُفْسِدٌ في غير حالة العذر والضرورة» فأما في حال العذر والضرورة ‏ فلا؛ بخلاف الكلام؛ 
لأنه مضاد للصلاة؛ فيستوي فيه الحالان. وإن كان خرج من المسجد. ثم تذكّر ‏ لا يعود 
وتفسد صلاته؛ لأن الخروج من مكان الصلاة ‏ مانع من البناء» وقد بقي عليه ركن من أركان 
الصلاة؛ فيلزمه الاستقبال. وأما إذا كان”' في الصحراء : فإن تذكّر قبل أن يجاوز الصفوف من 
بخلفة+ أو من قبل البحيدء أو اليسار ‏ عَادَ إِلَى قضاء ما عليه؛ وإلاً فَلا؛ لأن ذلك الموضع 
بحكم اتصال الصفوف التحق بالمسجد؛ ولهذا صمح الاقتداء: 


وإن مشى أمامه» لم يذكر في الكتاب» وقيل: إن مشى قدر الصفوف التى خلفه ‏ 


00 في هلمش ب: سلّم وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة. 
(؟) فى أء ط: ساهياً. 
(29) سقط فى ط. 


)2( في هامش ب: لو كان في الصحراء. 


"لب 


5 كتاب الصلاة 


[عاد]”'"2 وبنى» وإلأ فلا. وهو مروي عن أبى يوسف؛ اعتباراً لأحد الجانبين بالآخرء وقيل: 
إذا جاوز مو ضع سجوده لايعودء وهو الأصح ؛ لأن ذلك القدر فى حكم خروجه من 

وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزها؛ لأن داخل السترة في 
حكما لمسجد. والله أعلم . 

هذا إذا سلّم وعليه سجدة صلبية» اسل يه ايرترا ال 11 
فإن 0 وهو ذَاكِرٌ لَهَا - سقطت عنه؛ لأنَّ سلامه سلام عمد؛ فيخرجه عن الصلاة» حتى لو 
اقتدى به رجل ‏ لا يصح اقتداؤه. ولو ضحك قهقهة ‏ لا تنتقض طهارته . 

ل ار ل ا الا 
عليه ركن من أركان الصلاة» لكنها تنتقص؛ لترك الواجب» وإن كان ساهياً عنها ‏ لا تسقط ؛ 
لأن 0 ل به. ويلتقضص وَضُوْءهُ بالقهقهة. 
ويتحوّل قَرْضَهُ بنيّة الإقَامَةٍ لو كان مُسَافِرا أزبعا. 

لع لامر في العود إلى قضاء السجدة» وقراءة التشهد: على التفصيا الذي ذكرنا في 
الصلبية» أن هاهنا لو تذكر بعدما خرج عن المسجدء أو جاوز الفيموت سقط عنه» 
ولا تفسد صلاته؛ لأن الجواز متعلّق بالأركان؛ وقد وجدت» إلا أنها تنتقضص 2 4 لما بسنا ٠‏ ثم 
العود إلى هذه المتروكات وهى: السجدة الصلبية» وسجدة التلاوة» وقراءة التشههد ‏ يرفع 
التشهّد حتى لو تكلّمء أو قَهْقَّه أو أحدث متعمداً ‏ فسدت صلاته؛ بخلاف العود إلى سجدتي 
السهوء وقد مرٌ الفرق. 

ان وعليه سجدة صلبية وسجدتا سهو: فإن سلم وهو ذاكر لهماء أو للصلبية 
خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وقد بقى عليه ركن من أركان الصَّلاةَء وإن كان 
ساهياً عنهماء وذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاتهء أما إذا كان ساسياً عنهما ‏ فلا شك فيه» 
وكذا إذا كان ذاكراً للسهو؛ لأنه سلام من عليه السهوء وعليه أذ ععوة فده اول للعيليية 
ويتشهد؛ لأن تشهده انتقض بالعود إِلَيْهَاه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتي السهو. 

ولو سلّه”؟' وعليه سجدة التلاوة والسهو: فإن كان ذاكراً لهماء أو للتلاوة خاصة ‏ سقطتا 


500١ 

(9) .افق عامس “ب .لو سلم وهو اذاكر: 

() في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وَسَجَدَنَا سهو. 
زحق في هامش ب: سلم وعليه سجدة التلاوة والسهو. 


كتاب الصلاة مءب؟ا 


عنه؛ لأنه سلام عَمْدٍ فيخرجه عن الصلاة» ولكن لا تفسد صلاته؛ لما مر. وإن كان ساهياً 
عنهماء أو ذاكراً لسجدتي السهو خاصة ‏ لا يسقطان عنه؛ لأنه سلام سهو أو سلام من عليه 
السهو. وعليه أن يسجد التلاوة أولاء ثم يتشهد؛ لما مر؛ ثم يسلمء ويسجد سجدتي السهو. 


ولو 1ن وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة: فإن كان ساهياً عنهما ‏ يعود فيقضيهماء 
الأول فالأول» وإن كان ذاكراً لهماء أو للصلبية خاصة/ [فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن 
كان ذاكراً للتلاوة خاصة]”" فكذلك في «ظاهر الرواية». وعلى هذا: إذا كان عليه مع الصلبية 
والتلاوة سجدتا السهو ‏ إِنْ كان ساهياً عن الكلء أو ذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته؛ لأنه 
سلام سهو؛ فيعود فيقضي الأول فالأول» إن كانت الصلبية أولاً بدأ بهاء وإن كانت التلاوة 
أوَلاً بدأ بها عنده؛ خلافاً لزفر على ما مر. ثم يتشهّد بعدهما ويسلم» ثم يسجد سجدتي 
السهو. وإن كان ذاكراً للصلبية خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن كان ذاكرا 
للتلاوة» ساهياً عن الصلبية - فكذلك في ظاهر الرواية. 


وروى أصحاب الإمام”" عن أبي يوسف: أنه لا تفسد صلاته في المَضْلَيْنِ ووجهه: أن 
سلامه في حق الركن ‏ سلام سهو؛ وذا لا يوجب فساد الصلاة» وبعض الطاعنين على محمد 
في هذه المسألة قرروا هذا الوجهء فقالوا: إن هذا سلام سهو في حق الركن» وسلام عمد في 
حق الواجب» وسلام السهو لا يُخرجهء.» وسلام العمد يخرجه؛ فوقع الشك والتحريمة 
صحيحة فلا تبطل بالشك؛ بخلاف ما إذا كان ذاكراً للصلبية غير ذاكر للتلاوة؛ لأن هناك ترجح 
جانب الركن على جانب الواجب» وفيما قاله محمد ترجيح جانب الواجب» وهذا لا يجوزء 
إلا أن هذا الطعن فاسد؛ لأن جانب العمد يخرج» وجانب الشك مسكوت [عنه]”*' لا يخرج» 
ولا يمنع غيره عن الأخراج» فلا يقع التعارض بين الواجب والركن» وإنما يقع التعارض؛ أن 
لو كان أحدهما مخرجأ والآخر مبقياء وهاهنا جانب الواجب يوجب الخروج» وجانب الركن 
لا يوجبء ولكن لا يمنع غيره عن الإخراج» فأنى يقع التعارض؟! 


على أن كل سلام ينبغي أن يكون مخرجاً؛ لأنه جعل محللاً شرعاً؛ لقول النبي يل : 
«وَتَحْلِيلُهَا النَسْلِيمُ؛: ولأنه من باب الكلام على ما مرء إلا أنه منع من الإخراج حالة السهو؛ 
دفعاً للحرج ؛ لكثرة السهو وغلبة النسيان» ول سلام من علم أن عليه الواجب؛ لأن 


0 


)000 في هامش ب : سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة. 


(9) في ب: الأمالي. 
(4) سقط في ب. 


0 


ك؟0 كتاب الصلاة 


الظاهر من حال المسلم: أنه ل”' يترك الواجب فبقي مخرجاً على أصل الوضع؛ ولأنّا لو لم 
نحكم بفساد صلاته ‏ حتى [لو]”'' أتى بالصلبية يلزمنا القول بأنه يأتي بسجدة التلاوة - أيضاً - 
لبقاء التحريمة» ولا سبيل إليه؛ لأنه سَلَْمَ وهو ذاكر للتلاوة» فكان سلام عمد في حقّهء وقراءة 
التشهّد الأخير ‏ في هذا الحكم كسجدة التلاوة» لأنها واجبة. 


ان وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية ؛ بأن كان محرماً وهو في أيام التشريق 
- لا يسقط عنه شيء من ذلك» سواء كان سَاهِياً عن الكل أو ذاكراً للكل؛ لأن موضع هذه 
الأشياء بعد السلام» فإذا أراد أن يؤدي ‏ بدأ بالسهوء ثم بالتكبير» ثم بالتلبية؛ لأن سجود 
السهو يختص بتحريمة الصلاة)» والتكبير يؤتي به في حرمة الصلاة لا في تحريمتهاء والتلبية لا 
تختص بحرمة الصلاة. ولو بدأ بالتلبية - سقط عنه السهو والتكبيرء وكذا إذا لَبَّى بعد السهو قبل 
التكبير - سقط عنه التكبير؛ لأن سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة» والتكبير يختص 
بحرمتهاء وقد بطل ذلك كله بالتلبية؛ لأنها كلام؛ لكونها جواباً لخطاب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال الله - تعالى -: #وأذن في الناس بالحج* [الحج: 97]. 

ولو بدأ بالتكبير ‏ لا يسقط عنه السهو؛ لأنه كلام قربة» فلا يوجب القطع وعليه إعادة 
التكبير بعد السلام؛ لأنه لم يقع موقعه. وَلاً تفسد صلاته في الأحوال كلها؛ لاستجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولول وعليه سَجَدَةٌ صلبية» وسجدة التلاوة» والسهو. والتكبير» والتلبية ‏ بأن كان 
مُخْرِماً في أيام التشريق -: فإن كان ذاكراً للصلبية والتلاوة أو للصلبية دون التلاوة - فسدت 
صلاته؛ وكذا إذا كان ذاكراً للتلاوة دون الصلبية على ظاهر الرواية؛ لما مر. 


وإن كان ساهياً عنها ‏ لا يخرج عن الصلاة» وعليه أن يسجد لكل واحدة منهما؛ الأول 
فالأول منهماء ثم يتشهّد بعدهما ويسلّم» ثم يسجد سجدتي السهوء ثم يتشهّدء ثم يسلّمء ثم 
يكبر. ثم يلبّي؛ لما مر. 

ولو بدأ بالتلبية قبل هذه الأشياء - فسدت صلاته» ولو بدأ بالتكبير ‏ لا تفسد؛ لما مرء 
وعليه إعادة التكبير بعد السلام؛ لأن محله خارج الصلاة في حرمتها. فإذا كبر في الصلاة ‏ لم 
يقع موقعه؛ فلذلك تلزمه الإعادة . 


)١(‏ في ب: ألا. 

عط 

(9) في هامش ب: سلّم وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية. 

(:) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة والسهو والتكبيرة والتلبية. 


كتاب الصلاة يدف 
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وأما إذا كان التروك”'' ركوعاً ‏ فلا يتصور فيه القضاءء وكذا إذا ترك سجدتين من ركعة. 


وبيان ذلك: إِذَا آَمْتَنَحَ الصلاة» فقرأء وسجد قبل أن يركع» ثم قام إلى الثَانِيَِ فقرأ وركع 
ل اد ل رن كدر رن لا ركو لام ارده لأنه إذا لم يركع 
لا يعتد بذلك السجود؛ لعدم مصادفته محله؛ د فالتحق السجود 
بالعدم ؛ فكأنه لم يسجد فكان ايشا اج فى وكا فإذا أتى بالسجود بعده عار مودياً 
ركعة تامة/ . وكذا إذا افتتح الصلاة فقر]” "' وركع ولم يسجدء ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم 
سجد ‏ فهذا قد صَلَّى ركعة واحدة» ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه وقع 
مح لموا كه وجل الأ حجحله بده القزائة قن جلك انزلا اموق لي أن تعقيد 
بالسجدة» فإذا قام وقرأ ‏ لم يقع قيامه ولا قراءته معتداً به؛ لأنه لم يقع في محله فلغاء فإذا 
سجد ‏ صادف السجود محله؛ لوقوعه بعد ركوع معتبر؟؛ فتقيّد ركوعه به؛ فقد وجد انضمام 
السجدتين إلى الركوع ‏ فصار مصلياً ركعة. 


وكذا إذا قر" وركع» ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجدء فإنما صلّى ركعة واحدة؛ لأنْهُ 
تقدمه ركوعان ووجد السجود؛ فيلحق فيلحق”*' بأحدهما ويلغو الآخر. غير أن في اباب الحدث) : 
جعل المعتبر الركوع الأول» وفي «باب السهو؛ من نوادر أبي سليمان: جعل المعتبر الركرع 
الثاني ؛ حتى أن من أدرك الركوع الثاني - لا يصير مدركاً للركعة على رواية «باب الحدث)'؛ 
وعلى رواية هذا الباب: يصير مدركاً للركعة» والصحيح: رواية باب الحدث؛ لأنّ ركوعه 
الأول صادف محله؛ لحصوله بعد القراءة» فوقع الثاني مكرراً؛ فلا يعتد به. فإذا سجد يتقيّد به 


85ب 


الركو الأول؛ فصار مصلياً ركعة. وكذلك إذا كان يركع, وسجل د قا فقرأ ور و 
42 00 


يسجدء ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد؛ فإنما صلى ركعة واحدة؛ لأن سجوده الأول لم يصادف 
محله؛ لحصوله قبل الركوع؛ فلم يقع معتداً به» فإذا قرأ وركع ‏ توقف هذا الركوع» على أن 
يتقيّد بسجوده بعده» فإذا سجد بعد القراءة ‏ تقيّد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذلك 
إن ركع في الأولى ولم يسجدء ثم ركع في الثانية ولم يسجدء وسجد في الثالثة ولم يركع ‏ فلا 
شك أنه صلّى ركعة واحدة؛ لما مَرّة. غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول أم بالثاني؟ 


)١(‏ في هامش ب: ترك ركوعاً أو سجدتين من ركعة. 

(؟) في هامش ب: قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع وسجد. 
(6) في هامش ب: قرأ وركع ثم رفع وقرأ وركع وسجد. 

(4) في ب: فيلتحق. 

(5) في هامش ب: قرأ وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فكذا. 


لمب؟ كتاب الصلاة 


فعنه”'' روايتان على ما مَرّء وعليه سجود السهو في هذه المواضع؛ لإدخاله الزيادة في الصلاة؛ 
لأن إِدْخَال الزيادة فى الصلاة نقص فيها. 

ولا تفسد صلاته إل في رواية عن محمد؛ فَإِنَهُ يقول: زيادة السجدة الواحدة كزيادة 
الركعة؛ بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهي سجود الشكر. وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: السجدة الواحدة ليست بقربة» إلا سجدة التلاوة. 


ثم إدخال الركوع الزائد أو السجود الزائد لا يوجب فساد الفرض؛ لأنه من أفعال 
الصلاة» والصلاة لا تفسد بوجود أفعالها؛ بل بوجود ما يضادها؛ بخلاف ما إذا زاد ركعة 
كاملة؛ لأنها فعل صلاة كاملا؛ فانعقد نفلاً ‏ فصار متنفلاً إليه» فلا يبقى في الفرض ضرورة؛ 
لمكان فساد فرض بهذا الطريق لا بطريق المضادة؛ بخلاف زيادة ما دون الركعة؛ لأنها ليست 
بفعل كامل ليصير منتقلاً إليه» وهذا؛ لأنَّ فساد الصلاة بأحد أمرين: إما بوجود ما يضادهاء أو 
بالانتقال إلى غيرهاء وقد انعدم الأمران جميعاً. والله أعلم. 

ولو ترك”'' القعدة الأخيرة من ذوات الأربع» وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيّدها بالسجدة 
غوف إلى الفجد لأنه لَمّا لَمْ يقيّد الخامسة بالسجدة ‏ لم ب رركي علي يكن قعل اد 
كاملا واناالم يكمل. بعد - فهو غير ثابت على الاستقرار؟ فكان قابلاً للرفع» ويكون رفعه في 
اخليية يديا رمد عن اليرت فيدفع؛ ل ل ل ا 
[الأخيرة]”” '» وقد رُوِيَ: «أَنّ رَسُولَ الله يل قَامَ إِلَى الخَامِسَةٍء فَسَبّحَ به فَعَادو09 نقد 
الخامسة بالسجدة - لا يعود وفسد فرضه عندنا. 


وعند الشافعي: لا يفسد فرضه ويعود؛ بناء على أن الركعة الواحدة عنده بمحل النقص» 
وبه حاجة إلى النقص؛ لبقاء فرض عليه وهو: الخروج بلفظ السلام» وَإِنا نقول: وجد فعل 
كامل من أفعال الصلاة» وقد”“ انعقد نفلاً فصار به خارجاً عن الفرض؛ لأن من ضرورة 
حضوله في لعل دح روتجه فق القوظرة. لتقا عدا متتل كوتهافيهنا ويد معتل فن النعل > 
فصار خارجاً عن الفرض ضرورة. 

ولو ترك" القعدة الأولى من ذوات الأربع وقام إلى الثالثة: فَإِن اسَْتَمٌ قائماً ‏ لا يعود؛ 


)١(‏ في ب: ففيه. 

(؟) في هامش ب: ترك القعدة الأخيرة من الرباعية. 
(0) سقط في ب. 

(5) تقدم. 

)2( في ب : هو. 

() في هامش ب: ترك القعدة الأولى: من الرباعية . 


لما روي عن الي يك أنه قام من الثانية إلى الثالثة وَلَمْ يَفْعْدَا' '» فسبحوا به فلم يعدء ولكن 
سبّح بهم فقاموا"”" . وما روي أنهم سبّحوا به فعاد ‏ محمول على ما إِذَا لم يستتم قائماًء وكان 
إلى القعود أقرب؛ توفيقاً بين الحديثين؛ وَلأنَّ القيام فريضة والقعدة الأولى واجبة ‏ فلا يترك 
الفرض؛ لمكان الواجب. وإنما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالأثّرِء لحاجة 
المصلي إلى الاقتداء بمن أطاع الله تعالى» وإظهار مخالفة من عصاه واستنكف عن سجلته. 


وأما إِذّا لم يستتم قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ فكذلك الجواب» لوجود حد القيام 
وهو: انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعاً» وما بقي/ من الانحناء ‏ فقليل غير 
معتبر» وإن كان إلى القعود أقرب - يقعد؛ لانعدام القيام الذي هو فرض» ولم يذكر محمد أنه: 
هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري يقول: لا يسجد سجدتي السهو؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب ‏ كان كأنه لم 
يقم؛ ولهذا يجب عليه أن يقعد. وقال غيره من مشايخنا: إنه يسجد؛ لأنه بقدر ما اشتغل 
بالقيام - أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن؛ فلزمه سجود السهو. 


وأما الأذكار فنقول: إذا ترك”" القراءة في الأوليين ‏ قضاها في الأخريين؟ وذكر 
القذورى من امتجانات: أن هذا عندي أداء .وليس بقضاء» لأن الفرضن :هو القزاءة 'في. ركعتين 
غير عين» فإذا قرأ فى الأخريين ‏ كان مُوَدياً لا قَاضِياًء وقال متركونن أموكاها 3 نه يكون 
قاضياً ومسائل الأصل تل عليه؛ فإنه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد 
خروج الوقت -: إنه لا يجوز؛ وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول. ولو كانت القراءة في 
الأخريين”*' أداء لجاز؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة» ولكن لما كانت 
القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين ‏ التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة 
المفروضة؛ فيصير في حت القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل؟ وإِنّهُ فَاسِد . 


وذكر في «باب السهو» من الأصل : أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الأوليين» فاقتدى به 
إنسان في الأخريين وقرأ الإمام فيهماء ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة. وإن 
ترك ذلك لم تجزه”* صلاتهء ولو كان فرض القراءة في ركعتين غير عين ‏ لكان الإمام مؤدياً 


)١(‏ في ب: يعد. 

(0) تقدم. 

(9) فى هامش ب: ترك القراءة فى الأولبين. 
5( في أعطا الأوليين: ١‏ 

(4) في ب: تجر. 


0 


١لا‏ كتاب الصلاة 


فرض القراءة في الأخريين» وقد أدركهما المسبوق؛ تسل فرض القراءة عينا بقواءة العام ؟ 
فينبغي ألا يجب عليه القراءة» ومع هذا وجب؛ فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عيناًء 
والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين. فإذا قرأ الإمام في الأخريين ‏ فقد قضى ما فاته من 
القراءة في الأوليين» والفائت إذا قضى ‏ يلتحق بمحله؛ فخلت الأخريان عن القراءة المفروضة 
فقد فات على المسبوق القراءة؛ فلا بد من تحصيلها؛ لأن الصلاة بلا قراءة غير جائزة. 


وكذا لو كان قرأ الإمام في الأوليين؛ لأَنّ القراءة في الأخريين ‏ وإن وجدت - لم تكن 
فرضاً؛ لافتراضها في ركعتين فحسب» فقد فات الفرّض على المسبوق ‏ فيجب عليه تحصيلها 
فيما بقضي. ولو تركها في" الأوليين - في صلاة الفجر أو المغرب ‏ فسدت صلاتهء ولا 
يتصوّر القضاء هاهنا. ولو ترك”" الفاتحة ة في الركعة الأولى» وندا يغيرها قلما قرأ خض السورة 
تذكر ‏ يعود فيقرأ بفاتحة الكقانب قب الستورة؟ 4 الفاتحة سمّيت فاتحة؟ لافتتاح القراءة بها في 
الصلاة» فإذا تذكر في محلها ‏ كان عليه مراعاة الترتيب؟؛ كما لو سها عن تكبيرات العيد حتي 
اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه [لم يكبّر]"" يعود إلى التكبيرات» ويقرأ بعدها؛ كذا هذا. ولو 
ترك الفاتحة في الأوليين» وقرأ السورة ‏ لم يقضها في الأخريين في «ظاهر الرواية». 


وعن الحسن بن زياد: أنه يقضي الفاتحة في الأخريين ن؟ لأن الفاتحة أوجب من السورة» 
ثم السورة تقضي ي ؟ اقَلأَنْ تقضي الفاتحة أولى. 


ولنا: أن الأخريين محل الفاتحة أداء؛ فلا تكونا محلا لها قضاء؛ بخلاف السورة؛ ولانه 
لو قضاها في الأخريين - يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ »انه عير مخروع. ولو 
قرا(" الفاتحة' في الأوليين؛ ولم يقرأ السورة ‏ قضاها في الأخريين. وعن أبي يوسف: إِنّهُ لا 
يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سئة فاتت عن موضعها. والصحيح: ظاهر الرواية؛ لما 
زوق عن عمر_ازضى الله عنه -: أنه ترك القراءة [فى وكعة]!*؟ من صلاة المغرب > فقضاها فى 
الركقة العالقة حير" 1 ْ 


وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه -: أنه ترك السورة في الأوليين» فقضاها في الأخريين 
وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلاً للسورة أداء ؛ فجاز أن يكونا محلا لها قضاء. 


دلق في ب: عن. 

(؟) في هامش ب: ترك الفاتحة من الأولى وبدأ يغيرها. 
(6) سقط في ب. 

ع4 في هامش ب: قرأ الفاتحة من الأوليين ولم يقرأ السورة. 
)2( سقط في ب. 


كتاب الصلاة ااا 


ثم قال في «الكتاب»: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة. وفسره البلخي 
فقال: أتى بالسورة خاصة؛ لأن القضاء بصفة الأداء» ويجهر بالسورة أداء؛ فكذا قضاءء فأما 
الفاتحة : فهي في محلهاء ومن سننها الإخفاء فيخفي بها. 1 

وعن أبي يوسف: أنه يخافت بهما؛ لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة» والسورة تبنى عليهاء ثم 
السنة في الفاتحة المخافتة؛ فكذا فيما يبني عليها. 

والأصح : أنه يجهر بهما؛ ؛ لأنّ الجمع ب بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة غير مشروع » 
وقد وجب عليه الجهر بالسورة؛ فيجهر بالفاتحة أيضاً. 

وهذا كله ]ذا تذكر بعدما قتد الركعة بالسجدة/ فإن عكر" [ترك]" قزراءة الفاتحة أو 
السورة في الركوعء أو بعدما رفع رأسه منه ‏ يعود إلى القراءة وينتقض ركوعه؛ بخلاف 
القنوت. 

والفرق بينهما نذكره في صلاة الوترء ولو ترك تكبيرات العيد فتذكر ف فق الردرع قضاها 

في الركوع؛ بخلاف القنوت إذا تذكر في الركوع ؟ حيث يسقطء. ونذكر الفرق هناك أيضاً . ولو 

0 قراءة التشهّد في القعدة الأخيرة» وقام ثم تذكّر ‏ يعود ويتشهّد إذا لم يقيّد الركعة 
بالسجدة؛ لأنه لو كان قرأ التشهّد ثم تذكر - يعود؛ ليكون خروجه من الصلاة على الوجه 


المسنون» فهاهنا أولى. وكذا إذا لم يقم» وتذكرها قبل السلام أو بعدما سَلَّمَ ساهياًء ولو سلم 
وهو ذاكر لها سقطت عنه وسقط سجدتا السهو؛ لما مر. 


ولو ترك قراءة التشهّد في القعدة الأولى» وقام إلى الثالثة ثم تذكر: فإن استتم قائماً ‏ لا 
يعود؛ لأن القيام فرض» وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجبء وإن لم يستتم 
قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ لا يعود وتسقطء. وإن كان إلى القعود أقرب ‏ يعود؛ لما 
ذكرنا في القعدة الأخيرة. والله أعلم. 


فصل في بيان محل سجود السهو 


وأما نن 1 السجود : ا نون بعد السلام ‏ عندنا - اءَ كان | 
بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر ترك الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد الرقع منه. 
(0) سقط في ط. 

() في هامش ب: ترك التشهد في الركعة الآخرة وقام ثم تذكر. 

(4) في هامش ب: بيان كل سجود السهو. 


وات 


7 كتاب الصلاة 


وعند الشافعيٌ: قبل السلام بعد التشهّد فيهما جميعاً. 
وقال مالك: إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام» وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام. 


- 


احتجّ الشافعي : نما زوق عيل الله ن” بَححَيْنَة : «أن النبيّ يه سَجَدَ لِلسَّهْو قَبْلَ السَّلآم”") 


)١(‏ أخرجه البخاري (97/9): كتاب السهو: باب »)١(‏ الحديث :)١774(‏ ومسلم :)59494/١(‏ كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاة؛ الحديث »)01/١/860(‏ وأبو داود :)575/1١(‏ كتاب الصلاة: باب من 
قام من اثنين » الحديث * اي والترمذي :)555/1١(‏ كتاب الصلاة : باب سجدتى السهو قبل السلامء 
الحديث (288» والنسائي :)١19/7(‏ كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ناسياء وابن ماجة /١(‏ 741): 
كتاب إقامة الصلاة: باب قام من اثنتين ساهياًء الحديث .)17١17( :»)١7١5(‏ 
والحميدي (؟/ ١7‏ 1) رقم (407). ومالك )45/١(‏ رقم (545» 55) وابن أبي شيبة )174/1١(‏ والدارمي 
1م وأبو عوانة 0 )١195‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ /1١(‏ 555) وابن الجارود ص 
)7١-1١(‏ رقم )١575(‏ والبيهقي (؟1714/1. ,91٠‏ 547*, 344. 307) من طرق عن الأعرج عن ابن 
بحينه به . 
وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله يَكِهِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس» 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس بتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم 
ثم سلم . ش 
وقال الترمذي: حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
وتعقبه المباركفوري في «شرحه؛ (7737//1) فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان. 
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. 
قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجه الترمذي (1/ 110) أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان 
حديث (5948) وأحمد )١190/١(‏ وابن ماجة )7”81/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في 
صلاته حديث )١11١9(‏ والحاكم -774/١(‏ 770) من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي كَلهِ يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم 
يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تعقبها الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (؟/ 0 - 5) فقال) وهو معلول. فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن كريب» وقد رواه 
أحمد في مسئدهء عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاً قال ابن إسحاق: فلقيت 
حسين بن عبد الله فقال لى: هل أسنده لك؟ قلت: لا فقال: لكنه حدثني؛ أن كَرَيْبا حدثه به وحسين 
ضعيف جداً» ورواه إسحاق بن راهويه» والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس مختصراً؛ إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى 
يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كنيز 
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل؛ وذكر الاختلاف فيه أيضاً على ابن إسحاق في الوصل والإرسال. ‏ - 


كتاب الصلاة وك 


وما رُويّ : «أنُّ سَجَدَ لِلسْهْوٍ بَعْدَ السلا [نْمَحْمُولُ على]'' التشهد كما حملتم السلام على 
التشهّد في قوله كلل: «وَي كُلّ رِكْعَتَين قله(" أي فتشهّذ فت فتشهّدُء ويرجع ما روينا بمعاضدة المعنى 
إياه من وجهين: 


أحدهما: أن السجدة إِنَّمَا يؤتى بها؛ را للنقصان المتمكن في الصلاة» والجابر يجب 
تحصيله في موضع النقص لا في غير موضعه» والإتيانٌ بالسجدة بعد السلام - تحصيل الجابر 
لا في محل النقصانء والإتيانٌ بها قبل السلام - تحصيل الجابر في محل النقصان؛ فكان أولى. 


-2 وذكر أن إسحاق بن الهلول؛ رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» وهو وهمء ورواه اسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن الزهري». 
وهو وهم أيضاًء فقد رواه أحمد بن حنيل» عن محمد بن يزيدء عن اسماعيل سن » عن الزهري» 
وهو الصواب فرجع الحديث إلى اسماعيل وهو ضعيف . 
وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي (147/5؟) 
ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله : 
«ورواية ابن إسحاق المرسلةء التي أشار إليها ابن حجر : في مسند أحمد رقم (/151 ج )١(‏ ص 
 )194(‏ وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جداء كما قال ابن حجرء بل قال ابن معين: «ليس 
به بأس» يكتب حديثه» ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل 
الحديث وإرساله كان فى حياة مكحولء وأن ابن إسحاق حيئما حدثه حسين بوصله» عاد فسمعه من 
مكحول مرمولاً + هذا اشمال: فقظ :: نوائة إنهاق ننه أحيدة صعدناء وأفااؤواية الزشي القن كان إلنها 
ابن حجرء وسيشير إليها الترمذي عقب عقب هذا : فهي في مسند أحمد رقم (1189 ج (1) ص 
(145) -: «قال أبو عبد الرحمن ‏ يعني عبد الله بن أحمدٌ: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
يده: حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل بن مسلم؛ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس" فذكر الحديث؛ واسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفاًء وقد تكلمنا عليه في الحديث رقم 
(370) (من سنن الترمذي) . 
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك ج )١(‏ ص (14؟57), من طريق عمار بن مطر الرهاوي: 
«حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مكحولء عن كُرَيْبِ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كلهْ: من منها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم» فإن الزيادة 
خير من النقصان». 
قال الحاكم: «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمار تركوه!. 
وفي لسان الميزان: «عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك» وثقه بعضهمء ومنهم من وصفه 
بالحفظ» د ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه. 
ومجموع هذه الروايات تؤيد : تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث أ. ه. 

000 في ب: أي بعد. 

(؟) تقدم. 


:لا كتاب الصلاة 


الثاني : إن بر التقصان إنما يتحقق حال قياء الأصلء وبالستلام القاظم لتحريمة الصلاة 
لي ١‏ :0 احير ا 3 
يفوت الأصل ؛ فلا يتصوّر جبر النقصان بالسجود بعده. 


واحتج مالك بما روى المغيرةٌ بْنُ شعبة: «أن النبيّ كك قَامَ في مَنْئى مِنْ صَلابَهِ فَُسَجَدَ 
سَجْدَنّي السَهْرٍ قَبْلَ السّلام»” '' وكان سهواً في نقصان وعن عبد الله ب اسعود ب رسي الله عنه 
3 «أنّ النّبِيَ كله صَلَى الظهْرَ خَمْساً ٠‏ فُسَجَدَ سَجْدَنَي السّهْوٍ بَعْدَ السّلام' ' وكان سهواً في 
الزيادة» ولأن السهوء إذا كان نقصاناً ‏ فالحاجة إلى الجابر؛ فيؤتي به في محل النقصان على ما 
قاله الشافعيّ . فأما إذا كان زيادة؛ فتحصيل السجدة قبل السلام بوعت كناف أخرئ في الصلاة 
ولا يوجبٌ رفع شيء؟؛ فيؤخر إلى ما بعد السلام . 


ولنا: حديثٌ ثوبان - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله كَكلةٍ أنه قَالَ : الكل سَهْو سَجْدَنَانٍ 
بَعْدَ السّلآم'' من غير فصل بم بين الزيادة والنقصان. وروي عن عمران بن الحصين» 
والمغيرة ون لنعيةه 00 رضي الل عدي ١أَنّ‏ الي كلل سَجَدَ لِلسّهْو بَعْدَ 
السَلام)”* "ركذا روف ابن سعرد: وعائشة ئشةء وأبو هريرة - رضي الله عنهم - وروينا عن ابن 
مسعودء عن النبيّ كه أنه قال : ١مَنْ‏ شَكُ فِي صَلابَه للم بره أنلانا صَلَى أم أزتعا َلتحرْ 
أَقْرَبَ ذَّلِكَ | إِلَى الصَّوَابَ ولْيَبْن عَلَيهِ وَليسْجُذْ سَجدَنَينٍ بَعدَ السّلآم)" 


ولأن سجود السهو أخر السهو عن محل النقصان بالإجماع. وإنما كان لمعنى» ذلك 
المعنى يقتضي التأخير عن السلام» وهو أنه لو أدّاه هناك. ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة ‏ 
يحتاج إلى أدائه في كل محل» وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع» فأخر إلى 
وقت السلام؛ احترازاً عن التكرار» فينبغي أن يؤخر أيضاً عن السلام؛ حتى أنه لو سها عن 
السهو [في السلا 0 لا يلزمه أخرى» فيؤدي إلى التكرار؛ ولأن إِدْخَالَ الزيادة في الصلاة - 
0 فلو أتى بالسجود قبل السلام موق رن اوسيميو السان الشمان مركا 
زيادة نقص ؛ وذا غير صواب . 


وأما الجواب عن تعلّقهم بالأحاديث فهو: أن رواية الفعل متعارضة؛ فبقى لنا رواية القول 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
(9) تقدم. 
هق تقدم . 
(0) تقدم. 
(5) سقط في ط. 


كتاب الصلاة هالا 


من غير تعارض أو ترجّح ما ذكرنا؛ لمعاضدة [ما ذكرنا]”'' من المعنى إياه» أو يوفق فيحمل ما 
روينا على أنه سجد بعد السلام الأول» ولا محمل له سواه فكان محكماًء وما رواه محتمل؛ 
يحتمل أنه سجد قبل السلام الأول» ويحتمل أنه سجد قبل السلام/ الثاني”"'؛ فكان متشابهاً؛ 
فيصرف إلى موافقة المحكمء وهو: : أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول؛ رداً 
للمحتمل إلى المحكم . 

وما ذكر مالك من الفصل بين الزيادة والنقصان ‏ غير سديد؛ لأنه سواء نقص أو زاد كل 
ذلك كان نقصائاًء ولأنه لو سها مرتين ‏ إحداهما بالزيادة والأخرى بالنقصان - ماذا يفعل؟ 
وتكرار سجدتي السهو غير مشروع» وقد روي أن أبا يوسف ألزم مالكاً بين يدي الخليفة بهذا 
الفصل» فقال: أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع؟ فتحيّر مالك. 


وقد خرج الجواب عن أحد معنيي الشافعي: إن الجابر يحصل في محل الجبر؛ لما مر 
أنه لا يؤتي به في محل الجبر بالإجماع. بل يؤخر عنه؛ لمعنى يوجب التأخير عن السلام. 

وأما قوله: إن الجبر لا يتحقق إلا حال قيام أصل الصلاة ‏ فنعم» لكن لم قلتم: إن 
سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايخنا في ذلك» فعند محمدء 
وزفر: لا يقطع التحريمة أصلاً؛ فيتحقق معنى الجبر. 

وعلد أي حنيفقة » وأبي يوسف: لا يقطعها على تقدير العود إلى السجود» أو يقطعها ثم 
يعود بالعود إلى السجود؛ فيتحقق معنى الجبر. 

وإذا عرف أن محله المسنون بعد السلام: فإذ فرغ من التَّشْهّدٍ الثاني يسلم ثم يكبّرء 
ويعود إلى [سجود]”" السهوء ثم يرفع رأسه مكبّراًء ثم يتشهّد ويصلي على النبي كه ويأتي 
بالدعوات. وهو اختيار الكرخى» واختيار عامة مشايخنا بما وراء النهر. 

وذكر الطحاوي: أنه يأتي بالدعاء قبل السلام وبعدهء وهو اختيار بعض مشايخنا. والأول 
أصح ؛ لأن الدعاء إنما شرع بعد الفرغ من الأفعال» والأذكار الموضوعة في الصلاة» ومن عليه 
اك برام لا 0 بالأدكارة 1 0 0 على 
م ا د أعلم . 


)١(‏ سقط في ب. 


5 


3/15 كتاب الصلاة 


هذا الى ذكرذا نان حجله الشفو3»: وانااجدل '""جراز فول خراة المسعوددة 
بخص بانج المسادم ١‏ حتى لو سجد قبل السلام - يجوز ولا يعيد؛ لأنه أداء بعد الفراغ من 
أركان الصلاة إلا أنه ترك سنته» زهو الآداء بعد السلام» وترك السنة لا يوجب سجود السهو. 
ولأن الأداء بعد السلام سنّةء ولو أمرناه بالإعادة ‏ كان تكراراً؛ وأنه بدعة. وترك السنة أولى 


من فعل البدعة . والله تعالى أعلم . 
فصل في قدر سلام السهو وصفته 
من سلام السهو وصفته: فقد اختلف المشايخ فيه. 


ا ل وهو اختيار الشيخ الزاهد فخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي” .وقال : لو سلّم تسليمتين تبطل التحريمة؛ لأن التسليمة الثانية لمعنى التحية» 
ومعنى التحية ساقط عن سلام السهو؛ فكان الاشتغال بالتسليمة الثانية عبثاً؛ لخلوه عن الفائدة 
المطلوبة منه؛ فكان قاطعاً للتحريمة» وعامتهم على : أنه يسلم تسليمتين عن يميئه وعن يساره؛ 
لقول النبي كَةِ: الكل سهو سجدتان بعد السلام». ذكر السلام بالألف واللام؛ فينصرف إلى 
الجنس أو إلى المعهود. وهما التسليمتان. 


وأما عمل”؟' سلام السهو أنه: هل يبطل التحريمة أم لا؟ فقد اختلف فيه. 
قال محمد» وزفر: لا يقطع التحريمة أصلاً. 


وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : الأمر موقوف إن عاد إلى سجدتي السهو. وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه لم يقطع» وإِنْ لم يَعْدْ - تبيّن أنه قطع؛ حتى لو ضحك بعدما سلّم قبل أن يعود 
إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته [عندهما]* . 


1 فى عامكن ب يان مكل الجوان: 

(؟) في هامش ب: بيان قدر سلام السهو وصفته . 

(؟) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي ففيه أصولي» من أكا 
الحنفية. من سكان سمرقند. له تصانيف» منها «المبسوطق كر ارس نا امول سيار ير 
القرآن» كبير جداً و«غناء الفقهاء» في الفقه . 
ينظر ترجمته في الأعلام 778/5. 7755 والجواهر المضية /١‏ 17 والفوائد البهية .١74‏ 

(4) في هامش ب: عمل سلام السهو هل يبطل التحريمة أم لا 

(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة /اا/ا 


بسلام السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ خط د لد ونا ارفك لافنا قر 
غود التجريمة ثانياً إن عاد إلى سجدتي السهو تعود إلا قلآ. وهذا أسهل لتخريج المسائل» 
والأول وهو: أن التونف في بقاء التحريمة وبطلانها - أصح؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» 
فإذا بطلت ‏ لا تعود إلا بإعادة» ولم توجد. 

وجه قول محمدء وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ ؛ لأنّ 
سجدتي السهو يؤتى بهما.في تحريمة الصلاة؛ لأنّهُمَا شرعتا لجبر النقصانء وإنما ينجبر إن 
حصلتا في تحريمة الصلاة» ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهّد ما ينافي التحريمة» 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام؛ فصار وجوده وعدمه 
في هذه الحالة بمنزلة» ولو انعدم حقيقة ‏ كانت التحريمة باقية؛ فكذا إذا التحق بالعدم/ . 

ولأبي حَنِيمَة وأبي يوسف: إِنَّ السلام جعل محللاً في الشرعء قال النبي كك 
وتَحْلِيلُهَا التُسْلِيم», والتخليل ما يحصل به التحلل؛ ولأنه خطاب للقوم ‏ فكان من كلام 
الناس » وأنه مناف للصلاة» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان» و يس إل عدار عه الجارر ” لي لحري 0 


انكل يتشد اله ومع شقان يهنا كشت شور إلى بك الاعرينة عقيف وإن 
لم يشتغل - لم تتحقق الضرورة؛ فيعمل السلام في الإخْرّاج عن الصلاة إِنطَالِ التحريمة عمله. 

ويبنى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها : ا إلى السجود بعد السلام تمت صلاته» وسقط عنه السهو 
ال ولا تند تنتقض طهارته عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» وهو قول زفر؛ بناء على أصله 

في القهقهة: أنها في كل موضع لا توجب فساد الصلاة ‏ لا توجب انتقاض الطهارة؛ كما إذا 
قعد قدر التشهّد الأخير قبل السلام. وعند محمد: تنتقض طهارته . 

والثانية : إِذَا سلّم وعليه سجدتا السهوء فجاء رجل فاقتدى به قبل أن يعود إلى السجود - 
فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة» وأبي يوسف». قَإِنْ عاد إلى السجود ‏ صح وإلا قلا. 

وعند محمد وزفر: صح اقتداؤه به؟ء عاد أو لم يعد. وقال بشر: لا يصح اقتداؤه؛ عاد 

والثالثة : المسافر إِذَا سلّم على رأس الركعتين في ذوات الأربع» وعليه سهوء فنوى 
الإقامة قبل أن يعود إليه ‏ لا ينقلب فرضه أربعاً.ء ويسقط عنه السهو عند أبي حنيفة» وأبي 


بس 


كلمب 


74 كتاب الصلاة 


وعند محمد وزفر: ينقلب فرضه أربعاً» وعليه سجدتا السهوء لكنه يؤخرهما إلى آخرٍ 
الصلاة. وأجمعوا على : أنه لو عاد إلى سجود السهوء الم افندئ وارجل - يصح اقتداؤه به إلا 
عند بشر. وكذلك لو قهقه في هذه الحالة تافر لهارته إلا مطتد زنت: وكذلك لو نوى 
الإِقَامَةَ في هذه الحالة ‏ ينقلب فرضه أريعا» ويؤخر [سجود]” 3 ليق إن آخر الصلاة» سواء 
نوى الإِقَامَةَ بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين» ثم لا يفترق الحال في سجود السهو؛ 
سِيُمًا إِذَا سلّم وهو ذاكر له أو ساه عنه» ومن نيّته أن يسجد له أو لا يسجدء حتى لا يسقط عنه 
في الأحوال كلها؛ لأنّ محله بعد السلام» إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء» بأن تكلّم أو قهقه 
.أو أحدث متعمداً أو خرج عن المسجدء أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات 
محله هو: تحريمة الصلاة ‏ فيسقط ضرورة فوات محله؛ وكذا إذا طلعت الشمس بعد السلام 
في صلاة الفجرء أو احمرت في صلاة العصر ‏ سقط عنه السهو؛ لأن السجدة جبر للنقتص 
المتمكن» درق ممصو القفتان وقد وجبت كاملة فلا يقضي الناقض . 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو 


وأما بيان''' من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه: فسجود السهو يجب على 
الإمَام وعلى المنفرد مقصوداً؛ لتحقق سبب الوجوب منهما وهو: السهو. فأما المقتدى إذا سها 
في صلاته ‏ فلا سهو عليه؛ لأنه لا يمكنه السجود؛ لأنه إن سجد قبل السلام ‏ كان مخالفاً 
للإمام» وإِنْ أخره إلى ما بعد سلام الإمام ‏ يخرج من الصلاة بسلام الإمام؛ لأنه سلام عمد 
ممن لا سهو عليه؛ فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقاً بالعدم؛ لتعدّد السجود عليه 
فسقط السجود عنه أصلا . 


وكذلك اللاحق”” وهو المدرك لأول صلاة الإمام -: إذا فاته بعضها بعد الشروع؛ بسبب 
النوم أو الحدث السابق» بأن نام خلف الإمام» ثم انتبه وقد سبقه الإمام بركعة» أو فرغ من 
صلاته» أو سبقه الحدث فذهب وتوضأء وقد سبقه الإمام بشيء من صلاته. أو فرغ عنها 
فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه لا سهو عليه؛ لأنه في حكم المصلي خلف الإمام. 


ألا ترى أنه لا قراءة عليه» وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى - وجب عليه السهو؛ لأنه 


)١(‏ سقط في ب. 
() في هامش ب: بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه . 
إفرف في هامش ب: اللاحق لا سهو عليه. 


كتاب الصلاة 7 


ألا ترى أنه يفترض عليه القراءة. 

وأما المقيم''' إذا اقتدى بالمسافر» ثم قام إلى نْمَام تلات وها عل يلوي سوه 
السهو؟ ذكر في الأصل وقال: إنه يتابع الإمام في سجود السهوء وإذا سها فيما يتم فعليه 
تجرد الهو أيكناء وذكر الكرخي في مختصره: أنه كاللاحق لا يتابع الإمام في سجود 
السهوء وإذا سها فيما ب يتم لا يلزمه سجود السهو؛ يدرك ول الماد تكان ذى سكم 
المقتدي فيما يؤديه بتلك 0 كاللاحق» ولهذا لا يقرأ كاللاحق» والصحيح ما ذكره في في 
الأصل ؛ لأنهُ ما اقتدى بإمامه إلا بقدر صلاة الإمام/ فإذا انقضت صلاة الإمام - صار منفرداً فيما 
وراء ذلكء وِإِنّمَا لا يقرأ فيما يتم؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما؛ فكانت 
قراءة له وسهو الإمام يوجب لحر وعلى المقتدي؛ لأن متابعه الإمام واجبةء قال 
النبي ككله: «تابغ ِمَامَكَ عَلَى أي حَالٍ وَجَذْنَُ) ولأن المقتدي تابع للإمَام؛ والحكم في التبع 
ثبت بوجود السبب في الأصل؛ فكان سهو الإمام سبباً لوجوب السهو عليه وعلى المقتدي» 
ولهذا لو سقط عن الإمَام بسبب من الأسباب» بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد 
- يسقط عن المقتدي . 

وكذلك اللأحِنُ يسجد لسهو الإمّامء إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوءء 
لأنه في حكم المصلي خلفه» ولكن لا يتابع الإمام في سجود السهوء إذا انتبه في حال اشتغال 
الإمام بسجود السهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد 
في آخر صلاته؛ بخلاف المسبوقء أو المقيم خلف المسافرء حيث يتابع الإمام في سجود 
السهو ثم يشتغل بالإتمام. 

والفرق: أن اللاحق التزم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الإمَامء وأنه 
اقتدى به في حق جميع الصلاة ؛ فيتابعه في جميعها على نحو ما يؤدي الإمامء والإمام أدَى 
الأول فالأول. وسجد لسهوه في آخر صلاته؛ هكذا هو. فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به 
متابعته بقدر ما هو صلاة الإمامء وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد. وكذا المقيم 
المقتدي بالمسافر. 

ولو سجد اللاحق مع الإمام للسهو وتابعه فيه لم يجزه؛ لأنه سجد قبل أوانه في حقهء 
فلم يقع معتداً به فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضاء ما عليه ولكن لا تفسد صلاته ؛ لأنه ما زاد 
إل سجدتين؛ بخلاف المسبوق إذا تابع الإمَامَ في سجود السهوء » ثم تبيّن أنه لم يكن على 
الإمام سَهُوٌ؛ حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الإمام وما زاد إلا سجدتين؛ لأن من الفقهاء 
من قال: لا تفسد صلاة المسبوق على ما نذكره. 


)١(‏ في هامش ب: المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاته وسها. 
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07 كتاب الصلاة 


ثم الفرق: أن فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين» بل للاقتداء في موضع كان عليه 
الانفراد في ذلك الموضعء ولم يوجد هاهنا؛ لأن اللأحِقّ مقتد في جميع ما يؤدي؛ فلهذا لم 
تفسد صلاته . 

وكذلك السبوف جد لشهو الإعامء جاب لضيو فلار بد ان بأن كان 
مسبوقاً بركعة وقد سها الإمام فيهاء وعن إبراهيم النخعي : ل 0 ا 
محل السهو بعد السلام» وأنه لا يتابعه في السلام؛ فلا يتصوّر المتابعة في السهو. 

ولنا: أن سجود السهو يؤدي في تحريمة الصلاة؛ فكانت الصلاة باقية» وإذا بقيت الصلاة 
- بقيت التبعية» فيتابعه فيما يؤدي من الأفعال؛ بخلاف التكبير والتلبية» حتى لا يلبّي المسبوق» 
ولا يكبّر مع الإمام في أيام التشريق ق؛ لأن التكبير والتلبية لا يؤديان في تحريمة الصلاة» ألا ترى 
أنه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض طهارته؟! ولو اقتدى به إنسان ‏ لا يصح؛ 
بخلاف سجدتي السهو؛ فإنهما يؤديان في تحريمة الصلاة؛ بخلاف”'' انتقاض الطهارة 
بالقهقهة. وصح الاقتداء به فى تلك الحالة . 

فإن قيل: ينبغي ألا يَسْجُدَ المسبوق مع الإمام؛ لأنه ربما يسهو فيما يقضي؛ فيلزمه 
السجود ‏ أيضاً - فيؤدي إلى التكرار» وأنه غير مشروع؛ ولأنه لو تابعه في السجود ‏ يقع 
سجوده في وسط الصلاة» وذا غير صواب. 

فالحواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع» وهما صلاتان حكماًء وإِنْ كانت 
التحريمة واحدة؛ لأنّ المسبوق فيما يقضي كالمنفرد» ونظيره ه المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها 
الإمام ‏ يتابعه المقيم في السهو. وإن كان ال 0 ربما يسهو في إتمام صلاته» وعلى تقدير 
السهو يسجد في أصح الروايتين؛ على ما مرء لكن لما كان منفرداً في ذلك - كانا صلاتين 
حكماء وإن كانت التحريمة واحدة؛ كذا هاهنا. 

ثم المسبوق”"© إِنّمَا يتابع الإِمَامَ في السهو دون السلام» [بل ينتظر الإمام حتى يسلّم 

ان كر ار د وإن سلّم : فإن كان عامداً ‏ تفسد صلاته» وإن 
كان ساهياً لا تفسد ولا سهو عليه؛ ل تن : وسهو المقتدي باطل» فإذا سجد الإمام للسهو 
- يتابعه في السجودء ويتابعه في التشهّدء ولا يسلّم إذا سلّم الإمام]”*» لأن هذا السلام للخروج 


)١(‏ في ب: بدليل. 

(؟) في ب: المقيم. 

(6) في هامش ب: المسبوق يتابع الإمام في السهو دون السلام. 
(4) سقط في ب. 


كتاب الصلاة مف 


عن الصلاة؛ وقد بقي عليه أركان الصلاة» فإذا سلّم مع الإمام : فإن كان ذاكراً لما عليه من 
الققناء د قشدت صلاته!: لأنه سلام عمد .وإن لم يكن ذاكراً له لا تفسد؛ لأنه سلام سهوء 
فلم" ب يخرجه عن الصلاة. 


وهل يلزمه سجود السهو لأجَلٍ سلامه؟ ينظر: إن سلّم قبل تسليم الإمام» أو سلمًا معأ - 
لا يلزمه؛ لآن سهوه المقتدي» وسهو المقتدي متعطل . وإن سلّم بعد تسليم الإمام - لزمه؛ لأن 
سهوه سهو المتقرد» فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 

ولو سها الإمَامُ في صلاة الخوف ‏ سجد”” للسهوء وتابعه فيهما الطائفة الثانية»/ وأما 
الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد الفراغ من الإنْمَام؛ ؛ لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين؛ إذا 
لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة» والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين؛ لإذْرَاكهِمْ أول صلاة 
الإمام . 


.ولو قام'” المسبوق إلى قضاء ما سبق بهء ولم يتابع الإمام في السهو - سجد في آخر 
صلاته؛ استحساناً» والقياس: أن يسقط؛ لأنّْهُ منفرد فيما يقضي». وصلاة المنفرد غير صلاة 
المقتدي؛ فصار كمن لزمته السجدة ة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منهاء ودخل في صلاة 
أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقطء كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن التحريمة متّحدة» فإن المسبوق يبني ما يقضي على تلك التحريمة ؛ 

فجعل الكل كأنها صلاة واحدة؛ لاتحاد التحريمة» وإذا كان الكل صلاة واحدة؛ وقد تمكن 
يها التقمنان يسسهو الأمام» ولم يجبر ذلك بالسجدتين فوجب جبره. 


وقد خرج الجواب عن وجه القياس أنه منفرد في القضاء 1لا عقيل نعم في الأفعال» 
أما هو مقتدّ في التحريمة» ألا ترى أنه لا يصحٌ اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق 
التحريمة» ولو سها فيها يقضي ولم يسجد لسهو الإمام ‏ كفاه سجدتان لسهوه ولما عليه من 
قبل الإمام؛ لأن تكرار السهو في صلاة واحدة غير مشروع؛ ولو سجد لسقو الإمام؛ ثم سها 
فيما يقضي فعليه السهو؛ لما مر أن ذلك إذا سهوين في صلاتين حكما؛ ؛ فلم يكن تكراراً. 


ولو”؟“ أدرك الإمام بعدما سلّم للسهو: فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما أن أدركه قبل 
السجود » أو في حال السجودء أو بعدما فرغ من السجودء فإن أدركه قبل السجود. أو في 


زهة في هامش ا سجد الإمام في صلاة الخوف. 
(؛) في هامش ب: لو أدرك الإمام بعدما سلّم للسهو. 
بدائع الصنائع ج١‏ - م41 


8ب 


يفف كتاب الصلاة 


حال السجود ‏ يتابعه في السجود؛ لأنه بالاقتداء التزم متابعة الإمام فيما أدرك من صلاته. 
وسجود السهو من أفعال صلاة الإمام؛ فيتابعه فيهء وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا أدركه 
في الثانية؛ لأن المسبوق لم يوجد منه السهوء وإنما يجب عليه السجود لسهو الإمام؛ لتمكن 
النقص في تحريمة الإمامء وحين دخل في صلاة الوِمَام كان النقصان عدر با برتقع بسجدة 
واحدة» وهو قد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقص»ء ٠‏ فلا يجب عليه شيء آخر. 

بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيئاًء ثم لم يتابع إمامه وقام وأتم صلاته؛ حيث 
يسجد السجدتين استحساناً ؛ لأن هناك اقتدى بالإمام العريه ناقصة نقصاناً لا ينجبر إلا 
بسجدتين» وبقي النقصان؛ لانعدام الجابر» فيأتي [به]”'' في آخر الصلاة؛ لاتحاد التحريمة 
على ما مر» وإن أدركه بعدما فرغ من السجود ‏ صح اقتداؤه به وليس عليه السهو بعد فراغه 
من صلاة نفسه؛ لما ذكرنا: أن وجوب السجود د على المسبوق بسبب سهو الإمام؛ لتمكن 
النقص في تحريمة الإمام؛ وحين دخل في صلاة الإمام ‏ كان النقص انجبر بالسجدتين» ولا 
يعقل وجود الجابر من غير نقص . ٠‏ والله أعلم. 

ومن سم '' وعليه سهو فسبقه الحدثء فهذا لا يخلو: أمّا إن كان منفرداً أو إماماًء فإن 
كان متفرداً أو إماماء فإن كان منفرداً - توضأ وسجد؛ لأن الحدث السابق « خط العرينة» 
ولا يمنع بناء بعض على البعض؛ فَلأنُ لآ يمئع بناء سجدتي السهو أولى. وإن كان إماماً ‏ 
استخلف» لأنه عجز عن سجدتي السهوء فيقدم الخليفة ليسجدء كما لو بقي عليه ركن أو 
التسليم. ثم لا ينبغي أن يقدم المسبوق» ولا للمسبوق أن يتقدّم؛ لأن غيره أقدر على إتمام 
صلاة الإمام» بل يقدم رجلا أدرك أول صلاة الإمامء ؛ فيسلّم بهم ويسجد سجدتي السهوء 
ولكن مع هذا لو قدمه أو تقدّم جاز؛ لأنه قادر. على إِنْمَامٍ الصلاة ة في الجملة» ولا يأتي 
بسجدتي السهو؛ لأن أوان السجود بعد التسليم وهو عاجز عن التسليم؛ ؛ لأن عليه البناء» فلو 
سلّم لفسدت صلاتهء لأنهُ سلام عمدء وعليه ركن؛ وحينئذٍ يتعذّر عليه البناء» فيتأخر ويقيم 
مدركاً؛ ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهوء ؛ ويسجد هو معهمء كما لو كان الإمام هو الذي 
يسجد لسهوهء ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به وحده. وإن لم يسجد مع خليفته - سجد في آخر 
صلاته ؟ استحساناً على ما ذكرنا في حت الإمام الأول . 

فإن لم يجد الإمام المسبوق مدركاً» وكان الكل مسبوقين ‏ قاموا وقضوا ما سبقوا به 
فزادئ + لأن تحويمةا المسبوق انعقدت”" للأداء على الانفراد» ثم إذا فرغوا ‏ لا يسجدون في 
القياس » وفي الاستحسان يسجدون» وقد بينا وجه القياس والاستحسان. 


زفق فى هامش ب: سلم وعليه سهو فسبقه الحدث. 
(7) فى ب: انعقد. 


كتاب الصلاة وفف 


ولو قام''' المسبوق إلى قضاء ما سبق به بعدما سلّم الإمام» ثم تذكّر الإمام أن عليه 
سجود السهو فسجدهما ‏ يعود إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يعتد بما قرأ وركع. 


والجملة في المسبوق إذا قام إلى قضاء ما عليه فقضاه: أنه لا يخلو ما قام إليه وقضاه إِمّا 
أن يكون قبل/ أن يقعد الإمام قدر التشهّدء أو بعدما قعد قدر التشهّدء فَإِنْ كان ما قام إليه 
وقضاه قبل أن يقعد الإمام قدر التشهّد ‏ لم يجزه؛ لأن الإمام ما بقي عليه فرض لم ينفرد 
المسبوق به عنه؛ لأنه التزم متابعته فيما بقي عليه من الصلاة» وهو قد بقي عليه فرض؛ وهو 
القعدة» فلم ينفرد فبقي مقتدياً. 


وقراءة المقتدي خلف الإمام لا تعتبر” قراءةٌ من صلاته» وإنما تعتبر””' من قيامه وقراءته 
ما كان بعد ذلك» فإن كان مَسْبُوقاً بركعة أو ركعتين» فوجد بعد ما قعد الإمام قدر التشهّد قيام 
وقراءة قدر ما تجوز به الصلاة - جازت صلاته؛ لأنه لما قَعَدَ الإمام قدر التشهّد ‏ فقد انفرد؛ 
لانقطاع التبعية بانقضاء أركان صلاة الإمام» فقد أتى بما فرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانه؛ فكان معتداً به» وإن لم يوجد مقدار ذلك» أو وجد القيام دون القراءة ‏ لا تجوز صلاته؛ 
لانعدام ما فرض عليه في أوانه» وإن كان مسبوقا بثلاث ركعات: فإن لم يركع حتى فرغ الإمام 
من التشهّدء ثم ركع وقرأ في الركعتين بعد هذه الركعة ‏ جازت صلاته؛ لأن القيام فرض في 
كل ركعة وفرض القراءة في الركعتين» ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهدء فإذا فرغ 
الإمام من التشهّد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام» وإن قل في هذه الركعة» ووجدت القراءة 
في الركعتين بعد هذه الركعة» فقد أتى بما فرض عليه فتجوز صلاته. وإن كان ركع قبل فراغ 
الإمام من التشهّد ‏ لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد قيام معتدٌ به في هذه الركعة؛ لأن ذلك هو 
القيام بعد تشهد الإمام ولم يوجد؛ فلهذا فسدت صلاته. 


وأما إذا قام”*' المسبوق إلى قضاء ما عليه» بعد فراغ الإمام من التشهّد قبل السلام فقضاه 
أجزأه وهو مسيء؛ أما الجواز؛ فلأن قيامه 0 بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة» 
وأما الإساءة؛ فلتركه انتظار سلام الإمام؛ لأن أوان قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة؛ 
فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام . 


)١(‏ في هامش ب: قام المسبوق إلى قضاء ثم تذكر الإمام أن عليه سجود سهو. 
)١(‏ في ب: تعتد. 

(9) في ب: تعد. 

(4) في هامش ب: قام المسبوق إلى القضاء بعد فراغ الإمام من التشهد. 

(0) سقط في ب. 


8 كتاب الصلاة 


ولو قام''' بعدما سلّم ثم تذكر الإمام سجدتي السهو فخر لهما ‏ فهذا على وجهين: أما 
إن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة أو لم يقيّد: فإن لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك» 
ويسجد مع الإمام؛ لأن ما أتى به ليس بفعل كامل» وكان محتملاً للرفضء ويكون تركه قبل 
التمام؛ منعاً له عن الثبوت حقيقة؛ فجعل كأن لم يوجدء فيعود ويتابع إمامه؛ لأن متابعة الإمام 
في الواجبات واجبة» وبطل ما أتى به من القيام والقراءة والركوع؛ لما بِينًا. 

قَإِنْ لم يعد إلى متابعة الإمام؛ ومضى على قضائه ‏ جازت صلاته؛ لأن عود الإمام إلى 
سجود السهو لا يرفع التشهد» والباقي على الإمام سجود السهوء. وهو واجب» والمتابعة في 
الواجب واجبة؛ فترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة» ألا ترى لو تركه الإمام لا تفسد 
صلاته؛ فكذا المسبوق» ويسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا. 

وإن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة ‏ لا يعود إلى متابعة الإمام؛ لأن الانفراد قد تم 
وليس على الإمام ركن» ولو عاد فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد 
ووجوبه؛ فتفسد صلاته . 

كين الإمام سجدة تلاوة قسجدها: فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ 
فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام ؛ لِمَا مَرّءِ فيسجد معه للتلاوة» ويسجد للسهوء ثم يسلّم الإمام 
ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه؛ ولا يعتد بما أتى به من قبل؛ لما مر. ولو لم يعد فسدت 
صلاته؛ لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة ‏ يرفض القعدة في حق الإمام؛ وهو بعد لم يصر 
منفرداً؛ لأن ما أتى به دون فعل صلاة؛ فترتفض القعدة فى حقه أيضاًء فإذا ارتفضت فى حقه ‏ 
لا يجوز له الانفراد؛ لأن هذا أوان وجوب المتابعة» والانفراد في هذه الحالة متسل العباؤة. 

وَإِنْ كان قد قيّد ركعته بالسجدة: فإن عاد إلى متابعة الإمام - فسدت صلاته رواية 
واحدة» وإن لم يعد ومضى عليها ‏ ففيه روايتان: ذكر في «الأصل»: أن صلاته فاسدة. وذكر 
في «نوادر أبي سليمان»: أنه لا تفسد صلاته. 

وجه رواية الأصل: أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة؛ فتبيّن أن المسبوق انفرد 
قبل أن يقعد الإمام» والانفراد في موضع يجب فيه الاقتداء ‏ مفسد للصلاة. 

وجه «نوادر أبي سليمان»: أن ارتفاض القعدة في حق الإمام ‏ لا يظهر في حق 
المسبوق؛ لأن ذلك بالعود إلى التلاوة» والعود حصل بعدما تم انفراده عن الإمام» وخرج عن 
متابعته» فلا يتعذى حكمه إليه. 


(0؟) في هامش ب: تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها. 


كتاب الصلاة ه07 


ألا ترى أن جميع الصلاة/ لو ارتفضت بعد انقطاع المتابعة ‏ لا يظهر في حق المؤتم؛ 
بأن ارتد الإمام بعد الفراغ من الصلاة ‏ والعياذ بالله - بطلت صلاته؛ ولا تبطل صلاة القوم؛ 
ففي حق القعدة أولى» ولذا لو صلّى الظهر بقوم يوم الجمعة» ثم راح إلى الجمعة فأدركها ‏ 
ارتفض ظهره؛ ولم يظهر [الرفض' في حق القوم؛ بخلاف ما إذا لم يقيّد ركعته بالسجدة؛ 
لأن هناك الانفراد لم يتم على ما قررنا. 

ونظير هذه المسألة: مقيم اقتدى بمسافرء وقام إلى إتمام صلاته بعدما تشهّد الإمام قبل 
أن يسلّمء ثم نوى الإمام الإقامة حتى تحوّل فرضه أربعاًء فإن لم يقيد ركعته بالسجدة ‏ فعليه 
أن يعود إلى متابعة الإمام» وإن لم يعد فسدت صلاتهء وإن كان قيد ركعته بالسجدة: فإن عاد 
فسدت صلاته وإن لم يعدء ومضى عليها وأتم صلاته ‏ لا تفسد. 


ولو ذكر الإمام أن عليه سجدة صلبية» فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ لا 
شك أنه يجب عليه العود» ولو لم يعد فسدت صلاته؛ لما مر في سجدة التلاوة. وإن 
[كان]”"' قيد ركعته بالسجدة ‏ فصلاته فاسدة؛ عاد إلى المتابعة أو لم يعد في الروايات كلها؛ 
لأنه انتقل عن صلاة الإمامء وعلى الإمام ركئان: السجدة» والقعدة» وهو عاجز عن متابعته 
[بعد إكمال الركعة. ولو انتقل وعليه ركن واحدء وعجز عن متابعته]”" - تفسد صلاته؛ فهاهنا 
أولى. 

رجل صلّى”* الظهر خمساً ثم تذكرء فهذا لا يخلو: أما إِنْ قعد في الرابعة قدر التشهّد 
أو لم يقعد. وكل وجه على وجهين.ء أما إن قيّد الخامسة بالسجدة أو لم يقيدء فإن قعد في 
الرابعة قدر التشهّدء وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيدها بالسجدة حتى تذكر ‏ يعود إلى القعدة 
ويتمها ويسلم؛ لما مرء وإن قيّدها بالسجدة ‏ لا يعود عندنا؛ خلافا للشافعي على ما مر. 

ثم عندنا: إذا كان ذلك في الظهر أو في العشاء ‏ فالأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى؛ 
تيضر" لهتفلة : ل ا اا ل يي ة تامة كما قال ابن 
منتكوةة :اهيا لخر اك وك قا وإن كان في العصر لا يضيف إليها ركعة أخرى» بل 
يقطع ؛ لأن التنفل بعد العصر غير مشروع. وروى هشام عن محمد: أنه يضيف إليها أخرى ‏ 
أيضاً - لأن التنفل بعد العصر إنما يكره إذا شرع فيه قصداًء فأما إذا وقع فيه بغير قصده ‏ فلا 


)1١(‏ سقط في ب. 
)١(‏ سقط في ط. 
(9) سقط في ب. 
(4) في هامش ب: صلَّى الظهر خمساً ثم تذكر. 


”وب 


خرفىف كتاب الصلاة 


يكره. وإن”'2 لم يضف إليها ركعة أخرى في الظهر بل قطعها ‏ لا قضاء عليه عندنا. وعند 
زفر: يقضي ركعتين» وهي مسألة الشروع في الصلاة المظنونة والصوم المظنون؛ لأن الشروع - 
هاهنا ‏ في الخامسة على ظن أنها عليه. 

وإن أضاف إليها أخرى في الظهر: هل تجزىء هاتان الركعتان عن السنة التي بعد الظهر؟ 
قال بعضهم: يجزيان؛ لأن السنة بعد الظهر ليست إلا ركعتين يؤديان نفلاء وقد وجدء 
والصحيح : أنهما لا يجزيان عنها؛ لأن السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة؛ لا بناء على 
تحريمة غيرهاء فلم يوجد هيئة السئة؛ فلا تنوب عنها؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو عبد الله 
الجرجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعة أخرى - فعليه السهو؛ :ستحساتاًء والقياس: أن لا سهو عليه؛ 
لأن السهو تمكن في الفرض؛ وقد أدّى بعدها صلاة أخرى. وجه الاستحسان: أنه إنما بنى 
النفل على تلك التحريمة؛ وقد تمكن فيها النقص بالسهو؛ فيجبر بالسجدتين على ما ذكرنا في 
المسبوق. 

ثم اختلف أصحابنا: أن هاتين السجدتين للنقص المتمكن في الفرض؛ أو للنقص 
المتمكن فى النفل؟ فعند أبى يوسف: للنقص المتمكن فى النفل؛ لدخوله فيه لا على وجه 
الجقةء! وعند محمد للقن الدئ تمك كن القر طلج السام + أن عند أبي يوسف انقطعت 
تحريمة الفرض بالانتفال إلى النفل» فلا وجه إلى جبر نقصان الفرض بعد الخروج منه وانقطاع 

وعند محمد: التحريمة باقية؛ لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير؛ فبقيت التحريمة. ألا ترى أن بناء النفل على تحريمة الفرض جائز 
فى حق الاقتداء؛ حتى جاز اقتداء المتنفل بالمفترض» فكذا بناء فعل نفسه على تحريمة فرضه 
كو جائزاًء والأصل في البناء هو البناء في إحرام واحد. 

وفائدة هذا الخلافف: أنه لو جاء إنسان واقتدى به فى هاتين الركعتين - يصلى ركعتين عند 
نيا يوسق ولو فته لو كفنا رفجيو رذ كان الإناء لي اميل لاقعاء عليه صدد 
أصحابنا الثلاثة. ومن هذا صحَّح مشايخ بلخ اقتداء البالغين بالصبيان في التطوعات فقالوا: 
يجوز أن تكون الصلاة مضمونة في حق المقتدي» وإن لم تكن مضمونة في حق الإمام؛ 
استدلالاً بهذه المسألة. ومشايخنا بما وراء النهر لم يجوزوا ذلك. وعند محمد: يصلي ستأء 
ولو أفسدها لا يجب عليه القضاءء كما لا يجب على الإمام. 


كتاب الصلاة يفف 


كر لشيخ أب حضون الماليدي أن 0 0 تجعل ‏ السجدتان جبراً للنقص 


هذا الذي ذكرنا 500 قدر التشهّدء فأما إذا لم”'' يقعد وقام إلى الخامسة 
فإن لم يقيّدها بالسجدة ‏ يعود؛ لما مرّء وإن قيّد - فسد فرضه. وعند الشافعي: لا يفسدء 
ويعود إلى القعدة» ويخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة؛ بناء على أصله 
الذي ذكرنا: أن الركعة الكاملة في احتمال النقص وما دونها سواء. فكان كما لو تذكر قبل أن 
يقيّد الخامسة بسجدة. وروي أن النبي كل صَلَّى الظهْرَ حَمْساًء وَلَمْ ينقل أنه كان قعد في 
الرابعة. ولا أنه أعاد صلاته. ولنا ما ذكرنا: أنه وجد فعل كامل من أفعال الصلاة» وقد انعقد 
نفلاً؛ فصار خارجاً من الفرض ضرورة حصوله في النفل؛ لاستحالة كونه فيهماء وقد بقي عليه 
فرض وهو القعدة الأخيرة» والخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها ‏ يوجب فساد 
الصلاة . 


1ن لخديف ندا ويه أنه كان فعدافي الر انعد آلا قرف أن الراوى فا على ليق 
والظهر: اسم لجميع أركانها ومنها القعدة وهذا هو الظاهر: أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن 
هذه القعدة هى القعدة الأولى؛ لأن هذا أقرب إلى الصواب؛ فيحمل فعله عليه. والله أعلم . 


ثم الفساد''' عند أبي يوسف: بوضع رأسَه بالسجدة. وعتد محمد: برفع رأسه عنهاء 
حتى لو سبقه الحدث في هذه الحالة”" ‏ لا تفسد صلاته عند محمد» وعليه أن ينصرف 
ويتوضأء ويعود ويتشهّد ويسلّم ويمسجد سجدتي السهو؛ لأن السجدة لا تصحٌ مع الحدث» 


وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود. ثم الذي يفسد 
عند أبي حنيفة» وأبي يوسف : الفرضية لا أصل الصلاة؛ حتى كان الأولى أن يضيف إليها ركعة 
أخرى ؛ فتصير الست له نفلاً ثم يسلّم ثم يستقبل الظهر. 

وعند محمد: يفسد أصل الصلاة؛ بناء على أن أصل الفرضية متى بطلت بطلت التحريمة 
عنذه » وعندهما لا تبطل . 


. في هامش ب: إذا لم يقعد وقام إلى الخامسة‎ )١( 
في هامش ب: الخلاف فيما يحصل به الفساد بوضع رأسه أو يرفعها.‎ )0( 
فى ب: السجدة.‎ )( 


او 


لف كتاب الصلاة 


وهذا الخلاف غير منصوص عليه» وإنما استخرج من مسألة ذكرها في الأصل في «باب 
الجمعة»» وهو: أن مصلى الجمعة إذا خرج وقتها ‏ وهو وقت الظهر ‏ قبل إتمام الجمعة ثم 
قهقه ‏ تنتقض طهارته عندهما. وعنده: لا تنتقض . وهذا يدل على أنه بقى نفلا عندهما خلافاً 
له. وكذا ترك القعدة في كل شفع من التطوع» 8 70 ش11 
مسألة عظيمة لها شعب كثيرة» أعرضنا عن ذكر [جميع]”'' تفاصيلها وجملها ومعاني الفصول 
وعللها إحالة إلى «الجامع الصغير». وإنما أفردنا هذه المسألة بالذكرء وإن كان بعض فروعها 
دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام؛ لما أن لها فروعاً أخر لا تناسب مسائل الفصل» وكرهنا 
قطع الفرع عن الأصلء» فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل؛ تتميماً للفائدة. 
والله الموفق 


فصل فى سجدة التلاوة 

وأما سجدة التلاوة: فالكلام”'" فيها يقع في مواضع: في بيان وجوبهاء وفي بيان كيفية 
الرجوب. وفي بيان سبب الوجوبء. وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب عليه» ويتضمن 
بيان شرائط الوجوبء. وفي بيان شرائط جوازها؛ وفى بيان محل أدائهاء وفي بيان كيفية أدائهاء 
وفي بيان سببهاء وفي بيان مواضعها من القرآن. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إنها واجبة» وقال الشافعي: إنها مستحية » وَليست بواجة؛ 
واحتجّ بحديث الأعرابي جِينَ عَلْمَهُ رَسُولُ الله يل الشرائع فقال: «هل عَلَىَ غَيِرْهْنَ؟ قال: لآ 
إلا أَنْ تَطوْعَ»”" فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما احتمل ترك البيان بعد السؤال. . وعن عمر 
- رضى الله عنه -: أنه تلا آية السجدة على المئير وسجد» ثم تلاها في الجمعة الثانية - فتشوّؤف 
الناس للسجود فقال: أما إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء. 


ولنا: ما روى أبو هريرة رضي اللشاعنة - عَنٍ النّبيّ كله أنه قال: «إِذَا تلا اب آدمَ آبَة 
السَّحْدَة فُسَجَدَ ‏ أَعَْرَلَ الشَيِطَانُ يَبْكي» وَتَقُول” أمِرَأبْن آم بِالسجُودِء فُسَحَدَ؛ قَلَهُ الجَنَهٌ 
وَاياث ِالسجُودِء كُلَمْ أَسْحُدْ؛ٍ قلي المَارُو©) والأصل: أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم 
أمراً ولم يعقبه بالنكير ‏ يدل ذلك على أنه صواب» فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: الكلام في سجود التلاوة. 

(6) تقدم. 

(5:) أخرجه مسلم )87/١(‏ كتاب: الإيمان؛ باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» حديث 
(337*/81»). وابن ماجة )7784/١(‏ كتاب: إقامة الصلاة» باب: سجود القرآن حديث .)1٠١67(‏ 


كتاب الصلاة أحرفى 


مأموراً بالسجود؛ ومطلق الأمر للوجوب؛ ولأن الله تعالى ذم أقواماً بترك السجود فقال: #وَإِذًا 
قُرىء عَلَّيْهِمْ القُرْآنُ لآ يَسْجُدُونَ4 [الانشقاق: ١؟]‏ وإنما يستحق الذم؛ بترك الواجب» ولأن 
مواضع السجود في القرآن منقسمة» منها: ما هو أمر بالسجودء وإلزام”'' للوجوب كما في آخر 
سورة القلم. 

ومنها: ما هو إخبار عن استكبار”' الكفرة عن السجود؛ فيجب علينا مخالفتهم 
بتحصيله. ومنها: ما هو إخبار عن خشوع/ المطيعين؛ فيجب علينا متابعتهم؛ لقوله تعالى : 
طقَبِهُدَاهُمْ َقتَدِه [الأنعام: 40] وعن عثمان». وعليء. وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ تَلامَاء وَعَلى مَنْ سَمِعَهَاء 
وَعَلَى مَنْ جَلَسٌ لَهًا. على اختلاف ألفاظهم, (وَعَلَى): كلمة إيجاب. وأما حديث الأعرابي : 
فيه بيآن الوؤاجت”؟ انتداءء لاما يتجن يسبت يود من العيذ: آلا ترئ أنه لم يذكن المتذور 


وهو واجب. 


بين الفرض والواجب على ما عرف في موضعه. 


فصل في بيان كيفية وجوبها 


وأما بيان”' كيفية وجوبها: نأما خارج الصلاة: فإنها تجب على سبيل التراخي دون 
الفور عند عامة أهل الأصول؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت». فتجب في جزء 
من الوقت غير عين» ويتعيّن ذلك بتعبينه فعلاً. وإنما يتضيّق عليه الوجوب في آخر عمره كما 
في سائر الواجبات الموسّعة. ْ 

وأما في الصلاة: فإنها تجب على سبيل التضييق؛ لقيام دليل التضييق» وهو: أنها وجبت 
بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزءاً من أجزائها؛ 
ولهذا يجب أداؤها فى الصلاة» ولا يوجب حصولها فى الصلاة نقصاناً فيها» وتحصيل ما ليس 
من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها ‏ يوجب نقصاناء وإذا التحقت بأفعال الصلاة - وجب 
أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة؛ بخلاف خارج الضلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق» 


)١(‏ في ب: والأمر. 
)٠(‏ في ب: استنكاف. 
(6) في ب: الواجبات. 
(4:) في هامش ب: بيان كيفية وجوبها. 


بؤ١‎ 


كوف كتاب الصلاة 


ولهذا قلنا: إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى السجوو”© 
لم يجزهء وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية؛ لأنها صارت ديئاًء والدين يقضى بما له لا بما 
عليه» والركوع والسجود عليه؛ فلا يتأدّى به الدين على ما نذكرء ولهذا قلنا: إنه لا يجوز التيمّم 
للتلاوة فى المصر؟؛ لأن عدم الماء ة فى المصر لا يتحقّق عادة» والجواز بالتيمم مع وجود الماء لن 
يكون إلا لخوف الفوت أصلاًء كما في صلاة الجنازة والعيد؛ ولا خوف ‏ هاهنا ‏ لانعدام وقت 
معيّن لها خارج الصلاة» فلم يتحقّق التيمّم طهارة؛ والطهارة شرط لأدائها بالإجماع . 


فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة 

وأما سبب”' وجوب السجدة: فسبب وجوبها أحد شيئين: التلاوة أو السماع» كل واحد 
منهما على حاله موجب. فيجب على التالي الأصمء والسامع الذي لم يتل» أما التلاوة فلا 
يشكل» وكذا السماع؛ لما بينا أن الله تعالى ‏ ألحق اللائمة بالكفار؛ لتركهم السجود إذا قرىء 
عليهم القرآن بقوله تعالى : لنْمَا لَهُمْ لأَيُؤيِئُونَ وَإِذَا قُرىء عَلَنْهِمْ القَرآنُ لأَيَسْجْدُونَ4 
[الانشقاق: ١٠و١؟]‏ وقال تعالى: #إِنّمَا ب يُؤْمِنُ بِأياتِئًا الْذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بهَا خْوُوا سُبَّداً» [السجدة: 
]ا ن عي قصل فى لكين د بين الثالي والسامع» وزيكا عن كان السيفابة - رضي الله عنهم - 
السجدة على من سمعها؛ ل ل اك 
يخضع لحجة الله تعالى ‏ بالسماع كما يخضع بالقراءة. 

ويستوي ال ا 0 بالعربية» أو بالفارسية في قول أبي 

- رحمه الله تعالى - حتى قال أبو حنيفة: يلزمه السجود فى الحالين» وأما فى حق 
السامع: فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا: يلزمه بالإجماع» فهم أو لم يفهم؛ لأن السبب 
قد وجد فيثبت حكمهء ولا يقف على العلم اعتباراً بسائر الأسباب» وأن سمعها ممن يقرأ 
بالفارسية - فكذلك عند أبي حنيفة ؛ بناء على أصله : أن القراءة بالفارسية جائزة . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: [وعندهما] " إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن- فعليه 
السجدة إلأكلا ؛ [هذا ليس بسديد؛ لأنه إن جعل الفارسية قرآناً ‏ ينبغي أن يجب» سواء ذ فهم أولم 
وه اند مسجل مق حرا المرية اود ل بي ا ل 7 

ولو اجتمع”” سبباً الوجوب وهما: التلاوة والسماع؛ بأن تلا السجدة ثم سمعها أو 


)١(‏ في ب: السجدة. 

(؟) في هامش ب: سبب وجوبها التلاوة أو السماع . 

() سقط في ط. 

(8) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: اجتمع سبباً الوجوب: التلاوة والسماع . 


كتاب الصلاة كرف 


سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما ‏ فنقول: 
والأصل: أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: 


إما اختلاف المجلسء أو التلاوة»؛ أو السماع؛ حتى إن من تلا آية واحدة مراراً في 
مجلس واحد ‏ تكفيه سجدة واحدة. 


والأصل فيه: ما روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان ينزل بالوحي» فيقرأ آية السجدة 
لامع واحدة . 


وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي معلم الحسن والحسين -: رضي الله عنهم ‏ أ 
كان يعلّم الآية [الواحدة]” وار وكان لا يزيد على سجدة واحدةء» والظاهر: أن علياً - 
رضي الله عنه ‏ كان عالماً بذلك ولم ينكر عليه. 


وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يكرّر آية السجدة حين كان 
يعلم الصبيان» وكان لا يسجد إلا مرة واحدة؛ ولأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرّقة 
كما في الإيجاب والقبول؛ ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج؛ لكون 
المعلمين مبتلين بتكرار الآية لتعليم الصبيان/ والحرج منفى بنص الكتاب؛ ولأن السجدة متعلقة 
بالتلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة» فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة» بل للتحفظ 
أو للتدبّر والتأمئل في ذلك» وكل ذلك من عمل القلب» ولا تعلّق لوجوب السجدة به؛؟ فجعل 
الأجراء على (اللسان)”؟ الذي هو من ضرورة ما هو فعل القلبء أو وسيلة إليه من أفعاله؛ 
فالتحق بما هو فعل القلب» وذلك ليس بسبب؛ كذا علل الشيخ أبو منصور. 

وأما الصلاة”" على النبي كَل بأن ذكره أو سمع ذكره في مجلس واحد مراراً - فلم يذكر 
في الكتب. 


وذهب المتقدّمون من أصحابنا: إلى أنه يكفيه مرة واحدة؛ قياساً على السجدة. 
وقال بعض المتأخرين: يصلّي عليه في كل مَرّ مَدَة؛ لقوله ع : «لآ نَجْفُونِي بَعْدَ مَؤْتِي»! 
قَقِيلَ لَهُ : وَكَبْفَ تشفوك يا رَسول الله؟ !: فقال: «أنْ أَذكُرَ في مَوْضِعء فلا يُصَلْى عَلَيّ؛ وبه تبن 


)١(‏ سقط في ط 
زفق في ب: العسادة . 
(0) في هامش ب: ذكر النبي يَكِ أو سمع ذكره في مجلس واحد. 


ذا 


شف كتاب الصلاة 


أنه حقٌّ رسول الله يك وحقوق العباد لا تتداخل وعلى هذا اختلفوا في تشميت”2 العاطس». أن 
من عطس وحم الله - تعالى - في مجلس واحد مراراً. 

فقال بعضهم : ينبغي للسامع”" أن يشمت في كل مرة؛ لأنه حق العاطس» والأصح: أنه 
إذا زاد على الثلاث لا يشمته؛ لما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال للعاطس فى مجلسه 
بعد الثلاث: ثم فانتثر؛ فإنك مَرْكُوْه”” . 

ثم لا فرق هاهنا ‏ بين ما إذا تلا مراراً ثم سجد. وبين ما إذا ثَلآَ وسجدء ثم تلا بعد 
ذلك مراراً في مجلس واحدء حتى لا يلزمه سجدة أخرى» فرق بين هذا وبين ما إذا زنى 
مرارا؛ أنه لا يحدٌ إلا مرة واحدة؛ ولو زنى مرة ثم حدء ثم زنى مرة أخرى ‏ يحد ثانياًء وكذا 
ثالثاً ورابعاً. 

والفرق”": أن “هناك تكون السيب؟؛ لمساواة كل فعل الأول في المأئم والقبح وفساد 
الفراش. وكل معنى صار به الأول سبباً» إلا أنه لما أقيم عليه الحد جعل ذلك حكماً لكل 

سبب» فجعل بكماله حكماً لهذا وحكماً لذاك» وجعل كأن كل سبب ليس معه غيره في حق 
نفسهة ؟ ف امورل نا شرع لك اله وهو: : الزجر عن المعاودة فى المستقبل» فإذا وجد الزنا بعد 
ذلك انعقد سبباً كالذي تقدّم؛ فلا بد من وجود حكمه. 

بخلاف ما نحن فيه؛ لأن ‏ هاهنا ‏ السبب هو التلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة بحن 
2 ل ركذا المتى ١‏ كدل شكال المتودة ا را 
المتكرن تومه الأ بار الأولى؛ ا 01 
والحفظ؛ لأنه في حقه يفيد المعنيين جميعاً - أعني : الإعانة على الحفظ والتدبّر -.. 

بخلاف ما إذا سمع إنسان آخر المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وذلك في حقه أول ما 
م ؛ حيث تلزمه السجدة؛ لأن ذلك في حقه سماع التلاوة؛ لأن كل مرة تلاوة حقيقة» إلا 
ادامتعا ريدت بالط ويح عي اكزره إن ولتي عوافن لم كر - بقيت على 

وبخلاف ما إذا قرأ آية واحدة في مجالس مختلفة ؛ لأن هناك النصوص منعدمة» والجامع 


)١(‏ في هامش ب: عطس وحمد الله مراراً في مجلس واحد. 

(0) في ب: للشامت. 

() يشهد له حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (5997)» البخاري في الأدب المفرد (9704) 
(:) في هامش ب: فرق بين ما إذا زنى مراراً وتلا مراراً 


كتاب الصلاة يفيف 


وهو المجلس غير ثابت» والحرج منفي”"2؛ ومعنى التفكر والتدبّر زائل؛ لأنها في المجلس 
الآخر حصلت بحق التلاوة؛ ليئال ثوابها في ذلك المجلس؛ وبخلاف ما إذا قرأ آيات متفرّقة 
في مجلس واحد؛ لزوال هذه المعاني أيضاً. 

أما التضوضن: فلا تشكل» ا لأنّ المجلس لا يجعل الكلمات 
المختلفة الجنس سنترلة كلذة والح" 3 '» كمن أقر لإنسان بألف درهم» ولآخر بمائة دينار» 
ولعبده بالعتق في مجلس واحد ‏ لا يجعل المجلس الكل إقرارا واحدا؛ وكذا الحرج منتف» 
وكذا التلاوة الثانية لا تكون للتدبّر في الأولى. والله أعلم . 


ولو تلاهال؟' في مكانء وذهب عنه ثم انصرف إليه فأعادها ‏ فعليه أخرى؛ لأنها عند 
اختللاف المجلس حصلت بحق التلاوة؛ فتجدّد السبب. 


وعن محمد: إِنَّ هذا إذا بعد عن ذلك المكان» فإن كان قريباً منه ‏ لم يلزمه أخرى؛ 
ويصير كأنه تلاها في مكانه؛ لحديث أبي موسى الأشعري: أنه كان يعلم الناس بالبصرة؛ وكان 
يزحف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة أخرى فيعلمهم آية السجدة» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 

ولو" تلاها في موضع ومعه رجل يسمعهاء ثم ذهب التالي عنه؛ ثم انصرف إليه 
فأعادها والسامع على مكانه سجد التالي لكل مرة؛ لتجدد السبب في حقه وهو التلاوة عند 
اختلاف المجلسء وأما السامع: فليس عليه إل سجدة واحدة؛ لأن السبب في حقه سماع 
التلاوة» والثانية ما حصلت بحق التلاوة فى حقه؛ لاتحاد المجلس . وكذلك إذا كان التالي 
على مكانه ذلك؛ والسامع يذهب وتحى/. رسج فلك إلآة سد الفبائع لكل مر استندة , 
وليس على التالي إلا سجدة واحدة؛ لتجدّد السبب في حق السامع دون التالي على ما مر. 

ولو تلاها''' في مسجد جماعة؛ أو في المسجد الجامع في زاوية» ثم تلاها في زاوية 
أخرى ‏ لا يجب عليه إلأ سجدة واحدة؛ لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق 
الصلاة؛ ففي حق السجدة أولى» وكذا" حكم السماعء وكذلك: البيف والمسحل والنفينة في 
حكم التلاوة والسماع؛ سواء كانت السفينة واقفة أو جارية؛ يخلاف الدابة على ما نذكر. 


)١(‏ في ب: منتفى. 

(0) في ب: وكذلك. 

(9) في ب: كلام وحده. 

0 في هامش ب: تلاها في مكان وذهب عنه ثم عاد إليه فأعادها. 
(5) في هامش ب: ولو تبدل مجلس التالي واتخذ مجلس السامع . 
(7) في هامش ب: تلاها في مسجد جماعة أو الجامع . 

0) في ب: كذلك. 


"اب 


7 كتاب الصلاة 


ولو تلاها وهو يمشي - لزمه لكل مرة سجدة؛ لتبدّل المكان» وكذلك لو كان يسبح في 
نهر عظيم أو بحر؛ لما ذكرناء فإن كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم قيل: يكفيه 
بحذة وإحدةه واواناتها على مصن: ؛ ثم انتقل إلى غصن آخر ‏ اختلف المشايخ فيه وكذا في 
التلاوة عند ادس وقالوا في تَسْدِيَة النوب: إنه يتكرّر الوجوب. 


قاين آية السجدة مراراًء وهو يسير على الدابة: إن كان خارج الصلاة - سجد لكل 
مرة سجدة على حدة؛ بخلاف ما إذا قرأها في السفينة وهي تجري؛ حيث تكفيه [سجدة]”" 
واحدة . 


والفرق: أن قوائم الدابة جعلت كرجليه حكماً؛ لنفوذ تصرّفه عليها في السير والوقوف؛ 
فكان تبدّل مكانها كتبدل مكانه؛ فحصلت القراءة في مجالس مختلفة» فتعلقت بكل تلاوة 
سجدة؛ بخلاف السفينة؛ فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب؛ لخروجها عن قبول تصرّفه في 
السير والوقوف؛ ولهذا أضيف سيرها إليها دون راكبهاء قال 9 - تعالى -: ##حَبّى إِذَا كنم في 
القُلْكِ وَجَرَيْنَ بهِمْ» [يونس: : 77] وقال [تعالى في قصة نوح]” ': لرَهِيَ نَجْرِيٍ بِهِمْ في مَوْجٍ 
كالجبال 4 زمره 1] فلى يجعال تبذل مكانها تبدل مكانهه جل مكانه ها استقر هو فيه من 
السفينة؛ من حيث الحقيقة والحكم وذلك لم يتبدّل؛ فكانت التلاوة متكرّرة في مكان واحدء 
فلم يجب لها إلا سجدة واحدة كما في البيت. 

وعلى هذا حكم السماع؛ بأن سمعها من غيره مرتين وهو يسير على الدابة؛ لتبدّل مكان 
السامع . 

هذا إذا كان خارج الصلاة» فأما إذا كان في الصلاة: فإن تلاها وهو يسير على الدابة 
ويصلي عليها؛ إن كان ذلك في ركعة واحدة ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة بالإجماع؛ لأن الشرع 
حيث جوز صلاته عليها ‏ مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة ‏ دل على أنه أسقط 
اعتبار اختلاف الأمكنة» أو جعل مكانه في هذه الحالة ظهر الدابة» لا ما هو مكان قوائمهاء 
وهذا أولى من إسقاط اعتبار الأماكن المختلفة؛ ؛ لأنه ليس بتغيير للحقيقة» أو هو أقل تغيير لهاء 
وذلك تغيير للحقيقة من جميع الوجوه. والظهر متّحد؛ فلا يلزمه إلا سجدة واحدة» وصار 
راكب الدابة في هذه 0 كراكب السفينة» يحقّقه أن الشرع جوز صلاته؛ ولو جعل مكانه 


)٠(‏ الكدس: المجتمع من كل شيء. نحو الحب المحصود والتمر والدراهم والرجل المتراكب المعجم 
الوسيط (كدس). 

0( في هامش ب: قرأ على الدابة أو في السفينة. 

(9) سقط فى ط. ْ 

(5) سقط في طاء 


كتاب الصلاة كرف 


أمكنة قوائم الذانة - عبان هو 20 يها :و القيلةة نافيا ترز وان ]ذا كارا ؟ البلاوة 
في ركعتين : فالقياس أن يكفيه سجدة واحدة» وهو قول أبى يوسف الأخير. وفي الاستحسان: 
يلزمه لكل تلاوة سحذة »2 وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد » وهذه من المسائل 
الثلاث التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسان إلى القياس . 

إحداها : هذه المسألة. 


والثانية : إِنَّ الرهن بمهر المثل لا يكون رهناً بالمتعة قياساً» وهو قول أبي يوسف 
الأخيرء وفى الاستحسان يكون رهناًء وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمدء 
العالعة:؟ 1 أن المت إذاتحى حناةفيما:دون الفن» ناار القولن القذادة م مات المج 
عليه القياس: أن يخيّر المولى ثانياًء وهو قول أبي يوسف الأخيرء وفي الاستحسان لا يخيّر» 
وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد لا يخيّر. 

وعلى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقرأ آية السجدة في ركعتين» ولا خلاف فيما 
إذا قرأها في ركعة واحدة. ١‏ 

وجه الاستحسان وهو قول محمد: أن المكان ‏ هاهنا ‏ وإن انّحَدَّ حقيقة وحكماً ‏ لكن 
مع هذا لا يمكن أن يجعل الثانية تكراراً؛ لأن لكل ركعة قراءة مستحقة» فلو جعلنا الثانية 
تكراراً للأولى» والتحقت القراءة بالركعة الأولى ‏ لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث 
لم تفسد ‏ دل أنها لم تجعل مكررة؛ بخلاف ما إذا كرّر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأن هناك 
أمكن جعل التلاوة المتكرّرة متّحدة حكما. 

وجه القياس : أن المكان متّحد حقيقة وحكماً؛ فيوجب كون الثانية تكراراً للأولى كما في 
سائر المواضع» وما ذكره محمد لا يستقيم؛ لأن القراءة لها حكمان: جواز الصلاة» ووجوب 
سجدة التلاوة. ونحن إِنَّمَا نجعل القراءة الثانية ملتحقة بالأولى؛ في حق وجوب السجدة لا في 
غيره من الأخكام . ١ ١ ١‏ 


و افتتحم”" الصلاة على الدابة بالإيماء» فقرأ آية/ السجدة في الركعة الأولى» فسجد 
أخرى . 


. في هامش ب: كرر التلاوة في ركعتين وهي أحد التي ترجع في الاستحسان إلى القياس‎ )١( 
. في ط: والثانية‎ )1( 
. في هامش ب: صلى على الدابة بالإيماء فتلا السجدة وسجد بالإيماء ثم أعادها في الثانية‎ )9( 


ولا 


ف كتاب الصلاة 


واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قول محمدء قال بعضهم : يلزمه أخرى . وقال 
بعضهم : يكفيه سجدة واحدة. 


ثم تبذّل''' المجلس قد يكون حقيقة» وقد يكون حكماً؛ اس أكل أو 
نام مضطجعاًء أو أرضعت صبياً أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاحء» أو عمل يعرف أنه قطع لما 
كان قبل ذلك» ثم أعادها ‏ فعليه سجدة أخرى؛ لأن المجلس يتبدّل بهذه الأعمال. ألا ترى أن 
القوم يجلسون لدرس عدي فيكون مجلسهم مجلس [الدرس» ثم يشتغلون بالنكاح؛ ؟ فيصير 
مجلسهم مجلس النكاح» ثم بالبيع ؟ ؛ فيصير مجلسهم] مجلس البيع ثم بالأكل؛؟ فيصير مجلسهم 
00 ثم بالقتال؛ فيصير مجلسهم]!" مجلس القتال. قضا كيدل المجلسن بيده 


ولو نام قاعداًء أو أكل لقمة» أو شرب ضربة» أو تكلم بكلمة؛ أو عمل عملا يسيراً ثم 
أعادها - فليس عليه أخرى ؛ لأن بهذا القدر لا يتبدّل المجلس. والقياس فيهما سواءء أنه لا 
يلزمه أخرى؛ لاتحاد المكان حقيقة» إلا أنا استحسنا إذا طال العمل؛ اعتباراً بالمخيرة إذا 
عملت عملاً كثيراً - خرج الأمر عن يدهاء وكان قطعاً للمجلس؛ بخلاف ما إذا أكل لقمة أو 
شرت مر به 

ولو قرأ آية السجدة؛ فأطال القراءة بعدهاء أو أطال”" الجلوس ثم أعادها ‏ ليس عليه 
سجدة أخرى ؛ اياف ريال رار القرك ورج اماردو وكذا لو اشتغل بالتسبيح؛ 
أو بالتهليل» ؛ ثم أعادها ‏ لا يلزمه أخرى» وإن قرأها”؟' وهو جالس» ثم قام فقرأها وهو قا 5 
إلا أنه في مكانه ذلك يكفيه سجدة واحدة؛ ؛ لأن المجلس لم يتبدّل حقرقة وحكماً. أما الحقيقة ؛ 
فلأنه لم يبرح مكانه. . وأما الحكم؛ ؛ فلأن الموجود قيام وهو عمل قليل كأكل لقمة أو شرب 
شربة» وبمثله لا يتبدّل المجلس؛ وهذا بخلاف ما إذا خيّر امرأته فقامت من مجلسها؛ حيث 
جرع الأمر من يذهاء كماءلو العقلت إلى مجلس لخر ؛ لأن خروج الأمر من يدها موجب 
الأعراض عن قبول التمليك ؛ إذ التخيير تمليك على ما يعرف في «كتاب الطلاق)» . 


ومن ملك شيئاً فأعرض عنه ‏ يبطل ذلك التمليك؛ وهذا لأن القيام دليل الإعراض؛ لأن 
اختيارها نفسها أو زوجها أمر تحتاج فيه إلى الرأي والتدبير لينظر: أي ذلك أعود لها وأنفع. 


)١(‏ في هامش ب: تبدل المجلس يكون حقيقة ويكون حكماً. 
(؟) سقط في ب. 
(0) في ب: طال. 
0( في هامش ب: قرأها وهو جالس ثم قام فقرأها وهو قائم. 


كتاب الصلاة يفف 


والقعود أجمع للذهن وأشد إحضار للرأي» فالقيام من هذه الحالة إلى ما يوجب تفرّق الذهن» 
وفوات الرأي ‏ دليل الإعْرَاض . 

أما هاهنا فالحكم يختلف باتحاد المجلس وتعدده. لا بِالإِعْرَاضِ وعدمه» والمجلس لم 
يتبدّل» فلم يعد متعذداً متفرّقاً. 

وكذلك لو قرأها"'' وهو قائم فقعد. ثم أعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ لما قلناء ولو 
قرأها في مكان, ثم قام وركب الدابة على مكانه» ثم أعادها قبل أن يسير ‏ فعليه سجدة واحدة 
على الأرض. 

وكذلك إذا قرأها راكباء ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ يكفيه محةة واحدة |متعنانا: 
وفي القياس: عليه سجدتان؛ لتبدّل مكانه بالنزول أو الركوب. 

وجه الاستحسان: أن النزول أو الركوب عمل قليل؛ فلا يوجب تبدّل المجلس . وإن 
كان سار ثم نزل ‏ فعليه سجدتان؛ لأن سير الدابة بمنزلة مشيه؛ فيتبدل به المجلس. وكذلك لو 
قرأها ثم قام في مكانه ذلك؛ وركب ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ لا تجب عليه إلا سجدة 
واحدة» لما قلنا. 

ولو قرأها راكباء ثم نزل ثم ركب فأعادها وهو على مكانه ‏ فعليه سجدة واحدة؛ لما 
بيناء والأصل : أن النزول والركوب ليسا بمكانين. 

ولو قرأ”" آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد لهاء ثم أَفْتَنَحَ الصلاة وتلاها في عين 
ذلك المكان ‏ صارت إحدى السجدتين تابعة للأخرى؛ فتستتبع التي وجدت فى الصلاة التى 
وجدت قبلهاء ويسقط اعتبار تلك التلاوة» وتجعل كأنه لم يَبْلُ إلأفي الصلاة» حتى إنه لو 
سجد المتلوة في الصلاة - خرج عن عهدة الوجوب» وإذا لم يسجد ‏ لم يبقّ عليه شيء إلا 
المأثم . وهذا على رواية «الجامع الكبير؛» و«كتاب الصلاة» من الأصل» و«نوادر الصلاة» التى 
رواها الشيخ أبو حفص الكبير. 

ولنا - على رواية الصلاة التي رواها أبو سليمان ‏ لا تستتبع إحداهما الأخرى» بل كل 
واحدة منهما تستقل بنفسهاء ولا يسقط اعتبار تلك التلاوة الأولى» وبقيت السجدة واجبة عليه 
سواء سبد للمتلوة في الصلاة أو لم يَسْجْد. 


1 في هامش ب: قرأها في مكان ثم قام وركب الدابة. 
(0) في هامش ب: تلاها خارج الصلاة ولم يسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها. 


بدائع الصنائع ج١‏ - ملع 


؟وب 


انلف كتاب الصلاة 


وأما إذا تلاها''' وسجد لهاء ثم أَفْتَنَحَ الصلاة وَأَعَادَهَا في ذلك المكان ‏ يسجد للمتلوة 
في الصلاة باتفاق الروايتين. 


أما على رواية «النوادر» ؛ فلعدم الاستتباع وثبوت الاستقلال» وأما على رواية «الجامع؟. 
و«المبسوط»؛ نلكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للْمَوْجُودَةٍ في الصلاة» والتابع لا يستتبع 
المتبوع ؛ فلا تصير السجدة لتلك التلاوة/ مانعة عن لزوم السجدة بهذه التلاوة . 


وعد وؤانة (تؤادن آنل شلشتان* انالا انف نم معان حقات حكيا : أن لاون 
وجدت'فى مجلس التلاوة. والثائية ف مجلس الصلاة» والحجلسن يبدل بتبدّل الأفعال فيه» 
لما تاكرنا |0 قد يكرة مجلس ععد م سير فلن مذاكزةة م بصي مجلس أكل»«زاعتير 
هذا التبدل في حق الإيجاب والقبول في باب العقود» وكل ما يتعلق باتحاد المجلس فكذا 
هذا؛ لآن التعدّد الحكمي ملحق بالتعدد الحقيت ني المواضع أجمع ؛ فيتعلق. بكل تلاوة حكم» 
ولا تستتبع إحداهما الأخرى؛ ولأن الثانية أن تفوت لالتحاقها بأجزاء الصلاة؛ لتعلّقها بما هو 
ركن من [أركان]”'' الصلاة؛ فلم يمكن أن تجعل تابعة للأولى» فالأولى أيضاً تفوت بالسبق؛ 
فلا تصير تابعة لما بعدها؛ إذ الشيء لا يتبع ما بعده ولا يستتبع ما قبله. 

وجه رواية «الجامع»»؛ و«المبسوط»: أن المجلس متّحد حقيقة وحكماً. أما الحقيقة: 
فظاهرة» وأما الحكم: فلأنه وإن صار مجلس صلاة ‏ ولكن في الصلاة تلاوة مفروضة ‏ فكان 
مجلس الصلاة مجلس التلاوة ضرورة؛ فلم يوجد التبذل لا حقيقة ولا حكما؛ فلا بد من إثبات 
ضفة الاتحاد ‏ من حيث الحكم للتلاوتين المتعددتين حقيقة؛ لوجود الموجب لصفة الاتحاد 
وهو المجلس المتّحد. وكذا المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماًء كالسماع 
والتلاوة» فإن كل واحدٍ منهما على الانفراد سبب. 

ثم من قرأ وسمع من نفسه ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة؛ فالتحق السببان بسبب واحدء 
فدلٌ أن المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماً؛ فصار متحداً حكماً»ء وزمان وجود 
الواحد واحد؛ فجعل كأن التلاوتين وجدتا في زمان واحدء ولا وجه أن يجعل كأنهما وجدتا 
خارج الصلاة؛ ولأن الموجودة في الصلاتين متقرّرة في محلها؛ بدليل جواز الصلاة. ولو جعل 
كأنهما وجدتا خارج الصلاة؛ في حق وجوب السجدة دون جواز الصلاة ‏ لبقي التعدد من وجه 
مع وجود دليل الاتحاد. ومهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه ‏ كان أولى من العمل 
بالدليل من وجه دون وجه. 


)2000 في هامش ب: تلاها وسجدها ثم صلى وأعادها. 


هه سقط في ط. 


كتاب الصلاة كرف 


1 


ولا يمكن أن تجعل الموجودة في الصلاة في حكم التفكر؛ ولتعلق جواز الصلاة بهاء 
وهو من أحكام القراءة دون التفكرء ولا مانع من أن تجعل الأولى كأنها وجدت في الصلاة؛ 
فصار كما لو تليتا فى الصلاة فى ركعة ‏ واحدة» ولو كان كذلك لا يتعلق بذلك إلا سجدة 
واحدة» رهن اين جملة الفلذة؟ كذا هذا. 

وعلى هذا: إذا سمع من غيره آية السجدة» ثم شرع في الصلاة في ذلك المكان؛ وتلا 
تلك الآية بعينها في الصلاة ‏ فهذا والذي تلا بنفسه. ثم شرع في الصلاة مكانه ثم أعادها ‏ 
سواء»ء وقد مر الكلام فيه. 

ولو قرأها”' في الصلاة أولآء [ثم سلّم]”" فأعادها قبل أن يبرح مكانه؛ ذكر في «كتاب 
الصلاة»: أنه يلزمه أخرى» وذكر في «النوادر»: أنه لا يلزمه. 

وجه رواية «النوادر»: أن الموجودة فى الصلاة تفوت بالسبق» وحرمة الصلاة جميعاً؛ 
فيستتبع الأدنى درجة المتأخرة وقتاً» وبهذه العيالة تبيّن : أن التعليل لرواية النوادر في المسألة 
الأولى باختلاف المجلس ‏ حكما ليس يصحيح. 

وجه رواية «كتاب الصلاة»: أن المتلوة فى الصلاة لا وجود لها بعد الصلاة؛ لا حقيقة 
لكي ١‏ 

أما الحقيقة : فلا يشكلء وكذا الحكمء فإن”" بعد انقطاع التحريمة ‏ لا بقاء لما هو من 
أجزاء الصلاة أصلاً؛ والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم؛ بخلاف ما إذا كانت الأولى 
متلوة خارج الصلاة؛ فإن تلك باقية بعد التلاوة من حيث الحكم؛ لبقاء حكمها؛ وهو وجوب 
السجدة. فإذا تلاها فى الصلاة ‏ وجدتء والأولى موجودة؛ فاستتبع الأقوى الأضعف 
الأوهى. 1 

وذكر الإمام الشيخ الزاهد السرخسي: أنه إنما اختلف الجواب؛ لاختلاف الموضوع. 
فوضع المسألة في «النوادر» ‏ فيما إذا أعادها بعدما سلّم [قبل أن]”؟ يتكلم؛ وبالسلام”” لم 
ينقطع فور الصلاة» [فكأنه أعادها في الصلاة» ووضعها في «كتاب الصلاة») ‏ فيما إذا أعادها 
بعدما سلّم وتكلّم؛ وبالكلام ينقطع فور الصلاة]"' ألا ترى أنه لو تذكر سجدة تلاوة بعد 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في الصلاة أولاً فأعادها قبل أن يبرح من مكانه. 
(؟) سقط في ب. 

() في ب: وكذا. 

(4) سقط في ب. 

(5) في ب: وبالكلام. 

(1) سقط في ب. 
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0 كتاب الصلاة 


السلام ‏ يأتي بهاء وبعد الكلام ‏ لا يأتي بهاء فيكون هذا في معنى تبدّل المجلسء. وإن لم 
يسجدها فى الصلاة حتى سجدها الآن: قال فى «الأصل»: أجزأه عنهماء وهو محمول على ما 
إذا أعادها بعد السلام قبل الكلام؛ لأنه لم يخرج عن حرمة الصلاة» فكأنه كررها في الصلاة 
وسجد . 

أما لا يستقيم هذا الجواب؛ فيما إذا أعادها بعد الكلام؛ لأن الصلاتية قد سقطت عنه 
بالكلام. ولو تلاها في صلاتهء ثم سمعها من أجنبي - أجزأته سجدة واحدة». وروى ابن سماعة 
عن محمد: أنه لا تجزيه؛ لأن السماعية ليست بصلاتية» والتي أذّاها صلاتية؛ فلا تنوب عما 

وجه «ظاهر الرواية»: أن التلاوة الأولى من أفعال صلاته. والثانية لا؛ فحصلت الثانية 
تكراراً للأولى من حيث الأصلء والأولى باقية؛ فجعل وصف الأولى للثانية فصارت من 
الصلاة» فيكتفى بسجدة واحدة»ء وقالوا على رواية «النوادر» ‏ أيضاً -: تكون تكراراً؛ لأن الثانية 
ابلك بمتعسة يلها فى محتهاة فتاتتدق بالأرن ؟ يخلاف تللك المسالة» لأنا الغائية ركن من 
أركان الصلاة ‏ فكانت مستحقة بنفسها في محلهاء فلا يمكن أن تجعل ملحقة بالأولى. 

ولو”'' سمعها أولاً من أجنبي وهو في الصلاةء ثم تلاها بنفسه: ففيه روايتان على ما 
نذكرء ولو تلاها في الصلاة ثم سجدء ثم أحدث فذهب وتوضأء ثم عاد إلى مكانه وبنى على 
صلاتهء ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك الآية - فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته ؛ 
لأنه تحول عن مكانه فسمع الثانية بعدما تبدّل المجلس. 

وفرق بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدة» ثم سبقه الحدث فذهب وتوضأء ثم جاء وقرأ 
مرة أخرى - لا يلزمه سجدة أخرى؛ وإن قرأ الثانية بعدما تبدّل المكان. والفرق: أن في هذه 
المسألة الأولى المكان قد تبدّل حقيقة وحكماًء أما الحقيقة: فلا يشكلء, وأما الحكم؛ فلأن 
التحريمة لا تجعل الأماكن المتفرقة كمكان واحد في حق ما ليس من أفعال الصلاة» وسماع 
السجدة ليس من أفعال الصلاة؛ فلم يتحد المكان حقيقة وحكماً؛ فيلزمه بكل مرة سجدة على 
حدة؛ بخلاف تلك المسألة» فإن هناك القراءة من أفعال الصلاة» والتحريمة تجعل الأماكن 
المتفرقة مكاناً واحداً حكماً؛ لأن الصلاة الواحدة لا تجوز فى الأمكنة المختلفة؛ فجعلت 
الأمكنة يكال اعد في عنن انال الصلاة» الضبرؤزة الجوان» والقراءة امن أفقال الصلاة 
فصار المكان في حقها متحدأء فأما السماع: فليس من أفعال الصلاة؛ فتبقى الأمكنة في حقه 
متفرقة؛ لعدم ضرورة توجب الاتحادء والحقائق لا يسقط اعتبارها حكما إلا لضرورة. 


)1( في هامش ب: ولو معها من أجنبي في الصلاة أو تلاها في الصلاة وسجد ثم أحدث وذهب وتوضاأ. 


كتاب الصلاة 74١‏ 


ولو سمعها('" رجل من إمامء ثم دخل في صلاته: فإن كان الإمَامُ لم يسجدها ‏ سجدها 
مع الإمامء وإن كان سجدها الإمام - سقطت عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصلاة؛ 
لأنه لما اقتدى بالإمام - صارت قراءة الإمام قراءة له»ء وجعل من حيث التقدير كأن الإمام قرأها 
كانباً - قضازت تلك السجدة ,من أفعال العلاة”؟ : [ولو قرأ"مائياً د لا يجب غلية مرة لخرى# ' 
لأن الأولى صارت من أفعال الصلاة]”” فكذا هاهناء وإذا صارت من أفعال صلاته ‏ لا تؤدي 
خارج الصلاة؛ لما مر. 


وذكز في لزيادات الزيادات»: أنه يسجد؛ لما سمع قبل الاقتداء بعدما فرغ من صلاته. 
وذكر في «نوادر الصلاة» لأبي سليمان: أنه لو تلا ما سمع خارج الصلاة في صلاة نفسه» في 
غير ذلك المكان. وسجد لها لا يسقط عنه ما لزمه خارج الصلاة» وهذا موافق لما ذكره في 
«زيادات الزيادات»: فصار في المسألة روايتان. 


وجه تلك الرواية: أن الثانية ليست بتكرار للأولى؛ لأن التكرار إعادة الشيء بصفته» 
وهاهنا الأولى لم تكن واجبة» ولا فعلاً من أفعال الصلاة» والثانية واجبة» وهي فعل من أفعال 
الصلاة؛ فاختلف الوعابة تلج كن إعاده: بخلاف ما إذا كانتا في الصلاة» أو كانتا جميعاً 
خارج الصلاة؛ حيث كان تكراراً: لاتحاد الوصف» لاس 
دينار ‏ ما كان تكراراً بل كان فسخاً للأول. ولو باع في الثانية بألف كان تكراراء وإذا لم يكن 
تكراراً - جعل كأنه قرأ آيتين مختلفتين في مكان أو آية في مكانين؛ فيتعلق بكل واحدة منهما 
حكم على حدة» دل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجدء ثم شرع في الصلاة في غير ذلك 
المكان وأعادها ‏ يلزمه أخرى في الروايات أجمع» لما بينا أنه ليس بإعادة» ولو كان إعادة ‏ لما 
لزمه أخرى . 


وجه «ظاهر الرواية»: أن الثانية إعادة للأولى من حيث الأصل؛ لأنها عين تلك الآيةء 
وليست بإعادة من حيث الوصف؛ لأن وصف كونها ركناً من أركان الصلاة ‏ لم يكن في 
الأولى ووجد في الثانية» والأولى باقية حكماً؛ لبقاء حكمهاء وهو وجوب السجدة» فإذا كانت 
باقية» والثانية من حيث الأصل تكرار للأولى - فجعلت من حيث الأصل كأنها عين الأولى؛ 
فبقيت الصفة الثانية للتلاوة الثانية للأولى» لصيرورة الثانية عين الأولى» فتصير صفتها صفة 
تلك؛ فصارت هي أيضاً موصوفة بكونها صلاتية» فلا تؤدي خارج الصلاة؛ لما مر. 


)2000 في هامش ب: سمعها رجل من إمام ثم دخل في صلاته . 
زهة في ب: صلاته . ١‏ 


94ب 


73 كتاب الصلاة . 


بخلاف ما إذا كان سجد للأولى؛ لأنها لم تبقّ حكماً بل انقضت بنفسها وحكمهاء فلم 
يجعل وصف الثانية وصفاً للأولى ؛ فبقيت الثانية إعادة من حيث الأصل ابتداءً من حيث الوصف»ء 
فتجب سجدة أخرى من حيث الوصف. ولا تجب من حيث الأصل؛ فلم يعتبر جانب الأصل - 
وإن/ كان هو المتبوع ‏ لما أن الاحتياط في باب العبادات اعتبار جانب الوجوب» فيرجع جانب 
الوصف» فوجبت سجدة أخرى» على أن اعتبار جانب الوصف موجب. واعتبار جانب الأصل 
ليس بمانع» لكنه ليس بموجب؛ فلم يقع التعارض . والله أعلم . 

كر الإمام سجدة في ركعة وسجدهاء ثم أحدث في الركعة الثانية» فقدم رجلا جاء 
ساعتئذٍ فقرأ تلك السجدة ‏ فعليه أن يسجدها؛ لوجود سبب الوجوب فى حقه وهو ابتداء 
التلاوة» ولم يوجد منه أداء قبل هذاء وعلى القوم أن يسجدوها معه؛ لأنهم التزموا متابعته . 


فضل في بيان من تجب عليه 


وأماءيآن”© من تبك عليه #“فكل من كان أهلة لونجوت الضلةة علنة ]ما آذاء أو فضا 
فهو من أهل وجوب السجدة عليه وَمَنْ لآ فَلاً؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة؛ فيشترط 
لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسلام» والعقلء والبلوغ» والطهارة. من الحيض» 
والنفاس؛ حتى لا تجب على الكافرء والصبى» والمجنون» والحائضء والنفساءء قَرَءُوا أو 
متجعرا لآن مولا سوا هن اهل وبعرت"الصلاة عليهم؛ وتجب على المحدث والجنب؛ 
لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهماء وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء إلا المجنون؛ 
لأن التلاوة منهم صحيحة». كتلاوة المؤمن والبالغ وغير الحائض والمتطهّر؛ لأن تعلّق السجدة 
بقليل القراءة» وهو ما دون آية؛ فلم يتعلّق به النهي. فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز» 
وقد وجدء فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة؛ بخلاف السماع عن الببغاء والصدى. 
فإن ذلك ليس [بتلاوة» وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس]”'' بتلاوة صحيحة؛ لعدم 
أهليته ؛ لانعدام التمييز. 


فصل في شرائط الحواز 


وأماخترانط؟" الخواز مكل ماعن شرطخراة الفلاة» من :طبار الحدث وهق: 
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الوضوءء والغسل» وطهارة النجس . وهي : طهارة البدن». والثوب». ومكان السجود والقيام 


(1) في هامش ب: بيان من تجب عليه السجدة. 
(©) فى هامش ب : بيان شرائط جواز السجدة. 


كتاب الصلاة ودف 


والقعود ‏ فهو شرط جواز السجدة؛ لأنها جزء من أجزاء الصلاة؛ فكانت معتبرة بسجدات 
الصلاة؛ ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا ألا يجد ثمة ماء أو يكون مريضاً؛ لأن شرط صيرورة 
التيمم طهارة حال. وكترة الجا دحي الفوحه ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي على ما 
بينا فيما تقدّمء وكذا لا يجوز أداؤها إل إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الأرض» ولا 
ا 


فإن اشتبهت عليه القبلة» فتحرّى وسجد إلى جهة فأخطأ القبلة أجزأه؛ لآنَّ الصلاة 
ادر إلى غير جهة القبلة جائزة؛ فالسجدة أولى» ولو تلاها''' على الراحلة وهو مسافرء أو 
تلاها على الأرض وهو مريض لا يستطيع السجود ‏ أجزأه الآيماء + والقيّاس + ألا يجزئة الإيماء 
على الراحلة وهو قول بشر؛ لأنها واجبة» فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذز كالنذرء 
فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين ‏ لم يجز أن يؤديهما على الدابة من غير عذر؛ كذا هذا. 

ولنا: أن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوّع» فكان في اشتراط النزول حرج؛ بخلاف الفرض 
والنذرء وما وجب من السجدة في الأرض - لا يجوز على الدابة» وما وجب على الدابة يجوز على 
الأرض؛ لأن ما وجب على الأرض وجب تاما فلا يسقط بالإيماء الذي هو بعض السجود» فأما ما 
وجب على الدابة وجب بالإيماء؛ لما روي عن على رضي الله عنه ‏ أنه تلا سجدة وهو راكب» 
فأوما بها إيماء'”» وروى عن ابن عمر: أنه سئل عمن سمع سجد وهو راكب؛ قال: فليو 
إيماء”"'» وإذا أوجب الإيماء فإذا نزل وأداها على الأرض» فقد أذّاها تامة - فكانت أولى بالجوار» 
كما في الصلاة على ما مرء ولو تلاها”؟' على الدابة» فنزل ثم ركب فأدّاها بالإيماء - جاز إلا على 
قول زفرء هويقول: لمانزل» وجب أدّاؤها على الأرض» فصار كما لو تلاها على الأرض . 

ولنا: أنه لو أدّاها قبل نزوله بالإيماءء جازء فكذلك بعدما نزل وركب؟ لأنه يؤدّيها 
بالإيماء ذ فى الوجهين جميعاً. وقد وجبت بهذه الصفة. وصار كما لو افتتح الصلاة في وقت 
مكرذه فاسيدهان 0 آخر مكروه ص لأنه أَدّاهَا على الوصف الذي وجبت» 
كذا هذاء وكذا يشترط لها ستر العورة؛ لما قلنا ويشترط النيّة؛ 0 
النيّة» وكذا الوقت؛ حتى لو تلاها أو سمعها فى وقت غير مكروه فأدّاها فى وقت مكروه ‏ لا 
تجزئه؛ لأنها وجبت كاملة» فلا تتأدّى بالناقض كالصلاة» ولو تلاها في وقت مكروه وسجدها 
فيه» أجزأه؛ لأنه أذاها كما وجبت» فإن لم يسجدها في ذلك الوقت» وسجدها في وقت آخر 


)١(‏ في هامش ب: تلاها على الراحلة وهو مسافر. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة )1717/١(‏ عن سعيد بن زيد 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)777/1١(‏ 

0( في هامش ب: تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء. 


هوأ 


5ن كتاب الصلاة 


مكروهء جاز أيضاً؛ لأنه أذاها كما وجبت؛ لأنها وجبت ناقصة وأذّاها ناقصة كما في الصلاة» 
إلا أنه لا يشترط/ لها التحريمة عندنا؛ لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد. وكذلك 
9 ما يفسد الصلاة عندناء من الحدثء, والعمل”" والكلام» والقهقهة فهو مفسد لهاء 
وعليه إعادتهاء كما لو وجدت في سجدة الصلاة. وقيل: هذا على قول محمد؛ لأن العبرة 
عنده لتمام الركن وهو الرفع» ولم يحصل بعد. فأما عند أبي يوسف: فقد حصل الوضع قبل 
هذه العوارضء والعبرة عنده للوضع؛ فينبغي ألا تفسدهاء إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة 
فيها؛ لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدة. وإن 
نوى إمامتها؛ لانعدام الشركة؛ إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة؛ ولأن 
المحاذات إنما عرفناها مفسدة بأمر الشرع بتأخيرهاء والأمر ورد في صلاة مطلقة» وهذه ليست 
بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما في صلاة الجنازة . 


فصل في بيان محل أدائها 


وأنا 7ن محل أدائها: فما تلا خارج الصلاة لا يؤديها في الصلاة؛ وكذ”'“ ما تلا في 
الصلاة لا يؤديها خارج الصلاة» وإنما كان كذلك؛ لأن ما وجب خارج الصلاة فليس بفعل من 
أفعال الصلاة؛ لأنه ما وجب حكماً لفعل من أفعال الصلاة؛ لخروج التلاوة خارج الصلاة عن 
أفعال الصلاة» فإذا أدّاها في الصلاة؛ فقد أدخل في الصلاة ما ليس منهاء فهي وإن لم تفسد 
لعدم المضادة؛ تنتقص؛ لإدخاله فيها ما ليس منها؛ لأَنَ الزائد الداخل فيها لا بد أن يقطع 
نظمها ويمنع وصل فعل بفعل؛ وذا ترك الواجب ‏ فصار المؤدي منهياً عنه وهو وجب خارج 
الصلاة على طريق””*' الكمال؛ فلا يسقط بأدائه على وجه يكون منهياً عنه» وأما ما تلا في 
الصلاة: فقد صار فعلاً من أفعال الصلاة؛ لكونه حكماً لما هو من أركان الصلاة» وهو 
القراءة؛ ولهذا يجب أداؤه في الصلاة فلا يوجب نقصاً فيهاء وأداء ما هو من أفعال الصلاة لن 
يتصور بدون التحريمة؛ فلا يجوز الأداء خارج الصلاة» ولا في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من 
أفعال هذه الصلاة؛ لأنه ليس بحكم لقراءة هذه الصلاة فلا يتصوّر أداؤه فسقط. 


إذا عرف هذا الأصل فنقول: إذا قرأ" الرجل آية السجدة في الصلاة» وهو إمام أو 


)١(‏ في هامش ب: كل شيء يفسد الصلاة فهو مفسد للسجدة. 

إفهة في ب؛ العمد. 1 

(6) في هامش ب : بيان محل أداء السجدة . 

(4) في ب: وكذلك. 

ليق في ط: وجه. 

000 في هامش ب: قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد ثم سلم سقطت. 


كتاب الصلاة ه7 


منفرد فلم يسجدها حتى سلّم وخرج من الصلاة - سقطت عنه؛ لما قلناء وكذلك لو سمعها في 
صلاته ممن ليس معه في الصلاة» لم يسجدها في الصلاة؛ لما قلنا. وإن سجدها فيها كان 
مسيئاً؛ لما ذكرناء ولا تسقط عنه السجدة؛ لكن لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية. 


وروي عن محمد: أنها تفسد؛ لأن هذه السجدة معتبرة في نفسها؛ لأنها وجبت بسبب 
مقصودء فكان إدخالها في الصلاة رفضاً لها. 

ولنا: أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة» وهو دون الركعة؛ فلا تفسد 
الصلاة» كما لو سجد سجدة زائدة [في الصلاة]”"2 تطوعاً. وعلى هذا الأصل يخرج ما إِذَا 
قرأ" المقتدي آية السجدة خلف الإمام؛ فسمعها الإمام والقوم» فنقول: أجمعوا على أنه لا 
يجب على المقتدي أن يسجدها في هذه الصلاة» وكذا على الإمام والقوم؛ لأنه لو سجد بنفسه 
إذا خافت» فقد انفرد عن إمامه فصار مختلفا عليه. ولو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به؛ 
لانقلب التبع متبوعاً؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين» وفي حق بقية المقتدين تصير 
صلاتهم بإمامين؛ من غير أن يكون أحدهما قائما مقام الآخر. وكل ذلك لا يجوز. 

وأما بعد الفراغ : فلا يسجدون - أيضاً ‏ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد: 
يسجدون» ولو سمعوا ممن ليس في صلاتهم» لا يسجدون في الصلاة» ويسجدون بعد الفراغ 
بالإجماع؛ ولو سمع من المقتدي من ليس في صلاته؛ يسجدء وكذا ذكر في نوادر الصلاة 
عقيب قول محمد. 

وجه قول محمد: أن السبب قد تحقّق» وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتمٌ؛ وسماعها 
في حق الإمام والقوم؛ ولهذا يجب على من سمع منه وهو ليس في صلاتهم, إلا أنه لا 
يمكنهم الأداء في الصلاة؛ لأنَّ تلاوته ليست من أعمال الصلاة؛ لأن قراءة المقتدي غير 
محسوبة من الصلاة» فيجب عليهم الأداء خارج الصلاة؛ كما إذا سمعوا ممن ليس في 
صلاتهم . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الوجوب يعتمد القدرة على الأداء»ء وهم يعجزون عن 
أدائها؛ لأنه لا وجه إلى الأداء في الصلاة؛ لما مرء ولا وجه إلى الأداء بعد الفراغ من الصلاة؛ 
لأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة؛ لأنها وجبت بسبب التلاوة» وتلاوة المقتدي/ 
محسوبة من صلاته؛ لأن الصلاة مفتقرة إلى القراءة» إلا أن الإمام يتحمّل عنه هذه القراءة» فإذا 
أدى بنفسه ما يتحمّل عنه غيره» وقع موقعه؛ فكانت القراءة محسوبة من هذه الصلاة ‏ فصار ما 


(؟) في هامش ب: قرأ المقتدي آية خلف الإمام فيسمعها الإمام والقوم. 
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715 كتاب الصلاة 


هو حكم هذه القراءة من أفعال الصلاة» فصارت السجدة من أفعال هذه الصلاة» وإذا صارت 
في حق التالي من أفعال هذه الصلاة» صارت فى حق الكل من أفعال هذه الصلاة؛ لأن مبنى 
العكلاة على أنها عدف دمن نات كلقن عند الخواد الحسريمة فى حق القراءة + كالمرجردة 
من شخص واحد؛ لحصول ثمرات القراءة بالسماع؛ ولهذا جعلت القراءة الموجودة من الإمام 
كالقراءة الموجودة من الكل؛ بخلاف غيرها من الأركان. 

وقياس هذه النكتة يقتضي : أن الإمام لو لم يقرأء كانت هذه القراءة قراءة للكل في حق 
جواز الصلاة» إل أن ذلك لم يمكن؛ لكلا ينقلب التبع متبوعاً والمتبوع تبعاأ فبقيت في حق 
كونها من الصلاة مشتركة في حق الكل» فصارت السجدة من أفعال الصلاة في حق الكل» وإذا 
صارت من أفعال الصلاة» لا يتصور أداؤها بلا تحريمة الصلاة» فلا تؤدي بعد الصلاة» ومن 
سلك هذه الطريق يقول: تجب على من سمع هذه التلاوة من المقتدي ممن لا يشاركه في 
الصلاة؛ لأنها ليست في حقه من أفعال الصلاة. 

وبخلاف ما إذا سمع المصلي ممن ليس معه في الصلاة؛ حيث يسجد خارج الصلاة؛ 
لأن السجدة وجبت عليه؛ وليست من أفعال الصلاة؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصلاة؛ لعدم الشركة بينه وبين التالي في الصلاة» والوجوب عليه بسبب سماعه؛ والسمع 
ليس من أفعال الصلاة» وإذا لم تكن من أفعال الصلاة» أمكن أداؤها خارج الصلاة فيؤدي. 

ومن أصحابنا من قال: إن هذه القراءة منهى عنها فلا يتعلق بها حكم يؤمر به. 

بخلاف قراءة الصبى والكافر؛ حيث يوجب السجدة على من سمعها؛ لأنهما ليسا 
بمنهيين؛ وبخلاف الجنب والحائض؛ لأنهما لم ينهيا عما يتعلق به وجوب السجدة؛ لأنه ذلك 
القدر دون الآية» وهما ليسا بمنهيين عن تلاوة ما دون الآية» أما المقتدي فهو منهي عن قراءة 
كلمة واحدة» فكان منهياً عن قدر ما يتعلق به وجوب السجدة فلم يجبء أو نقول: إن 
المقتدي محجور عليه في حق القراءة؟ بدليل نفاذ تصرف الإمام عليه؛ وتصرف المحجور لا 
ينعقد في حق الحكمء ومن سلك هاتين الطريقتين يقول: لا تجب السجدة على السامع الذي 
لا يشاركهم في الصلاة أيضاء ولهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة؛ لاختلاف الطرق. 


فصل في كيفية أدائها 
وأما كنفة0) أدائها: فإن كان تلا خارج الصلاة؛ يؤديها على نعت سجدات الصلاة» وإن 


كان تلا في الصلاة؛ فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضاً؛ كذا روي عن أبي حنيفة ؛ 


)١‏ في هامش ب : بيان كيفية أداء السجدة. 


كتاب الصلاة /ا7 


لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركع» حصلت له قربتان» ولو ركع» تحصل له قربة واحدة» ولأنه 
لو سجدء لأدْى الواجب بصورته ومعناه؛ ولو ركع. لأداه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن 
الأول أفضل . 

ثم إذا سجد وقام. يكره له أن يركع كما رفع رأسهء سواء كانت آية السجدة ة في وسط 
السورة أو عند ختمهاء أو بقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات؛ لأنه يصير بانياً 
للركوع على السجود؛ فينبغي أن يقرأ ثم يركع ٠»‏ فينظر إن كانت آية السجدة في وسط السورة» 
فينبغي أن يختم السورة ثم يركع» ٠‏ وإن كانت عند ختم السورة» فينبغي أن يقرأ آيات من سورة 
أخرى ثم يركع؛ وان كان بقي امنها إلى الحيتم قلبر آيتين أو ثلات بات كما في سورة: : #بني 
إسرائيل» وسورة: #إذا السماء انث نشقّت4 الانشقاق:  ]١‏ ينبغى أن يقرأ بقية السورة ثم يركع إن 
شاءء» وإن شاء وصل إليها سورة أخرى» فهو أفضل؛ لأن الباق من خانمة السورة دون ثلاث 
آيات» فكان الأولى أن يقرأ ثلاث آيات؛ كيلا يكون”'' بانياً للركوع على السجود» فلو لم يفعل 
ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة ‏ أجزأه؛ لحصول القراءة قبل السجدة. 


ولو ل”" [يأت بها]”" على هيئة السجدة» ولكنه ركع بهاء ذكر في الأصل: أن القياس 
أن الركوع والسجود سواء. 

وفي الاستحسان: ينبغى أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. وإنما أخذ أصحابنا بالقياس؛ 
لأن التفاوت ما'بين :القيامن والاستحساق» أن ما ظهر من المعانى فهو قياس وق خفي هنها 
فهو استحسانء ولا يرجح الخفي لخفائه» ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما 
اقترن بهما من المعاني؛ فمني/ قوي الخفي أخذوا به. ومتى قوي الظاهر أخذوا بهء وهاهنا 
قوى دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به. - 


ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان؛ لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة 
التلاوة» فقال عامة مشايخنا: إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» ومحل القياس 
والاستحسان هذا: أن القياس: أن يقوم الركوع مقامهاء وفي الاستحسان: لا يقوم. وقال 
بعضهم: محل القياس والاستحسان خارج الصلاة: بأن تلاها في غير الصلاة وركع؛ في 
القياس يجزئهء وفي الاستحسان لا يجزئه» وهذا ليس بسديدء بل لا يجزئه ذلك قياساً 
واستحساناً؛ لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة؛ فلا ينوب مناب القربة. 


00 في ب: يمجن 
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74 كتاب الصلاة 


وذكر الشيخ [الإمام الزاهد]”'' صدر الدين أبو المعين وقال: رأيت في «فتاوى أهل 

بلخ؛؛ بخط الشيخ أبى عبد الله الحديدى». عن محمد بن سلمة أنه قال السجدة الصلبية هى: 

بي ي؛ عن بن بيه هي 

التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع. فكان القياس على قوله: أن تقوم الصلبية مقام 
التلاوة» وفي الاستحسان لا تقوم . 


وجه قوله: أَنَّ التحقيق لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز في الاستحسان ‏ أن 
يتصور إلا على هذاء فإن القياس أن يجوز؛ لأن الواجب السجدة وقد وجدت؛» وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهر» فكان قياساً وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لأن السجدة 
قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء 
يوم آخر عليهء فكذا هذا. 


ولا شك أن دليل القياس الظهر» ودليل الاستحسان أخفى؛ لأن التسوية بين الشيئين من 
نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر ‏ أمر ظاهرء والتفرقة ببنهنا لمعت :من المعاتى أمر حني ؟ 
لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني» والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم 
بوصفه؛ لحصول العلم بالذات بالحسء وبالمعنى بالعقل عقيب التأمّل» ولا شك أن ذلك 
أظهر ؛ فثبّت أن التسمية؛ لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا 
الوجه . 


فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود ‏ فالقياس يأبى الجوازء وفي الاستحسان 
يجوزء لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتاء فلو ثُبّت بَيْنَهُمَا مساواة» لثبت من حيث المعنى - 
فكان عدم جواز إقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات؛ والعلم و ظاهر» وجواز القيام من 
بع المعنى؛ والعلم به خفي» فإذا كانت قضية القياس أ يجوزء وقضية الاستحسان أن 
يجوزء وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا. وعامة مشايخنا 
يقولون: لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد في الكتاب؛ فإنه قال في 
الكتاب : 


قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في القياس: فالركعة 
فى ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: 9وَّحْرٌ رَاكعاً» [صَ: 4؟] وتفسيرها: خر ساجداً» فالركعة 
والسجدة سواء فى القياس ١‏ وأما فئ الاستحسان : ينبغى له أن يسبجد »)2 وبالقياس تأخلة وهذا 


)0( سقط في ط. 


كتاب الصلاة ةو؟// 


كله لفظ محمدء فتثبّت أن محل القياس والاستحسان ما بيناء وما قاله محمد بن سلمة خلاف 
الرواية . 


وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة» فإن شاء ركع لها وإن 
شاء سجد لها يعني: إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لها ذكر هذا التفسير 
أبو يوسف فى «الإملاء» عن أبى حنيفة . 


وجه القياس على ما ذكره [محمد”'' أن معنى التعظيم فيهما ظاهرء فكانا في حق 
حصول التعظيم بهما جنساً واحداًء والحاجة إلى تعظيم الله - تعالى ‏ أما اقتداء بمن عظم الله - 
تعالى - وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى ‏ فكان الظاهر هو الجواز. 


وجه الاستحسان: أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود؛ بدليل: أنه لو 
لم يركع على الفور حتى طالت القراءة» ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة ‏ لا يجوز وكذا 
خارج الصلاة : لو تلا آية السجدة » وركع ولم يسجد » لا يخرج عن الواجب؟؛ كذا هاهنا. 


ثم أخذرا بالقياس؛ لقوة دليله وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم 
يرو عن غيرهما خلاف ذلك؛ فكان ذلك بمنزلة الإجماع» والمعنى ما بينا: أن الواجب هو 
التعظيم لله تعالى ‏ عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم ؛ وهذا. لأن الخضوع لله والتعظيم 
له بالركوع - ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجودء ولا حاجة هنا إلى السجود لعينة؛ 
بل الحاجة إلى/ تعظيم الله - تعالى ‏ مخالفة لمن استكبر عن تعظيمه؛ أو اقتداء بمن خضع له 
وأذعن لربوبيته» واعترف على نفسه بالعبودية» وقد حصلت هذه المعاني بالركوع حسب 
حصولها بالسجود. 


وهذا المعنى يقتضي أنه: لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزاً» غير أنه 
لم يجزء لا لمكان أن الركوع أدون من السجودء ولكن؛ لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرّب 
بها إلى الله تعالى - إذا انفرد عن تحريمة الصلاة» والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاة» 
ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعنى» فإذا لم توجد تحريمة الصلاة» لم يكن الركوع مما يتقرب 
به إلى الله - تعالى - فلا يتأدى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة» بخلاف السجدة؛ 
وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية؛ لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسهاء 
فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها. 


)غ0( سقط في ط. 


لني كتاب الصلاة 


وبيان هذا: أن الصلاة عبادة؛ اشتملت على أفعال مختلفة؛ شكراً لما أنعم الله عليه من 
التقلب في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء الليّنة» والمفاصل السليمة» وبالركوع لا يحصل 
شكر حالة السجودء فيتعلق ذلك بعين السجود لا بما يوازيه في كونه تعظيماً لله - تعالى - أما 
هاهنا فبخلافه؛ وبخلاف ما إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع 
ونوى الركوع عن السجدة؛ حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقاً؛ لأنها لوجوبها بما 
هو من أفعال الصلاة» التحقت بأفعال الصلاة» ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب 
حصولها فيها نقصاناً ما فيهاء وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادهاء يوجب 
نقصاً؛ ولهذا لا تؤدي بعد الفراغ من الصلاة لو ترك أداءها في الصلاة؛ لأنها صارت جزءاً من 
أجزاء الصلاة؛ لما بيناء فلا يتصوّر أداؤها إلا بتحريمة الصلاة كسائر أفعال الصلاة. 


ومبنى أفعال الصلاة: أن يؤدي كل فعل منها في محله المخصوص» فكذا هذه. وإذا لم 
تؤد في محلها حتى فات» صار ديناء والدين يقضي بما له لا بما عليه» والركوع والسجود 
عليه؛ فلا يتأدذى به الدين؛ بخلاف ما إذا لم يصر ديئاً بعد؛ لأن الحاجة هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وجدء فيكتفي بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية 
المسجد؛ لحصول تعظيم المسجد» والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان» وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان على نفسه ‏ كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف؛ وبمثله لو 
أوجب على نفسه اعتكاف شعبان» فلم يعتكف حتى دخل رمضان,ء فاعتكف ‏ لا ينوب ذلك 
عما وجب عليه» من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف؛ لأن ذلك صار ديئاً عليه حقاً لله - 
تعالى ‏ بمضي الوقت. والذين يؤدي بما هو له لمن هو عليه لا بما عليه؛ فكذا هذ(" . 


وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة» فلم يصل حتى مضى يوم 
الجمعة؛ ثم أدّاها بوضوء حصل بقصد التبرّد حيث يجوزهء ولا يقال: إن الوضوء الذي هو 
شرط صحة هذه العبادة» وجب عليه بوجوب العبادة» ثم بالفوات عن الوقت المعين صار دينا 
عليه؛ والدين يؤدي بما له لا بما عليه» أو فاتته فريضة عن وقتهاء فأذاها بوضوء حصل للتبرّد 
أو للتعليم ‏ جاز؛ لأن هناك الوضوء شرط الأهلية؛ وليس هو مما يتقرّب به إلى الله - تعالى - 
فلم يصر بفواته عن محله حقاً لله تعالى ‏ بل بقي في نفسه غير عبادة» فيجب تحصيله لضرورة 
حصول الأهلية؛ لأداء ما عليه. وقد حصل بأي طريق كان» فأما السجدة والصوم: فكل واحد 
منهما مما يتقرّب به إلى الله تعالى ‏ فإذا فاتا عن المحل ووجباء صارا حقين لله تعالى ‏ فلا 
يجوز أداؤهما بما عليه. 


)0غ( في ب: ها هنا. 


كتاب الصلاة اهما 


وهذا بخلاف ما إذا فاتت السجدة عن محلها في الصلاة» وصارت بمحل القضاءء فركع 
ينوي به قضاء السجدة الفائتة أنه لم يجزء وإن حصل الركوع في تحريمة الصلاة» وهو فيها مما 
يتقرّب به إلى الله - تعالى - ويحصل بذلك التعظيم لله - تعالى ‏ والواجب عليه هذا القدر؛ 
وذلك لأن الركوع لم يعرف قربة في الشريعة في غير محله المخصوص.ء فما أمكننا جعله قربة 
فلم يحصل به التعظيم؛ بخلاف السجدة:» فإنها عرفت قربة فى غير محلها الذي تكون فيه؛ 
ولهذا ينجبر بها النقص المتمكن في الصلاة بطريق السهو. ولا ينجبر بالركوع . 

ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة: هل تشترط النية؛ لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة؟ 
فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب ألا يحتاج إلى النية؛ لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع 
والتعظيم في هذه الحالة» وقد وجدا نوى أو لم ينو» كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه 
عن الاعتكاف» والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم تحية المسجدء ومن 
مشايخنا من قال: يحتاج هاهنا/ إلى النيّة؛ ويدعي أن محمداً أشار إليه فإنه قال: إذا تذككر وأ 
سجدة تلاوة في الركوع» يخر ساجداً فيسجد كما نذكر» ثم يقوم فيعود إلى الركوع؛ ولم 
يفصل بين أن يكون الركوع الذي تذكر فيه التلاوة كان عقيب التلاوة بلا فصل» أو تخلل بينهما 
فاصل . 

ولو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نيّة» لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة» 
بل قام نفس الركوع مقام التلاوة» ولكنا نقول: ليس في هذه المسألة كثير إشارة؛ لأن المسألة 
موضوعة فيما إذا [كان]7'' تخلّل بين التلاوة والركوع ما يوجب صيرورة السجدة دينأء لأنه 
قال: تذكر سجدة» والتذكّر إنما يكون بعد النسيان» والنسيان لسجدة التلاوة عند عدم تخلل 
شيء بين التلاوة والركوع ‏ ممتنع أو نادر غاية الندرة» بحيث لا ينبني عليه حكم . 
أن ينوي كون صومه شرطاً للاعتكاف» لحصول ما هو المقصودء وكذا الذي دخل'" المسجد 
وأدّى الفرض كما دخلء» فاشتغل بالفرق بينهماء فقال: الواجب الأصلي ‏ هاهنا ‏ هو السجودء 
إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى» وبينهما من حيث الصورة فرق» فلموافقة المعنى 
تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى» ولمخالفة الصورة لا تتأدّى إذا لم ينو؛ بخلاف صوم الشهرء 
فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه. وكذا في الصلاة» ولكن هذا غير 
سديد؛: لأن المتشالفة م حيت الصورة إن كان زهاة غيرة”"". خلا يتأذى الوائضب يف وإن نوئ 


)00( سقط في ط. 


(0) في ب: يدخل. 
زفرة في ب: عبادة . 


7003 كتاب الصلاة 


- فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب - لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت: وإن لم 
يكن لها عبرة» فلا يحتاج”'' إلى النية كما في الصوم والصلاة» وعذر الصوم ليس بمستقيم؛ 
لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب؛ فكانا جنسين مختلفين. 

ولهذا قال هذا القائل: إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائما مقام سجدة التلاوة؛ ولم يقم 
- يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي أيضاً ‏ لأن بينهما مخالفة؛ لاختلاف سببي 
وجوبهماء فدل أنه ليس بمستقيم . 

وذكر القاضي الإمام الاسبيجابي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إذا أراد أن يركع. 
يحتاج إلى النيّة» ولو لم يوجد منه النيّة عند الركوع» لا يجزئه» ولو نوى في الركوع. اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: يجوز. وقال بعضهم: لا يجوز. ولو نوى بعدما رفع رأسه من 
الركوع» لا يجوز بالإجماع. 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود؛ فيما إذا لم تطل القراءة بين آية”'' السجدة 
وبين الركوع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة؛ وصارت ديئاًء فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً ‏ فكان الظاهر أنهم فوّضوا ذلك إلى رأي المجتهد؛ كما 
فعلوا في كثير من المواضع. وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة» وإن 
قرأ ثلاث آيات طالت» وصارت السجدة بمحل القضاء. 

ثم إنه ناقض» فإنه قال: لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية - 
قام؛ ولا شك أن مدة أداء الركوع» ورفع الرأس من الركوعء» والانحطاط إلى السجود ‏ يكون 
مثل مدة قراءة ثلاث آيات؛ وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة» فالركوع ركن معتبرء والأوجه أن 
يفرّض ذلك إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما بعد طويلا 

على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور وإدخالها في حد الطول ‏ خلاف الرواية» فإن 
محمداً ذكر في «كتاب الصلاة». قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة» والسجدة 
في آخر السورة» إل آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة؟ قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها 
وإن شاء سجد بها. . قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال نعم. ليت فإن 
أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة, ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة. وهو آيتان أو 
ثلاث ثم يركع؟ قال: نعمء إن شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى. وهذا نص على أن 
ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور, ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء. 


د ان 
(؟) في هامش ب: تلا آية السجدة ولم يسجد ولم يركع؛ وتم على القراءة صارت ديناً عليه. 


كتاب الصلاة و 


فصل في بيان وقت أدائها 


وأما بيان”'' وقت أدائها: فما وجب أداؤها خارج الصلاة» فوقتها جميع العمر؛ لأن 
وجوبها على التراخي على ما مرء وأما ما وجب أداؤها في الصلاة» فوقتها فور الصلاة؛ لما مر 
أن وجوبها في الصلاة على الفورء وهو ألا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدة» فأما إذا 
طالت فقد دخلت في حيز القضاءء وصار آثما بالتفويت عن الوقت ثم الأمر في مقدار الطول 
على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ/ . 


وأما 0 السجود فمئها: أن يكبّر عند السجود. وعند رفع الرأس من السجود. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يكبّر عند الانحطاطء وهي رواية عن أبي يوسف؛ 
لأن التكبير للانتقال من الركن» ولم يوجد ذلك عند الانحطاط ووجد عند الرفع» والصحيح: 
ظاهر الرواية؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال للتالى: إذا قرأت سجدة فكبّر واسجدء 
وإذا رفعت رأسك فكبّر”". ولو ترك”*“ التحريمة يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن 
هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلا يتأدّى بدون التحريمة» كالقيام في صلاة الجنازة. 

ألا ترى أنه يشترط له جميع شرائط الصلاة من ستر العورة» واستقبال القبلة» ويفسدها 
الكلام عند محمد» وحرمة ما وراءها من الأفعال أن يكون بدون التحريمة . 


ولنا: أن الأمر تعلّق بمطلق السجودء فلو أوجبنا شيئاً آخرء لزدنا على النص؛ ولأن 
السجود وجب تعظيماً لله تعالى ‏ وخضوعاً له وترك التحريمة ليس بمناف للتعظيم» وأما 
انكشاف العورة» واستدبار القبلة» والتكلّم بما هو من كلام الناس - فينافي التعظيم والخشوعء 
وحرمة الكلام ممنوعة» بل لا يغتدٌ بالسجود مع الكلاك؛ لانعدام ما هو المقصود.ء ولأن 
السجود فعل واحد. والتحريمة تجعل الأفعال المختلفة عبادة واحدة» وهاهنا الفعل واحد؟ فلا 
حاجة إلى التحريمة؛ بخلاف صلاة الجنازة؛ لأن هناك كل تكبيرة بمنزلة ركعة على ما يعرف 
هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش ب: بيان وقت أداء السجدة. 

(؟) في هامش ب: بيان السجود. 

(؟) وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي قلابة وعامر الشعبي. 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 05514 . 

(4) في هامش ب: لو ترك التحريمة للسجدة يجوز. 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 م3 


لاؤب 


7 كتاب الصلاة 


ومنها: أن يقول”' في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة» فيقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً؛ وذلك أدناه» وبعض المتأخرين استحبّوا أن يقول فيها: سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعول؛ لقوله تعالى: ليَخِرُونَ لِلأَدْنَانٍ سُجٌداً وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَيُتَا» 
[الإسراء: 26708٠١7‏ واستحبوا أيضاً أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام» والقرآن 
ورد بهء وإن لم يفعل لم يضره. 

ومنها: أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه قوم فسمعوها ‏ فالسنة أن يسجدوا معه, لا 
يسبقونه بالوضع ولا بالرفع» لأن التالي إمام السامعين؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
قال للتالي: كنت إمامنا؛ لو سجدت لسجدنا معك. وإن فعلوا أجزأهم؛ لأنه لا مشاركة بينه 
وبينهم في الحقيقة. ألا ترى أنه لو فسدت سجدته بسبب لا يتعدى إِلْب 

ولا تشهد في هذه السجدة؛ وكذا لا تسليم فيها؛ لأن التسليم تحليل» ولا تحريمة لها 
عندنا؛ فلا يعقل التحليل» وعلى قياس مذهب الشافعي : يسلم للخروج عن التحريمة» 
ويكر”" للرجل ترك آية السجدة من سورة يقرأها؛ لأنه قطع لنظم القرآن» وتغيير لتأليفه 
واتباع النظم والتأليف مأمور به» قال الله تعالى -: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» [القيامة: ]١4‏ أي : 
تأليفه. فكان التغيير مكروهاً؛ ولأنه فى صورة الفرار عن وجوب العبادة والإعراض عن 
تحصيلها بالفعل» وذلك مكروه؛ وكذا فيه صورة هجر آية السجدة» وليس شيء من القرآن 
مهجوراً. 

ولو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من 
القرآن ‏ طاعة» كقراءة سورة من بين السورء والمستحب: أن يقرأ معها آيات؛ لتكون أدل على 
مراد الآية» وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة؛ إذا القراءة للسجود ليست 
بمستحبة» فيقرأ معها آيات؛ ليكون قصده إلى التلاوة» لا إلى إلزام السجود. 

ولو قرأ”" آية السجدة وعنده ناس» فإن كانوا متوضئين متهيئين للسجدة قرأهاء فإن كانوا 
غير متهيئين ينبغي أن يخفض قراءتها؛ لأنه لو جهر بها لصار موجباً عليهم شيئاً ربما يتكاسلون 
عن أدائهء فيقعون في المعصية. 

ويكره”*' للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة» وعند الشافعي لا 


)١(‏ في هامش ب: يقول فيها من التسبيح ما يقول في الصلاة. 

(؟) في هامش ب: يكره ترك آية السجدة من سورة يقرأها. 

فو في هامش ب: قرأ آية السجدة وعند جماعة. 

(4) في هامش ب: ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة مخافتة. 


كتاب الصلاة هوب 


واحتجٌ بما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: اسَحجَدَ با رَسُولَ الله كِهُ نِي إخدى 
م إِمّا الظَهْرء وَإِمّا العَضْرِء عن لكا أيه قرا ألم السَّجَْدَةٍ؛ وَلْوْ كَانَ مُكروهاً لما 
فعله النبي كلل 

20 لأنه إذا تلا ولم يسجد فقد ترك الواجب» وإن 
سجد فقد لبس على القوم؛ لأنهم يظنون أنه سها عن الركوع» واشتغل بالسجدة الصلبية» 
فيسبحون ولا يتابعونه؛ وذا مكروهء وما لا ينفك عن مكروه كان مكروهاًء وفعل النبي كَل 
محمول على بيان الجواز؛ فلم يكن مكروهاًء وإن تلاها مع ذلك سجد بها؛ لتقرّر السبب في 
حقه وهو التلاوة» وسجد القوم معه؛ لوجوب المتابعة عليهم. ألا ترى أنه سجد رسول 
الله كله وسجد القوم معه 

ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدهاء وسجد معه من سمعها؛ لما روي عن 


00 ا ا فنزل وسجد وسجد الناس معهء وفيه دليل على أن لا 


تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله: «فصل في بيان السجدات التي في القرآن» 


كتاتثٌ الطهارة :0 ا المع و الو لواو اقم لامها اف لل ل اقل اا الل مكل ل ل ا 
فصل في بيان أنواع الطهارة 00000 
فصل في المسح على الخفين اس ادق وو الو ةلد ا اس اا 
فصل في مقدار المسح اا 000000000000 
فصل في بيان ما ينقض المسح ا ا م ار 
فصل وأما شرائط أركان الوضوء 0000 
فصل في عن الوضو ا اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ [ ز 1[ 1 21111 
فصل في بيان اداب الوضوء مسوك كا نطو متا نه ذه ااا ل ل قله اعم 2 الله موه لعو لاح لان 
فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدثٌ 22#( 


فصل في أحكام الغسل مو كا ا سس الم ل لام ولوق حو مخ لل ا 
فصل في أحكام الحيض والنفاس اه 
فصل وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع » في بيان جوازه وفي بيان معناه لَغْة 


وشرعاء وفي بيان .ركنه » وفي كيفيته وفع فة وم ووم فوةة يم نمم ية ممم ثلث ر ةلمر مم رم ء مم ل ةل لت لتر 
فصل في بيان ركن التيمم 1110000« 
فصل في بيان كيفية التيمم ل 
فصلفي بيان شرائط الركن ادو ةن لطاع ارمق مما ولةاحس ل اط موا وي 1 
فصل فيما يتيمم به ومءة مث و ثور مم ممم ة ووو ةو م ةي ممم ةم مه مم ةم م مم يورو ةوه رون مم مرت ر ةن رمرم ف تت نه 
تفتل: قيطا" رتييي همه “وار مد وو لططار تلماه اي ش53 
فصل في بيان وقت التيمم ا ل 
فصل في صفة التيمم عو مب مقع لماو بره ووو لاوا ع زادة ورد وإ كوو ملم ور وار اع ولك ويه رسع م 
فصل في نواقض التيمم 00 
فصل فى بيان الطهارة الحقيقية 000000 طغظ25 
فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً ا ل ا 


فصل فيما يقع به التطهير ارق ومو ف سطع قا مع ل أ ل اه فمطته ماعيه ره ته عل ملع وله موقي لق 216 04 21 اد :1 
فصل في طريق التطهير بالغسل الول ممالم م مطما لوه لمعه وه وا 1 لا اف ا اا 
فصل شرائط التطهير يالماء ع ا 


7/64 
كتاب الصلاة 00 
فصل في بيان عدد الصلوات 00 
فصل في بيان عدد الركعات 0 7 27 
فصل في صلاة المسافر ”52 
فصل فيما يصير به المقيم مسافراً 52700 
فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيما 0 
فصل في بيان أركان الصلاة 00 
فصل في بيان شرائط الأركان 207000 
قَصْلٌ 01 3 
فصل 0 
فصل في كيفية الأذان ا 
فصل في بيان سئن الآذان 100 
فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن 00 
فصل فى بيان محل وجوب الأذان ش12 
فصل 1 بيان وقت الأذان والإقامة 10 
فَصْلٌ ا 1 
فصل فيمن تجب عليه الجماعة 11110 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة ع ع ل 
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة ... 
فصل في بيان من يصلح للإمامة 0 200ظ5ك1 
فصل في بيان من يصلح للؤمامة على التفصيل 
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ش52 
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم 107 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله 526 
فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة .. 
فصل في بيان سبب الوجوب 1 
فصل في بيان المتروك سهواً 01100 
فصل في بيان محل سجود السهو 00 


وعم مو وعم موث وو ةمثو مم ة وم م مام ثم ممم وو ممم م666 ممه 


وعوام ةم وم وف و ةر م وو ةم نوو عم مم وموم م وم ووم 6 مم66 


ا ا ا ا ا ا ا 11 ل لل لل لل ل نا 


ا ا ا ا ا ا 1111 لل لل الل اننا 


وإفعة ةو م فقو نوو وة ةو وف ء ةو موموعومءثمو انمثم مم ممم ثود 5 


ممم وام مه مم ققوم يعوو و م مقو ءءء م مو و ممم مث وممءءثءث 6م566 


معمقةةة ةم ةيمو عير م مع موث رم معن ةورم نم م م مو مث ثنه 


وام مو م وم عء مم فو ثم مقو ةم م ممعي ءر م ممم و66 6د 556 


موقم فو ووه فم وو مفو ء وعم ا ما و96 


واوفعء معفمو نيو وقء مونو م ثرو نعم ءءء لثر وموم ثوةمثمجم م ثد مم56 


وممفققة ممع وق ةو فقمة وثءث و م موءء وو رمث وءثم موث ووم مم6 د م5566 


و ماوفقةةة ممه ووم فون وو وةث ةم موث وموموعء اث موثو و6 د 6م66 


امام م قم يهو م فووو نو ق موه ووموةاموة مثو ومءث و ممموءيءثءث 566062 


ومء مقعم يه م مرو ور و ميم و نر ونةانر وموم ممع ممم و6 مثمثمث م5695 


وموم ع مء م م و قمر وة مث وم ومو ثم ممثة مر وءث ثم ممموءءءمث هد 6د9 50 


#عمووو مو نوه ثرو ومنو رو و و تنو ءة ور ويءعءة موو مون وول ودود 


ووعة مث م وعم ءا مء نمف فو مر وم د ع مور ولي ةم ممم د مم66 


ومفوعفعمءءء ثور و موةء وم موث ءلم مرو وود دو وومةه 


ممم نوع ء ووم مو ءءء وو مد روم عع دوعوم و6 


وووفةمءوعوءمء م فم وين وو لدوم موود لوو و للم ودع 5 


ومفوء ةم م فقو ور وقووء مويو قوثومو و ثم وموم ودوم د ء د69 و59 


فم وومةة ووو رونو قو ةو رو فعروءءثثومءءء م موث ددن و5666 


فهرس المحتويات : 7 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ال الف عاط الو ل ل لو رو 01/1 
فصل في سجدة التلاوة لمحف حا المارة وال اج م بل ل ل ولص ل ل ا 
فصل في بيان كيفية وجوبها ومحاي ا امام و وترون اا م ا وو ميا برب دا 1 
فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة 1[ [1[ذ[ 1[ 0 00 
فَضْلٌ في بيان من تجب عليه ا 00011 اا 0 
فصل في شرائط الجواز 2533577700006 0 0 ااا 
فصل في بيان محل أدائها «مسخط يي خا ا حو فر له لوز ةمسوا واد ا 1 
فصل في كيفية أدائها اام مامد محري سمي روبق اكد ماود لم 1/11 
فصل في بيان وقت أدائها :كا عاو وو قدو اللو الوه ما ووه ول افك انوا 4 7 


فصل في سنن السجود نه و تاسوه سو ني لإ ا لوال لانو إل ل سم ا اي 1/677 


